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ا وال الز نازيخ 


مدمه 


الحَمْدُ لله ربٌ العالمِينَ ُرَم الإلسانَ بالعلم بغد الججهْل» وبالثور بعد الشّلام» 
ودف في قلوب العلماء بأنوار الأدلّة» نأستضاءث لهم درُوبٌ الحياةء واسْتفتحْث لهم 
مغالينٌ الأبْوَاب . 

والصلاهً والسّلام على خاتم المرسَلِينَ» سيّدنا محمد المصطفى رخمةٌ للناس 
أجمعين؛ ٠‏ أطفاً بِبَقْثَةَ الحقٌّ نار المشْرٍكِينَّ » وسطعَتُ بِبِعْكتِهِ أنوارٌ الشّريعة» فتِدَّدَتْ دَيَاجِيرٌ 

الد وَحْمَدتُ فتن: : كان الاس ف فيها يُمْسُون ويُصْبِحُونء وأَحْكمَث بتعاليمه مناه 
الماع روطدَتثْ قواعدٌ الدّين» حنَّى أرتَقّى الإِنْسَان مِنْ وَهْدَة الرّذِيلّة إلى ذِرْوَة الفضيلة» 
وارتفع مِنْ ذل العباد إلى الاحتماء بِرّبٌ العباد. 

فصلواتٌ الله عَلى هذا النبيّ الأميّ الأمين» وعلى آله وأضحابه أجمعين» الّذِينَ قدَّموا 
أنفْسَهُم فداة للشريعَة؛ فبئا بِفضْلِهِمْ صَرْحَ الذين» فأرتَمَع شَامِخاً في عنانٍ السَّمَاءء وعلا 
في سَائِر الآفاق. 

وبَعْدٌ؛ فلمًا كان عَلَّمُْ الأصُولٍ يبحت عن الأدلّة الإجماليّة والقواعد الأضوليّة للدين ؛ 
من حيبت هذه الأدلَةٌ وإثبائها للأخكامء وکات الأدلَةٌ القوليّة مها لكونها عربيّةٌ إفادتها 
الحكمّ يتقف على بيان الى المراد مها عل وَفْيِ الوضع اللْمُوي؛ لا جرم وجدنا 
الأصوليّ يحتاج إلى بيان آفْسَام النُظمء وأحوالهًا التي لها مدخل في إفادةٍ المغئئ؛ حتّى 
يتمكن من أستفادة الحكم الذي هو مقصودٌةٌ الأصلي في نظره. 

ولمًا كان كتَابٌ الحافِظ العَلآتَيٌ يِبْحَتُ عن العموم» وصيغى رأَيْتٌ أن نستهلٌ هذا 
لبت بِنْيْذَةٍ ة وجيرّة عله . 
تغريف الْعَام 


العام في الله : هو الشَامِلٌ؛ قال الجوهريٌ': ءَ عَم السَّيْءُ د يعم عَمّر مأ: شَمِلَ 
الجماغة ؛ يقال: عَمّهُمْ بالعطيّة . 


)1( الصحاح 5 . 
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وفي «ترتيب القاموس المُسحيط )0 : عَم الى عموماً |: شمل الب عماعَة» قال : عمهم 

بالعطيّة؛ وهو مِم - بکسر أله -: حير يَعُمْ بخيره. 
وفي الان العرّب : عنْهُم الأئز يعْمّْهم عُمُوماً: شيهم فهو في اللّغة: الشّايل 

يقال: حَيْرٌ عامّء وغيْتٌ عام أيْ: شابلانٍ لكل النّاس» وجميع الأمكنّة» انم فاعل» 
أصلَهُ : عَامِمْ؛ أدغمت الميمٌ في الميم؛ لقاعدة ة في علم الصَرْفِء مُمّادها أله إذا اجتمع 
حَرْفَانِ متماثلان ثانيهما متحرك من جنس وَاحَدٍء أدغما وأَصْبّحًا كالحزفي الواحد؛ تشفيفاً 
في النطق» و «عامة ُسْعَقَى من العموم» وهر الكثرة وَالْسّمِولٌ» فوزلهُ : قاعل. 

أمّا حكايةٌ الأصوليّين لتعريف العام لغةً . 

فقد قال الزركشئ في «البَخْر المُحيط)”": هو في الل : شمول أمر لمتعددء سراء 
كان الأمْرُ لَفْظأ أو غَيْرَهُ؛ ومله عمّهم الْحَيرُء إذا شيلم . وأحاط بهم . 

وقال السمَرْقددِيُ في «ميزانِ الأول . هو مستعمل في آلاشتيعاب» وفي الكنْرَة 
وألاجتماع» بقال: مطر عا خضب عام إذا عم الأماكنّ كلّهاء أو عامّتها. 

ومنه : عامّة النّاس؛ لكثريِهِمُ» وكذا القرابّةُ» إذا توسّعت» وكُرّث أشخاصهاء تسمّى 
قرابة الْعْمُومَةِ . 

وقال الأَسْنَوِيُ في 'نِهَايَةٍ السو“ : العمومٌ في اللّمّة : : هو شمول أُمْرِ لمتعدّد. 
وذلك موجود بعيْنه في المعئى. ولهذا يقال: عَم المطرٌء وعم م الأميرٌ بالعطاءء ومنه نظر 
عام وحاججة عامّةٌ: وعلّة عامّةٌ ومفهوم عام . 
تعريف العَامّ اضطلاحا"" : 

عرّفه الأَشْعَرِي ؛ أنه : اللفْظٌ المتناول لشيئيْن فصَاعِدا 

وعرّفه أبو الحُسَيْنِ البَصْرِيء بأنه: اللفظ المستغرق لما يَصْلْحُ له» 

وزاد عليه الإمامٌ الرَازِيُ صاحب «المَخَصُول): بوضع واحدء 

واختارٌ الإمام البْنِضَاوِي في «المنهاج» هذا التعريف» مع هذه الزيادة . 


(10) ترتيب القاموس 7371/7 

(؟) اللسان 4/؟7١١1".‏ 

(*) البحر المحيط ”/ 6. 

Ao /Y ):( 

TIT/Y (0) 

(0) قال الإمام الزركشي في البحر المحيط: قال الامام أحمد بن حنبل رضي الله عنه: لم نکن نعرف 
الخصوص والعموم؛ حتى ورد علينا الشافعي رضي الله عنهء ينظر : البحر المحيط "/ 8. 
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وعرفه إمامٌ الحَرَمَيْنَ أبو المَعَالِي الْجَوَيْنِيُ في «الوَرَفَاتِ»؛ بأنّه: ما عَم شيئين 
قصاعدا. 

وعرّفه الغزالئ؛ بأنه: اللفظ الواجِدُ الدال من جهة واحدة على شيكَيْن فصاعداً. 

وعرّفه الآمدِيٌ؛ بألّه اللنْظُ الراحد الدال على مُسَمَيَيْنِ فصاعداً مطلقاً معاً. 

وعرّفه أبو عْمَرَ بْنْ الحاجب؛ بأنّه : ما دل على مُسَمْياتٍ؛ باعتبارٍ مر اشتر تركب فيه 
مطلقاً ضَرْيَةٌ. 

وعرّفه القَرَانِيُ؛ بأنه: الموضوعٌ لمعن كُلَيّ بيد تتبّعه في مَحَالِ. 

وعرّفه أبو بكر الجَصَّاصٌ: بأنّهِ ما ينتظعمٌ جِمْعاً من الأشماء أو المعاني: أي: العَامُ 
شىء يشمل الأشياءً وينتظمُها. 

وعرّفه فِخْرٌ الإشلام البَرْدَوِيُ؛ بأنه: كل لفظ ينتظمٌ جَمْعاً من الأسماء؛ لفظاً أو 

ف اللَفْظ» جلسل شامل للفزق وغيره» وقذ اقم لتر به مع بغده؛ حيتُ بلق على 
المُهْمَل والمُسْتعمّل؛ مفرداً كان أو مركباً؛ عن التعبير ب «الكَلِمّة؛ ملا مع قُرْيها للإشعَارٍ 

من أوَّلٍ الأمر بما عليه الاصطلاح؛ مِنْ أله من عوارض الألفَاظ دون المعاني» وهو شامِلٌ 

للإشمء والفغل» والحرْفٍ : 

أما الحروف؛ فَلكوْنٍ معانيها نِسَباً جزئيّةٌ: لا يتصورٌ فيها العمرمُ. وإ قال القّرَافِيُ 
بإفادة «ما» الحرفيّة للعموم. إذا كات زمائيّة . 

رأما الفغْلُ؛ فكذلك بالدسبة لمدلوله المطابقي» أعني المجموع؛ لاعتبار الدنبّة فيه 
وهيّ جرئية . 

وأما بالنسبّة إلى مدلوله النُضَمْنِيّ. وهو الْحَدَتُء فيتأنئ فيه ذلك ويِخْرُحُ عله 
الألفاظ المتعددة الدالّة على المعاني المتعدّدة؛ إِذِ المرادٌ به اللفْظُ الواحدٌ. 

ر «المُسْتَعْرقٌ» هو المستوعِبُء أي: المتناول لما تَحَْنَهُ من الأفرادٍ دفعةٌ واحدمٌ 
وبإرادة هذا المعنىء ذنُم ما ورد على التعريفٍ من القّسَاد لحصول المغايرَّة بين 
المعرّفٍِء وما أَعْتُبِرَ جزءا في التعريف» أو المُعَرّف هو العام الاصطلاحيٌ» والمعتبر في 
التعريفي هو اللغوي› والمتبادرُ من «المُسْتَعْرِق» المتناول للأفرادٍ بِالفِغلٍ : ولا يصح الذهابُ 
ِلَيْه ؛ لأنّه يترنّبَ على هذا خروجٌ العام المحصور في فَرْدٍ واحدٍ في الخارج؛ کالشمُس› 
والقَمَر» والسماء. والأزض» فيتعيّن أن يراد به ما شأَنّهُ ذلك» حت دحل ما قد یترب على 
التباذرٍ المذكور ‏ وهو تيد مُخْرِجٌ للفكرّة. 

وكذا المطلّقُ؛ بناء على أنه غير الدَكرّة؛ فإنّه على الرأييْن من قُبيل الخاص . 
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وإخراجٌ التُكرّة بما ذكر مقيّد بما إذا لم : تقترنُ بما يفيدٌ العُمُوم؛ كالنفي» أو الشَرْطِ 
سواء كانت مفردة أو مام أو مجموعةً أو اسم عَدَدِء لا مِنْ حيبت الآحاد؛ فَإِنَّ الجميع 
ينال ما يصأخ له على سبيل الل لا الاستغراق .فالمفردَةٌ تتناول کل فر فردٍ بدلا 
والمثئّاة كل اثنين سين ين بدلا والمجموعةٌ كل جماعة جماعة بدلا والخمسة خمسة مثلاء 
تتناول خمسةً خمسةٌ بدلا فلا شمول في الجمِيع . 

وس يَصْلْحٌ لَه : ا موصول واقمٌ على الممئئ: والضميرٌ الذي اشمَمَلَ عله 
«يَصْلْحٌ) يصح م أن يَعُودَ على «ما»» أو على «اللْفْظى فإذا عاد إلى «مّا»» وجدت الصّلَة على 
اله و وصلاحيّة المعنئ لِلَفْظٍ كوه مقصوداً منه» سوا كان بطريق الوضع أو القريكة 
فِيشْمَلٌ العام الحقيقيٌ والمجازيّ. 

وإذا عاد إلى «اللْفْظف تكون الصّلة جاريَةٌ علي من هي له» وصلاحيةٌ اللفظ للمعئئ 
هي صِدْقَُهُ وإطلاة عليه لغةء وعدم الإبراز علّى هذا؛ لأمْن النّنْسِ الذي هو تادر خلافٍ 
المرّاده ومجرَدُ الاحتمال في الضمير لا يحمّقَ لاء وهذا القيدُ لبيانٍ الماهيّة لا للإحراز؛ 
إذ ليس لنا لفظ يستغرقٌ ما لا يَضْلُحْ له أو ما يضحُ ويره وفائدتُه التنبيهٌ على أن العموَ 
هو تناوٌلَ اللفْظٍ لما يضَدَقٌ عليه من المعاني؛ كالعقلاء ء بِالنْسْبَة ل مَنْ» مثلاء لا بالنّسبّة لكل ' 
شيْءء ولا بِالنْسْبّة للبغض. 

وأمّا القَيْدُ الْنِي زاده الْرّازِيٌ؛ وهو بضع واحد) على التغريفي» فهو متعلق 
ب ايُضلخ». والباءٌ فيه للسَبْبيةِ ؛ ؛ حيثُ صلاحيَةٌ اللفظٍ لمعنى دون رَه سيَبُها الوضغء لا 
المناسبَّةٌ الطبيعيّة إنّما راد هذا المَيْدَ ؛ ليكو التعريفٌ شايلاً للمشترك المستَْرِقٍ لأفراد 
معنى واحدٍ؛ إِذْ بدونٍ هذه الزيادة لا يصدٌقٌ عليه أله لفظ مستغرق لكل ما يصلُحُ له» بل 
لبعضه؛ لاله صَالِحٌ لهذا ولغيْروء إلا أن الزيادَةَ المذكُورّة؛ صارّث سبباً في عدم الانعكاس ؛ 
لعَذَّم الصذتي حيئئذٍ على المشترك المستغرق لأفرادٍ معيّنة: أو معانيه› وكذا اللفظ المستغرق 
لأفرادٍ حقيقيّة ومجازه. أو مجازيّة» مع أنّهما من أفراد العام عند من يَرَىْ ذلك؛ كالشافْعيّة . 

وعلَيْهء فالأَوْلَى عدمٌ هذه الزيادة المخلّة بالحدّء والصّورة المذكورة لا تَخْرُحُ عن 
التعريفٍ بدونٍ هذه الزيادة؛ كما توهُم؛ لأ المشترك والمستعمَلَ في أَفْرَادٍ معني واحدٍ 
يصدُقٌ عَلَيِهِ؛ أنه مستغرق لجميع ما يلح له؛ فإنّه مع رة الواجِدٍ لا يصلّحُ لغيره. 

وأورد على هذا الحدٌ أله غيرُ مطرد؛ إذ يدق على اشم العدد؛ نشو عَشَرَةِ؛ ؛ من 
جهة أستغرّاقه لجميع الوحدات التي يصلْحُ لها أنه لفظ مستغرق لكل ما يضْلُحُ له. فيكونُ 
عاما» مع أنه لِيْسَ به. 


ويجابٌ عن هذا الإيرَادٍ أله ليْسَ المرادُ بالصلاحيَة المعتى الأَعَمّء بل المعنّى 
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الأخصّء وهو صلا اشم الكل للجزئيّاتِ؛ أعتباراً بجهة المطابَقَة» وهذا غيْرُ متحمّق في 
اشم العَدَدِ» من حيتٌ الآحادٌ؛ فلا نفض. 

ولا يرد على الجواب الانتقاضٌ بالسجمْع المعرّف ك «الرّجَالِ»؛ لأنه ما يتناولة؛ وهو 
الجماعاث. أو الأفْرَادُ على القَوْلٍ بِيُطْلنٍ الجمعيّة؟ جرييّاتِ لا أجزاء. 

فالصلاحيّةُ فيه من صلاحيّةٍ انم الكلّىٌ للجزئيّاتِ؛ فلا انتقاض . 

وعلئ تقدير التغميم في الصلاحيّة» اعتباراً بجهّة المطابّقة والتضمّن» يزاد في التعريف 
قَيْدُ ؛ وهو امن غَيْرٍ حَضْر)؛ لإخراج العدد والدُكرة ة المثنّاة؛ من حيبت احَادٌّهَمَا ولا ينافي 
هذا كوْنُ مَذْلُولٍ العام كلَيّة ؛ لأنَّ هذا من حَيْتٌ الحكمُ. 

وعرّفه النّسَفِىُ ؟ بأنه: ما يتناول أفرَاداً متفقة الحُدُودٍ؛ على سبيل الشّمُول. 

وعرّفه صَدْرُ الشُريعَة في «التّرْضِيح؛؛ بألّه لفْظُ وضع وضعاً واحداً لكثير غير 
مخصورء مستغرق. جميعٌ ما يضْلْحُ له. 

وعدّفه الكمال ب ن الهُمَام ؛ بأنّه : ما دل على أستغرقي أقْرَادٍ مفهوم . 

وعرّفه صاحبٌ «المِرْقَاةِ)؛ بأنَّه : لفظ يستغرق مُسمِّياتِ غَيْرٍ محصورة. 

وعرّفه المَاذِرِيُ ؛ بأنّه : القؤلُ المشتمل على شيئين فصاعداً. 

وعرّفه الرّرْكَشِيُ في «البخر»؛ بأئه: اللفظ المستغرقٌ لجميع ما يضْلُحُ له مِنْ غَيْرٍ 

وعرّفه القاضي أبو رَيْدِ: بأنّه ما ينتظمٌ جَمْعاً من الأسْمّاء؛ لفظاً أو معنى» وفسّر 
الأسماء بالمسمّيّات. 

وعرفه أبو جَعْمَر السمَرْقُنْدِيُ؛ بأنه اللفظ المسئري عَلَى أغيان جه المستذعِي 
لمسئياته إلى نَفيو. ٠‏ 1 1 

وقيلّ: العامُ؛ هو اللفظ المشْتَمِلٌ على أَفْرَادٍ مُنَسَاويَة؛ في قبولٍ المعئى الخاصٌ الذي 
وضع له اللفظ بحروفه لغة. 

وقيلَ: العامُ؛ هو اللفظ المستغرق لآفرادٍ متسَاويّةِ؛ في قبول المعئى الخاصٌ الذي 
وضع له اللمظ بحروفه لغة. 

والنّاظرٌُ فيما أَسْلَفْنا من التَّعْرِيفاتٍ التي ساقَها جملةٌ من الأصوليينَ - يتبيّن له جَلِيًا أن 
بَعْضٌ الأصوليّينَ أشتّرّط في التعريف قُيْدَ الاستغراق في العامٌ» والبعْضٌ الآخْرُ لا يشترط 
ذلك . 

وبالبحث الفاحص لِمِثْلٍ هذه التعريفاتِ» نجد أن القائلِينَ بالاستغراقي» أعتبرٌوا خصوصٌ 

يَعْ والمعاني التي تفيدٌ الاستغراق» في جميع الأفرادٍ» نفضَبَطوهاء وأَحَذُوا قَيْدَ آلاستغراق 


٠‏ مقدمة التحقيق ‏ تعريف العام اصطلاحاً 
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| عدا علی ما تح فيه آلا تراق . 


إها؛ حت ال العامة يطل إلا 
حيت د العام في مفهرمهم ‏ 


القيود» التي أحدّمًا کا ل في حَذَه. 


وقد بحت علماءٌ الأصول هذا القَيْدَه من ناحية أشتراطه وَعَدَمِهِ؛ فذكروا الجَمْعَ 
المتكر المت وله عام عند من ثقاأم» س مستغرقا أو َي مستفرق. 
اتشر رحا عد من يول ف 

وحمّق الأصوليُونَ هذه المَسْأَلَةَ ُمْيَةَ إرْجَاع الخلافٍ في الجَمْع المنكرء إلى الخلافٍ 
اللفظي ؛ لذ من شی عمو الجَمع المتكرء أراة العموم ا وتنا أثبته ۽ أداة د العمو 

وأيّد الأصوليُون نولم ذلك فول العام الاستط رق للأخكام؛ من التخصيصس 
والاستثناء؛ بلا نراع» والجمع المنكرٌ د لا يقبلٌ هذه الأحكامٌ؛ بلا نزاع؛ فلا يقال مثلا 
«آفتّل رجالا إلا ريد وذلك ل الاستثناء إِخْرَاجُ ما لولاه لدل في اللا ولم يدخل 
قطعا؛ أنه على تقدير عَدَم أستثناء ء ازَيْداء لا يلرم أن يكونٌ داخلاً في «رجال»؛ وكذّلك 
الأمرء لو قلتّ: ْنل رجَالاء ولا تَمْثّلَ رَيْدأ»؛ لأنّ ذلك يكونٌُ أبتداة لا تخصيصاً ل 
الرججال!؛ وذلك لانتفاء عمومه الاستغراقيّ. 

ومن ناحية أخرى» فقد تصدى ابْنّ الهُمَام؛ محاولاً الردٌ على مَنْ أَْجَمَ الخلا في 
المع المنكر إلى ال الخلاف ا مسئّئداً إلى أنه لو کان ال الخلاف لفظيًا ميت على الخلا 
الاستغراقيٌ » ون يفي موتا برو عل معلل آلعف ا ا 00 يه 
غَيْرَ مورد الإثباتٍ - لما كان هناك داع للقائل بعمويهء إلى حَمْلِهِ على المرتبّة المستغْرقّة . 

وفي نمس الوقفت» نجد أنَّ كل فريق يقيمْ دليلاً على دعْرَاف يفي أحدهُما فيه 
العمومٌ؛ بمعنى عَدَم أستغراقه» ويثبتُهُ الآحَرُ على معنن أنه مستغرقٌ للاحتياط . 

يقول الشيحُ فاد في مِبْحَتِ العَامٌ له" : ولَّمّا كائث هذه المحاولَةُ كما تَرَء لا تفرق 
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بين فريق» وفريق. بل ينتهي الأَمْرٌ فيها إلى أن الخلات بينهم ججيعاً حقبقي »> وكان الواقع 
علي خلاف هذا کان ولا بد ِن أنْ نذكر ما اله صاحبٌ امْسَلّم الوت وشارحُة؛ مِنْ أن 
الخلافٌ مع فريتي؛ كفشر الإسلام» ومَنْ على مِذْمَبه؛ من لاكتفاء بانتظام جلع من المسدّيات 
غيْرٌ شارِطِينَ الاستغراقٌ - لفظي» ومع فريتي اخْرَّ ومِنْهُمٌ الجبَائِي؟ مِمّنْ يشترطونٌ الاستغراق» 
ويدّعُون عمو الجَمْع المنكر - معنويٌ ؛ َإنّهُمْ ينبتو الاستغراقٌ للسجمع المنكر . 

الفزق بَينَ العُمُوم وَالعَامٌ: 

العام : هو الفط المَُاولء والعمومٌ: هو تناول اللفظ لمايضْلّح له» فالعمومُ مَضْدرٌء والعامُ 
اسم فاعل مشق من هذا المصدرء وهما متغايرًانِ؛ لأنَّ المصدر الفعلُ والفعل غير القَاعِل . 

ومن هذا الفرق ينضح جنيًا الإنكا على من قال: إن العموم هو اللفظ المستغرق. 

فإن قالوا: أَرَدْنَا بالمضدَّرٍ اسْمَ الماعل . 

فالجوابٌُ: أنَّ استعمالك فيه ما ولا ضرورةً للمجّاز» مع إمكان الحقيقة . 

ئ الفرَافِي فقد فرق بين الأعَمّْ والعْمُوم : بأعتبار أ العم إنّما يستعمل في المعئّئ» 
والعامٌ يستعمل في اللفْظ فإِذًا قي : هذا آعم فإِنَ الذَهْنَ يتبادَرٌ إِلَيْهِ المعتئ» وإذا قيلّ: 
هذا عام فإنّهِ يتبادَر لذن اللفظ . 
الفزق بين عموم الشمُول» وعموم الصلاحية : 

أما الفَرْقُ بين عموم الشُمولٍ وَعَمُوم الصلاحيّة؛ فإِنٌَ العُمُومَ يع على مسمّى عموم 
الشّمُولٍِء وعموم الصلاحيّة» وهو المطلقٌ» وتسميثّة عامًا؛ بأعتبار أن مواردّة غير مِنُْخَصِرَةٌ » 
لا أله في نفْسِهِ عام يقال له: عمومٌ البدل أيضاً؛ والفرقٌ بِيئَهُما: : أن عمومٌ الشُمُول كُلَيٌ: 
ويحكم : فيه على کل فرډ» وعمومٌ م الصلاحيّة كُلَي» أي : لا يمم تصوره من وفوع الشركة . 
لزق بين العُمُوم اللفظيٌ ألاصطلاحيٌّ › والعموم المعنوئ : 

يفترقٌ العمرةُ م اللفظي والمعنوي في أحكام النفي والإثباتٍ ؛ ؛ حيث إِنَّ العمومً اللفظيّ 
على عكس المعنويٍّ ؛ وذلك من عدّة أوجه: 

الوجة الأوّك: العمومٌ المعنويُ؛ كَالحَيَرَانٍ مع خصوصه؛ كالإنْسَانء لكل منهما 
وجودٌ وعَدَمٌء وعلى هذاء فالضروبٌُ أربعة لا يتنج منها إلا أثانِ. 

توضيحٌ ذلك : أنّنا إذا نَظَرْنا إلى جانب العُمُوم مع وُجُوده بالنسْبّة إلى الخصُورص» 
يِظهَرُ أنه لا يلزمُ من وججود الحيوانٍ في الدّار وجودٌ الإِنْسَانِ؛ِ وذلك لجواز تحقّقه في آخَرَ 
ولا عَدَمُهُ؛ِ لاحتمال تحمّقه في الإِنْسَان بالنّظر إِلَيْه مع عديه بالنشبة إلى الخُصُوص - ينبت 
من ذلك آله يلرم من عدم الحيوانٍ في الذَّارٍ عدم الإِنْسَانِْء فوجود العموم مع الخصُوص 
غير منتج. وعدمه معْه بخلافه. 


مقدمة التحقيق ‏ الفرق بين العموم والعام 





وأا إذا نَظْرْنا في جانِب الخصّوص مع العُمُوم يتحقّق لنا؛ أنه يلرّمُ مِنْ وجود الإنسانٍ 
في الدار وجودٌ مُطلَّتي الحيوان فيهاء ولا يلزمٌ من عَدَمِها منها عدم مطْلّقٍ الحيوان في الدّار؛ 
لاحتمال تحمّق وجوده في القَرّس» ولا وجرد مطلّقٍ الحيوانٍ في الدَّار وذلك لاحتمالٍ 
عدّم كل حيوان» مع عدم الإنْسَان» فيَبقَى مطلّقُ الحيوان» فالوجودُ ‏ ههنا ‏ منت 
والعدمُ غيرُ منتج. 

فيئيت من ذلك آله كلما كان الوجودٌ فيه منتجاء كان العدم غْيْرَ منتج › وإذا كان 
الوجُودُ غير منتيج. كان العدمُ مُنتجأ 

إذا تبيّن هذا في الوم المعنوي مع عاي إن العموم اللفظيٌ مع خاصّهٍ عكسٌ 
ذلك تماماً؛ ودَلِكَ لأنَّ العموم والخصوص اللفظيّيْنَ؛ كالمشركينٌ والذَّمّيْينَ في حال نَظَر 
أحدهما مع الآخْرٍ ‏ يغبت آنه كلما وَجِدَ العام وُجِدَ الخاصٌ؛ حيك يلْرّمُ من الأمْرٍ بقتلٍ 
المشركِينَ بدو أن يثبّتُ فيه تخصيصٌ الأمر بقتل الذَميّيْنَ الذي هو الخاصٌء ويلزم من 
أنتفاء الخصوص» وهو الْأمْرٌ بالقثل في بغض المشْركينٌ - التفاء العموم ؛ حيتٌ يظهر حيكذ 
آله لِيْسَ العام على عمومه» بل مخصّوصاًء فاستلزمً وجودٌ العام وجود الخاصٌء وعَدَّمُ 
الخاصٌ عدم العام؛ وهذان لا ينتجانٍ في المعنويٌ. 

ولا يلزمُ من ثبوتٍ الخاصٌ اللفظيٌ ثبوتٌ العامٌء ولا مَنِ أنتفاء العام أنتفاءُ الخاص» 
وهذانٍ منتجانٍ في المعنويٌ. والمغايرةٌ أن العمومٌ اللفظيّ مع خصوصه من باب الكليّة 
والجزئيّة» أمّا العمومٌ المعنوي» فإنّه من باب الكليّ والجزئي . 

الوجة الثاني : أن العمومٌ المعنويٌ يدق في الوجودٍ بمَرْدٍ ويثيْتٌ حَكمّة ويخرج 
المكلّف عن العٌهْدة بذلك . فإذا قيلَ مَكَلاً: أَقْثّلُ حَيّواناً» وقتل فَرَسأَء فقد تَبَتَ أنَّ المكلف 
اتی بما اَم به» فامتل؛ فيخرّج عن العَهْدة؛ يخلاف اللفظي ؛ حيث لا يَصْدْقُ في الوجود 
بمُزد؛ فلا يمكنُ للمكلّف الخروجٌ عن العهْدَةٍ إلا بتحقيتي جميع الأقرَادِ؛ لاله من باب 
الكلةء وهذا شأنهًا. 

فإذا قيل: أَفْثْلِ المْشركينَ فلا يتأنّى آلامتكال الذي يخرجٌ به عن العمْدَةٍء إلا بِقَغْلٍ 
الجميع . 

الوه القَايِتُ: أن العمومٌ المعنويّ لا يناقِضُهُ مطلّنُ السَلْب» بل السَّلْبُ الكُنْنُ؛ 
بحيكٌ لا يكرد الحكمُ ثابتأ في رد آلب ؛ بخلاي اللفظي؛ فإ مطلق السب يناقضة. 

الوه الرَابع : أن العمُومَ المعنويٌ جرءُ مدلولٍ اللفْظِيٌ ؛ وذلك لأن مدلولة كُلْينكُ 
وإفراڈها لا بد من اشتراكها في معنى كُلَيّ: وهو العمرمٌ المعنوي؛ فيكون جزءاً من مدلولٍ 
اللفظىٌ . 
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عروض العموم لاني وعدم 

يطل العمومٌ تاره یراد به أشتغراق اللفْظٍ لمسمیاته» وتارة يطلق ويرادٌ به شمول أمْرٍ 
لمتعدّد» ويطلق تارَةٌ أخْرَىء ويراد به شمول مفهوم لمتعدّد : 

فإذا أَطْلِقٌّ العمومء وأريدٌ به أستغراقٌ اللفظ لمسمّياته؛ أي : تناولة وإفادَنّه لهذه 
المسميّات» وهذا مر سب الوضعٌ للّفْظ ؛ إِمّا شخصيًا أو نوعيبًا - فواضِحٌ أنه بهذا الإطلآتي 
من عوارض الأَلْمَاظِ خاصَّةٌ فالذي يوصَفٌ به على الحقيقّة هو اللْفْظْء وأمّا إطلاقة قه على 
المعنيل» فهر مجازٌ من إطلاتٍ ما لِلدّال على المدلول» وهذا هو مصطلْحٌ الأصولبِينَ؛ لأنَّ 
العام من الأدلَ القوليّةء وهو قسيمٌ الخاص والمُطلق عندهم . 

أما إذا أطلقَ الحموم» وريد به شمُولُ أَمْر لمتعدّدٍ؛ فيوصَف به إن كل مِنّ اللفظ 
والمعئل حقيقةً. 

وإذا أطلق العْمُومٌ؛ وأريذ به شمرل مفهوم لمتعدد» فحيتلٍ يختصٌ بالمعئن. 

إذا تبيِّن هدا فينبغي أن يُعْلَمَ أ الأشَْةَ 1 يكن الخلاف؛ في كونٍ العموم من 
عوارض الألفاظ والمعانيء أو من عوارض الألفاظ خاصّةٌ _ خلافاً لفظيّاء أي: أنه لو دَقَقَ 
كل من الفريفَينِ النظرّ فيمَا اعتقد القريئٌ الآخَرٌّء لقال بما قال به؛ وذلكٌ لأنّ العموم بالمعئى 
الآرّل يقرّر الطْرَفَ الأول من هذا النزاع؛ والعمومٌَ بالمعتى الثاني يقرّر الطرّفٌ الثاني؛ 
ولتبيين ذلك لا بُذٌ من عَرْض أقوال المثبتٍ والافي في هذا الخلآفٍ. فقول : 

بعد اتاق العلماء ء على أنضَافٍ الْألْمَاظ بالعُمُوم حقيقة» اختلمُوا في انَضَافٍ المعتى بالعٌمُوم : 

فقيل بالاتصاف على الحقيقة ؛ وعلَيْه فيكو إطلاقُهُ علَيْهما حقيقةً. 

وقيل بِعَدّم آلاتصاف على الحقيقة؛ وعليه يكو إطلاق الحُمُوم على المَعْنى مجازاً. 

وقيل بِعَدّم أنُضَافٍ المعتئ به مطلقاًء وقد أَبْعَدٌ من قال بهذا؛ لأنّه لا حَمِرَ في المجاز . 
وقد استدل المثبثٌ بوجوه: 

الأول : العموم هو شُمُول مر لمتعدد وال مر شامِل للمعَانِي شمولَةُ للألفاظ ؛ حيت 


يطلق على المعاني وَالأَلْمَاظٍِ بالسويّة: فإذا كان الإطلاقٌ في الأَلْمَاظٍ حقيقياً؛ ٠‏ فليكن في 
المعاني كذلك. 


مقدمة التحقيق - صيغ العموم 





فَإِنُ اجات النافي ؛ باه يعتبرٌ في العُمُوم بمعنى الشُمُول - أن يكرنٌ الشامل أمراً 
واجداء وليسٌ كذلك المعتل؛ كالمَطرٍ والخضب مثلاًء فإنّهما في هذا المحل غيرُهُمًا في 
المحل الآخَر. ْ 

وَرَدُ ذلِكَ؛ بأد ما ذكر لا يُعْتَبَر لد في الشُّمُولء وأنّه إذا سُلّمِ اعتباره» فهو حاصلٌ في 
المعئئ أيضاًء مثلٌ عموم الإنسان للرجل والمرأق: وعموم اللّْنٍ للسّواد وَالبيّاض؛ لذلِك فقذ 
فرق بعضهم بَيْن المعئى الذهنيٌ؛ كالإنسانٍ» فقّالَ فيه بالاتصائي؛ لوجر مر واحدء وهر 
الكل الصادق على المتعددء وبين الخارجئ ؛ كالمطر والخصب» > فقال فيه بعدم الاتصاف» 
وذلك لعَّذم وجود الأمْرٍ ر الواجدٍ الشَّامِلٍ لمتعدد؛ حيث إن المتحقّق هناك أمورٌ شخصيًة . 

الوجة الَانني: أن لمعتل لو لم يف بالعموم حقيقة. لما صح إطلاقه عليه شَائِعاً: 
والثَالِي باطلٌ» فالمقدّم مله فيثبتٌ نقيضّهٌ؛ وهو المطلوبُ. 

أما الملارَّمَةُ ؛ فلأ الأصْل في الإطلاق الحقيقة . 

وأما بطلانُ الثّالي؛ فلأنٌ العمومَ كثيراً ما يطلّقُ على المعنّئ» فيقال: عم المَطرُء وعم 

فإن اذْعَى الافي» أنَّ من لوازم الحقيقة الاطراد؛ وما ذكر لا يَطرد فلا يكون حقيقياً. 

ريجابُ عن هذا؛ بِأنّ هذا مشترك الإلزام؛ بَيْن محل الاتّفاقي؟ ومحلٌ الاختلاف؛ لأ 
الألفاظ قذ لا يُنصوّر عروض العُمُوم لهاء فلا يطلق عليها لا حقيقة» ولا مجازاً؛ فكما لم 
يدخ في هذا الجانبٌ أَنْصَافَ كل لفظ بالعموم فكذلك في جانب المغتئ» فقد ينْضِحُ من 
هذا؛ آنه إذا فسر العموم بشُمُولَ أَمْر لمتعدّد» يكون الصَّوابٌ في هذا النزاع هو القؤل 
بأَلانّضَافِء إلا أنَّ الجاريّ على أصطلاح الأصُول هر اعتبارٌ الوم بالمعنى الأَوّلء ولهذا 
فقد صح جِمْعٌ من المحققين ؛ أله هنا من عوارض الألْقَاظٍِ دون المعاثِي» فيكون هر 
الأحىٌّ والأولئ بالمراعاة. 

صِبَغ الْعْمُوم 

الأسْبَاتٌ المفيدةٌ س العموم سَبَّبَانٍ : 

السَّبَبُ الأول : 

السَبَبُ 00 العُرّف 

بحت إن الحفية للعموم؛ إن أن يكون دلا على معتاه؛ باصا ح عامٌ؛ وهو اللغة. 

أو یکول دلالُهُ على معناه؛ بأصطلاح خاص؛ وهو العر 

وقد يفاد العمومٌ بواسطة العَفْلٍ) سات عله بعد اء الكلام على هذَّين 
السببين إن شاء الله تعالى -. 
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أول: | 


يقح العموم الذي سب الوضمٌ اللخوي على وجوه متعدّدة؛ حي إل اللفظ الذي 
وضعه أهلّ اللعّة للدّلالة على العُمُوم على ثلاث قسَام : 

اقم الأوّل: وْضِعَْ للدلالة على العُمُوم ؛ فِيمُنْ يعقلٌ» وما لا يَعْقِلُ. 

والقسْمُ الثّاني: وضع للدّلآلة على العُمُوم؛ فيمَنْ يَعْقِلُ خاصّةً. 

والقِسْمٌ الثالث: وضع للدّلالة عَلى العُمُوم فيمًا لا يَعْقِلُ خاصّةٌ؛ وينقِسِمٌ هذا القَسْمُ 
بوره إلى أربعة أقسّام : 

القسْمُ الأَوّلُ: ما كَانَ عمُومُهُ غبْرَ محص بجئس . 

القسْمُ الثاني : ما كان عمومُهُ مختصًا بالزَّمَانِ. 

القسْمُ الثَالِثُ : ما كان عمومُهُ مختصًا بِالمَكَانٍ. 

القسْمُ الرَّابِعَ : ما كان عمومّة مختصًا بِالْأَخْوَالٍ. 


ف 
DF‏ 
9 ور 


رضم 
جى 9ی ی 
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ر بر 9 0 3 0 
ما وضع للدَلالة على العمُوم فين غفل وما لا يفل 

وصِيّمُ هذا القِسّم كثيرةٌ نذَكُرٌ منها ما يَلِي : 

وّلاً: صيغة اكُل؛؛ وهي قو صيغ العموم» ولها خصائص تميّزهاء فهي للمذكّر» 
ويكونٌ الإخبَارٌ عنها مُفْرَدا وجَمْعاًء غير أنَّ الإخبار بِالمُفْرّد أفصحٌ ‏ وهو بالنظر إلى اللفْظٍء 
نحو : : کل رَجلٍ تائم والإخبار بالمعنّ بالنظر إلى المعئئ ؛ مغل قوله تعالن: « وَكُلَ توه 
دَاخْرِين € - [التمل: ۸۷]. 

وإذا دخْلث 5 ؟ للتأكيد» كان ذلك فيما يعض ؛ بأعتبار الفعل الْمسنَدٍ إليه؛ مثل : 
أَشْتَرَيْتٌ الفَرّسَ كُلّهَاء وقد لا يتبمّض باعتبار فغل آخْرٌء فلا يقال: خَرْتٌ الفَرّسَ كُلّهًا. 

ومن الخصائص لني تمر كُلة» أيضاً: اختلافٌ حكمها في حالة الني تقديماً وتأأخيراً. 

وذلك لأنّها في الأولّى لا يبقى الكلامُ معها مفيداً للعموم؛ بل لسَلْبِدء حيتٌ إِنَّ 
القضيّة ‏ والحالةٌ هذه - جزئيةٌ؛ يقال : ما ججاءني کل إِخْوْتِكَء فالنفُيْ فيه موه إلى 
الإيجاب الكُلْيّ؛ ورفعٌهُ يصدّقٌ بِالسَّلْب الكُلّيّ» والإيجاب الجَرْئِيٌء فلا إفادة للعموم 
حینگل» بل لسَلَبِهِ الأعمّ من السَلْب الكلي» والإيجاب الجزئيٰ 

وأمّا في الحالة الثانيّة» فتفيدٌ «كُلّ) العموءَ م شا في حال الرقع؛ مثل : گل الدّوَاِم لم 
أثبضها؛ حيث إنَّ الكلامٌ حينئذٍ يكرنٌ إيجاباً عدوليًا. فم و جيه ٠‏ ثبوثُ عدم القبْضٍ لكل واحدٍ 

من الدراهم . 

ما في حال النضب» فلا تكرنُ اكُلْ) للعموم في شيْء» سوا اشتغل الفغْلٌ بالضَميرٍ 
أُمْ لا؛ وذلك لأنّها حينئذٍ في حكم التأخير والوقوع في حير اللي . 

وأكَر الْألْفَاظٍ بصية كله شبهاً - أمماءُ الأغدَاد؛ لأنّها موضوعةٌ للكلٌ من حيثٌ هو 
کل وهو لا بقتضي شمول المي لجميع آحاد ذلك العَدَّدِه بل المجموعٌ من حيتُ هو 
مجمرعٌ » فيصدق بِالبَعْض . 

نَانِياً: صيغة كلا و «كلتَاك والإخبارٌ عَنْهَا يكونٌ بِالمُفْرَد ومن الخصائص التي 


تميزها أنها لا تُعْرَبُء» إلا إذا كائث مضافة إلى مُضْمَرٍ وذلك بخلافٍ صيعَة «كُل)؛ فإنها 
معربةٌ مطلقاً. 





بالا صبخةٌ جما 1 وهي للعموم في حالَة أستعمالهًا لتأكيد العمرم ؛ يقال: قَبَغَْتٌ 
الال أَجْمَعَ ؛ وذْلِكَ لأنَّ المؤكد للشئء لا بد وأنْ يناسِبَةُ والمؤكَّدُ بها يراع أن يكونَ مما 
يتبعٌض حقيقةً؛ بأعتبار الفغل المسئَدٍ إليه. 

ومن الخصائص الى تميّز هذه الصَّيغةَ أنّها غيرٌ متصرّفة؛ وقد تكون لتأكيد 
الخُصُوصء يقال : أَشَْرَيْتُ الجَمَلَ أَجْمَمَ. 

رَابِعا : صيغة الفغْل ل اللازم» إذا كان في سياق النفي؛ مثل قوله تعالئ : : الا يَمُوتُ 
فيهًا ولا يخي [طه : . 

وعمومّةُ بالنّسْبة إلى مصدَره» ويكونٌ معناهٌ حيئئِظٍ : لآ مَوْتَ فيهاء وَل حَياءً. 

خامساً : صيعَة الفغْل المتعدي» إذا وفع في سياق النّنْي؛ وعمومٌّة» بأعتبار مَضْدَرِيٍ 
ومَقَاعيله . 


وإنما كان الفغل في الحالتَينٍ عَاما؛ لان مضدَرّه نكرة» وهي في هذا السياقيٍ للعموم . 

سَادِسا: صِيعَدٌ «الّذِي) ؛ مغردُهَا | وجمعها. 

سَابعاً: صيغة الدُكرة» إذا وقعَتٌ في سياق النفي؛ بيائه : أن يدحَلَ النافي على اللَكرَّة» 
أو على الفغلِ الواقع عليهاء وهي لعمرم النقي عن الآحَادٍ في المفرَدِء رعن الجموع في 
الجمع ؛ ثم هي إذا كات مع لفظ ١يِنْ»‏ ظَاهرةٌ؛ مثل: ما مِنْ , رَجْل فِي الذَّارِ أو كانت 
مقدّرةٌ؛ كالواقعة بعد (لاً) العاملّةٍ عَمَل «إِن4 أفادت العمومٌ نصا فلا يصح قولنا: : لاوجل 
في الڌارء بل رَجلانِ. 

وإ لم تكن مع لفظ «مِنْ) ظاهرةء أو مقدّرةَ؛ كالواقعة بَعْدَ «لآ» العاملة عمل 
«لَيْسَاء أفادت العموم ظهوراًء ويحتملٌ عدم العموم؛ بان يكون النفىٌ راجعاً إلى الوضاب» 
أي: الوخْدّة مثل رجوع المي إلى القَيِدِء وإفادثهًا للعموم ف في الحاليْن يكرن إِمّا وضعاً؛ 
كما هو رأيْ طائفة من العلما ؛ وذلك بان يُدّعَى أنها مع النافي موضوعةٌ بالتوْع للعموم ؛ 
وإمّا لأنَّ انتفاء فز مبْهم لا يکود إلا بأنتفاء جمِيع الأفرادٍ؛ إِذ ذ لو بی فرد منهاء لكان الغرد 
المبْهَمُ في ضِمْيه» فلم يتتفبء وهو خلافٌ مُوجب لکلام. 

وَدلِيلُ العموم فيها؛ أنه لو قال قَائِلٌ: أَكَلْتُ الوم شيا وأراد آخْرُ تكذية يقول : م 
كلت اليَوْم شَيْئَاُء فذكر الني لتكذيب الإثبات» يدل على مناقضته له» ولَؤلآً 98 النفيّ 
مقتض للعموم؛ لما حصّل التناقضش؛ حيْثٌ إن النني الجزئيّ لا يناقِض الإثيات الجزنِيّ. 

ْ امتا : صيعَةٌ اللكرة في سياق الشّرّْط؛ مل قولنا: إن جَاءَكَ عَالِمٌ رمه . 
تاسعاً : صيغةٌ النُكرّق إذا وقعَّث في سياق آلاستفهام . 
عَاشِراً: صبغةٌ المحلى بالأَلِفٍ واللام» وكذلك المضاف» مُفْرَداً كان أو جمعاً. 
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أما المقْرّدُء فمثلُ قول الله عر وجل : د الإنْسَانَ ِي حشر [العصر: ۲]؛ بدليل 
أستشناء ء «المَوْمِيِينًا› وألاستشناء معيارٌ للعموم» وهذا لا هد ولا قريئة تدل على إرادة 
الحقيقَة» أو البَض» وإلاً فيصارٌ إلى ما دلت عليه القرينة . 

وأما الجَمْعُ» فمثل قولنا: لقف النرايع كلها فقد أقد بما يدل على الششوم, 
فيكونٌ عاماء إلا أذ ذلك كما هو ظاهر عند عدم قريئة العَهْدِ؛ٍ كما أنه إذا تعذر العهْدُ 
وألاستغراق» نله يصار إلى الجئس مجازاً؛ مثل قولنا: فلآنٌ يَرْكَبُ الذَّوَابٌّء وهو لا يركب 
إلا واحداً منهاء ومثلٌ قول الله ع وجل : «إِنّما الصَّدَقَاتُ لِلقُقَرَاءِ» [التوبة: ١٦]ء‏ فإنما 
لا يمكنُ صرف جميع الصَّدَقَاتِ إلى + ججميع الفقراء» وإنما صِيرٌ إلى الجئس في مثله؛ ليكون 
معتّى الجمعيّة باقياً من وجه» حيث إن الجلس يدق بالكثْرة. 

هذاء وعمومُ الجمْع المعرّف وأستغرافة؛ كالفزدٍ عند الأصوليّين» وجمهور أمل 
اللْعة» أي: أله يتناوّل كل فَرْدِ فروء لا كل جماعة جماعة فهر والمقْرَهُ على السّوِيّة في 
هذاء وإن أختلفا من جه أله يجورٌ تخصيص المفْرّدٍ إلى الواجد» وليس كذلك الجَمْم؛ 
وذلك لان الاستعمال دَلَ على ذلك؛ حيثٌ يصح أستثناءً الواجِدٍ على سبيل أَلانّصَالِء فلر 
لَمْ يكن ما صَدَقَاتهُ أحاداء بل جماعات» ما صح ذلك . 

ولا يخنّئ على كل ذي لَبْ؛ أن الذي يقعضيه وضمْ الجمع؛ أن يكون استغراقة 
وعمومة بمعئئ تناوْلٍ کل جماعةٍ جماعة؛ حيث إِنَّ استغراقٌ اللفظ هو نارول مدلوله. إلا 
أله لما دل آلاستعمال على ما قُلْناء لم نصز إلى هناك وقلْنًا بموجب الاستعمال» وحيئئظذٍ 
إا أن يدعى الوضمٌ الجديدُ للجَنْع مع أداةٍ التعريف؛ كما قيل بذلك في الدكرة مع النقي» 
أو يقال: إنما كان الاستعمالٌ على هذا الوجّهء حتى لا يلزم التُكرارٌء لو كان لاستيعاب 
الجَمَاعَاتِ؛ حي إن كل جماعة صغْرَى مندرجةٌ فيما فوَقُهًا. 


أحَدَ عَشَر: صيغة دأَيّ) شرطبة؛ مثل قول السَّيّد مخاطباً خادمه: ايهم يَخْضْرٍْ 


رمه أو موصوفةء أو موصُولَة؛ مثل: يَأَيّْهَا الاس وقوله تعالئ: ثم لَتنزِعَنٌ من كل 


شِيعة ايهم أَشَدُ عَلَى الرّحْمَن عَبِيَا4 [مريم : 1%[ أو كانت استفهاميّة في الابتداء مِنْ غيِرٍ 
حكاية» أو كي بها التكرّاثُ في الأضل . 
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القسْم الثاني : 


ا وضع للذلالة على الععوم فين بعل ناض 


ومئه صيغةٌ امَنْ4 وهي في الأضل موضوعةٌ لِمَنْ يَعْقَلُ» ولا تفيدُ العمومّ» إلا إذا 
كانتِ أستفهاميّة؛ مثل قول الله عر وجلّ؛ حكاية عن سيّدنا إبراهيمَ ‏ عليه السلام ‏ : 
الوا مَنْ كَعَلَ هَذَا اليا ا إبْرَاهِيم 4‏ [الأنبياء : 59 - ؟1]. 

أو كانث شرطيّة أو موصولةً على رأي مَنْ يَرَى ذلك» ومثلها: مَتَان؟ ومنُون؟ 

وقد تأي «مَنْ» لما لا يعقِلٌ» وذلك في موضعيّن: 

الموضع الأول : إذا عُومِلَ معاملة مَنْ يعقل؛ مل قول الله عر وجل : «أَنَْمَنْ يَخْلْنُ 
من لا يَخُْلْقُ4 [النحل: 7١]؛‏ وذلكٌ لأنّه أريد ب سن لا يحل هنا الأضتَام وقد عبر عنها 
ب «من» التي :لا تستعمل إلا فِيمَنْ يعقلٌ؛ لأنّه عومِلٌ معاملةً مَنْ يعقل . 

الموضّع الثاني : عند آلاختلاط؛ وذلك مثلّ قزل الله عر وجلّ: ظوَاللُهُ خَلْقَ كَل 
دَابّة. . .€ [النور: 46]؛ حيتٌ عبّر - سبحانه ‏ فيها عن الذي يمْشِى على بطنه؛ مشل : 
الحَيّات. وعلى الأربع؛ مثل : الزيل ‏ ب مَن»؛ للاختلاط مع مَنْ يعقِلٌ؛ وذلك في صدر 
الآية ؛ حيبت إن «الدايّة؛ تشمل العقّلآء وغيرَهُمْ؛ فغلب على الجميع حكم مَنْ يَعْقِلُ؛ لذلك 
جاء التفصيلٌ ب ١مَنْ).‏ 

ودليل العُموم فيها : لها لو لم تكن للعموم» لما خسن من الخادم إكرامٌ ل مَنْ دحل 
دار سَيّده دا قال له: ارم كل مَنْ َل ذَارِيء والثّاني باطلٌ . 

أما الملازمة؛ فلأها لو لم تكن كذلك؛ لكائّث للخصوصء فيكونٌ إكرامٌ الخادم 
للكلٌ إفساداً لمالٍ سَيّده» ولي في ذلك منفعةٌ تعُودُ عَلَيْه فيوجبٌُ ذلك الذمٌّ والتكيرٌء فلا 
شن . 

وأما ‏ ببطلانٌ الثَالي ؛ فلاله يحسُنٌ منه صدور الإكرَام للجميع . 

ومن هذا القشم أيضاً: صيغةٌ «الَذِينَ؛؛ وذلك لاد اليا فيه مشبّهةٌ بالياء في جنع 
السَّلامة الخاصٌ بِمَنْ يعقلٌ . 
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القسْمُ الثَالتُ: 


ر ر ر و , 
ما وضع للدلالة على العموم فيما لا غفل خاصة 

وهذا القْمٌ ينقيمٌ بوره إلى أربَعَة أقْسَام : 

القشم الأول : : ما دَلَّ عَلَى العُمُومء ويس مختصًا بجئس مخصوص» وهو صيِغةٌ «مَا) 
إذا كانّتُ موصولةً. 

أما:إذا كانت زائدةً» أو مهيّئةٌ» أو كاقَةٌء أو نكرءً موصوفةء أو تعجبيّة» فلِيسَتٌ من 
أدواتٍ العُمُوم في شيء» وأضل وضعها لما لآ يَعْقِلُ؛ لأنها قد تستعمل في أنواع من يعقل: 
أو صفاته : 

الو الأَوّلُ: حثْلٌ قول الله عر وجل : اما مَمَكَ ألا جد لِمَا خَلَقْتٌ بدي [ص: 
0 حيث إِنَّ المزلد به اذم - عليه السلام -. 

التو الثاني : : مل قول الله عر وجل : لتَنحُوا ما طَاتٍ لَك من النْسَاءِ» [النساء : 
۳]؛ حيث إِنَّ المراد ب اما هنا صِمَّةُ مَنْ يعقل . 

:ودليلٌ العموم فيها؛ أله قد حصّل الاتفاق على أن الرجَلٌء لو قال: ما في ملكي 
صَدَفَة» فإنَّ قوله يتناوّل كل شِيْءٍ يملكه؛ من جمادء ونباتٍ» وحيوانٍ» فقد استعملث في 
إفادة الجميع » والأضل فبه المخقيقةٌ . 
الْقِسمْ الرابع : 

ما دل عَلَى العُمُوم فِيمًا لآ يَعْقِلُ مُخْتَضًا بِالزّمَانٍ 

رمئْه صيغةٌ امن » وذلك إذا كانت أستفهاميّةٌ ولا يكونٌ آلاستفهام إلا عن زمان 
مجهولء أماإذا كان الزْمَانُ معيّاً بالعادّة؛ مثل قول القائلٍ: نى تَطلّعُ السَّمْسُ؟ فلا يصح 
الاستفهام حيئئلٍ. 

رمئه صيغةٌ مى ماق وهي في الذَّلالَةِ على العُمُوم بلع من «امَنَْا؛ وذلك راجمٌ 
لزيادة «ما) عليها. 

ومنه صيغة («أيّانَ)؛ مغل قول الله عر وجل : «يسألوتك عن السَّاعَةٍ أَيَانَ مَرْسَاهَا»# 
[الأعراف : ۱۸۷]. 


ومله صيغةٌ ظَرْفٍ الزمانٍ؛ مثل : قَبْلَكَ ؛ يقال مثلاً: جِنتٌ قَبْلكٌ فيعم جميمٌ الأزمنة 
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الكائئة بلك وبَعدَك» رقبل وبعد؛ وذلك لأ لأ العرَبَ تستعمل هذا العطف في العْمُوم. 

ومله صيغةٌ ما إذا كانت زمانيّة: ' على ما قال العَرَافِيُ » ف «ما» في الحقيقة حرف 
ساب ويستفاد العمومٌُ من إشْرَابٍ معي الظرفيّة ؛ مِثْلُ قولنا: أكْرِمَئكَ ما طَرَدَ اليل 
النّهَارَّه ومعناه ٠‏ لأكرمَكَ في رَمَن طردِ اليل النّهَاَ فالإكرام ههنا عام في جميع الأزمنة 
ولا بد وأن يكرت الفعْلُ بعدها مما يُوَوّلُ بمصدّر. 

ومئْه صيخةٌ ١قَطأ)؛‏ تقول مثلاً: ما كَلَّمُْهُ قب والمعتّل: في جميع الأَزْمتَة الماضيّة . 
تسم الخاص : ۰ 

ما دَلَّ ء على العَمُومٍ, وَكَانَ مُخيَضًا بِالمَكَانٍ 

ومنه صيغة احَيِتُ إذا كانث شرطيّةٌ مطلقاء وتُفْنَحْ ثاؤها الملْتَهٌ وتكسّرء > وتْضَمْ 
وفيها لغ أخرّى هي ١حَرْتُ»‏ بتثليث الثاء أيضاً . 

أما احَيِتُ) الخبريّة» فلِيسَتْ للعموم. 

ولق بين احنِث؛ الخبرية والشرطئة؛ أننا نقول في (حَيْتُا الشرطية مثلاً: حَيْتُ 
نَجَلْسء أَجَلِس» نهو يعم حَكُمَ الشزط في جميع الأماكن» وتقرل في ١احَيْتُة‏ الخبريّة 
مثلا: جلت ڪيڪ جَلْسَ مر فإلّه لم يخبز عن جُلُوهِ في جميع الأماكن . 

ومله صِيغةٌ (حَيْثْمَاك وهي ألم من «حَيْتٌ». 

ومن صب طرق المكان؛ مثل: أَمَامَكَ وَرَامَكَّء خَلْفْكَء عِنْدَكَء فيقال مثلاً: عِنْدَ 
نرو مَال؛ فإله يتناو الما الي في جميع جات الدُنياء ما قَرْبَ منهاء وما بَعْدَّه فلو 
كان عَمْرو بالمشْرقٍء وله مال بِالمَغْربِء لقلنا: عِنْدَ عَمْررٍ مال 

ومن الخصائص التي يتميّز بها ظرف المكان؛ أنه لا يدخل عَلَيْه من حروف الجر إلا 
حرف ١(مِن)‏ . 
الْقِسْمْ السادس : 

تا دل على العْمُوم. واد مُخْتَضًا بالأخوَالٍ 

ومله صيغة #كيتا» وهي تذل على العْمُوم في جميع الأخرال. 

وصيغة ة كما وهي أبلغ من «كَيْفَ». 

وصيغةٌ «ما» إذا كانَّتْ شرطيّة؛ مغل 
الأحوال. 

وصيغة «أنّ»؛ مِثْلّ قولٍ الله عَرْ وجل : #نِسَاؤْكمْ حَرْتٌ لَكْمْء انوا رکم أن 
شِتُمْ 4‏ [البقرة: ۲۲۲]. 


قولنا: : ما تَضْبَعْ َصْنَعْ فاه يعمٌّ جميع 
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الت اني : الف 


ويقع م العموم المُنَادُ لا بأضلٍ الوضع عَلَئ وجَهَيْن؛ وذلك لأنّ اللفظ الذي لا يفيد 
العمومٌ بأضلٍ الوضع قد ينقلةُ آمل Een EEE‏ 
الول تارة مفرداً وأخْرّىئى 1 


الأول : النقْلُ الحاصل في المُفْرَدِه وهو متحقّق في أسْماءٍ القبائل؛ مثل ربيعة؛ وذلك 
لأ هذا الام كان مستشمَلاً في أل الأ لشخخص معين؛ ثم بَعْدَ مرور الزمن» كثرث 
ريت وشاع استعمال اسم (رَبِيعَةَ! في بيه حت صار ك1 : رَبيعٌة» لكل أفرادٍ القبيلة 
الموجودق وما شات يعد ذلك فكان عامًا بِسَبّب هذا التقُلء فاا قُلْدا: أكرِمْ رَبيعَةَ فان 
الاكرام ينهم جميعهم. 


الثاني : التَفْلُ الحاصل في المركبات؛ وذلك بِأنْ ينقل المركب من حبك هو مركب 
إلى العُمُوم» بحيب تكونُ المفرداثُ فيه بحالها؛ وذلك مثْلُ قول الله عَزْ وجَلٌ: رمف 
عَلَكُمْ أَمَهَانْكَمْ 4‏ [النساء: ۲۳]؛ حيث أشند التحريمٌ ‏ ههنا ‏ إلى الذات» فمقتضاةٌ 
e‏ إلا أن العفلّ والشّرْع قد اجتمعاء N ENN‏ 
نطيقهُ من الأفعَالٍ» فالااشناد الماك ظاهريٌ»؛ والتحريم متوجه إلى ما هو في طاقَة 
E‏ وهو الأفعال؛ وعلَيْه ففي الآية E‏ یناس ك هو الاستمتاعٌ؛ 
ويكون معنن الان ي احْرّمَتُ عَليكُمْ أستمتاغا أمهَاتكم1 وقدّر المحذوف جمعاً؛ 
لأنَّ الإسناد إلى الذاتٍ أكْبَرُ شاهد على ذلك» ولَمّا كثر حذف المضاف» وشاع ا 
حتى ضَارَ المركّب الذي وضع في اللغة دالا على تحريم الذات - موضوعاً في العْرْفٍ» 
لإفادة التحريم تالش الي أنواع الاستمتاعَاتِ» وصار بَعْدَ ذلك» إذا ما صرّح بالمضاف؛ 
كان كالزيادة المتكلّفة ومعلوم م آله لو صرح بلفظ «الأَمّيَاتَق أو بلفظ «التخريم» وخده» 
ل مف افر سيك اله تحاط ا من مجموع المرب بِسَبْب النقلٍ العرفي» وعَلَيْهِ فإله 
لو قیل: حرمت کم هذه الميئة ٠‏ يعلم أَنّ هذا اللفظ قد وضع لتحريم المنافع» التي 
E‏ متمد واي ا e‏ إلى تقدير مضافي؛ إِدْ كان أولاً سه عُدَمْ وضع 
اللفظ له. حيبٌ كان موضوعاً لتحريم الذَّوَاتِء ولمّا ضَارٌ موضوعاً في العف لذلك. فلا 


۲4 





مقدمة التحقيق ‏ العرف كسيب مفيد لصيغ العموم 
ضرفا نا الَظْرَ عن التصريح به به» حٌى لو قيل في بادىء الأمر: حرمت عليكمٌ الأفعال الخبيئة, 


لم يكن هذا من النثل العرفي في شية؛ بل هو نفل من طريتي الوضع اللْغْرَيُء وحيتايء فلا 


نتكلّف تقديراً أو نقلاً؛ حَيتُ ت إن اللفظ في نَفْسِهٍ لا مجارّ فيه ولا حذف» بل يدل على 
معتأه بدون حاجة إلى ضميمّة ؛ بخلاف الأول فإنَّ وضّعَهُ اللغرئٌ» لا بد فيه من تقّدير؛ 
حتى يستقيمَ المعنى الْمْرَادٌ منه منه 


ولا يخفئ عن كل ذي لَب أن ما تقدُم مُشْكِل بقول الي - عليه الصلاة والسلام -: 
الْعَنَ الله الْيَهُودٌ حرمت عليه الشسُوم . فَجَمَلُوهَاء وَبَاعْوهَا وَأَكُلُوا أَثْمَائه0 ٤‏ 

حيبت إِنَّ ذلك يقتضي أن يَكُونَ اللفْظٌ المركب من التحريم مع الشحوم موضوعاً في 
العُزف» كما يتبادَرُ مِنْه ومُرَ الأكل؛ لأنَّ السَّامِعَ لا يفَهّمُ إلا ذلك؛ كما أنه لا يفْهُمُ من 
تحريم المَيْتَهَ إلا تحريمٌ أكلهاء دُونَ سَائِر الأفعَال» وإذا كان الأمرُ كذلك» فهو مخالِف 
للقاعدة» وجي أنه لا يلزمٌ من تحريم أل شَيْءِ تحريمٌ بَيْعِهه فكيف يصح اللغْنُ | على البَيِع 
مع لفظ التحريم الَّذِي لا يفهمٌ منه إلا تحريمٌ الكل خاصّةً. 1 

والجوابٌ عَنْ ذلكٌ؛ أنه لَمّا وَرَدَ اللْعْنُ عَلَى البَيْع بَعْد التحريمء علِمَ منه أن المحوّم 
عليه هر مُطَلَقُ الانتفاع بهاء فحصّلَتْ مخالفةٌ النهي بِالبَئِم؛ لذلك استحقوا اللعْنَ عليه بعد 
التحريم . ١ ١‏ 


امس 
تدس : 


ماه 


ْنا عند الكلآم على الأسْبَابٍ المُفيدَةٍ و لصيّغ العموم: إله قد يفاد العموم بواسطة 
العَْلِ؛ وذلك بان يعلّل الشارع الحكمّ بعل سواءً بطري النصٌء أو الإيماء؛ فيعمُ الحكمُ 
ما توجَدٌ فيه تلك العلةٌء وذلك بطري القَيَاس› والإلْحَاقٍ» لا بالصيغة» ومله مفهوم 
الموافقة» ودلالةٌ النَصّ ؟؛ فإِنّ الحكمَ فيه يثبتُ 20 يشبتٌ في المسكوتٍ بواسطة علَةِ تُغْرَكُ بمجرّد 
اللغقء فالعمومٌ فيه لئس بمخض الصيغةء ولهذا لا يقبلٌ التخصيص . 


. سيأتى تخريجه داخل الكتاب‎ )١( 


قم 
جى انج ١‏ أجلي 
مقدمة التحقيق ‏ العام المتخصوص وما رید به الخصوص تكس ا 9و وم 
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لمرن بين العام المَخْصُوص والعام الذي أربد به الخْصُوص 

بِعْدَ هذه التَبْذَّةَ المختصرة و عن العموم وصِيَغْهِ؛ خم قزنا بالكلام على الفزق ير 
العام المخصّوصء والعامٌ الي أريد به الخصوص» فتقولء وبالله التوفيق 

يقال للعَامٌ الذي لَحِقّهُ التخصيصٌ: العام المخصوصٌء والفَرْقٌ بء وبين العام المراد 
به اللخصوصض ى ؛ أن العام المخصوص عمومُةُ مُرَادٌ تتاولاً من حيتٌ اللفظ غيْرُ مراد من حیت 
الحُكمُ» والعامٌ المرادٌ به الخصوصٌ عمومُهُ غيْرُ مراد لا تَنَاوُلاًء ولا كما وأنّ المراد به 
الخصوص يعتبر استعمال العام فيه» من قبيل المجازِ» والمَخْصُوص مِنْ فيل الحقيقة. وأنّه 
في حالة إرادة الخصُوص يمكنٌ أن يراد بالعامٌ شخصٌ واحدٌ؛ بخلاف العام المخصوص› 
فلا يصح إرادةٌ قل من اثئيِنِ» أو ثلاثة ليصدّقٌ على الباقي؛ أله عام . 

ومثال العام المخصوص قول الله ع وجل : ايلوا الّذِيتَ لآ ُؤْمِئُونَ بالل وَل باليؤم 
الآخرء وَل يُحَرْمُونَ مَا حرم لل وَرَسُولُُء ولا بَدِيئُونَ ين الحَقٌء من الّذِينَ أُونُوا التَابَ 
حَبَّ يُعْطوا الْجِرْيَةَ عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ4 [التوبة: ۲۹]؛ حيث خصٌ الذينَ أوتُوا الكتات» 
وقبل الجزيّة منهم » وأبقى الأمْرَ بالقتالٍ باللْسْبّة لغْيْرهم» حى يعلنوا كلمة التؤجيد. 

ومثال العام المراد به الخصوصٌ قزل اله عر وجل : ام يَحْسْدُونَ الاس عَلى ما 
آَاهُمُ اللهُ مِن فَضْلِهِك [النساء: ٤٠]؛‏ فالمرادٌ به سيّدنا محمد يله 

ويمكن تلخيص الفَرْقٍ بِيْتَهُما في ثلانثّة وجوه نعرضها فيما يَلِي: 

الوجة الأَوّل: أنَّ العام الممخصوصٌ لا يضلح الحكمٌ عليه في الشّاهر ابتداة؛ بأنه مجارٌ 

على القطع› بل التردّد حاصلٌ في ذلك» ومنشؤٌة ؛ أن إرادَة إخراج بِعْضٍ المدلولٍ توجبٌ تغيّر 

الاستعمال» وتُصَيّْرُ اللفظ مستعملاً في الغَيْرِ أوّلا. 

أما العَامٌ الذي أريد به الخُصُوصٌء فإِلّه يصلحٌ الحُكمٌ عليه في الظاهر؟ أبتداء بأنه 
مجازٌ قطعاًء حيتٌ إِله لفظ مستعملٌ في بعض مدلولهء وبعضٌ الشئء غََرُهُ . 

الوجه لاني : أن الإرادّةٌ تَكُونُ في العام المخصوص لإ خراج بض المدلولٍ الذي 
يتناوَلّهُ اللنظء ويكونٌ في العامٌ الذي أريدٌ به الخصرص؛ لاستعمالٍ اللفْظٍ في شيْء اخْرّ غير 
موضوع له اللفظ . 


٦‏ مقدمة التحقيق ‏ العام المخصوص وما أريد به الخصوص 








الوجة الثَالتُ: أن الإرادةً في العام المخصوص لا يُشْتَرَطْ مقارَئْتُها لأوّل اللمّظِء ولا 
يجوز تأخْيرهًا عله» بل يشترط فيها أنّها إذا لم توجَدْ في أوُلهء لا بد وأن تكونٌ في أثنائه . 

أمَا الإرادةُ في العامٌ الذي أريدَ به الخصوصٌء فيشترط مقارنثها لأوّل اللَفْظِ ولا 
يكفى. طريائهًا فى أثنائه؛ حيث إن المقصودّ بها نَقْلُ اللفظ من مَعناهُ إلى غيره» واستعمالة 
فيما لم يوضع له. 


مقدمة التحقيق ‏ عصر الحافظ العلائي ۲۷ 








+* > 














9 4 4 4 ًى 7 
إطلالة على الفْرْن الذى عاش فيه 
مما لا شَكٌ فيه أن الإنسان ابن بيئته التي يَنْشَأْ فيهاء ويَتَرَعْرَعٌ على أرضهاء فما 
الإنْسَانُ إلا مجموع مُحَصَلَةَ ثقافية» واجتماعية» وسياسية» واقتصادية لهذه البيئة التي دَرَجّ 
فيهاء وما اكتنفها من ظروف وأخرًال. 
وسِمَةٌ الحياة التي نعيشها طَابَعْهًا التأثير والتأتّر» فالفرد يتأئّر بالمجموع» يستقي منه 
راء وأفكاره» وكذلك َتبَلْوَّرُ المجموع برؤية الفَرْدِه وتلك سُنّة الله في أرضه؛ أن ما تسمعه 
الأذتان يقوله اللْمَانُ بعد التمخيص والتدقيق والقخص . 
ولا ستطيع لسار باعتباره كائناً حَيّا أن يعيش مُنْبَنَا عن عَضره وبیئتهء ا 
الهراء الذي يملا جَرَه؟ أو يطفو فوق السطح بلا جذور تكد وتَدبطةُ بالأعماق 00 
ولقد منح الله العَلتِيَ أن نشأ في بيئة دات طابَع متميزء ساعدته على یوغه وتفوّقه. 
وتوفّد ذهنه» واشتعاله» هذه البيئة العلمية التي ملأت صَدْرَ العلائي حماسا ونشَاطأء نحو 
البحث والتّلقيب والتأليف» فكان عَلاَمَةٌ بارزةٌ على جبين الرّمَن› ودره نادرة في تاج الأيام . 
وحيث إِنّنا نتحدّث عن الإمام الحَانِظٍ العَلائيّ» > فَلَنْ نفهم تكويئه الفكريّ» ونستجلي 
مَدَاخْل شخصيته. ما لم نتعرّض - بإطتاب - لدراسة أحوال عضره الذي نشأ فيه . 
ودراسّسنا هذه وجب علَينا أن تلْقِّي الضَّوْءَ على : 
١‏ الحالة السياسيّةُ : وما حوته من ادات چاو 
1 الح قصلي من على فهرم 
الحالة الثقافيّةُ : بكل جنباتها الفكريّة والعلميّة. 
5 الدُخول في شيءٍ من وضف الحالات الأزبّع» يَحْسْنُ بنا أن نُحدّد العصر الذي 
عاش فيه «الحافظ العلائي»»؛ والمعلوم آله قد عاش مِنْ سئَةٍ 4ه إلى ١كآلاه.‏ 
ويعني هن شيخنا قد ولد ونشأ شم مات في عضر الشلاطين اليك » وإن نين 
التحديدٌ قلْنا : في عصر المماليك البخرية؛ والذين امتدّت مدّة حكمهم من سنّة7144- AVA‏ 


(1) انظر: خطط المقريزي ۳/ ۹۸ الخطط التوفيقية ۰۷۹/۱ .11١١ 1١94‏ 


كم 
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حال السّبَاسِيةُ فى عضر سَلاَطين المَمَاليك 
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تخكي كنْبُ التاريخ أ سلطان المَمَالِيك قَامَ على أنقاض دَوْلّة بني أَيُوبَ في مضرٌ 
المخْرُوسَةء وذلك عقب ممْمّل السلطانٍ توران شاه بن أيوب بن محمد بن أبي بكر بن 
يوب الملك المعظم؛ سيف الدين» أبي الفح ان الصالح بْنِ الكامل بْنِ العَاوِلٍ. 

وكان السلطانُ توران شاه قد تسلطن بدمشق في يوم السّبْت» مستهلٌ شوال سنة سبْع 
وأربعين وستمائة؛ وجلس على تخت المُلْك بعد قدومه بالمنصورة قريب ثغر دمياط د 
للع بَقَينَ منْ ذي القّعْدَةٍ من السنة المذكورة . 


رمات قتيلاً في يَوْم الججمّعة سادس محرّم سنة ثمانٍ وأربعين وستمائة و . وؤيمويه 
انقضّت الدولةٌ الأبُوبية الكُرْدِيةٌ . 

وأيَا مُا يكونُ سبَبُ قنْلِهء فإنّ المصادر التاريخيّة تخكي أنَّ أمراء المماليك أَجْمَعوا 
على تولية شجرة الدرٌ أرملة نجم الذين أَيُوبَ والدٍ توران شاه مقاليد السَلْطنة. 

ولم تَطلُ مدة «شجرة ادر في السلْطّنة» فإنها حَلّعَتُ نفْسَها ‏ بعد ظهور كراهية 
الناس لان تتولأهم امرأةٌ -» فکانت مدَنّها ثمانين يوماً. 

ثم اعتلئ عرش السَلطنة بعدها أيبك التركماني» الصالحيٌ التركيٌء المَلِكُ المعرٌ: عر 
الدين أبُو العرّ ‏ صاحبٌُ المعرّيّة''' بمصر. 

وكان أيبك أوّلَ ذّكَرِ تَسَلْطَنَ بمضر ممّن مسّه الرق» وهو مملوك الملِكِ الصاح نجم 

وقد نزلتُ له شجرةٌ الذر عن المُلْكء وتزوّج بهاء ومات قتيلاً بِيَدِها مع جواريها فى 
لَيْلَةِ الأربعاء» رابع عَشَّرٌ ربيع الآخر سنة خمس وخمسين وستمافة"» وكانت مده سبْع 
)١(‏ المقريزي ۵۹/۱ وابن خلكان: وفيات الأعيان 289/0 وفوات الوضات 1۸۷/١‏ والصفدي: الوافي 

.5535/31١ بالوفيات‎ 


(0) المدرسة المعزية: عمّرها «عز الدين أيبك» ‏ بحبة الحناء بمدينة مصر مما هدمه من قلعة الوضة. 
ينظر: المقريزي: الخطط ”/ 1814. 
(۳) ابن شاهين الملطي: نزهة الأساطين ص .1٩‏ 
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سنين» وقيل : تفص ثلاثة وثلائين 


ثم تولّى بده اله علىّ» للك شرن أب لقح . تلن بغد موت أبيه بيَرْم ثم 
حلع بغد سنتين وثمانية شهُور وثلاثة أيام ‏ '» وذلك سنة سبع وخمسين وستمائة. 

ثم تولى أمْرَ السلْطَئّة الملك المُظفْرء سيْفٌ الدين أبو الفنْح» فز وذلك في ذي 
القَعْدةَ من سنة سبع وحْمْسين وستمائة. 

وهو الذي قام بِْضْرّة الإسلام؛ لَمّا جاء التّكَار إلى مَمْلَكَة المُشلمين» مع هولاكو 
مَلْكُهِمْ بجَيْش عظيم» وكان له اليد البيضاء في دَخْرهم ورد كَيِدِهِمْ. 

وخْيْرُ منْ صوٌّر هذا البَلآء العظيمَ العلأمة ابن الأثير الْجَرْرِيُ في سفْره الجليل 
المعروف ب «الكامل» حيث قال : 

القد بْلِيَ الإِسْلامٌ والمسلمُون في هذه المدّة بمصائبٌ ل يسل بها أحدٌ من الأمم؛ 
مها هؤلاء الدَتَرُ فمئهم من أقبلوا من اشرق فَعَلوا الأفعال التي يستعظمها كل مَنْ سمح 
بهاء ويها خروجٌ الفرنج ‏ لعَنَهُم الله - من المغرب إلى السام ومَضِدُهُم دِيَارَ مضرّء 
وامتلاكهُم بغْرَها - أي دُمياط ‏ وأشرئّت ديار مصر وَغَيْرِها على أن يمْلكوها ‏ لولا َف الله 
- ومنها أن السَّيّْف بينهم مسلول» والفتنة قائمة». 

لقد رف الثَّتارُ على كل ما قابلهم من بلاد الشرق متجهّين نحو الغرب؛ حيث 
اللخلافة الاسلاميّة » وكان ابتداؤهم بتدمير بلاد الذؤلة الخُوَارَرْمِيّة: على يد رئيسهم م الأكبر 
جنكيز خان الذي أحلٌ بالبلاد الإسلامية كوارث فادحة . 

روى المؤرّخ ابن الأثير حادثة دا على مَبْلغ ما نزل بالئّاس من الرغب والانهيارٍ أمام 


(1) ابن دقمامق: الجوهر الثمين ٥٦/١‏ المقريزي: الخطط ۲۳۸/۲. 

(5) وأشير هنا إلى أن يبك كان أشرك معه في الملك الأشرف موسى بن يوسف بن يوسف بن محمد بن 
أبي بكر بن أيوب قطعاً لألسنة الناس لكونه من البيت الأيوبي» لكن أيبك خلعه» وسجنه حتى مات 
بعد ذلك . ينظر في ذلك: المقريزي: الخطط ٠۲۳۷/۲‏ السيوطي حسن المحاضرة ۳۸/۲ ابن تغري 
بردى : النجوم الزاهرة ۷/ 0. 

۳۰ ٠۲/١ ابن إياس : بدائع الزهور‎ ٠٤٠١١ المقريزي : السلوك‎ ٠۸ / ينظر : ابن دقماق : الجوهر الثمين‎ )۴( ٠ 

)4( ما أشبه الليلة بالبارحة» فمايحدث الآن في «البُوسنة والهَرْسك» ماهو إلا أَئّرَ جذ شبيه بماكان من المَعُول 
والصليبيين» فقد تحالف أعداء الأمس» على هدم الإسلامء فالتاريخ يعيد نفسه» و «لن ترضى عنك اليهود 
والنصارى متي تت متهم », وقادةالغرب يصييحون: دروا الإسلام؛ آییدر أهل » وقد تح قول لا : نداعى 
عليكم الأممٌ كما تداعى الأكلة على قصعتها. . الحديث) نعم : أصبحنافي ذيل الأمم » فدمٌ المسلم أبْخْس من دم 
برغوت» وعرضه أهون من عرض الحیوانء فكم من مستفية ولامعتصم” 
ومني وآللم كل محر سوال الدهرأين المسلمونا 
وقد أصبح جليَاً عند كل من له أدنى نظرات أن العالم يكيل بمكيالين» خاصة بعد ظهور ما يسمى ب 
«النظام العالميّ الجديد»؟!! فهل يعي المسلموت الدرس؟ أن نفلل تصرح : واإسلاماه! 
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الجيُوش التتريّة» وهي أن المخوليٌ يدخل القرية من القَرَىء وبها ججمع كثير من الناس» فلا 
يرال ينهم راجداً بغد واحد» ولا يتجاسّر أحد أن يمذ يده إلى ذلك القاس ؟.. ران 
إنساناً منهم أَحذَ رجلا ولم يَكَنْ مع التَّترِيٌ ما يقتله بهء فقال له : ضع راسك على الأزض 
ولا تبْرّح» فوضع رأسّه على لازغ ومضى التتريٌ فأحضرٌ سيا وقتلّه به. 

لقد أظْمّر هولآكو الدمَارَ لبلاد الإسلام» افعرّمَ على السَيْر نحو الشام» فزْحفٌ 
شمالا؛ وأعمل السَّيْف في سكان المؤصل وحَرّان والرّمَاء ثم أَزْسَّل هولاكر إلى ملرك 
الأيوييين بالشام يتوعدهم ویهددهم بالغناء اتام إِذَا هُمْ لم يمهدوا لرحفه بالإسرّاع إلى 
طاعته» وانتشر الْذّعْر بالبلاد الشاميّة والمصريّة كذلك. 

وجاء هولاكوء فاسْتولئ على حَلّب» ثم دمشق وغيرهما من البلاد الشاميّة الواقعة 
بينهماء وبعث إلى السُلْطان فُطز سفارةً تحمل الوعيد والتؤُديد» وتظُلب الطاعة المُطلَقَةَ 
وأجاب فُطز الخْوَارِرِْئَ الأضل» إجابة غَيْر منتظرة» إِذّْ قتل السُمَّراء المغُولٌَ انتقاماً يائساً لما 
أخدئه جنکیز خان بِالدُولَة الْحْوَارَرْميّة . . .2300 

وتتوالى الأحداث» فينادي السلطان فُطز بالقتال» ويْرَكُع رايّة الجهّاد في سيل الله 
فيجيبه مخلائق» ؛ ثم أَرْسَل طلائمه من القاهرة بقيادة الأمير یبس البندّقداري الذي يَرْحَف ‏ 
بدَوْره - إلى قزب عر فيصد طلائع المَغُولء ثم لحق قطز بطلائعه السايقّة» وتفاوّض مع 
الصليبيّين الذين كانوا قد أَخْمَلُوا أماكن من الشَّام وذلك لِيسْمَحُوا له باختراق الأراضي 
الساحليّة» حتى يَبِْعْتَ المَعُول» وقد نجحث مفاوضاته برغم ميْل بغض الصليبيين إلى 
محالفة المَعُول. 

وقد وَصَل قطز إلى «بيسان”" في سُهُولة وسُرْعَة . 

ثم كانث «عيْنٌ جالُوت»7". وذلك في يَوْم الجمعة الخامس والعشرين من رمضان 
سنة ثمان وخمسين وستمائة» وفيها أعرٌ اللّهُ الإسلام ونَضَرٌ المُسْلِمِين بعد أن دارث 
رخى الخحزب» وكان ُطز يصح صَيْحَمَهُ التي كتبها لَه التاريخ : «واإِسْلاياه)؛ ويدعو ريّه: (يا 
الله! انصر عَبدك فُطر على التَّتَارة» نَأْثَالَهُ الله النُضْرء وقطع دابرَ القَوْم الذين ظلمُراء 
والحمد لله رت العالمينٌ . 


.19/7 د. إبراهيم أحمد العدوي: تاريخ العالم الإسلامي ص ۲۲۳ ط جامعة القاهرة‎ )١( 

(؟) مدينة بالأردن بالغور الشامي. ينظر: مراصد الاطلاع 141/1. 

222 هي بلدة لطيفة : بين نابلس وبيسان من أعمال فلسطين» إليها انتهى عسكر المغول فلقيهم بها البندقداري 
فكسرهم» وكان ذلك انتهاء فتوحهم. ينظر: مراصد الاطلاع ؟/ .٩۷۷‏ 

0 ابن دقماق : الجوهر الثمين ٠١۳ - 5١/5‏ ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة ۸۷/۷ 


ماعل اين إياس : 
بدائع الزهرر .٠١٠/۱‏ 
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وبذلك الْكَسَرتْ فلول التَّتَاره واندحر رة ث هجمائهم , بغد أن أذاقوا البلادٌ الإسْلاميّة 
الرعبٌ والخوف. فجاءتهم الزلرّلة» وهزمهم اللهُء بعد أن كانوا لا يُعْلَيُون. 

وفي نشوًَةٍ هذا اضر العظيم فيل السلطانٌ قُطزء وأقام بيبرس نَفْسَّه مكانهء قال ابن 
شاهين الملطئ''': «.. ومات قتيلاً بعد عزده» اغتيل قَبْل دخوله القاهِرّة» وأما بيبرس 
البندقداريٌ » الملك الظاهك رك الذين ابو الفتم ف «کان ملكا شهماً جليلا. . تَسَلْطن في 
يزم تل المظفر قُطز سنة ثمان وخمسين وستمائة» ومات في يوم الخميس سابع عَشّر محرّم 
سنة ست وسبعين وستمائة » فكانّثْ مدته ثمان عشرة سئة تزيد يسيرا» . 

ولان الظاهر بيبرس كان أحسلٌ أن الئاس حانقون عليه بسَبّب ما أضبيع من غه الملل 
المظمّر تُطزء فقد أراد أن يُزيل عله هذه السُبّة» فعمد إلى الخلافة العباسية» فأعادَهًا إلى 
الوجود سئة 559ه»ء بعد أن أزاحها المَغُول بإِسْقَاطهم إِيّاها في بعُداد سنة هد 

قال ابن إياس: «... ولو لم يكن من أفعاله الحَسّنة سِوَىٌ رذ الخلافة لبي العبّاس 
وإكرامه لهُمْ ‏ بِعْد ما كادث أن تتْقّطِمَ عنهم الخلافة» لَكَمّى» . 

وبالرغم مما حل بالتتار من هزيمة على يد مُطَزء إلا أنْهِم كارا عنيدينَ قفد لَمُوا 
شتاتهم مرةٌ أخرى» وأعادوا غاراتهم على العالم الإسلامي مراتٍ عديدةٌ» ولكنّ سلاطينٌ 
المماليك كا نوا لهم بالمرْضاد. 

هذاء وقد تعرّض العالمٌ الإسلامي - إلى جانب العَرْو التتريٌ إلى خط لا بقل 
. ضَرَاوَةٌ عن خطر المغول» وهو ما عرف بالحملات الصليبيّة: والتي راح ضحيّتها كثير 
من الأزوّاح» حيث استمرّت قرنَيْن كاملَيْن من الزّمانِ من 45١‏ ٠179ه.‏ 

وَحَيْتُ إِنَّ الفترة التي عاش فيها إمامنا الحافظ العلائي هي التي تهمنا هناء فسنقض 
بغض الأخداثء كي لا ينسع الأمرُ عليناء ونْضِيعٌ بن زوايا كب التاريخ : 

ومن نَم فإ فثْرتنا هذه تحتل من التاريخ ما يقابل جزءاً من الفترة التي حكم فيها 
السلطانٌ الناصرٌ محمّد بن قلارُون: 7484 ١4لاه‏ ثم يبقى لدينا ثلاثونٌ عاماً أخرئ 
نتحدّث عن أحداثها السياسية أيضاً: 

أما الناصرٌ قلاوونُ فهو: محمد بُ قلاوونَ الملك الناصرٌء ناصرٌ الدين» أبو المعالي 
ابنُ المنصور - نعتّه ابن شاهين الملطِيُ بقوله: «صاحبٌُ العمائر الهائلة والآثارٍ الطائلّة» من 
ذلك القضرٌ الأباق بالقلعة» والجامِع بهاء والإيوانُ المعظم وغير ذلك من بے“ . 





,۷١ نزهة الأساطين ص ۷۳ . (؟) المصدر السابق‎ )١( 
.541/1١7/١ بدائع الزهور:‎ )۳( 
7/4/١ /١ بدائع الزهرر‎ ۰٤۱ /۸ نزهة السلاطين ص 4ه وينظر: أبن تغري بردى: النجوم الزاهرة‎ )4( 








بابب مقدمة التحقيق ‏ الحالة السياسية في عصر العلاثي 


وهو السلطانٌ التاسع من ملوك اترك المماليك بالذيار المصْرية. ٠‏ 
- ولأن هذا العصر ‏ الذي نتحدّث عنه ‏ كان يموجٌ بالاضطراباتِ» وكثرة الفتّن» فقد 

رأنِنا صراعاً شديداً على السُلطة بين أمراء المماليك. ٠‏ 

ولا أدلّ على ما نقولُ إلا ما حدّتٌ من سَلْطنة الناصر محمّد بن قلاوُون» فقد تولى 
السلطئة ثلاتٌ مراتء كانت كالآني : ۰ 

الأول : من سنة ٦۹۳‏ ۔ 5515ه. 

وقد كان الناصرٌ وقتّها صغير السنّ» فكان في التاسعة من عُمرُهء وهذه سنة لا يَسْتَطيعُ 
فيها أن تَتَحَمَّلَ إدارةً دولة واسعة الأطراف» فضّلاً عن أن يفض النزاعات وَالاضْطِرَاياتِ 
الثائرة بيْن مماليكه» لذلك فقد خْلِمٌ بعد سَنة من توليته» وأقيم مكانه السلطانٌ كتبغا 
المنصوري التركئ. الملك العَادِل. 

الثأنيةٌ: من سنة 98" - 8٠لاه:‏ 

فقد خلع العادل كتبغا في سنة ست وتسعين وستمائة. ثم تولّى مكانه المنْصور 
لاجينٌ» الذي نعته ابن شاهين الملطي بِقّوْلهِ : . . الملك المنصٌورء أبو القَّنْحه حسام الدين 
صاحبٌ تجديد جامع ابن طولون» ومرنّب دثوره» فله هذه المئقبة”!' ثم ما لبث أن قتل 
لاجين» وذلك سنة 398ه بعد أن نفي إلى «الكرك»''. مدة أربع سنوات أو ما 


(r) 85 
ب‎ 


ومن هنا كانت عودَةٌ الناصر قلاوونَ للمرّة الثانية» وكان أهم ما يميز تلك الفترة التي 
تَسَلطن فيها الناصرٌ للمرّة الثانية ما وقع بيْنه وبين التتارٍ من مناوشاتٍ انتهثْ بحرْب دار في 
مكانٍ يسمى ب «سَلَمْیَه. وكانت نهايتها مؤلمة» فقد احتوى التّتار علئ عسْكره» وكان 
ذلك سنة 1949ه. 

ولكنّ الناصِرٌ لم يَسْتَسْلم لهزيمة جَيْشِه أمام النّتار» فلذلك. لما عَلِمّ برّحف التتار مرّة 
أخرئ من جهة الشّام وعلئ رأسهم غازانٌ ‏ اعد عُذَنّه وزحف إلى الشام؛ فاجتمع الجيشانٍ 
المصري والنَّامِيٌ لقتال التّتاره ثم وقعت الواقعة» بين الجِيشَيْن الإسلاميّ والتتريّ في :مرج 


.4١ نزهة الأساطين ص‎ )١( 

م وهي قلعة حصينة جدأ في طرف الشام من نواحي البلقاء في جبالهاء بين أيلة وبحر القلزم وبيت 
المقدس . وهي على جبل عال. ينظر: مراصد الاطلاع ۳ ١164‏ , 

(۳) ابن تغري بردى: النجوم الزاهرة ۸/ ٠٠١١‏ وابن إياس: بدائع الزهور .401/1/١‏ 

(4) بقتحتين» وميم ساكنة وياء مثئاة من تحت خفيفة. قيل: هي قرب المؤتفكة» وأن أهل المؤتفكة لما 
نزل بهم العذاب سلم منهم مائة فأسرحوا إلى سَلَمْيةَ فسكنوها. فسميت سَلِمَ مائة ثم خففت» فقيل 
سلمية: بلدة في ناححية البريةء من أعمال حماة بينهما مسيرة يومين. ينظر: مراصد الاطلاع ؟5/١7.‏ 


ع لاء ع سه iri‏ م يغ تک 
مقدمة التحقيق . الهالة السياسية في عصر العلاثي مسسس اي ا ال م لئان 





راهط)7", والتي انتهت بهزيمة التتار بعد أن قتل المسلمون نضْمّهم . 


وبعد انتصار التّاصِر قلاوُونَ بَدَأْ الجوٌ يضفو له إلا أنَّ الأمر بدأ يتكدّر بدخول سنة 
۷ه فقد دلت فة ° , بين الناصر قلاوُون وبيبرس الجاشتكير والنّائب 
سلار» وانتهت بخلّع قلاوون في سنة ثمان وسبعمائة ؛ وتولى المظفّْر بيبرس الجاشتكير 
الثاني» وذلك بعد لججوء الناصر قلاوونَ إلى «الكرك؛ وتنازُلِهِ عن السَّلْطََةِ . 

الثالتة : من سلة 4دلا ‏ 19لا ھے: 

ثار الناس على بيبرس الجاشنكير» مطالِبِينَ بِالنّاصِر قلاوونَء فكان لهم ما أرادُواء 
وعاد الناصرٌ إلى سلطتيه للمرّة الثالئة» ثم بض على بيبرس» فحمل مقيداً إلى الملك 
الناصر» فسجئه حتى مات . 

وقد انََسمَتثْ هذه الفترةٌ الثالئهٌ بقعأ الناء س بشّلاؤون» وتمشكهم به بسبب ما عائَوَةُ من 


شرة الاشطراباتٍ؛ على أن الملك الناصر أخكم قبشكه على زمام الأمُور, وأزال الظلم 
الواقع ء وپلشت الساعلية المملوكيّة 3 اوج قوتها في هده فكانت درع العام ألا اسلامي آنذاك . 
ولم يرل الملك النّاصر قائماً عل سرير مُلْكه إلى أن وافته منيتة » وذلك سنة إخدئ 
رأربعين وسيحمائة » وكانت مذّته الأول والثانية نخواً من ثلاث وأربعين سنة" . 
وبموث النّاصر قلاؤُونَ دخَلْتِ الدولة المملوكيّة مرحلةً جديدةً على النقيض مما 
سبق؛ إذ إن المدة السابقة ‏ 5448 ١4لاه ‏ هي الفترة الذهبية لدولة المماليك» وأمًا فترة 
أولادٍ الناصر قلاوُونَ وأحفاده وهي ما بين سنة ۸٤١ - ۷٤١‏ ه فقد كانت مضطرمة بالصراع 
على السّلْط7 ولذلك فقد تولى بعد الناصر سبعة سلاطين من أبنائه» يتولى هذا وَيَعْزّل هذاه 
وهكذا دوالك . 
ولقد رُزىءَ العالم الإسلامي - على كثرة اضطراباته وأحداثه السام _ بحدث جنل ؛ 
زاد من همومه وأشجانهء ألا وهو «الحملة الصليبية الكبْرّئ» على مدينة «الإسكندرية)؛ 
وذلك سنة ¥ لھ 1م ؛ حيث قام بها ملك فُبْرس بُطرْس الأرل لوزجنان بند أن 


مهد لحملته تلك برسلة واسعة يستنهض فيها عرائم الأوربيّين» ويشحنهم ضد الإسلام 


وقد نجححتُ دعوثه في استقطاب كثير من المساعدات والإمدادات البشريّة والحربيّة 


بنظر : مراص الا 01 1 

003 تنظر تفاصيل, هذه الفتنة ذ في: بدائع الزهور 45١ 27 ٠/١‏ والنجوم الزاهرة ١77/8‏ وما أ ردهاء ورد 
سعید خيد الفتاح عاشور: العصر المماليمي فى مصر والشام ص 1197»؛ وما بعدها. 

(1) نرهة ة الأساطين ص لام 
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والماديّة؛ ثم اجتمع کل هذا الحشد فى جزيرة ا«رُوُْدٍس)'!' تمهيداً لاختيار أَصْلحَ نقطة 
يمكنهم من خلالها توجية ضربة قاصمة لبلادٍ الإسلام» ووقع اخْتَيارُهُمْ على ثغر 
الإسكندرية. ولما كانث دولة المماليك تعاني خَلْلاً واضحاً. فقد لاءمَثْ هذه الظروفٌ هوّى 
الصليبيين: نتمكنوا من إنزال قوّاتهم على شاطىء ء الإسكندرية» فاحتلّرها في يرم الجمعة 
العاشر من أكتوبر من السَّنة ذاتهاء وانسابَتٌ قرّائُهم في شوارع المدينة يحرقون المساجد 
ويخرّئون الخانات› ويدمُرون المنازل» ويعتدُون على كل من صادفهم من النساء والأطفالٍ 
والشّيوخ » وينهبون كل ما وصلت. إليه يديهم من بضائمٌ وأموال" . 

وهكذا فضي الصليبيُون ذ فى الاشكندرية نحواً من ثلاثة يام كانت من أسُود الأيّام في 
تاريخ الثّغْر ولم يغَادرُوها إلى سَمُيهم إلا َد أن أحسوا بقُرْب جيوش المماليكِ التي 
أُسْرَعَتٌ من القاهرة لإنْقَادْ الإسكندرية» ويقال: إِنَّ السفن الصليبية حملت معها عند رحيلها 
خمْسّة الاف أسير «منهم المسْلِمُ والمُسْلِمَةُ واليهوديُ واليهوديّهُ والنصرانيٌ والنصرائيّة . 

... وِبِعْدُء فمن خلال هذه الجولة تبي لنا أنَّ الحالة السياسيّة لهذه الفترة كانت غَيْرَ 
مستقرّة؛ ولم يكن الأمر في الشام ‏ بالتبعية ‏ اخسن حالاً مما كانث تمر به مِضْرٌء فكان له 
نصيبٌ من نلك الفوضى التي عست بلاد الإسلام. 

ونكتفي بهذا القَدْر من بيان حالَةِ العَضْر السياسيّة» والتى صوَّرَت الأخدّاث التى أَنَرتَ 
فى الحافظ العلائي » وتقلّب فيها. 


(1) قال القاضي عياض : هو بضم أُوُلْه وغيره يقول بفئحها ‏ والدال مكسورة باتفاق» وكلهم قالوا بسين 
مهملة, وفي كتاب أبي داود من طريق الرّمْليٌ : بالشين المعجمة »> وهي جزيرة ببلاد الروم» تقابل 
الأسكندرية: ينظر: مراصد الاطلاع ؟/511. 


إفة د. سعيد عبد الفتاح عاشور: مراصد الاطلاع ص ۱۳۸. 
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الحَالة الاجتماعيةً فى عضر : سَلاطِين المماليك 


مما لا شلكٌ فيه أن الحالة الاجتماعيّة لأيّ عضر إِنّما هي انطباحٌ وأثَرّ للحالة السياسية 
لذاتٍ العَضْرء مِن اضطراب واستقرار. 

وإذا أرذنا أن نْصف الوَضْع الاجتماعيّ لعضر؛ فلن نجدّ حَيْراً ممّنْ عاصرٌ أحَدّاث 
العضر نفْسِه ومرّث به اضطرابانه وتقلْبائّه وهذا يَعْني أن وصف المقريزي''" معتمدٌ عن 
غيره» فهو أخبر بمجتمعه. وقديماً قالوا: آهل مك أدْرَىئ بشعَابهًا . 

وعلَيْهء فإِن المقريزيّ قسّم المجتمع - في ذلك العضر - إلى سَبْع طبقات؛ إذ يقول 
في «إغاثة الأَنّةِ في كشْفٍ العُمّة): «اغْلَم ‏ حَرَسَك الله بعَيْنه التي لا تنام أن الناس يإقليم 
مضرٌ في الملةٍ على سَبْعَة أَقْسَام : 

القَسْمْ الأول: أهل الدؤلة . 

والقسْمُ الثاني : اَهَل السار مِنَ الشَاره وأولي النغمة من ذوي الرفاهية. 

والقسْمُ الثالتُ: الباعة» وهم متوسّطو الحال من التجّار» ويقال لهم : أَصْحَابُ البَرّ 
ويْلْحَقُ بهم : أصحابٌ المعاش وهم السُوقّة. 

والقسْم الرابعغ: أهلٌ الفلح. وهم أهلُ الرّراعات» والحرث وسُكان القرى» والرّيف. 

والقسْمٌ الخامسٌُ: الفقراءء وهم جُل المُقَهَاى وطلاب العِلّم» والكثيرٌ من أنّاد 
الحلقة ونحوهم . 

والقشم السادس : أرْبابُ الصَّنائْع: والأجَرَاةء وأضحًاب المهن. 

والقسم السَّايعُ: ذَرُو الحاجَة والمشكنة والسُؤالء الذين يتكنَّمُون الناس» ويعيشُون 
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وهذا يعني أن المجتمعَ في عضر المماليكِ كان مجتمعاً طبقيًاء تَخَتَلِفٌ كلّ طبقة منها عن 


)١(‏ هو أحمد بن علي بن عبد القادرء أبو العباس الحسني العبيدي» تقيُ الدين المقريزيُ: مؤرخ الديار 
المصرية؛ أصله من بعلبك ونسبته إلى حارة المقارزة من حارات بعلبك فى أيامه ‏ ولد نشأ ومات 
بالقاهرةء ومولده سنة 55لا هء ومن أشهر كتبه: «الخطط» والسلرك رغيرهما مات سنة 8460 ه. 
ينظر في ترجمته: الشوكاني: البدر الطالع ٠۷۹/١‏ ومعجم المطبوعات ۱۷۷۸ء والأعلام .1۷۷/١‏ 

(؟) لإغاثة الأمةا ص ۷۲ - 








۳٦‏ مقدمة التحقيق .. الحالة الاجتماعية في عضر العلاثي 


إل 2 اء وگ 5 ذه الطرتات اله إلى أ چ طائائت نموا ع ه 2 
الأ خرّى في تركيبها ومميّراتها ويححن سيم هن اق ٍ اربج صیماب قمص¡ شى 


الطبقةٌ لطبقة الأولى : أهل الح كم من المماليك ك والأمراء؛ دمم الاين 

الطبقةٌ الثالئةٌ : اه رای ال س جار لشن وأصحاب جرف وعَوَامَ . 

الطبقةٌ الرابعةٌ : أهل الذَمة» ويضات إليهم الأقليّاتُ الأجنيّة . 
الطبقة الأول : أغل الخكم 

وهنا قد تثار مسألة هامة جد وهي كيف ساغ لمملوك أن يرتقي منبر الحكم» مع أنه 
شرط فى الخليفة أن يكون حراً؟ 

ونقول: نعم قد اشترط الأئمة فيمن يقوم بأمر الخلافة الحريةً؛ لأن الرق نقص ومهانة 
فالعبد مستحقر في أعين الناس لا يهاب ولا يخشى» فلا يمتثل أمره: ولا يطاع قولهء 
مشغول بخدمة مده وقضاء حوائجه لا يفرغ لهذا الأمر. 

ولكن: 

نحن إذا تقصينا النصوص الشرعية» وإجماع الآمة على أن الشريعة الإسلامية اعتبرت 
الخلافة على شكلين متضادين : 

أحدهما: أصلى ومطلوب . 

والثاني : اضطراري. 

فالشكل الأصلي المطلوب هو انتخاب الأمة خليفتها؛ بحيث تجتمع آحادهاء وأهل 
الحل والعقد والرأي والبصيرة منهاء فيتباحثون ويتشاورون ثم ينتخبون الخليفة مراعين فيه 
شرط الخلافة الشرعية ومقاصدها الأساسية غير ناظرين إلى الوجاهة الذاتية والجنسية النسبية 
بل يرجحون كفاءته من أي بيت منهم كان؛ إذ الشريعة تعتبر في الانتخاب شورى الأمة لا 
جنسية الخليفة وعشيرته ونسبهء وقد تأسست الخلافة الراشدة على هذا الأساس 
الجمهوري» فانتخاب الخلقاء الأربعة كان انتخاباً شرعياً وجمهورياً: ولم ترع فيه الجنسية 
والقبيلة والعهد البتة» ولو روي فيه شىء من هذا لبقيت الخلافة فى بيت الخليفة الأول 

وأما الشكل الثاني : وهو ما إذا تغلب متغلب بقوته وعصبيته» فهجم على كرسي 
الخلافة ‏ وهذا عين ما حدث هنا » ولم يترك مجالا للانتخاب» فحينئذ ماذا يجب على 
الأمة إذا كان المتغلب غير أهل لهاء وظالماً وفاقداً لشروطها؟ 
إليه الزركاق» وتقيم وراءه الجمعة والجماعة . 

ولما كانت هذه المسألة من أهم المسائل الحيوية والأساس الاجتماعي لحياة الأمة لم 
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ي 





تكن الشريعة لتغفل عن هذا الشكل من الخلافة» وتترك الأمة فيه بلا هداية ولا بصيرة» ولذا 
نجدها قد اهتمت بها أشد الاهتمام» وبينتها بياناً وافياً بعبارات واضحة» ونصوص صريحة . 

فإذا استولى مسلم بقوته وشوكته وعصبيته على الخلافة» وتمكن فيها وقامت حكومته 
وقوي أمره ‏ وجب على الأمة أن تطيعه وتسمع له وتخضع لخلافته مثل لو كان أصابها بحق» 
ولا يجوز لأحد الخروج عليه» ومن يفعل ذلك يقاتله المسلمون ويعينون الخليفة عليه مهما 
كان الخارج ذا فضل وصلاح وكفاية ؛ لأنه مفارق للجماعة» دخارج على السلطان . 


رهذا الشكا كل الثاني لتولي الخلافة أو و الحكم - - وهو «الغلبة؛ - حدث لدولة المماليك» 


فقد قفزوا على كرسي الحكم» وذلك على أنقاض دولة ب: بنى أيوب بعد ضعفهاء وخورهاء 
ومع هذا فقد كان للماليك مآثر يفخرون بها أمام التاريخ؛ يكفيهم ذَبَهم عن بلاد الإسلام : 
ودحرهم خطر المغول والصليبيين - بغض النظر عن كونهم ‏ المماليك ‏ عبيداً أو أحرارا. 

نعود إلى الحديث عن وصف طبقات المجتمع المملوكي في ذلك العصرء ونبداً 
بطبقة «أهل الحكم): 

كان الحكام أغراياً عن البلاد وأهلهاء فلم تربطهم بأبناء مصر والشام رابطة الأصل أو 
الدم أو الجنس»ء > مما جعل المماليك لا لا يشعرون في كثير من الأحيان بروح العطف 
والتجاوب» لذلك فقد نظروا إلى الرعية على أنهم أقل درجة» وأجدر أن لا يشاركوا في 
الحياة العسكرية» أو النيابة الحكومية. 

ولا كان السلطان في الأصل مملوكاً» فقد نظر إلى بقية المماليك على أنهم إخوانه» فاهتم 
بهم » وحرص على تربيتهم تربية خاصة» تقوم على إعدادهم بدنياء وفكرياء فإذا اشترى السلطان 
عدداً منهم خصّص لهم أماكن يعيشون فيهاء ويتردد عليهم فقهاء يعلمونهم الدين الإسلامي 
وعلومهء فإذا شب المملوك عن الطوق» وبلغ سن البلوغ بدأ تعليمه فنون الحرب والفروسية› 
فإذا ما انتهت مرحلة التعليم خرج إلى مرحلة أخرى» وهي مرحلة الخدمة السلطانية؛ ثم 
هكذا رتبة بعد أخرى حتى يصبح أميراً أو «سلطاناً مختصرأه على قول القلقشندي”" . 

ولا كان المماليك ينظرون إلى غيرهم نظرة دونية» فلم يحدث أن تزوحوا من سكان مصر 
والشامء واختاروا زوجاتهم وجواريهم من بنات جنسهم اللائي جلبن عن طريق التجارء بل 
حذرت حكومة المماليك من انتقال ملوك من المماليك عن طريق البيع إلى «كاتب أو عامي» أي 
إلى أحد من غير طبقة المماليك» ومن خالف ذلك التحذير تعرض للأذى والعقوبة" . 

ومع كل هذه العزلة» فقد رأينا بعض سلاطين المماليك يستعين ببعض المصريين» 
فجعل منهم أمراء مقدمين» بدلا من المماليك» وكان ذلك في فترة حكم السلطان الناصر 


(1) د. سعيد عبد الفتاح عاشور: العصر المماليكي ص ۲۲". نقلاً عن القلقشندي: صبح الأعشى .٠٠ /٤‏ 
2222 اين تغرى بردى : النجوم الزاهرة 4 . 
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حسن بن محمد؛ واعتذر عن ذلك قوله: «إن هؤلاء مأمونو العاقبة» وهم في علي علمي؛ 


وحيث وجهتهم إليه اتجهواء ومتى أحببت عزلهم أمكنني ذلك بسهولة» وفيهم رفق 
بالرعية › ومعرفة بالأحكام)”"؟ . 


ولكن سرعان ما ثار عليه بقية الأمراء المماليك فقتلوء”» ولم يسمحرا لأحد بعد 
ذلك من المصريين بأن يتولى مناصب فى الجيش . 
وخلاصة الأمر أن المماليك قد وجدوا الرعاية والرفاهية من سلاطينهم» بإغداق 
الاموال والأرزاق» وتخصيص أشهى إلا طعمة ) وأفخر الملابس . 

إلا أن أمراء المماليك لم يقفوا موقف المتفرجين» فكانوا يدسون أنوفهم في أمر 
السلطنة. حتى تخلوا ‏ في نهاية المطاف ‏ عن كثير من صماتهم الحربية› وانغمسوا في 
الفتن والمفاسد. وتمادوا في الاعتداء على الناس. 

وبالجملة فقد عاش المماليك - على اختلاف طبقاتهم - عيش الرغد والنعيم» «وفي 
قصور تجمع كل أسباب الترف - يزخرفون سقوفها بالذهب» ويهتمون بنظامهاء وحسن 
إدارتها» على العكس من الطبقات اللاحقة التى عاش معظمها عيش الذل والهوان». 

قال تاج الدين السبكي : ومن قبائحهم ما يذهبونه من الذهب من الأطرزة العريضة 
والمناطق وغيرها من أنواع الزراكش التي حرمها الله عر وجل وزخرفة البيوت سقوفها 
وحيطانها بالذهب» وقد لعن رسول الله ية من ضيق سكة المسلمين › > وأنت إذا اعتبرت ما 
يذهب من الذهب في هذه الأغراض الفاسدة تجده قناطير مقنطرة لا يخصيها إلا الله تعالى! . 

الطبِقَةٌ الثانية : أفل العم و أو «الْمَعَمّمُونٌ): 

كان لعلماء ذلك العَضر مَيْبَةٌ عظيمةٌ» ومكانة جليلةُ؛ عند المماليك؛ وَلِمَ لأء وهم 
أريابٌ العم وحقاظف وبهم عَوَف المماليك دين الإسشلام» وفي تركتهم عاش“ ولذلك ؛ 
فقد احترم المماليك هذه الطبقة من الاس؛ ومن جهة أخرئ» فقد رأينا للعلماء وقفات 
حاسمة تجاه سلاطين ل المماليك ؛ حتى وجدنا السلطانٌ الناصرّ محمد بْنّ قلاؤونَ يقول : ّي 
لا أخافٌ أحداً إلا بن الحريريٌ قاضي قضاة الحنفيةه . 

ل أن مله اليه انث بيب لي عاق ال فكانوا يَلْجَكُونَ إليهم لقَضاء 
حوائجهمْ لدّى الجهات الحاكمةء بل كان الئاس - لإجْلالِهمْ لهم بقدمُولهم في رَحام 
الأشواق على أنقيهم في ابيع والشرّاء. 

."٠١ ۳۰۹/۱۰ المصدر السایق‎ )١( 

(0) ينظر : التاج السبكي : معيد النعم ومبيد النقم ص 44 -00. 

(۳) المقريزي: السلوك. نقلاً عن د. سعيد عاشور: العصر المماليكي ص 5"77. 

(6) ينظر: د. سعيد عاشور «المجتمع المصري في عصر سلاطين الممالك ص ٠۲۸‏ وما بعدها. 
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وقد كانت هذه الطبقةٌ على طائفتّين: 

طائفةٌ قويةٌ لا تميلُ إلى السَّلاَطين والحُكامء وتجاهِرٌ بالحقٌ» ولا تسى في الله لومة 
لآم : وأخْرّى تَرْكَنُ إلى حياة الدَعَةٍ والمناصب» والجَّزي ورا اللَرَوَاتِ والأمْوّال الطائلة . 
إلا أن هذا التبُجيل والاخترام لهل العلم؛ أو المُعْمّمِينَ؛ لم يكن من كل الطبقات؛ بل 
وجذنا أمراءة من المماليكِ يَحْقِدُون على العُلْمَاءء ويتعرّضون لهم بالتَقْد والتٌّهكمء حتى بِلَمّ 
بم الحال إلى استضْدّار مسوم من السلاطين بالمناداة في طُرُقات القاهرّة ألا يركب مُتَعمّم فرَساً! ! 

ثم ما لَبّث الأمْر أن الْجَلَىء واسترَدٌ العلماء مكالتهم, وَرَكِبُوا خُيُولهب”2. 
الطبقة الئَالتةُ : عامّة طوائِف الشّعْب (تجَار ‏ فلأحون ‏ أصحابٌ جِرّف ‏ عواةٌ) . 

التخار: 

وقد كانت هذه الفئة على يسار ورغد من العيش بسبب الثروات الهائلة التى 
حصلوهاء لذلك فقد كان السلاطين المماليك يتقربون إليهم ليمدوهم بالأموال اللازمة في 
وقت الشدة والحرج . 

«على أن كثرة الثروة في أيدي التجار جعلتهم دائماً مطمع سلاطين المماليك» فأكثروا 
من مصادرتهم بين حين وآخر؛ فضلاً عن إثقالهم بالرسوم الباهظة؛ لذلك لم يطمئن التجار 
في عصر المماليك على أموالهم وتجارتهم بل كانوا يدعون على أنفسهم أحياناً: أن يغرقهم 
الله حتى يستريحوا مما هم فيه من الغرامات والخسارات وتحكم الظلمة فيهم)”" . 

الفلاخونٌ: 

وكانت هذه الفئة مستضعفة فى الأرض» تعيش عيشة الخسف والذل» ويثقل كاهلها 
المغارم والضرائب» من عرق جبينه ) وتعبه المتواصل في زراعة الأرض. وفلاحتهاء وقد 
نعى العلائي على السلطة في قسوتها مع الفلاحين »› فقال: اومن قبائح ديوان الجيش 
إلزامهم الفلاحين في الإقطاعات بالفلاحة» والفلاح حر لا يد لآدمي عليه» وهو أمير نفسه. 
وقد جرت عادة الشام بأن من نزح من دون ثلاث سنين يلزم ويعاد إلى القرية قهراًء ويلزم 
بشد الفلاحة» والحال في غير الشام أشد منه فيهاء وكل ذلك لا يحل اعتماده» والبلاد 
تعمر بدون ذلك» إنما تخرب بذلك؛ لأنهم يضيقون على الناس فيضيق الله عليهم». 

ولم يقف الأمر عند ذلك» فقد تعرض الفلاحون لأذى العربان”” وبطشهم» وفي كل 


. ۸۸/۲ رحلة ابن بطوطة‎ )1١( 

(؟) المقريزي: السلوك 444/4 نقلاً عن: د. سعيد عاشور العصر المملوكي ص 74". 

(۳) وجدت في مصر في العصور الوسطى قبائل عديدة من العربان» وهؤلاء انتشروا في أجزاء مختلقة من 
البلاد»ء وبخاصة الشرقية والبحيرة والمنوفية والفيوم والمنيا وأسيوط» وكان هؤلاء العربان دائماً أبداً 
مصدر فتن ومتاعب للحكام والمحكومين سواء» فارتبط تاريخهم في عصر المماليك بالثورات 
وحوادث النهب والسلب والاعتداء على الآمنين من أهالي القرى والمدن» حتى أن المراجع المعاصرة - 
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مرة يغير العربان فيها على الفلاحين»؛ تذهب محاصيلهم ومواشيهم وتضيع عليهم. 

أُضْحَابٌُ الجرّفٍ: عَج المجتمع في ذلك العصر ‏ وخاصة المدن الكبرى ‏ بجمهور 
عريض من أرباب الحرف والصناعات من الصناع والتجار والعمال والباعة» والسقائين 
والمكاريين» والمعدمين» أو أشياه المعدمين . وهؤلاء كانوا يعيشون حياة قأسية من العنت 
وشظف العيش . 

العَوَامُ: وهم سواد الناس الأعظم» وهذه الفئة ليست أحسن حالاً من سابقتهاء فقد 
كانوا يعيشون على النقيض من عيشة المماليك ونعيمهم . 

وقد لاحظ بعض الرحالة الأوربيين الذين زاروا مصر فى عصر المماليك أن القاهرة 
وحدها بها عدد يتراوح بين خمسين ألف ومائة ألف بلا مأوى سوى الطرقات» وبلا مابس 
سوى أسمال بالية» وكذلك دهش البعض الآخر من كثرة الشحاذين بالقاهرة فى ذلك العصر 
- وقال: إنهم أحاطوا به من كل جانب طالبين منه الإحسان. 

ومع هذا القحط وشظف العيش إلا أن العوام كانوا يجدون بعض العطف من 
السلاطين المماليك وأمرائهم؛ ولكن لكثرة عددهم دفعهم الحال إلى احتراف السلب 
والنهب» وخاصة فى أوقات الفتن والاضطرابات ' . 
الطبقة الرابعة : أهل الذمة والأقليات الأجنية. 

أما أهل الذمة فهم أهل الكتاب ومن في حكمهم ‏ من الأقليات الأجنبية - ممن 
يعيشون بين ظهراني المسلمين» حيث دخلوا في ذمتهم » وخضعوا لسلطان دولتهم» وقبلوا 
جريان أحكام الإسلام عليهم» واكتسبوا بذلك التبعية لدار الإسلام» أو ما يشبه الجنسية بلغة 
عصرنا. 

وقد وجد في المجتمع المملوكي كثير من الجنسيات الأخرى مثل : الجركس» 
والمغول» والصين؛ والأسبان» والألمان؛ وغير ذلك من الجنسيات الأخرى. 

وكان أهل الذمة يعيشون في طبقة خاصة مستقلة» وقد قدر عددهم في مدينة القاهرة 
وحدها ‏ وقتذاك ‏ بعشرين ألما نصفهم من الأقباط, والآخر من اليهود . 

وكانوا على احتفاظ بجميع طقوسهم وطرق حياتهم» إلا أنهم ما كانوا يجدون متنفساً 


= لا تشير إليهم دائماً إلا تحت عنوان «فساد العربان». 
ينظر: د. سعيد عاشور: «العصر المماليكى ص ."۲١‏ 
وهناك «عربان الطاعة»؛ وهي طائفة من عربان الممالك الشامية» ولهم عادة بمكاتبة جليلة كآل مهناء 
وآل فضل وآل مرة وتحوهم. 
القلقشندى : عم الأو 


صبح الأعشی 715/7 ومد قنديل البقلي التعريف بمصطلحات صبح الأعشى ص 1517. 


."۸ ينظر فيما سيق: د. سعيد عاشور: المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك ص‎ )١( 
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في ظل دولة المماليك» مما كان يحنقهم» ويجعلهم يقومون بأعمال انتقامية. قال علي 
مبارك : «وفيها - سنة ثمان وتسعين وستمائة - أمر اليهود بلبس العمائم الصفر» والنصارى 
بلبس العمائم الزرق» والسامرية بلبس العمائم الحمر تمييزاً لهم عن المسلمين». 

ومما دفع آهل الذمة ‏ تحت السلطة المملوكية ‏ إلى القيام بالثورات والفتن» ومناوءة 
حكم السلاطين ‏ ما لاقاه الصليبيون في الشام من هزائم وطرد عن ديار المسلمين. فكان 
ذلك دافعاً للتعاطف مع أبناء دينهم والقيام بنصرتهم . 

على أن المماليك لم يقبلوا هذا التحدي السافر من المسيحيين» فقرروا طردهم من 
كل الوظائف التي يعملون بهاء وطهروا تلك الوظائف منهم» وصدر مرسوم بذلك عام 
5ه . وسرعان ما تخمد هذه الفتن وتندحرء ويعود الأمر إلى ما كان عليه“ . 

وأما الأقليات الأجنبية فقد كانوا جاليات مستقلة حَسَبَ جنسياتهم» وكانوا يقيمون في 
فنادق تغلق مساء كل يوم» ووقت صلاة الجمعة»؛ كما ضيق المماليك عليهم في اللباس 
وركوب الخيل”". 

المجتمع الشامي في عصر: سلطان المماليك. 

ما كان المجتمع الشامي يختلف عن نظيره المصري في ذلك العصرء فقد كانوا 
مستضعفين يخضعون لنظام طبقي لا يرى أفضلية لغيره في قيادة مقاليد الأمور. 

فقد كان المجتمع الشامي على طبقتين رئيسين هما: الطبقة الحاكمة» المسيطرة 
صاحبة النفوذء وهم المماليك. 

والطبقة المحكومة» الخاضعة للسلطان» المغلوبة على أمرهاء وهم أصحاب البلاد 
الأصليين من أهل الشام . 

وأما آهل الشام الأصليون فقد انقسموا ‏ بدورهم ‏ إلى حضر يقطنون المدن الشامية» 
وبدو يرتحلون في عشائر تنتشر في بادية الشام» وكان على رأسهم «آل فضل» وهم من 
ربيعة» وقد امتدت منازلهم من حمص”" إلى قلعة جعبر إلى الرحبة؛ ويعني ذلك أنهم كانوا 
منتشرين على جانبي نهر الفرات بين العراق والشام . 


وقد حدث بينهم وبين المماليك خصومات بسبب مناصرة زعيمهم عيسى بن مهنا 


)١(‏ د. علي إبراهيم حسن: دراسات في تاريخ المماليك البحرية ص ؟"4. 

(۲) يراجع في ذلك المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك ص 54. 

(۳) حمص: بالكسر ثم السكونء والصاد مهملة: بلد مشهور كبيرء في طرفه القبلي قلعة على تل عال 
كبير بين دمشق وحلب.. مراصد الأطلاع e‏ 

(4) القلقشندي : صبح الأعشى .5١4/5‏ 
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للتتار أحياناً» وأدى الأمر إلى أن طردهم السلطان الناصر محمد بن قلاوون» ثم عاد فعفا. 
عم ۰ ا - 

وقد كان هناك قبائل أكثر ولاءً لسلطان المماليك» منهم آل مرة في حوران» وال علي 

وقد حاول سلاطين المماليك استقطاب هذه العشائر اليذوية؛ وضمها إلى النظام 
الإقطاعي» فأضفرا على زعمائهم ألقاب الإمارة» وأعطوهم إقطاعات في بلادهم ثم 
الرموهم بأمور يقومون بها منها: الولاء للدولة» وحراسة الطرق» والدروب الصحراوية 
وتقديم الرجال وقت الحرب""'. 

لقد كان الشام بوتقة كبيرة » ضمت عناصر كثيرة مختلفة» فقد وجد إضافة إلى الشراذم 
العديدة من: الأكراد والأرمن والتركمان - عصبيات أخرى عديدة» بعضها مذهبى» والآخر 
دينى » وكان لها دور مؤثر فى الأحداث التي شهدتها بلاد الشام . 

وأهم هذه العصبيات : 

١‏ هم أهل جبال كسروانء وكانوا من النصيرية والعلويين والمتأولة””'» وقد كان 
هؤلاء على عداء مع المماليك»؛ ويحكى أن هؤلاء ناصروا الصليبيين بالشام أثناء حصار 
السلطان المنصور قلاوون لمدينة طرابلس سنة 71/9١م.‏ مما أغضب قلاوون» فزحف 
المماليك عليهم فأدّبوهم وكسروا شوكتهم. 

وتوالت النزاعات تباعاً بين هؤلاء الكسروانيين وسلاطين المماليك؛ حتى أدى ذلك 
إلى هلاكهم» فقد روى المقريزي أن الناصر قلاوون أقطع «جبال كسروان بعد فتحها' 
لبعض أمراء المماليك» فذهبوا إليهاء «فزرعها لهم الجبلية» ورفعت أيدي الرافضة 
عنها» . 

۲ - التنوخيون: وهم بطون كثيرة قد اعتنقت مذهب «الدرزية)» وقد تفرقوا في 
ومن أشهر عشائرهم جماعة «البحتريين» الذين غضب عليهم بيبرس» فحبس بعض زعمائهم 
زمانا ثم أطلقهم . 

وما زال بيبرس يتحسس أخبارهم حتى أرسل إل حملة قوية اجتاحت بلادهم؛ ثم 


ما زال معهم السلطان الناصر قلاوون يعاقبهم ويضطهدهم إلى أن عاد ولاؤهم إلى 
المماليك . 


(0) ينظر: د. سعيد عاشور: العصر المماليكي ص .51١6‏ 
(؟) محمد كرد علي : خطط الشام 5/7؟1. 
(۳) المقريزي: السلوك ؟/١15.‏ 


مقدمة التحقيق ‏ الحالة الاجتماعية في عصر العلائي باب ”ا 


وقد كان هناك فريق آخر من التنوخيين» وهم الأرسلانيون» وكانوا بالقرب من 
بيروات »> وكانوا على ولاء لدولة المماليك. 
٣‏ بثو معن : وكان ظهررهم من القرن الثاني عشر الميلادي»؛ حين ندبهم أمراء 


السلاجقة لقتال الصليبيين على الساحل السوري» وقد أعطوا إقليم الشوف» وقد تحالفوا مع 


الشهابيين والتنوخيين . 
٤‏ الشهابيون الدروز: وكانوا يقیمول بوادي «التيمء وشاركوا في قتال الصليبيين 
والجار. 


ه - المتأولة: من غلاة الشيعة» وكانوا يقطنون شمال لبنان» وتنافسوا هم والشهابيون 
الدروز حول الزعامة على لبنان. 

أما موقفهم من المماليك» فقد تعرضوا لاضطهاد بسبب شذوذهم المذهبي. 

5" ل النصيرية أو العلويون» وقد عاشوا في شبه عزلة في الشمال من جبل لبنان. 

۷- الإسماعيلية؛ وهم الباطنية أيضاًء وكان لهم قلاع عديدة» وقد قاموا بدور 
مشهور في تاريخ بلاد الشام» وقت عصر الحروب الصليبية» فلم يتورعوا عن اغتيال كثير 
من الشخصيات الإسلامية والصليبية على حد سواء. 

وموقفهم من المماليك ظاهر العداء» فلم رضى المماليك عن هذه الفرقة بسبب 
شذوذهم المذهبي من ناحية. لذلك فرض السلطان الظاهر بيبرس ضرائب باهظة على 
الهدايا التي اعتاد أن يبعث بها الصليبيون إلى شيخ الباطنية. . ثم بدأ بيبرس في استقطاع 
قلاع الإسماعيلية قلعة بعد أخرى حتى استولى عليها جميعاًء وعندئذ انتهى أمرهم ببلاد 
الشام» وأقطعهم السلطان بدلا من قلاعهم الشامية بعض الجهات في مصر ليعيشوا 
فیها»”'“ . 

هذا كان وصفاً للحالة الاجتماعية لعصر السلاطين المماليك» في مصر والشام 
واتضح مما تقدم مدى الاضطرابات والمعاناة التي كان المجتمع يقاسيهاء في حين رأينا ما 
كان يعيشه السلاطين في قصورهم وأبراجهم العاجية المذهّبة. 


جی جع ای 
عن اشاس د 9وو ےی ال - 





مذ التمحقيق الحالة الاقتصادية في ع عصر ر العلاثي 


الحالة لاليصَاديهُ فى عضر سلاطين المُمَالِيكِ 


مما سبق ينح للعَيّان أنَّ الحالة الاقتصاديّة في ذلك العضر لن تكون أسْعَد حالاً مِنْ 
سَابمَتَِهَاء بل إِنّ النشاط الاقتصادي ليتأثر تارا واضحاً بما يدت مِنَ اضطرابات سياسيّة 
وتقلّبات داخليّة . 

لقد كان عامّة الشعبين المصري والشاميّ يعيشُون ففرا وسَطفاً من اليش » ولقد تُسبّب 
في ذلك عدَّة عوامل م. مها ) 


موه 
1 


طبقيّة ألم 

فقد عَلِمْنا أ أن المجتمع الْقَسّم إلى شرائح عدَةٍ» فطبقةٌ السلاطين والأمراء المماليك 
َعَم بالرفاهيّةء وبقيّة الشغب ينال القْنَاتَ التي لا تحفيه» ولا تسد رَمَقّه. 

۲ - الْتِشَارٌ المَجَاعَاتِ وَالْأمْرَاض الفتّاكة : 

فقد انتشرث مجاعاتٌ وجَدْبٌ شديدان» وسَبَبُ ذلك انحباسٌ الأمطار عَنْ أرض 
الشام» وَدْمَابُ مياه نهر النيل» ثم ما كان يدت من سلب وَنْهْبٍ تسبّب عن كثرة أعداد 
المُعْدمِين وأَشْبَاههم كما قدّمنا. 

وقد تتَابَعَتْ نوباتٌ المّخط والمجاعاتٍ في مضر والشَّام؛ وأرضالجزيرة» روى 
المقريزي في أحداث سنة ٥ه‏ أن مجاعة شديدةٌ أكل الاس بسببها المَبتةَ مِنَ المَوَاشِي 
والكلاب» وكَثُرَ موت النّاس» وصاروا يَذْفْئُونَ المَوْتَ دون عُسْل ولا کمن . قال : ولم 
يقتصر الأمرُ على مضرّء بل شَمِلَ السام أنِضاً؛ إذ دخل الشَاءُء ولم يقع المطز > فأجدبتٍ 
الأرض» وجف العشب» وارتفعت الأثمانٌ» كما شملتُ هذه المجاعةٌ يلاد الججاز 
أيضاً”' . 

بل يحكي ابن كير عن مجاعة عام 8 الاهه أن النَّاسَ باعُوا أُولادَهُمْ وأفليه 7 

وفي سلة 48م حصّل طاعونٌ عام وفناة عظيمٌ عم ديار ضر وغُيْرهاء وقيل : 
لم يَسْبِقْ مثله؛ فخرّب أكثر البلادٍ ومضر والقاهرة» وتعطّل الزن بسبب موت في 
ولّم يکن ¿ الموْتُ قاصراً على الآدمِيّين» بل شمل الطاعُونٌ أيضاً الجمّال والخَيْلٌ والحمير 


)١(‏ المقريزي: السلوك ."*5/57/١‏ (؟) البداية والنهاية 5/١4‏ لا. 
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والوّحُوشٌ والطيور» وحصّل الغلاء. . .»أ . 
الزلازل : 
قال علي باشا مبارك: «ومِنْ أهمٌ ما وقع بها زَلْرّلَةٌ هائلةء ابتدأث في شهر ذي الحجّة 
سنة اثنتين وسيعمائة» وأقامَتٌ تعاود الناس ملة عشرين يوماًء فهدمّت بالإسكندرية المتَارء 
وكثيراً من الأبرَاجٍ وَالأسْوَارء وفاض ماءٌ البخر حتى غَرَّق البساتين؛ وَهُدِمَتْ بالقاهرة عِدهُ 
مدارس , وجوامع ومساجد» وتشقَّةٍ تشقق الجيل , المقطمء وسقطت الدُورٌ على الناس 3 ومَاتَ كثير 
من اهلها ا وخاف الاس »› وخرجوا إلى الصحراء» واتصلّث هذه الزلزلةٌ بعلب 
بلاد الام" 
وقد أَعْمَبتْ هذا الزلزال ريح سوداء تلمّح الوجُوة؛ وظنّ الناسٌ أنَّ الساعة قد اقتريثُ» 
للج لأر فحّاف الوَّرَى واإبتهاواإلى الغزيز الحكيم 
5 سك تج | u qr‏ .0( 
فُليَدَكُرُوامَغ خَوْفِهمْقُوَْلَه: رلزلة الشَائَة شَيْءٌ عظيعم” 
وعد فقد كانت الحالةٌ الاقتصاديّة مزعزعة مضطربةً» عائّى النَّاسٌ من ويْلاتٍ المَقْر 
والجوع, حى قال المقريزيٌ: «وأدركث آنا والناسٌ من أهل ثُغْر «الإسكندرية؛»ء وَهُمْ 
يجعلون في مقابلة الخضرة والبُقُولء ونحو ذلك كِسرّ الخْبْرٍ لِشْرّاء ما يُرّاد مئه» ولم يَرَلّ 
ذلك إلى نحو السبعين وسبعمائة . . ٩2۲‏ 


.٠١ 7/١ الخطط التوفيقية‎ )١( 

(؟) السابق .3١/١‏ 

(9) ابن إياس : بدائع الزهور .٤1۷/١/١‏ 
)٤(‏ المقريزي: إغاثة الأمة ص ٤١‏ وما بعدها. 
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َال لاف في عضر سلا لاطبن المماليك 

31 العام > وإيوان الإسلام» ويتبوع العلّم) كلمة تاريخيّة قالها العلامة المغربيٌ عبد 
الرحمن بِنْ علي بن خَلْدُونَ في مقدمته الشهيرة'" . 

ولقد احتَلْتْ مصر مكانةً علمية بارزة جعلَثْها منارة الأمّة الإسلاميّة» ومركرّها الثقافئ» 
وذلك بعد ضياع بُحُور الهِلّم» وقتلهم على يد المَفُول في وقعة ابغداد الشهيرة سنة 197ه. 

ويحكي ابن الأثير» ون بَعْده السيُوطىُ أن الشتار قَضَوًا علّى فقهاء الإشلام» عند 
دعوتهم إلى حُضور عفد رواج ابْنَةِ هولاكوء قال : وصار كذلك تحرج ملأئفة بعد طائفة ؛ 
فرب أعناُهم حى قتل ججميع مَنْ هناك من العلماء والأمّاء والخجاب والكبار)9) 

وقد كان من الشاب التي ملت على رفع الحالة الفقاقية في الذيار المصرئةء ما 
عرف من رحلة العلماء إلَيْها. فارْينَ من بطش المغول وتخريبهم» فقد غدّتُ مصر: «محَلٌ 
سكن العلماء ومَحط رخال الفُضَلاء»”7 . 

۰ وما كان لهذا النّشَاط الثقافيّ أن يزدَهِرَ في العضر المملوكيّ» لولا ما وُجِدَ من تُشجيع 
وترحيب من بغض سلاطين المماليكِ للعلم والعلماءء فقد كان الظاهِرٌ بيبرس: «يميل إلى 
التاريخ وأْمْلِه ميلا زَائِدا ويقول: سَمَاعٌ التاريخ أَعْظمٌ من الّجّارب . 

وكان لانْتشَارٍ العلّم في هذا العضر وإقبالٍ السّلاطين ومَنْ دُونّهم علَيِهِ وعَلَى أهله 
ملام ومعالمء منها: 

المَدَارِسُ والمَكتَبَاتٌ: 

إن أول ظُهُورٍ للمدارس كان في آخر القَرْن الرٌابيع الهجريّ» حيث يتبرع بعض من 
أوتوا يساراً وثروة ثم حًا للم وأَْله - ببناء مذرسةٍ تدرس فيها أحكامٌ الدين وشرائِعُه» 
وعلُوم اللَمّهَ وغيرها. 

وقد حاز تاريخ بني أيُوب على نصيب وافر من إنشاء المَدَارس» واشْتُهر عن صلاح 
الدين أنَّه أكئّر من إقامة المدارس بمضر والشام» ووضع لها نظماً ثابنةٌ مقرّرة» وكان يخضر 
بعْض الذروس› > بل إِنّه كان يتجه إلى الاسِْمَاع إلى الحديث ما اسع له الوقْتُ في ذلك . 


250 ص 012 )گ۳( السيوطي : حسن المحاضرة. 
223 السيوطي: تاريخ الخلفاء ص /ا/ا7. لدع ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة “AY /Y‏ 
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وجاء بَعْد ذلك المماليك؛ فسارُوا على سكَة الأيُوبيين وحبّسُوا الأحباسٌ علَيْهاء 
وأظلُوها برعايتهم''" . 

وقد كان لكل علّم أحياناً مدرسةٌ» فمدرسة للحديث وأَخْرّى للفِقّه» وهكذا. 

ومِنْ أهم المدارس التي شئ ْشِكَتْ في زمَن المماليك : 

: المدرسَةٌ الظاهريةٌ‎ ١ 

وتُنْسَبٍ إلى مَنْ وضع أساسّها وبتاهاء وهو الظاهرٌ بيبرس البندقداري. وقد ابتدأ فيها 
سنة 179هء وتم بناؤها في سنة 7ه وجعل بيبرسٌ لا يَسْتَعْمِل فيها أحداً بغير 
أجْرَةَء ولا يَنْقّص من أجرته شَيْئَاء وضمٌ إليها خزانة تشتمل على أمهات الكتب في سائر 
العُلُوم وبنى بجانبها مكتباً لتغليم أيتام المُسْلِمِينء وأجْرَى لهم الجراياتٍ والكْسْوَة"" . 

وقد رنَّبِ فيها لتدريس الشافعيّة : : تقيّ بن رزين الحموي؛ وهو قاضي القضاة محمد 

بن الحسين بن رزين» العامريٌء الحمويٌ» ولد بحماة سنة ۳ه وكان عالماً بارعا في 

التفسير والفِقه» مشاركاً في علوم كثيرة» رحل إلى مضرء فدَرّس بالظاهرية» وتولّى القضاءء 
وكان عام الشافعية آنذاك» توي بمصر سنة ١٠18ه‏ ودفن بالقرافة"" . 

كما رتب لتدريس مذْمَّب الأخئاف: ممجد الدين عبّد الرخمن بن الكمالٍ عمرّ بن 
العديم الجعليٌ» ولد بالشام سنة ١11ه»‏ وعلاً كعْبّه في مذهب الأحناف» وكان عارفاً 
بالأدب» وَلِيَ قضاء الشامء وقد انتهت إِلَيّه رئاسة الحنفيّة بمضر والشام. توفي بظاهر 
دمشق سنة: 1۷۷ °0 

وأقام لتدريس الحَدِيث: الحافظ شَرَفَ الذين الدَّمْيَاطِيٌ . . وهو الإمامٌ العلامّة الحافظ 
المتقنٌ» » علم الحديث في عصره: شرف الدين أبُو محمّد عبد المُؤْمِن بْنُ خلف الشافعيٌ» 
ولد سنة ١١٦ه»‏ طلب العِلّمء وتفقّهء وبرع في الحديث فقال المرِيّ: ما رأيت في 
الحديث أحمّطظ منه. وكانّ بَارِعاً في الفشه. مات فجأة سنة ۷٠١‏ . 

: المذرَسّةٌ النّاصريّة‎ - ١ 

وقد أنشأها المَلْكُ العادلٌ؛ ولما عاد الملك الناصرٌ محمد بن قلارُونَ إلى المَّنْطنة 
سنة 5948ه أمر بإتمامهاء فعرفت به" . 


.1۵١۸ أبو زهرة: ابن تيمية؛ ص‎ )١( 

(۲) خطط المقريزي ”/ ۴١۲-۳٤١‏ الخطط التوفيقية 5/ ۲۲ النعيمي : الدارس في تاريخ المدارس /١‏ 77 5. 
(*) السيوطي: حسن المحاضرة ٠1۸ - 417/١‏ وابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة ۷/ 767. 

(4) حسن المحاضرة ٤٦1/١‏ النجوم الزاهرة ۲۸۱/۷ - ۲۸۲. 

(0) حسن المحاضرة /١‏ ۳۵۷ النجوم الظاهرة ۲۱۸/۸ .51١9-‏ 

.٤١ /5 على باشا مبارك: الخطط التوفيقية‎ ) ٠ 
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و 
hull 21 7 1‏ 


7 اس تدز تسل السلطان اليا تيمر ر حَسَن بن الناصر محمد بْنِ قلاوونَ: 

وقد شرع في بنائها سنة مه لاه وقد حكى عنها المقريزيٌ أنه : «لا يُعْرَفْ ببلاد 
الإسلام مَعْيَدُ من معابد المشلمين يخكي هذه المدرسة فى كبر قالبها وخسن مِنْدَامِياء 
وضخامة کلها». م 

وقد قامت العمارةٌ في ثلاث سنين لا تتوقّف يوماً. 

وقد عرقت بجامع الناصر حَسَنء ويقال: : نه أكبر من إيوانٍ كسْرَّى بِخمْسَةٍ أَذْرْع» 
وبها ار بع مدارس للمذاهب الأزبعة 7 

وقد كانَ هناك مدارسٌ أخْرّئ انتشرث في أنحاء البلاد» حى قال القلقشندى : «ابتنى 
أكابرٌ الأمراء وغيرهم من المدارس ما مَل الأخطاط وشححئها»”". منها المدرسة البرقوقيّة 
ومدرسة سریافوس؛ والمدرسة المحمودية» وهذه الأخيرةٌ قال عنها المقريزي: : من خسن 
ارب سر ر وأختم بالحديث عن 

وقد أنشأتها السثُ خوندنتر الحجازية بِنْتُ المَلِك التّاصِر محمد بن قلازون رُوْجَةَ 
بكتمر الحجازي» وإليْهِ ُسِبَتْ. 

'وكان إنشاؤها سنة إحدى وستين وسبعمائة”” . وقد ذكر المقريزئٌ أن صاحبتها: 
«جعلْتٌ بها درساً للشافعيّة والمالكيّة» ومنبراً لخطبة الجمعة والعيدين» وإماماً للصّلوات 
الخمْس» وخزانة كنُب» وجِعلَّتٌ بها مكتباً فرق السبيل فيه عدَّةُ من الأيتام» ورَنّبت لهم 
مؤدٌباً يعلّمهم القرآنّ الكريم < 

وقد أجرث عليه أرزافهُم في كل يوم وكان لا يلي نظرَ هذه المدرسة إلا الْأمَرَاى 
8 . . 7 23 
ثم وليها الخدام وغيرهم... ومع ذلك فهيّ من أبهج مدارس القاهرة . 

وقد ربَتْ فيها شَبْحَ الإسلام البلقينيٌ مدرّسَاً بها للفقه الشافعر فعيّ : وهو سراج الدين أبو 
حفص عمر بن رسلان بْنِ نصر ن صالح الكنانيُ» العشقلاني الأصلء ثم البُلْقِينِيُ المصريٌ 
الشافعي : : مجتهدٌ حافظ للحديث» وذ في بقن بمحافظة القزية سن ٤ه‏ وطلب 
العلم حو بلغ فيه الغاية» شم ولي قضاء ء السام سنة وه وقد صئّف المصئّفات 
المفيدة» في الفقه ك «التدريب» فى فقه الشافعية و «محاسن الاصطلاح» فى العحديث» 
على ال ا لم" 
وغير ذلك» توفي سنه ۸۸٩0‏ 


(1) المقريزي : الخطط /۳١‏ ١١۲۳ء‏ وما بعدهاء والخطط التوفيقية . 

(؟) حسن المحاضرة 2554/7 والنجوم الزاهرة ٠۱۲۳/۹‏ وبدائع الزهور .0117/1/1١‏ 

٠‏ (۳) صبح الأعشى 554/7 (4) الخطط : ؟/896. 

(©) الخطط التوفيقية 7/5 17. (5) خطط المقريزي 410/7 وما بعدها. (۷) السابق . 
(4) حسن المحاضرة 0775/١‏ خطط المقريزي ”/ /40 1+ والزركلي: الأعلام 47/0. 


مقدمة التحقيق - الالة التقافية في عصر العلائي اا .هة 

وقد جرت العادةٌ عند الفراغ من إنشاء ء مدرسّة يِن المدارس في عضر المماليك أن 
يُحْتَفَلَ بانيتاحها احتفالاً كبيراً يحضّره كبارٌ رجال الدَّوْلَةَء والفقهاء والأعيان والمّضَاهٌ 
ويكونٌ فيه ألرانُ الأطعمة وَالقَرَاكِهِ والحَلوَّئ. قال المقريزي في حديثه عن المدرسة 
الظاهرية : . . ويَعْد تمامها جلس ُهل الدروس مِنْ کل طائفة في إيوان» ثم مدت الأسمطةٌ 
فأكلراء وأنشدت بعض قصائدك: ثب ثم أفيضت عليهم الجَلع ؛ وتان یوما ا مشهُوداً)7 . 

وقد جرت العادً على تغبين هيد أو أكثر لكل مدزس يدرس في تلك اماس + وذلك 
ليعيد للطَأبة ما الفا عليهم المدرس ليفهموه ويُحَسِنُوه: كما يَشْرّح لهم ما يحتاج إلى الشرح”؟ . 

وقد نوب المُعُرن عن المدسين في التدويس إذا خلت المدرسة من الآخرين» فقد 
حكى السيوطيُ - في حديثه عن المدرسة الصَّلاَحِيّة 0 - : (أنها خلس مِنْ مدرس ثلاثينَ 
سنة» واكتفِي فيها بالمُعيدين» . ۰ 

وأما الطلبة فقد تمتعوا بحرية اختيار الموادٌ التي يدرِسُونها بحيث لا يمنع فقية أو 
مستفيدٌ من الطلبة ما يختاره من أنواع العلوم الشرعيّة . . . «فإذا أتمّ الطالبُ دراستّه وتأمّل 
للفتيا والنذريس أجاز له شيخه ذلك» وكتب له إجازةٌ يُذْكّر فيها اسْمٌ الطالب وشيخه 
وَمَذَهَبه وتاريخ الإجازة وغير ذلك» ولا شك في أن قيمة هذه الإجازة كانت تتوققف على 
سَمْعَة الشَّيْخْ الذي صَدَّرَتُ عنه ومكانته العلميّةو*' . 

ومهما يكن فقد كان إنشاءً المدارس سَبَّباً فى كثرة التأليف» وكثرة التُخصيل» 
واطلاع طالب العلم» والشادي فيه على عة من فُروع العلى فقد صار طالبُ العِلّم يجِد 
في المدْرّسّة علوم العَفْل وعلوم التقْلء وعلومٌ الفقه والحديث وَالتسِير راللة فينهل منها 
جميعاًء ويتثقّف بها ثقافةٌ عام ثم يُخصّصه اتجاهه ونزعته في أحدهما فينظر فيه . 

وأما المكتباتٌ» لّمْ تكن العتايةٌ بها أقل من العناية المدارس والجرًايع في عصر 
المماليك» > فكانّتُ منتشرةً تحوي أمهات الكّب» > مثل ما حدث من إنشاء خزانة للكتُب 
الجليلة القَذْره وجعلوها في قلعة الجبل. 

وكذلك حرص السلْطَانٌ المَنْضُور قلاؤون على أن يُرَوٌّد مكتبة المَدْرَسَة المنصورية بالكثير 
من «كتب التفسير والحديث والفقّه واللّمّة والطَبٌ والأدّبئّات ودواوين الشعرء وكذلك المدرسة 
الناصرية التي أقامها السلطانُ الناصد محمّد؛ إِدُ أنشأ بها خزائة كيب جليلة»" , 

ولم تكن المدارس العلميّة» ومكتبائها هي المَظهّر الوحيد لازدمّار الحالة النّقافيّة في 


(1) طط المقريزي ٠٠١/۳‏ . (؟) د. سعيد عاشور: العصر المماليكى ص ٠٠٤‏ 
(۳) انظر أخبارها عند النمیمی : الدارس فى أخبار المدارس .۲٠۰/۱‏ ۰ 

(4) حسن المحاضرة ١‏ اه٠‏ (0) المصر المماليكى ص 844. 

() أبو زهرة: ابن ية ص 1810. (¥) ينظر : العصر المماليكي ص .۳٤١‏ 
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عصر سَلاطين المماليك» فقد وجد - إلى جانب ذلك - المكاتبٌ التي 
وأيتامٌ المسلمينَ كتابّ الله تعالى» مع الإنفاق علَيْهم ورعايتهم . 

ويُضاف إلى ما سَبّق انتشارٌ التصوّف في عصر سلاطين المَمَّاليك؛ ويعلل الباحثون 
هذه الظاهرة بكثرة مَنْ وقد عاي ول مصر في ذلك العضر من مشايخ الصوفيّة المغاربة 


والأندلسيّين؛ وقد قامت حياةٌ الصوفيّة في الأضل على أساس التَقَشّف في الملْبس 
والمأكل» حتى بالغ بعضهم في ذلك فوا ارقم فع من الثّياب» وصّبَرُوا على الجوع 
والعقطش بضعة يام . 


وقد استتبع انتشارٌ التصرف وكثرةٌ معتنقيه في عضر المماليك انتشارٌ خْلوات يقيمون 
بهاء أَطْلِيّ عليها خائقاواتٌ ورُبْطٌ وزواياء وأَجْرَّى السلاطينٌ عليهم الأرزاق التي تسَهّل لهم 
الحياة» وقد ذكر المقريزيٌ : «أن الناصِرّ ركب كعادته للصَّيّدء وبينما هو فى الطريق» إذ 
تاب ألم شديدٌ كاد ِقْضِي عليه» فنزل عن فرسه. ولكن الألم تزايد علي فتذّر إن عافاه لله 
أن يَبْي في هذا الموضع مكاناً يتعبّد فيه الناس» ولما عاد إلى قلعة ايء وقد شماه الله 
مِنْ مرضه سار بِنفْسِه إلى الموضع الذي انتابه فيه المَرض» وصَحِبَّهُ جماعةٌ من المهندسين ؛ 
واختّط هذه الخانقاه في سنة ۳ه وجعل فيها مائة صوفيٌ» وبنى بجانبها مسجداً تقام 
فيه الجمعة»› ویتّی بها حَمّاماً ومَطبخاً7 7 . 

إلا أن حياءً الصوفيّة م تلب أن تغيّرتُ أواخرٌ عَضر المماليك فتغيّر وضعهم من الصّلح 
إلى الْمَسَادء وتخلرًا عن الم والآدَاب التي عُرِفُوا بها بين الاس مما أثارٌ استنكار الْممَاصِرِين» . 

ونتاجاً لكل ما تقدّمء فقد ازدهرت الحياةٌ الثقافيّة في عضر المماليك» ورأينا جمعاً 
غفيراً من المجتّهدينَ والفقهاء وأضْحَاب اليّد العُليَا في علوم الشَرْع الحنيف. أمثال: 

ع الدين بن عبد السّلام؛ ومحيي الدّين النوويُ» وابنٌ دقيق العيدء والشُرفٌ 
الدَمْيَاطِنُء وابنُ مالك» وأ بُو حيّان» وابنُ عَقِيلٍ النحويون» وابنُ تيميّة واب القيم» وابنُ 
الرّفْعَدَ» وابن كثير» وابن سَيّد الناس» وَالذّهَبِيْ» والمِزّي» والبرزالي» وتقيٌ الدين السبكئٌ 
وولَّدُه؛ وابن رجب الحنبلي؛ والقموليٌ؛ والكمال ابن قاضي شَهْبَةء وابنٌ الزملكانيٌ؛ 
والصَّفدِيّء وابن سلكان» والتقيٌ ابن الصّائِغْ» والتَاحٌ المراكشيُ؛ وابن الوَّرْدِي؛ وابنُ 
اللنان› ومغلطاني» وابِن جماعة الكنانيٌ ؛ والأسنويٌ» وان نَيَانَةَ » وَالسَّعْدُ التفتَارَانَيُ » وَالبَدْرُ 
الزركشيٌ ؛ وَالسْرَاجَانِ: ابن الملقّن والبَلْقِينيُ» > وَالرّيْنُ العراقيُ ؛ ومن ن المؤرخين المقريريٌ» 
وابن تَثْرِي بَرْدِيء ومن الحفّاظ : بن حجر العشقلاني والسُخاوي . 

وذكْرُ هؤلاء الأئمّة يطول» وتحتاح تراجمهم إلى مجنّدات» فُنحيلٌ على كنب 
التراجم» التي عدَّدتْ مصنَّفاتِهِمْ واآنارَهُمْ من إثراء الحياة الثقافيّة في ذلك العضر. 





200 أبو زهرة: ابن تيمية ص .۲٠۷‏ )¥( د. سعيد عبد الفتاح عاشور: العصر المماليكى ص ”9ه ؟. 
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اريف بالحافظ العلادء !1 


يجدر بنا أن نلم إِلْمَامَةٌ سَرِيعةٌ بالجوانب الشّخصية والفكريةٍ لحياة مُوْلْفِنَا الإمام 
الحافظ العَلاَئَيٌ؛ تتضمَّنُ هذه الإلمامّةٌ الكلآمَ على اسمه ونَسَبِهء ومَؤْلِدِهء وصفاته التي تميّر 
بهاء ومذهبه العلمي» ورحلته في طلّب العلم» وتذريسه ومَزوياته» ومُصَئّفَاته ثم نخسم 
هذه العُجَالَةَ بالكلام على ناء العُلَّمَاءِ عليه» وأخيراً تاريخ وَنَاتِهِه والمكان الذي ذُفِنَ فيه. 
أولاً: اسمة ونَسَبهُ وَلْقَبُهُ : 

هو شيخ الإشلام» حُجُة الحْفَّاظٍ » وَعٌمْدَةُ العلماءء مُحَدَّث الفقهاءء وَفُقِيهُ المحدئين» 
الإمام العَلامَةُ الأَوحدٌ الغبت» النُقَةٌُء الفقيه» الأصُوليء المفسّرء الفْرْضِيُء خليل بن 
كيكلدي بن عبد اللهء صلاح الدين أبو سَعِيدِ العَلآئِيُ الدمشقي ثم المَقْدِسِيُ الشافعي . 

َب ييه : سَئِفُ الذين» مَنْسُوباً إلى بَعْض الأمَرَاءء وإن أباه من أضل تركي. 

ويُنْسَتُ اللائ إلى (دمشق»» ثم إلى اريت المَفْيِس) . 2 

لَقَبُهُ: لْقّبَ بِالحَافِظِء وذلك لبلوغه دَرَجَةَ الحِفْظِء في الحديث الشريف» كما هو 
معروف عند علماء الحذيث . 

يقول أبو المَحَاسِن الدمَشْقِىْ في أثناء حَدِيثِهِ عن الحافظ العَلاتيّ: (إنه سِبْطً البُرْعَانٍ 
الْذَهَبيٌ2 . 

حدئنا المُؤَرحُونَ عن مولد الحافظ العَلأَئِيٌ أنه وُلِدَ في شهر ربيع الأول سَنَةَ أربع 
وتسعين وستمائة للهجرة» المُوّافق لآذار سَنَهَ حمس وتسعين ومائتين وألف للميلاد» فى 
ادمشق»» وذلك من أب تركيٌ » كان جديا في الجيش الترکي. ولقد كان والده هو المُسجْم 
الأول له في طلَب العلم» والسَّعْي في تحصيله. 


(1) تنظر ترجمته في الأعلام ٠۳٦۹/۲‏ طبقات الإسنري ص 24١‏ الدرر الكامنة ۹٠/۲‏ ذيل تذكرة 
الحفاظ للحسين ص ۳٤ء‏ ذيل تذكرة الحفاظ للسيوطي ٠٠٠١‏ البدر الطالع ٠٤١/١‏ والدارس /١‏ 
8 طلبقات الشافعية للسبكي ٤/٦‏ ١1غ»‏ النجوم الزاهرة ۱۰/ ۳۳۷» شذرات الذهب "/ *195؛ 
بروكلمن ۰٤/۲‏ معجم المؤلفين .٠١١/٤‏ 
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ثالثاً: صِمَائهُ التي مير بهَا: 

من سُنَّةَ الله في ى مه أنه عر وجل - طبع علماء ه بصفات خاصة؛ تميزهم عن 
الشُوقة وَالدَّهْمَاءٍ من الناس: وهذا ما تَلْحَظُهُ - تماماً - في عالم كلمت هذا: الحافظ 
العلاثي ي٠‏ حَْثُ إن المْتَصَمْحَ لجوانب شخصينه؛ وس سَرِيرَيَهِ الئّقية يَقْرَأْ سُطوراً من ور تنطقٌ 
بأن هذا المَِية كان إمَاماً حافظاًء متكلماء أديباء سُنْيّا صَجيحَ العقيدة» نحوياء أصولياء 
بارعا ١‏ علم الحديث. ومعرفة الرّجَالِء والعِلل» والمتون. 

يسر الله له الإلْمَامَ بكل هذه الجوانب المَعْرفِيّة بما حَبَاهُ من ذكاء» وفِطكة» وفطرة 

سليمة» ٠‏ عل راجح؛ وصَبرٍ طويل لِمَهُمِ المسائلء والتدقيق فيهاء كذلك ذوقه وجسة 
الأدبي؛ جعله بعص كثيراً في بور العلّوم كي بعاد منها دُرَراً شمينة: آله قر 
تضعه في مقدمة علماء عضرة» بل في مقدمة كثير من العلماء الذين أَلْمُوا فى مثل ما آلف 
فيه العلائي . ۰ ١ ١‏ 

ومن يلق ولو نظرة سَرِيعَةٌ عا على كتب المَؤْرخين الذين تَرْجمُوا لَهُ يلاحظ أنهم وَصَفُوا 
هذا الحالم الجليل بِأَؤْضَاف كثير .0 ونوت متعددّة منها أنه كان ذا حشْمَةَ وطَلاكَة جف 
كريماء شجاعاً قوياً في الڪ وفي مُصَارَعَةَ الخصوم . 

وأنه كان بزي الجنْدِء ثم لبس بعد ذلك ِي الفقهاءء نَعَنَهُ شَيْحُهُ الذهبي بالحافظ 
وأفتى بإذن الشيخ كمال الدين الرَمَلكاني عام أربعة وعشرين وسبعمائة. 
رابعا : مَذَهَبُهُ الففْهي والأصضولي : 

كان الإمام العَلآئِيُ شَافِعِيَ المَلْهَبء حيث تَنْطِقُ مُوَلْمَائهُ بأنه كان يَعْعَيُ الارَاء الفقهية 
الشافعية» بل كان من ألمع فقهاء الشّافعية . 

وكان أيضاً أَشْعَرِياء صَجيح العقيدة» سيا . 

وقد دافع عنه عَبْدُ الوّهّابِ السّبكي في «طبقات الشافعية»» وانتصر له عندما انّهمته 
الْمْجِسْمَةُ بالتبديع. وقلة الذين» وأخرجوه بسبب هذه التُهْمَةِ من اسجستان». 

ويّروي التّارِيحٌ لنا أن إمامنا العَلآئِيّ رَد على الشَّيخ الذهَبِيّ» عندما هاجم المدرسة 
الصلاَجِيةّ» وهاجم شيخها فخر الدين بن عَسّاكر» ومَعْلُوم أن بني عساكر كلهم كانوا أشاعرة ؛ 
حيث أثنى اللاي على هذه العقيدة؛ ومَدَحَ شيخهاء وذلك في أثناء رذ على الشيخ الذهبي» 
يقول الحافظ العلائي: «الشيخ الحافظ شمس الدين الذّهبي» لا أشك في دينه وَرَرَعه. 
وتحريه فيما يقول الئاس ولكنه غْلَْبَ عليه مذهب الإنْبَاتِء ومنافرة التّأويل؛ والغَفْلّة عن 
اريه حتى اثر ذلك في طَبْعِهِ الْحرَافاً شَدِيداً عن أهل الزيه » ومَيْلا قويًا إلى أ 


e 4‏ لك » 
هل الإثبات ؛ 
فإذا ترجم لواحد منهم يَُطْيْبٌ في رَضْفِه: بجميع ما قيل فيه من المَحَاسن» ويبالغ في وَضَقْه 
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ويتغافل عن غَلَطَاتِء ويتأرَلُ له ما أمكن؛ وإذا ذكر أَحَداً من الطَرَفٍ الآخرء كإمام الحرمين» 
والغزالي ونحوهماء فإنه لا يُبَالِْمُ في وصفه» ويكثر مِنْ قَوْلٍ مَنْ طعَنَ فيه» ويُعِيدُ ذلك 
ويبْدِيه» ويعتقده يناء وهو لا يَشْعْره ويعرض عن مَخاسنهم الطافحة» فلا يَسْتَوْعبهاء وإذا 
ظفر لأحد منهم بِغّلْطَةَ ذكرهاء وكذلك فعله في أهل عَضْرناء إذا لم يقدر على أَحَدٍ منهم 
بتصريح » فإنه يقول في ترجمته : والله يُصْلِحُهء ونحو ذلك» وسبيه المخالهة في العقائد. 

ثم بعد ذلك نْرَاهُ يصف عَمِيدَةَ الأَشَاعِرَة بأن قائلها جَرَى على المنهاج المَرِيم ؛ 


والعقد المستقيم؛ وأَصَابٌ فيما ئَرّه به العَلِىَ العظيم . 


وَنَسُوقٌ الآن قصيدة 
ألا إِئْمَاالئُئيَامَطِيةُرَكِبٍ 


ر قو 2 
طط و فو 


نفِي كك ر بالاس ورا 
حبك في ذا فَوْلْ عَالِم عَضره 
كنال المُنَئ بالمِلم لآ بِالمَنَاصِبٍ 
ومغ داك أزبجو من إلَهِي عَفُرَْ 
وَيُطمِعُني في ذِي النَّلآَثِ ثَلانَةٌ 
ولي مزال إِلصُحَبَةٍكُلْهِمْ 
وَبِالأَوْلِيَاء المُرٌ لن علقي 
لخسبي بهذا كله لي نهذ 


من ذُرَرِهِ الشحرية المَرْوِيَة عنه» يوضح فيها مَذّهَبَهُ : [الطويل]. 


تسِيرٌ به في مهمه وَسَبًَاسِبٍ 
إا إلى شر وَسُوءِ حاطب 
لماكت في طول الحَيَاةٍ بِرَاغِب 
عَن التَّمْص والنَّشْبِيهِ رب لزاب 
دَنِيٌّ خاب علي عَكَاصِبٍ 
ةين خَرْفٍ صَدٌ مُفَالِبٍ 
وَكَالَ مج ضاق هَيِرُ كاذب 
َرُنْبَهُ آمل العِلم أشئئ المَرَاتِبٍ 
وَخَاتِمَةَ الخشْئئ وَنَيْلَ الرْعائب 
بهن اغعتصّامِي مِنْ وَبِيلٍ الممصائِب 
المَهَيْمِنٍ مِن عَلْيَا لوي بن غالب 
وَمَنْ بَعْدَهُمْ يِن تابع فِي المَذَاهِبٍ 
ری مَبَّهُمْ ما علي كَوَاجِبٍ 
حَيَاتِي رَمَوْتِي والإلةُ مخحخاسبي 


ممالا شك فيه أن حَاجَةٌ العلماء ء إلى الرحلة عَظِيمَةٌ جدًا؛ سَعْياً في تحصيل تحصيل العِلم؛ 
والسمَاع من الأَشْيَاخ؛ لأن في الرَحْلَّةِ إليهم» والالتقاء بهم تَتْقِيفاً للعقول» وتَنْقِيحاً للعلوم» 


وتمحيصاً للمحفوظ . ولقد كانت الرّخْلَةُ سنه العلماء من لذن سيدنا محمد عليه الصلاة 
والسلام ‏ إلى أن وقع الاس فَرِيسَةٌ للتخلّف والتكاشل ؛ فقعد بهم ذلك عن طَلَّبٍ العلمء 
والسّغي في تحصيله . 
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ولقد كان بَعْض أصحاب رَسُولٍ الله ية - إذا نات به الذَّارُ يركب إلى «المديئة), 
يسال رسول الله - وي . 

واستمر ذلك السُّعْيُ والتَّرْحَالٌ بعد وَفَاةٍ البي ‏ كل ٠٠‏ 

ولما اتسعت رُفْعَةٌ الدولة الإسَْلاميّة بعد الفتوحات العظيمة » نجد أن الرَخْلَةَ شَاعَتُ 
وانتشر أَدْدْهَاء لتفرق العلماء فى شَسّى بُلْدَانِ الدولة الإسلامية . 

ولقد ضسى سلما الخال بكل غاي ورخيص » ودفعرا المال وَالحَْهْدَء وتكيَّدُوا العَنَاء 
والمشاقٌ؛ في سبيل طلّب الحديث وجمعه» والعناية بِسّئّةَ البي بيا . 

فهذا الصَّحَابِي الجليل أبو أَيُوبَ الأَنْصَارِيُ يَرِْحَلُ من «المدينة» قاصداً عُقْبَةَ بن عامر 
ب «مصر» ليسأله عن حَُدِيثِ سمعه من النبي بي حتى إذا وَصَلَّ إلى منزل عقبة بن عَامِرٍ؛ 
خرج إليه عُقْبَة فعائقه. وقال: ما جَاءَ بك يا أبا أَيُوبَ؟ فقال: : حديث سمعته من رسول الله 
- يِه لم يبق أحد سمعه منه غيري وغَيْرُكُ في سَثْرِ المؤمن. قال عقبة: نعم» سمعت 
رسول الله - اة يقول: ١مَنْ‏ سَثَر مُؤْمِناً في الدُّئا على حزيَة » سَتْرَهُ الله يَوْمَ القيَامَةَا . 

ققال أبو أَيُوبَ: صَدَقْتَ . 

ثم انصرف أَبُو أَيُوبَ من تَر إلى رَاجِلَتِه رَاجعاً إلى «المدينة؟» متحمّلاً مشق السفرء 
وَوَعْنَاءَ الطريق» وأخطار المَمَاوزٍ والقمّارٍ. 

ديقول سعيد بن اليب : إني كنت لأساف مير الأيم والليالي في الحديث الراجد. 

وذات مَرَةٍ قال عمرو بن أبي سَلْمَة لِلأورَاعِيَ : يا أبا عرو آنا لرك م منذ أربعة أيام؛ 
ولم أسمع منك إلا ثلاثين حديثاً!. قال: : وتستقل * ثين حَحدِيئاً في أربعة أيّامِ؟ لقد سار جَابِرُ 
بن عبد الله إلى «مصراء واشترى رَاجِلَةٌ فرکبهاء حتى سأل عُقْبَةَ بن عامر عن حدِيث 
واحد» وانْصَرَفٌ إلى «المدينة» وأنت قل ثلاثين حَديئاً في أربعة یام . 

مما سَبَقَ يََبيّنُ أن للرحلة أنْرا مَلْحُوظاً في تُمْحِيصٍ الُلُومِء وتنقيحهاء وتثبيتها في أذهان 
العلماء: وأن طلابٌ العلم تَرَحُوا من قُطر إل ى قطرء تتحملهم ظهور المَيَانِي وَالقِفّارِ تنقيباً عن 
الحديث» أو المَسْأَلَهَ الفقهية» أو السَمَاعٍ من شيخ مشهور» أو التَّلمِذة ة على يد عالم إمام . 

ولم يكن الإمام الحافظ الغلاي بذعا في هذا السَّأَنْ بل سار على دزب أَسلافه من 
العلماءء وأقرانه من طللأب العلم في اسي والسَّفْرِ؛ رة في تحصيل العِلم » وطلب 
مَسَائِلِهِ وقضايّاه . 


وتروي لنا كب اريخ والَرَاجَم أن الحافظ العَلائِيَ تَلْقَى العِلْمَ من أكثر من بَلْدِ رَحَلُ 





() روى هذه الآثار الحاكم في علوم الحديث ص ۷ء ۸. 


مقدمة التحقيق -التعريف بالعلائي هھ 


إليه مثل : ادمشق؟ ٠‏ و ا و امكةاء و المصرا . 
طبه العِلْمَ في ادمشن 

وذلك لأنها موطنه لا الذي وُلِدَ فيه» فكان بَدِيهياً أن تكونٍ «دمشق» أَوَّلَ بَلَّدِ 
يتلم منها العِلَمَ على علمائها؛ حيث كان أل سماعه للحديث بها في سََة ثلاث وسبعمائة 
للهجرة» سمع فيها صَححِيح مُسْلِم على شرف الدّين العُرّارِيٌ خطيب «دمشق»» ثم سَمِعَ 
صَجيح البخاري عار ى ای ن مشرف سنة أريع وسبعمائة. 
طَلَيةُ العِلَم ذ في في «القُدْس) : 

إن دَيْدَنَ طالب الم هو التَتَقْلُ والتَّطوّافٌ في بلدان العالم؛ سَعْياً وراء تحصيل 
العلمء > حتى لو كان في آخر البلاد. 

وتحتبر #القدس» رل بلد يَمَمَ م العلائي رَجَْهَهُ نحوها؛ إذ كان حينئذ بِصَّحْبّة شيخه 
كمال الدين الرّمَلكاني» عام أحد عشر وسبعمائة للهجرة» المُوّافق لعام أحد عشر وثلاثمائة 
وألف للميلاد . 

وقيل: إن ذَهَابَهُ ل «القدس» طَلَباً للعلم كان عَامَّ سبعة عشر وسبعمائة. وسمع في 
«القدس» من زينب بنت أحمد بن شكر المقدسي . 
طلَبهُ العلَم في «مكة» : 

رَحَلَ الحافظ العَلآَتِنٌ إلى ١مَكَة)‏ حَرّسَهًا اللَهُ عَامَ عشرين وسبعمائة» وذلك بِمُصَاحَبَةٍ 
شيخه كَمَالٍ الذين الزّملْكَانِيٌ» وقد حح العلاثي» وسمع من الشيخ رضي الدين الطبري هناك . 
طلبهُ العلمّ في «مِضْرً) : 

رجع الحافظ من امَك قَاصِداً «القّدْسَ): حيث لبك مد وَجِيِرَّةً) ثم رحل إلى 
«مصرا يطلب العِلْمّ من شيوخها وعلمائهاء لكن كتب التاريخ والتراجم لم تُسْعِمْنَا بذِكرٍ 
تاريخ رخلته إلى «مصرا. 

وفي نهاية المَطَّافٍ رحل عالمنا من «مصر» إلى «القّدْس»؛ حيث أقام بها ما َب الله 
له فيهاء إلى أن مَاتَ رحمه الله تعالى: عام واحد وستين وسبعمائة . 
سَادساً : تدريسة علوم المختلفة : 

مما لا شَكّ فيه أن عالماً كَعَالِمَِا العَلائِيَ هذاء اجتمعت فيه شَنَّى فُنُونِ العلم 
والمعرفة ‏ أن تكون له المَكَانَةٌ السَّامِيَةُ فى قُلُوبٍ الئاس والرتبة العَليّهُ فى عَضْرهء وهذا ما 
نراه بالفغل؛ حيث وَلِيَ العَلابَيُ مَرْتَبَة نَدْرِيسِ الحديث في المدرسة «التاصرية»: وذلك عَامَ 
ثمانية عشرة وسبعمائة . وقيل: إن ذلك كان عَامّ تسعة عشر وسبعمائة. 
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ثم اَنَل بعد ذلك كرسي الْنّدْرِيس في المدرسة «الأسدية»» عام ثلاثة وعشرين 
وسبعماثة . ۰ 

رلما أَعْجِبٌ به الحافظ أبو الاج المرّىٌ؛ حير ن سمع له وَرْسأً باهراً ‏ نزل له عن 
حَلْقَةٍ صَاحب (حمص». فصار العلائي مُدَرّساً بهاء وذلك عام ثمانية وعشرين وسيعماتة . 

يقول الذَّهَبِيُّ في االعِبَرِ؛: في سنة ثمان وعشرين وسبعمائة» وفيها في المحرم دَرْسَ 
العلا بِحَلْقَةِ صاحب (حمص 4 بحضرة القضاة» فأورد دَرْساً باهرا» نحو ستمائة سَطر . 

درس بعد ذلك العَلائِيْ في المدرسة «الصلاحية» ب «القدس». عام واحد وثلاثين 
وسبعماثة . 

وتولّى في «القدس» أيضاً منصب تُدْرِيس الحديث بالمدرسة السّيفية. ثم درس 
بالمدرسة «التنكزية)» وبقي بها ما كُنَبَ الله له إلى أن مَاتَ رحمه الله. 


ونَنُويجاً لمَكَانَتهِ العالية فم في تَدرِيس اللوم الإِسْلآميُة» واعتلائه كثيراً من كَرَابِي 


يه 


التدريس في شَنَّى البُلْدَانٍ اللإسلامية كأن لا بد أن تُعْقَتَ ُنْقِبَ كلما زكر َمُودّج من دروسه 
الواعية المستوعبة الطافحة بتمكنه وإلمامه وموؤسوعيّته . 

و الحافظ ١‏ الملا في أثاء ' َي َة صاحب معا 
عل اناا أ بدا أ ومذ مُكَابعَاتٍ كَرَيِ الْمَشهُورِ برضل ما كاد قوع وَأَعَرِّ من تان 
مُْمرِداً وَحَمَى ضَعِيف قُلُوبِهِمْ مِنْ الاضطِرّاب» سی عَدَثْ تَابتَةَ الأفكارء وَعَدَلُ موازین 
نَظرِهِمْ حِينَ رَجَحَثْ بِفَضْلِهمْ المِينٍ بِشََاهِدَ الاغيبَارِء ر ل بن ادق ود ل 
قدرهم المرفُوع . وَأْطَابَ بأَلْسِئةٍ : الاقلام» وَأَقْوَاهِ الْمَحَابِرٍ مُشَافَهَة ESE‏ يهم المَسْمْوع. وَجَعَلُ 
شَرَفَهُمْ مَوْقُوفاً عَلَيْهُمْ وَشَرْفَ مَنْ عَدَاهُمْ مِنْ جُمْلَةِ المَؤْضوع . 

َحْمَدُهُ عَلَى حَدِيث يِعْمَةٍ الْحسن الْمُتْصِلٍ الْمُسَلْسَلِ توانر مني التي يرق بها تذليس كل 
أئر مُفضِلء وَمَزِيدٍ كرمه الى عَم المُحْتلَف والْمُؤْتلف, ؛ فلا مء وَلايُوقَفُ عَلَى أن بُ . 

وَأَشْهَدُ أن لآ إل إلا الله وَحْدَهُ لآ شيك لَه شَهَادَةَ أنَحِذُمَا لِسَعْي الْخَيرٍ منهج واس 
بها يوم أنسي في جَانِب اللْحْدٍ عُريباًء وَفِي َي الأكَْانٍ مُدْرَجاً وَأَشْهَدُ أ مُحَمّدا عَبْدُهُ 
سره 0 راصح مَنْ حاطب پوخپه» حلى اف جاب 
استقام: ٠‏ وقوي فشن الذي الصحيح له - وعلى آله وأَضحابه الذي أَبَادُوا المُنكن ٠‏ وارب 
على المتفق و المختلف ب سا مجدهم الأكبر» صلاة معتبرة الإقْوَاد دالّة على أنهم فى فضل 


الدنيا والآخرة نعم السا لسادة الاق أ 

















سابعاً : : بض مَرُوِيَائه مسموعاته : 

بْرَعَ اللاي بصفة خاصة - في شوم الحديث. مَبْنا وإشئاداء ومَعْرِفَةَ بالرجال 
والرْوًاةء حتى لقد ترك لنا مَرْوِيّاتِ كثيرة عنه؛ تُنْبيم بإمامته ورِيَّادَتِهِ في هذا المَججالٍ. 

ولقد ذكر عبد الوّمَّابٍ السُبْكي في «طَبَّقَاتٍِ الشّافعية الكبرى» كثيرأً من مَرْرِياتٍ 
الحافظ العَلائي: ننقل بعضاً منها؛ ليكون شاهداً وعلامة على تُبوغ العلا › وَعُلُّوٌ منزلته 


في ع , الحديث 8 


كذلك ذكر ابْنُ نَاصِر الدين الشّانمي في كتابه: «الرّدَ الوؤاِر على مَنْ رَعََّ أن مَنْ سَمّى 
ابن تيمية شيخ الإسلام كافرا ‏ كثيراً من مَرْوِيّاتِ الحافظ العَلآئيّ. سنذكر الآن نموذجاً منها : 

قال ابن ناصر الدين الشَّافعي: «رَوَىْ الشيخ صَلاَح الدّين العلائيٰ› عن الشيخ تقيّ 
الدين» فقال: أخبرنا شَنِْحنَا وسَيدنَا شيخ الإسْلام ثقِيّ الد بن أبو العْبّاس أَحْمَدُ بن عبد 
الحلي ليم بن عبد السَلام بن تيمية؛ » وأخوه لأمه الإمام بَدْرٌُ الدين أبو القاسم الحراني؛ 
ونسيبهما عز الذين أَبُو محمد عبد العزيز بن عبد اللُطيف بن عبد العَزِيز بن تيمية» والعلامة 
كَمَالٌ الدين أحمد بن محمّدٍ بن أبي ب كر الشريشي» وذكر غيرهم قالوا كلهم خلا 
الشريشي -: أخبرنا أبو العَبّاسِ أحمد بن عبد الذائم بن نعمة المقدسي» وذكر أحاديث 
الَْقَامَا الحافظ صلاح الدين. 

ونذكر نَمُودّجَيْن ذكرهما عبد الوَّغَّابِ السبكي في «طبقات الشّافعية الكبرى» : 
النموذج الأول : 

أخبرنا الححافظٌ أبو سَعِيدٍ العَلاتَيُء قراءةً عليه» وأنا أسمع بِالقّدْس الشّرِيفِء قال: 
أخبرنا شَيْحُنَا سُلَيْمَاكُ بن حَمْرَّةَ الحاكم» قال: أخبرتنا كَرِيمَةُ بنت عَبْدٍ الوَمّاب بن علي 
القُرَشِيَ . قالت: أخبرنا أبو المُظَمْر محمد بن أحمد بن علي العَبَّاسِيّ : كِتَابَةّء قال: أخبرنا 
أبو تَر محمد بن محمد بن عَلِيّ الزَّينِيُء أخبرنا محمد بن عمر بن زيو الوَرَاقَء حَدَنَنا 
أبو القاسم عَبْهُ الله بن محمد البَعْوِي؛ قال: حَدّتنا أحمد بن حَتْبلٍ؛ وجدي» وَزُهَيْرُ بن 
خَرْب» وسَّرَيْجٌ بن يُونْسَء وابن المّقْرِيء قالوا: دتا سَفْيَانُ بن عُيَيِئَةٌء عن الزْهْرِي» عن 
سَالِمء عن ابن عُمَرَء رضي الله عنهماء قال: مَرَّ التي - وك برجل وهو يَجظ أخاه في 
الحَيّاء فقال النبيُ ل : «الْحَيَاْ مِنَ ألإيمَانِ» أخرجه مُسْلِمء عَنْ زُمَيْرٍ بن حَرْب بن أبي 
َيْقَمَةَ الحافظ . ورواه التَّرْمَذِيُ» عن جد البَمَويٌء وهو أبو جعفر أحمد بن مَنِيع الحافظ. 
ورواه ابن مَاجَدَّه عن ابن المُمّرىء» وهو محمد بن عبد الله بن يَزِيدَ» فوَقَع موافقة لهم في 
شيُوحْهم الثلاثة مع العُلُو”" . 


_ ومسلم (57/1) كتاب‎ )5١118( كتاب الآداب: باب الحياء حديث‎ )588/٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 





انمه ج الثاني : 


'وأخبرنا الحافظ أبو سعيدٍ أيضاًء سماعاً عليه» أخبرنا سلّيمان بن حَمْرَةّ» وعيسى بن 
عبد الرّحْمَن الدَّلآلُء وعبد الْأَحَدٍ بن أبي القاسم العَابدُء بقراءتي عليهم قالوا: أخبرنا عَيْدٌ 
الله بن عمر السَرِيوِيُ» والثالث حَاضِرٌء أخبرنا أبو القَّاسِم سَعِيدُ بن أحمد بن الحَسّن بن 
البَنّاعَه خضوراًء أخبرنا أبو نَضْرِ محمد بن محمد الزَّيْتَبِيُ ؛ أخبرنا ُو بكر محمد بن عمر بن 
زُنْبَررء دا أبو بكر عبد الله بن الإمَام أبي دَاوُدَ سُلَيْمَانَ بن : الأضْعَتثْ الحافظ حَدَّثَتَا 
محمد بن بَشَّارِهِ ونصر بن عَلِيٌ قَالا: كا أبر عبد الضعد الق حَدَنَنَا أبو عِمْرَانَ 
الجَوْنِي» عن أبي بكر بن عبد الله بن قَيْس الأَشْعَرِيّ» عن أبيه رضي الله عنهء قال: قال 
رسول اله آل جتان من ذهب اينما وما فِيهمّاء وَجَنَنَانٍ'مِنْ فضّة آَنِيتهُمَا وَمَا فِيهمًا وَمَا 

ن الوم وبين أن يَنطُرُوا إلى َبْهِمْ إلا دا الكبْريَاء عَلَى وجه فِي َة َي أخرجه 
مُسْلِم عن نضْرٍ بن عليٌ الجَهْضَمِيّ. وأخرجه التَّرْمِذِيٌء والنّسائيئُ» وابنٌ ماج ثلاثتهم 


4 1 
عن محمد بن: بشار» كلاهما عن أبى عبد الصَّمَد ب4 , 


وه ۳ يي ر f r‏ لس 
ثامنا : آثاره ومصتَفاتة العلميّة : 


لقد حلب اللاي لنا َرَو علمية ريه رح بها المكتبات ما بين مطْبُوعٍ ومخطوط» 
في مختلف اللوم ر والفنون الإسلاميّق اذأف في علم الحديث. وعلم ال الفِمّهء والأصول» 


وراو هذه ولات ما بين كناب ر على أكثر من ميلد أو رسالة في ورقَاتِ؛ 
وكل هذه التصانيف تَْطِقُ بإمامة العلائي في كل ما احْتَطَهُ قلمهء أو شَحَذَ فيه ذِهْتَهُ فهى - 
بحن - غزيرة العلم عَظِيمَةُ الفائدة كتبت بلغة سَهْلَةِ سَلِسَةٍ جَؤْلََء واستوفت جَوَانِبَ 
المسائل والمَوْضُوعَاتِ التي بصددهاء حتى يخيل للرائي أنه وَمَبَ حياته كلها بَّحْثاً في هذا 
الموضوع» حتى ذدَانْتُ له أَزِمُةٌ المسائل» وأَعْنَاقُ الموضوعات . 


ولقد مَنْحَهُ هذه الإمَامَةَ الراسخة والتَّبْحُرَ الوَاسعَ - ذلك الذّوْقُ المْرْمَفُء والفطرة 
السّليمة» والحس النقي» والعَقْلُ الراجح» والفهم الدقيق» والحفظ القوي والمعجم 


= الإيمان: باب بيان عدد شعب الإيمان حديث (209) وأحمد »٥٦/۲(‏ ۷ والترمذي (۲۰۰۹) من 
حديث ابن عمر. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

/١( أخرجه البخاري (11/ 47) كتاب التوحيد: باب (وجوه يومئذ ناضرة) حديث (7444) ومسلم‎ )١( 
كتاب‎ )081١/4( كتاب الإيمان: باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم 0 والترمذي‎ ۳ 
)115 .4١١/5( وأحمد‎ )١85( المقدمة: حديث‎ )59/1١( صفة الجنة حديث (5518) وابن ماجه‎ 
. والدارمي (۲/ ۳۳۳) من حديث أبي موسى الأشعري‎ 
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اللغوي الذي حراة قلبه) حتى كأنه يأخل من مَعِين لا يَنْضَبُ. فیمد يدي فيقتطف أزهاراً 
من الألفاظ, وَوُرُوداً من الكلمات و بها تَضَانِيفَة. 
وإذا بعتا كُيْبَ التاريخ وَالتّرَاجم والمَهارس لِحَضر مُوَلْفَاتِ العلائي ؛ نجد أنها كثيرة 


جدا سنقوم بترتيبها حَسّبَ نوعية آلفنْ الذي أَلْف فيه» في التفسيرء > وعلوم القرآن. 
والحديث» وعلومه المختلفة . 


النَصَانِيفٌ التي اطعا حَصْرَهَا هي كما يلي : 
أولا: مُوَلمَائهُ في التَفْسِير ر وعَلوم القرآن: 
١‏ - برْهَانُ الَِسِيرٍ في علوم التفسير. 
- إِحكامٌ العنوان لأحكام القرآن. 
 '"'‏ تفسير الصّدّقات. 
٤‏ - تفسير البَاقِيَاتِ الصالحات . 
- الشفينة الكبرى في تَفْسِيرٍ القرآن الكريم . 
وقد قام العلائي باختصار هذا المُوَلْفٍِ مرتين 
5 - الكلام على قرل الله عر وجل : ( وكذلك جَمَلاك َة وَسَطأ ولوا شُهدَاء على 
الئّاسء وَيَكُونَ الرَسُولَ عَلَيِكُمْ شَهيداً 4. 
۷ - الكلام على قول الله عر وججل: # وَمَا كان المُؤْمِنُونَ لِيَثْفِوُوا . . . #. 
۸ - نُزْهَة السَمُرِ في تفسير خواتم سورة البقرة. 
4 التفحات القَّدْسِيَة . 
ويشتمل هذا المؤلفُ على تفسير بعض الآيَاتِ الكريمة» والأحَاديث الشّريفة. 
ثانياً : مُوَلَعَائَهُ فى الحَديث وعلومه : 
١‏ -اثَارٌ ارائ المَجْمَوعَةَ في الإشارة إلى الْقَرَائِدٍ المسموعة 
- وهو معجم شيوخه ومَرْوِيَاتِهِ» رواية محمد بن محمد المقدسي» ذكر فيه ما قدر له 
من المَرْوِيّاتِ التي سَمِعَهًا من شيوخه» وبدايتها: «بسم الله الرحمن الرحيم : الحَمْدُ لله على 
عَمِهِ المترادفة في الالْسِسجام. ٠‏ وآخرها: «وهذا آخر الكتّاب» والحَمّْدُ لله رب الأزاب» 


ومُسَبّبِ الأسياب» وَمُسَيْرِ السَّحَاب» ومُسَهُلٍ الصعاب» لا إله إلا هر عليه توكلت وإليه 
مَنَاب » وحَسينًا الله وز نعم الوكيل». 


۲ - الأربعين المُعَِْةٌ بفنونها عن المعين: 
وقد اسْتَنسَحُه في سنة 11708ه- ۱۷۲۳م محمد بن محمد المعروف بالبخر المالكى . 


00 
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وجاء فى مقدمة الكتاب : «بسم الله إلر حم الرحيم : قال الحمد لله رب الحالمينء لا 


رَبّ سواه قد مَنّ الله تَعَالىء وأنعم بإتمام هذا الكتاب على يد العَبْدٍ الفقير مُحَمَّدٍ بن 
محمد الشهير ِالبَحْرٍ المالكي . غفر الله دنوب . 
والكتاب بدأ فيه بحديث: إِنْمَا الأَغْمَالٌ بِالئْيّاتِه اشتملت على أربعين شَيْخاًء ثم 
أربعين حديثاء ثم أربعين شيشا آخرين» لأربعين صَحَابيّاء وأربعين دُعَاءَ نبويًا عن أربعين 
شيخاً . 
الأربعين الكُبْرَ: يقع كل حديث منها بِطَرِيقَةء والكلام عليه في مُجَنّدٍ خاص . 
٤‏ - الأربعين الوسطئ. 
- الأربعين الصغرى . 
- الأربعين المصرية في إثنى عشر مجلداً. 
۷ - الأربعين الإلهية وهو ثلاثة أجزاء. 
الأمالي الأربعين في أعمال الْمُتّقِينَ . 
جاء في مقدمة الكتاب : «بسم الله الرَّحْمَنِ ن الرحيم» وما تفِيقي ا بالله عليه تَوَكُلْتُء 
وَصَلَّى الله على سَيِنا محمد » وعلى آله وصَحْيهِ وسَلْم دائماً . 
وهو مُوَلّفُ من أربعين مُجَلّداً في : 
علم الحديث» وعلم الكلام» وفَضْلٍ القرآن» والحَتٌ على تَعَلْمف وفي خسن 
الصحْبَةء وغير ذلك وقد شار إليه اذهب ي في «ذيل الكذكرةاء وَوَصَفَهُ بأنه من لم 
الحديث 
٩‏ - بُعْبَةٌ المُتَمس في سَبَاعِيّاتِ الإمام مالك بن 
1۰ شين نین الإ لمن یت ل ری ا 
جاء في أوله: «أما بعد: الحَمّْدُ لله الذي رسع کل شيء رَحمَةً وعلماً». 
١‏ - تَضْسِيحٌ حديث لين والكلام على أَسَانِيدِهِ. 
جاء في أوله: «بسم الله الرّحْمَن الرحيم: أما بعدء ندا لله تعالى - والصَّلاَهُ 
والسلام على رَسُوَلِهِ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم» فهذا تَلخِيصٌ طرق حديث 
المَلتَيْنٍ» وما اعترض به عليه من الاختلآف» وؤِكْرُ الجُوّاب على ذلك» . 
”7 - التنبيهات المُجْمَلَه في المواضع المُشْكلَّةَ عند مالك والبخاري ومسلم. 
- جامع النَخْصِيل في أحاديث المراسيل . 
4 - عَوَالِي سفيان ‏ 
- عَوَالِي شَعْبَة 
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. عَوَالي ي ابي بكر أَحَمَدَ + ن عبد الذائم . وهو غير ايل‎ - ١1 

۷ - شف النَّقَاب عما روی اسان لللآضحاب . 

وقد أحصى العَلائِي فيه ما رَوَاهُ البخاري ومسلم لكل صحابي . 
۸ - المائة الْمَنْتَقَامٌ م صحيم مد 


من مشيخة الفُخْر. 
١‏ _ المجالس الْمُبْتَكرَةٌ وهر عشرة أجزاء . 
١‏ _ المجالس الثّمانية المُحَدَجَةُ على أَغْرَبِ أسلوب فى أَعَرٌ مَطْلُوب . 
١‏ - ال الصحبح لما اعترض عليه من أَحَادِيثِ المَصَابيح . 
الواشى نبي المُعلْم فيمن رَوَْ عن أبيه عن بََذَهِ عن عن النبي ي . 
ثالثاً : و نه في أصُول الفقه : 
١‏ - يق المراد في أن النّهْيَ يقتضي القَسَادَ . 
۲ - تفصيل الإِجْمَالٍ في تعاض الأقوال والأفعال. 
۳٣‏ - تَلقِيحُ الفُهرم في تيح م صِيَعْ العْمُومِ. وهو الذي نحن بِصَدَدِهِ. 
- تهذيب الأصول: 
هو محص لا الأصولٍ لأَحَادِيثِ الرَّسُول بيا والجامع لأبي السّعَادَاتِ بن 
الأثير الجَزْرِيٌ المتوفى سنة ٦‏ هھ 
تَيْسِيرٌ حَصولٍ السَّعَادَةِ في تقرير شمُول الرَادَةِ . 
1 - سيا العموم . 
۷ - قَوَاعِدُ العلائي» وهو كتاب نَفِيسٌ يَشْتَلَ على علمي الأصُول والفرع» وهو من 
جود القواعدء وقد اختصرها الشيخ د شمس الدين محمد بن عبد الله الصرخدي المتوفى سنة 
7ه 


25 
أ 


4 - المجموع المُذَهُبٌُ في قواعد المَذْمَبٍ وهو في فقه الشافعية: وهو مول من 
جزئين» وعدد صَمَحَاتِهِ خمس وعشرون وثلاثمائة صفحة» وهو عبارة عن فقَوَاعَدَ فقهية في 
أصول المذهب. 

4 - نهاية الإحكام لِدرَايَة الأخكام . وهو خمسة عشر جُزءا. 
رابعاً : ؤلقة الفِقْهِيَةُ : 

الأحاديث الوَارِدَةُ في زيارة تبر النبي يا . 

؟_الأشْبَاهُ وَالنّظائِرُ في في فروع لفق الشّافعي . 
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4 - تحفة الرّائِضٍ بعلوم آيّاتِ الفَرَائْضٍ. 
ه ‏ تَسْلِيَةُ المَحْرُونِ فيما يتَعَلّنُ بالطاعون. 
١‏ - توفية الكيِلٍ لمن حرم لحوم الحَيْلٍ . 
- رفع الاشْتِبَاهِ عن أحكام الإكرَاه. 


ا 


و ا 
أ 


- رفع الإشْكالٍ عن حديث صيام سن آم من شَرّال . 
٩‏ - رِسَالَةٌ في صلاة النبي - بل - في الكعبة؛ والتُوفِيقُ بين الرّوَايَاتِ المتعارضة . 
ويه ترجمة كاملة للمؤأف الحا الي . 
وقد قال فيه: ابْتَدَأهُ المَرَضُ من يِف رمضان سنين مُديدة وَدَامَ تَلِيلاً. . . وتُونْيَ 
ليلة الإثنين سنة ١1لاهء‏ ودُفِنَ بِبيْتِ امقيس . 

٠‏ - رفع الاليَاس عن مَسَائِل البناء والغْرًاس. 

. سذ المُقُود في مَسَائِل رقب العقُود‎ - ١ 

۲ _ شَفًا المُْتشدين في حُكم المُجْتهِدِينَ. 

۳ _ القْتَاوَى المُسْتَعْرَبَةُ . ۰ 

وذكر فيه مسائل وأجوبتهاء ومنها مسألة وقع الاسْتَقْتَاءُ عنها ببيت المقدس - حَمَاهُ الله 
تعالى - في التَعْرِيفِ الذي كان يعمل بِالمَسْجِدٍ الأقصى - شَرَّفَهُ الله تعالى - يوم (عرفة» من 
خروج الخطيب إلى صخن المسجد. . وصعوده. . إلخ». 

ومسألة في الوقف وما يتعلّق بها. 

ومسألة بيع السَلّم» والوَّصِيّة» والإيجار» وشروطها. . . إلى غير ذلك. 

ونهاية الكتاب: تمت المّعَارَى المستغربة بِحَمْدٍ الله تعالى: وصلى الله على سينا 
ميحمدء وعلى آله وصحبه وَسَّلّم . 

6 - فصل القّضَاء في أخكام الأدَاء والقَضَاءِ. 

6 الكلام على حَدِيثِ: إذا اجتَهَدَ الحَاكِمُ فَأُصَاب . 

7 الكلام على بيع المُضْوٍلِيٌ. 

١‏ الكلام على حَدِيث: السَيّاءُ من الْإِيمَانٍ. 

۸ - الكلام على حَدِيثِ سَعْدِ بن أبي وَقْاصِ - رضي الله عنه - في الرَّصِيّة بالذّلث . 

4 الكلامُ على حديث: لا يرت المْسْلِمْ الكافر ولا الكافِرٌ المُسْلِمَ. 

٠‏ الكلامٌ على حديث : لا غْرَرَ في صلاةٍ» ولا تَسْلِيم. 
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قلت 
چ“ 





. الكلامٌ على حديث ثمام بن تَعْلبَةَ‎ ١ 
. الكلام عل حديث معاد‎  ؟‎ 
الكلام على حديث: قَضَى باليَمِينِ مع الشاهد.‎ _ ٣ 
الكلام على حديث القَطع في مِبَن.‎ 54 
لاج في ل ي ر‎ 
. المَبَاحِتُ المُحْتَارَةُ في تفسير آية الدَيَةَ والكَمًارَة‎ 
مسالا شراط اقترا فى الوب عل می‎ ۷ 
مسألة التّسْمِيّةِ على الذَّبيحَةِ في مجلد صغير.‎ - 
. مسألة الحَلْع‎ 4 
. مسألة جيار المَجلس‎ ٠ 
مسألة شُفْعَةٍ الجرار.‎ ۳١ 
مسألة في المَسْبرق في صلاة الجَمَعَةِ.‎ -۲ 
مسألة مُضَاعَفَةَ الصَّلْوَاتِ.‎ 7 
مسألة وقعت بينه وبين الشَّيْخْ تقي الدين القَرَمْسَئْدِي : فيمن باع دارا مُسْتأَجَرَة‎ - "4 
ّْ ولا يعلم بأنها مُسْتََجَرَةٌ.‎ 
. نَْظمٌ القْرَائِدِ لما تَضْمئَهُ حديث ذي اليَدَيْنِ من القَوَائِدٍ‎ 5 
خامساً: مُوَلَمَائَهُ في السّرٍ وَالنَارِيخَ.‎ 
. تُحْفَةُ القَادِم من فَوَائِدٍ أبي الاسم‎ ١ 
. الدْرَرُ السَّنِيُ في مَوْلِدٍ خير البَريّة‎ - 
جاء في أوله: لار يسم الله الرحمن ن الرحيم) : رَبّ يَسْرْ يا كريم  الحمد لله المَالِكِ الذي‎ 
لم ينح في مله وَزِيراً» العَالِم الذي لم لم يجعل له فيما ذَيْرَهُ مُشِيراً وبعد:‎ 
إلخ.‎ ٠ . فقال الله تعالى : وإذ أَسَْلٌ الله مياق النبيين‎ 
. سُلْوَانُ التَعَزّي بالحافظ أبي الحَجَاج المزي‎ - ۳ 
؛ - عَقِيلهُ الطًالب ووسيلة الرٌاغب في ذكر كثير من الصَمَاتِ والمَتَاقِب.‎ 
وقد قرأه على شَيْخه العَلامَةَ ابن الرّمْلْكاني» وهو مختصر لكتاب «إنصاف عُجَالَة‎ 
1 . الراكب في أسْنَى المَنّاقب»: تأليف كمال الدين الزملكاني‎ 
والكتاب يَنْحَتُ في الصلاة على النبي» وَذِكْرٍ صِمَاتِهِ وَمَنَاقِبه وأول الكتاب حَدِيتُ‎ 
. من سنن ابن ماجة: (إذا صلم عَلَىَ فأخيوا الصلاة علي"‎ 
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وآآخره حََدِيتُ ابن عباس رضي الله عنه . قال فيه: 
. "إن الله مضل مُحَمّداً ‏ ية - على أَمْل السَّمَاءِء وعلى الأنبياء. فصَّلَهُ على الأنبياء 
بقوله تعالى: ورتا رك إلا رَحْمَةَ للْمَالَمِينَ4. 
وفضله عد ى أل السماء أن اللَّهَ قال لأهل السماء ء ومن يقل مِنْهُمْ إني لَه من دونه 
اليك بخ ی 
وقال الله تعالى : 9إِنّا فَتَحْنَا لَك نحا مُبيناً لِيَفْفِرَ لَك الله مَا تَقَدَمَ من ذَلِيكٌ وَمَا 
جر . . إلخ4. 
ونيه كلام ا عن فس نر في النفية. 
- كتاب في أخبار أَوْس . 
٦‏ - كتاب في أخبار شَّدَّادٍ بن أؤس. 
۷ کتاب في أخبار أبي عْبَيْدَةَ . 
4 كتاف في ترجمة الإمام البُخَاري . 
4 - كتاب في ترجمة الإمام مسلم بن الححجاج . 
كتاب في تَرْجمَةِ القاضي عِيّاض. ٠‏ 
كتاب في ترجمة الرّانعي . ْ 
كتاب في ترجمة مُوسَئ الكليم . 
٠‏ كتاب في قَضْل الحَطِيل إبراهيم . 
١‏ كتاب في فصل لوط عليه السلام. 
0 _ كتاب في فضل إسحق» ويُوسْفَ ريعقوب عليهم السلام . 
7 كتاب في فضل «بيت المَقِْس1. 





1۸ - الْمُدَلْسِينَ . 


4 - مختصر لايم والأنواع للرْجَالٍ . 
سَادساً : واا في اشد والنَصَوّفٍ . 
هد المُضَئّف في شَعَّب الإيمان وهو جزءان: 
زء الأوك: في كن الكلام في التوسُع على الس والعيّانٍ في يوم عَاشُورَاء. 


العجزء الثانى : الْخْيَرٌ الذّال على وجود القَطب والأوْتّاد والنُجب والأندّال. ٠‏ وغير ذلك 
من المياحث التي تعلق ِالرُهْدِ. 


۲ . العُدّةٌ عند الكزب والشّدّة فى الأدعيةء والْأَسْمّاء الحسنى . 
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سابعاً: مُوَلَعَائَهُ في عُلُوم اللَعَة : 

. إتمام الَرَائِد المَحْصُولَةِ في الأدوات المَوْصُولة‎ - ١ 

۲ - الفُصُول المفيدة فى الواو المَرِيدَةء والمباحث العّدِيدة. 

٣‏ المُسَلْسَلاتُ المختارة؛ وتسمى مُسَلْسَلات العلائى» ومنها المُسَلْسَلُ بالأولية. 

4 - المعاني العَارِضَةٌ عن الحافظة. ۰ 

هذا ما نَيَسَّرَ لنا حَضْرْهُ والإِلْمَامُ به من مُوَلْمَاتِ إمامنا العَلاَبَيّ سَعَطَلُ تفتخر به 
المكتبات» وذور الكتب على مَدَّى التاريخ + لما له من دور كبير في الإسهام في بناء الصزح 
العلمي الإسلامي» ويحتمل أن ؛ كثيراً من مُوَلّفَاتِهِ النادرة قد فُقِدَثُ مع ما قُقِدَ من ثُرَائِنَا 
الإشلآمي الفقهي . 
1 يقول العَلامَةُ ابن حجر في «الذرر الكامنة): «إنه صف كسا كثيرةً جذَّاء سائرة» 
مشهورة نَافْعَة) . 0 


دا ا ا 1 2 
افا , یچ 3 


ا 


نى على العَلاَِيّ جَمْمٌ غَفِيرٌ من الأَيَمّةِ والعلماء من كِبَارٍ جُهابذة الحديث والفِقّهِ 
والتاريخ؛ کل هؤلاء شهدوا له بنبوغه العِلْمِيٌء وتَفُوُّقه على كثير من أَثْرَائِهِ الذين عَاصَرُوة 
وَبِشَّرَفٍ مكانته العلمية في صدور النّاس» وفضله وكرّمِهِ على تلامیذه» وتدینه ووَرَعه. 
وشو الآن بَعْض هذه الأقوال: 
- يقول الشَّيْحْ عَبْدُ الوَمُابِ السُنِكي في «طبقات الشّافعية» أثناء حديثه عن الحافظ 
0 «أما الحَدِيتُ فلم يكن في عَضْرِه من پدانيه فيه › وأما َيه علومه من فقّهء ونحو» 
وتَفْسِير» ا فكان في كل واحد منها حَسَنَ المشاركة» . 
- يقول الْحَسَيْنِيٌ في معجمه وذیله: «كان ماما في اله › والنحو. والأضولء مُفَئا 
في 3 الحديث»). وقال أيضاً: : ولم لف بعده مله 
۳ يقول العَلامَةٌ جمال الدين بن ١‏ نري بردى الأتابكر في مُوَلَفِهِ «النجوم الزاهرة في 


لوك مصر والقاهرة؛: اكان إماما > حافظاًء رخالا عَارِفاً بِمَذْمَبِهء سمع بالشًام» و مهبر » 
والحجاز . 5 


- قال الذّهَبِيُ فى معجمه المُخْتَصٌ بالمحدثين: «طَلْبَ المِلْمَّء وقرأء وأفاد: 

وانْتَقَل ؛ ونظر فى الرّجَالٍ والعِلّل» وتقدّمَ في هذا الشَّأنِ مع صحة الذهن» وسرعة المهم». 

4 - وقال الإِسْتَوِيُ : «كان حافظ رَمَانِه إِمَاماً في الفِقْهِ والأضرلٍ» وغيرهماء قارا 
فُصِيحاًء كريماً» وله نظم حَسَن1. 


1 وقال ابن راقع فى ممه اسمخ الحديتٌ فى سَنَة إحدى عشرة وسيعمائة 


55 
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هجرية» وأخذ عن غالب الموجودين» وأتقن المَنّء وَتَّمَقَّهُ ةَ وناظرء وله درق في معرفة 
لجال ؛ وذکاءٌ وفهمء وقرأ بئفسه؛ وكتب بطد ونظم الشْغْرَ وَدَرّسَ ی بأماكن متعددة! . 

۷ وقال الحَنْبَلِيُ في كتاب «الأنّس الجليل»: اسمع الكثِيرٌء وَرَحَلُء وبلغ عِذَهُ 
شيوخه بالسَمّاع سبعمائة» وأخذ عن مشايخ الدنياء وأجيرٌ بالفترى». 

8 وذكر ابن حجر العَسْفَلاَنِنُ في الذُرَر الكامنة: 'وَصَئَفَ التصانيف فى الفِقّك 
والأصول والحديث» وکال مَنْمَّناً فی كل باب) . 

4 وقال الشُوْكَانِيُ في «البَدْرِ ر الطالع»: «وكان يَسْتَحْضِرٌ الرّجَالَء والعللء وتقدم في 

هذا الشأن» مع صِسَةٍ الذَهْنِء وسرعة المَهُم) . 

والمستقرىء لهذه الأفْرَال التي أُسْلَفْنَاهَا يجد أنها أَطْبَقَّثْ جميعها على إِمَامَةٌ العَلائيّ 
وريادته في كُلَ ما صف وألّفَ في شَنَّى المعارف الإسلاميّة والعربيّة» وأننا أمام صز شامخ 
تَتَفَاصَرٌ دونه التاق وقد امتلآت أَقْوَاهُ الناس بالمدح والثناء عليه إي وربّي ما هذا 
بمَدْحء إنما هور إعطاء الحىّ , لأَمْله. 


تاسعاً : وَقَاةٌ العلائى . 


عاش العلائي حَيَاة ميه بِالرّْلَةِ في طُلْبٍ العلم والتَألِيفٍ والتّدرِيس» وظلٌ على هذا 
الحال حتى مات رحمه الله - بالقڏس» » ودين هناك بمقبرة بَاب الْرَّحْمَةَ إلى جانب سور 
المسجد الأفُضين . 

واختلف العُلَمَاءُ في تاريخ وَقَايَهِ : فأكثر الرَدَايَاتِ» والذي عليه الجمهور أنه تُوْفْيَ ليلة 
الاثنين في ثالث المحرمء سنه إحدى وستین وسيعمائة هجرية› المُوَافِقَةُ لسنة تسع وخمسين 
وثلاثمائة والب ميلادية. وكان ذلك في السَّنَهَ السادسة من سَلْطئَة الملك الناصر حسن الثانية 
على «امصرا. 

أما الصَّفْدي والشوكاني فقد ذهب إلى أن وَفَانَهُ كانت خامس المُحَرّم لسنة إخدّى 
وستين وسبعمائة هجرية . ۰ 

ونَرَددَ العَلآمَةُ ابن حجر العسقلاني في «الدرَرٍ الكامنة» في أن وَكَاتَهُ بين اليوم الثالث» 
والخامس» من سنة إحدى وستين وسبعمائة هجرية. 

وكان قد نزل ‏ رحمه الله عن تدريس المدرسة «الصّلاحية» قبيل وَفَاتِهِ لزج أبنته 
الشيخ َة َي الدين إسماعيل القَلَفْسَئْدِيْ 

وهكذا أسْدِلَ السَْارٌ عن حياة حَافِلَةِ بالنّسَاطٍ العلمي. والتوقّد الذهني المشتعل» 
رمات الحافظ العلائي؛ لكن آنَارَهُ سنل محفورة في قلوبنا لن يَمْحُوَهَا , تَميْرْ الأيام واللَيَائي . 


قم 
حر 9ے علي 
مقدمة التحقيق - شيوخ العلاني _ 2222222323030 لے سین «صوصصيح_ب+ 





سيوع الحانظ الغلا 


نَعْرض بإيجاز لشيُوخ العلائي الذين تتلمذ عليهم؛ وأَحَذّ عنهم علوم الشريعة 
الإسلامية ؛ من فقو وحديث» وعدم أصول» وة : 

١ ٠‏ شِهَابُ الدين محمد بن أبي الهِرٌ بن مشرف بن بَيَانِ الأنُصَارِيٌ البَزَارٌ مسند 
الدمشق؟). . وشيم الرواية بالدار الأشرفية» حَدثٌ عن أبن الزبيدي» والناصح » وابن صباح ؛ 
وابن المقير» وغيرهم» وتقرد واشتهر › وتوفي ب ادمشق) عن ثمان وثمانين 230 

آ - إسماعيل بن صر الله بن نَاج الأَمَنَاءِ أحمد بن عَسَاكِرَ . 

قال الذهبي: حدثنا عن ابن اللّتي» ومكرم؛ وابن الشيرازي» وطبقتهم» وشيوخه نحو 
التَسْعِينَء وكان مكثراً وفيه حِفَةٌ وطيْشٌ» ولكنه فيه دین» توفى ب «دمشق» فى صفر عن 
اثنتين وثمانين سنة”" . 

۳ - المَقْدسِي وهو سليمان بن حَمُرَةَ بن أ حمد بن عُمَرَء تقيّ الدين؛ ابن قُدَامَةَ 
المقدسى ولد سنة 578ه فقيه حنبلى» مَقَدِسِنٌ الأصل» دمشقى المولد والوفاة. 

كان مسند «الشام» فى وقته. وله مشاركة فى العربية والفرائض والحساب. ولى 

ونعته الذهبي بقاضي القّضَاةٍ. له «معجم» في مجلدين وتوفي عام ١٠۷ھ"‏ 

- الصَّفِيَ الهنيي محمد بن عبد الرّجِيم بن محمد الْأَرْمَرِي» بو عبد اللّه» صفي 

الدين الهندي: فقيه أصولى. ولد ب «الهند» سنة 4ه وخرج من تدهأ 0 

۷ه فزار «اليمن)» وحج» ودخل «مصرا والروم. واستوطن «دمشق» (سنة (1A0‏ 
وتوفى بها سنة ١١۷ه‏ ووقف كتبه بدار الحديث الأشرفية . 

وله مصنفات؛ منها «نهاية الوصول إلى علم الأصول» ثلاثة مجلدات منه» و «الفائق 
في أصول الدين» و «الزبدة» في علم الكلام» و «الرسالة التسعينية في الأصول الدينية» . 


(1) ينظر: شذرات الذهب .١١/١‏ (۳) ينظر: الإعلام .٠١٤/۳‏ 
(0) ينظر: شذرات الذهب 5/ 50؟. (4) ينظر: الإعلام ,7٠١/5‏ 
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5 - ست الوزَّرَاء وهي ست الوزراء بِنْتُ عمر بن أسعد ابن المنجى التنوخية الحنبلية» 
أم محمد وتدعى بوريرة: ولدت سلة 1ه فقيهة محلثة . دمشقية المولد وَالوَّفَاة. 
أخذت صحيح البخاري عن أبي عبد الله الزييدي» وحدَّئْت به» وبمسند الشافعى» 
في (دمشق»2, ثم ب امصرا سنة ١٠۷ه‏ عدة مرات. عرّفها المقريزي بالمسندة المعمرة. 
وقال ابن تغري بردي: صارت رُخلة زمانها ورحل إليها من الأقطار. وقال ابن 
العماد: مسندة الوقفتء كانت على خير عظيم توفيت سنة 715 0ك 
5 المقرىء المعمر صَدَُرٌ الدين أبو الفدا إسمعيل بن يوسف بن مكتوم بن أحمد 
القَيْسِيَ الدمشقي» سمع ابن اللتي» ومَكرّماً» وابن الشيرازي والسّخاويء وقرأ عليه بثلاث 
روايات» وكان فقيهاً بالمدارس» ومقرياً بالزويزانية. وله أملاكء وتفرد بأجزاءء وتوفي 
ب ادمشق» في شوال عن ثلاث وتسعين نة . 
- أبو بكر بن المنذر بن زين الدين أحمد بن عبد الدايم بن نعمة المقدسي 
الحنبلي . 
وستمائة› وسمع من ابن الزبيدي» والناصح والأربلي» والهمذاني» وسالم بن صصرق 
وطائفة. وتفرد. وكان ذا همّة وجَلادة» وذكر» وعبادة» لكنه أضرء ونمل سمعه ونوفي في 
رمان عن ثلاث وتسعين ست وأشهر ٠”‏ 
- أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم يم الطْبَرِيُ المكي الشافعي شيخ الإسلام» 
وإمام لماه كان صَاحتٌ حَدِيثْ» وفقه» وإخلاص » وتأله . 
روى عن شعيب الزعفراني › واب بن الجميزي وعبد ال رحمن بن أي حرمى» والمرسى» وعدة. 
وأجاز له السخاوي وغیره» وحرّجَ لنفسه التساعيات» وتشرد بأشياء» وتوفى ب «مكة» 


في ربيع الأول» وله ست وثمانون تة , 


4 - آم محمد زينب بنت أحمد بن عمر بن أبي بكر بن شكر المّقْدِسِيَ . سمعت ابن 
اللتي» والهمداني» وتفردت بأجزاء كالشقفيات» ومسندي عبد» والدارمي» وارتحلت إليها 
الطلَبَةٌ وحدثت ب «مصرا و «المدينة النبوية)» وماتت ب "بيت المقدس دا 

١‏ - ابن الزَّملْكاني وهو محمد بن علي بن عبد الواحد الأنصاري» كمال الدين» 
المعروف بابن الزملكاني. ولد سنة ۷ه فقيه» انتهت إليه رياسة الشافعية فى عصره. 
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ولد وتعلم ب «دمشق». وتضدر للتدريس والإفتاء» وولي نظر ديوان «الأفرم» ونظر 
الخزانة ووكالة بيت المال. 

وكتب فى ديوان الإنشاء. ثم ولي القضاء في ااحلب» فأقام سنتين» وطلب لقضاء 
(مصر)ء فقضدهاء فتوفى فى «بلبيس!» ودفن «بالقاهرة). 

له رسالة في الرد على ابن تيمية في مسألتي «الطلاق والزيارة» وتعليقات على 
«المنهاج» للنووي» وكتاب في «التاريخ» و «عجالة الراكب في ذكر أشرف المناقب)ء 
و «تحقيق الأولى من أهل الرفيق الأعلى؟ وتوفي سنة ۷۲۷ . 

ل حك بن عبد الحليم بن عد الك بن مل بن الخضر بن مختد بن 
لاسء الإمام المُحَقُ الحافظ المجتيد ا امسر الأضولن النحوي الوَاعطً 
الخَطِيبُ الكَاتِبُ الْأَذِيبُ القُذوَءُ الزاهد نادرة عَصْروء سيخ الإسلام» وَقذُوَةُ ُ الآئام» ولد 
بحرا في شهر ربيع الأول سنة ١ه‏ ثم قدِمٌ والده به وبأخويه إلى «دمشق» سنة 
7ه مُهَاجِرِينَ ؛ بسيب غزو الثتَار فندت عليه مايل النُجَابَة ة والذكاءء وهر ابن سبع 
سنين 2١‏ فقد حفظ القرآنء, وحَذَّقَهُ في هذه السَنٌّ المبكرة حدق الحافظ الهم ثم تفقه تفقه على 
والده» وأخذ عنه عِلْمَ الأصول. 

كما سَمِعَ من الشَيّْخ شمس الدين أبي تُدَامَة والشيخ زين الدين بن النجاء والمجد بن 
عَسَاكرء وأخذ العربية عن ابن عبد القوي» وحفظ كتاب سيبويه» وتأْمّلَهُ وَاسْتَدْرَكُ عليه» وعنى 
بالحديث» فسمع الكتب السَّنَّهَ والمسانيد» وأقبل على تَفْسِيرٍ القرآن الكريم» فبرز فيه » وأحكم 
ول الفِقْه والفرائيض» وأتقن فُنُونَ الحسابء والجَبْرٍء والمقابلة. ونظر في علم الكلام 
والمَلْسَفَقَ وضرب بسَهم صائب في جميع ذلك » حتى فاق أَهْلَ هذه العلرم» ورد على مؤلفيهاء 
وأكابر مؤسسيهاء وتأمُلٌ للتدريس والفتوى» وهودون العشرين» وشرع في السجمع والتَألِيفٍ. 
والتحرير» والتصنيف من ذلك الوقت» ومات والده في ذلك الحين . 
مكانة ابن تيمية . فضائله . تالاميده : 

ولقد كان المَترْجم له من كِبَارٍ الحََابلَة فتولى وَظَائِفَ والده من تدريس» وفنا ولما 
بلغت سنه إحدى وعشرين سنة اشتهر أمره وبَعْدَ صِيئّهُ في العالم» »؛ فكانت الاستفتاءات تَأتيه 
من كَل مَكَانِء وقد انتهت إليه الإمَامَةُ والرياسة في العِلْمء والعَمَل» والرهُد» والورع؛ 
والشجاعة. والكرّم» والتواضع » والجلم والاناةء والجلالة ة والمهاية» والأمر بالمعروف» 
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والنهي عن المنكر ؛ مع صِذقٍ ي العزيمة؛ والصمود للأذى» والإمامة في العلم» والعفّة عن 
الزُلفى» والصيانة عن التبدل» وحُسن القَضْدِء والاخلاص والتمسّك بالأئر» كان رحمه الله ' 
سَيْفاً مَسْلُولاً على المخالفين للدين» وشَّسَى في حُلُوقٍ أَهْل الأهواء المبتدعين» بلغ رتبة 
الاجتهادء وأخذ عنه من لا يُخصَئ كُثْرَةَ من العلماء والفقهاء والمحدثين والمفسرين» 
وحَسْبْهُ أن من تلاميذه: سمس الدين الذهبي»؛ وأبا حَيّان النسوي المفسّر» والسَّمْسَ بن عبد 
الهادي المَمَدِسِي . ۰ 

قال العلامة كمال الدين ابن الزملكاني يصف أبن تيمية : «كان إذا سيْلَ عن فن من 
لون ظن الرائي والسَّامِعُ أنه لا يعرف غَيْرَ ذلك القن وحكم أن أحداً لا يعرف مثله» 
وكان المُقَّهَاءُ من سائر الطوائف» إذا جلسوا معهء اسْتَفادُوا في سائر مذاهيهم منه» ما لم 
يَكُونُوا عَرَفُوهُ قبل ذلك» ولا يعرف أنه نَاظرَ أحداً فانْقَطعَ معه؛ ولا تكلّم في عِلم من 
العلوم» سواء كان من عُلُوم الشرع أو غيرها. إلا فاق فيه أهله» . 

وكان يستوعب السَّئْنَ والآثار حفظاً 

إن تكلّم في التفسيرء فهو حَامِلُ رَايتهء وإِنْ أفتى في الفقه» فهو مُدْرِكُ غايته وأدان 
بالحديث فهو صَاحِبٌ علمه» وذو رِرَايَيهه أو حاضر بالنْحَلٍ والملل لم يْرَ أَؤْسَمَ من دِرَابَتِه 
ولقد ذكر الذهبي في "تاريخه الكبير»: «كل حََدِيث لآ يعرفه ابن تيمية» فليس بحديث». 

وقال الشيخ تَقِيُ الدين بن ذَقِيقٍ العيدٍء وقد سكل عن أبن تيمية بعد اجتماعه به: كيف 
رأيته؟ فقال: «رَأَئْتُ رجلا سَائِدُ العُلُوم بين عينيه» يأخذ ما شَاءَ منهاء ويرك ما شاء». 
رحلة ابن تيمية إلى «مِصرً) ومحتته فيها: 

لقد استقدم إلى «مصراء فقدم و وَاسْتُفْتِيَ فيها فَأفْتَن فغضب عليه َمَاعَةُ من أهلها 
فَحْبِسَ بقلعة «مصر» بِأَمْرٍ قاضيها مع أخيه شرف الدين. ثم أطلق سَرَاحه» فأقام يقرأ العلم» 
يني ما تغيرت له قيا ولال له مبدأ يجتمع عله الل دسي إليه اللا وقامت 
بينه وبين جماعة من الصُوفية مََارَعَةّ» فخشي أولو الأمْر عَاقِبَةَ ذلك» فحبسوه» ثم أبعدوه 
إلى «الإسكندرية») معتقلاء ولما تولى المْلِك الناصر بن قَلاَوُون سنة 8 ۷١‏ استحضره من 
(الإسكندرية» مكرما وتَلْقَاهُ بالإجلال في مجلس حَافِلٍ من ¿ القضاة والفقهاءء وأعيان 
الدولة» وَمَكَتَ ابن تيمية ب «القاهرة) مدة ردد عليه الناس” 


عودة ابن تيمية إلى «دمشق» واضطهادة بها: 

سَافَرَ إلى ادمشق» هو وأَسْوَاءُ : شرف الدين» ورين الدين» مجاهدين ضد التتار سنة 
۲ه فَسُرٌ آهل «دمشق! بمقدمه, وكانت له وى في مسألة الطلاق > اعترض عليها علماء 
(دمشق)» وکتبوا إلى السلطان بشأنهاء فصدر الْأَمْرُ بمنعه من الفَنْوَئ وحبس عير مرة. 
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وكان اما أطلق سراح عاد يفتي بما يمليه عليه ضويرة وعلمه. وكان يقول: دلا 

وشاع عن أنه تكلم في ملع الشقر إلى بور الأنيَاءِ والصالحين» وأفتى قُضَاةٌ «مصر) 
الأربعة بحبسه» فحبس بقلعة «دمشق» سنتين وأَشْهُراً حتى مات وكان فى حَنْسِهِ يكتب 
الم ويصنفه» ويرسل إلى أصحابه الرسائل حتى قال : «قد قُنَحَ الله علي بهذا اسن من 
مَعَانِي القرآن ومِنْ أصول العلم بأشياء كثيرة) . 

ثم منع من الكتابة» ولم يترك عنده دَرَاةٌ ولا قَلَمْ ولا وَرَفُه فأقبل على التلاوة 
والتهجد والذكر. 

وكان يقول: «ما يَضْكمُْ أَغدَائي بي» آنا بُسْنَاني في صَدَرِيء اين رحب فهو معيء أنا 
حَبْسِي خَلَوَة ولي شَهَائَه وٳخرَاجي من بلدي سِيَاحَةً) . 
مؤلّفات أبن تيمية 


أما تصانيفه فقد قال صَاحِبٌ «فوات الوفيات»: إنها تَبْلْمُ ثلائمائة مجلد منها: «اف 
الصراط المستقيم» ومخالفة أصحاب الجحيم»» «فتاوي ابن تيمية»» «الصارم المَسُْلُول على 
شاتم الرسول»؛ «الصارم المسلول في بيان واجبات الأمة نحو الرسول» «الجواب الصحيح 
لمن بَدَل دين المسيح»)» «الجوامع في السياسة الإلهية: والآيات النبوية»ء «السياسة الشرعية 
في إصلاح الراعي والرعية»). «رسائل شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية)» «منهاج السنة 
النبوية في نَقَدِ كلام الشيعة والقدرية». «فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من 
الاتصال»ء «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» . 

ومما كتبه في أصول الفقه قاعدة غالبها في نقد أقوال الفقهاء في مجلدين» وقاعدة 
أخرى كل حََمْد وم من الأقوال والأفعال لا يكون إلا بالكتاب والسّنة» وشمُول النصوص 
للأحكام في مجلد لطيف» وقاعدة في الإجماع: وأنه ثلاثة أقسامء وجواب في الإجماع 
والخْبّر المتواتر» وقاعدة في كيفية الاستدلال على الأحكام انض والاجماع في الرد على 
من قال : إن الدلالة اللفظية لا تيد البَقِينَ » وغير ذلك مما يذل على بحر في علم الأصول 
وغيره من اللوم النقلية والعقلية . 
وفاة ابن تيمية: 1 

توفي رحمه الله ب «دمشق» سنة ۷۲۸ه ودفن بمقابر الصُوفيّة؟'" . 


۲ - إبراهيم بن عبد الرَّحْمَنِ بن إبراهيم بن سباع بن ضِيَاءِ» المَزَارِيُء البدري»› 


(۱) ينظر: طبقات الأصوليين 14/7 ۳۷ 
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الشيخ العَلاَمَهُء شيخ الإسلام برهان الدين أبو إِسْحَاقَ ابن السَيّْخ العْلامة فقيه الشام تاج 
الدين أبي محمد بن السَبّخ المقرىء برهان الدين أبي إِسْحَاقَ المصري الأصل الدمشقي . 

ولد في شهر ربيع الأول سنة ستين وستمائة» وسَّمِمٌ الكثير من ابن عبد الدائم وابن 
أبى اليسر› وعدّة. 

وله مشيخة خرجها العلائي . وأخذ عن والده» وبَرَعَ» وأعاد في حَلْمَتِهِ وأخذ النَْحَوَ 
عن عمه شرف الدين› ودرّس بالبادرائية بعد وَفَاةَ أبيه» وخلفه في أَشْمَالٍ الطُلَبَة والإفتاءء 
ولازم الأشغال والمُصْبِيفٌ؛ وحَدّتٌ بالصجيح مرات؛ وعرض عليه القضاء بعد موت 
القاضي نج الدين ابن صَصْرَى ؛ وألْحّ ثائب «الشام» عليه بنفسسه ) وبأعوانه من الدولة› فلم 
يقبل » وصَمُمْء وامتنع أَشَدَّ الامتناع . وكان بعد موت عمه قد ولي الخْطابَةٌ: وَبِاشَرّهَا مدة 


يَسِيرَّةٌ) ثم تَرَكُهًا لما بلغه أن بَعْض الناس يسعى» في دريس «البادرائية»؟» فتركها وعاد إلى 
«البادرائية» . 


وصدف التَعْلِيقَةٌ على "التنبيه» في نحو عشر مجلدات» فيها فَرَائِذُ جليلة» ونقول 
غَرِيبَةٌ وأبحاث حَسَنَةء تتعلق بألفاظ «التنبيه» مع تنبيهه على كثير مما وقع للْنّوَرِيٌ من 
التناقض» واعتراضات حَسّئّة . وقد نقل الإسنوي في «المهمات» كثيراً من فوائد الشيخ 
برهان الدين» ولا يسميه» ومع ذلك فإنه لم يُنْصِفْهُ في الطبقات لما ترجمه. 

وللشيخ برهان الدين تعليقة على مُسْتَصَرِ ابن الححاجب في الأصول» وله مُصَئَّات أخر . 

ذكره الذهبي في «المعجم المختص» وقال: انتهت إليه مَعْرِفَةٌ المذهب. ودَفَائْقِه 
ووجوهه» مع علم مُنُرنِ الأحكام» وعلم الأصُولء والعربية» وغير ذلك. 

وسمع الكثير» وكتب بعض مسموعاته . 

وكان يدري علوم الحَدِيثِ مع الدين والوَرّع؛ وحسن السمت والتواضع 

وقال في معجم شيوخه : ناب في مَشْيَحَةٍ دار الحديث أشَهُراً فبهرت معارفه» وحَضَعٌ 
له الفضلاء» ومَئاقبه يَطولٌ شرحها. 

وقال ابن كثير: ساد أقرانه: وسائر أهل زمانه في دِرَايّة المَذْمَبِ ونقله» ركان مُتْبلاً 
على شأنهء مُسْتغرقاً أوقاته في الاشتغال والإشغال والمطالعة ليلا ونهاراً» وإِسْمَاع الحديث . 

وكان يدرس بالبادرائية الذُرُوس المذكورةالمشهورة. وإنما غالب اشتغاله في الفقه وأصوله . 

وله مصنفات صَعَارٌ وكبار. 

وبالجملة فلم أ شَافِعياً من مشايخنا مثله. 

وكان حَسَنَ الشّكل عليه البهاء والجلالة والوَقَارهِ حسن الأخلاق» وكَرَمُهُ زَائِدٌه وإحسانه 
إلى الطَلَبةِ كثير» مع أنه لا يقتني شَيْئاه بل يصرف مرتبه وجامكية تدريسه في مصالحه . 


مقدمة التحقيق ‏ شيوخ العلائي رف 


وقد حكى الحافظ شهاب الدين اين حجي تغمده الله برحمته ‏ أن الشيخ برهان 
الدين كان مُعَظّماً في ازمانه جد وكان يشاركه في دعامة المذهب الشيخ كمال الدين بن 
الزّمَلْكَانِيء لكن الشّيْحَ برهان الدين معظم لزهده» وورعه. 

توفي بالبادرائية في جُمَادَىْ الأولى سنة ثمان وعشرين وسبعمائة» ودفن بباب الصغير 
عند أبيه وعَمّهِ. وَرَتَاهُ الشيخ زَيْنُ الدين ابن لزي بأبيات منها: [البسيط]. 
فذْكان أََظمَهُمْ هد ًوَأَرْفَعَهُْمْ ‏ مَجْدارَأَْهرَهُمْفِي الهِلم أَجِفَانَا 
مااع الله ين مضل لِوَاِدِ لذ وَنَخَنٌ نَرَاهُ في الِيوالآنا 
إني لأَضْهِرٌ نفس يلأزماً أدبي مِنْأنْ أَفِيمَ عَلَى البُرْمَانِ يُرْمَانَ(0) 

۳ - العَدْلٌ المسند رَيْنُ الدين إبراهيم بن عبد الرحمن بن تاج الدين أحمد بن 
القاضي أبي نَضْر بن الشيرّازيّ الشافعي قال الذهبي: حدثنا عن السَّخَاوِيٌ» وكَريمَةٌ 
والنّسابة: والتاج بن حمويه» وطائفة» وانتخب عليه العلائي مولده» وتوفي في جمادى 


الآخرة» وله ثمانون. نة . 


11 اوم بن عمد الوب بن را بن عبد الجايل 1 الشيخ برها الدين أب 

وطلب الحديث؛ فسمع من ابن عَبْدِ الدائم وغيره؛ ركان بنط رن ويذاكر 
بموائد» وله أصول بمسموعاتهء وغيره أفهم منه وأوثق» وقد حصل له اخْيلاطٌ قبل موته 
بنحو سنتين . توفي - رحمه الله تعالى - س ثمان عشرة وسبعمائة للهجرة”” . 

6ا شرف الاين أبو البركات عبد ال حر بن أبي القاسم بن عبد التي ين حملي 
رَوَاحَةٌ وابن شقير» وجماعة» وكان صالحاً عَدْلاً تقبًا توفي ب الدمشق» في شعبان عن 
انّتتين وثمانين سنة . 

7 - محمد بن إبراهيم: بن سَعْدٍ الله بن جَمَاعَةَ بن علي بن جمَاعَةَ بن حازم بن صخر 
بن عبد الله » الاي الحَمَويّ» قاضي القّضَاةٍ شيخ الإسلام. 

ولد في ربيع الآخر سنة تسع - بتقديم التاء - وثلائين وستمائة بحماة. وسمع الكثير 
وأشغل» وأفتى ودرس› وأخذ أكثر علومه ب «القاهرة» عن القاضى تقى الدين ابن رزين» 

وولي قَضَاءَ «القدس» سنة سبع وثمانين» ثم نقل إلى قضاء الديار المضرِيّة سنة تسعين . 
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وجمع له بين القضاء وَمَشْيَحَةَ الشيوخ» ثم نقل إلى «دمشق»؛ وجمع له بين القضاء 
والخطابة ومشيخة الشيوخ» ثم أعيد إلى قضاء الديار المصرية بعد وفاة ابن دقيق الْعِيدٍء 
ولما عاد النّاصِرٌ من «الكرك» عزله مدة سنة» ثم أعيدء وعمي في أثناء سئة سبع وعشرين» 
فصرف عن القضاء واستمر معه تاريس ن الزاوية ب (مصراء وانقطع بمنزله قريباً من ست 

قال الذهبي في معجم شيوخه: قاضي القَضَاةٍء شيخ الإسلام» الخطيب المفسرء له 
تعاليق فى الفقهء والعحديث› والآضول» والتأريخ › وغير ذلك. وله مُشَارَكَةٌ حَسَئَةٌ في علوم 
الإسلام مع دين وتَعَبْلِ وتصرّفٍ» وأوصاف حميدة 0 وأحكام ميحمودة . وله النظم والنثر 
والخطبُء والتلاميذ والمجَلالَةٌ الوَافِرَة والعقل التام والخلق الرّضَِ» فالله ‏ تعالى - يحسن 
عاقبته» وهو أَشْعَرِيٌ فاضل . 

وقال لسبكي في الطبقات الكبرى : : حاكم الإقليمين مصراً وشاما» وناظم عقد الفخار 
الذي [ية يسامى » سحل بِالْعَقَاْ 4 إلا عن قدر الكمَافٍِ» محل اس فقيه > ذو عَم ل لا يوم 

وقال الإسنوي: سمع كثِيراء وأشغل بعلوم كثيرة» وصَّئّفَ في كثير منهاء وأنشاً 
الشعر الحَسَنّء أفتى قُدِيماء وعرضت قَنْوَاهُ على النووي» فاستحسن ما أجاب به. 

قال ابن حبيب : له تَضَانِيكُ مفيدة عديدة) وقطع نظم؛ كل من أبياته بيت القصيدة . 

وقال غيره : اجتمع له من الوَجَامَةٌ وطول العمر» ودوام العز ما لم يتفق لغيره. 

وصنف كتباً في عدة فنول . 
٠‏ توفي في جمادى الأولى سنة ثلاث وثلاثين وسبعماثة. ودفن قريباً من الشافعي رضي 

۷ - لامي وهو محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي» شس الدينء, أبو 
عبد الله ولد سنة ۴ھ حانظ > مؤْرّخ) عَلامَةٌ محمّق. تركماني الأضل»؛ من أهل 
ااميافارقين)؛ مولده ووفاته فى «(دمشق). 

رحل إلى «القاهرة»؛ وطاف كثيراً من البلدان» وكفف بَصَرّهُ سنة ١4لاه.‏ وتوفى سنة 
4ه . تصانيفه كبيرة كثيرة تقارب المئةء منها: ادول الإسلام» جزآن. و المشتبه في 
الأسماء والأنساب» والكنى والألقاب»› و «العباب» في التاريخ. و «تاريخ الإسلام الكبير) 
5” مجلداء و« النبلاء» أجزاء منه» و «تذكرة الحفاظ» أربعة أجزاء؛ و «الكاشف» ة 

سير جز و ربعه اجزاء» و في 

تراجم رجال الحديث» و «العبر في خير من غبر» خمسة أجزاءء و «طبقات القراء» 
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و «الإمامة الكبرى» و «الكبائر» و «تذهيب تهذيب الكمال» في رجال الحديث» و «ميزان 
الاعتدال في نقد الرجال» ثلاثة مجلدات» و «المختصر المحتاج إليه من تاريخ الدبيثي» 
جزآن»: و «معجم شيوخه» و «المقتنى في الكنى» و الإعلام بوفيات الأعلام» و اتجريد 
أسماء الصحابة» مجلدان» و «المغنى» جزآن» فى رجال الحديث. و «الرواة الثقات» 
رسالة. و «الطب النبوي» و «المرتجل في الكنى» و «زغل العلم؛ رسالةء و «المستدرك 
على مستدرك الحاكم» في الحديث» و «أهل المئة فصاعدا»» و «ذكر من اشتهر بكنيّتهِ من 
الأعيان» واختصر كثيراً من الكتب. وآخر ما نشر من كتبه «معرفة القراء الكبار» مجلدان" . 

۸ - مسند الوّقِتٍ شَمْسُ الدين أبو نصر محمد بن محمد بن محمد ابن جميل بن 
الشَيرَازِيٌ الدمشقي» سمع من ده القاضي أبي نصرء والسّخاوي» وجماعة و ب (مصر) 
من العلم بن الصابوني» وابن قميرة» وأجاز له أبو عبد الله بن الرّبيدي» والحسين بن 
السيد» وقاضي «حلب» ابن شداد وخلق» وله مشيخة وعَرّال» وروى الكثير» وكان ساكناً 
وقوراً منقبضاً له كفاية» وكبر سِنّه: وأكثر ولم يختلط» وتوفي ب «المزة» ليلة عرفة عن أربع 
وتسعين سنة وشهرين . 

8 محمد بن مَسْعُودٍ بن مُضلح» الفارسيء الإمام قُطبٌْ الدين» أبو الثناء 
الصيرَازِيُ» تخرج على التصير الطّوسي. ٠‏ 

مولده سنة أربع وثلاثين وستمائة ب اشيراز)» ودخل بغدادا و «ادمشق» و امصراء 
واستوطن بالآخرة «تبريزا» وانقطع عن أبواب الأمراء. 

قال الذهبي : عالم العَجَمء له تَضَانِيفٌ وتلامذة» وذكاء بَاهِرٌءِ ومزاج طاهر. 

وقال الإسنوي: كان إمام عصره في المَعْقَّولآتِء وفي غاية الذكاء. 

وله التلاميذ الكثيرة والتصانيف المشهورة» وكان كريماً متطرحاًء إلا أنه كان متهاوناً فى 
الدين» مُجِبَا لِلْخَمْرِءِ ويَجْلِسُ في جِلَقٍ المَسَاخره ومع ذلك كان معظماً عند ملوك التَّارٍ فمن 
دولهم. 

وقال السبكي في «الطبقات الكبرى»: لازم بالآخر الحديث سماعاًء ونظر في «جامع 
الأصول» و «شرح السنة» للبغوي» وما أشبه ذلك. 

توفي في شهر رمضان سنة عشرة وسبعمائة بتبريز. 

ومن تصانيفه: «شرح مختصر ابن الحاجب» في مجلدين؛ وهو الشارح الأول. 

وشرح «مفتاح السكاكي» وشرح «الكليات». 


(۱) ينظر: الإعلام م (۲) ينظر: شذرات الذهب 5/؟5. 
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وفيه يقول العلامة رَيْن الدين ابن الوَرْدِيٌ [الطويل]. 
لقذغيم الإِشلامُ خَبْرامُبَورَّزاً كَرِيعَالسْجَايَافِيدِمَعْ بُعْدِوقُرْبُ 
عَجِيْتٌ وَنَذْ دَارَتْ رَحَى الم بَعْدَهُ | وهل للرّحَئ دور وَقَذْ عُدِمَ القُْطَبُ7"'. 

۲ يُوسفَ بن عبد الرحمن بن يُوسْفَ بن عبد المَلِكِ بن يُوسُفٌ بن علي بن أ بي 
الزهرء الإمام العامة الحَافِظٌ الكبير > شَبِحُ المحدئين» عْمْدَهُ الحفاظ» أعجوبة الدَّمَانْء جَمَالَُ 
الدين» أبو الحَجّاح بن الزكي أبي محمد القُضَاعِي. الكلبي» الحَلَبِيَ» ثم الدمشقي» المِرّي. 

مواد في يع الآخر سنة أربع وخمسين وستمائة بظاهر «حلب»» ونشأ ب «المزة». 

شيئاً من الفقه على مذهب الشافعي» وحصل طرفاً من«العربية» وبر في التصريف 
لةه ثم رع في علي الحديث تقس له ع سه ويد الكثير ورَحَلَ . 

قال بعضهم: ومشيخته نحو الألف»ء وبَرَعَ.في فئون الحديث» وأقرٌ له الحْمَاظ من 
مشايخه وغيرهم بالتقديم» وحَدّث بالكثير نحو خمسين سنة» فسمع هغه الكبَارٌ والحْماظ» 
وولي دار الحديث الأشرفية ثلاثاً وعشرين سنة ونضفاً. 

وقال ابن تيمية لما باشرها: لم يَلِهَا من حين بُنِيَثْ. إلى الآن أحق بشَرْطٍ'الواقف منه 
لقول الواقف: فإن اتَمَعَ من فيه الرواية» ومن فيه الدراية قدم من فيه الرواية. 

قال الذهبي في «المعجم المختص» : شيخنا الإمام العَلاَمَةٌ الحافظ » 'الناقد المُحَمّىُ 
المفيد» مُحَدُتْ «الشاماء لَب الحديث سنة أربع وسبعين وهَلْمُ جراً وأكثر» وكتب العالي 
والنازل بخطه المَلِيح المتقن. وكان عارفاً بالئْخو والتصريف, بَصِيراً باللغة» يسارك في الفقه 
والأصول» ويخوض في مَضَايق المعقول. ويدري الحديث كما في النفس مَمْناً وإسناداً 
وإليه المنتهى في معرفة الرجال وطبقاتهم. 

ومن نظر في كتابه «تهذيب الكمال» علم محله من الحِفْظِء فما رأيت مِثْلَهُء ولا رأى 
هو مثل نفسه في معتاه. 

وكان ينطوي على دين» وَسَّلامَةَ بَاطِن» وَنَوَاضعء وفراغ عن الرئاسة» وقناعة» 
وحسن سمتء وقلة كلام؛ وحسن احتمال. وقد بالغ في الثناء عليه أبو حيان» وابن سيد 
الناس وغيرهما من علماء العصر. 

توفي في صفر سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة» ودفن بمقابر الصُوفية غربي قَبْرٍ صاجبه 
ابن تيمية . 


ومن تصانيفه كتاب تهذيب الكمال» و «الأطراف» وغيرنهما؟' . 
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تلاميل الحافظ العلائى 


١‏ - إبراهيم بن الخُطيب؛ . زَيْنُ الذين بن عبد الرحيم بن محمد بن إبراهيم بن سَعْدٍ 
الله بن جَمَاعَة: بُرْمَانٌ الدين أبو إِسْحَاقٌ القاضي المُفَسَرُ ولد ب «مصر» في ربيع الآخر 
سنة خمس وعشرين وسبعمائة للهجرة» الموافق لخمس وعشرين وثلاثمائة وألف للميلاد» 
وقدم ادمشق) صغيراً. ولازم المزي» والذهبي» وأكثر عنهماء كما أخذ عن الحافظ 
العلائيء وطاف على الشيوخ› ثم انقطع ببيت المقدس على الجْطابَة ثم أضيف إليه 
اديس بعد وفاة شيخه العَلآئِيّ ثم خُطِبَ إلى المَضَاء بالديار المِضْريّةء فباشره بَرَاهَةء 
وعِمَّةَ ومَهَابَ ثم صرف من قضاء الديار المضْرِيّة فأقام بالقْدْس - أنقذها الله تعالى - على 
وظيفته» إلى أن حَطِبَ لقضاء «الشام»» قْبَاشَرَهُ أَحْسَنّ مُبَاشَرّة إلى أن توفي في «دمشق»ء 
سنة تسعين وسبعمائة للهجرة» الموافقة قة لسنة ثمان وثمانين وثلائمائة وآلف للميلاد. . وَدَفِنَ 
في «المزة) ظاهر (دمشق). جمع تفسيراً في نحو عشر مجلدات”) 

؟ ‏ أحمد بن محمد بن عُنْمَانَ الخْلِيلِيُ المقدسيء شِهَابٌ الذين» نزيل «غزةاء 
مُحَدّتُء ولد سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة للهجرة» المُوَافِقَةٌ لسنة ثلاث وثلائين وثلائمائة 
وألْفي» وكان له مُوَلّمَات كثيرة منها: «القول الحَسَنُ في بعث معاذ إلى اليمناء و اتحقيق 
المراد أن الرأي يقتضى الفساد»» توفى فى صفر سنة خمس وثمانمائة للهجرة: الموافقة 
لِسَنَةَ ثنتين وأربعمائة وألف للميلاد - رحمه الله تعالو”” . 

* - أَسْمَاءُ بنت خَلِيلٍ ب بن كيِكلدي العَلائِي : ولدب سنة خمس وعشرين وسبعمائة 
للهجرة؛ وسمعت الحديث وِحَدَنَتْء وكانت وَفَانّهَا ببيت المَفْيِسِ في شوال سنة خمس 
وتسعين وسبعمائة للهجرة رحمها الله تعالَى"” . 

٤‏ - إِسْمَاعِيلُ بن علي بن الحَسَّن بن ن سَعِيدٍ بن صَالِحء الإمام» العَلامَةُ» شيخ 
الفقهاء. قي الدين» أبو الفِدَاءٍء القَلَفْسَنْدِيُء المصري» نزيل «القدس» وفقيهه. 


مولده سنة اثنتين وسبعمائة ب «مصرا وقرأ بها وحصل» لم قدم (ادمشق) بعد 
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الثلاثين» فقرأ على الشيخ فر الدين المضْرِيّ»ء وكانت الَوْبَه في مشيخة العلم قد رَجَعَثُ . 
إليه» فأجازه بالإفتاء؛ وسَوع الحَدِيتٌ الكثير» وحَدّتٌ» وأقام بالقدس مُكَابِراً على نَشْرِ 
العلم» والتّصَذي لإقراء الفِقُهوء وشغل الطلبة» ورَّوّْجَهُ مُدَرسُ الصّلاحية يومئذ الشيخ صلاح 
الدين العلائي ابْنَنَهُه وصار مُعِيداً عنده بهاء وجاءه منها أولاد أذكياء علماء» واشتهر أمره» 
وبع صيئة تلك البلادء ورحل إليه من تلك النواحي» وكثرت تَلامِذَنَهُ . 

قال الحافظ شهاب الدين ابن حجي : وممن تخرج به الإمام عِمََادُ الدين الحسباني : 
وانتفع به أيضاً حموه على ما بلغني . ا 

وكان حافظاً للمذهب يستحضر «الروضة» فيما قيل» وكان دَيْناء خير مُتَابراً على 
الْخَيْرَاتِ . 

وقال بعضهم: إن سمس ى الدين الغرّي أخذ عنه أيضاً. توفي في جمادى الآخرة سنة 
ثمان وسبعين وسبعمائة ب «القدس؟» وخلف ولدين عَالِمَيْنَ؟'2. 

إِسْمَاعِيا ل بن کشر برا ن ضوء بن كير بن ضوء بن ذرع ؛ القَرَشِيُ » البصرري» الدمشقي . 

مولده سنة إحدى وسبحمائة » وتفقّه على الشَّيِحْيْنِ برهان الدين المُرْارِيٌ ؛ وكمال الدين 
ابن قاضي شُهْبَةَ ثم صاهر الحافظ أبا الحَجاج المزي ولازمه» وأخذ عنه» وأقبل على لم 
الحديث» وأخذ الكثير عن ابن تيمية» وقرأ أ الأصُولَ على الْأَصْفَْهَانِيٌ وسمع الكثير» وأقبل 
على حِفْظٍ المُنُونٍ» ومعرفة الأسانيد والعِثْلٍ والرّجَالٍ والتأريخ؛ حتى برع في ذلك وهو 
شاب» وصنف في صغره «كتاب الأخكام على أبواب التنبيه ووقف عليه شيخه برهان الدين 
وأعجبه» وصَئّفَ التأريخ المسمى ب «البداية والنهاية» و «التفسيراء. وصَئّفٌ كتاباً في جمع 
المسانيد العشرة» واختصر اتهذيب الكمال» وأضاف إليه ما تَأْخَرَ في الميزان سماه 
«التكميل!› و «طبقات الشافعية)» وره على الطّبَنَات لكنه ذكر فيه خلائق ممن لا حاجة 
َة العلم إلى مَغْرفة أحوالهم. وخرج الأحاديث الواقعة في «(مختصر' ابن الحاجب» 
وكتبه رفيقه الشيخ تقي الدين ابن رَافِعِ لنفسه منه نسخة. 

وله اسيرة صغيرة» ؛ ٠‏ وشرع في أحكام كثير ة حَافِلَةَ > كتب منها مجلدات إلى الحَجّء 
وشرح قِطعَةٌ من البخاري» وقطعة من التنبيها . 

وولي مشيخة أم الصالح بعد موت الذهبي» وبعد موت السّبْكي ولي مشيخة دار 
الحديث الأشرّفية مدة يُسِيرَةٌ. 

ذكره شيخه الذهبي في «المعجم المختص» وقال: فقيه مُتَمْئّنّ » ومحدث متقن» 
ومفسر نقال» وله تصانيف مفيدة. 
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وقال تلميذه الحافظ شهاب الدين ابن حجي: كان أحفظ من أدركناه لِمنُونٍ 
الأحاديث» وأعرفهم بِجَرْجِهاء ورجالهاء وصحيحها وسَّقيمها. 

وكان أقرانه وشیوخه يعترفون له بذلك. 

وكان يستحضر شَيْئاً كثيراً من التفسير والتأريخ» قليل النّسْيّانِ . 

وكان فَقِيهاً جَيّدَ المَهُمء صحيح الذَّمْن يستحضر شيئاً ثرا ويحفظ «التنبيه») إلى 
آخر وقت› ويشارك في العربية مُشَارَكَةٌ جيدة »2 وينظم الشّعْرَ. 

وقال غير الشيخ: كانت له خصوصية بأبن ثيمية» ومَنَاضَلَةٌ عن واتباع له في كثير من 
آرائه» وكان يفتي برأيه في مسألة الطلآق» وامتحن بسبّب ذلك وأُوَذِي» توفي في شعبان 

تە 

سنة أربع وسبعين وسبعمائة» ودفِنَ بمقبرة الصوفية عند شيخه ابن ته يوي 

5 عبد الوّمّابٍ بن عَلِيَ بن عَبْدِ الکافِي بن علي بن نمام بن يُوسُفَ بن مُوسَئ بن 
تمام» العَلامَةُ قاضي القضَاةٍ تاج الدين أبو نَضْرٍ بن الشيخ الإمَام شيخ الإسْلام تقي الدين 
أبي الحَسَّنء الأنصاري. الحَرْرَجِيٌء السبكي . 

مولده ب «القاهرة» سنة سبع بتقديم السين - وعشرين وسبعمائة . 

وقيل : سنة ثمان» وحَضرٌ وَسَّمِعٌّ ب الامصرا من جماعة. ثم قدم الدمشق) مع والده 
في جمادى الآخرة سنة تسع وثلاثين» وسمع بها من جمَاعَةَ واشتغل على والده وعلى 
غيره » وقرأ على الحافظ المزي» ولازم الذهبي» وتخرج به » وطْلَّبٌ بنفسه » وداب . 

قال الحافظ شِهَابُ الدين ابن حجي: أخبرني أن الشَّيْحْ شَمْسٌ الدين ابن النقيب 
أجازه بِالإِقْنَاءِ والتدريس» ولما مات ابن التثقيب كان عمر القاضي تاج الدين ثمانية عشر 
سنة» وأفتى» ودرس وَحَدَّتَ وصَنّفْن وأشغل» وتاب عن أبيه بعد وَفَاةٍ أحنيه القاضي 
الحسين» ثم استقل بالقَضَاءٍ بسُوَالٍ والده في شهر ربيع الأول سَنَهَ ست وخمسين» ثم عزل 
ملة لطيفة» ثم أَعِيدَ ثم عُزِلَ يأخيه بهاء الدين» وتوجه إلى (مصرا على وَظَائِفٍِ أخيه » ثم 
عاد إلى القَضَاءِ على عادته . 

وولي الخْطابَةَ بعد وفاة ابن جُمْلَة» ثم عزل وحصل له مِحْنَةٌ شديدة» وسن بالقلعة 
نحو ثمانين يوماًء ثم عَادَ إلى القضاء. وقد درس ب «مصر» و «الشام» بمدارس كبار: 
العزيزية» والعادلية الكبرى» والغزالية» والعذراوية» والشاميتين» والناصريةء والأمينية» 
ومَشْيحَة دار الحَدِيثِ الأشرفية» وتدريس الشافعي ب «مصر» والشيخونية» والميعاد بالجامع 
الطولوني وغير ذلك. 

وقد ذكره ه الذهبي ف في «المعجم المختصرا» وأثنى عليه 
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وقال ابن كثير: جَرَئ عليه من الْمِحَنٍ والشدائد ما لم يجْرٍ على قاض قبله» وحصل | 
له من المَّئْاصِبِ ما لم يَحصل لأحد قبله. 

وقال الحافظ شهاب الدين ابن حجي: خرج له ابن سَعْدٍ مشيخة» ومات قبل 
تكميلهاء وحصل قُنُوناً من العِلّم من الفِقّْهِ والأصول» وكان مَاهِراً فيه والحديث والأدب» 
وبرع وشارك في العربية» وكان له يد في النّظْم والنثرء جَيّد البديهة» ذا بَلَعَةٍ وطَلاقَةٍ 
لِسَانِء وجراءة جَنَانِء وذكاء مُمْرط» وذهن وَفَادء وكان له قدرة على المُنَاظرَةِ. 

صنف تصانيف عدة في فنون على صِعّْر سنه» وكثرة أشغاله» قرئت عليه» وانتشرت 
في حياټه وبعد موته. ١‏ 

قال: وانتهت إليه رَِاسَهُ القَضَاءِ والمناصب ب «الشام»» وحصلت له مِحْنَةٌ بسبب 
القَضَاءِء وأوذي فَصَبَرَه وسّجِنّ فثبت. 

وعقدت له مجالس فأبَانَ عن شَجَاعَة» وأَفْحَمْ خصومه مع تواطئهم عليه» ثم عاد إلى 
مرتبته» وعفا وصَمَح عَمَّنْ قام عليه وكان سيدا جوَادا كريماًء مَهِيباً»ء تخضع له أَرْبَابُ 
المَنَاصِب من العْضَاةٍ وغيرهم . 

توفي شهيداً بالطًاعُرنِ في ذي الحجة سنة إحدى وسبعين وسبعمائة» خطب يوم 
الجمعة. فَطعِنَ ليلة السبت رابعه» ومات ليلة الثلاثاء, ودفن بتربتهم بِالسّمْح عن أربع 
وأربعين سنة. 

من تصانيفه: اشرح مختصر ابن الحاجب' في مجلدين سماه «رَفْعٌ الحاجب عن 
مختصر ابن الحاجب» و «شرح المنهاج البيضاوي». ركان والده قد بَدَأفيه» فكتب منه 
قطعة يسيرة» فينى عليها ولده. 

و «القواعد» المشتملة على الأشباه والنظائر. و «طَبَقَاتَ الفقهاء الكبرى» في ثلاثة 
أجزاء؛ وفيها غَرَائِبٌ وعجائب» و «الطبقات الوسطى» مجلد ضخم. و الطبقات 
الصغرى»؛ مجلد لطيف» و «الترشيح» في اختيارات والده» وفيه فوائد غريبة» وهو أسلوب 
غريب» و «التزشيح» على #التنبيه؛ و «التصحيح»»؛ و «المنهاج». وجمع مختصراً في 
الأضول» سماه «جَمعَ الجوامع» ا وكتب عليه كتاباً سَمَاهُ «منع المَوانع»» و «جلب حلب) 
جواب أسئلة سأله عنها الأذرعي» وغير ذلك . 
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عرض لِمْوْضِو الكناب 


لما گان مَوْضُوٍعٌ الكتاب يَبْسَتُ عن دليل من أله الشرع» وأَنَّ هذا الدَلِيلَ هو باب من 
أبواب. علم الأصولِ. التي هي ميان سي المجتهدين» في اقتباس الأخكام. واجتنائها من 
أغغصّائهاء وذلك بِالنّظرٍ في الدليل المرّاد استتباط الحكم منه» ومعرفة نوع دلالته» من أ 
نوع من الأدلة الشرعية» حتى يأخذ حَُكَمَهُ من القَبُولِ والرّدُ والققطع والظنء والْشُوة 
والضَّعْفِ: باعتبار أن الأدلة عربية المَوْرِدٍ وتتوقف الألفاظ على بَيَانٍ معناهاء على وَفْقٍ 
الؤضع» ولذا احْقَاجَ الأول إلى بيان سام النظم وأَخَوّالها التي لها مَدْحَلّ في إفادة 
المعنى . 

ولقد فهم الححافظ العَلائِيُ هذه الحَقِيقَةَ جَيّداء فُسَعَ جاهداً لتبيينها وإظهَارٍ مَلآمِحهاء 
عن طريق تأليف هذا الكتاب القَيّمِ في مَبْنَاه وَمَعْنَاُ وإذْرَاجٍ كثير من المَسَائِلٍ 
والمَوؤضوعَات» التي. تن تنتمي إلى هَذَا الموضوع . وسنعرض الآن لهذا الكتاب» وكيف تَنَاوَلَ 
الحافظ العَلائِيُ مَرْضُوعَةٌ وكيف قِسّمَهُ وَظّمَهُ إلى أبواب وفصول. 

َدْرِكُ المُتَصَفْحٌ لكتاب العَلاتِيّ» أن كتابه اشتمل على مقدمة ومَوْضُوع وخاتمة» َب 
في كل منها على عَِدَّةٍ حَقَائِقَ ومسائل نذكرها فيما يلي : ْ 

جاءت مُقَدْمَةٌ الكتاب مُلَخُصَةٌ ومُعَبّرَةَ عن الهَّدَفٍ الذي من أجله أُنْشِىء الكِتَابُ» 
والسَبَّب الذي دفع العلا أن يخوض غمار التأليف في هذا المَجال» وهو الكلام على 
صِيّغْ العموم. ودورها الفَعَالٍ والرّئيسي في قَهُم القرآن الكريم» والأحاديث النْبَويّه الشّريفة . 

يقول الحَافِظٌ العَلاَيَنُ في مقدمة الكِتَاب مُوَضُحاً أهميّةَ البَحْثِ في مجال صِيّغْ 
العموم: «فإِنَّ ضيغ العُمُوم من أهمٌ ما يبحث عنهاء ويستخرج لطائف المعاني» وقواعد 
المَبَاني منها؛ لما تَضْمّنَهُ من فَهْم كتاب الله المبين» وسْنّة ليه المبعرث بلسان عَرَبِيٌ مُبِين» 
صلی الله عليه وعلى آله أجمعين». 

والقراءة الأولى لهذا الكتّابٍ قد ُفْهِمْ أنه يَبْحَتُ عن صيغ العموم من جهة ذَلالَتِهَا 
الأصولية فَحَسْبُء بل إِنَّ العلا تَعَذَّى ذلك؛ إذ رَاحَ يبن - رحمه الله - في دة وتمحيص 
- الطرائف الْأََبية ة والعرَبيّة» والكت الثادرة التي تتضدّنها هذه الضيَعُ: فهو إذاً لم يقعد به 
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البَْتْ في دائرة علم الْأصُولٍ فحسبء بل انَّسَعْ في ذلك» وَاجْتَارَ هذا التُطاقٌ» إلى مَنَاطقَ 
أَوْسَعٌ هي علوم اللَعةَ والبَيَان. | 
يقول الحافظ الْعَلائَيُ : «وهذا الكتَابُ تَحَرّيْتُ مَفْصُودَهُ ابتكاراً» وجلَوْتُ عَرَائْسَهُ 
بارا في تنقيح هذه الصَيّغ وتحريرهاء وإيضاح وجُوهها وتمُريرهاء ججايعاً فيه بين حَقَائق 
الأول والعربيةء ودقَائق النكت الأَدبيّق مُمَيزاً مَوَارِدَ اسْيِعْمَالِهَا ؛ ميا ما نهم من جمالها». 
ولقد استوعبٌ العَلائِيُ صِيَمْ العُمُوم» الها في إِسْهَاب طويل» وأَضَافٌ إلى ذلك 
قسّمَهَا إلى أقسام» وأَوْضّحَ مواضع استعمال كُلَّ قسم فيما يُسْتَعْمَلُ فيه من ¿ المعاني» فمنه 
ا الغاقل» وني غير العاقل» وفي الرَّمَانْ وفي المكان» إلى غير ذلك من 
الأقسام الكثيرة التي عَمجٌّ بها الكتاب» وشغلت حيرا كبيراً منه» فَضَلاً عن ذكره الكثير من 
المسائل النحوية واللغوية التي تََائَرَتْ هنا وهناك في تايا الكتاب . 
ثم راح اللاي يُدَللْ على ما ذَّهَبَ إليه؛ ِعَقّدِ مسائل تَطَبِبقِيّةِ م من الموضوعات الفِمّهِيّة 
والشرعية» باعتبارها َمِج وأَنيِلةٌ ترتبط بدلالات هذه الي واختلافها. 


ا 


يقول الحَافِظٌ المَلابَئُ رحمه لله- : ...كرا من اساي الفقهية ما يسر 
تَخْرِيسَهُ عليهاء ومن القَوَاعِدٍ الشّرْعِيّة ما يرجع عند تحقّيقه إليها. . 

ثم بن في المُقَدّمَةٍ أنه صل أَقوَالَ العلمَاء ي ات مب امسوم تتا 

يقول العَلاَئِيُ : «. وِبَدَأَتُْ قبل ذلك بِمَفْصِيلٍ أَموَالٍ العلماء فيها؛ نَفْياً وإثبَاتاً» 


وَوَقْفَاً ثم وَصَفْتْ ما استدل گل واحد منهم وَضفا. مُوَضْحاً ما هو الأقوى في جَمِيع 
ذلك » والذي ينبغى اْتِمَاؤُهُ من تلك المَسَالِكِ . . ١‏ 


ثم حَصَرٌ المُوَلفكٌ مَوْضُوعٌ بَحْثِهِ في بابين: 
الباب الأول : : في تخرير مَذَاهِبِ العلماء؛ في إثبات صيغ العْمُوم » ونفيهاء وما اسْتَدّلُ 


به لكل قَوْمٍ من ذلك. 
اليا ب الثاني : في تقاصيل حصيخ صيغ العمرمء والكلآم على كل راحدة منها. 
وَيَْثَمِلُ كل باب من البَابيْن على كثير من المَسَائْل والمقدمات سنذكرها عند الحديث 


أولا: الكلامُ عَلَى الاب الأوّلٍ: 
يَشْثَمِلُ الَا الأول على مُقَدْمَةٍ وفَضْلَيْن - 
المقدمة: وقد قَسََّ العُمُومَ فيها إلى قسمير 
عَمُوم الشَمُولٍء وعَمُوم الصّلاحية» ثم رَاحَ يَعْقِدُ المُقَارَنَةَ بين هذين القسمين. 
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وأَعقَبَ ذلك بإيضاح حَقِيقَةِ كانت حَافِيَةٌ وهي أن الإشكال الذي ذكره الثَّرَافِئْ في 
مسمى العموم ومدلولهء قد سَبَقَهُ إليه صَاحِبٌ «الحاصل». 
الكلام على القضاين : 

الفصل الأَوَّلُ: ويدور حَرْل مسألة تلف العلماء في أصل صِيَغْ الحُْمُوم على 
الجَمْلَةَ. 

ويَتَعَدَّدُ هذا الايلآف إلى أَرْبْعَةْ أقوال للعلماء: 

القول الأول : وهو القَوْل الرّاجِحُ وبه قال الجَمْهُورُء والأئمّهُ الأربعة في أن هذه 
الصَيّعْ مَوْضْوعَةٌ للعموم» وهي حقيقة فيه» غير أنهم اخْمَلَفُوا في أن دلالتها على وَج القَطع 
أو الظهور؟ . 

القؤل الثاني : وهو أن هذه الضّيَعَ للخصوص» ولا تَقْنَضِي العُمُومَ إلا بقرينة. 

القؤل الكليث: وهو أَضْعَفُ الأقوال؛ وخَلاصَيُهُ : أن هذه الصّيّعْ للخصوصء ولا 

فضي العموم ولا َع م القَرَائِن . 

| اقول الرّابع: وهو المَذْهَبُ المشهور عن الأَشْعَرِيّ وتابعيهي أنهم قالوا بِالتّرَقْفٍ في 
ذلك . 

وبعد عَرْض هله الأَقْوَالٍ الأربعة المُخْتَلِفَة وعَرْضٍ قائليهاء راح يَسُوقٌ أله كل فُريق 
و حه . 

فأوضح أله القَوْلٍ الأَرّلِء وهو الرّاجح الذي يَْبَضِي أن هذه الصّيّعٌ موضوعة 
للعموم حقيقة فيه» وأنها إذا استعملت في الخصُوص كانت مَجَازاً. 

واشتملت هذه الأدلّةُ على نُصُوصٍ من الكتاب والسُنْةِ. ثم راح يُمَنْدُ الاعْتِرَاضَاتِ 
والشُّبَهَ التي قِيلّثْ حِدّ هذا الرأي. 


وس وار 


ويُعَرَحٌ على ذكر أله ة المُخالفين لهذا القَوْلِء ثم يَرْدُ على أدلتهم. 
فَرَدّ على القائلين بأد َه العُمُومٍ في هذه الصيّغ إنما كان بِالقَرَائْنِ ن المقترنة يكل واحد 
منھاء ويلع هله الردود سَيْعَةَ وجوه. 


ورد على الوه الرّابيع القائل بالتُوقُفٍ في أربعة ردود. 
في خلال ذلك العزرض - طرق العَلائِيُ لر على شب ۾ منْكري العْموم. حيث ورد 
كُلَّ شبهة» وأَعْمَبَهًا بالجواب اللازم. 


فذكر خمس شه ۾ للقائلين بأن هذه الصَّيّعٌ حَقِيفَةٌ في الخصوص » وأعقبها بالود عليها 
شَبْهَةَ شبْهَةٌ. 
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وذكر شب القائلين بالاشْيِرَاكِ في هذه الصّيَغْ ؛ ثم رَد شبهتهم . 

وذكر شُبْهَةَ القائلين اموم في الأوامر والئرّاهي دون الأخبَار ثم رَد شُبِهَتَهُمْ . 

وذكر شُبْهَةَ القائلين الُمُوم في الأخبارٍ دون الأوَامِر والنواهي» ثم رَد شبهتهم؛ أي: 
عكس المسألة السابقة. 

وذَكَرٌ شُبَهَ القائلين بالوَقْفٍ مُطَلَقاً في دَلالَة الصّيَعْ على العُمُومء ثم رَدٌ هذه الشبه. 

وهكذا ينتهي , الفَصْلُ الأول بعد أن تَحَنَّنَ , الغَرَض منهء وهو إِنْبَاتُ أن للعموم صِيَّعَاً 
تذل عليه» وتستعمل فيه. 

المُضْل الثَانِي : 

وَانْتَقَل الْعَلائِيُ بعد ذلك إلى مَوْضوع المَصْلٍ الاي »> وهو الاسَيَذلال على عدو من 

صِيّعْ العموم بمفردها على حَدَةٍ وفي خلال ذلك يَذْكُرُ في بعض هذه الصّيّعْ ما أثير من 
لاب في كل حال من لاسرال أ في بعش استعد الات 

تَضَمْنَ هذا المَضْلُ حْمْس مَسَائِلَ هى 

المسالة الأولّئ : : في الكلآم على لفظ «كل» و لجميع»» وما يجري مَجْرَاهُمَا من 
المؤكدَاتِء وأنها للعموم» وفي خلال ذلك ير على الشْبَه المُغْتَرَض بها. 

المسألة الثانية : في الاسْتَذْلالٍ على أن أَلْمَاطَ «من)ء و (ما»ء و لأيناء و امتى» وما 
يجري مَمِْرَاهَا للْعُمُوم . 
المسألة لاله : في الكلاّم على أنَّ الجمع المُعَوْفَ تعريف جئس» والمضاف من صِيّعْ 
العموم . ّ 1 
المسألة الرّابعة: في الكلام على اسم الجئس المُحَلّى بلام الجئس» وليس هتاك 
مهود يرجح إليه» وساق أله الجمهور» ورد على شبه المخالفين. 

المَسْأَلَةٌ الْنَامِسَةٌ : : وهي الايذلال على نوم اللكرة ة المَنْْيَةَ بخصوصها. 

وبعد انتهاء الحَافظ العَلائيّ من الكلام على المَسْأَلةِ : الخامسةء انتقل إلى فصل آخرء 
لكنه عَنْوَنَ له بِالفضْلٍ الثاني» مع أن الذي قَبْلَهُ هو الثاني . 

بلاحط أيضاً أن هذا المُضْلَ لا دحل تحت عُنْوَانِ البَاب؛ لكنه عَقَدَهُ لبيان أن شُمُولَ 

صِيَعْ العْمُوم لأفرادها الداخلة ت تحتهاء هل هو بطريق القع أو لطن وأن اعْتَعّادَ حَمُومِهَا؛ٍ 
ووجوب العَمّل به هل يجب قبل البَحْتِْ عن المخصّص» أم لا يجب ذلك» حتى يبحث 
عنه؟ 

والكلام على ذلك يَقَعْ في مسألتين : 

المسألة الأولى: وَتكَلّمَ فيها على أن مَذْمَبَ الجْمَهُورٍ هو أن دَلالّةٌ العام ظَذّ 
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وشموله لأفراده بطريق الظَُّهُورِ وذكر الْأَِلّةَ على ذلك» ورد شبَهَ المخالفين. 

المسألة الاي : وَتَكُلّم فيها على أَنَّ اغْيِقّادَ عُمُوم هذه الصّيّْ للعموم» ووجوب العْمَلٍ 
به هل يجب قبل البَحْثِ عن المخصص؟ ثم ذكر جلاف العُلْمَاءء وحَوّرَوِجَهَةَ نظر كل 
فريق» ورد سُبَه ة المخالفين» وأيّد رَأيَ الجمهور . 

اللامُ عَلّى الاب الثاني : 

وموضرعه: هو الكلامُ على تَفَاصِيلٍ صِيّخْ العموم» «والكلام على كل و.احدة .منها 

وقد ذكر العَلائِيُ أربعاً وعشرين صِيفْةَ للعموم» ثم شَرّعَ قصل الحَدِيتٌ عنها وَاجِدَةٌ 
واحدة. 

وَل لهذ الاب تلات مُقَدّمَاتِ هي : 

المَمَدَمَةَ مه الأو : وهي الكَلامٌ عَلّى أن اللّفْظَ الذي يُقِيدُ العموم» إما أن يُفِيدَهُ لْعَهَه أو 
عُرْفاء أو عَقْلا. . وقَسَمْ العُمُومَ الوَضْعِيّ إلى قسمين: عموم بَدَلِيّء وعموم استغراقي. 
المَُدْمَةُ الكَانِيةُ: وتَكُلّمَ فيها على أن الَف يَنْقَسِمْ إلى عَامٌ لا أَعَمْ منهء وإلى حاص لا 
احص منه . 

المُقَدَمَةُ النّالِئَةُ: وَتَكَلُمَ فيها على النّضْنِيفٍ الذي ذكره القَّرَافِيُ في العُمُوم 
والخصوص » وكيقية تَنَاوْلِهِ لهذه الصيغ . ْ 

بعد هذه المُقَدْمَاتٍِ التي عَمَدَها العَلابِيُ شَرَعَ يَتَحَدّتُ عن كل لفظة من ألفاظ العموم 
بالتّمْصِيلٍ؛ فبدأ بالحديث عن «كل» من التّاحية النحوية» ثم من النّاحية الأصُولية؛ وذكر 
أقْسَامَهَاء وهي ثلاثة أقسام : 

الأول: «كل» المُضَافة إلى النكرة. 

الثاني : «كل» المضافة إلى المعرفة. 

الثالث: «كل» المقطوعة عن الإضافة لَفْظا. 

ثم َكَل عن بَعْض الفَوَائِدٍ والنبِيِهَاتٍِ التي تَفَعَلّنُ ب «كل' وذكر القُرُوقَ بين عُمُوم 
السّلْبء وسَلْب العُمُوم» والسَبَبَ في اختلاف الذلالة. 

بعد ذلك عَقَدَ تَذْنيباً تَكُلْمَ فيه على النّسْوِيَةِ بين التي والنهي في عموم السَّلْب. وأنهما 
من واد واحد. 

وتَكُلّمَ على أنه هل هناك فرق بين أن تكون «كُلّ» مُسْيَقِلَةَ بنفسهاء أو تابه مؤكّدة؟ 

وحكم «كل؟ إذا انََضَلَتْ بها «ما)» وهل (ما» المُتٌصِلَةٌ بها مَصْدَرِيّةُ مفقط» أو ظطرفية 
مصدرية؟ »› 
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اللَفْظٌ الثَانِى : وهو «جميعا وما يَتَضَدَفُ منه فى التركيد؛ وتَحَدَّتَ عن كل لفظ منها 
بالتفصيل ؛ مثل الأكتعاء و ١أبْضَعا؛‏ و لأبتع) . 
لأا الثَالِتٌ : من صيغ الح م وهو اسائر» و امَعْشَراء و امعاشر» و اعَامَة) 
و «كَانّة» و (قَاطبَة)) فهذله أربعة لْمَاظ . 
ثم تَكلْمَ بعد ذلك عن اللّفْظَيْنِ النّامن ¿ والتاسع : (منكء و «ما)» وتكلّمَ عن وُجْرهٍ 


اعمال كل منهاء والخلافٍ فى ذلك > وقد أَسْهّبَ فى الكلام عليهماء حتى حاف 
مباحثهما في ستة بخوث . 

ثم تقل إلى اللّمْظ العَاشِرٍ وهو «أي» و «أيما)» َكُلَّمَ عن تقسيمهاء ودلالتها على 
لموم وري الأختافٍ في دلالتها على العموم؛ وتَكَلّمَ على أن دلالتها في حال الاسْيفْهَام 
وهي امتى)» و ابن و «حَبْتًا »و «كَيْف)» و | لد اتيك 4 رده عن اما أو 
مُتَصِلَةٌ بها . 


وأَوْرَدَ به ما اقش به بَعْض الاس في عُمُوم بعضهاء وَمَا رَد به على ذلك» بِالإضَاقة 
إلى إِذْرَاجٍ كَثِير من المَبَاحِثٍ النحوية» واللغوية في نايا المؤضوع . 

تقل بعد ذلك العَلائِيُ للحديث عن أَلْفَاظٍ العُمُومٍ من السّادِس ع: عشر إلى العشرين» 
وهي الألفاظ : مهما » و (أنى1؛ و «أيّانف) و «إذ ما على حب القولين» ولفظ الأي) على 
ري في جعلها مُعَايرَةَ ل «أيما»» ثم الكلام على لَنْظٍ اكم ؛ وال الكلام على ل هذه 
الأَلْمَاظِ بِالتمْصِيلٍ . 

بعد ذلك ترق للحديث عن الجمْع المُعَرَفِ بلام الجئس» وكا م عن حقيقة المْع › 
وتقسيمه إلى جُمْع تَضجيح وتكسير» وجمع لو وجَنْع كثرة. ۰ 

ثم تَكَلَ بعد ذلك ع ن تَفْسِيم الألمَاظ التي تفِيدُ مَغْتَئ الجَمْع » وتقسيم اللفظ ا للفظ العام 
بالنسبة إلى دلالته على ال وَالمُوَّنَتْ. 

ورد بعد ذلك بحا لِلْعُمُومَاتِ الوَارِدَةٍ بلفظ الجمْع وغيره» وخلاف العُلْمَاءِ في ذلك› 
وتَحْرِيرٌ المذهب الصحيح . وبَخثاً عن الخطاب الوارد مُسَافْهَةَ في عَضْر النبي بيو وهل هو 
مُخْتّصٌ بِالْمَوْجُودِين حالة الخطاب؟ 

تَكَلّمَ بعد ذلك عن في فَهُم النَفْشَوَانِيُ ن لكلام اة الأول في أن المَعْدُومَ مُخَاطْبٌ 
دون تَقْرِقَةِ بين خطاب المُشَافْهَةِ وغيره وبين خَطَأَهُ في ذلك . 


ثم عقد مُقَارَئة بين دلالة الجمع ‏ ودلالة کل ؛ من حيث الوم 85 المُسْتَوْعب . 
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ارد بعد ذلك بَخقاً في كلام الإمَام الشَافِعِيٌ في العَامٌ إذا قُصِدَ به المَنْحُ والذمُء هل 
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عَقَدَ بعد ذلك تَفْصِيلا إِرَأي الجمْهُورٍ في أن التَمْعَ المْتكرٌ ليس من صِيَغ العموم , 

م َكَل عن أل الجَمْع في بخ طويل» وبين ع أنه يصح إطلاق أَقَلْ الجمع على 
الاثنين م مَجَازَاً عند فوم دون قزم» وين وجهة نَظَرِ كل فريق. 


ثم - م هذا البَّحْكَ بتَذْنيبَيْنَ: 


الأَوّلُ: في بعض ما يتررَّبُ على الخلاف في أُقَلَّ الجَمْع من الفروع . 

لاني : في الكلآم على إِشْكَالٍ ذكره القَرَافِيُ في استعارة كل من جمْع الكثرة والقِلة 
للآخرء ثم الد عليه 

تَحَدَّتَ بعد ذلك عن اللّفْظٍ الناني والعشرين» وهو اسْمٌ الجئس المُحَلَّى ب «أل»» 
وَأَوْرَدٌ فيه سِنَّهَ بحوث : 

البحث الأول : في الكلام على اسم الجئس» وصلته بعلّم الجئسء والفرق بين كَل 

من اشم الجنس» وعلم الجئس» وعَلّم الشُخْص . 

البَحثُ الثاني : وتَكُلُمَ فيه عن عَدَمٍ عُمُوم اها سم الجئس المَفْرَدٍ إذا كان نكرة. 

البحث الئَالِثُّ: في الحديث عن تَعْرِيفٍ العَيْدِ والجئس» والماهية. 

البحث الرَّابعُ : وتَكُلّمَ فيه على كَوْنٍ اسم الجنس المُضَافٍ يفيد الاستغراق . 

البَحتٌ الخامس : في الكل على أن اسْتِعْرَاقَ المُفْرَدٍ أَشْمَلُ من استغراق المع . 

البَحْتُ السَادِسُ: وتَطْرّقَ فيه للحديث عن العٌمُومَيْنِ في الجنس: ْمُوم القَرْدِء 
ومقابله . 

وانتقل بعد ذلك إلى الكلآم على اللّفْظٍِ الثالث والعشرين من ألفاظ صِيّعْ العموم» 
وهو الآسمَاء الموصولة» غير «من)ء و «ما) وهي ألفاظ : «التي»» و «الذي)» وجموعهماء 
وَاللّمَاتِ التي قِيلَتْ فيها في بحث مُسْهَّب طويل . 

وتَضْمّنَ لكام على هذه الألفاظ فة مَبَاحَث : 

البَحْتُ الأَوّلُ: وتَكَلْمَ فيه عن القّرْقِ , بين الأَسْمَاءِ المَؤْصُولَة والحروف. 

البَحْتٌ الثاني : وَكَلُمَ فيه بِالتَفْصِيلٍ عن الخِلأفٍ في الألف واللام في «انَّذِي) 
و «التي؟. 

البَخْتٌ الثَالِثٌ : وتَكُلّمَ فيه عن صيغة «ذُوا المَوْصُولَةَ: وهل تُفِيدُ العُمُوم؟ 

البَحْتٌ الرّابعُ : وتَعَرّض فيه للألف واللأم الدّاخلة على اسم الفاعل في كنب الحنفية . 


AA‏ مقدمة التحقيق ‏ عرض لموضوع الكتاب 





البَحْتٌ الخَامِسُ: في الكلام على مَذْهَب الكوفيين» في أَسْمَاءٍ الإشَارَةء واستعمالها 
مَوْضُرلآتِ . 

انتقل بعد ذلك لِلْحَدِيثِ عن اللْفْظٍِ الرّابع والعشرين من صِيّغْ العُمُوم» وهي النكرة في 
سباق النفي» وتَضَمّنَ اكلام عليها ست مسائل : 

المَسْأَلَةٌ الأول : وتَكَلّمَ فيها عن التّكرة المَنييّةِ مع «لا التي لِلبَبرِئَة . 

المَسْأُلَةٌ اللانية: وتكلم فيها عَمّا ذهب إليه الأصُولِيُونَ من عَدَّم التفرقة بين أنواع هذه 
التكرةء وقَضّل الكلام في ذلك ونَاقَمَهُ. / 

لم أؤزة نيد وثلاثين ية من صيغ العموم التي تقتضي النفي ؛ مثل: ما بها أحدء 
ولا دَابر» ولا ضَافِر . 

المَسْأَلَةُ الثالثة : عرض فيا تلب الم عن العموم» وخروجه عن القاعدة. 

المَسألةُالرَابِعَةُ: تكلم فيها عن حُكم النكرة في سِيّاقٍ الشَرْط . 

الْمَسْأَلَةٌ الخامسة : وتَكَلّمَ فيها عن اللَكرَة في سِيَاقٍ الاستقهام الإنكاري. 

الال السَادِسَهُ: َكَل فيها عن الفِحْلٍ في ساي الي وسم ذلك إلى قاصر ومتعدٌ . 

وأنهى الكلامَ على ذلك ذيبن هما: 

الأول: أَوْرَدٌ ما رَدّ به القَرَانِنُ هذه المسألة إلى قاعدة: العَامُ في الأشخاص مُطَلَّقٌ في 
الأزمان والأحوال والأمكئة. 

الثاني : أَرْرَدَ ما حَكَاه العَرَالِيْ عن الحَئفيّة» في هذه المسألة. 

ثم حم الاب الثاني يعفد أربعة فصول أنهى بها كتابه وهي : 

الفضلٌ الأول : وتَحَدّثَ فيه عن بَقِيِّ صيغ العموم» وما يقتضيه التُظر من الحكم عليها 
بِالاسْتَعرَاق وثفيه ) مثل : : «كلاك. .و کل و «قيل» و ابعد. ٠‏ إلخ. 

لفضل لقي تكلم فيه اللاي عن أَنْوَاع صِيَغ العم في رأيه ورَأَي القرافي. 

لمَضِل الثَالِتُ: وعَقَدَ فيه فصلا عَنْ نوع آخْرٌ من صِيّعْ العموم» وهو المشترك 

القضل الرًابع: وَعَقَدَ فيه فَضْلاً لِمَا أَلْحىَ , بصيغ الخُمُرم» وهو نرك الاستفصال» 
ووقائع الأَغْيَانِ. 

وبهذا'الفصل احْتََمَ العَلائِيُ ع كِتَابَهُ بعد هذا الاسْتِمْضَاءٍ الممتع. والله - تعالى - 
بذلك» ديئا ودُنْياء ويجعل يجعل العِلمَ نوراً يَسْمَئْ بين أيديناء إنه على كل شيء قَدِيرٌ» الاجا 


جَدِيرٌ. 
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مقدمة المؤلف 


ع هك ر 3 Cl e o‏ 
رب يَسرْ وأعِنْ وتمم بالخير 


الْحَمْدُ لل“ ِي عَم بِفَضْلِه جو باد وحص مَنْ هَدَاه مِنْهُمْ سوك شيل 
رَشَادِو وَرَفْعَ م بِالْعِلم , قَذْرَ مَنْ حَدَمَهُ بجده واجتهادهء وَفَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ جين فض لَه عَنْ 
أُسْرَارٍ مُرَادِو وَجَعَلَ مداد الْعُلَمَاءِ يُعْدَلُ دم الشٌّهدَاء” '" لِتِيَام ذلك بجذاله وَعَذَا بجلادو . 


)١(‏ الحَمْدٌ: بالفتح وسكون الميم في اللغة هو الوصف بالجميل على الجميل الاختياري على قصد 
التعظيمء ونقيضه الذم. 
وينفسم الحمد إلى أقسام» منها: 
الحمد القولى: هو حمد اللسان وثناؤه على الح بما أثنى به على نفسه على لسان أنبيائه . 
الحمد الفعلي: هو الإتيان بالأعمال البدنية ابتغاء لوجه الله تعالى. 
الحمد الحالي: هو الذي يكون بحسب الروح والقلب كالاتصاف بالكمالات العلمية والتخلق 
بالأخلاق الآلهية . 
الحمد العرفي: فعل يشعر بتعظيم المنعم بسبب كونه.منعماء أعمْ من أن يكون فعل اللسان أو 
الأركان . 
ينظر: كشاف الاصطلاحات: ۲٠/۲‏ التعريفات ص 05. 

(۲) لعله مقتبس من حديث: «يوزن يوم القيامة مداد العلماء ودم الشهداء في رجح مداد العلماء على دم الشهداء؟ . 
أخرجه السهمي في ”تاريخ جرجان» (ص - )4١‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» )۸١ /١(‏ من 
طريق يعقوب القمي عن هارون بن عنترة عن الشعبي عن النعمان بن بشير به مرفوعاً. 
قال ابن الجرزي: هذا لا يصح أما هارون بن عنترة فقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به يروي 
المناكير التي يسبق إلى القلب أنه المتعمد لها ويعقوب القمي ضعيف. أ.ه. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )٠١١77(‏ ورمز له بالضعف. 
قال المناوي في ”فيض القديرة (55/5:): وقال في الميزان: متنه موضوع . 
وله شاهد من حديث ابن عمر. 
أخرجه أبن الجرزي في العلل“ )6١ /١(‏ من طريق محمد بن الحسن العسكري عن العباس بن يزيد 
البحراني ثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي بي قال: وزن حبر العلماء 
بدم الشهداء فرجح عليهم. 
قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح.ء قال الخطيب: رجاله كلهم ثقات غير محمد بن الحسن ونراه 
مما صنئعت يداه . 





مقدمة المؤلف 4۳۴ 








أَحْمَدَُهُ على نِعَمِهِ الي لآ سَبِيلَ إلى حَضْرِهَاء وَلآ وُصُولَ إلى الام بشْكْرِهًا . 
وَأَشْهَدُ أن لا لَه إلا الله وَحْدَهُ لا ريك لَهُ شَهَادَةُ مَن رُبِيّ فِي حِجرِمَاء وَعْذِيَ 
بِدَرّهَاء وَعَاص في بِحَارٍ الها َظَفِرٌ بيس ذُرُهَا. 


وَأَشْهَدُ أنَّ مُحَمِّداً بده هُ وَرَسُولُهُ المَخْصُوصٌ بِعُمُوم الرّسَالَةَ إلى + جمِيع الأنام؛ المُتْقَذْ 
بنُورٍ مداه من حاوس" ' الظلام» الهاي مَن انْبَعَهُ إلى دار ر السَّلام الموَضْحْ , ہما بعت به 
مَعَالِمَ الأخكام» صلی الله عليه وَعَلَى آله صخي وَالتَبِعِينَ لَّهُمْ خسان مِنْ حزيدِ» ضَلاةٌ 
لِقَايَلِهًا إِنَارَة لبه وَالْمَوْرَ بجِرَارٍِ وَقُرْبهِ» وَسَلَّمَ تَشليماً كيرا وَبَعْل: 

إن صِيَعْ العُمُوم من أَهَمْ مَا يْبْحَتُ عَنْهَاء وَيسْتَخْرَحْ لطائف المَعَانِي وَقَوَاعَدٌ المَبَانِي 


يا نا نط من تفم تاب الو التي وَسُنَّة بيْهِ المَبِعُوثِ بِلِسَانٍ عَرَبِيْ مُبِينِ) صَلَّى 


اخ جا ريك تشرد كا جلزت ردت کان تين قفر شی 
وَتَسْرِيرِمَاء رإیضاح وُجُوهها وَتَفْرِيرِهَا جَامِعاً فيه بَيْنَ حَقَائِقٍ الأصول وَالْعَرَبِيّة: وَدَقَائِقٍ الكت 
الأَييّة . مُمَيْزا مَوَارِدَ اسَْعْمَالَِاء ميا ماهم من ليا ٠‏ ذاكرا مِنَ المَسَائِلٍ الْفِمْهِيّةِ ما 
تَحْرِيجُهُ عَليْهاء وَمِنَ القَوَاعِدٍ الشّرْعِيّة مَا يُرْجَمٌ عِنْدَ تحقيقه إلَيْهَاء وَبَدَأْتُْ قبل ذلك بتَفْصِيلٍ رال 
العَلْمَاء فيهًا نَفياً ناا فف نم وَصَفْتُ ما اسَْدَل كل واج مهم وَضفا . مُوَضْحاً مَاهُوَ 
الأفوَئ في جمِيع ذَلِك وَالْذِي يَنْبَغِي اقْتِفَاوُهُ مِنْ ِلك المَسَالِكِء وَاللَّهُ تَعَالَى ينْمَعْ بذَلِكَ دِيناً 
ودُنْيَاء وَيَجْعَل الْعلمَ ورا يَسْمَئ بين أَيْدِينا. نه على كَل شَيْءِ قَدِيرٌ وَبِالإِجَابَةِ جَدِيْرٌ. 


r~ 


ومقصود د الكتاب ينْسحَصِرٌ في بابین : 


قال أحمد: محمد بن يزيد الواسطي لا يروي عن عبد الرحمن بن زياد شيئاً وقال ابن حبان: يروي 
الموضوعات عن الثقات. 
والحديث عزاه أيضاً السيوطي في «الجامع الصغير» )٠٠١77(‏ للمرهبي في «فضل العلم» عن عمران بن 
حصين والشيرازي عن أنس . 
ورمز له بالضعف. 
وللحديث شاهد اخر من حديث أبى الدرداء. 
قال العراقي (5/1): رواه ابن عبد البر بسند ضعيف. 
(1) الحِنْدِسٌ: الظلمة. 
وفي الالصّحاح؟ : الليل الشديد الظلمة . 
وليلة جِئيسّة وليل جئيس: مظلم . 
والحَتّادس: ثلاث ليال من الشهر لظلمتهن. 
ينظر لسان العرب .1١ ٠١/5‏ 


رق 
جد ق 


وق 2 1 
الات الأول 


في تخریر اهب العلمَاء ۾ في | بان صم العموم ويها وما أسندل يه 
Af e bof lat‏ / 


لكل نول من ذلك. 


ويشتمل هذا الباب على مُقَدَمَةٍ وَفَضْلَيْنِ : 


أما المُقَدْمَةُ : َالعُمُومٌ يقع على قَِسْمَيْنِ : عُمُوم الشّمُولِ» وعموم الصَّلاجِيَةِ وإن كان 
ي الك ون مه ني ال 


o س #۴ ت لد م وم‎ 8 ary 
رحسو للكت ية هو الفطلق 0 وتسهيته عاما سب أن مو ارده غر محص ةة لا أنه‎ 
ت ا ر ا‎ ea 


)١(‏ الأصل فى مادة «طلق» هو التخلية والإرسال» وورد في لسان العرب: بعيرٌ طَلْقُ وطلَقٌّ: بغير قيدء 
وأطلقه فهو طليق ومطلق: سرحه. والجمع طلقاءء والطلقاء: الأسراء العتقاء والتطليق: التخلية 
والإرسال وحل العقد» ويكون الإطلاق بمعنى الترك والإرسال. 
وفي معجم مقاييس اللغة ۳/ 47١‏ أن مادة «طلق» تدل على التخلية والإرسال. ومن المجاز قولهم: 
إمرأة طالق وطالقة إذا طلقها زوجها. وسجنوه طلقا: غير مقيد. 
وتنوعت آراء الأصوليين في تعريفه» وذلك لاختلافهم في اعتبار كل منهما على طريقتين: 
الأول: من ذهب إلى التسوية بين المطلق والنكرة؛ لأن هناك شبهاً بينهماء ولما كانت النكرة تدل على 
الفرد الشائع أي المنتشر ‏ فالمطلق عندهم يدل على الفرد الشائع» لأنه فرد من أفراد الدكرة» فهو تابع 
لها بما تدل عليه» ومن أنصار هذا الرأي جمهور الشافعية ومن وافقهم من العلماء» ومنهم سيف الدين 
الآمدي وابن الحاجب. 
وهو لجمهور الأحناف والسبكي والقرافي والأصفهاني وابن ملك صاحب المنار وغيرهم. 
الثاني : : حيث يرون أن المطلق يغاير النكرة» فليس ثمة شبه بين اللفظين؛ لأن النكرة تدل على الفرد 
الشائع؛ بينما المطلق يدل على الماهية المطلقة بلا قيد. 
تنوعت آراء الأصوليين في تعريف المطلق على مذهبين رئيسين: 
المذهب الأول : ويمثله جمهور الشافعية ومن وافقهم من الفقهاء ء الذين سِووا بين المطلق والنكرة» وقد 
ذهب سيف الدين الآمدي المطلق بأنه النكرة في سياق الإثيات » أي الوحدة الشائعة» لأن النكرة في الإثيات 
إنما تنصرف إلى الغرد المنتشر وعرفه ابن الحاجب بما دل على شائع في جنسه وقد اختار هذا التعريف 
صاحب التلويح وصاحب المرآة من الحنفية وعبّر عنه في المرأة فقال : المطلق؛ وهو الشائع في جنسه. 
وعرفه أبن قدامه بأله المتناول لواحد بعينه باعتبار حقيقة شامله لجنسه» وهي النكرة في سياق 
الأمر . 


تلقبح افقوم ةة 





|| شترك في أي مُوْرِدِ شاء من أنواع الرْقاب» غير أن المُكَلّفَ لما كان له أن يُعَيِّنَ هذا 
اء م المُطَلدَ الْمُشْتَرَكَ فى أي مورد شَاءَ من أنواع الرّقاب» كان لفظ «الرقبة» عامًا بهذا 


المذهب الثاني : وهو مذهب الجمهور من الأحناف ومنهم البزدوي وكذلك القرافي في التنقيح» وابن 
السبكي في اجمع الجوامع؛ و «الويهاج شرح المنهاح؟؛ 

قال البزدوي: المطلق هو المتعرض للذات دون الصفات لا بالنفي ولا بالإثبات» أي أنه الدال على 
الماهية من حيث هي هي ومثله للفناري في فصول البدائع. وقال ابن مالك في شرحه على المنار : 
المطلق هو ما لم يكن مرصوفاً بصفة على حدة. 

وقال القرافي : المطلق هو كل حقيقة اعتبرت من حيث هي هيء أي أنه الدال على الماهية بلا قيد» 
إلا آن الإطلاق عنده أمر نسبي اعتباري» فقد يكون المطلق مقيداً - كرقبة - مطلق بالنظر لقيد الإيمان 
في المؤمنة» فاللفظ لا يكون مطلقاً بالوضع» وإنما نسبته إلى أمر آخر هي التي تصيره مطلقاًء وهر 
يشير إلى ضابط الإطلاق بما أقتصر اللفظ فيه على مسمى اللفظة المفردة كرقبة وإنسان. 

وقال ابن السبكي في الإبهاج: المطلق على الإطلاق هو المجرد عن جميع القيود الدال على ماهية 
الشيء من غير أن يدل على شيء من أحوالها وعوارضها. 

وقال ابن السبكي في «جمع الجوامع»: المطلق هو الدال على الماهية بلا قيد من وحدة أو غيرها 
كالشيوع أو التعيين» فالمنفي في التعريف هر اعتبار القيد لا وجوده في الواقع ونفس الأمرء فإنه لا 
يتأتى وجود الماهية في الخارج إلا مقيدة» وعدم أعتبار القيد في التعريف يصدق من وجهين: 

الأول: أن يوجد في الواقع لكنه لا يعتبر. 

الثاني : أن يوجد فقط» فالقيد المذكور أعم من أعتبار العدم؛ لأن الكلي الطبيعي» الذي هو عبارة عن 
الماهية له ثلاثة أعتبارات . 

الأول - إما مأخوذ لا بشرط شيء: وهو المطلق عن جميع العوارض» فهو غير موجود في الأعيان 
الخارجية من حيث كونها فرداً من الأفراد كما هو مذهب أكثر العلماء» وإنما هر موجود فيها من حيث 
وجود شيء في الخارج تصدق عليه» وإن خالفته باعتبار المفهوم الذهني . 

الثاني - أو مأخوذ بشرط شيء وهو المسمى بالماهية المخلرطة نحو: الإنسان بقيد الوحدة» 
وكالمقيد بهذا وأنت» وهو موجود في الأعيان الخارجية. 

الثالث - أو مأخوذ بشرط لا شيء: وهو غير معتبر في الأحكام لعدم تحقى وجوده في الخارج 
مطلقا. 

بنظر البحر المحيط للزركشي ”2416/7 الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ”7/7 سلاسل الذهب 
للزركشي ص ١٠۲۸ء‏ نهاية السول للإسنوي 2195/7 زوائد الأصول له 2598 غاية الوصول للشيخ 
زكريا الأنصاري ص 287 التحصيل من المحصول للأرمري ٠٤١١ /١‏ المستصفى للغزالى ۲/ 2188 
حاشية البناني 44/7» الآيات البينات لابن قاسم العبادي 271/7 تخريج الفروع على الأصول 
للزنجاني ص 777» حاشية العطار على جمع الجوامع 274/7 المعتمد لأبي الحسين 2588/١‏ تيسير 
التحرير لأمير بادشاه ۳۲۸/١‏ ميزأن الأصول للسمرقندي »051/١‏ كشف الأسرار للنسفى 2477/١‏ 
شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ؟/ 21955 الوجيز للكراماستي 
ص ١٠ء‏ تقريب الوصول لابن جزي ص ”248 إرشاد الفحول للشوكاني ص »١54‏ شرح الكوكب 
المنير للفترحي ص .17١‏ 

وينظر الروضة لابن قدامة )١177(‏ الحدود للباجي .)٤۷(‏ 
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الاعتبار» ويقال له عموم البَدَلِ أيضاء فلا يجب عليه أن يُعْيِقَ كل ما يسمى رقب بخلاف 
عُمْرم الشّمُولِء فإنه يلزمه تنيع الأفراد الدّاخلة تحت اللفظ» فمدلوله كلذ وهي الحم 
على كل فَرْدٍ من أفراد تلك الماد حتى لا يبقى منها فردء بخلاف عُمُوم البَدَلِء فإنه كليّ» 
وهو الذي لا يمنع نَصَوُرُهُ من وقوع الشركة فيه» وبَسْطُ الكلام في هذا الموضع ليس من 
عَرْضِنًا في هذا الكتاب. وكذلك القول في حد العمرم وتان الأقوال فيه وكذلك کون من 
عوارضص الأَلْفَاظٍ أو المعاني” 0 فإنْ جميع هذه الأمور مُقّوَّرَةٌ في (كتب الأصول» 
والكلام في تحقيق ذلك يطول به الكتَابُ» ويَخْرْجٌ عن المَقَصودٍ. 

لكن نُشِيرُ مَلهنَا إلى بَحْثِ ذكره الإِمَامُ شِهَابُ الدين القَرَافي" في بعض كنب ذكر 
فيه أن حقيقة مُسَمِّى العْمُوم في غاية العْمْوضٍ والإشكالٍ. 

وبيان ذلك: أن صيغة العموم بين أفرادها قَذْرُ مُشَْرَكُ ولكل فرد متها خصوص 
يَخْنَصٌ به ک «المشركين؛ مثلآء اشتركوا في لفظ الشَّرْكِء وامتاز هذا بطوله» وهذا 
بقِضَرِوِ» رهذا بَيَاضِه» وهذا بِسَرَادِهِ إلى غير ذلك مما وقع به تَمَيْرُ الأفراد. 

نالصيغة إما أن تکون مَوْضوحَة للقدر المشترك بينهاء أو لخصوصيّاتهاء أو ِلقَدْرِ 
المشترك بِقَيْدِ الْعَدْدء أو بِقَئِدٍ سَلَْبِ التّهَايَةَ أو لمجمرع الأقرَادٍء أو للمجمرع المْرَكسٍ من 
القدر المَشْتَوَك ‏ والخُصُوصِيَاتِ في كل فَزْد فهذه اتمَالآتٌ ست › ولا يْصِم نريه على 
واحد منها: 

أما الأوّل: فلأنه يَلْرَمُ أن يكون العْمُومُ مَُرَاطعا“» وذلك هو المُطَلَقُ الذي عُمُومُهُ 
عموم بَذْلٍ) لا عموم الشمول. 

والثاني : ظاهر البُطلان؛ لأن العُمُومَ لم يوضم لكل لَفْظِ منهاء بحسب خصُوصِيَات 


. ينظر الكلام على هذا مفصلاً في مقدمتنا على هذا الكتاب وما به من مراجع‎ )١( 
أحمد بن إدريس القرافي: وهو شهاب الدين: أبو العباس أحمد بن أبي العلاء: إدريس بن عبد‎ )5( 
الرحمن بن عبد الله الصنهاجي » كان إماماً بارعا في الفقه والأصول والعلوم العقلية» وكان أحسن من‎ 
ألقى الدروس» وسارت مصنفاته مسيرة الشمس» ورزق فيها الحظ منها: كتاب الذخيرة» والقواعدء‎ 
.544 التنقيح . . . وغيرها كثير. توفي سنة‎ 
.۲٠١ /١ المنهل الصافي‎ 2184/١ شجرة النور‎ 774-585 /١ أنظر: الديباج‎ 
قال القرافي في النفائس» في تحقيق مرضوع صيغ العموم: «رهو في غاية الإشكال» ولقد وقم‎ )( 
. البحث فيه مع جماعة من الفضلاء مما لَيَسّرَ لهم من جواب‎ 
٠. . رتقرير الإشكال في تحقيق موضوعه أن صِيّمٌ العموم بين أفرادها قدرٌ مشترك. ولها خصوصيّات.‎ 
ينظر النفائس بتحقيقنا في باب العموم البحث الرابع‎ 
هر الكليّ الذي يكرن -حصول معناه وصدقه على اراد الذهنية أو الخارجية على السويّة وإن لم يى‎ )( 


على السويّة فهو المُشَْكّك ‏ ينظر قواعد الفقه ص 54 
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واا لَرِمَ أن تكون صِيفَّةٌ العموم مُشْتركة اشتراكاً لَمْظِيًا ب بين الأفراد الدّاجِلَّةِ تحته» وكذلك 

القول في الاحْتِمَالٍِ الأخير وهو: أن تكون مَوْضْوعَةٌ للمشتر للمشترك مع الخصرص في كل فَرْدٍ؛ 

لأنه نه يلزم منه أن يكون اللَفْظْ موضوعاً لِحََائِقَ مختلفة غير متناهية . ويستحيلٌ أن يكونٌ اللفظ 
مشتركاً اشتراكاً لفظيًا بين أفراد ومسمَّيَاتِ غير متناهيّة . 


وأما الاحتمال الرَّابِعُ» وهو: أن تكون مَوْضْوعَةَ للمشترك بين أفراده بِقَيْدٍ العددى 
ْله أن مفهوم العَدَو ا 


)١(‏ مفهوم العدد هو ما يفهم من تعليق الحكم بعدد معين مثل قوله تعالى: ظفَاجَلِدُوْهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَة» فَإِن 
تقبيد الحد بالثمانين يفهم منه عند القائلين بمفهوم العدد أن الزائد عليها غير واجب» وكقوله كلا : : لذا 
وَلَمْ الكَلْبُ في إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَمْسِلَهُ سَبْعاً» فإن تقييد الغسل بالسبع يفهم منه أن ما درن السبع غير كاف 
في التطهير» وما زاد على السبع غير مطلوب في تحصيل الطهارة؛ الطريق الثاني: أنه لا يدل وإليه 
ذهب أصحاب الشافعى وأبو حنيفة» وأصحابه واين داود والمعتزلة والأشعرية والقاضى أبو بكر 
الباقلاني واختاره إمام الحرمين والبيضاوي في «المنهاج» وجرى عليه الإمام الرازي في «المحصول» 
والامدي في «الإحكام!. 
محل النزاع مقيد بالقيود الآتية. 
الأول: أن يكون المذكور هو العدد نفسه كاثنين وئلائة وعشرة. .. ألخ . وأما ذكر المعدود فلا نزاع 
في أنه لا منهوم له فقوله يك «أحلّت لكا ميتتانِ وَدمَانِه لا يدل على عدم حل ميتة أخرى» وإنما كان 
الخلاف في العدد لا في المعدود ؛ لأن العدد صفة في المعنىء > فقولنا: : في حمس مِن الإبل شَاة؛ في 
معنى قولنا في إبل خمس بجعل خمس صفة للإيل» وهي إحدى صفتي الذات لأن الإبل قد تكون 
خمساً وقد تكون غير ذلك فلما قيد وجوب الشاة فيها بالخمس» فهم أن غيرها بخلاف ذلك»ء بخلاف 
المعدوه فاه لما لم يذكر معد أب زائد ينهم من التاء السكم صما عداء صار کاللقب» لا فرق فيه بين 
أن يكون واحداً أو مثنىء أو جمعاً؛ ألا ترى أنك لو قلت رجال لم يتوهم أن صيغة الجمع عدد» 
ومفهوم العدد وإن كان داخلاً في مفهوم الصفة بالمعنى إلا أن المعدود مرصوف بالعدد أي : مقيك به 
ولهذا ألحقه بعض الأصوليين في مفهرم الصفة؛ فإذا علق حكم بعدد معين مثل افَاجلِدُوْهُمْ تُمَانِينَ 
جَلْدَةا فهل يدل ذلك على نفي الحكم عما عدا ذلك العدد أو لا؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين: 
الأول: أنه يدل» وإليه ذهب مالك ونقله عن الشافعي أبو حامد والطيب الطبري والمارردي وغيرهي 
ونقله أبو الخطاب الحتبلي فى اتمهيده) عن أحمد بن حنبل: وبه قال داود الظاهري. وكذا الطحاوي 
وصاحب «الهداية» والكرخي , ورضي الدين «صاحب المحيط؛ من الحدفية . 
ولا يفهم منها ما يفهم من التخصيص بالعدد فكذلك المثنى ؛ لأنه اسم موضوع لاثنين ع كما أن الرجال 
اسم موضوع لما زاد على ذلك» فلهذا لم يكن قوله : «ميتتان» يدل على نفي حل ميئة ثالثة كما أنه 
لو قال أحلت لنا ميتة لم يدل على عدم حل ميتة أخرى» نعم إذا أريد بالمعدود العدد كان محل خلاف 
كالعدد نفسه. وتفصيل ذلك أن المثنى من جنسء تارة يراد به ذلك الجنس ويكون جانب العدد 
مغموراً معه» وتارة يراد به العدد من ذلك الجنس ويظهر هذا بأنك إذا أردت الأول قلت: جاءنى 
رجلان لا امرأتان؛ فلا ينافي ذلك أن يكون جاءه رجال ثلاثة لأن المراد بالمثنى هنا الجنس لا العددء 
وإذا أردت الثانى قلت : جاءنى رجلان لا ثلاثة فلا ينافى ذلك أن يكون جاءه نسوة لآن المراد هنا العدد من 
ذلك الجنس» وكذلك الحال في المفرد تقول: جاءني رجل لا امرأة في الأول» أو جاءني رجل لا رجلان: 


۹۸ 
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0) 


أمر كُلي» وكذلك مفهوم المْشتر فيكون المجموع المركب منهما كليًا أيضاً 


في الثاني فان كان في الكلام قرينة لفظية أو حالية تبين المراد اتبعت» وعمل يحسبهاء وإلا فلا دليل 
فيه لواحد منهماء » فمن الأول حديث أجلت لَنا ميان ومان لأنه سيق لبيان حل هاتين الميتتين» 
وليس فيه إشعار بحكم ما سوى ذلك فكان المقصود منه المعدود لا العدد. ومن الثاني «إِذَا بلع الما 
تين لَمْ يحول الحَبَّتَا لأن قرله «إذا بلغ» قرينة دالة على أنه أريد التقييد بهذا القدر المخصرص» 
فكانت صفة العدد فيه هي المقصردة 5. ولذلك صح التمسك به عند القائلين بالمفهوم . 
الثاني : ألا يكون المقصود من ذكر العدد التكثيرء أما إذا قصد به ذلك كالسبعين والآلف وغيرهما مما 
جرى مجراهما في قصد التكثير والمبالغة فى لسان أهل اللغةء فإنه لا يدل على التحديدء ولا يكون له ' 
مفهوم اتفاقاً - قاله ابن فورك. ٠‏ 
الثالث: آلا يقصد بذكر العدد المعين التنبيه به على ما زاد عليه وإلا فلا يدل التقييد به على أن ما 
عداه حكمه بخلافه كقوله كَل: «إِذا بَلَعْ المَاء تِن لَمْ يحمل ُبْا» فإن في العدد المذكور تنبيها على 
أن ما زاد عليه أولى بعدم حمل الخبث» لأن ما زاد على القلتين فيه القلتان وزيادة» وتعليق الحكم 
بالقلتين إنما كان لمعنى الكثرة الدافعة للخبث» وإذا كانت هذه الكثرة متحققة فى القلتين كانت متحققة 
فيما زاد عليهما من باب أولى» فيكرن الحكم في محل السكوت ثابتا بمفهوم الموافقةٍ الأولى. 
ينظر: البحر المحيظ للزركشي ١/۴۷؛‏ البرهان لإمام الحرمين ١/851؛‏ التمهيد للإسنري ۲٠٠؛‏ 
نهاية السول له 7/١55؛‏ غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 9؟ حاشية البنائي ١/51؟؟؛‏ الآيات 
البينات لابن قاسم العبادي ؟/ +٠‏ حاشية العطار على جمع الجوامع ١/78؟؛‏ تيسير التحرير لأمير 
يادشاه /١‏ ١١١؛‏ والعلامة الحضراري في المقاهيم . 
المشترك هو اللفظ الواحد المتناول العددٌ معان من حيث هي كذلك بطريق الحقيقة على السراءء 
واحترزنا بالواحد عن المتباينين» وبالمتناول العدد معان عن العلم» وبمن حيث هي كذلك من حيث 
إنها متعددة» لا من حيث إنها مشتركة في معنى واحد عند المتواطىء وبطريق الحقيقة عما يكون تناوله 
للمتعدد أو بعضه بالمجازء وبالسواء عن المتقول. 
والمشترك نوعان الأول ما يمكن ترجيح بعض وجوهه بالتأمل في معناه لغة من غير بيان آخر؛ 
الثائي ما لا يمكن ترجيحه إلا بالبيان وهذا النوع ملحق بالمجمل؛ والذي ينبغي التنبيه له أن هذا النوع 
قسمان: : قسمٌ ينسب عدم الإمكان فيه لمعنى زائد ثبت شرعاً وقسم سبب عدم الإمكان فيه انسداد باب 
الترجيح لغة الأمثلة. 
مثال النوع الأول من المشترك قوله تعالى #إثلاثة قروء» فإن الحنفية تأملوا في معنى القرء فوجدوه دالاً 
على الجمع والانتقال في أصل اللغة وذلك في الحيض دون الطهر لأن المجتمع هو الدم والانتقال 
يحصل بالحيض إذ الطهر هو الأصل وتأملوا في لفظ الثلاثة فوجدوه دالا على الأفراد الكاملة وذلك 
في الحمل على الحيض فحملره عليه . 
مثال القسم الأول من النوع الثاني الربا والصلاة فإنها اسم للدعاء أو تحريك الصلوين وليس ذلك بمراد 
في نفسه فوجب الرجوع إلى بيان المجمل فوجد بيان الربا في حديث الأشياء الستة الربوية وبيان 
الصلاة في عمل جبريل عليه السلام. 
ومثال القسم الثاني الناهل للعطشان والريان وحكمه الوقف بشرط التأمل ليترجح بعض وجوهه للعمل 
وللتأمل طريقان: 


الأول: المتأمل في نفس الصيغة لتبيين المراد وهذا فيما يمكن الترجيح فيه وهو النوع الأول؛ 
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فيكون اللفظ مُطلقاًء والكلام إنما هو في عموم الشُّمُولٍ. 

وكذلك الخامس ؛ وهو أن يكون مُسَمّئ لفظ العموم هو القَذْرُ المشترك بِقَيْدٍ سَلْبِ 
النهاية باطل أيضاً؛ لأن المَعْنى حينئذ يكون في مِثْلٍ قوله تعالى: ولا تفلو الف التي 
حرم الله إل بالحق) [الأنعام : 61 ]. لا نَمْئْلُوا النفوس بِقّيْدٍ سلب النهاية؛ فيتعذّر 
الاسْتَدْلال به على ثبوت حُكُمِهِ لكل فَرْدٍ فَْدِ. وبهد | أيضاً يبطل الاخْتَمَالٌ الخامس» وهو 
أن يكون موضوعاً لمجموع الأفراد. 


ثم اختار أن صيغة العموم مَوْضوعَة لِلْقَدْرٍ المشترك مع فَيْدِ تَبَعِيّيَهِ لحكمه في جميع 
موارده. 


قال ٩:‏ فخرج بالقَّدْرٍ المشترك الأغلامُ؛ كزيد» وعمرو؛ لأن ألفاظها مَوْضُوعَةٌ راء 
أمور جرئية لا كلية . 


وخرجت المُطَلَقَاتُ كلها؛ بِقَيْدٍ نبَعِييهِ لحكمه في جميع مُوَارِدِهِ. 


الثاني : طلب دليل آخر يعرف به المراد إذ بالوقوف على المراد يزول معنى الاحتمال» وهذا في النوع 
الأخير وهو ما لا يمكن الترجيح فيه وهو لهذا ملحق بالمجمل. 
البحر المحيط للزركشي ”/7؟1؛: سلاسل الذهب له ص 175 الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 
۳۰/۱ > نهاية السول للإسنري ١٠١/۲‏ زوائد الأصول له ص 25١4‏ منهاج العقول للبدخشي /١‏ 
۷ غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص 48»؛ التحصيل من المحصول للأرمري ۲۱۲/١‏ 
حاشية البناني 2597/١‏ الإبهاج لابن السبكي ۲٤۸/١‏ الآيات البينات لابن قاسم العبادي 2٠٠١/9‏ 
حاشية العطار على جمع الجوامع ٠۴۸٤/١‏ التحرير لابن الهمام ١4غ‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه /١‏ 
-١‏ 1428ء كشف الأسرار للنسفي /١‏ ۰۱۹4 حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى /١‏ 
٤‏ نسمات الأسحار لابن عابدين ص ۸۵ ميزان الأصول للسمرقندي 441/١‏ إرشاد الفحول 
للشوكاني ص ۹٠ء‏ نشر البنود للشتقيطي 2118/1١‏ الكوكب المنير للفتوحي ص 257 التقرير والتخيير 
لابن أمير الحاج 11/۱ ۰ ْ 
)١(‏ قال العلامة القرافي : فبقولنا «القدر المشترك» خرجت الأعلام؛ لأنَّ ألفاظها مرضوعة بإزاء جزئية لا 
كيه مشتركة أعني علم الشخص لا علم الجنس» وبقولنا: امع قيدٍ يتبعه بحكمه في جميع موارده؛ 
خرج المطلق؛ لأنَّ المطلق يقتصرٌ بيحكمه على فرد من آفراده» والعموم منهما وجد منه فرد رتبٌ فيه 
ذلك الحكم. 
ونعني «بحكمه» القدر المشترك بين الأمر والنهي» والخبر والاستخبار والنداء» وجميع الأحكام 
المقصردة في تركيب اللفظ لا تقتصرٌ بذلك على نوع معيّن من الأحكام؛ ولا يلزم أن يكون مشتركا 
حينعل؟؛ لأنّ المسمى واحدء وهو المشترك مع قيد التتبع» فالمسمّى مُرَكْبَ من هذين القيدين» وهذا 
المركب هو المسمى» ولم توضع اللفظةٌ بإزاء غيره» فلا يكون اللفظ إلا مسمی واحدآء فلا يكون 
اللفظٌ مشت رکا فاندفعت جميمٌ الإشكالات» وتَسَرّر معنى العمومء وأمكن الاستدلال به على ثبرت 
حكمه في جميع موارده» من غير إشكال ألبتةء فتأمل ذلك فهر صعب التحرير» وعظيم الإشكالات 
كما ترى. ينظر نفائس الأصول البحث الرايع من العموم بتحقيقنا 








تلقييح الفهوم 
والمراد بالحكم القَدْرُ المشترك بين الآ © 0 
)١(‏ تنوعت اراء الأصوليين في تعريفه» وقد اختلفت كلمتهم اختلافا بَيُنآه ويرجع هذا إلى اختلافهم في 
كون الأمر: 
١‏ - لفظياً آم نفسياً. 


۲ عدم صحة التعريف عند فريق؛ لما ورد عليه من اعتراضات جعلت الحد غير مانع أو جامع . 

وينقسم الأمر إلى قسمين: 

القسم الأول : : نفسي: وهو الطلب القائم بذاته عر وجل الذي هو حد مدلول الكلام النمسي المتنوع إلى 

أمر ونهي» وخبر واستخبار» فالأمر النفسي نوع من أنواع هذا المدلول. 

القسم الثاني : لفظي؛ وهو يتضمن اللفظ الوارد في القران الكريم والسئة النبوية المطهرة - الذي قام 

بتبليغه الرسول ية . 

تعريف الأمر اللفظى اصطلاحاً: 

الأمر اللفظي المركب من ١‏ «(همزة وميم وراء» أمر المسمى بالأمر اللساني» فمسمى اللفظ المركب من 

الحروف الثلائة ة بهيتتها المتقدمة هو صيغة الأمرء مثل : #وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة» [المزمل: ]٠١‏ 

و #9أثموا احج [البقرة: 2]155 أذهبء تَعَلّمْ ونحو هذا من صبغ الأمر الدالة على طلب الفعل» 

فإن صيغة (أقيموا الصلاة» وما عطف عليها لم تخرج عن كونها أفعالا طالبة للصلاة الزكاة» والحح» 

والذهاب» والتعلم؛ هذا هو مسمى الأمر. 

أما مسمى الصيغة» فهي دلالتها على الوجوب أو الندب. 

وقد اختلفت آراء العلماء فى مسمى الأمر اللسانى ومعتاه إلى ثلائة مذاهب: 

الأول: مذعب الجمهرر؛ فقد عرفوا الأمر ميته المذكورة المتقدمة بأنه القرل الطالب للقعل مطلقاًء وتفسير 

الإطلاق سواء أصدر الأمر من الأعلى للأدنى» كأوامر الله تعالى» وأوامر الحاكم لشعبه» فإن الله سبحانه يعلو 
عن الخلق؛ لأنه خالق» وكذا الحاكم أعلى من شعبه» وهم المحكرمون» ولهذا يقولون: الأمر الصادر من 

الحاكم برقم كذاء أم كان صادراً من الأدنى إلى الأعلى » أم كان صادراً من المساوي لمساويه . 

فكل هذا يسمى أمراً في اللغة؛ وأما إذا خص العرف الأمر الصادر من الأدنى إلى الأعلى بالسؤال» 

وخص المساوي ب «الالتماس»ء فهذا اصطلاح عر في » وكلامنا في مسمى الأمر اللغوي؛ فإنه أمر في 

جميع الأحوال؛ لأن علماء اللغة لم يفرقوا - في وضع لفظ الأمر على مسماه التي هي صيغة «افعل» 

بين صدوره من الأعلى رتبة أو من الأدنىء أو من المساوي. وإلى هذا مال البيضاوي في «المنهاج». 

الثاني: يرى فريق من المعتزلة وطائفة كبيرة من الأشاعرة أن الأمر هو القول الطالب للفعل بشرط 

صدوره ممن هو أعلى رتبة لمن هو أدنى منها. 

الثالث : يرى الإمام الرازي وابن الحاجب والآمدي أنه هو القول الطالب للفعل بشرط الاستعلاء. 

الأمر النفسى: 

ماهيته : هو الطلب المتعلق بإيجاد الفعل على سبيل الحتم والإلزام» ولهذا يكون تعريفه: هو الخطاب 

الطالب للفعل طلباً جازماً. هذا إذا قلنا: إن الأصل فى الأمر الإيجاب . 

وعرفه ابن الحاجب في ختصر المنتهى بأنه «اقتضاء فعل غير كفء* ولا رأى ابن الحاجب القيود المختلفة في 

التعريف قال: «على سبيل الاستعلاء» قال السعد وصاحب التيسير : «هذ! تعريف الأمر النفسي». 

وقد عرفه الغزالي بأنه «القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به وهذ! التعريف لإمام الحرمين 

والقاضي أبي بكر الباقلاني. 
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ف أصول الأحكام للدي سلاسل الذعب للزركشي ص ٠٠١١ 015١‏ التمهيد للاسنوي 
ص 555» نهاية السول له ۲۲٠/۲‏ زوائد الأصول له ص ۲۳۸ منهاج العقول للبدخشي ؟/ ”23 
غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص 57» التحصيل من المحصول للأرموي 2571/1١‏ المنخول 
للغزالي ص 8ه المستصفى له 24١7/١‏ حاشية البناني تت الإيهاج لابن السبكي ؟/ ", الآیات 
البينات لابن قاسم العبادي ۲٠۳/۲‏ حاشية العطار على جمع الجوامع »454/١‏ المعتمد لأبي 
الحسين /١‏ ۴۷ء إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ص 1۹١‏ الإحكام في أصول الأحكام 
لابن حزم ۰۲۹۹/۳ تيسير التحرير لأمير بادشاه ۳۳١/١‏ ميزان الأصول للسمرقندي /١‏ ۱۹۳ 
١‏ كشف الأسرار للنسفي ١/؛.‏ حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى ؟/ ۷۷» شرح 
التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ٠٠١١ /١‏ حاشية نسمات الأسحار لابن 
عابدين ص ٠۲٤١‏ شرح المنار لابن ملك ص ٠۲۷‏ الموافقات للشاطبي »١١4/7‏ تقريب الوصول لابن 
جزي ص ١4”‏ إرشاد الفحول للشوكاني ص »5١‏ شرح مختصر المنار للكوراني ص ۲۷ء نشر البنود 
للشنقيطي »4١/١‏ شرح الكوكب المنير للفتوحي ص 17؟". 
النهي خلاف | لأمرء يقال: نهاه ينهاه نهياً: كفهء فانتهى . 
وتتاهى : کف وفعله يائي واوي» يقال في اليائي : نهيته (كما تقدم)› 
ويقال في الواوي: نهرته» وفي الكتاب العزيز: #كانوا لا يتناهون عن متكر فعلوه» [المائدة: ۷۹]. 
والنهاية والنّهية : آخر كل شيء» وذلك لأن آخره ينهاه عن التمادي فيرتدع . 
وَالنّهُى والنْهَى: الموضع الذي له حاجزء كأنه ينهي الماء أن يفيض منه. 
ونُهية الود : الفرضة التي في رأسه تنهى الحبل أن ينسلخ . 
وَالتهَّى: العقلء ويكون واحداً وجمعاء واحده: نهية» سمي بذلك لأنه ينهى عن القبيح . 
وناهيك بفلان: كافيك به. 
ويؤخذ مما تقدم أن جميع اشتقاقات كلمة «نهى» تفيد المنع والحظر. 
ثانياً: تعريف النهي في اصطلاح الفقهاء والأصوليين: 

يعتبر النهي قسماً من أقسام الكلام؛ حيث إن الكلام ينقسم إلى أمر ونهي» وخبر وإنشاء» ووعد 
ووعيدء وغير ذلك؛ فالنهي أحد هذه الأقسام. 
واختلف العلماء ء في إثيات الكلام النفسي إلى طائفتين ؛ فطائقة أثبتت ت كلام التفسء وهم الأشاعرة ومن 
لف لفهم. 
والطائفة الثانية نفت تحقق الكلام النفسيء وهم المحتزلة ومن وائقهم. 
وقد نحت كل طائفة ‏ من هاتين - في تحديد النهي منحا خاصا يلائم مذهبها من إثبات الكلام النفسي 
أو نفيه : 
فالأشاعرة المثبتون له عرفوه تارة باعتبار حقيقته الكلامية» وعرفوه أخرى باللفظ الدال على تلك الحقيقة . 
أ مذهب الأشاعرة في تعريف النهي باعتبار حقيقته الكلامية: 
الصحيح ‏ عندهم - في تعريفه على ما اختاره ابن الحاجب أنه : «اقتضاء كف عن فعل على جهة الاستعلاء» 
وقد أورد على هذا التعريف أمور: 
أحدها: أن النهي النفسي ‏ عند الجمهور . هو معنى التحريم؛ بناءً على أن النهي حقيقة في الحرمة 
دون غيرها. 
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وعلى هذا يفسد طرد التعريف بالكراهة النفسية؛ إذ يصدق عليها الحد» وليست بتحريم. 

ثانيها: أن هذا غير مطرد - أيضاً ‏ لصدقه على مثل: «كف نفسك عن الكذب» ذروا البيع؛ دعهء 
اتركه. . ٠.‏ وليست هذه من النواهي» بل هي شن الأوامرء وعلى نحو: «أطلب منك الكف عن 
الكلام» وليس هذا بنهي» بل خبر. 

وثالئها: أنه لا ينعكس ؛ لأنه لا يصدق على مثل : الا تترك الصدق لا تدع لا تذرء لا تنتهه. . 

مع أنها نواة. 

وأجيب بأنه: 

إن كان الغرض من ذلك الاعتراض بهذه الألفاظء فالكلام في النفس فلا محظور؛ إذ لا يصدق 
التعريف على القسم الأول من هذه الألفاظء ولا يضر عدم صدقه على القسم الثاني منها؛ فاطرد 
التعريف والعكس. 

وإن كان الغرض الاعتراض بمعنى هذه الألفاظ _ أعنى الطلب النفسى - سلمنا صدق التعريف على 
القسم الأول منهاء وأما الاعتراض بأنها ليست بنهي فممنوع» بل معناها نهي نفسي من جملة أفراد 
المعرف؛ وإن كانت صيغتها صيغة أمر؛ فلا فرق بين «كُفٌ عن الزنا» و «لا تزن» في المعنىء إذ 
المعنى في كل منهما المنع» وإن اختلفت الصيغة الدالة عليه» وكذا المعنى المتضمن لنحو: «أطلب 
الكف» ؛ وهو الطلب إن كان غرض الطالب الحال والاستقبال فنهي نفسي؛ لوحدة معنى: «كُفٌ 
نفسك». و «أطلب الكفاء وهو قيام طلب الكف عن الفعل بالقائل» وإن كان خبراً صيغة» فاطرد 
التعريف . 

٠‏ وسلمنا أيضاً عدم صدق التعريف على القسم الثاني من هذه الألفاظ» وهو نحو: «لا تترك الصدق» 
باعتبار معناه النفسي» وقولهم: إنها نراه» ممنوعء بل هي أوامر؛ لأن معنى كل منها اقتضاء فعل غير 
كف فلا فرق بين: «اصدق»» و الا تترك الصدق» ذ في المعنى» > وإن كانت الصيغة الثانية صيغة نهي ؛ 
فانعكس التعريف . 

وخلاصة القول: أن الحد السابق إنما هو باعتبار المعنى القائم بالنفس على ما دل عليه لفظ الاقتضاءء 
ف «اقتضاء كف عن فعل على سبيل الاستعلاء» نهئٌ» سراء أكان مدلولاً عليه بصيغة سماها أهل العربية 
نهياًء أم بصيغة سموها أمراً أو خبراً؛ إذ الاعتبار للمعنى دون الصيغة. 

فعلى هذا يكون نحو: «كف عن الزنا» نهياً وإن كان وارداً على صيغة الأمرء نظراً إلى المعنى» ولهذا 
قالوا: البيع وقت النداء منهي عنه بقوله تعالى: #وذروا البيع» [الجمعة: ۹]. 

كما قالوا: إن الحائض منهية عن الصلاة أيام حيضها بقوله عليه الصلاة والسلام: «دعي الصلاة أيام 
أقرائك» . 

ويكون نحر: ١لا‏ تَكُف» أمراً وإن كان في صورة النهي؛ لأنه بمعنى : «افعل» ولا اعتبار للصيغة . 

ب _ مذهب الأشاعرة في تعريف النهي باعتبار أنه لفظ دال على المعنى النفسي: وهذا هو المناسب 
لغرض الأصوليين؛ لأن بحثهم إنما هو عن الأدلة اللفظية السمعية من حيث يرصل العلم بأحوالها 
العارضة لهأ من عموم وخصوص» وإطلاق وتقييد ولحر ه إلى القدرة على إثبات الأحكام الشرعية 
لأفعال المكلفين» وإن كان مرجع الأدلة السمعية إلى الكلام النفسي . 

وذهب القاضي أبو بكر الباقلاني» وإمام الحرمين. والإمام الغزالي إلى أنه: «القول المقتضي طاعة 
المنهي بترك المنهيّ عنه». وهذا ما اختاره جمهور الشافعية . 
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ج ‏ مذهب الكمال بن الهمام - وهو من الأحناف - في تعريف النهي اللفظي : 

قال الكمال ما محصله: وهو المختار: مبنى تعريف النهي اللفظي الذي هر غرض الأصولى؛ أن 
لطلب الكف عن الفعل صيغة تخصه» بمعنى أنها لا تستعمل في غيره على سبيل الحقيقة» وقد وقع 
في هذا خلاف» والصحيح أن له لفظاً يخصه. 

وحاصل تعريف النهي اللفظي : ذكر ما يميز صيغته عن غيرها من الصيغ » فسميت هذه المميزات حداً. 
ثانياً: مذهب المعتزلة في تعريف النهي . 

بسبب أن المعتزلة أنكرت الكلام النفسي لم يعرفوا النهي باعتبار المعنى القائم بالنفس ٠»‏ وأنه اقتضاء 
الكف» أو طلب الكف؛ لأن هذا نوع من الكلام النفسي» فعرفوه تارة باعتبار أنه لفظء وعرفوه أخرى 
باعتبار الإرادة المقترنة بالصيغة» ومرة ثالثة باعتبار أنه نفس الإرادة. 

وقد عرفه جمهورهم باعتبار أنه لفظء فقالوا: «هو قول القائل لمن دونه: لا تفعل» أي قول القائل لفظاً 
موضوعا لطلب ترك الفعل من الفاعل . 

وأما تعريفهم النهي باعتبار ما يقترن بالصيغة من الإرادة» فقد ذهبت طائفة من معتزلة البصرة إلى أن 
النهى صيغة «لا تفعل» بإرادات ثلاث : 

إرادة وجود اللفظء وإرادة دلالته على النهي» وإرادة الامتثال؛ أي ترك المنهئ للمنهيّ عنه . 

وأما تعريفهم النهي باعتبار أنه نفس الإرادةء فقد ذهب قوم إلى أن النهي هو لإرادة تراك الفعل! . 

وينظر تفاصيل النهي في : البرهان لإمام الحرمين 2785/١‏ البحر المحيط للزركشي 455/7 »؛ الإحكام 
في أصول الأحكام للآمدي ۳۲ سلاسل الذهب للزركشي ص ٠۲١١‏ التمهيد للإسنوي 
ص ۲۹۰ نهاية السول له 5/ *59؛ زوائد الأصول له ص 278 منهاج العقول للبدخشي ۲/ ۷٩؛‏ 
التحصيل من المحصول للأرموي ٠۲١١/١‏ المنخول للغزالي ص »157١5‏ المستصفى له ۲/٤۲؛‏ 
حاشية البناني ٠۳۹١ /١‏ الإبهاج لابن السبكي ؟/17. حاشية العطار على جمع الجوامع :497/١‏ 
المعتمد لأبي الحسين ٠١۸/١‏ إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ص ۲۲۸؛ الإحكام في 
أصول الأحكام لابن حزم 719/7. تيسير التحرير لأمير بادشاه 0١‏ كشف الأسرار للنسفي /١‏ 
٠‏ حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى ؟/ ٠۹١‏ شرح التلويح على التوضيح لسعد 
الدين مسعود بن عمر التفتازاني »١554/1١‏ حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين ص ٠5١‏ شرح المنار 
لابن ملك ص 45» الموافقات للشاطبي ٠٤٤/۳‏ تقريب الوصول لابن جزي ص 4٩‏ إرشاد 
الفحول للشوكاني ص ٠٠١9‏ شرح الكوكب المنير للفتوحي ص /ا"#م. 

الاستفهام: هو طلب العلم بما في ضمير الخاطب وقيل : هر طلب حصول صورة الشيء في الذهن» 
فإن كان تلك الصورة وقوع نسبة بين الشيئين أو لا وقوعها فحصولها هو التصديق وإلا فهو التصررء 
والاستفهام أسلوب إنشائي طلبي - يتطلب إجابة بأحد أمرين ‏ بنعم ولا أو بالتعيين. وله أدرات كثيرة 
كلها أسماء ما عدا أداتين منها هما: الهمزة وهل . فإنهما حرفان. فأما الهمزة فقد أوثرت بثلاثة أمور هي : 
١‏ - التصدير: ولذلك قدمت على العاطف في قوله تعالى: #أو كلما عاهدوا» ‏ #أفسحر هذا». 

١‏ - طلب التعيين إذا ذكر معها المعادل نحو: أزيد عندك أم عمرو. 

؟ ‏ الدخول على النفي للتقرير نحو قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك) - وغير التقرير نحو قولك: 
ألم تفعل» لمن قال: لم أفعل. 

وأما هل فتنفرد بما يلي : 

١‏ الوقوع موقع النفي نحو: #هل بهلك إلا القوم الظالمون4: أي: لا يهلك إلا القوم الظالمون. 


١5‏ تلقيح الفهوم 





والنفى 230 وال لتمني ۳ والخر"» وغير ذلك . 


= 5 الوقوع موقع «قد» نحو قوله تعالى: هل أتى على الإنسان)» أي: قد أتى. 
شت يشترك الحرفان في الوقرع موقع الأمر نحو: أأسلمتم؟ أي: أسلمواء وهل أنتم منتهون؟ أي: انتهوا. 
راا أسماء الاستفهام فهي: من؛ ويستفهم بها عمن يعقل» نحو: من عندك زيد أم عمرو؟ و: ماء 
ويستفهم بها عما لا يعقل» نحو: ما مركوبك أفرس آم بعير؟ و: عن صفات من يعقل نحو : ما زيد 
أطويل أم قصير؟ و: أي. ويستفهم بها عن بعض نحو: أي الرجلين كلمك زيذ أم عمرو؟ . 
د أين ويستفهم بها عن مكان» تجو : أين كنت أفي الدار أم في المسجد؟ وأيات. ويستفهم بها عن 
زمان مستقبل» نحو: أيان سفرك أغداً أم بعد غد؟. . ومتى: : ويستفهم بها عن زمان مضى وعن زمان. 
مستقبل» نحو: متى قدمت امس - ومتى تسافر غدأً؟ - وكم ويستفهم بها عن عددء نحو: كم كتاباً 
اشتريت و: كيف و: أنى. ويستفهم بهما عن الحال: نحو: كيف جئت - وأنى ظفرت بالعدو. ؟ وقد 
يستفهم بأنى عن المكان والزمان نحو: أنى كنت وأنى سرت؟ . 
ويطلب بهذه الأدوات التصور ولذلك فإنها تقتضي إجابة بتعيين المسؤول عنه مكاناً كان أو زماناً أو 
عدداً أو الا 
وإذا كان الاستفهام في حقيقته طلباً للعلم بالشيء فإنه قد يخرج عن هذا المعنى لأغراض بلاغية مختافة 
ذكرها علماء البلاغة في مظانها من علم المعاني. 
ينظر: معجم المصطلحات النحوية ۷۹ ۰۱۸١‏ التعريفات للجرجاني ص ۱۸ء شرح عمدة الحافظ 
وعدة اللافظط لابن مالك ص AY‏ 3 

)١(‏ النفى: خلاف الإثبات ويسمى كذلك الجحد ‏ وهو من الحالات التى تلحق المعانى المتكاملة 
المفهومه من الجمل التامة والتعييرات الكاملة. وكل معنى يلحقه النفى يسمى منفياً. ` 
فإذا لحق الفعل قيل: فعل منفي» وإذا لحق الكلام قيل كلام منفي . 
والتفى يتحقق بأدوات مخصصة لذلك وهى: 
ماء نحو : ما هذا بشراً. ٠‏ 
۔ لاء نحو: لا كاذب ممدوح. 
ليسء نحو: ليس الله بظالم . 
لن» نحو: لن يعود مأ مضى . 
لم» نحو: لم يفلح الظالمون. 

ومعظم أدوات النفي حروف ومئها ما هو فعل نحو اليسكاء أو اسم نحو «غير» في مثل قول أبي 

نواس 
خير :ماسزف على زمن ينقضي بالهم وال حزن 
والنفي نوعان: محض وغير محض: فالمحض هو النفي الأصلي (انظر مادة محض). والنفي غير 
المحض يتحقق إذا نقض لنفي بأمرين هما: 
ا ما ما جاء محمد . 

إِذا ذكرت إلا بعذه نحو: ما محمد إلا شاعر. ينظر: معجم المصطلحات اللغوية ص ۲۲۷. 

فرك القمسي: هو الكلام المتمنى به أو التلفظ به . قال صاحب «الکشاف». ليس التمني من أعمال القلوب. 
إنما هو قول الإنسان بلسانه (ليت لي كذا). والمُتَمني إما ما لم يُقَدَر أو قُذّر بكسب أو بغير كسب. 
الأول : معارضة لحكمة القدر. والثاني: بطالة وتضييع حظ . والثالث: ضائع ومحال. ينظر 
المصطلحات التحرية ص .٠١۷‏ 

(۳) الخبر: ماينقا ل ريتحدّث به وهو الكلام المحتمل للصدق والكذب والخبر عند المحدثين مرادف = 








تلقيح الفهوم 








هذا مُلَْخّصٌ ما ذكره بعبارة طَوِيلَةَ: وظاهر كلامه أنه اخترع ذلك . 
وفي كلام صاحب «الحاصِل»"'' ما يمكن أن يُؤْحَذٌَ ذلك منه» ذكره في تقسيم اللفظط 


لِلتَمْرِقَة بين )| مطل لي والعام»”” ': وفي هذا الموضوع مَبَاجِتُ كَثِيرة تخرج عن المقضود. 
وبالله التوفيق . 


= للحديث» وقيل مباين وقيل أعم منه . ينظر قواعد الفقه ص 5144. 

)1( محمد بن الحسين بن عبد الله » الحلامة تاج الدّين» أبو الفضائل » الأرموي . كان من أكبر تلامدة الإمام 
فخر الدين» بارعا في العقليات. واختصر المحصول وسمأة الحاصل» وكانت له حشمةء وثروة» 
ووجاهة وفيه تواضع . استوطن بغداد ودرس بالمدرسة الشريفية» وتوفي بها قبل واقعة التتار - كذا 
ذكره الحافظط الدمياطي في معجمهء وكانت واقعة التتار في المحرم سنة ست وخمسين وستمائة . قال 
الذهبي : عاش قريباً من ثمانين سنةء وكان من فرسان المناظرين. وذكره ه فيمن توفي سنة خمس 
وعدمسين . . وذكره أيضاً قبل ذلك فيمن توفي سنة ثلاث وخمسين» ويه جزم ابن كثير. وقد أهمله السيد 


عز الدين. 
انظر ترجمته في هدية العارفين ١١7/7‏ وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ۲/ ١٠٠٠ء‏ وينظر كلامه 
في الحاصل اه 


(؟) ينظر الكلام على هذا في المقدمة. 


, جل اق جي 
+ اسك دن ازو سی تلقيح الفهوم 


الفْضِلُ الأول 





في اختلانٍ العُلماءِ ني أضل صِبغ اموم على الحم 


قال إِمَامُ الحَرّمَيِْنَ!'' ‏ رحمه الله في كتابه «البرهان» : «اختلف الْأَصُوليُونَ في صي 
العموم اختلافهم في صِيفَةَ الأمر والنهي» فنقل مُصَنّهُو المَقَالآتِ عن أبي الحسن ؛ يعني 
الإِمَامَ الأشْعَرِيّ ‏ رحمه الله والواقفية أنهم لا ينون لمعنى العموم صِيغَةٌ لفظية» وهذا النقل 
على إطلاقٍ ذلك [بَاطل]“» فَإِنْ أحداً لا ينكر إمكان التَعْبِيرٍ عن معنى الجمع بِتَرْدِيدٍ ألفاظ 
مُشْعِرَةِ به» كقول القائل : رأيت القوم واحداً واحداً لم يمني منهم أحدء وإنما كرر هذه الألفاظ 
قطعاً لِتَوَهُم من يحسبه خصوصاً إلى غير ذلك» وإنما أنكر الوَاقَفِيّة لفظةٌ واحدة مُشْعِرَةٌ بمعنى ^ 
0( عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد العلامة إمام الحرمين» أبو 
المعالي بن أبي محمد الجويني» ولد سنة 1۹ء وتفقه على والده» وقعد للتدريس بعده» وحصّل 
أصول الدين وأصول الفقه على أبي القاسم الإسفراييني الإسكافي» وصار إمامأء حضر درسه الأكابرء 
وتفقه به جماعة من الأئمة. قال السمعاني: كان إمام الأئمة على الإطلاق» ومن تصانيفه النهاية 
رالغيائى والإرشادء وغيرهما. مات سنة .6٤۷۸‏ 
انظر: طبقات ابن قاضى شهبة .1500/١‏ طبقات السبكى ۲٤۹/۳‏ وفيات الأعيان ؟/١41”,‏ 
والأنساب #/ ١١۳٤ء‏ شذرات الذهب /888؛ النجوم الزاهرة 415١/5‏ ومعجم البلدان ؟/ 
19 
(؟) قال السبكي: إن هذا الكتاب وضعه إمام الحرمين في أصرل الفقه على أسلوب غريب لم يقيد فيه بأحد 
مطبوع ومتداول بين أهل العلم يقع في مجلدين بتحقيق الدكتور الديب. وينظر البرهان له ۳٠٠/١‏ فقرة 
(574), 
) علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال بن أبي بردة بن أبي 
موسى » الشيخ أبو الحسن الأشعري البصري» إمام المتكلمين» وناصر سئة سيد المرسلين» والذاب 
عن الدين» والمصحح لعقائد المسلمين» مولده سنة ستين ومائتين» وقيل سنة سبعين. كانت المعتزلة 
قد رفعوا رؤوسهم حتى أظهر الله الأشعري فحجرهم في أقماع السمسم. قال الخطيب اليغدادي: أبو 
الحسن الأشعري» المتكلم» صاحب الكتب والتصانيف في الرد على الملحدة وغيرهم من المعتزلة» 
رالرافضة» والجهمية؛ والخرارج وسائر أصناف المبتدعة. توفي سنة 784اه وقيل 0ه وقيل 
هھ 
ينظر : الأعلام ٥‏ تاريخ بغداد ۳٤٩/۱١‏ وفيات الأعيان ٠٤٤١/۲‏ ابن قاضي شهبة .١١7/١‏ 
(4) في البرهان: وهذا النقل على هذا الإطلاق زلل. 








الجمع» ووافق المُلَقَّبُ ب «البُرْعُوثِ)! من مُتَكَلَمِي المعتزلة» واب الوَّاوْنْديٌ 20 
وذهبت طَابقُة يُعْرَُونَ بأصحاب الخصُوص إلى أن الصيغ المرضرعة لِلْجَمْع صوص 
في أقل الجمع مُجْمَلاتٌ فيما عداه إذا لم تثبت قَرِيئَةٌ تقتضي تَعْدِيتَهَا عن“ أقل الرْتّب . 
وأما المُقَهَاءُه فقد قال جماهيرهم: النصوص المَوْضُوعَةٌ لِلْجَمْع نُصُوصٌ في الأقلء 
ظاهر فيما زاد عليه لا يُرَالُ اق فَتَضَارُهَا في الأقل بِمَسَالِكِ التأويل» وهي فيما عدا الأقل 
ظاهرة لَمَؤّوَّلة]. 


والذي صح عندي من مَذْهَبٍ الشَّافعي'*' ‏ رضي الله عنه ‏ أن الصيغة العامة لو صح 


)1١(‏ محمد بن عيسى الملقب ببرغوث» وكان على مذهب النجار في أكثر مذاهبه وخالفه في تسمية 
المكتسب فاعلاء فامتنع منه» وأطلقه النجار وخالفه أيضاً في المتَولّدَاتِ فزعم أنها فعل لله تعالى 
بإيجاب اطم على معنى أن الله تعالى طبع الحجر طبعاً يذهب إذا وقع» وطَبَّمَ ) الحيوان طبع بال إذا 
ضرب»ء وقال النجار في المترلدات بمثل قول أصحابنا فيها: إنها من فعل الله تعالى باختيار لا طبْع من 
طبع الجسم الذي سموةٌ مولّداً. ينظر الفرق بين الفرق ص 505. 

(؟) كان للحسن البصري تلميذ يتلقى عليه العقائد فلما سمعه يقرر أن مرتكب الكبيرة مذنب عاص إن لم يتب 
فأمره لربه إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه عقاباً لا خلود معه فى النار وأن أفعال العباد الاختيارية مخلوقة لله 

تعالى . عند ذلك خالف أستاذه في هاتين المسألتين واعتزل مجلس أستاذه إلى مجلس آخر يقرر في المسألة الأول 

أنه ليس بمؤمن ولا بكافر بل هو واسطة بينهما فلا هو بمؤمن لأن الإيمان عقيدة وعمل ولا بكافر ويقرر في 
الثانية أن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية بأقدار من الله تعالى عند ذلك قال لسن اعتزلنا واصل فسموا 
معتزلة لذلك ؛ ثم كثر أتباع واصل وصار لهم مذهب معروف في مسائل كثيرة منها وجوب ثواب المطيع 

وعقاب العاصي ومنها نفي الصفات القديمة ومنها مسألة الحسن والقبح العقليين ومسألة الصلاح والأصلح . 

ينظر: الفرق بين الفرق ص ٠٠١‏ مقالات الإسلاميين ص 775 الملل والنحل للشهرستاني ٤۳/١‏ » 

شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي عز ص 515. 

أحمد بن يحيى بن إسحاق» أو الحسين» الراوندي أو ابن الراوندي. فيلسوف مجاهر بالإلحاد» من 

سكان بغداد. نسبته إلى «راوند» من قرى «أصبهان». قال ابن خلكان: له مجالس ومناظرات مع 

جماعة من علماء الكلام. قال ابن كثير: أحد مشاهير الزنادقة. قال ابن حجر العسقلاني: زنديق 

شهيرء كان أولا من متكلمي المعتزلة ثم تزندق واشتهر بالإلحاد. قال ابن الجرزي: ملحد زنديق» 

وإنما ذكرته ليعرف قدر كفره. له كتاب فى الرد على أهل التوحيد وكتابا فى الطعن على رسول الله . 

ومن كتبه أيضاً: «التاج» و لاالزمرد). مات برحبة مالك بن طرق سنة 1ه وقيل : صلبه أحد 

السلاطين ببغداد. 


فيه 


ينظر : وفيات الأعيان ۲۷/١‏ : البداية والنهاية ١١١/١١‏ كشف الظنون (9/4؟١)»‏ الأعلام اا 
(5) في البرهان: إلى. 
النبى فى سا ا ای ا ب ل كان صاحب راية بني هاشم. وكانت ولادة - 








1١م‎ 


تلقيح الفهوم 





ساد وقد 


تَجَرّدْهَا عن القَرَائِنٍ لكانت نصا في الاشتغراق؛ وإئما التَّرَدْدُ فيما عدا الال من جهة ذم 
القع بانتفاء القَرَائْنِ المخصصة. 


ومما رَّلَّ فيه التّاقِلُونٌ أنهم نقلوا عن أبي الحَسّن وَمُتَبِعِيِهِ أن الصَّيعَةَ وإن تَقَيْدَتْ 
بالقرائن ٠‏ فإنها لا شر مر بالجميع . ؛ بل نت تبقى على ال اا ا ا ر 


اا2 اس فاا ألا بحة ضر رض مقيك 1 ا 
اكتعين ابص > قاما ! حي صَرِيبحَة تُفْرَ ص مقيدة؛ فلا ين بذي عفر ن يرقب 


فيها» انتهى کلام الإمّام رحمه الله . 
وقد اعترض عليه الإمام المَازِرِي” “ في إنكاره التَقْلَ عن الواقفية: وإن تَقَيَدَتْ 


بالقَرَائْنَ؛ قال : وهذا مَنْصُوصٌ عليه في كتب أَيْمّتِهِمْ ومن تَأْمّلَ مذاهبهم في كتبهم عَلِمَ 
منها ذلك» ولو سلم له ذلك» فإنما يقتضي إنكار وجود لفظة واحدة تَقْنَضِي الاسْتِيعَابَ على 
حَسَبٍ ما ذكروه» وأشار إلى أن تلك الصّوَّرٌ إنما افيد العْمُومْ فيها بإضافة قَرَائْنَ استشعرث 
من المتكلم بهذه الألفاظ التابعة للطبيعَة. 

والذي يَتَحَصَّلُ في أصل المَسْأَلَةِ من المَذَاهِب أَْبَعَة أقوال : 


= الشافعي بقرية من الشام يقال لها غزة. قاله ابن خلكان وابن عبد البر: وقال صاحب التنقيب (بمنى) 
من مكةء وقال ابن بكار (بعسقلان)» وقال الزوزني (باليمن) والأول أشهرء وكان ذلك في سنة 
خمسين ومائة > وهي السنة التي مات فيها الإمام أبو حنيفة رحمه الله. حمل إلى مكة وهو ابن سنتين 
ونشأ بها وحفظ القران وهو ابن سبع سنين» ثم سلمه أبوه للتفقه إلى مسلم بن خالد مفتي مكة فأذن له 
في الافتاء وهو ابن خمسة عشر سنة» فرحل إلى الإمام مالك بن أنس بالمدينة فلازمه حتى توفي مالك 
رحمه الله؛ ثم قدم بغداد سنة خمسة وتسعين ومائة وأقام بها سنتين» فاجتمع عليه علماؤها وأخذوا عنه 
العلم؛ ثم خرج إلى مكة حاجاً ثم عاد إلى بغداد سنة ثمان وتسعين ومائة فأقام بها شهرين أو أقل-فلما 
قتل الإمام موسى الكاظم خرج إلى مصر فلم يزل بها ناشرا للعلم وصنف بها الكتب الجديدة. وانتقل 
إلى رحمة الله تعالى يوم الجمعة سلخ رجب سنة أريع ومائتين . 
ينظر: التاريخ الكبير /١‏ 47غ: الجرح والتعديل ٠۲١٠/۷‏ حلية الأولياء 1۳/۹ : ١١٠١ء‏ طبقات الفقهاء 
لنشيرازي 67 : .45٠‏ طبقات الحتابئة ۰۲۸٠١ /١‏ صفة الصفوة 352/5» وفيات الأعيان 4/ 11557 2١55‏ 
تذكرة الحفاظ -”5١ /١‏ 2353 الكاشف ۳/ ١‏ ؛ طبقات الشافعية لابن هداية الله ص .)١5 :١1(‏ 

(1) محمد بن علي بن عمر التميمي المازري. يكنى أيا عبد الله» ويعرف بالإمام. درس أصول الفقه 
والدين» وتقدم في ذلك» وسمع الحديث وطالع معانيه» واطلع على علوم كثيرة فكان أحد رجال 
الكمال في العلم في وقته وإليه كانت الفتيا في الفقه وغيره. ألف في الفقه والأصول وشرح كتاب 
مسلم ؛ وشرح البرهان للجويني وسماه «إيضاح المحصول من برهان الأصرل» وتوفي سنة .٥۳١‏ 
انظر: الديباج ۲ ۰ _ ۲٥۲‏ وشجرة النور 2178-١9 /١‏ وهلية العارفين ۸۸/۲. 

(۳) ويمكن تحرير محل النزاع بين م العلماء اء في هذه المسألة من خمسة أوجه» هي الصيغ التي كانت محل 
الخلاف بينهم : 


الوجه الأول : الألفاظ المؤكدة مثل: «كل و «جميع»» و اأجمعون»» و (أكتعون». 


تلقبح الفهوم 





۹ 





أحدها: أن هذه الصيَمْ موضوعة للعموم؛ وهي حقيقة في وإذا أسجّعْمِ أ في 


الخُصُوص كان ازا وهو المَشْهُورُ من مذاهب الفقهاءء الرَّاجِحُ من أقوال العلماء» وعليه 
الأئمة الأربعة'' أ وجمهور أَصْحَابِهِمْ - وإن اختلفوا في كيفية دَلِالّةٍ تلك الضّيّْ هل هي 
على وجه الظََهُور أو النُصُوصِيَّة؟ - كما اختلفوا في بَعْضٍ الضُيَغْ أنها للعُمُوم أم لا؟ مما 
سيأتي بيه إن شاء الله تعالى» وليس هذا اختلافاً في أصل صِيَغْ العموم من حيث الجْلة. 


والقول الثاني : أن هذه الصيَمّ للخصوص » ولا تقتضي العَمُومَ | إل بقَرِيئَد ؛ وبه قال اين 


المُنْتَاب من المالكية9) 2 رمحمد بن شاع الثلجى”” من الحنفية وغيرهماء ويختلف هؤلاء 


00 


00 


فرق 


الوجه الثاني : الاسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللام لا للتعريف» مثل قول الله عر وجل: #إن 
الإنسان لفي خسر» وقول الله عر رجل: #والسارق والسارقة# . 

أما الاسم المفرد التكرةء مثل: «مشرك)ء و «سارق)ء فلا يتناول إلا واحداً. 

الوجه الثالث: صيغ ألفاظ الجموع المعرفة بأل» أو الإضافة» كالرجال والمشركين» إذا لم يقصد بها تعريف 
المعهود, كقولهم : أقبل الرجال» والمقصود: المعهودون النتظرون والمنكرة كقولهم: رجال ومشركون. 
الوجه الرايع : : صيغ أسماء الشرط› والاستفهامء والموصولات» كما في قول النبي َة : امن أحيا 
أرضاً ميتة فهي له). وما في معناها مثل «متى)اء و (أين» للمكان والزمان. 

الوجه الخامس : صيغة النكرة الواقعة في سياق النفي» سواء كان ذلك النفي صريحاً مثل: لا رجل»ء 
أو كان ضمتياً » يأن وقعت النكرة ؛ في القرط المت يميتا؛ حيث إن مضمون الشرط يغد الحمل على 
المنع والنهي» وهما بمنزلة النفي» ومثاله: إن دخلت داراً فأنت طالق» فالمحلوف عليه ها هنا هو 
نفي دخول الدار؛ وذلك لأنه المطلوب من الحلفء وبهذا الاعتبار كانت «دارا نكرة في سياق النفي » 
فالمقصود من هذا الشرط حمل المرآة ‏ المخاطبة بذلك - على عدم دخول أي دارء فالمقصود من 
الشرط إذاً منعهاء فكان ذلك نفياً. 

ينظر البرهان 75١/١‏ المحصول /١/1١‏ 2017 المعتمد ۲٠۹/١‏ التبصرة ص ٠٠١‏ الإحكام للآمدي 
”/ 185 (۲) شرح الكوكب ٠١۸/۳‏ المسودة (89) إرشاد الفحول )١١5(‏ شرح العضد ٠٠١/۲‏ جمع 
الجوامع ٠١/١‏ تيسير التحرير ۰۱۹٩/۱‏ ۲۲۹ فواتح الرحموت ١/70؟»‏ مختصر البعلي ص 2٠١5‏ 
القواعد والفوائد ۹6 الرسالة للشافعي ص ٠0١‏ أصول السرخسي ی 137/1 شرح تنقيح الفصول 
ص ۱۹۲ اللمع ص 215 المستصفى ۳١ ۳٤/۲‏ 247 التلويح على التوضيح 0١‏ ؛»؛ مختصر 
الطوفي ص 44 ينظر مبحث العام لشيخنا محمد حسن فايد . 

وهم الشافعي ‏ وأبو حنيفة» ومالك» وأحمد رضي الله تعالى عنهم . . وقال العلامة ابن حزم » وهو قرل جميع 
أهل الظاهر » وبه نأخذ؛ وقال القاضي عبد الوهاب : هومذهب مالك وكافة أصحابه ء أن للعموم صيخة» ومن 
يتتبع كلامه في الموطأ) يجد من اسعد لاله بالعموم كثيراً . قال : وهو قول الفقّهاء ء بأسرهم . 

عبيد الله أبو الحسن بن المنتاب بن الفضل بن أيوب البغدادي ؛ ويعرف بالك رابيسي أيضاً؛ وقيل في 
اسمه غير هذا . قاضي مدينة النبي إلا وعداده في البغداديين» من أصحاب القاضي إسماعيل» وبه 
تفقّهء وله كتاب في مسائل الخلاف والحجة لمالك نحو مائتي جزء . وقيل إنه ولي قضاء مكة مكة . وقيل : 
تولى القضاء بالشام أيضاً . وهو من شيوخ المالكيين» وفهماء أصحاب مالك وحدّاقهم ونظارهم 
وحفاظهم وأئمة مذهبهم روى عنه أبو القاسم الشافعي » وأبو إسحاق ابن شعبان وأيو الفرج وغيرهم ؛ 
ينظر الديباج /١‏ 656 ١ا‏ شجرةالنور /١‏ ۷۷. 

محمد بن شجاع ابن الثلجي البغدادي» أبو عبد الله: فقيه العراق في وقته. من أصحاب أبي حنيفة. = 





1 تلقيح الفهوم 


على قولين ؛ في أنه هل تحمل هذه الصيغ على اثنين ين أو ثَلانَةِه على حسب اختلافهم في 
أقل المع . 

والقول الثالث : أن شيا من الصيْغ لا يقتضي العُموم, ولا مع القَرَائْنِ؛ بل إنما يكون 
لعُمُومْ عند إرادة لمتكلُمٍ له؛ وهو قزل جنير المزجكها و ب أَيِضَاً إلى الأَشْعَرِي؛ 
كما تقدم في كلام إمام الْحَرَمَيْنِ » وهو أَضْعَفُ الأقوال. 

والقول الرابع : ارقف في ذلك وهو المَشْهُورُ عن أبي الحَسَن الْأَشْعَرِيٌّ» وكثير 
من أتباعه كالقاضي أبي بر البَاقِلانِيْ ه” والأزدي”' وغيرهماء وإليه ذَهَبَ لادی من 





= هر الذي شرح فقهه واحتج له وقواه بالحديث. . وكان فيه ميل إلى المعتزلة. له كتاب «تصحيح 
الآثار» فق (النوادر» و «المضاربة» و «الرد على المشبهة» وغير ذلك . وبعض مترجميه يسميه «ابن 
الثلاج» ولرجال الحديث مطاعن فيه. ينظر الأعلام 2191/5 وتذكرة 184/7؟ وتهذيب 57١/9‏ 
وميزان الاعتدال ۳/ الاء والوافى بالوفيات 58/7 .١‏ 

)١(‏ (المرجية) اسم فرقة من كبار الفرق الإسلامية لقبوا به لأنهم يرجئون العمل عن النية» أي يؤخردة في 

الرتبة عنها وعن الاعتقاد» من أرجأه أي أخرهء ومنه #ازجة وأخاه» أي أمهله وأخره؛ أو لانهم يقولون 
لا يضر مع الإيمان معصية ولا ينفع مع الكفر طاعة؛ فهم يعطون الرجاءء وعلى هذا ي ينبغي أن لا يهمز 
لفظ المرجية ؛ وفرقهم خمس : : اليونسية والعْبِيُدية والغسانية» والخوبانبة» والثومنية» كذ | في شرح 
المراقف› ونحقيق كل في موضعه . ينظر كشاف اصطلاحات الفنون 21/7 شرح المواقف 4/۲ 

(۲) وقال السمرقندي: أما أصحاب الرّفْف: فهم الذين يترقفون في حى الْعَمَّل والاعتقاد جميعاء وهر 
مذهب اين الراوندي» ومحمد بن شبيب» وعامة المرجئة وعامة الأشعرية» وإليه مَالَ: أبو سعيد 
البردعي من أصحابنا قلت : ونسبته إلى الأشعرية غير واقع بل هو للأشعري كما هو مسطر في كتب 
علماء الأصول وهم فريقان: 
فريق قالوا: لا حكم للفظ مَا؛ لمجرد الضيغةء ما لم يقترن به قرينة» بمنزلة الألفاظ المشتركة من 
لمر ط» والعَيْن» والجَارِية» ونحوها. 
.وقال بعضهم: ‏ مِنْ أهل التحقيق ‏ إن ألفاظ العموم في أصل وضع اللغة للعمرم حقيقة» ولكن لكثرة 
استعمالها في الخصوص صارت مشتركة في عرف الاستعمال ينظر ميزان الأصول .4٠١ 4١4/١‏ 

(۳) محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر» أبو بكر قاض من كبار علماء ء الكلام ولد بالبصرة ۳۳۸ه 
انتهت إليه الرياسة في مذهب الأشاعرة» كان جید الاستنياط» سريع الجراب من مصئفاته إعجاز 
القران. الإنصاف» الملل والنحل» دقائق الكلام» مناقب الأئمة؛ توفي ۳ه ينظر: وفيات الأعيان 
4١ ١‏ 4» الديياج المذهب 577؛ تاريخ بغداد: ۳۷۹ الأعلام 1107/5/57 

(4) عبد العني بن سعيد» من الأزد: شيخ حفاظ الحديث بمصر في عصره. كان عالما بالأنساب» متفنناً. 
مولده ووفاته في القاهرة. خاف على نفسه في أيام الحاكم الفاطمي» فاستتر مدةء ثم ظهر. من كتبه 
«مشتبه النسبة» و «المؤتلف والمختلف» فى أسماء نقلة الحديث» و «من المتوارين» جزء مله فى من 
هرب من الحجاج . في الظاهرية ينظر: الأعلام ٤‏ ۳ ووفيات الأعيان .٠٠/١‏ ۰ 

(4) علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي» سيف الدين الآمدي» شيخ المتكلمين في زمانه» 
ومصتف الأحكام ولد سنة 25٠‏ أو بعدها بيسير؛ ورحل إلى بغداد» وقرأ بها القراءات» وصعب أبا 

القاسم بن فضلان» وتفنن في علم النظر والكلام والحكمة وصنف في ذلك كتبأء ويحكى عن ابن عبد: 








المتأخرين»: وقد صار الشيخ أبو الحسّن في كتابه «العمّد) إلى إثبات صيغ العموم» كالقول 
الأرّل» ولكن المشهور في سَائِر كتبه التوقف في ذلك. 


وقد اختلف الوَاتقِيةُ في مَحَلّ الوَقْفٍِ على خمسة أفوال» وفي صفته على قولين. 
فأما محله» فالمشهور”'' من مَذَاحِبٍ أَيِمّيهم القَوْلُ به عَلَى الإطلاق من غير تَفْصِيلٍ . 
ومنهم من صار إلى الرَفْفِ في أخبار الوَعْدٍ والوَعِيدٍ دُونَ العُْمُومَاتِ الواردة في الأمر 


والنهي» وسائر التَكَالِيفٍء ويُشكى هذا عن أبي الحَسن الكزْخي" من الحئفية . 


ومنهم من كس ذلك» وهم جْمْهُورُ المُرْجِئَةِ فقالوا بصيغ العُمُومٍ في الوَعْدٍ 


والرّعيد» وتوثفوا فيها فيما عدا ذلك . 


(0) 


(۲) 


والقول الرَّابمُ في محل النَُوقْفٍِ قَوْلُ من تَوَقّفَ في العْمُومَاتِ الواردة في الرَعِيدٍ على 


السلام أنه قال : «ما تعلمنا قراعد البحث إلا منه» وأنه قال: ما سمعت أحداً يلقي الدرس أحسن منه» 
كأنه يخطب». له: الإحكام في أصول الأحكام وغيره قال الذهبي: وله نحو من عشرين مصنفاً. مات 
سنة 4571 انظر: ط. ابن قاضى شهبة ۷۹/۲ وفيات الأعيان ۲/ ٤٥٩‏ »؛ ميزان الاعتدال 4594/١‏ 
والأعلام ه/ ٠١١‏ ؛ وطبقات الشافعية للسبكي ١/۹١٠؛‏ وميزان الاعتدال 44/١‏ ؛ النجوم الزاهرة 5/ 
046 

وقد اختلف الواقفية في محل الوتف على تسعة أفوال حكاها الشوكاني في «إرشاد الفحول؛؛ وهي: 
أولاً: القول بالوقف مطلقاً من غير تفصيل» وهو المشهور عن أثمة الأشاعرة وعامة المرجئة . 

ثانياً: الوقف في الوعد والوعيد؛ دون الأمر والنهي» حكاه الرازي عن الكرخي . 

ثالثاً : القول بالعموم في الوعد والوعيد» والتوقف فيما عدا ذلك» وهو قول جمهور المرجئة. 

رابعاً: الوقف في الوعيد بالنسبة إلى عصاة هذه الأمة» دون غيرها. 

خامساً: الوقف في الوعيد دون الوعد. 

قال القاضي : «وفرقوا بينهما بما يليق بالشطح والترهات دون الحقائق». 

سادساً: التفصيل بين أن يتقيد بضرب من التأكيد. فيكون للعموم» دون ما إذا لم يتقيد. 

سابعاً: الوقف في حق من لم يسمع خطاب الشرع عنه عليه السلام» وأما من سمع وعرف تصرفاته فلا 
وقفء حكاه المازري . 

ثامناً: أن لفظة المؤمن والكافر حيثما وقعت في الشرع أفادت العموم دون غيره» حكاه المازري عن 
تاسعاً: الفرق بين ألا يسمع قبل اتصالها به شيئاً من أدلة السمع» وكانت وعدا ووعيدأء فيعلم أن 
المراد بها العموم» وإن كان قد سمع قبل اتصالها به أدلة الشرع» وعلم انقسامها إلى العموم 
والخصرص › فلا يعلم حينتذ العموم في الأخبار التي اتصلت بف حكاه القاضي في «مختصر التقريب» 
ينظر : إرشاد الفحول ص .)١١١(‏ 

عبيد الله بن الحسين الكرخي» أبو الحسن: فقيهء انتهت إليه رياسة الحنفية بالعراق ولد ١٠۲ه‏ له 
رسالة في الأصول التي عليها مدار فروع الحنفية؛ شرح الجامع الصغيرء شرح الجامع الكبير توفي في 
بغداد ٠+54ه‏ ينظر: الفوائد البهية ۰۱١۷‏ الأعلام ۰۱۹۳/٤‏ تاریخ بغداد /٠١‏ "اه" ٠١‏ الفرائد 
البهية ص 21١9 ١١8‏ هدية العارفين 5457/١‏ 








تاقيح الفهوم 


أها اليلي مما 


ة اهل الملة خاصة دون غيرها. وهو قول جَمَاعَة من الأشحرية. 


وَالسَامِسٌ قزل من ذَّمَبَ إلى الوَْفٍ في الحَمْلٍ على العُمُوم في حَنُ من لم يَسْمَمْ ا 
خطابٌ الشارع منه َة فأما من سَمِعَهُ منه وعرف تَصَرُفَاتِهِ فيه» ما بين عموم وخصوص» 
فإنه لا يَقَفْء حكاه الْمَازِرِيٌ . 

قال : وهذا يُلْحَقٌ بِالْمُعَمُمِينَ ؛ لأنه قضى بِحََمْلٍ الألفاظ الْمُْشَارٍ إليها على العموم 


واب هماو 


يسمعها منه» ويعرف مَقَأصدة فيها. 


وأما صفة الوَقُفٍ» فقد اختلف لتقل فيه عن الشَّيْخ أبي الْحَسَنِ الأشْعَريّء فنقل عنه 
مَذْهَبَانِ وكذلك عن أصحابه أيضاً : 


أحدهما: أن اللفظ مُشْئَرَكُ بين الواحد؛ افتِصاراً عليه» وبين أل الْجَمْع فما فوقه 
اشتراكاً لفظياً. كالفُرء ٠‏ والعَيْن ونحوهما؛ أي: أنه موضوع لهما وَضْعاً متساوياًء حكاه 


)00 لا خلاف بين أهل اللغة في أن القَرء من الأسماء المشتركة لفظياً بين الحيض والطهر. وقد أطلق على 
كل منهما إطلاقاً حقيقياً. أما إطلاقه على الحيض ففي قوله ل : الا تدع الصلاة 5 أيام أقرائها» 
أي : حيضها. 
وأما إطلاقه على على الطهرء ففي قرله عليه الصلاة والسلام: لابن عمر: «إن من السّنة أن ن تستقبل الطهر 
استقبالاً فتطلقها لكل مء تطليقة») أي طهر لآن الطهر هو الذي ب يسن إيقاع الطلاق فيه . 
وإنما الخلاف بينهم فيما هو المُرَادُ منه في قوله تعالى: #والمطلّقات يترتصن بأنفسهن ثلاثة روء . 
هل المراد منه الحَيْض آم الطهر؛ ولا يمكن أن يتناولهما جملة؛ لأن اللفظ الواحد عند الحنفية لا يدل 
على معنيين مختلفين حقيقة» أو حقيقة ومجازاً. فلا بد من الحمل على أحدهما. فذهب الحنفية إلى 
أن المراد به الحيض . 
وذهب الشافعية إلى أن المراد به الطهر ولكلٌ أدلة. 
فاستدل الشافعية بالآدلة الآتية: 

٠‏ أولاً: بحديث ابن عمر؛ وهو أنه عليه الصلاة والسلام أمره أن يراجم زوجته حين طلقها في الحيض› 
ثم يتركها حتى تطهر من حيضهاء ثم يطلقها إن شاءء ثم قال: فتلك الهِدَّة التي أمر الله أن يطلّق لها 
النساء؛ فهذا نص على أن العدة هى الطهر. 

بيان: إن الله تعالى ‏ أمرنا أن نطلقها لعدتها بقوله: لفطلَقومنٌ لعدتهن» واللام بمعنى «في؛ والطلاق 
يوقع في الطهر لا في الحيض» فكان هو العدة. 

وثانياً: أن القرء ء بمعنى الحيض يجمع على أقراء» قال عليه الصلاة والسلام: «دعي الصّلاة ة في أيام 
قرَائِكِ؟ وبمعنى الطهر يجمع على قروء ؛ 


قال الأعشى : [الطويل]. 
أني كل ام أك مالم زر َ 0 1 لأقصَامًا نيرتم ترّائهًا 
تُورّثة مالا وفي الحي رفْقةٌ لمَاضَاعٌ فِيهَامِن قُرُرءِ نسَابِهًا 


أراد بالقروء الأطهار؛ لأن الحيض لا يختصٌ ضياعه بزمن النية ؛ لأنه ضائع دائماًء فيكون المراد من 
القروء المذكورة فى الآية الأطهار لا الحيض. 


تلقيح الفهوم __ ٣‏ 


المازِرِي وغيره وهذا فيما يحتمل من الصَّيْغْء الحمل على الواحد ك «امَنْ)؛ و (ماكى 


و «أي» 


وأما ألفاظ الجموع ك 'المُسْلِمِينَ)» فهي مشتركة على هذا القول بين أقل الجمع 


وبين ما فوقه اشير ترَاكاً لفظيًا . 


والقولٌ الثاني : نفي العلم بكيفية الوَضع من أصلهء ونقول: هي مُسْتَعْمَلَةٌ في العموم 


والخصوص» ولكن لا يدرى هل ذلك على وجه الحقيقة أو المَجَاز؟ وحتى ابن الحاجب"1) 


0) 


وثالقاً: لآن تأنيث العددء وهو الثلاثة يدل على أن المعدودء وهو القروء مذكرء . فيكون المراد منها 
الأطهار لا الحيض . 
ورابعاً: الأنسب أن يراد من القرء الطهر لا الحيض. إذ القرء هو الجمعء والطهر هو الذي يجتمع فيه 
الدّمّ لا الحيض . 
واستدل الحنفية على مُذّعاهم بالكتاب والسنة والمعقول: أما الكتاب فقوله تعالى : : «وَالمُطْلّقات 
بترئصن بأنفسهن ثلاثة قَروء ووجه الاستدلال بالآية الكريمة أن الله تعالى قَرَنَّ اسم الجمع» وهر 
القروء بالعددء وهو الثلاثة. وا سم الجمع المقرون بالعدد لا يجوز إطلاقه إلا على ما وضع العدد 
بإزائهء لا أزيدء ولا أقل» فلو أردنا من الت وء الأطهارء لجاز إطلاق اسم الجمع المقرون بالعدد على 
الأقل» وهو طهران» وبعض الثالث» لأن ذلك يكفي في انقضاء العدة» وهو لا يجوز فلا يمكن أن 
يراد من القروء الأطهار فإن قيل: قد أطلق اسم الجمع على اثنين» وبعض الثالث في قوله تعالى: 
#الحج أشهر مَعْلُومَاتٌ »4 وهي سوال وذو القعدة» وبعض ذي الحجة. 
قلنا: قياس مع الفارق ؛ لأن اسم الجمع في هذه الآية لم يقوم بالعدد بخلاف اسم الجمع في الآية التي 
معناء فإنه قرن بالعدد. 
وقوله تعالى: «واللائي يَِمْنَ من المحيض من نسائكم إن ارم فعدتهن لَلانَةُ أشهر» ووجه الاستدلال 
بهذه الآية على المطلوب أن الله تعالى جعل الأشهر بَدَلاً عن القروء عند اليس عن الحيض والمبدل 
هو الذي يشترط عدمه؛ لجواز إقامة البَدَلٍ مقامه» فدلٌ على أن المبدل هو الحيض» فكان هو المراد 
من القروء المذكورة في الآية . 
نظير ذلك قوله تعالى : فلم تجدوا مَاءَ فتيمّموا صَعِيداً طيباً فإن الله تعالى لما شرط عدم الماء عند 
زكر البدلء وهو التيمم دل على أن التيمم بدل عن الماءء فكان المراد منه الغسل المذكور في آية 
الوضوء » وهو الغسل بالماء. 
وأما السنة فقوله يي : اطَلاَقٌ الأمَةِ ثنتان» وعدتها حيضتان» ووجه الاستدلال بالحديث أن النبي نص 
على أن عدة الأمة بالحيض» ومعلوم أن الأمة لا تخالف الحرة في جنس ما تجب العدة» بل في المقدارء 
فتكون عدة الحرة أيضاً بالحيض. وأما المعقول: فهو أن العدة وَجَبَّتّ لتعرف براءة الرحمء وهي إنما 
تعرف بالبحيض لا بالطهر وتفصيل ذلك ينظر كتب الأصول والفقهاء والخلاف وينظر تحرير التنبيه ص/ 
4 الإنصاف للبطليوسي (۳۷) الأضداد في كلام الحرب ٥۷١/١‏ تهذيب الأسماء واللغات /١‏ ۸۵م 
[قرأ]ء لسان العرب 5054/4 قرأء الكليات 5/5 المصباح المنير(2١1)‏ المفردات )1١1(‏ [قرأ]» 
التوقيف (0850). 
عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس العلامة جمال الدين أبو عمرو بن الحاجب الكرديي الدوينيّ 
الأصل الإسنائن المولدء المقرىء النحويّ المالكيّ الأصولي الفقيه. صاحب التّصانيف المنقحة. 2 
ولد بعد سنة سيعين - أو إحدى وسبعين - وخمسمائة بإسنا من الصعيد. 





١١5‏ تلقيح الفهوم 





هذين القَْلَيْن على وجه خر : 

أحدهما: أا لا ندري هل وَضِعَتْ هذه الضيّعُ للعموم أم لا؟. 

والثاني : أنا ندري أنها اسْتُعْمِلْتْ في العُمُومء ولكن لا نَدرِي أذلك على وَج الحقيقة 
أم لا؟ ونقل قول الاشتراك في أصل المسألة مُبَايناً لقول الوقف . 

فَالقَائِلُ بالاشتراك عنده جازم بوضع اللفظ لكل وَاحِدٍ من العموم والخصوصء وإنما 
تَعَذَّرَ عليه الاسْتِدْلآلُ به لِعَدّم القرينة المعينة لأحدهما؛ فصار اللْفْظٌ مُجْملاً فهو وقف في 
اني الحال بخلاف القولين اللذين نَقْلَهُمَا في صِفَةِ الوَقْفِء فإنه في أول الأمر. 

ومأخذ قَوْلٍ الوقف من أصله؛ أن الإمام الأَشْعَرِيٌ لما تَكُلّمَ مع المعتزلة في عُمُومَاتِ 
الوَعِيد الوَارِدَةِ في الكتاب والسَّنَةٌء كقوله تعالى: طوَإِنّ الفُجَارَ لَفِي جَجِيم» 
[الإنفطار: ]١4‏ وقوله ومن يَعْص الله وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ َارَ جَهَنُم خَالِدِينَ فيها» وما أشبه 
ذلك ومع المُرْجِنَةِ في عمومات الوَعْدِء نفى أن تكون هذه الصّيّعٌ مَوْضوعَةَ للعموم» 
وتَرَقْفَ فيهاء وَنَبِعَهُ على ذلك جمْهُورٌُ أصحابه. 

قال الإمام أبُو الحْسَيْنِ بْنْ القَطانِ”'' : وقد شَذَّتْ فِرْقَةٌ من أصحابناء فقدرت أن 
مذهب الشافعي الوّقْفُ في صيغ العموم لأشياء تَعَلّنَ بها كَلمُهُ؛ لأنه قال في مواضع من 


قال الذهبىَ: وكان أبوه جندياً كرديًاً حاجباً للأمير عز الدين الصلاحئ» فاشتغل أبو عمرو فى صغره 
بالقاهرة» وحفظ القرآن» وأخذ بعض القراءات عن الشاطبيّ وسمع منه اليسير» وقرأ بالسّبْع على أبي 
الجودء وسمع من البرصيري وجماعة» وتفقه على أبي منصور الإبياريٌ وغيره» وكان من أذكياء العلم 
وصئف في الفقه مختصراًء وفي الأصول مختصراء وآخر أكبر منه سماه المنتهى» وفي النحو: الكافية 
وشرحها ونظمهاء الوافية وشرحهاء وفي التصريف: الشافية وشرحهاء وفي العروض قصيدة» وفي 
نظمه قلاقة» وشرح المفصل بشرح سماه الإيضاح. وله الأمالي في النحو مجلد ضخم في غاية 
التحقيق . 
قال ابن خَلّكان: كان من أحسن خلق الله ؤهناء وجاءني مراراً بسبب أداء شهادات» وسألته عن مواضع 
في العربيّة مشكلة» فأجاب أبلمٌ جواب» بسكون كثير» وتثبت تامٌ؛ انتقل إلى الإسكندرية ليقيم بها فلم 
تطل مدته ومات بها في ضحى نهار الخميس سادس عشر شوال سنة ست وأربعين وستمائة. ينظر: 
بغية الوعاة ۲/ ٠١١ ١4‏ الأعلام /٤‏ ١١٠۲ء‏ ووفيات الأعيان "١4/١‏ وغاية النهاية »0٠۸/١‏ 
والطالع السعيد 2148/8 ومفتاح السعادة .١٠١/١‏ 
)١(‏ ينظر: شرح العضد ؟/4١٠1.‏ 
(۲) أحمد بن محمد بن أحمدء أبو الحسن ابن القطانء البغدادي. قال أبو إسحاق: درس ببغداد وأخذ 
عنه العلماء. قال الخطيب البغدادي: هو من كبراء الشافعيين وله مصنفات في أصول الفقه وفروعه. 
قال الذهبي: عمّر وشاخ. قال ابن باطيش: أخذ عن ابن سريج ثم عن أبي إسحاق ثم عن ابن أبي 
هريرة. توفي سنة 09"م. ينظر: شذرات الذهب 2758/7 طبقات الشافعية لابن هداية ص (۲۷)» 
وفيات الأعيان /١‏ 207 طبقات الفقهاء للشيرازي ص (37)» تاريخ بغداد ۳٠٠ /٤‏ الأعلام 27١1/١‏ 
ابن قاضي شهبة .1714/١‏ 


تلقيح الفهوم ا 





الآي : يحتمل أن تكون لموم ويحتمل أن تكون لِلْخْصْرص» ولم يرد الشافعي - رضي 
الله عنه ما ذهيوا إليه. 


وإئما احتمل عنده أن ترد دلالة بتَقْلِهِ عن ظَاهِرهٍ من العموم إلى الخصورص » لا أن 
حقه الاحتمال. 


قُلتُ: وهذا كما ذكر: فإن نصوص الَافِعِيَ ‏ رحمه الله عليه طافحة بالقول 
بالُموم» وحمل , صيغته عليه عند الإطلآقٍ وَالنَّجَوْدِ عن ) القرّائن الممخصصة » وك لكن ذلك 


عندّه على وجه الظهُورء أي : : شموله لأفراده الداخلة تحته على وجه النصوصية» والقطع 
بنارا إِيَاهَا كما 7 تقول الحََفِيةً وسيأتي إن شاء الله تعالى - بَيَانُ هذين القولين» وما 
وقال أبو الحسّن ا في «شرح البرهان»: «إذا قلنا بالعموم» فقد اختلف 
المُعَممُوْنَ في دلالة العموم: > هل هي قطعية أو ظنية؟ فذهب الشَّافِعِيُ والمعتزلة إلى أنها 
قَطعِيّةٌ . 


رذهب أكثر الفقهاء إلى أن دلالتها ظَبّية؛ انتهى كلامه . 
فإن أراد بالقٌّطع والظن شُمُول العام لأفراده الداخلة تحته» هل هو على وجه القَطع 


بالنْسْبَةٍ إلى كل فردء أو على وَج الظهورء فليس ذلك مَذْمَبَ الشافعي» كما هو مَشْهُورٌ 


(1) علي بن إسماعيل بن علي حسين بن عطية الملقب بشمس الدين» وشهرته بأبي الحسن الأبياري» كان 
الأبياري من العلماء الأعلام» وأئمة الإسلام » بارعا في علوم شتی : الفقه وأصوله» وعلم الكلامء له 
تصائيف حسنة منها شرح البرهان» . ولد سنة ۵۵¥۷ه. وأصله من أبيار مدينة من بلاد مصر على 
شاطىء النيل . توفي سنة 5١7ه.‏ ينظر الديباج: .17١/7‏ 

(؟) وتحرير محل النزاع بين الأصوليين في هذه المسألة يرجع إلى أمرين نذكرهما فيما يلي : 
الأمر الأول : فرق الأصوليون بين دلالة العام على أصل المعنى» وهو الواحد فيما هو غير جمعء 
والثلاثة أو الاثنان فيما هو جمع ‏ على النزاع بين الأصوليين في مسألة أقل الجمع - وبين دلالة العام 
على ما زاد؛ حيث قال الأصوليرن بالقطعية في دلالة العام على أصل المعنىء واختلفوا في دلالة العام 
على ما زاد. 
الأمر الثاني : أنه يطلق القطعي عند الحنفية ويراد منه ما لا يحتمل الخلاف أصلاء ولا يجوزه العقل» 
ولو احتمالاً جرح وقد يراد منه ما لا يحتمل الخلاف احتمالاً ناشئاً عن دليل» وإث احتمل احتمالاً 
ماء ويشترك كلا المعنيين في أنه لايتبادر إلى الذهن النزاع أصلاء ولا يحتمله عند أهل اللسانء 
ويفترقان فى أنه لو تصور لما جوّزه العقل في الأول» وجوّزه في الثاني تجويزاً عقلياًء ويعتبره أهل 
المحاورة كاد احتمال» ولا يعدونه في المحاورة أصلاًء وهو بالمعنى الأول لا نزاع بينهم في أن العام 
لا يطلق عليه إلا إذا قام الدليل العقلي على انعدام التخصيص› مثل قول الله عرّوجل : #والله بكل 
شيءٍ عليم» فإن دلالته حينئذ قطعية اتفاقاًء وأما بالمعنى الثاني فهو محل النزاع بينهم. 





١1‏ تلقيح الفهوم 





وإن أَرَادَ به أن دلالة هذه الصيغ على العُمُوم مَفُْطُوعٌ بها أي الأدلة الدالة على أنها 
موضوعة له كما سيأتي إن شاء الله - تعالى ‏ في بعض مسالك الأدلة. فهو محتمل» 
ويكون هذان القولان زَائِدَيْنِ على ما تَقَدْمَ؛ ويَتَحَصَّلُ بهما فيه مع ما تقدم من الاختلاف 
ارال يره لا يَخْفَى على المُتَأمْلِ عَدَدُهَا. 


والكلام لأن في الأدلة المُخْتَجٌ بها للقول الرَاجِح؛ وهو أن هذه الصيغ مَوْضُوعَةُ 
للحعموم» حقيقةٌ فيه وإن استعملت في الحْصُوص ؛ لقيام دَلِيلٍ يدل عليه كانت مَجَارَأَء وما 
اعترض به على تلك الأدلة مع الْجَوَابِ عن ثم في أدلة المخالفين لهذا القَوْلِ والجواب 
عنها ‏ إن شاء الله تعالى -. 

والكلام في طرفين: 

الطَرَفُ الأَوَّلُ : في الأدلة الله على م صِيَْ العُمُوم من حيث الجُمْلة وذلك من وجوه: 

الأول : النصوص الدَالَةٌ من الكتاب والسُنَةِ من فهم التي - ية والأنبياء قبله عليهم 
الصلاة والسلام : 

أحدها: قوله تعالى: وناد نوخ رَبّهُ َقَالَ: رَبٌ إن ابي من أَهلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ 
الحَقُّ» [هود: 5:] فأخبر الله تعالى - عن توح - عليه الصلاة والسلام أنه فَهمَ م العُمُومَ 
من قوله تعالى : لنَاسْلُكُ فِيهَا مِنْ كَل رَوْجَيْنِ انين اهلك [المؤمنون: ۲۷] ولم ينكر - 
سْبْحَائَهٌ - عليه ذلك» بل أجابه بما يقتضي تَخْصِيصٌ اللفظ بإخراجه منه بقوله تعالى : #إِنّهُ 


= خلاصة القول في ذلك أن الأصوليين اتفقرا في ثلاثة أمورء واختلفوا ذ في أمر واحد كما يلي: 
اتفقوا في : 
أولاً: دلالة العام على أصل المعنى. وهو الواحد في المفردء والثلاثة أو الاثنان في الجمع ‏ على 
الخلاف في المسألة ‏ دلالة قطعية› ولذلك لا يحتمل خروجه بالتخصيص » »> بل ينتهي إلى الواحد في 
المفرد» وإلى الاثنين أو الثلاثة في الجمعء » وإلا كان نسخاً. 
ثانياً: اتفقوا أنه إذا قام الدليل العقلي على انتفاء التخصيص»ء فلا نزاع في أن دلالته قطعية. 
ثالكاً: اتفقوا أيفباً أن القطعي إن أريد به ما لا يحتمل النزاع أصلاً؛ ولا يجززه العقل» ولو احتمالا 
مرجوحاً؛ فلا نزاع بينهم في أن العام لا يطلق عليه قطعي الدلالة بهذا المعنى إلا إذا قام الدليل» كما 
في ثانياً . 
أما الأمر الذي اختلفوا فيه فهو القطعي بمعنى ما لا يحتمل الخلاف احتمالاً ناشئاً عن دليل: وإن 
احتمل احتمالا ما. 
ينظر: شرح الكوكب المنير 7/ +١١4‏ كشف الأسرار 4١/١‏ وما بعدهاء فواتح الرحموت 2512/١‏ 
مختصر السبعلي ص ١١٠٠ء‏ فتح الغفار ٨۸٦/١‏ التلويح على التوضيح ا ٠‏ التبصرة ص 
4 مختصر الطوفي ص ٠٠٠١‏ الروضة ٠۲٠۲/۲‏ تخريج الفروع على الأصول ص ١177‏ الإبهاج 
في شرح المنهاج ؟/85. ميزان الأصول 1٠8/١‏ وما بعدهاء التلويح 1۹/١‏ كشف الأسرار 
للبزودي ۲۹1/١‏ أصول السرخسي .157/١‏ 
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ليس مِن أُمْلِكَ | إل عمل غير ضالج) أي : : ليس من أهلك الذين مرك بحَملِهغ . 

وثانيها: : قِصَّةُ إبراهيم عليه الصلاة والسلام - فإنه لما سَمِعَ َل الملائكة عليهم 
السلام: لإا مهلكو أل هذه الفُرية4 وفهم منهم عمومهم فقال: : #إِنَّ فيهًا لوطاً» 
[العنيكوت: ]"١‏ وأجابه الملائكة بتخصيصه من ذلك العموم بقولهم نجي وَأَهْلَهُ إلا 
نر4 [المنكيرت. ۲ ] واستناء امرأته أيضاً يل على أن اللفظ أيضاً يَعمْ وإلاً لما احتيج 

لی استثنائها ؛ كما سيأتي َقْرِيرُهُ ‏ إن شاء الله تعالى ؛ فهذه ثلاثة مراضع ع فضي 
9" > وهو اسم جنس مضاف. 

واعترض لم00 على ذلك بأن إِضَافَةٌ الأهلٍ ُطلْقْ تارَهٌ للعموم» وتارةً 
للخصوص» كما في قوله: جَمَعَ السلطانٌ أَهْلَّ البلدء وإن كان لم يجمع النْسَاءَ والصبيان 
والمَزضئ . 

قال: فليس القول بِسَمْلٍ ذلك على الخصوص بقرينة أَوْلَى من القول بِحََمْلِهِ على 
العموم بقرينة» ونحن لا ننكر صِحََةٌ الحَمْلٍ على العموم بقرينة» وجواب هذا أن المُقْتَضِي 
لحمل قولهم: : «جمع السُلْطَانٌ أَهْلَ البَلّدِه على الخصوص» القَرِينَةٌ العرفية في مثله أنه لا 
يجمع النّسَاءَ والصَبيّانء ولا يَلرَمٌ من ذلك قِيامٌ قرينة في حَمْلِهِ على العموم» بل الم بيعترف 
بالآيتين المتقدمتين قَرِيئهُ تذل على العُمُوم والأصل عَدَمهَّاء وقد فهم منها العُمُومء وذلك 
طَاهِرٌ في أن الأضلّ في هذه الصَيعَة اْعْمَالهَا للعموم رَضْعاء بدليل تُه ذلك منها. 

وثالثها: ما نُبَتَ في «الصَّحِيحَيْنِ) عن النبي عط - في حديث الرّكَاةٍ أنهم قالوا: 
يا رَسُولَ الله ُالحُمُر؟ قال : اما زل عَلَيّ فيا شَيْء إلا هَلْهِ الاي الجَايعَة الاد من 
يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرّةِ حيرا يَرَهُ. وَمَنْ يَعْمَلْ مِْقَالَ فَرَةِ شرا بر4 [الزلزلة ۷ء ۸] فهذا تَصْرِيحٌ 
من النبي - َء - أن صِيعَْةَ «مَنْ) تقتضي العُمُومَ . 

ورابعها: قوله ‏ ب - لأبي سعيد بن المُعَلّى”" لما دَعَاهُ وهو في الصلاة فلم 


يعمسم 


م 


)١(‏ قال الآمدي في «الإحكام» 1 : أما قصة نوح فلا حب فيهاء وذلك لأن إضافة الأهل قد تطلق 
تاره للعموم» وتارةً للخصوصء كما في قولهم «جْمَعَ السلطات أهل اليلد وإن كان لم يجمع النساء 
والصبيانَ والمرضى. وعند ذلك فليس القول بحمل ذلك على الخصوص بقرينةٍ أولى من القول 
بحمله على العموم بقرينة . ونحن لا نكر صحْحَةَ الحمل على العمرم بالقرينة وإنما الخلاف في كونه 
حقيقة أم لا. 

(۲) أعخرجه البخاري (5/ 75) كتاب الجهاد والسير: باب الخيل لثلاثة حديث (:85؟) ومسلم (۲/ 1۸۰ 
۲۳ كتاب الزكاة: ياب إثم مانع الزكاة حديث ۲۹/ ۹۸۷). 

أو سعيد بن المعلى بن لوذان بن حبيب بن عدي بن زيد بن ثعلبة بن مالك بن زيد مناة الأنصاري» 

اسمه راقع له أحاديث انفرد له (البخاري) بحديث. وعنه حفص بن عاصم. قال الزيادي: مات سنة 

ثلاث وسبعين . 


فرق 


1۱۸ 
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ُو ذا إن فم ل ت 00 [الأنقال : rs‏ قطالبه بموجب لكوم الذي تة 


صَيعَةٌ «الذين». 


0) 


000 


إفرة 


والحديث فی (اصحيح الببخاري”") رَححَمَهُ اللا . 

وخامسها: قوله يله: «مَنْ جر وبا من ثيَابهِ مِنْ مَخيلَةَ» فإ اللّهَ لآ ينظ إِلَيْد. 

فقالت أم سلمة © رضي الله عنها ‏ فكيف تَصْئَعٌ النساء بِذُيُولِهِنٌ قال: 
0 س 


ينظر الخلاصة ۰۲۱۹/۳ وتهذيب: (۱۲/ ۱١۱۷‏ رقم 145). تغريب: 2477/15 الجرح والتعديل: 9/ 
9 الجمع بين رجال الصحيحين: 2١7107‏ تهذيب الكمال: ۱٦١۸‏ المغني للهندي: 2595١‏ 
التاريخ الكبير: ٠۳٤/۹‏ طبقات ابن سعد: 410/6 

أخرجه البخاري (1/۸) كتاب التفسير: باب ما جاء في فاتحة الكتاب حديث »)٤٤۷٤(‏ (۲۳۲/۸) 
كتاب التفسير باب #ولقد آنبناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم» حديث (۳٠۷٤)ء‏ و )1۷١/۸(‏ 
كتاب فضائل القران: باب فضل فاتحة الكتاب حديث )30١5(‏ وأبو داود )43١/1(‏ كتاب الصلاة: 
باب فاتحة الكتاب حديث )١508(‏ والنسائي (174/5) كتاب الافتتاح : باب تأويل قول الله عزّوجل : 
#ولقد آنيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم»: وابن ماجة (514/7؟١)‏ كتاب الأدب: باب ثراب 
القران حديث )۳۷۸١(‏ وأحمد )١/(‏ والدارمي )۳٠١ /١(‏ كتاب الصلاة: باب آم القرآن هي السبع 
المثانيء )٠٤٠١/۲(‏ كتاب فضائل القران باب فضل فاتحة الكتاب» وأبو يعلى (۱۲/ )۲۲١‏ رقم 
(۷ والبيهقي (7578/5) كتاب الصلاة؛ كلهم من طريق شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن 
حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى قال: : كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله يه فلم 
أجبه قال: قلت له: يا رسول الله إني كنت أصلي قال: أولم يقل الله: #استجيبوا لله وللرسول» ثم 
قال لي: ألا أعلمك سورة هي أعظم سورة في القران؛ قال: #الحمد لله رب العالمين» هي السيع 
المثاني والقران العظيم الذي أوتيته. 

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ )5١/1(‏ وزاد نسبته إلى الطبري وابن حبان وابن مردويه. 
أبر عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري؛ صاحب الصحيح ولد سنة ١94‏ أخذ عن 
أصحاب الشافعي: الحميدي والزعفراني والكرابيسي ي وأبي : ورء» حدث عنه الترمذي وصالح جزرة» 
وابن خزيمة وابن صاعد في كثيرين قال ابن خزيمة : : ما تحت أديم السماء أعلم بالحديث من البخاري» 
مات سنة 585؛ انظر: ط. أبن قاضي شهبة /١‏ ال تذكرة الحفاظ 268/7» ط. السبكى ۲/۲ 
ووفيات الأعيان ۳۲۹/۳ وتهذيب التهذيب 87/4؛ العبر 4١7/9‏ النجوم الزاهرة #/ 456 ومعجم 
البلدان 57١/١‏ ؛ الوافي بالوفيات .۲٠٠/۲‏ 

هند بنت أبي أمية بن المغيرة ة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشية المخزومية؛ أم سلمة وأم 
المؤمنين . لها ثلثمائة وثمانية وسبعون حديثاً. . اتفقا على ثلائة عشر وانفرد البخاري بثلاثة ومسلم بمتلها 
وعنها نافع ابن المسيب وأبو عثمان النهدي وخلق. قال الراقدي : : توفيت سنة تسم وخمسين؛ قال 
الذهبي: هي لخر أمهات المؤمنين وفاة. 

ينظر ترجمته في تهذيب التهذيب: (۱۲/ 490 رقم )595١5‏ التقريب: ۲/ 1۱۷. الثقات: ۳/ ٤۳۹‏ ؛ 
أسد الغابة: ۷/ 75489؟؛ أعلام النساء: 8/١55؛‏ الاستيعاب: !١97١/4‏ تنوير قلوب المسلمين: 14؛ 
الدر المنشور: +07١‏ الإصابة: ۸/ ١15١‏ ؛ الكاشف : #ثر 447 ؛ تجريد أسماء الصحابة: ؟/ 1١‏ م؛ 
تهذيب الكمال: ”/5994١؛‏ الخلاصة: ۳۹٤/۳‏ 6١غ.‏ 
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ايُرْخْينَ شِبْرأً. قالت: إذن تتكشَّف أَنُْدَامُهُنَ قال: «فْيُرْجِينَ ذِرَاعاً لآ يرذ عَلْيْه19ف 


20570( أخرجه البخاري (77/7) كتاب فضائل الصحابة: باب فضل أبي بكر بعد النبي به حديث‎ )١( 
)1197/9( ومسلم‎ )1١77( كتاب الأدب: باب من أثنى على أخيه يما يعلم حديث‎ )44/١( 
وأبو داود (۲/ 404) كتاب‎ )۲۰۸۵ /٤٤( كتاب اللباس والزيئة باب تحريم جر الثوب خیلاء حديث‎ 
وأبو يعلى (7/9؟1) رقم‎ )1١ /۲( اللباس: باب ما جاء في إسبال الإزار حديث (5080) وأحمد‎ 
بتحقيقنا) كلاهم من طريق سالم عن أبيه أن رسول الله‎ ١9١ /7( والبغوي في «شرح السنة؛‎ )05157( 
ية قال: سن جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة قال أبو بكر إن أحد شِلَّيْ إزاري‎ 

يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه فقال النبي يَك: «إنك لست ممن يصنع للخيلاء) . 

وأخرجه مالك (414/79) كتاب اللياس: باب ما جاء فى إسبال الرجل ثوبه حديث )١١(‏ والبخاري 

)۲٥٤/۱۰(‏ کناب اللباس باب من جر إزاره حديث (3184) ومسلم )١107/5(‏ كتاب اللباس 

والزينة: باب كراهة ما زاد عن الحاجة» حديث )5١86/45(‏ والترمذي )۱۷۳١(‏ والبغوي في «شرح 

السنة (5/ ١59‏ بتحقيقنا) كلهم من طريق نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم عن ابن عمر. 

وأخرجه أحمد (5/7: 52) ومسلم )١1197/7(‏ كتاب اللباس والزينة: باب كراهة ما زاد على 

الحاجة» والنسائى )75١5/48(‏ كتاب اللباس: باب التغليظ فى جر الإزار» وابن ماجه )١١8١/5(‏ كتاب 
اللباس: باب من جر ثوبه من الخيلاء حديث (7039) وأبو عوانة (؟/97) والخطيب في «تاريخ 

بغداد» (197/15) والبغوي في «شرح السنة» (5/ ١14‏ بتحقيقنا) والقضاعي في «مسند الشهاب"» 

رقم »1١51(‏ 5 من طريق نافع عن ابن عمر. 

وأخرجه مالك )4١5/57(‏ كتاب اللباس : باب ما جاء فى إسبال الرجل ثوبه حديث (4) والقضاعي في 

امسند الشهاب) حديث )٠١١١(‏ وأحمد ٤ »0٥٦/۲(‏ وأبو نعيم في «الحلية (۷/ -191) كلهم 

من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر وأخرجه أحمد (۲/ )١٠١‏ والحميدي )۲۸٤/۲(‏ رقم )٦۳١(‏ 

من طريق زيد بن أسلم عن ابن عمر؛ 

وأخرجه البخاري (۲۹۹4/۱۰) كتاب اللباس: باب من جر ثوبه من الخيلاء حديث (2141) ومسلم 

(۱٦۳ /۳(‏ كتاب اللباس والزينة : باب كراهة ما زاد عن الحاجة حديث (”4/ )۲٠۸١‏ وأحمد (؟/ 

۲ من طريق محارب بن دثار» عن ابن عمر؛ 

وأخرجه مسلم (1107/5) كتاب اللباس والزينة: باب كراهة ما زاد عن الحاجة» وأحمد (۲/ 45؛ 

7 ۸۱) من طريق جبلة بن سحيم عن أبن عمر؛ 

وأخرجه مسلم 27١89 /٤٥(‏ وأحمد (۲/ 10) والحميدي (1۳۷) والطيالسي (۱/ ۳۵۲) رقم (1807) 

وأبو نعيم في «الحلية» )١917/17(‏ من طريق مسلم بن يناف عن ابن عمر؛ 

وأخرجه الترمذي )۲۲۳/٤(‏ كتاب اللباس : باب ما جاء في جر ذيول النساء (17*1) والنسائي (۸/ 

9 كتاب الزينة: باب ذيول النساء حديث (075) كلاهما من طريق عبد الرزاق ثنا معمر عن 

أيوب عن نافع عن ابن عمر به وفيه زيادة أم سلمة» وحديث أم سلمة له طريقان آخران؛ 

أخرجه مالك (۲/ 415) كتاب اللباس: باب ما جاء فى إسيال المرأة ثوبها حديث )١۳(‏ وأبو داود 

(9/ 04 كعاب اللباس: باب في قدر الذيل حديث (4117) والنسائي )۲٠۹/۸(‏ كتاب الزينة: باب 

ذيول النساء وأحمد (5/ 25948 ۰۲۹٦‏ ۳۰۹) والدارمی (۲/ ۲۷۹) كتاب اللباس: باب ذيول النسا 

وأبو يعلى (۱۲/ 511 810) رقم (18941) كلهم من طريق نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن أم 
سلمة أن رسول الله بي لما قال في جر الذيل ما قال قلت يا رسول الله نكيف بنا فقال: جريه شبرا= 
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رواه الترمذي”' وضححَف والتسَائه0") 

وفي حديث آخر: أنه اة - لما قال ذلك» قال أبو بكر" رضى الله عنه : 

إن أحد شقي إِزَارِي يزجي إلا أن أَتَعَاهَدَُ. فقال النبي - ا : إنك لَسْتَ ممن 
يصنعه ی2 : : ففهم أبو بكر وأم سَلَمَةَ ‏ رضي الله عنهما - من لفظه «من» العَمُومَ 
وأقرهما النبي - ية - على ذلك» ولم ينكر ذلك عليهماء بل بين لأبي بكر رضي الله 
عنه ‏ خْرُوجَهُ من عموم اللفظ وبَيّنَ لأم سلمة حكم النساءء ففي ذلك ذَلِيلٌ على أَنَّ 
مقتضى امنا العموم . 


= فقالت إذاً تتكشف القدمان قال: فجريه ذراعاً. 

وأخرجه أبو داود (554/4”) كتاب اللباس: باب في قدر الذيل حديث )٤۱۱۸(‏ والنسائى )۲١۹/۸(‏ 
كتاب الزينة: باب ذيول النساءء وابن ماجه (؟/ ) كتاب اللباس: باب ذيل المرأة كم يكرن وأحمد 
)۳١ ۳/۲‏ وأبو يعلى (۳۱۹/۱۲) رقم ( ٠۲‏ كلهم من طريق عبيد الله حدثني نافع عن 
سليمان بن يسار عن أم سلمة به . 

محمد بن عيسى بن سورة [بمهملتين] ابن موسى بن الضحاك السلمي أبو عيسى الترمذي الحافظ 
الضريرء أحد الأئمة الأعلام وصاحب الجامع والتفسير. عن خلق مذكورين في تراجمهم من هذا 
المختصر وغيره. وعنه محمد بن إسماعيل السمرقندي وحماد بن شاكر وأبو العباس المحبوبي والهيثم 
بن كليب وخلق من أهل سمرقند ونيف وتلك الديار. وقال ابن حبان: كان ممن جمع وصنف. قال 
أبو العبانس المستغفري: : مات سنة تسع وسبعين ومائتين. ينظر: سير أعلام النبلاء ٠۲۷٠/٠۳‏ وفيات 
الأعيان /٤‏ ۲۷۸؛ الخلاصة ٤٤۷/۲‏ تذكرة الحفاظ 1۳۳/۲, 


6 » سمع الكثيرء وأخذ عن يونس بن عبد الأعلى وكان أفقه مشايخ مصرء قال الدارقطني : أبو عبد 
الرحمن مقدم على من يذكر بهذا العلم من أهل عصره . مات بمكة سنة .٠۳‏ انظر: ط. ابن قاضي 
شهبة ۸۸/١‏ النجوم الزاهرة / 214848 تذكرة الحفاظ 1۹۸/۲. 

عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم المي أبو بكر بن أبي فُحافة الصّدّيق» 
وَل الرجال إِسْلاماً؛ ورفيق سيد المرسلين في هجرته . 

شهد المشاهد. وكان من أفضل الصّحّابة» وروى مائة واثئين وأربعين ححديئاً: اتفقا على ستة» وانفرد 
البخاري بأحد عشرء > ومسلم بحديث. وعنه ولداه عَبْدُ الرحمن» وعائشة» وعمر وعلي وخَلقٌ. 

وكان أَنِيِض» أشقر. لطيفاء مُسْتَرِفٌ الوَركين. 

قال النبي صلل : «سُدُوا كل حوحَة إلا خوحة أبي بكر . 

وقال عمر: أبو بكر خيرناء وسَّيُدناء وأحبنا إلى رسول الله كلا . 

توفي سنة ثلاث عشرة» عن ثلاث وستين سنة» ودفن بالحجرة النبوية . وترجمته في «تاريخ 
الشام» في مجلد ونصف. ينظر تهذيب الكمال: ۷٠۹/۲‏ وتهذيب التهذيب: ه2/ 6١51ل‏ 
۷ تقريب التهذيب: /١‏ 4757 555. خلاصة تهذيب الكمال: ۷۸/۲؛ الكاشف: ؟/ 


۸ الجرح والتعديل 4١١١/5‏ أسد الغابة: ۳/ ۳٠۹‏ التجريد ۳۲۳/١‏ الإصابة: 2154/4 
الاستيعانب: ۳ /٤‏ 457 


)£( تقدم . 


لكا 


(۳) 


تلقيج الفهوم ا 


وَسَادِسُهَا: فى «الصحیحین» - أيضاً أنه لما نَرٌلَ قوله تعالى: #لآ يَسْتَوى القَاعدُونَ من 


المُؤْمِنِينَ . . . * الآية. [النساء: 40] قال ابن أم مَكْنُوم”'' رضي الله عنه: يا رسول الله : 
إني ضرير البصر. فنزل قوله: ##غَيِرَ أولي الضَّرَرِ4 [النساء: 16" فقد فهم ابن أم مكتوم 


0) 


() 


عمرو بن أمْ مَكْنُومٍ زائدة بن ندب بن هرم بن رَوَاحَةٌ بن حجر بن عبد بن معيض بن عامر بن لوي 
العامري الأعمى المؤذن هاجر إلى «المدينة»» واستخلف على المدينة ثلاث عشرة نوبة. وعنه أنس 
بن حبيش . استشهد يوم «القادسية» وكان اللراء بيده. ينظر الخلاصة ۲/ 582» وتهذيب الكمال: 
۳۲ تهذيب التهذيب: ۸/ 2175-١٠١5‏ تقريب التهذيب: ؟/ؤلاء تاريخ البخاري الصغير: 
٠.١‏ تجريد أسماء الصحابة 405/١‏ 

أخرجه البخاري (07/7) كتاب الجهاد: باب قول الله عرّوجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين 
غير أولى الضرر» حديث (781): )1١8/8(‏ كتاب التفسير: باب لا يستوي القاعدون من 
المؤمنين # حليث (4294)؛ )٤٥۹4٤(‏ (۸/ 1۳۸ 1۳۹) كتاب فضائل القران: باب كاتب البى ملل 
حديث (1450) ومسلم )٠١١۸/۳(‏ كتاب الإمارة: باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين حديث 
/١41(‏ 1898)» والترمذي (5/ )۲٠١‏ كتاب التفسير: باب سورة النساء حديث )٠۳١١(‏ والنسائي 
)٠١ /5(‏ كتاب الجهاد: باب فضل المجاهدين على القاعدينء وأحمد ۰۲۸٤ 21857 /٤(‏ ۲۹۰) 
والطيالسي (؟/ ۱۷ منحة) رقم )۱۹٤۳(‏ والطبري في «تفسیره» (۲۲۹/۰) وأبر يعلى (۳/ 579) رقم 
(۱۷۲۵) والواحدي فى «أسباب النزول» (ص - )١۳١‏ والبيهقي (۲۳/۹): باب من اعتذر بالضعف 
والزّمانة» كلهم من طريق أبي إسحاق عن البراء بن عازب به وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
والحديث ذكره السيوطى فى «الدر المنثور» (۲/ ١١۳)؛‏ وزاد نسبته إلى ابن سعد» وعيد بن حميد» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن الأنباري في «المصاحف» والبغوي في معجمه. 

تنبيه : فات الإمام السيوطي في هذا الحديث أن يعزوه إلى مسلم» وهو في صحيحه كما تقدم في أثناء 


eA 
اا‎ 


التخريج ؟ 
وللحديث شواهد من حديث سهل بن سعدء وزيد بن ثابت» وإبن عباس » وزيد بن أرقم» والفلتان 
بن عاصم . 


حديث سهل بن سعد: 

أخرجه البخاري )١١8/8(‏ كتاب التفسير: باب لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر 
والمجاهدون في سبيل اله حديث (1547) والترمذي (511/6) كتاب التفسير: باب سورة النساء 
حديث (*0) والنسائى (4/1) كتاب الجهاد: باب فضل المجاهدين على القاعدين حديث 
(۹4٠۳)ء‏ والبغوي في «شرح السنة؛ (۷/ ۸۷ بتحقيقنا) كلهم من طريق الزهري عن سهل بن سعد 
أنه رأى مروان بن الحكم في المسجد فأقبلت حتى جلست إلى جنيه فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن 
رسول الله بيد أملى عليه #لا يستوي القاعدون من المؤمتين والمجاهدون في سبيل الله وجاءه ابن أم 
مكتوم وهر يملها عليّ قال: يا رسول الله والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت ‏ وكان أعمى - فأتزل الله 
على رسوله ي وفخذه على فخذي فثقلت على حتى خفت أن ترض فخذي ثم سُرّيَ عنه فأنزل الله 
#غير أولي الضرر4 ؛ 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح هكذا روى غير واحد عن الزهري عن سهل بن سعد نحو 
هذا وروى معمر عن الزهري هذا الحديث عن قبيصه بن ذؤيب عن زيد بن ثابت وفي هذا الحديث 
رواية رجل من أصحاب النبي يي عن رجل من التابعين زواه سهل بن سعد عن مروان بن الحكم 
ومروان لم يسمع من النبي كه أ .هھ 





0 تلقيح الفهوم 





من لفظ «القاعدين» أو «المُؤمنين ن» الِعُمُومَ ٠‏ وأقره التي - وَل - على ذلك ونزل الكتاب مبيئاً . 
تَخْصِيصٌ ذلك بأولي الصّرَّرء فكان تقريراً آخر 


= حديث زيد بن ثابت: 

أخرجه أبو داود (۲/ )١5 ۱٤‏ كتاب الجهاد: باب فى الرخصة فى القعود من العذر حديث )۲١٠۷(‏ 
وأحمد 14١ ۰ /٥(‏ ) والحاكم (۲/ ۸۱ - 85) والطبراني في «الكبير (185/5) رقم (4801) 
كلهم من طريق أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت قال: كنت إلى جنب رسول 
الله ية فغشيته السكينة فوقعت فخذ رسول الله ية على فخذي فما وجدت شيء أثقل من فخذ رسول 
الله يي ثم سُرّيَ عنه فقال: اكتب فكتبت في كتف #لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في 
سبيل اله إلى آخر الآية فقام ابن أم مكتوم ‏ وكان رجلاً أعمى ‏ لما سمع فضيلة المجاهدين فقال: 
يا رسول الله فكيف بمن لا يستطيع الجهاد من المؤمنين؛ فلما قضى كلامه غشيت رسول الله لا 
السكينة فوقعت فخذه على فخذي ووجدت من ثقلها في المرة الثانية كما وجدت في المرة الأولى ثم 
سُرَيَ عن رسول الله ب فقال: اقرا يا زيد فقرأت ##لا يستوي القاعدون من المؤمنين» فقال رسول 
الله بل : #غير أولي الضرر» الآية كلها 

قال زيد: فأنزلها الله وحدها فألحتتها والذي نفسي بيده لكأني أنظر إلى ملحقها عند صدع في كتف 

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي والحديث ذكره السيوطي في #الدر الور 
1/0 وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور واين سعد وابن المنذر وابن ¿ الأنباري 

حديث ابن عباس : 

أخرجه الترمذي (775/90) كتاب التفسير: باب سورة النساء حديث )۳١۳۲(‏ والبيهقي (۹/ )٤۷‏ كتاب 
السير: باب النفير وما يستدل به على أن الجهاد فرض على الكفاية» كلاهما من طريق ابن جريج عن 
عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس أنه قال: #لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر» 
عن بدر والخارجون إلى بدر لما نزلت غزوة بدر قال عبد الله بن جحش وابن أم مكتوم إنا أعميان 
يا رسول الله فهل لنا رخصة فنزلت #لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون 
في سبيل الله وفضل الله المجاهدين على القاعدين درجة4 فهؤلاء القاعدون غير أولي الضر 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن عباس . 

حديث زيد بن ارقم : 

أخرجه الطبراني في «الكبير» (5/ ۰ رقم (0087) من طرق أبي إسحاق عن زيد , بن أرقم قال: 
لما نزلت ولا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله جاء ابن أم مكتوم فقال: 


يا رسول الله أما لي رخصة؛ قال: لا قال ابن أم مكتوم: الهم إني ضبرير فرخص لي فأنزل الله غير 
أولي الفمرر» فأمر رسول الله كك يكتابتها . 


وقال الهيثمي في ج (۷/ :)١7‏ ورجاله ثقات . 


/ 


1 
3 


أخرجه أبو يعلى (/ 5- /160) رقم )١15481(‏ وابن حبان ( ١77‏ موارد) والطيراني في «الكبيرا 
۵ ) رقم (865) والبزار (۳/ 55- كشف) رقم (۳ ١‏ كلهم من طريق عبد الواحد بن زياد 
ثنا عاصم بن كليب حدثني أبي عن الفُلمَانٍ بن حَاصِم قال: ا عند النبِيْ ڳلا َأنرِلَ عَلَيء وَكَانَ إذا 
نْزِل عَلَيْهِ دَامَ يَصَرْهُ مَفْعَوحَةٌ عَيْتَاهُ وَفْرَعَ سَمْعَهُ وَقَلْبَةَ لِمَا ييه مِنَ اللّه. قال: فَكُنًا تغرف ذلك مِنْهُ. 





وسابعها: في الصّحِيح) أيضاً؛ أنه لما نَرّلَ قوله تعالى : ٠‏ «الذِين آتكوا لم تبر 
ينالقع بقل السام 7 قال الصحابة رضي الله عنهم : : با رَسُولَ الله وأيّنا لم يَظْلِمْ 
َة فقال النبي بل : لم يَعْن ذلك ألم نَسْمَعُوا ما قَالَهُ َقْمَانُ لانيو : إن الشرك للم 
عَظِيمٌ4”'' [لقمان: ۴ فهم الصحابة العموم» إما من «الذين»» أو من النكر ة في سياق 
التي ول يتكر عليهم الب - يِه ذلك المَهْمَء بل بين لهم الراد بالطل ؛ وأنه شيء خاص . 
وثامنها : ما روي أنه لما رل قوله الى ٍإِنكُمْ وَما تبون ِن دُونٍ الل حصب 
جه [الأنبياء: ۹۸] أعترض أبن الْرُّبَعْرَئ” '' وغيره بأن المسيح عبد وكذلك الملائكة» 


فُقال للكاتب: "اكُتبْ: ول يسوي القَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ وَالْمُجَامِدُونَ في سَبيل الل 
[النساء: 40+ َال : مام الأغمئ قَقَالَ : : يا رول اللو ما دَنبْنا؟ كأَنِرلَ الل . نا للأغمى: له برل 
على اللي و فَخاف أن يکود يُنْرّكَ عَلَيْه شَيْءٌ مِنْ شرو قَبَقِيَ قَائِماً يقولٌ: أَعُودُ بِعَضَبِ رَسُولٍ الله : 
ال : : فقال الي كله لكاتب : «اكْنْبِ: غير أولي الضرر4 [النساء: .]4١‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري )۱١۹/۱(‏ كتاب الإيمان: باب ظلم دون ظلم حديث (۳۲)» (0710/5) كتاب 

أحاديث الأنيياء: باب قول الله تعالى: #ولقد آتينا لقمان الحكمة...» حديث (5478, 
06 كتاب التفسير: باب #ولم يلبسوا أيمانهم بظلم» حديث (5559)), (۸/ ۴۷۲) 
كتاب التفسير: باب سورة لقمان حديث (4//5): (7721/17) كتاب استتابة المرتدين: باب إثم من 
أشرك بالله حديث (5918)»: )1١17/17(‏ كتاب استتابة المرتدين: باب ما جاء في المتأولين حديث 
(ATV)‏ ومسلم )١١5/1١(‏ كتاب الإيمان: باب صدق الإيمان حديث (191/ )١14‏ والترمذي (5/ 
٥‏ كتاب التفسير: باب سورة الأنعام حديث (20517) وأبو عوانة )۷٤ ٠۷۳ /١(‏ والطبري في 
اتفسيرها (۷/ 788 )۲۵١١‏ وأحمد ٤ :1714/1١(‏ وأبو يعلى (۹۲/۹) رقم (2199) وابن ن¿ حبان 
(2) والبغوي في اشرح السنة» ١١7 /١(‏ بتحقيقنا) كلهم من طريق الأعمش عن إبراهيم عن 
علقمة عن ابن مسعود قال: لما نزلت هذه الاية #الذين امنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم# شق ذلك على 
الناس فقالوا: يا رسول الله وأينا لا يظلم نفسه؛ قال: إنه ليس الذي تعئون ألم تسمعوا ما قال العبد 
الصالح : (إن الشرك لظلم عظيم) إنما هر الشرك . 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح. 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (/194) وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم 
اداي في «الأفراد؟ وأبي الشيخ وابن مردويه. 

بن الرْبَعْرَى: هو عبد الله بن الرْبمْرَ بن قيس بن عَدِيّ بن سهم القرشي السهمي الشاعرء كان من 
اش اا ر ال ا _ وعلى أصحابه بلسانه ونفسه» كان من أشكر ناس وأطيعهم. يقولون: 
إنه أشعر قريش قَاطِبَة: وكان يهاجي حَسَّانَ بن ن ثابت» وكعب بن مالك . ثم أسلم عام الح » بعد أن 
هرب يوم الفتح إلى «نجران»» فرماه حَسّان بيب واحدء وما زاد عليه : [الكامل]. 


000 


لاتغدمن ربجلا أحنّك بض جرال في عَيِش أَحَدُ ليِيم 
فلما بلغ ذلك ابن الربَمْرَى: قَدِمٌ إلى رسول الله - كك - فأسلم وَحَسُنَ إسلامهء وَاعْتَدّرَ إلى رسول 
الله ية - فقبل عُذْرَهُ ثي شهد ما بعد المح من المشاهدء ومن قوله بعد إسلامه : [المخفيف]. 


يَارَسُولَالمَيِيك إن ساني تق قافتفث إذآتابُور 











۲٤‏ سس تلقيح الفهوم 





فنزل قوله تعالى : «إِنّ الْذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَا الحُسْنَى # [الأنبياء: ١‏ الآية رهذء القصة 
مَشْهُورَةٌ في كتب السير والمَغَازِيء وقد رواها اهي" بسند جي إلى ابن عباس" ' رضي 
الله عنهما؛ قال : لما نزلت طإِنكُمْ وَمَا تَعبُدُونَ ِن دُونٍ الله حَصَبُ > جَهنّم4 الآية والتي بعدهاء 


فقال الْمْشْركُونٌ : الملائكة وعيسى وير يُعْبَدُونَ من دون الله قال : فنزلت #إِنَّ الْذِينَ سَبَقَتْ 
= إذ أجّاري القَيْطان في ب سنن العَيٌ رفي ذَاكَ ازرم انيور 
يَفْهَدَالتَمَمٌ والشۇاأ بنا نس وَنَفْسِي الشَّهِيدُ وَهْيَ الخَبِيِرٌ 
جثئنا باليّقين وَالصَدْقٍ و م وَفِي الصَذدقٍ وَاليَقَينِ الشررر 
نهب اللا ضَلَه الجَيْلٍ عَنا وَأَقَانَاالبَخَكوَلمَيِسُور 
في أبيات له. والبُورٌ : الضَّالٌ الهالك» وهو لفظ للواحد والجمع. كذا في «الاستيعاب! لابن عبد 
البرّ. 


(1) 


(7) 


وَالرّبَعْرَى : : يكسر الزاي» وفتح الموحدة؛ وسكوت العين» وفتح الراء المهملتين› > فألف مقصورة. 
ينظر شرح أبيات المغني / 65م «YOY‏ الإعلام : / لام والأغاني: أ YEE‏ وسشمط اللاليء 
ص 54807 وإمتاع الأسماع: ۳۹۱/۱. 

أحمد بن الحسين بن علي بن موسى» الإمام الحافظ الكبيرء أبو بكر البيهقي سمع الكثير ورحل 
وجمع وصنف» مولده سنة ٠۳۸٤‏ تفقه على ناصر العمري» وأخذ علم الحديث عن أبى عبد الله 
الحاكم» وكان كثير التحقيق والإنصاف» قال إمام الحرمين: ما من شافعي إلا وللشافعى عليه منه 
إلا البيهقي » > فإن له على الشافعي منة لتصانيفه في نصرة مذهبه» ومن تصانيفه: السنن الكبيرء 
والسئن الصغير» »> ودلائل النبوة وغيرها . مات سنة ٤6۸‏ . انظر: ط. ابن قاضي شهبة Ye /١‏ 
الأعلام 1۳/۱ 

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الهاشمي أبو العبّاس المكي ثم المدني ثم 
الطائفي. ابن عم النبي - بي - وصاحبهء وبر الأمة وفقيههاء وترجمان القرآن. روى ألناً وستمائة 
وستين حديئاً. اتفقا على خمسة وسبعين. وعنه أبو الشعكاء» وأبو العالية, وسعيد بن جبير» وابن 
المسيب وعطاء بن يسار وأْمَعْ. 

قال موسى بن عبيدة؛ كان عمر يستشير ابن عباس ويقول: غواص» وقال سعد: : ما رأيت أحضر 
فَهُماولا آلب لبا ولا أكثر علماً ولا أوسع جلما من ابن عباس» ولقد رأيت عمر يدعوه 


رقال عكرمة : كان ابن عباس إذا مر فم في الطريق قالت ال ١‏ عر السك ار ابن عياي أ وقال 


قلت: أعلم الناس» مناقبه جقة . 

قال أبو نعيم: مات سنة ثمان وستين. 

قال ابن بكير: بالطائف» وصلى عليه محمد بن الحنفية. ينظر ترجمته فى تهذيب التهذيب الكمال: 
75 تهذيب التهذيب: ۲۷1/١‏ (475). تقريب التهذيب: 470/١‏ (404) خلاصة تهذيب 
الكمال: ۲/ 1۹ء 1۷۲ . الكاشف: ؟/ ١١١؛‏ تاريخ البخاري الكبير: ۳/۳ ۳/١‏ 5/0 الجرح 
والتعديل 2١١5/9‏ والثقات ۳/ ۲٠۷‏ الوافي بالوفيات 7/11 571. 
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لَهُمْ ما الْحَستى أَوْلَيكَ ها مُبْعَذُونَ4 يعني عيسى وعُرَيْراً والملائكة عليهم السلام'” . 

ووجه الاسْتَذُلالٍ منها هنا تَقْرِيرُ النبي - باز إياهم على فَهُم العموم من لفظ «ما»» 
ورول القرآن مُرَافِقاً لذلك مبيئاً للنُخْصِيصٍ لمن اعترضوا به وما يوجد في بعض كتب 
الأصول» من أن النبي - ولع - قال لابن الربَغْرَئ «مَا أَجْهَلَكَ بِنْمَةِ مَؤِيكَه9©, «ما؛ لِمّا لآ 
يقل لا أضلّ له في شيء من كتب الحَدِيثِ والسيرء فلا يعتمد عليه. 

وتاسعها: قوله ‏ عله - لما عَلْمهم الّمَهُدَ في قوله: : «السَّلامٌ عَلَيْتَا وَعَلَى عِبَادِ الله 
الصالحينَ› کم إا قُلُْمُوهَا َصَابَتْ كل عَبْدِ صَالِحَ في السْمَاء والأزض. . ٠‏ الحديث. 
وهو ممق عليه ٠‏ ففيه التَنْصِيِصٌ على أن صِيعَةً الجن المُحَلّى ب «لام الجنس» تقتضي 
العُمُومَ لكل الأفراد الداخلة تحتها. 


)١(‏ أخرجه الطبري في اتفسیره» (۱۷/ 45- 4۷) والحاكم (۲/ 84 )۳۸١‏ من طريق عكرمة عن ابن 
عباس به وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإمناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (507/4) وزاد نسبته إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن أبي حاتم 
والطبراني وابن مردويه وأبو داود فى ناسخه. 
وللحديث لفظ آخر عن ابن عباس ؛ 
أخرجه ابن مردويه والضياء المقدسي في «المختارة» كما في «الدر المنثور» (107/4) عن ابن عباس 
قال: جاء عبد الله بن الزبعري إلى النبي كله فقال: تزعم أن الله أنزل عليك هذه الآية #إنكم وما 
تعبدون من دون الله حصب جهنم قال ابن الزبعري: قد عبدت الشمس والقمر والملائكة وعزير 
وعيسى بن مريم كل هؤلاء في التار مع آلهتنا فتزلت #ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا. قومك منه يصدون 
وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون# ثم نزلت إن الذين سبقت لهم 
منا الحسنى أولئك عنها مبعدون) . 
وللحديث طريق آخر عن ابن عباس بنحو ما سبق؛ 
عزاه السيوطي في «الدر المنثور»؛ (17/:4) إلى أبي داود في ناسخه وابن 
والطبراني 

(۲) لا أصل له في شيء من كتب الحديث كما حكى ذلك المصنف. 

(۳) أخرجه الطيالسي (۱/ ۳۳)ء الحديث (۹٤۲)ء‏ وأحمد (۱/ ۳۸۲). الدارمی (708/1) كتاب الصلاة: 
باب في التشهد والبخاري :)71١/1(‏ كتاب الآذان: باب التشهد في الآخرةء الحديث »)۸۳١(‏ 
ومسلم :)١١/١(‏ كتاب الصلاة: باب التشهد في الصلاةء الحديث (407/00), وأبو داود /١(‏ 
0١‏ كتاب الصلاة: باب التشهد في الصلاة» الحديث (2458: والترمذي :)۸١/۲(‏ كتاب 
الصلاة: باب ما جاء في التشهدء الحديث (۲۸۹). والنسائي (۲/ ۲۳۹ :)55٠‏ كتاب التطبيق: باب 
كيف التشهد الأول» وابن ماجة )۲۹٠ /١(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء فى التشهدء الحديث 
(849)» وابن الجارود :)۸١ /١(‏ كتاب الصلاة: باب صفة صلاة رسول الله الحديث (ه. »)٠٠‏ وأبو 
عوائة (۲/ ۲۲۹ ۲۳۰) وابن خزيمة )۳٤۹ ۳٤۸ /١(‏ وابن حبان (۳/ )١١ ۳٠١‏ والطحاوي في 
شرح معاني الآثار) /١(‏ ۲۹۲) والدارقطني )0*71( كتاب الصلاةء وابن الجارود في «المنتقى» رقم 
)5١5(‏ والبيهقي (۱۳۸/۲) كتاب الصلاة: باب التشهد» والبغوي في اشرح السنة ‏ (۲/ 1716- 


: المنذر وان مردوية 


١5 
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وعاشرها ا: ما روى مَل" في [صحيحه] عن أبي هريرة”' ' رضي الله نعنه قال : : لما 


نزلت على رَسُوَلٍ الله وَل - ِل تا في السْموَاتٍ وَمَا في الأرْض وَإن ښوا ما في أشي 
أو تَحُفُوهُ م يحَاسِبكُمْ به الل [البقرة: 85؟] اشتد ذلك على أصحاب رسول الله اة فأتوا 
رَسُولَ الله بل فقالوا: كلما من الأَعْمّالٍ مَا نُطِيقُ «الصَّلاةٌ والصّيّام وَالجِهَادَ والصَّدَقَة وقد 
نَرَلْتْ عليك هذه الآَيَةُ ولا نُطِيقُهًا الحديث9؟ 





0) 


000 


00 


بتحقيقنا» كلاهم من , طريق شقن ص ۾ سلمه أبي وائل 0 ن ابن مسعودء عدا الترمذي ۽ فمن طريقن 
الأسود بن يزيد عنه قال: : كنا نقول في الصلاة خلف رسول الله يلق: : الشلام على الثم السلام على 
فلان» فقال لنا رسول الله كك ذات يوم: إن الله هر السلاماء فإذا قعد أحدكم في الصلاة ة فليقل: 
«التحيّات لله والصّلوات والطيبات» السلام عليك أيها النبي » ورحمة الله ويركاته» السلام عليناء 
وعلى عباد الله الصالحين» ٠‏ فإذا قالها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض» وأشهد أن لا إله إلا 
الله » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» ثم يتخير من المسألة ما شاء». 

وقال الترمذي : هو أصح حديث روي في التشهد» والعمل عليه عند أكثر أهل العلم . 

ثم روى بسَنَدِه عن خصيف؛ أنه رأى النبي بلا فقال: يارسول! إن الناس قد اختلقوا ف في التشهد» 
فقال : عليك بتشهّد ابن مسعود. 

قال الحافظ في «التلخيص» :)511/١(‏ وقال البزار: أصح حديث في التشهد عندي» حديث ابن 
مسعود» روى عنه من نيف وعشرين طريقا» ولا نعلم روي عن النبي - ب - في التشهد أثبت منهء 
ولا أصح أسانيدء ولا أشهر رجالا ولا أشد تظافراً بكثرة الأسانيد والطرق» وقال مسلم: إنما اجتمع 
الناس على تشهد أبن مسعود؛ لأن أصحابه لا يخالف بعضهم بعضأء وغيره قد اختلف أصحابه . 

وقال محمد بن يحيى الذهلي: حَدِيتُ ابن مَسْعُودٍ أصح ما روي في التشهد. 

ملم بن اجاج بن مُسْلم القْشَيْرِيُ أبو الحْسَيِنِ النَيسَابوريٌ الحائظ أحد الأئمة الأعلام» وصاحب 
التصحيح والطبقات. . عن لق مذكورين في تراجمهم من هذا المختصر وغيره. وعنه الترمذي فرد 
حديث» وإبراهيمٌ بن محمد بن سيان ومكي بن عَبْدَانَ وتلق . 

قال أحمد بن سلمة: : رأيت أبا حَاتِمٍ وأبا رُرْعَة يقدمان مُسْلِماً في معرفة الصحيح على مَشايخ 


عصرهما. 
رقال أبو عبد الله بن الأَْرّم : توفي مس بقين من رجب سنة إحدى وستين وماثتين» ومولده سنة أربع . 
ينظر تہذيب الكمال : ۳ تبذيب التهذيب يب: ١١٠/51١555(1)؛‏ تقريب التهذيب: ”2718/7 


خلاصة تبذيب الكمال: */ 4 ؟» الكاشف : : ۴ ٠١‏ الجرح والتعديل: ۸/ ۷۹۷ العبر: ١//ا2914‏ 

طبقات الحفاظ : ۲٠١‏ نسيم الرياض : /١‏ 745 البداية والنهاية : ۱ معجم طبقات الحفاظ NT:‏ 

أبو هريرة اسمه: عبد الرحمن بن صخر الدّوْسي» له خَمْسّةٌ آلاف وثلاثماثة وأربعون حدیشا 

اتفق على ثلاثمائة وخمسة وعشرين؛ روى عنه إبراهيم بن حُنَيْن وأنس» وَيُسْرٌ بن سعيدء 

قال ابن سعد: كان يُسَبْحْ كل يوم اثني عشرة ألف تسبيحة. 

قال الراقدي: مات سنة 59ده. ينظر الخلاصة ”557/7 (085) الإصابة ۷/ ٤٤١ ٤٠١‏ وصفة 
الصفرة 1۹٤ 585 /١‏ والعبر /١‏ 77 57. 

أخرجه مسلم )١١5-6 /1١(‏ كتاب الإيمان: : باب بیان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما یطاق 

حديث (119/145) وأحمد (417/7) والطبري في "تفسيره؛ (171/5) كلهم من طريق العلاء بن عبد - 
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ثم إن الله - تعالئ - أَنْرَّلَ بَعْدَ ذَّلِكٌ: : #لا يُكَلْفٌ الله نفساً إِلأَوْسْمَهَا 4‏ 
[البقرة : [YAT‏ الآية. 


ثم رواه أيضاً خو ذَلِكَ من حَدِيثِ ابن عباس رضي الله عنهما”") - ففهم الصّحَابَةٌ - 
رضي الله عنهم - العُمُومَ من لفظ «ما» في قوله تعالئ: وإ دوا ما في أَلْفسِكُم» 
[البقرة : 4 وأقرهم الي - 2 ی 5 إن اليه لم نتتاَل ما 


الآياتِ الكريمّة. 
وحادِيّ عَشْرّهَا: ما روى التَرْمِذِي في جامعه عن عَائة - رضي الله عنها . انها 
يلت عن قوله تعالى: لوَإِنْ تُبدُوا ما في فيكم أو تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ به اللّذ» 


= الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال : : لما نزلت #الله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في 
أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله) اشتد ذلك على أصحاب رسول الله وله فأتوا رسول الله 6 ثم 
بركوا على الركب فقالوا: : أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة 
وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها قال رسول الله بل : أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين 
من قبلكم سمعنا وعصينا؛ بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير قالوا: سمعنا وأطعنا 
غفرانك ربنا وإليك المصير فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم فأنزل الله في إثرها «آمن الرسول بما 
أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بال وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا 
سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير» فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فأنزل الله عرّرجل طلا 
يكلف الله نفاً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» قال: 
نعم #رينا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا© قال: نعمء #ربنا ولا تحمّلنا ما لا 
طاقة لنا به قال: نعمء #واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين) . . 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (171/1) وزاد نسبته إلى أبي داود في ناسخه وابن المنذر 
وابن أبي حاتم . 

(۱) أخرجه مسلم )١١1/1(‏ كتاب الإيمان: باب بيان أنه سبحائه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق حديث 
(؟/ 5؟١)‏ والترمذي )٠٠١ /٥(‏ كتاب التفسير: باب سورة البقرة حديث (۲۹۹۲) وأحمد (۱/ ۲۳۳) 
والنسائي في «الكبرى» ۷) كتاب التفسير باب قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو 
تخفوه» حديث )١1١54(‏ والطبري في #تفسيره» (7/ 2٠١6‏ والحاكم (587/1) كلهم من طريق سعيد 
بن جبير عن أبن عباس به ؛ 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 
وفيه نظر: فقد أخرجه مسلم كما تقدم في التخريج. 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )111/١(‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر والبيهقي في «الأسماء 
والصفات) , 

)۲( عَائْضَةُ بنت أبي بكر الصديق - رضي الله عنهما ‏ التيمية أم عبد الله الفقيه أم المؤمنين الرّبانية» حبيبة 

النبي - ي - لها ألفان ومائتان وعشرة أَحَادِيثْء وعنها مسروق والأسود؛ وابن المسيب» وعروة» 

والقاسم وخلق . 

قال عليه السلام: «فضل عائشة على النساء كفضل التْرِيدٍ على سائر الطعام؟. 


۸ 
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[البقرة: 1184 وقوله تعالى: من يَعْمَلُ سُوءاً ير به» [النساء: 117 فقالت: ما سأيي 
نها أَحَدٌ منذ سَأَلْتُ رسول الله كِةٍ فقال : هله مُعَافَبَةٌ الله تَعَالَى - لِلْعَبْدِ ما يُصِيبْهُ مر نَّ الى 
َالكبَةِ» حى البضَاعَة يَضَعْهَا في كم قَمِيصهء فَيَفْقِدَُا يرع لَه حي ل إن العَبْدَ لَيَخْرُحُ مِنْ 
وه كما يَسْرْجُ اتر الأَخْمَرُ مِنَ الك . وقال فيه الترمذي: حديث حَسَنٌ غريب. 

ففهمت عَائِشَةُ - رضي الله عنها - العْمُومَ من قوله تعالى: من يَعْمَلْ سُوءاً يُجْرَ به 
ومن الآية الأخرى المتقدمة. وأقرها النبي - كلا - على فهمها ذلك» ولم يُعَارِضِهًا فيه. 

وثاني عشرها: أنه يله - لما قال يوم الفح : «مَنْ َحَلَ دار أبي سْفْيَانَ'" فهو آمِنّ: 
وَمَنْ دحل المَسْجِدَ الحَرَامَ فَهُوَ آمِنٌ» وَمَنْ َل دَارَهُ وَأَعْلَقَ باب فَهُوَ آمِ95) ا 


= وقال عَرْوَةٌ: ما رأيت أعلم بِالشّعْرٍ من عائشة. 
وقال القاسم: كانت تصوم الذَّهْرَ. 
وقال هشام بن عروة: توفيت سنة سبع وخمسين» ودفنت ب «البقيع». 
ينظر ترجمته في تهذيب التهذيب: (15/ ٤۳۳‏ رقم )۲۸١١‏ التقريب: 7101/7 أسماء الصحابة الرواة: 
ت: 4. الثقات ۳/ ۳۲۳. أسد الغابة: ۱۸۸/۷. أعلام النساء: “/4 تنوير قلوب المسلمين: 944غ: 
7 السمط الثمين: ””. الدر المنثور: .58١‏ الاستيعاب: 48١/4‏ 1. الإصابة: ۳٤۸/٤‏ 1/۸ 
تجريد أسماء الصحابة: 785/5 
(1) أَخْرَجَهُ أحمد (518/5) والتّرْمذي )17١/0(‏ كتاب التفسير باب سررة البقرة حديث (۲۹۹۱) 
يا سي 19817) والطبري في اتفسيره» (119/1) رهقي في في لشعب الإيمان» (0/ )٠١١‏ رقم 
( من طريق أمية بنت عبد الله عن عائشة وقال الترمذي: : هذا حديث حسن غريب من حديث 
عائشة لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة. 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنشور؛ (177/1) وزاد نسبته إلى ابن المنذر» وابن أبي حاتم . 
صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس الأموي أبو سُفْيَانَ من مُسْلمة الفتح ٠‏ وشهد حليداًء وأعطي من 
غنائمها مائة بعير وأريعين أوقيّة وشهد «الطائف» و (اليرموك». . وأبلى فيه بلاغ حسنا وذهبت عَيْنهُ في 
ذلك أليوم » له أحاديث» وعندهم. حديث هرقل. . ومنهم من ذكر عن ابن عباس» وقيس بن أبي 
حازم؛ قال ابن سعد : مات سنة اثنتين وئلائين . 
وقال المدائني سنة أربع وثلاثين؛ تنظر ترجمته في تهذيب الكمال: 7 . تهذيب التهذيب: 
a‏ . تقريب التهذيب: .٠ ١‏ خلاصة تهذيب الكمال .453/١‏ الكاشف: ؟/1؟؛ تاريخ 1 
الكبير: /٤‏ ١١ء‏ تاريخ البخاري الصغير: /١‏ ٤٤ء‏ 6 لاء ۱۱۲ . الجرح والتعديل: .۱۸٦۹/٤‏ 
الوافي بالوفيات: .1۸4/١١‏ أسد الغابة: ٠١/۳‏ تجريد أسماء الصحابة: ۲٠۳/١‏ الإصابة: /٣‏ 
۲ الاستيعاب: 5/ 5ال. الثقات: ۱۹۳/۳. 
۳( أخرجه مسلم )١107/7(‏ كتاب الجهاد : باب فتح مكة حديث (85/ ۱۷۸۰) وآبو داود (۲/ ۱۷۸) 
كتاب الخراج باب ما جاء في خبر مكة حديث ٠۲٤(‏ ۰ وأحمد (۲/ )٥۳۸‏ والدارقطني )/ :1_1( 
كتاب البيوع حديث (۲۳۳) والبيهقي (4/57 ) كتاب البيوع: باب ما جاء في بيع دور «مكة! وفي 
دلائ ثل النبوة؟ (21/5) والبغوي في شرح السسنة؟ (8/ ١۳٤1ء‏ 4 بتحقيقنا) كلهم من طريق 
عبد الله بن رباح عن أبي هريرة. 
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ذلك أُولَيِكَ السْمَةَ الذين أمر بقَيْلِهِمْء وإن تَعَلقُوا بأَسْتَارٍ الكعبة ٠‏ فلولا أن لَفَْهُ الأول يقتضي 
0 لم يكن حاجة إلى استثناء ء هؤلاء؛ وبيان إخراجهم من ذلك اللّْْظٍ كيف وقد فهم 

جَمِيعُ آهل «مكة) ذلك اليوم منه عموم التَأمِين لمن فعل شيئاً من ع ذلك . 

وهذا هو الرَّجْهُ الثاني من الاسْتِذْلآلٍ» وهو الَّذِي عَوَّلَ عليه جمْهُورٌ المُحَقَّقِينَ فى هذا 
الموضعء من اناق الصَّحَابَِه وأهل الله على حمل هذه الألفاظ على العُمُوم» مع عدم 
القَرَاِن المُقْنَضِيَةِ له من غير مُخَالمَةٍ في ذلك› ولا اغْيَرَاض على دلالة اللفظء فكان ذلك 
كالإجمَاع منهم على اعَْتَقَادٍ العُمُومِ من هذه الصيغ . 

وقد تَقَدّمَ من ذلك قِصَّهُ أبي ِء وأم سلمة ‏ رضي الله عنهما ‏ في من جر َوْبَهُ 
خيلا وا بن أم مَكتُومء وابن ع الوبَعْرَى ء» وفهم جماعة الصحابة ‏ رضي الله عنهم - من قوله 
تعالى : َالّذِينَ آمَئوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَائهُمْ بظلم4 [الأنعام : ۲ بل ذلك كان هو المفهوم 
عند جميع أهل «مكة» في قصة الأمَانِء ولهذا قالوا لأبي سفيان: وما تي عنا دَارُك؟ فلما 
قال لهم: «مَن أَغْلقَ بَابَهُ فهر آمِنُ» وَمَنْ دحل المَسْجِدَ الْحَرَامَ فَهُوَ آمِنْ؟ اظْمَأَنُوا إلى ذلك . 

ومنها أيضاً: قول عمر'' لأبي بكر رضي الله عنهما : كيف تقايل الئاس وقد قال 


سول الله عد : امت أن قاد النّا : : لآ إِلَه 4 إلا E‏ فقال أ 5 
س حَبَّى يفوا ءِِ بو د ضي 
الله عنه: قد قال: رل بِحَقّهًا) . 


(1) عمر بن الحَطَابٍ بن نفيل بن عبد العزَّى العدوي بر حفص المني؛ أحد فقهاء الصحابةء ثاني الخلفاء 
الرّاشدين» وأَحَدٌ العشرة المشهود لهم بالجنة» وأوّل من سمى أمير المؤمنين» شهد بَدْرأَء والمشاهد 

إلا «تبرك» . وولي أمر الأمة بعد أبي بكر رضي الله عنهما. ی ل ا أسلم بعد 

أربعين رجلاً. عن ابن عمر مرفوعاً : «إن الله جعل الحَنَّ على لسان عمر وقليه». 

ولما دفن قال ابن مسعود: ذهب اليَوْمّ بتشعة أعشار العلم. استشهد في آخر سنة ثلاث وعشرين» 

ودفن في أل سنة أربع وعشرين» وهو ابن ثلاث وستين» وصلى عليه صُهيْبٌ؛ ودفن في الحجرة 

النبرية» ومناقبه جَمّة . 

ينظر ترجمته في : تهذیب التهذيب 48/907 (9774)» تقريب التهذيب ٠٥٤/۲‏ خلاصة تهذيب الكمال 

65 الكاشف 5:5» تاريخ البخاري الكبير ۱۳۸/١‏ تاريخ البخاري الصغير ۲۳٠/۲‏ الجرح 

والتعديل ٠١١5‏ أسد الغابة 4/ ١٠٤٠ء‏ الرياض المستطابة 2151 الاستيعاب 44/9١١؛‏ تجريد أسماء 

الصحابة ۰۳۸/۱ 226 طبقات ابن سعد 94/ 231141١‏ طبقات الحفاظ 1۲۸. 

هذا الحديث مُنَوَاتِرٌ رواه جمَاعَةُ من أَضْحَابٍ النبي ‏ ل - وهم أبو مُرَيْرة وابن عمره وجابرء 

وأنس بن مالك وأبو بكرء وعمرء وجرير» وسهل بن سعد وأبو بكرة» وأبو مالك الأشجعي» 

وعياض الأنصاري» والنعمان بن بشير» وسمرة بن جندب» ومعاذ» وأوس ب 

«بلقين؟» وابن عباس . 

- حديث أبي هريرة : 

أحث رجه البخاري (507/5): كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة» حديث (1۳۹۹)» ومسلم (005/1: 

كتاب الإيمان: باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأير داود :)٠١1١/5(‏ كتاب الزكاة: 


000 


بن أوس» ورجل من 


16 


هامم م ممع ويم ممم هو ووم م مايه يقري مامه م قمه ومع مه مه ممم يم م مم مامه يه يم مم امف مم اوه مانو يم عه مقف يم مم مم ممه مم مه ممم 


باب على ما يُقاتل المشركونء حديث (355450). والترمذي :)١١1//4(‏ كتاب الإيمان: باب ما جاء 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله حديث (۲۷۳۳)» والنسائي :)١4 /١(‏ كتاب الزكاة: 
باب مانع الزكاة» وابن ماجه (۲/ :)١545‏ كتاب الفتن: باب الكف عمن قال لا إله إلا الله حديث 
(۲۷). والشافعي :)١1/١(‏ باب الإيمان والإسلام عبد الرزاق: (17/7): كتاب أهل الكتاب: 
باب أقاتلهم حتى يقولوا: : (لا إله إلا اه)» حديث (۲۲١٠٠)ء‏ وأحمد (740/1)» وابن الجارود 
(ص - :)۳٤۳‏ باب فى ما أمر رسول الله ويه بالدعاء إلى توحيد الله عزوجل والقتال عليهاء 
حديث (۱۰۳۲)» والطحاوي في شرح معاني الآثار؛ :)7١7/(‏ كتاب السير: باب ما يكون الرجل 
به مسلمأء وابن سعد في الطبقات والدارقطني (۱/ ۰۲۳۱ 177): كتاب الصلاة: باب تحريم دمائهم 
وأموالهم إذ تشهدوا بالشهادتين» حديث» حديث (5)» والحاكم /١(‏ ۳۸۷): كتاب الزكاة» وأبو نعيم 
في «الحلية» (۳/ 0705 وابن حبان (174)» من طرق عن أبي هريرة. 
أما حَدِيتُ ابن عُمَرَ ١‏ 
أخرجه البُخاري (۲۲/۱) كتاب الإيمان: باب : فإن تابوا وأقاموا الصّلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم 
حديث )١14(‏ ومسلم )٥۳/۱(‏ كتاب الإيمان: باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله . . . )١7/55(‏ والدارقطنی (۱/ ۲۳۲) والبيهقى (۳/ 97). 
حديث جابر: ١‏ 1 
أخرجه مسلم (0/1) كتاب الإيمان: باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول 
. (58/ ۲۲) وابن ماجه (۲/ ۱۲۹۵) كتاب الفتن: باب الكف عن من قال لا إله إلا الله (۳۹۲۸) 
ری( ٠‏ ) كتاب التفسير باب تفسير سورة الغاشية (۳۳۳۸) وأحمد (۳/ 7940) وأبو حنيفة 
في «مسنده» (1) وأبو يعلى )۱۹۰/٤(‏ رقم (۲۲۸۲) من طرق عنه؛ وقال الترمذي: حَسَنٌ ضيح . 
حديث انس ؛ 
أخرجه البخاري )274/1١(‏ كتاب الصّلاة: باب فضل استقبال القَبلّةَ حديث (۳۹۲) وأحمد (۳/ 2199 
٤‏ وأبو داود (۲/ )2١ 5٠‏ كتاب الجهاد: باب على ما يقاتل المشركون حديث (١141؟)‏ 
والترمذي (5/5) كتاب الإيمان: باب ما جاء في قول النبي ييِ: أمرت بقتالهم... )١108(‏ 
والدارقطني (۲۳۲/۱) كتاب الصلاة: باب 7 تحريم دمائهم وأموالهم إذا تشهدوا بالشهادتين (۲) وأحمد 
4( وأبو نعيم في «الحلية» )١17/8(‏ والطحاري في «شرح معاني الآثار» (۳/ )١١15‏ والبيهقي 
(7/ 47) والخطيب )414/١١(‏ والبغوي في اشرح السنة؟ /١(‏ 475 بتحقيقنا) من طريق حميد الطويل 
عن أنس وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. 
حديث أبي بكر وعمر: 
ويرويه عنهما أنس بن مالك قال: قال عمر لأبي بكر في الردة: ألم يقل رسول الله يِّ: أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا؛ لا إله إلا الله فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم 
على الله قال أبو بكر: إنما قال رسول الله ية : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة. . 
أخرجه النسائي (71/9- ۷۷) وأبو يعلى )191/1١(‏ رقم (58) وابن خزيمة )۷/٤(‏ رقم (141417؟) 
والحاكم )218/١(‏ من طريق عمران القطان عن معمر عن الزهري عن أنس به. 
وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائده. . 27٠ /١(‏ وقال: رواه البزار وقال: لا أعلمه يروى عن أنس عن 
أبي بكر إلا من هذا الوجه وأحسب أن عمران أخطأ في إسناده. 
وقال الترمذي بعد الحديث :)1511١(‏ وقد روى عمران القطان هذا الحديث عن معمر عن الزهري عن = 
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وقد حكم عليه بالخطأ أيضا الإمام أبو زُرْعَةَ الرازي» فقال ابن أبي حاتم في «العلل! (199/5) رقم 
J‏ )0 سئل أبو زرعة عن حديث رواه عمرو بن عاصم عن عمران القطان عن معمر عن الزهري 
عن انس erne‏ فذكر الحديث. 

قال أبو زرعة: هذا وهم إنما هو الزهري عن عبيد اله بن عبد الله عن أبي هريرة. 


اا 


أما الحاكم ف فله مع هذا الحديث شأن ن آخر فقال بعد إخراجه : صيح الإسنادء غير أن الشيخين لم يخرجا 
عمران القطان وليس لهما حجة في تركه فإنه مستقيم الحديث رواققه الذهبي. 

وعمران روى له البخاري تعليقاً والأربعة» وقال الحافظ في «التقريب» ۸۳/۲): صدوق وهم. 

حديث جرير . 

آخرجه الطبراني في «المعجم الكبير! (۲/ 11177) رقم )۲۲۷١(‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ /١(‏ 
۹) وقال: رواه الطبراني في الكبير وفي إسناده إبراهيم بن عيينة وقد ضعفه الأكثرون قال ابن معين : 
كان مسلماً صدوقاً أ .هه 

وقال النسائي: ليس بالقويٌّ؛ 

وقال أبو حاتم : أتى بمناكير؛ 

ينظر المغنى (1/1؟)؛ 

أخرجه الطبراني في «الكبير! (17/57) رقم (01/47) وذكره الهيشمي في «مجمع الزوائد» )*0/١1(‏ 
وقال: رواه الطبرائى وفى إسناده مصعب بن ثابت وثقه ابن حبان والأكثر على تضعيفه أ .ه ضعفه 
أحمد وابن معين وأبو حاتم وقال الحافظ : لين الحديث؛ 

ينظر المغنى (۲/ 559)» والتقريب (؟/١75861).‏ 

- حديث أبى بكرة؛ 

ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ )١/١(‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عبد الله بن 
عيسى الخزاز وهو ضعيف لا يحتج به أ .ه وذكره الذهبي في «المغتي» )۳٠١ /١(‏ وقال: عبد الله 
ابن عيسى أبو خلف الخزاز عن يونس بن عبيد ضعفوه. 

- حديث أبي مالك الأشجعِىٌ؛ 

أخرجه الطبراني في ١الكبيرا‏ (8/ )۳۸١‏ رقم (8191) وذكره الهيثمي في «المجمع» )١ /١(‏ وقال: 
رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون. 

- حديث عياض الأنْضصَاريٌ ؛ 

أخرجه البزار ٠١ /١(‏ كشف) رقم (4) من طريق عبد الرحمن القرشي عن عياض مرفوعاً: بلفظ : 

لا إله إلا الله كلمة على الله كريمةء لها عند الله مكان» وم كامة من كلها ضادقا وله لل بها السلا 
ومن قالها كَاذِباً حَقَّتَتُ دمه» وأحرزت ماله ولقى الله عدا فُحَاسَبَهُ . . 

قال البَزّار: ولا نعلم أسند عياض إلا هذا؛ 

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )1١/1١(‏ وقال: رواه البزار؛ ورجاله موثقون إن كان تابعيه عبد 
الرحمن بن عبد الله بن مسعود. 

حديث النعمان بن بشير ؛ 

أخرجه البزار 1١ /١(‏ - كشف) رقم )١5(‏ من طريق أسود ب بن عامر ثنا إسرائيل عن سماك عن 
النعمان بن بشير به. 

قال البزار: وهذا أخطأ فيه أسود؛ 


1Y 


تلقبح الفهوم 


ب ا ی ا ففهم عُمَرُ العُمُومَ من لفظ «الناس» 4 ولم 


يُعَارِضِهُ أبو بكر في ذلك» بل عارضه بِالقَيْدٍ المُخَصْص لِعِضْمَةِ الدم والمَال . 


00 


وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد4 :)7١/١(‏ رواه الْبَزّارء ورجاله رجال الصحيح. 

۔ حديث سَمَرَةٌ بن جناب ؛ 

ذكره الهيثمي في «مجمع الرّوّائد» )7١ /١(‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه مبارك بن فضالة 
واختلف في الاحتجاج به. 

۔ حديث مُعَاذٍ بن جَبلٍ 

أخرجه ابن ماجه (18/1) المقدمة: باب في الإيمان حديث (۷۲) والدارقطني (۱/ ۲۳۳) كتاب 
الصلاة: «باب تحريم دمائهم وأموالهم. . ٠.‏ من طريق شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن 
معاد به. 

قال الحافظ البوصيري في «الزوائد؛ (01/1) هو إستاد حسن. أ .ه. 

وفيه شهر بن حَوْشُبِء وقد اختلفوا في الاحتجاج به. 

حديث أوس بن أوس؛ 

أسخر جه الدارمي (۲۱۸/۲) كتاب السير: باب في القتال على قول النبي ب أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقورلوا لا إله إلا الله . وابن ماجه (۳۹۲۹) وأحمد (8/4) وعزاه السيوطي في «الأزهار المتناثرة» 
(ص - )3١‏ رقم (4) إلى ابن أبي شيبة . 

حديث الرجل من "بلقين» 

أخرجه أبو يعلى (۱۳/ ۱- ۱۳۲) والبيهقي (7777/5) وذكره الهيثمي في #مجمع الزارئد؛ /١(‏ 251 
)٤‏ وقال: رواه أبو يعلى وإسناده صحيح . 

وذكره الحافظ ابن حجر في «المَطالب العالية» (۲/ 180) رقم )5١1١(‏ وعزاه إلى أحمد بن منيع 
وذكره برقم )۲١٠١(‏ وعزاه إلى أبي يعلى . 

- حديث أبن عباس ؛ 

ذكره الهيئمي في «المجمع» (1/ )١‏ وقال: رواه الطبراني ورجاله موثقون إلا أن فيه إسحاق بن يزيد 
الخطابي ولم أعرفه. 

وهذا الحديث قد صرح الحَافظ السيوطي اترو فأورده في «الأزهار المُتَكائْرة في الأحاديث المُتَوَاترة» 
(ص - )5١ ١9‏ رقم 0 وعزاه إلى الشيخين عن ابن عمرء وأبي هريرة ومسلم عن جابرء وابن أبي 
شيبة في «المصتف» عن أبي بكر الصّديق وعمر وأوس وجرير البجلي» والطبراني عن أنس» وسمرة 
بن جندب» وسهل بن سعد وا بن عباس » وأبي يكرة» وأبي مالك الأشجعي والبزّار عن عياض 
الأنصاريء» والنعمان بن بشير. 

وهل هذا القتال كان لمع الزكاة إلى الإمام» أو إلى المئع مُطَلقاً؛ 

قال صاحب (الفَوَاتح): ذهب الشَّافِعِيُ ومالك إلى أن هذا القتال كان لمنع الزكاة إلى الإمام؛ حيث 
قالا: للإمام أن يقاتل من امتنع عن دَفْع الزكاة إليه . 

وذهب أحمد بن عَحْبْلِ وأبو حنبفة إلى أن هذا الال كان لمع الزكاة مطلقاً؛ حيث قالا: ليس للإمام 
أن يقاتل من امتنع عن دَفْعْ الزكاة إلبهء وإئما له القتال إذا اموا عن أدائها مُطلقا وَيؤيدٌ هذا قول أبي 
هريرة: وكفر من كَفْرْ من العرب» وامتنعوا عن أداء الرّكاة. فإن الكفر إنما يتحمّق لر امتنعوا مُطلقاًء 
وأنكروا افتراضهاء كما هو معلوم. 
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ومنها: احْتِجَاجُ 'فاطمة''' ‏ رضي الله عنها ‏ في طَلَّب مِيرَائْهَاء بقوله تعالى: 


ظيُوصِيحُمْ الله في أُوْلآوِكُمْ4 [النساء : ١‏ ولم يقل أبو بكرم > ولا غيره من الصحابة : إنها 
لا تعمْ جمِيعَ الأرلادء بل عارض بقوله ل: الا ورت ما ركاه صَدَقَة'*. 


(1) 


(۳ 


وكذلك أيضاً أراد أزواج النبي - ية - أن يرسلن إلى أبِي بجر - رضي الله عنه يسال 


يراهن من كه وما أقاء الله عَلِيْهِ حتى مَتَعَنْهُنَّ عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ وَاحْنَيَثْ 


فاطمة:.بنت رسول الله إا وسَيّدَةٌ نساء المؤمنين لهما ثمانية عشر حديثاً. اتفقا على حديث» وعنها 
علي » وابتها الحسين» وعائشة» وأنس» وطائفة عن أبي سعيد مرفوعاً: «فاطمة سيدة نساء الجنة». 
وعن المسوّر بن مَخْرَمَةَ مرفوعاً «إنما فاطمة بِضّعَةٌ مني» يريبني ما أرايهاء ويؤذيني ما آذاها؛. 

وعن أبي مسعود مرفوعاً «إِنَّ فاطمة حصنت فرجهاء فحرمها الله تعالى - وذريتها على النار؛ . 

قال الواقديٌ: توفيت سنة إحدى عشرة» ودفنها عَلِىْ لَيْلاً. قيل: صلَى عليها العباس . 

بنظر ترجمته في تهذيب: 440/١5(‏ رقم ت 7857 التقريب: ١١1١9/5‏ الثقات: 74/7. أسد 
الغابة: ۷/ ۲۲۰. أعلام النساء: .١١8/4‏ السمط الثمين: .۱۷١‏ الدر المنثور: 69", الاستيعاب: 4/ 
١6817“‏ . الإصابة: 4/ ”57. تجريد أسماء الصحابة: .۲۹٤/۲‏ الكاشف: #/ .٤۷۷‏ تهذيب الكمال: ”/ 
.0١‏ الحلية: ۳۹/۲. التاريخ الصغير: 1۷/١‏ ””. الخلاصة: 2789/7 1١‏ تلقيح فهرم أهل 
الأثر: >۳١‏ 1۸". أزمنة عار الإسلامي : 45 

أخرجه البخاري (5/ ۲۲۷ ۲۲۸) كتاب فرض الخمس: باب فرض الخمس حديث (50944)) (۷/ 
8 كتاب المغازي باب حديث لبنی النضير حديث .)8٠77(‏ (۹/ 417 577) كتاب النفقات 
باب حبس الرجل قوت سنة على أهله حديث (5708): (۱۳/ 7940 741) كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنة: باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع حديث (۷۳۰۵) ومسلم (۳/ 
۷۔ ۱۳۷۹) کتاب الجهاد: باب حكم الفيء حديث (49/ ۱۷۵۷) وأبو داود (۲/ )١۵١ 1١٤‏ 
كتاب الخراج: باب في صفايا رسول الله د من الأموال حديث (1977) والترمذي )١154/4(‏ كتاب 
السير: باب ما جاء في تركة رسول الله ي حديث )١1١1١(‏ وفي «الشمائل» )5١7(‏ وعبد الرزاق 
(41//7) وأبو يعلى (15/1» ۱۳) رقم (۲» 4) وابن حبان في اصحيححه؛ (۸/ 7037 الإحسان) 
حديث (5911) والبيهقي /١(‏ ۲۹۷) والبغوي في «شرح السنة؛ ٠٦۳١ /٥(‏ 577 بتحقيقنا) كلهم من 
طريق الزهري عن مالك ب بن أوس بن الحدثان عن عمر بن الخطاب به وفيه قصة طريلة . 

وأخرجه مالك (۲/ ۹۹۳) كتاب الكلام: باب ما جاء في تركة النبي 5 حديث (۲۷) والبخاري (؟١/‏ 
۷ 8) كتاب الفرائض: باب قول النبي ية لا نورث ما تركنا صدقة حديث (51719: 71970) ومسلم 
)١775 /۳(‏ كتاب الجهاد والسير: باب قول النبى كل: الا نورث ما تركنا حر صدقة» حديث (01/ 
4 وأبو داود (۲/ 2110 )١5١‏ كتاب الخراج والفيء والإمارة: باب في صفايا رسول الله 4ال من 
الأمرال حديث »۲۹۷٩(‏ ۳۹۷۷) والنسائي (۷ ۴ كتاب قسم الفيء وأحمد (5/ 0140 )۲١۲‏ 
وعبد الرزاق )4۷۷٤(‏ وابن الجارود في «المنتقى» رقم ٠ ٩۹۸(‏ ) وابن حبان (8/ 4 الاحسان) رقم 
(/5619) والبيهقي ۰۲۹۷/۲ ۸) كلهم من طريق الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت إن 
أزواج النبي - يه - حين توفي رول الله ا أزدَنَ أن يَبْعَنْنَ عثمان بن عَفَانَ إلى أبي بَكْرٍء فيسألنه 
مِيرَائَمُنَ من النبى - ية - قالت عائشة لَهُنَّ: أليس قد قال رَسُوَلُ الله ة: «لآ نورت ما رتا فَهُوَ 
صَدَفَة؟؛ وفي بعض طُرْقٍ الحديث أن زاوي هذا الحديث هو أبو بكر. 


٤‏ تلفي الفهوم 





بحدیت ل ورت وكان ذلك منهن إِعْمَالاً لعمرم قوله تعالى : <وَلَهْنَ الرُيْعٌ مِمًا تَرَكُنُم » 


: . 2230 2 _. 5 3 01 ص 
وفي 7الصحيح): عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان إذا سئل عن يكاح 
النَضْرَانِيةَ قال «إِنَّ الله حرم نكاح المُشركات» ولا أعلم من الإِشرَاكِ أغظمَ من أن تقول 
المَدََة بها عيسى)”"2. وهذا تَضْرِيحٌ منه بِعُمُوم لفظ «المشركات». 
(OD | O e‏ 1 
وروی مالك ` عن ابن شِهَاب essen eens‏ 


)00 عبد الله بن عمر بن الطاب العدوي أبو عبد الرحمن ن امَك ؛ ؛ هاجر مع أبيه وشَّهِدٌ «الخندق؛» و ابيعة 
الرضوان»» له ألف وستمائة حديث وثلاثون ديعا . 

قال شمس الدين ابن الذهبي : كان إماماً متيناً واسع العلمء كبير الاتباع» وافر النْسْكِ كبير القَدْرِء متين 
الديّانة» عظيم الحرمة . ذكر للخلافة يوم التحكيم؛ وخوطب في ذلك فقال: على ألا يجري فيها دَمْ. 
قال أبو نعيم: مات سنة أربع وسبعين. 

ينظر ترجمته فی تهذيب التهذيب الكمال: ۲/ ۷۱۳. تهذيب التهذیب : 558/8 (0585). تقريب 
التهذيب: مع (4)). خلاصة تهذيب الكمال: 8١7/7‏ الكاشف : ۳ . تاريخ البخاري 
الكبير: 27/0 5 . تاريخ البخاري الصغير: 2١55/١‏ ۷. الجرح والتعديل: 7/8 .1١‏ 
أسد الغابة: / .٤١‏ تجريد أسماء الصحابة: ١/8؟".‏ الإصابة 4/ 181. الاستيعاب: ( #8 4) 
0۰ . 

أخرجه البخاري (۳۲۹/۹) كتاب الطلاق: باب قول الله تعالى #ولا تنكخوا المُشْرِكاثٍ حتى يُؤْمِنْ 


ولأمَةٌ مؤمنة خَيِرٌ من مشركة ولو أعجبتكم» حديث (0180) من طريق نافع عن ابن عمر به وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور) (1/ £0۹( وزاد نسسته إلى النحاس في ناسخه. 
() مالك بن أَنْسِ بن مالك ب 


(۲) 


بن أبي عَامِرٍ بن عمرو بن الحارث الأصبحي أبو عبد الله المدني . أحد أعلام 
الإسلام . وإمام دار الهجرة» عن نَافِعء والمقبري» ونعيم بن عبد الله؛ وابن المنكدر» ومحمد ابن 
يحيى بن حيان» وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحةء وأيوب» وزيد بن أسلم. وخلق. 
قال البخاري: أصح الأسانيد مالك» عن نافع عن ابن عمر. 
وتوفي سئة تسع وسبعين ومائة» ودفن بالبقيع . 
ينظر ترجمته فی تهذيب التهذيب الكمال: .١5957/*‏ تهذيب التهذيب: 5/٠١‏ (۳) تقريب التهذيب 
۲ خلاصة تهذيب الكمال: ۳/۳. الكاشف: 41١5/8‏ تاريخ البخاري الكبير: ۷/١٠٠؛‏ 
الجرح والتعديل: 21١/١‏ 407/7. سير الأعلام 4۸/۸ الحلية: .١1/5‏ معجم الثقات: 
الرياض ؟/؟7١.‏ 
محمد بن مُسْلم بن عَبَيدٍ الله بن عَبْدِ الله بن شِهاب بن عبد الله بن الحَارِثِ بن زُهْرََ القرشي الزُهري 
أبو بكر المدني» أحد الأئمة الأعلام» وعالم «الحجاز» و «الشام؟. 

عن ابن عمر وَسَهْلٍ بن سَعْدِء وأنس» ومحمود بن الربيع: وابن المُسَيْبِ وخلي. 
وعنه أَبَانُ بن ن ضَالِح وأيوب» وإبراهيم بن أبي عل وجعفر ابن بُرْقَانَ وابن عُبَيَْةَ وابن جريج» 
والليث. ومالك وأمَمْ. 
قال ابن المدينى: له نحو اَلْنَن حديث. 
قال ابن شِهَابٍ : ما استودعت فلي شَيْئاً فنسيته. 


6 نسيم 
)4( 
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عن قبيصة ابن بْب 7'؛ أن رجلا سأل عُكْمَانَ بن عَفَّان7") - رضي الله عنه - الاين من 
ِلْكِ اليمين هل يُجْمَعُ بينهما؟ فقال عثمان رضي الله عنه : «أَكَلْبْهُمَا آية» وَحَوٌمَبْهُمًا 0 
يعني بآية الجل قوله تعالى : «إلا على أَرْوَاجِهِمْ أو ما مَلَكْتْ أَِمَانهُمْ4 [المعارج : 0 
وبآية المّْرِيم قوله تعالى : وان نَجْمَعُوا ب ين القن [النساء : ۳ . ولولا أن الآيتين 
تيدان العموم. لما صح ذلك . 


ومثله أيضاً قال علي بن أبي طالب“ وابن عباس رضي الله عنهماء رواه البيهقي من 


= وقال الليث: ما رابت عالماً قط أَجْمَعَ من ابن شِهَابٍ . 
وقال أيوب : ما رأيت أعلم من الزهري . 
وقال مالك : كان ابن شهّاب من أشخئ الناس» وتَّقَيّاء ما له في الناس تُظيرٌ . قال إبراهيم بن سَعْدٍ: 
مات سنة أربع وعشرين ومائة. 
ينظر تهذيب الكمال: 7/7 ۹٦1۲ء‏ وتهذيب التهذيب: 455/4» وتقريب التهذيب: ۲٠۷/۲‏ خلاصة 
التهذيب الكمال: ۲/ 05۷٤ء‏ الكاشف: 45/6» تاريخ البخاري الكبير: /١‏ ١؟؟؛‏ تاريخ البخاري 
الصغير : ۱ ° الجرح والتعديل : رطا ؟. 

دلق قبيصة بن درب عن أبيدء وأبي هريرة . 
وعنه الزهري ورَجَاءُ بن حَيَوَةَ وغيره. 
وَتَقَهُ ابن يان . 
قال عمرو بن علي: مات سئة ست وثمانين. 
ينظر تهذيب الكمال: 114/7.» وتهذيب التهذيب: :)١578( ۳٤۹/۸‏ تقريب التهذيب: .١۲۲/۲‏ 
الكاشف ؟7457/7. 


(Y)‏ عُفْمَانُ بن عَنّان بن أبي العَاص بن أُمَيّة بن عَبْدٍ شَمْسٍ الأمري أبو عمرو المَدَنيُ ذو التُورَيْنِ ؛ وأمير 


المؤمنين » ومْجَهُرُ جيش العُسرة وأَحَدُ العَشْرة وأحد الست هَاجِرٌ الهجرتين. له مائة وستة وأربعون 
حديعا وعله أبناؤه أبان. وسعيد» وعمرر» وأنس» ومروان بن الحكم وَحخَلقٌ؛ 
وقال ابن سِيرِينَ : كان يُخبي اللّيْلَ كله ركعة» قُتِلَ في سابع ذي الحجّةِ يوم الجمعة من خمس 


ودار لس 
قال عبد الله بن سلام: «لقد فتح الاس على أنفسهم بقل عثمان بَابَ فة لا يُعْلَىُ إلى يوم القيامة - 
رضي الله عنه 


- بدظر ترجمته في تهذيب التهذيب الكمال: ۱۳۹/۷ (584). تقريب التهذيب: ؟1/؟1١.‏ تاريخ 
البخاري الكبير 8/5١؟؛‏ الجرح والتعديل 5/ ١١١‏ تاریخ الثقات: .١١١9‏ شذرات الذهب 2٠١/١‏ 
دل ۰ ۳۳ ۳ .نسب قریش +)١١١(‏ جمهرة أنساب العرب؛ 487. أنساب الأشراف: ٤٤ء‏ 
٥‏ . أسماء الصّححابة الرواة ت ۲۸. 

(۳) أخرجه مالك (۲/ 298 )٥۳۹‏ كتاب النكاح: باب ما جاء في كراهية إِصَابَةِ الأَحْمَيْن بيلك اليمين» 
حديث (4") والشافعي (۲/ )17-1١7‏ كتاب النكاح : باب الترغيب في التزوج حديث (14) والبيهقي 
)١54 157 /۷(‏ كتاب النكاح: باب ما جاء في تحريم المع بين الأختين» كلهم من طريق الزهري 
به وذكره السيوطي في «الدَُرَ المَنثُور؛ (۲/ 144) وزاد نِسْبَتَهُ إلى عبد بن حميد» وعبد الرزاق» وابن 
أبي شيبة» وابن بي حاتم . 

(4) على بن أبي طالب بن عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي أبو الحسن ابن عم ال لبي = 


تلقبح الفهوم 





1 5 0 5 . (r ٤ YD. e - 0 DEE 
عن أبي عون “» عن أبي صَالح“» عن علي - رضي الله عنه  أنه قال في‎ ٠ طريق شعبة‎ 
. الأختين ن المَمْلُوكتَين : «أحَلْتْهُمَا آيةء وحَرَمَنْهُمًا آية»‎ 
(aza 2 
eren ومن طريق سْفْيَانَ بن عة 3 ع ع ع ع م‎ 


0) 


(۲) 


(7) 


(8) أ 


(00) 


وَخْتّنه على بنته» أمير المؤمئين» يكنى أبا ثُراب» وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم» وهي أول هاشمية 
ولدت هاشمياً. له خمسمائة حديث وستة وثمانون حديثاً. شهد بدراً والمشاهد كلها. قال أبو جعفر: 
كان شديد الأثمة رَبْعَة إلى القِصَرء وهو أول من أسلم من الصبيان جمعاً بين الأقوال. قال له 
النبي ب : «أنت مني بمئزلة هارون من موسى»؛ وفضائله كثيرة. استشهد ليلة الجمعة لإحدى عشرة 
ليلة بقيت أو خلت من رمضان سنة أربعين» وهو حينئذٍ أفضل من على وجه الأرض. 

ينظر: الخلاصة ۲/ ۰۲۵۰ وطبقات ابن سعد: ۳۳۷/۲ #// /١ 21١5‏ ١١ء‏ وغاية النهاية: ١٦٤٥ء‏ 
والتقريب ”/ ۳۹ء وشذرات الذهب ١/3؛‏ وتهذيب الكمال ١؟/7/ا4.‏ 

شعبة بن الحَمجَاج بن الورد التي مولاهم. أبو بشطام الحافظ. أحد أئمة الإسلام نزيل البصرة؛ ولد 
سنة ثمانين. عن معاوية بن قرة وأنس بن سيرين وثابت البناني وغيرهم» عنه: أيوب وابن إسحاق من 
شيوخه والثوري وابن المبارك وأبو الوليد وخلائق. قال ابن المديني: له نحو ألفي حديث. وقال 
أحمد: شعبة أمة وحده. وقال ابن معين: إمام المتقين. وقال الحاكم: شعبة إمام الأئمة. ومات سنة 
ستين ومائة . 

ينظر: البداية والنهاية 21/9١‏ سير أعلام ۷ تهذيب الكمال 2581/7 تهذيب التهذيب /٤‏ 
۸ الكاشف ٠١١/۲‏ خلاصة تهذيب الكمال ٤٤۹/١‏ . الوافي بالوفيات ٠٠١ /١١‏ ديوان الإسلام 
(0؟١)‏ الغقات ٤٤١/١‏ . 

محمد بن عبيد الله بن سعيد بن عون الكوفي الأعور. عن جابر بن سمرة؛ وعنه الأعمش وشعبة. 
توفي أيام خالد القسري. 

قال إسحاق بن منصور»ء عن يحيى بن معين» وأبو زرعة» والنسائي: ثقة 

وذكره ابن حبان فى كتاب «الثقات». 

وروى له الجماعة» سوى ابن ماجة . 

ينظر: طبقات ابن سعد ۰۳۱۲/۹ تاريخ الدوري 555/7؛ علل أحمد 208/1١‏ 54/ 23175 وينظر 
أيضاً: تهذيب الكمال ۳/ ۱۲۳۷؛ المراسيل: ۰۱۸٤‏ وتهذيب التهذيب ۹/ ۳۲۲ تقريب التهذيب ۲/ 
۷ س خلاصة تهذيب الكمال. ٤۳٤/۲‏ الكاشف ۳/ ۳٣۲۷ء‏ تاريخ البخاري الكبير .١ 9/١/١‏ 

عبد الرحمن بن قيس بن الحنفي أبو صالح الكوفي . عن علي وابن مسعود وعنه بيان وأبو عون الثقفي 
واين معين. ينظر تهذيب الكمال: ۸۱۲/۲ ۸1٤‏ تهذيب التهذيب: 7057/5 (۷١0)ء‏ تقريب 
التهذيب: ,.)5١85( 452/١‏ والخلاصة ۱٤۹/۲‏ ت (15580). 

أخرجه البيهقي (۷/ 114) كتاب النكاح: باب ماجاء في تحريم الجمع بين الأختين. 

سفيان بن عيينة بن أبي عمر بن الهلالي مولاهم أبو محمد الأعور الكوفي» أحد أئمة الإسلام عن 
عمرو بن دينار والزهري» وزيد بن أسلم وصفوان بن سُلَيمه وخلق كثير. وعنه شعبة ومسعر من 
شيوخه وابن المبارك من أقرانه وأحمد وإسحاق» وابن معين وابن المديني وأمم. قال العجلي: هو 
أثبتهم في الزهري. كان حديثه نحو سبعة الاف. وقال ابن عيينة : سمعت م عرو بن دیتار ا ليك 
نوح في قومه. وقال ابن وهب: ما رأيت أعلم بكتاب الله من ابن عيينة . وقال الشافعي: لولا مالك 
وابن عيينة لذهب علم الحجاز. مات سئة ثمان وتسعين ومائة. ومولده سنة سبع . 





تلقيح الفهوم سس ل 


عن عمرو بن ديئارِ''): عن عكرمة”" قال: «ذكر عند ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ تَوْلْ 


علي - رضي الله عنه - في ال ختيرك ر لك اليمين : «أَحَلْنْهُمًا آيةء وحَرَّمَنْهُمَا آية4» فقال ابن 
عَيّاسِ - رضي الله عنه - عند ذلك : التي آية» وحر مه آي6”" . 


رضي الله عنه : «أَبْعَدُ لأجلين»: وقال أبو هريرة رضي الله عنه ا 


وكنالك روى أيضاً مثله عن على رضى الله عنه. وابن مَسْعُودِ*) ‏ رضى الله عنه - 


= ينظر ترجمته فى : تهذيب الكمال »5١4/١‏ تهذيب التهذيب ۰۱۱۷/٤‏ تقريب التهذيب 217/١‏ 
خلاصة تهذيب الكمال /١‏ ۳۹۷ الكاشف ۳۷۹/١‏ تاريخ البخاري الكبير 4/ ۹4ء الجرح والتعديل 
۲ ۳۲/۱ ميزان الاعتدال ۲/ ۱۷۰ء۰ طبقات ابن سعد 4/ ۸۳ البداية: والنهاية »57١8/١١‏ 
الوافي بالوفيات ۲۸١/٠١‏ الحلية ۷/ .۲۷١‏ 

)١(‏ عمرو بن دينار الجمحي مولاهم: أبو محمد المكي الأثرم» أحد الأعلام» عن العبادلة وكريب 
ومجاهد وخلق. وعنه قتادة وأيوب وشعبة والسفيانان والحمادان وخلق» قال ابن المديني: له خمسائة 
حديث: قال مسعر: كان ثقة ثقة ثقة. قال الواقدي مات سنة خمس عشرة ومائة » وقال اين عيينة: فى 

أول سنة ست عشرة. ٠‏ 
ينظر ترجمته فى تهذيب الكمال: ,.٠١7 1١/7‏ تهذيب التهذيب 78/8 (15) تقريب التهذيب: 2587/7 
خلاصة تهذيب الكمال ؟/584. الكاشف: ۲۸/۲". تاريخ البخاري الكبير ۳۲۸/١‏ تاريخ البخاري 
الصغير: .١‏ 479/7 الجرح والتعديل: 5/ »458٠‏ ميزان الاعتدال 7/ ٠١٠٠ء‏ البداية والنهاية: /٠١‏ 
۱ تاريخ الثقات : ۳٣۳‏ ثقات .ه71//0١.‏ 

(؟) عكرمة البربري مولى ابن عباس أبو عبد الله أحد الأئمة الأعلام. عن مولاه وعائشة وأبي هريرة» وأبي 
قتادة ومعاوية وخلق» وعنه الشعبي وإبراهيم الننخعي وأبو الشعثاء من أقرانه وعمرو بن دينار وقتادة 
وأيوب وخلق. قال الشعبي: ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة رموه بغير نوع من البدعة» قال 
العجلي ٠‏ ثقة بريء مما يرميه الناس به ووثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم والنسائي؛ ومن القدماء أيوب 
السختياني » قال مصعب : مات سنة خمس ومائة . قرنه مسلم باخر. 
تنظر ترجمته فى تهذيب الكمال: ۰۹٥۰/۲‏ تهذيب التهذيب ۲۹۳/۷ )٤۷۵(‏ ثقريب التهذيب 70/5 
خلاصة تهذيب الكمال ؟/ 540؟؛ الكاشف 2177/9 تاريخ البخاري الكبير 49/9 ؛ تاريخ البخاري 
الصغير 21١4/١‏ ١۳٤۲ء‏ ۷١۵٠ء‏ ۸١٠؛‏ الجرح والتعديل ٤1/۷‏ ميزان الاعتدال 4۳/۳ لسان 
الميزان ۸/۷٠۳؛‏ تاريخ الثقات: ۳۳۹ مقدمة الفتح 5؟4» المغني: 1١59‏ الحلية ۳۲۹/۳ الثقات 
٥‏ ۹-.۰ طبقات الحفاظ: ۳۷ تراجم الأحبار ۳ البداية والنهاية 4/ 1414؟» تاريخ 
أصبهان. 

(۳) أخرجه البيهقى (۷/ )١74‏ المصدر السابق. 

)4( أخرجه مسلم )1١١177/5(‏ كتاب الطلاق: باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها حديث (0۷) من 
طريق سليمان ابن يسّار أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وابن عباس اجتمعا عند أبي هريرة وهما يذكران 
المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال فقال ابن عباس عدتها آخر الأجلين وقال أبو سلمة: قد حلت 
فجعلا يتنازعان ذلك قال: فقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي ‏ يعني أبا سلمة. 

(0) عبد الله بن مسعود بن غافل بمعجمة ثم فاء مكسورة بعد الألف ابن حبيب بن شماخ بفتح المعجمة- 





۳۸ تلقيح الفهوم 





وكل منهم الح بعموم الآية الواردة في ذلك وهي قوله تعالى : لوَالَذِينَ يوون نكم 


وَبَذَروُونَ أروًاجاً [البقرة: 4*”؟] الايد وقوله لرَأُوْلاًتُ الآخمَال أَجَلهْنٌ أن يَضَعْنَ حَمْلْهنَ 4 
[الطلافق: 4]. 


وقال عمرء وابن ¿ عباس» وعمران بن حُصَيِن''' - رضي الله عنهم ‏ في أم المرأة: 
«إِنها تحرم بِالعَقْدء وإِن لم يقح 0 

وقال ابن عباس: أبهِمُرا مَا أَنْهَمْ الله . 

وقيل لابن عمر: إنَّ ابْنَ ر يقول: ١لا‏ تحرم الوَضْعَةُ والرَضعَتّان». فقال: قضاء 


الله أَوْلَى من قَضَاءِ ابن الرْبَيْر ؛ قال الله تعالى: طوَأْمَهَائَكُم اللاي أَرْصْفْتَكُمْ وَأَحَوَانَكُمْ من 
الوَضَاعَةَ 4 . 


أبو عبد الرحمن الكوفي : أحد السابقين الأولين وصاحب النعلين شهد بدراً والمشاهد وروى ثمانمائة 

حديث وثمانية وأربعين حديثاً. اتفقا على أربعة وستين وانفرد البخاري بأحد وعشرين ومسلم بخمسة 

وثلاثين. وعنه خلق من الصحابة . ومن التابعين علقمة ومسروق والأسود وقيس بن أبي حازم والكبار 

تلقى من النبي بيه سبعين سورة. قال علقمة: كان يشبه النبي له في هديه ودله وسمته. قال أبو 

نعيم : مات بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين عن بضع وستين سنة. 

وينظر ترجمته في تهذيب التهذيب الكمال: ۷٤١/۲‏ تهذيب التهذيب: ۲۷/١‏ (15). تقريب 

التهذيب: 150/١‏ (570) خلاصة تهذيب الكمال: 44/5. الكاشف: 150/7. تاريخ البخاري 

الكبير: ۲/١‏ أسد الغابة: ”/ .۳۸٤‏ تجريد أسماء الصحابة: /١‏ 4”. الإصابة: ۳٦/۲‏ 8/4 ؟, 

الاستيعاب (۳ ۔ 4) 4۸۷. الوافى بالوفيات ١77/117‏ 5. الحلية: ۱/ ۳۷۰۵ء طبقات ابن سعد: 7/8 157. 

عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي أبو نجيد بضم النون. أسلم أيام «خيبرا. له مائة وثلاثون 

حديثا. وكان من علماء الصحابة. وعنه ابنه محمد والحسن. وكانت الملائكة تسلم عليه وهو ممن 

اعتزل الفتنة . مات سنة اثنتين وخمسين . 

ينظر تهذيب التهذيب: ۱۲۳۷/۸ (۲۲۱)» الجرح والتعديل: (5/ ص 595). 

ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (41/7؟) عن عمرء وعزاه لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي 

شيبة وابن المنذر والبيهقي وذكره » أيضاً )۲٤۲/۲(‏ عن ابن عباس من طريق ابن جريج قال: قلت 
لعطاء: الرجل ينكح المرأة ولم يجامعها حتى يطلقها أتحل له أمها قال: لاء 

وعزاه لعبد الرزاق وابن أبي شيبة والطبري في تفسيره. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي كما في «الدر المنثور؛ (۲/ 

۲ عن ابن عباس بلفظ : هي مبهمة إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها أو ماتت لم تحل له 

أمها . 

(4) عبد الله بن الزبير الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنهما من حواري رسول الله يي 

(0) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )581١/5(‏ وعزاه إلى عبد الرزاق. 

00 سعد بن مالك بن سنان بئونين ابن عبد بن ثعلبة بن عبيد بن خدرة بضم المعجمة الخدري أبو سعيدى = 


0) 


(1) 


وام »مم ورم ممه مرق هم تم ررم و قام م وق هه فم يه ع« دام مم ميمه مم م مو ممم و ممه نممو مم فك تم م مه معام يرو م رمو م ماين 


بايع تحت الشجرة» وشهد ما بعد أحدء وكان من علماء الصحابةء له ألف ومائة حديث وسبعرن 
حديثاً؛ اتفقا على ثلاثة وأربعين وانفرد البخاري بستة وعشرين ومسلم بائنين وخمسين وعنه طارق بن 
شهاب وابن المسيب والشعبي ونافع وخلق قال الواقدي: مات سنة أربع وسبعين. 

تنظر ترجمته فى تهذيب الكمال: .4/”/١‏ تهذيب التهذيب: 7/7 ۰٤۲۹‏ تقريب التهذيب »275894/١‏ 
خلاصة تهذيب الكمال ۱ الكاشف ,”0”/١‏ تاريخ البخاري الكبير 5 5 . تاريخ البخاري 
الصغير 1۳١ اإ١ .1٠١/1١‏ 41116131 الجرح والتعديل: ترجمة الصحابة 71۸/١‏ 
الاستيعاب: ٠٦٠۲/۲‏ الإصابة ۳/ ۷۸ الحلية ٠ .۳1۹/١‏ 

لا خلاف بين العلماء في أَنَّ الربا يكون في البيع؛ أو السلم» أو القرض» غير أن جمهور الصحابة 
والتابعين» وفقهاء الأمصار يرون أن الربا نوعان. 

أحدهما : ربا النسيئة؛ كبيع ذهب بفضة إلى أجل أو بيع أردب قمح بمثله إلى أجل كذلك. 

وثانيهما: ربا الفضل . وهو ما يسمى ربا النقدء كبيع أردب من البّرْ بإردب ونصف منه يدا بِيَدِ. 
وخالف في ذلك ابن عَبّاس» وأسامة بن زيد من الصحابة» وكذلك ابن عمرء حيث قالوأ: إنه لا ربا 
إلا في النُسيئة» > فيحل عندهم أخذ درهم بدرهمين ع إذا كان يدأ بيده وليس التفاضل عندهم بمحرم 
حيلئك . 

هکذا كانوا يقرلون» ثم صح عنهم أنهم رَجَعُوا عن ذلك إلى قول الجُمْهُورٍ. 

واستدلٌ الجمهور بالكتاب والسّنة: 

أما الكتاب : فقوله تعالى: وحَرّمَ الرَبا) . 

ووجه الدلالة فيه أن لفظ الربا عَامّ يتنارل جميع أفراد ما يصدق عليه اسم الرباء فيكون الكل محرما. 
وأما السّنة: فما ثبت في الصاح من كتب السّنة عن أبي سعيد الخدري» عن رسول الله ا أنه 
قال: «الذهب بالذهب مثلا بمثل» يدا بيدء والفضل رباء والفضة بالفضة» مثلا بمثل» يدا بيد» 
والفضل رباء والحِئْطَةٌ بالحنطة» > مثلاً بمثلٍ» يدا بِيدِء والفضل ريا والجلح بالملح»› مثلا بمثل » يدا 
بيد» والفضل رياء والشعير بالشعير مثلاً بمثل» يدا بيد والفضل رباء والتمر بالتمر مثلاً بمثل» يدا 
بيد» والفضل ربا وهذا حديث مشهور تلماه العلماء بالقَبُولِ والعمل به ومثله حُجَة في الأحكامء 
وَمَدَارَهُ على أربعة من الصحابة رضوان الله عليهم: وهم عمر بن الخطاب» وعبادة بن الصّامتء 
ومعاوية بن ن أبي سفيان» وأبو سعيد الخدري» مع اختلاف ألفاظهم . 

ووجه الدلالة فيه: أن قوله يلِ: «مثلاً بمثل» يدل بمفهومه على أن الزيادة لا تحلٌء سواء أكانت حََالة 
أو مؤجلة» ثم تأكد هذا المعنى يتصريحه ‏ عليه الصلاة والسلام - بقوله: «والفضل ربا» فصار ريا 
الفضل مندرجاً تحت أنواع الربا. 

وقد حرم الله الربا في كتابه. فكان هذا حراماء ومثل ذلك ما جاء في بعض الروايات من قوله وه : 
من راد أو اسْتَرَادَ فَقَدْ أزيّن» وهذا نص في الموضوع. 

دليل المَرْرِيٌ عن ابن عَبّاسِ» ومَنْ معه. 

استدل لهم الفخر الرازي بما يأتي: - 

أولاً: بالكتاب: هو قوله تعالى: طوأَحَلَ الله البيع© ووجه الدلالة فيه؛ أن لفظ «البيع» عام يتناول بيع 
الدرهم بالدرهمين؛ والربا خاص بربا النّسيئة الذي كان مشهورا في الجاهلية. 

والحديث عنده خبر آحَادٍ لا ينهض مُخصّصاً للآية. 
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ثانياً: بالسّنة : وهي حديث أَسَامةَ عند الشيخين؛ وغيرهما بلفظ : «إنما الرّيَا في النسيئة؟. 
وزاد مسلم عن ابن عباس : «لآ ربا فِيِمَا كان يدأ بده . 
وأخرج الشيخان عن أبي المِنْهَالٍ قال: «سألت زيد بن أرقمء .والبراء بن عازب عن الصَّرْفء فتالا: 
نهى رسول الله ۔ کا - عن بع الذهب بالوَرِقٍ ذيناه. 
ووجه الدلالة في هذه الأحاديت: : أن الرواية الأولى قد قصرت الي المحرم على ريا اسي فق 
والرواية الثانية : نَضَثْ على نفي الرباء عما إِذا کان يدا ب 
أما الرواية الثالثة : فد ضرحت بان لنهي عن ارب في حالة الي قط ويؤحذ منه بطريق المفهوم 
إباحته عند المَتَاجَرَّةَ. 
وقد اقش الجتهوز أدِلَهَ المَنْسُوب إلى ابن ن عباس ومن معه لعدة مَُاقَسََاتِ منها: 

١‏ لا نسلم أن لفظ الرَبَا في الآية خاصٌء بل عام أيضأء فكما أحلت الآية كُلَّ بيع إلا ما أخرجه 
الدليل حَوَّمَتُ كل ربا كذلك. 
ولا شك أن في ربا الفضل زيادة كربا النسيئة» ٠‏ بل هي فيه أَوْضَحٌ» ولذا سماه النبي ية رباً بقوله : 
«قُمَنْ راد أو و اسْتَرَادُ فَقَدْ أزيّن» فيكون مشمولاً بالآية. 

؟ - لو سَلّمنا أن لفظ الرْبًا خاصٌ بربا النُسيئة: فقد ألحقت السّنة المشهورة به ربا الفضلء وليس 
صَجِيحاً كَرْنُ الحديث خَبْرَ آحَادٍ ‏ كما يقول الْرَّازِيُ ‏ بل هو مشهور يصح الاحتجاج به في الأحكا 
وتجوز الزيادة به على الكتاب عند الحنفية . 
۳ وأما رواية مسلم عن ابن عباس فموقرفة عليه. 

؟ ‏ ورواية الشيخين عن أبي المِنّهّالٍ لا دلالة فيها على جل ربا الفضل. 
أما عند القائلين بعدم حجية المفهوم فظاهرء وأما. القائلون بحجيته» فيخصصونه بحديث أبي سَعِيدٍ 
لساب على أن هذا في كلام الراوي . 

- أجابوا عن حَدِيثٍِ أسامة يعدةٍ إجابات منها : 
أولاً: إنه ملسو وهذه إجابة ضعيفة ؛ لأنّ النسخ لا يثبت إلا بدَلِيلٍ تاريخي» ولم يوجدء وأقوى من 
هذا الأجوية التالية وهي : 
ثانياً: أن لفظ الربا في حديث أسامة مَحْمُولٌ عل الربا الأغلظ» فليس القصر حقيقياء بل هو إضافي» 
أو اذعَائي. 
الا : : أن توم حبيث أسامة عام يشمل جل التفاضل في هذه الأصناف» وغيرها. وحديث أبي سعيد 
حص هذا المفهرم» فمنع بمنطوقه التفاضل في الأصناف الربوية . 
وقريب من هذا ما أجاب به الشافعي ‏ رضي الله عنه - من أن حديث أسامة مُجْمَلُء وحديث أبي 
سعيد» وعبادة مُبيّن. فوجب العمل بِالمُبَيْنِء وتنزيل المُجْمَلٍ عليه. 
رابعاً: وهناك تأويل آخر لحديث أسامة» يجيب به بَعْضٌ الفقهاء» وهو أنه كان َه لمن سال عن بنع 
الحئطة بالشّعِيرء أو الذّهب بالفضّة فنقل الرّاوي الإجابة» ولم ينقل السُّوّال؛ إما لعدم علمهء أو لعدم 
اشتغاله قله . 
قال صاحب «المَيْسُوط): «وتأويل حديث أسامة بن زيد - رضي الله عنه - أن النبي - ية - سئِلَ عن 
مدل الحئطة بالشعير» والذهب بالقضة»ء فقال النبي عض :-١‏ الأ ريا إلا ف اياده فهذا ناء على ما 
تقدّم من السّؤَالِ» فكأن الراوي سمع قول رَسُولٍ الله م كله - ولم يسمع ما تَقَدُمَ من السؤال» أو لم 
يَْتَغْل بنقله». 








ين جلا من الأوِةٍ السّابقة» وتوجيههاء ومناقشاتها رُجْحَانُ مذهب الجمهور. 

على أن ما نُسِبَ إلى ابن عباس» ومَنْ معه نَبَبَ رجوعهم عنهء ولم يَضْدَرُْ ابن عباس في هذا الرأي» 
الذي رآه أولاً فيما ينسبه إليه الناسبون. عن سُئةِ عَمَلِيّة رآها بنفسه من رسول الله بي أو حفظها 
منه» بل كان اجتهاداً منه» ولذا لما بين له أبو سَعِيدٍ الخدري خطأه في ذلك لم يَقْرَ على الدفاع عن 
زأيهء ولم يبين لأبي سعيدٍ سئه حفظها عن رسول الله - بل - في ذلك» بل اعترف لعمر وابنه أنهما 
حَفِظًا عن رسول الله ب - ما لم يحفظ . ورَجَعَ عن رأیه» بل اسْتَغْفَرَ الله منه. وَحَدَهُ ذنباً أذنيه» فلا 
يليق بفقيه عنده مُسْكَةٌ من دِينٍ أن يُرَنْبَّ ثمرة على رأي رجع عنه صاحبه» ولا يعده خلافأء بل يجب 
المَصِيرٌ إلى رأي الجمهور فَيَدُ الله مع الجماعة . 

ويَحْسْنٌ أن نذكر هنا نصوص بعض العلماء والمُصَئّْفِين في الموضوع قال الترمذي: على حديث أبي 
سعيد العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي بي وغيرهم». 

قال البيهقي في «المعرفة : «بأنه يحتمل أن الرّاوي اختصره» فيكون النبي - ية - سيل عن الرّبَا في 
صِنَْيْنِ مختلفين: ذهب بفضة» أو تمر بحنطة» فقال: لما الربَا في النْسِيكة فأَدَاهُ دُون مسالة السائل 
قال: وكبار الصَحَابَة كلهم يَقُولُونَ بربا الفَضْلٍء وعثمان بن عفان وعبادة بن الصّامت أقدم صُحْبَةٌ من 
أسامة » وأبو هريرة» وأبو سعيد أكثر حفظاً عن النبي - كه - وقد وَرَدَتْ أحاديثهم بذلك» فالحُحَةٌ فيما 
رواه (الأكبرء والأَخنَفٌ والأقدم أولى» أ .ه. 

والذي روى رَجوعٌ ابن عباس أشخاص كثيروت متهم جابر بن زیا وابن سيرين» والحازمي في 
«الناسخ والمنسوخ» ومسلمء أخرج مسلم عن أبي نُضِرَةَ قال : «سألت ابن عَبّاس عن الصرف فقال: 
إلا يدا بده فقلت: نعم قال: فلا پاس . فأخبرت أبا سعيد فقال: أوقال ذلك“ إنا ستكتب إليه فلا 
يفتيكموه». وله من وجه آخر عن أبي نُضْرَة: : سألت ابن عمرء وابن ن عباس عن الصرف» فلم يريا به 
بأساء وإني لقاعد عند أبي سعيد» فسألته عن الصرف فقال : لاما زاد فهو ريا». فأنكرت ذلك لقولهما. 

فذكر الحديث: قال فحدئني أبو الصَّهْبَاءِ ؛ أنه سأل ابن عباس عن الصرف فكرهه . وقد رَوَى الحَازِيِيُ 

أنه سمع عمر بن الخطاب» وابنه عبد الله يُخَدّثان عن رَسُولٍ الله كلاد - بما يَدُلُ على تحريم ربا 
الفضل» فقال: حفظتما عن رسول الله به _ ما لم أحفظ. ورجع عن قوله. 

وروي أيضاً أنه قال: كان ذلك رأبي» وهذا أبو سَعِيدٍ الخدري يحدثني عن رَسُولٍ الله بل - فتركت 
رأبي إلى حديث رسول الله ية . 

وقال في «المبسوط' : «روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ أنه كان يُجَوّرُ التَّاضْلَ في هذه 
الأموال ولا معتبر بهذا القولء فإن الصحابة ‏ رضي الله تعالى عنهم - لم يُسَوّعُوا له هذا الاجتهاد 
على ما روي أن أبا سعيد الخدري ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ مشى إليه فقال: يا ابن عباس إلى متى 
ُؤْكلٌ الناس الربا أصحيت رسول الله کا - ما لم نصحب؟ أسمعت منه ما لم نسمع؟ فقال: لا. 
ولكن حدئني أسامة ابن زيد ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أن النبي - بي - قال : لا ربا إلا في النسيئة 
فقال: : #وَاللّه لا آواني وإياك ظِلَّ بَيْتِ ما دمت على هذا القرل. 

وقال جابر بن رَيْدِ - رضي الله تَعَالَّى عنه: ما خرج ابن عَبّاس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ من الدنيا حتى 
َب عن قوله في الصَرْفيء والمغعة. 

فإن لم يثبت رُجوعه. فإجماع التابعين ‏ رحمهم الله بعده ‏ يرفع قوله . 

قال محمد بن سرِيٌ: اکنا في بيت ومعنا محري فال رجل: ا عكردة تذكر ونحن في بدت فلاا 
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بقوله عله : لا تَبِيعُوا الذْمَبَ اذهب إلا مِثْلاً پيل» '» ولم يعارضهم في عمومه» بل 
احج بحديث: (إِنَّما الا فى التّسيكة»(" . 


وسمع عثمان بن مَظْمُونِ -7” ' رضي الله عنه لبيد بن ربيعة”* يقول: [الطويل] . 


/۳( كتاب البيوع : باب بيع الفضة بالفضة حديث (1117) ومسلم‎ )۳۸۰ ۳۷۹ /٤( أنخرجه البخاري‎ )١( 
.)١284 كتاب المساقاة: باب الربا حديث (هل!ا/‎ ۸ 
كتاب البيوع: باب بيع الذهب بالذهب تبراً وعيناً حديث (۳۰) والنسائي‎ )١۳۳ 551 /۲( ومالك‎ 
كتاب البيوع : باب ما‎ )٠٤١ /۳( كتاب البيوع : باب بيع الذهب بالذهب والترمذي‎ )۲۷۹ -۸ ۳ 
وابن الجارود (144) والطحاوي في‎ )1١ ٠۵١ .٤/۳( وأحمد‎ )١١51( في الصرف حديث‎ 
بتحقيقنا) من‎ 1١ 14 /4( والبيهقتي 288 والبغوي في اشرح الستة)‎ )٦۷ /٤( معاني الآثار»‎ 0 
طرق عن نافع عن أبي سعيد قال : قال رسول الله عل : لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ولا‎ 
تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل ولا زد تشقرا بعضها على بعض ولا تبيعوا‎ 
: غائبا بناجز.‎ 
/۳( كتاب البيوع: باب بيع الدينار بالدينار نساة حديث (۲۱۷۸) ومسلم‎ )۳۸١ /٤( اخرجه البخاري‎ )۲( 
010943 /1٠١# ۱۰۲ .1١1( كتاب المساقاة: باب بيع الطعام مثلاً بمثل حديث‎ )۱۲۱۸ -۷ 
والنسائي 28110 كتاب البيوع: باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة» وابن مأجه (؟/‎ 
كتاب التجارات: باب من قال: لا ربا إلا في النسيئة حديث (۲۲۵۷) والطحاوي في‎ )7504 4 
شرح معاني الآثار» (14/4>) والبيهقي (8/5) من حديث ابن عباس عن أسامة بن زيد.‎ 
. عثمان بن مَظعُونَ بالظاء المعجمة ابن حبيب بن وهب بن حُذَافَةَ بن - جمح الجَمَحِيٌ‎ (۳) 
قال ابن إسحاق : : أسلم بعد ثلاثة عشر رجلا وهاجر إلى «الحبشة» هر وابنه السَائِبُ الهجرة الأولى‎ 
في جماعة. وروی البَرّارُ من طريق قُدَامَةَ بن مُوسَى» عن أبيه» عن جَدّهِ قدامة بن مَظْعُونِء عن عثمان‎ 
بن مظعون حديئاًء وقال: لا أعلم له غيره.‎ 
رفي الصحيحين عن أم العلاء قالت: لما مات عثمان بن مظعون» قلت : شهادتي عََلَيِكَ أبا السائب لقد لقد‎ 
. أكْرَّمَكَ الله‎ 
توفي يعد شهوده ابَذْرأه في السَّنة الثانية من الهجرة» وهو أول من مات ب «المدينة» من المهاجرين»‎ 
- وأول مَنْ دفن ب «البقيع منهمء وروى الترمذي من طريقٍ القاسم» عن عائشة قالت: قبل النبي‎ 
يِه - عثمان بن مظعون وهو مَيّت» وهو يَنِكي» وعيئاه تذرفان.‎ 
. حا توفي ارارم يم ابن النبي َل قال: «الْحَقْ بسلفنا الصالح عثمان بن مَظْعُونِ»‎ 
وقالت امرأة ترثيه: [البسيط].‎ 
ا عد جردي باتع غير ناون عَلَى رَزِيدَ م ؛ نَ بن عون‎ 
۷۳١ تعليل المنفعة:‎ ۱٠۲۸ ب (0440). الذيل على الكاشف: رقم‎ ۲۲٣/۲ ينظر: الإصابة‎ 
/۳ البداية والنهاية:‎ ٤١ ٠١١ 25١/1١ تاريخ البخاري الصغير:‎ ٠٠٠٠/١ تاريخ البخاري الكبير:‎ 
أسد الغابة: 0۹۸/۳ تجريد أسماء‎ ۲٠١ /* الاستبصار: 258 145. الثقات:‎ »45 4 17 
أسماء الصحابة الرواة:‎ 2197/١ الاستيعاب: ( ” 5) /١۳١٠٠ء سير الأعلام:‎ 2095/١ الصحابة:‎ 


ت: ۳ طبقات ابن سعد: طا/رة 1ك CE VE‏ سج 1/۲ - 104/۳(« TAFT‏ ادق 
حش CEA‏ 


0 لبيد بن ربيعة بن مالك» أبو عقيل العامري : أحد الشعراء الفرسان الأشراف في الجاهلية . من أهل عالية = 
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ألا كل شىء ما خلا الل يَاطِلٌ 
فقال له: صَدَفْتٌ . 


فهد م رمام م تع وم ووم عمو م مومع م موه قمر همع ممم مون 


لم000 0000 وك تهِيِملأهَخَللَةَرَافِلُ 
قال له: كذيت» نعيم أهل الجنة لا يَرُول؛ ولولا أن اعتقاده عموم «كل» لما صَحّ 
ذلك والقِصّةٌ مشهورة في كتب الشَيرٍ هكذا" . 
ويوجد في كتب أثمة الأَصُولٍ سْبَةُ هذا إلى عثمان بن عَلّان رضي الله عنه» وهر 
غُلَطْ وقد تَبَتَ عن النبي - ب - أنه قال : «أَضدَقٌ كَلِمَةِ قَالَهَا الشَّاعِرٌ كَلِمَةُ لبيد [الطويل]: 
«ألا کن د شَيْءٍ ما حلا الله بَاطِلُ؛”" . 


ولولا أن «كل» من صيغ العُمُرم؛ ٠‏ لم يكن كذلك» فينبغي أن تُلْحِقَ هذا الحَدِيتٌ بما 
تقدم في الوّجْهِ الأول من تنصيصه _ ع - على قَهْمِ العْمُوم وإقراره من فهمه على ذلك . 


وذكر أئمة لأشرلي في هذا المَؤْضع أنِضاً أن أَبَا بكر - رضي الله عنه احج على 
الأَنَصَّارٍ يوم سقيفة بني ساعدة» 


هه ود قي »مم قمع وم معي هوه م يدوه وم ع م مومه ممم وفعه يوي وم ها يميه مم ماه م ماقم 


= نجد. أدرك الإسلام» ووفد على النبي - يله -. يُعَدَّ من الصحابة» ومن المؤلفة قلوبهم. وترك 
الشعرء فلم يقل في الإسلام إلا يتا واحدآء سكن «الكوفة؛؛ وعاش عمراً طويلاً. وهو أحد أصحاب 
المعلقات» وكان كريماً: نذر ألا تهب الصبا إلا نحر وأطعم» جمع بعض شعره في ديوان. توفي سنة 
١ه‏ 
انظر: خزانة الأدب للبغدادي :١‏ ۳۳۷ الأعلام 5/ ٠٠٤٠٠١‏ سمط اللآلي *1. 
)١(‏ تنظر هذه القصة في «الإصابة» /٤‏ 275785 أسد الغابة 2094/7 وسيرة ابن هشام ؟/ ۳۷١‏ الاستيعاب 
)0( 
(۲) أخرجه البخاري (۷/ ۱۸۳) كتاب مناقب الأنصار: باب أيام الجاهلية حديث )٥۳۷/١١( )۳۸٤١(‏ 
كتاب الأدب باب ما يجوز من الشعر حديث (۷٤1۱)ء /١١(‏ 78" ۳۲۹) كتاب الرقاق: باب الجنة 
أقرب إلى أحدكم من شراك نعله حديث )1٤6۸4(‏ ومسلم )١7748/4(‏ كتاب الشعر: حديث (۳/ 
57 والترمذي (8/0؟١)‏ كتاب الأدب: باب ما جاء في إنشاد الشعر حديث )۲۸٤۹(‏ وابن ماجه 
(۱۲۳۹/۲) كتاب الأدب: باب الشعر حديث (۳۷۵۸) وأحمد (۲/ ۷١ 414 ۳۹۳ ۲٤۸‏ 
44١ » 46‏ ) والحميدي )٤٥٤/۲(‏ رقم )1١817(‏ وأبر يعلى )504/1١١(‏ رقم )1١15(‏ والبيهقي 
(/50) كتاب الشهادات: باب شهادة الشعراء» والبغري في «شرح السنةا (5/ 4١7‏ بتحقيقنا) 
كلهم من طريق عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة به وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
قال ابن إسْحاقٌ: ولما فيض رَسُول الله كيه انْسَارٌ هذا الحَيّ من الأنصار إلى سعد بن عُبَادَةٌ في 
سقيفة بني ساعد واعتزل علي بن أبي طألِبء والزبير ابن العوام» وطَلْحَةٌ بن عبيد الله في بيت 
فَاطمَةَ وَالْحَازٌ بقية المُهُاجرين إلى أبي بَكرء رانحاز معهم أَسَيْدُ بن حَصَيْرٍ في بني عبد الأَشْهَلٍ. 
نأتى آتِ أبا بكر وعْمَرٌ فقال: إن هذ | الحيّ من الأنْصَارٍ مع سعد بن عُبَادَة في سَقِيفَةِ بني سَاعِدَةٌ قد = 


(۳) 





١ 





بقوله ل : «الأَبَمّةُ من فُرَيْش»")› وأنهم سلموا له ذلك» 


(1) 


ههه ف مويو مود يوه ممه eeeannsnsoaanmnoavnan‏ 


انْحَارُوا إليه» فإن كان لكم بِأَمْرٍ الناس اج فأذْرِكوا الناس قبل أن يماقم أمرُهُمْ - ورسول الله - 
لا - في بيته لم فر من أُمرِوء قد أغلق دُوة البابَ أهله - قال عمر: فقلت لأبي بكر : انطلق بنا إلى 
إِحْوَائِنا هؤلاء من الأنصار حتى لظ ما هم عليه فانطلقنا تومه حتى لينا منهم رَجَلآنِ صالحان» 
فذكرا لنا ما تمالا عليه الوم وقالا: أين تُرِيدُونَ يا معشر المُهَاجِريِ ينَ؟ افضوا أمركم» » قال: فقلت: 
والله لاهم فانطلقنا حتى أنَيْنَاهُمْ في سقيفة بني ساعدة» فإذا بين ظَهْرَائيِهِمْ رَجْلْ مُرَمَل» فقلتٌ: : من 
هذا؟ فقالوا: سعد بن عبادة» فقلت: ما له؟ فقالوا: وجع. فلما جلسنا تشهد خطيبهم 
بما هو أهله 


م فأثنى على الله 
ثم قال : أما بعد فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام؛ وأنتم يا معشر المهاجرين رهط مناء 
وقد دَفْت دة من قومكم قال: وإذا هم يريدون أن يحتازونا من أصلنا ويغصِيُونا الأمرّا فلما سكت»› 
ردت أن أنكلم وقد زورث مقالة في نفسي قد أعجبتني أرب أن أقدمها بين يدي أبي بكرء وكنت 
أداري منه بعض الخد . فقال أبو بكر: على رسلك يا عمرٌء فكرهث أن أغضبّهء فتكلم - وهو کان 
أعلمَ مني وأوقر فوالله ما ترك من كلمةٍ أعجبتني من تزويري إلا قالها في بديهته أو مثلّهاء أفضل منها 
حتى سكت . قال: : أما ما ذکرتم فيكم من خير فأنتم له هل ولن تعرق العرب هذا الأمر إلا لهذا 
الحي من قريش» أوسط العرب نسباً وداراء قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايمرا أيهما شت 

فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح - وهو جالس بيننا -. ولم أكره ه شيئاً مما قال غيرّهاء كان والله 
أن اذم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك من إثم أحبٌ إِليّ من أن أتأمُر على قوم فيهم أبر بكر قال : 
فقال قائل من الأنصار: أنا جُذَيلُها المُحَككء وَعُذَيقُها المرب منا أمير ومنكم أمير با معشر تريش 
قال: فكثر اللغط» وارتفعت الأصوات حتى تخوفت الاختلاف» فقلت: ابسط يدك أبا بكرء فبسط 

يده» فبايعته» وبايعه المهاجرونء ثم بايعه الأنصار. 

ينظر: تخريج الدلالات السمعية ص ٠۲١‏ والروض الأنف 0750/4 551 وتاريخ الطبري ۲۱۸/۳ 
حديث أنس بن مالك : 

أخرجه أبو داود الطيالسي (؟/ ١77‏ منحة) رقم (1845) والبزار (۳/ 7174 كشف) رقم (۱۵۷۸) 
وأبو يعلى (751/5) رقم )۳٠١٤(‏ وأبو نعيم في «الحلية؟ (171/7) والبيهقي (144/8) كتاب قتال 
أهل البغي: باب الآئمة من قريش» كلهم من طريق إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أنس قال: قال رسول 
الله يل : الأئمة من قريش إذا حكمرا فعدلوا وإذا عاهدوا فوفوا وإذا استرحموا فرحموا. 

وقال أبو نعيم : هذا حديث مشهور ثابت من حديث أنس. 

وقال الحافظ في «تخريج أحاديث المختصر؛ :)575/1١(‏ هذا حديث حسن أ .ه. 

وللحديث طرق أخرى عن أنس »؛ 

فأخرجه أحمد (۳/ )۱۸١‏ وابن أبي عاصم في «السنة» )١١7١(‏ من طريق الأعمش عن سهل أبي الأسد 
عن بكير بن وهب الجزري عن أنس به. 

وأخرجه أحمد (9/5؟١)‏ والنسائي قى «الكبرى؛» (۳/ 5717- 578) كتاب القضاء: باب الأئمة من 
قريش حديث (0447) من طريق شعبة عن علي أبي الأسد ثنا بكير بن وهب الجزري عن أنس به وقد 
اختلف في اسم أبي الأسد وقد رجح أبو حاتم الرازي أن اسمه سهل . 

فقال ولده في «العلل؛ (7/ 476 :)٤١١‏ سألت أبي عن حديث رواه أبو الجواب الأحوص بن 
جواب عن عمار بن رزيق عن الأعمش عن سهل بن بكير الجزري عن أنس بن مالك عن النبي ال أنه 


قال : اي .. فسمعت أبي يقول إنما هو الأعمش عن سهل أبي الأسد عن بكير الجزري 


تلقيح النهوم .33333 يس ١.‏ 





فكان كالإجمّاع”” منهم» على أن لفظ «الأئمة؛ من صيغ الحموم ولم أَجِدْهُ هكذا في شَيْءٍ 


0) 


وأخرجه الطبراني في «الكبير» (۱/ )١97‏ رقم )۷۲١(‏ من طريق أبن جريج عن حبيب بن أبي ثابت عن 
أنس بن مالك به. 

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (8/0) من طريق حماد بن أحمد ابن حماد بن ن أبي رجاء المروزي قال: 
وجدت في کتاب جدي حماد بن ن أبي رجاء السلمي بخطه عن أبي حمزة السكري عن محمد بن سوقه 
عن أنس به . 

قال أبو نعيم غریب من حديث محمد تفرّد به حماد موجوداً في كتاب جده. 

وأخرجه الحاكم (201/4) من طريق الصعق بن حزن ثنا على ابن الحكم عن أنس مرفوعاً بلفظ: 
الأمراء من قريش. 

وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 

وأخرجه البزار (1861/9) من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس بلنظ : الملك في قريش . 
والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١92/0(‏ وقال: رواه ٠‏ أحمد وأو يلي والطبرائي في 
الأوسط آتم منهما والبزار إلا أنه قال: الملك في قريش ورجال أحمد ثقات. 

ا 

أخرجه الطبراني ف في «الصغيرا )٠١١ /١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 411 رالحاكم 17 / و (Y7‏ 
من طريق فيض بن الفضل ثنا مسعر بن كدام عن سلحة بن كهيل عن أ بي صادق عن ربيعة بن ناجذ عن 
علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله بي : الأئمة من قريش . . 

قال الطبراني: لم يروه عن مسعر إلا فيض 

وسكت عنه الحاكم والذهبي لكن قال المناري في افيض القدير) (۳/ 4١110‏ قال الحاكم صحيح وتعقبه 
الذهبي فقال: حديث منكر وقال اين حجر رحمه الله حديث حسن أ ا 

وتحسين اين حجر للحديث وقع في كتابه #تخريج المختصر؛ )٤۷١ /١(‏ وزاد نسبته إلى البزار والهيثم 
بن كليب في مسنده. وقال في «التلشخيص» (57/5): واختلف في وقفه ورفعه ورجح الدارقطني في 
«العلل» الموقوف. أ .ه 

- حديث أبي برزه الأسلمي : 

أخرجه أبو داود الطيالسي (۲/ ١١١‏ متحة) رقم (۲۵۹۷) وأحمد ))۲٤ ۰٤۲۱/67‏ وار بن أبي عاصم 
في (السنة) )٥۳۳/۲(‏ رقم )١١15(‏ من طريق سكين بن عبد العزيز عن أبي المنهال عن أبي برزة 
قال: قال رسول الله ية : «الأئمة من قريش». 

قال ابن كثير في «تحفة الطالب» (ص - :)۲٤۹‏ سكين بن عبد العزيز هذا وثقه وكيع وابن معين»: وقال 
أبو حاتم : لا بأس به» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال أبو داود ضعيف» وقال النسائي: ليس 
بالقري» ولكن الحديك يقوى, لأن له سندين جيدين أ .ه. 

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)۱۹1/١(‏ رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ورجال أحمد رجال 
الصحيح خلا سكين بن عبد العزيز وهو ثقة. 

وقال الحافظ في «التلخيص» (47/4): إسناده حسن وحسنه أيضاً في «تخريج أحاديث المختصر» /١(‏ 
(VY‏ 

بُطلق الإجماع في اللخة على معنيّين : أَحَدِمِمًا الْعَرْمُ يقال أَجْمَعْتٌ المسير والأمرء وَأَجْمَعْتُ عليه ؛ 
أيْ : : عَرْمْتٌ» فهر يتعدّى بيه وبالحرف» وقد جاء بهذا المعنى في الكتاب والسنّة» قال تعالي: = 











ومع ره نووم مقلم مهم مت مو رمم و وهم فو وف مق وه و مهو معم يمه وهامو مم و مم مع ممه مم مهم هيه لمر رن م رن هن ورم رون مر و مم ورم 


ايوا ١‏ أمْرَكُمْ4 [يونس : 1 أي: اغْرِمُوا وقال ‏ كل: «مَنْ لَمْ يُجمِع الصَّيَامَ قبل الفَجْرِء قلا 
صِيَامَ لَه أي : : لم يعرم عليه نريه . 
ثانيما: الاتّفاقٌ» ومنه يُقَالُ : : أَجْمَعَ القَوْمُ على كذاء إذا اتفقواء قال في القاموس : «الإِجْمَاعَ الاثّفاق» 
وَالعَرْم علّى الأمر». 
قال الْعْرَالِيُ والإمام الرازي وَالآمِدِيٌ والْعَضْدُ وغيرهم: الإجماعٌ لغ : يقال بالاشتراك اللفظي على 
معتين. أحذهُما: : العَزْم على الشيء والتَضويم عليه قال الله تعالئ : : اموا رم وَشْرَكَاء ك 
وقال: : 9تَأَجيعُوا كَيدَكُمْ ؛ م انوا صَفَاك [طه: 14]» وقال: طوَأَجْمَمُوا أنْ يَجْمَلُوهْ في عَيَابَةٍ الجبٌّ» 
[يوسف: ]١5‏ وقال - یلا : : ال صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِع الصَيَام مِنّ القيْلٍ. . وعلّئ هذا يصح إطلاق اشم 
الإجماع على عَزْم الواحدٍ. 
والثاني : الاتقَاق: يقال أجْمّع القرم على كذاء أَيْ : : صاروا ئی جَمْعْء كما يقال: لبن وَأَنْمَرَ إذا صار 
ذا لبن وتَمْرِء على هذا فاثفاق كل طائفةٍ على أَمر من الأمور يبا كأن أو دنيوياً» يسنّى أجماعاً حبّى 
اتفاق اليَهِودٍ والتّصارء وقال صاحبٌ «المُسَلّم؟ في ي المُسَلّم وحاشيّته : وهو لغة: العَرْمُ والاتفاق» 
وكلاهما من الجنعء أي: منقول ومأخودٌ منْه؛ لأن العَرْمَ باجتماع الحَرَاطِرِ) والاتفاق باجتماع 
الأغزام» وفيه رد على شارح المحْتَصَرِه حيث قال : الإجماعحٌ له يطل على معنيين: 
أَحَدُهُمًا: لعزم فَأَجيمُوا أمركم» أي: اغزمواء ومئه: «لاً صِيَامَ لِمَنْ ل يُجمِع الضَيَامَ مِنَ اليل . 
وثانيهما: الاتُفاقق» وحقيقة: : أجمَع» صاز ذا بجمعء كالب ومر وكلامّه يُفِيدُ أنَّ الإجماع مّرك 
مغتويّ مؤضوعٌ لصيرُورة المرء ذا جنع الشّاملة لصَيَرُورتَهِ ذا جنع لخواطره» وصيرورته ذا جمع لعزمه 
أو رأيه مع أغرّام القَّوْم أو آرائهم» وقال القاضي أبو بكر الْبَاقِلانِى : العَزْمُ يزجع إلى الاثفاق؛ لان من 
تی على شَئْء نقد غرم عليه . وعلى هذا يكونٌ العَْم لازماً للاتفاق» فَالإِجْمَاع عنده حقيقةٌ في الاثفاق 
مسجازٌ في العَرّْم . 
وقال ابن أمير حاج صاحبُ «التقرير» : أو لِقَائلٍ أن يقول: المعتّى الأصلي له العَرْمء وأما الاتفاق فلازمٌ 
اتفاقيٌ ضروريٰ للعزم من أَكْثْرَ من واحدء ؛ لأنَّ احا متعلّت عَرْم الجماعةٍ يوجبٌ اتْفَاقَهم عليه لا أن 
العزم يَرْجع إلى الاتفاق؛ لأن من اتفق على شَيْءِء فَقَدْ عَزم علَيْه كما ذكره القاضي» فته ليس 
بمطردء ولا أنه مشترك افظيّ بينهما كما ذكَرَه ه الغزاليُ أو لا ملجىء إليه مع أنه خلاف الأصل وقال ابْنُ 
يَرْهَانْء وَابِنٌ السمعاتر نيّ: العزم : أَشْبَهُ باللْمَةّ والاثفاق أشبه بالشُزع» ويجاب عنه بأن الاتفاق» وإن 
كان أشبه بالشزع فذاك لا ينافي کوت معنى لغوياً وكون الْظ مشتركا ينه وبين ن العزم قال أبو على 
الغارسي : يقال: جمع القوم إذا صَارُوا دوي ججمْع» كما يقال: : اَلْبَنَه وأتمر إذا صَارٌ ذا لبن» وتمرء 
ا ل والاتفاق عموماً وخصوصاً وجهان يجتمعان في 
لاق الماع في أرادة شيم ويتفره العزمٌ في إرادة الواجد» وينفرد الأثفاق في اتفاق الجماعة في 

> أو فعل بدون إرادة وعزم. 
لازي في أن المي لعا للدي ب فان الاتفاق مطلق يشمل اتفاق جمْع ماء ولو 
كفاراً على أمر ما ولو معصية. والاصطلاحي اتْقَاقَ مقيد كما سيأتي . . وقال صاحب الفرير : : كون 
المعنى الثاني أَنْسَبٌ مبنئ على أنه إذا لم يبق من المجتهدين إلا واحد لا يكون قوله حيّةٌ كما هر أحد- 
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من كتب الحديث والسيّر٬‏ وإن كان الحديث يد الإِسْتَادٍ. 


وفي «الصحيحا أنه لد قال : ا يَرَالُ هذا الأنز في قُرَيْش ما بَْقِيَ مِنّ الئاس 


انان»' . والذي فى قصة سَمِيمَة بنى سَاعِدَةٌ أن أبا بكر - رضى الله عنه ‏ قال يومكئذ: لا 


)١(‏ ا 


القولين أي: وأما على رأي من يقول إِنّه حيّة يكون المعنى الأول أَنْسَبُء فمن قال: إنه حبّة لا 
يقول إنه إجماع؛ لأنه لا يصَدّق عليه تعريف الإجماع؛ فلا يكو المَغنى الأوّل أَنْسَبَء ويكون المعنى 
الثاني ی هو الأنْسَبَ. 

الإِجْمَاءٌ اضطلاحاً: عرّفه الرازي في «المخصّول» بأنه عبارةٌ عن الفاق أل الحَلّ والعقّْدٍ من أمّة 
محمد ب على مر من الأمور؛ 

رعرّفه الآبدِيُ بقوله: عبارةٌ عن الفاق جِمْلَة أل الحَلْ والعقْدٍ من «أمةٍ محمدٍ - 4ي في عضر مِنْ 
الأعْصَارٍ عل واقعةٍ منّ الوقائع . ا 
وعرّفه النّظّامُ من المعتزلة بقوله: هو كل قولٍ قامَث حُُهُ حى قول الؤاجد. وعرّفه سراج الدينٍ 
الأرمويٌ في «التحصيل» بقوله: هو انّفاقُ المُسْلمين المُجْتَهِدِينَ في أخكام الشَّرْع على أمْر مّا من 
اعتقاد. أو قرل» أو فعلٍ. 

ويمكن أن يعرف بألّه اتفاق المجتهدين مِنْ هذه الأمّهَ بد وفاة محمد ا - في عَضْرٍ على أَمْرٍ 
شرعيٌ. ينظر مباحث الإجماع في : البرهان لإمام الحرمين ٠١ /١‏ البحر المحيط للزركشي 
٠ /4‏ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 7/١‏ 179, سَلاسل الذهب للزركشي ص 790”, 
التمهيد للإسنوي ص ٠٤١١‏ نهاية السول له ۳/ ۲۳۷ زوائد الأصول له ص 2755 منهاج 
العقول للبدخشي ۳۷۷/١‏ غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص ٠۲٠۹‏ التحصيل من 
المحصول للأرموي ؟/ ۳۷ المنخول للغزالى ص ٠٠۳‏ المستصفى له 21١!“ /١‏ حاشية 
البناني ۷١/۲‏ الإبهاج لابن السبكي ۳٤۹/۲‏ الآيات البينات لابن قاسم العبادي ۳/ 21410 
حاشية العطار على جمع الجوامع ۰۲٠۹/۲‏ المعتمد لأبي الحسين ٠۳/۲‏ إحكام الفصول في 
أحكام الأصول للباجي ص ٤١‏ التحرير لابن الهمام ص ٠۳۹۹‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه 
٤/٣‏ التقرير والتحبير لابن أمير الحاج ۳/ ۸٠‏ ميزان الأصول للسمرقندي 20١9/7‏ كشف 
الأسرار للنسفي /١‏ ١۸ء‏ حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 74/7 شرح 
التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ٠٤١/١‏ حاشية نسمات الأسحار 
لابن عابدين ص 2509 شرح المنار لابن ملك ص 59» الوجيز للكراماستي ص 25١‏ تقريب 
الوصول لابن جزي ص 1۹ء إرشاد الفحول للشوكاني ص »۷١‏ شرح مختصر المنار للكوراني 
ص ۰44 نشر البنود للشنقيطي ۲/ ۷٤‏ شرح الكوكب المنير للفتوحي ص 115. 

أخرجه البخاري (11757/7) كتاب المناقب: باب مناقب قریش حديث (١7001)؛:‏ (۱۳/ ۱۲۲) كتاب 
الأحكام: باب الأمراء من قريش حديث )۷٠٤١(‏ ومسلم )١507/7(‏ كتاب الإمارة باب الناس تبع 
لقريش والخلافة في قريش حديث )٤(‏ وأحمد (۲۹/۲) والطيالسي (؟/ ١77‏ منحة) رقم (5015؟) 
وأبو يعلى )٤۳۸/۹(‏ رقم (0084) وابن أبي عاصم في «السنة) (۲/ )٥۳۲ 57١‏ رقم )١١55(‏ 
والبيهقي )١4١/4(‏ كتاب قتال أهل البغي: باب الأئمة من قريش» والبغوي في «شرح السنة» (۷/ 
-١‏ بتحقيقنا) والخطيب في "تاريخ بغداد» (۳/ ۳۷۲) كلهم من طريق عاصم بن محمد عن أبيه عن 
أبن عمر به. 


١54‏ تلقيح الفهوم 





يَْرِفُ العَرَبُ هذا الأمر إلا لقريش» وهم أَوْسَطٌ العَرّب داراً» وليس فيه الاحْتِجَاجُ 
بالحديث . ۰ ۰ ش 
ا ومن هذا الوجه احتجاج مُعَاوِية - رضي الله عنه ‏ لِطَلْبِه بم عثمان ‏ رضي الله عنه - 
بقوله تعالى: ومن فل مَظلوماً فَقَدْ جعَلْنَا لِوَلِيه سُلْطَاناً» [الإسراء: ۳۳]. 
ولم يازغ في دلالة الآية إلى غير ذلك من الصور الكثيرة التي يَطْولٌ بها الكلامء > مع 
ما يعلم يقيناً عنهم أنهم أَجْرَوًا سَائِرٌ الألمَاظ العامة على عمومها؛ ؛ كقوله تعالى: #الرَانِيَةٌ 
وَالزَانِي فَاجْلِدُوا كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا ماه جَلْدَة [النور: ؟] وقوله تعالى: لوَالسَارِقٌ وَالسَارِقَة 
نَانْطَعُوا أَنِدِيَهُمَا4 [المائدة: 8"] وقوله تعالى: ودروا ما بَقِيَ مِنَ الرُبَا» [البقرة: ۲۷۸]ء 
وقوله تعالى: #وَلا تَفُْلُوا الَفْسَ الي حَرّمَ اللّهُ إلا بالحَقْ» [الأنعام: .]٠١١‏ 
وقوله يَلِة: الأ وَصِيةٌ رث 


ههايم وام م مقع مميوع ةقام م مه رم و مه ومو روج و فو ضيه م هم م ميم مايه 


)47* /4( والترمذي‎ )۲۸۷١( كتاب الوصايا: باب الوصية للوارث حديث‎ )۲۹٠ /۳( أخرجه أبو داود‎ )١( 
كتاب الوصايا: باب لا‎ )4١00 كتاب الوصايا: باب لا وصية لوارث حديث (۲۱۲۰) ابن ماجه (؟/‎ 
وصية لوارث حديث (11/17) وأحمد (5717/0) والطيالسي (؟/ ۷- ملحة) رقم (/1019؟) وسعيد‎ 
وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (۱/ ۲۲۷) والبيهقي‎ )14/١( والدولابي في «الكنى»‎ )٤۲۷( بن منصور‎ 
كتاب الوصايا: باب نسخ الوصية للوالدين» كلهم عن إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن‎ 4 /5( 
مسلم عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله ية يقرل في خطبته عام حجة الوداع: إن الله‎ 
تبارك وتعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث؛‎ 
. وقال الترمذي : حديث حسن صحيح‎ 
وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى» رقم (454) من طريق الوليد بن مسلم قال: نا ابن حابر ثنا سليم‎ 
بن عامر سمعت أبا أمامة فذكر الحديث.‎ 
وني الباب عن جماعة من الصحابة وهم عحرو بن خارجة وأنس بن مالك وابن ن عباس وجابر وعلي‎ 
وعبد الله بن عمرو ومعقل بن يسّار وزيد بن أرقم والبرّاء.‎ 
: ۔ حديث خار جه‎ 
أخرجه الترمذي (474/54) كتاب الوصايا: باب لا وصية لوارث حديث (1؟71) والنسائي (1417/5؟)‎ 
كتاب الوصايا: باب إبطال الوصية للوارث وابن ماجه (۲/ 406) كتاب الوصايا: باب لا وصية لوارث‎ 
وأحمد (2185/4 ۷ والدارمي (419/5) كتاب الوصايا: باب الوصية 'للبزارث والطيالسي‎ 
كتاب الوصايا: باب نسخ الوصية‎ )١14/7( والبيهقي‎ )١5١4( وأبو يعلى (۳/ 0/8) رقم‎ )133١0 
للوالدين؛ كلهم من طريق شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة أن‎ 
النبي يل خطب على ناقته وأنا تحت جرانها وإن لعابها يسيل بين كتفي فسمعته يقول: إن الله عر وجل‎ 
۰ أعطى كل ذي حن حقه فلا وصية لوارث.‎ 
قال الترمذي: حسن صحيح.‎ 
. وللحديث طريق آخر‎ 


أخر جه الدارقطني )٠١١ /٤(‏ كتاب الوصايا حديث )٠١(‏ والبيهقي (114/5) كتاب الوصايا: باب = 


معام م وج مع ووو مم وم مم ممم قم ورم ون و موه م فم مم م مو وم همون رمه د ووه نوكو مويه ها مهمو ره 6مم مر م ممم مهماما مام م ووه من 


نسخ الوصية للوالدين والأقربين من طريق زياد بن عبد الله عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن 
عمرو بن خارجة مرفوعاً بلفظ: «لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة». 

وضعف البيهقي سنده. 

وأخرجه الطبراني في «الكبير؛ )۲٠۲/٤(‏ رقم (1140) من طريق عبد الملك بن قدامة الجميحي عن 
أبيه عن خارجه بن عمرو أن رسول الله كل قال يوم الفتح وأنا عند ثاقته: «ليس لوارث وصية قد 
أعطى الله عر وجل كل ذي حق حقه وللعاهر الحجرا. 

وقال الهيثمي : رواه الطبراني وفيه عبد الملك بن قدامة الجمحي وثقه ابن معين وضعفه الناس أ .ه. 
قلت ووثقه أيضاً يعقوب بن سفيان فقال في «المعرفة والتاريخ» /١(‏ 475): مديني ثقة. 

لكن عبد الملك هذا ضعفه الجمهور. 

قال البخاري في «الضعفاء» (5؟5؟): يعرف ويتكر. 

وقال أبو زرعه الرازي: منكر الحديث»ء سؤالات البرذعي ص 07". 

وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث» علل الحديث (5178). 

وقال النسائي: مدني ليس بالقوي» الضعفاء والمتروكين .)٤٠۳(‏ 

وقال الدارقطنی : مدنى يترك» سؤالات اليرقانى .)١١١(‏ 

حديث أنس 

أخرجه ابن ماجه (4077/7) كتاب الوصايا: باب لا وصية لوارث حديث )١11١5(‏ والدارقطنى (4/ 
٠١‏ كتاب الفرائض حديث (۸) والبيهقي (5/ 554 )٠٠١‏ كتاب الوصاينا: .باب نسخ الوصية 
للوالدين والأقربين من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن سعيد .بن أبي سعيد عن 'أنس به. 

قال البوصيري في «الزوائد» (۲/ ۳۹۸): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.. 

حديث ابن عباس . 

أخرجه. الدارقطني /٤4(‏ ۹۷) كتاب الفرائض : حديث (۸4) والبيهقى (57*/5) كتاب الوصايا: باب 
نسخ الوصية للوالدين والأقربين من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال البيهقي : (عطاء هو 
الخراساني لم يدرك ابن عباس ولم يره قاله أبو داود وغيره. 

وأخرجه البيهقي (5/ 777 7514) من طريق يونس بن راشد عن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس. 
قال الحافظ فى «التلخيص» (9/ 4۲(: حديث حسن . 

حديث جابر: 

أخرجه الدارقطني /٤4(‏ ۹۷) كتاب الفرائض: حديث (40) من طريق فضل بن سهل ثنى إسحاق بن 
إبراهيم الهروي ثنا سفيان عن عمر عن جابر به. 

قال أبو الطيب آبادي في «التعليق المغني» (917/4): إسحق بن إبراهيم الهروي ثم البغدادي أبو موسى 
ولقه أبن معين وغيره وقال عبد الله بن علي بن المديني: سمعت أبي يقول: ابو موسى الهروي روى 
عن سفيان عن عمرو عن جابر: لا وصية ‏ الحديث كأنه سفيان عن عمرو مرسلا كذا في الميزان 


ع 


| .هھ 
وللحديث طريق آخر: 
أخرجه الدارقطني : (4/؟6١)‏ كتاب الوصايا حديث (۱۲) من طريق نوج بن دراج عن أبان بن تغلب = 


1١8 
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وقوله : الا يرثت القَاتِلُ» « essere‏ 


(1) 


عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال: قال رسول الله ية : الا وصية لوارث». 

- حعديث علي : 

أخرجه الدارقطني (37/4) كتاب الفرائض حديث (41) من طريق يحبى بن أبي أئيسة عن أبي 

إسحاق الهمداني عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: قال رسول الله ية : الدين قبل الوصية ولا وصية 

لوارث. 

ومن طريق يحيى أخرجه أبن عدي ذ في #الکامل؟ء (15*/0) ويحيى بن أبي أليسة 

قال أحمد: متروك الحديث. 

وقال ابن المديني: لا يكتب حديئه. 

وقال ابن معين: ليس بشيء. 

وقال البخاري: لا يتابع في حديثه وليس بذاك . 

وقال النسائي: متروك الحديث . 

أسند ذلك ابن عدي في «الكامل» عنهم 

- حديث عبد الله بن عمرو 

أخرجه الدارقطني (48/4) كتاب الفرائض حديث (97) وابن عدي في «الكامل» (4117/5) من 

طريقين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ل قال في خطبته يوم النحر: لا وصية لوارث 

إلا أن يجيز الورثة. 

- حديث معقل بن يسار . 

أخرجه ابن عدي في «الكامل» )١١١/5(‏ من طريق على بن الحسن بن يعمر ثنا المبارك بن فضالة عن 

الحسن قال: قال معقل بن يسّار: كنا بمنى وكان رسول الله ية بخطب ولعاب ناقته بين كتفي قفهمت 

من كلامه قال : (لا وصية لوارث؟. 

قال ابن عدي : هذا الحديث باطل بهذا الاسناد . 

حديث زيل ر بن أرقم والبرّاء. 

أخرجه ابن عدي في «الكامل» (7/ 090 من طريق موسى بن عثمان الحضرمي عن أبي إسحق عن 

البرّاء وزيد بن أرقم قالا: كنا مع النبي ييه يرم غدير خم ونحن نرفع غصن الشجرة عن رأسه فقال: 

إن الصدقة لا تحل لي ولا لأهلي لعن الله من ادعى إلى غير أبيه ولعن الله من تولى غير مواليه الولد 

للفراش وللعاهر الحجر ليس لوارث وصية. 

قال ابن عدي : موسى بن عثمان: حديثه ليس بمحفوظ . 

وقال أبو حاتم: متروك ينظر اللسان (8:/5؟١)‏ والميزان (514/4). 

أخرجه الترمذي (5/ )٤١١‏ كتاب الفرائض : باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل حديث )5١١9(‏ وابن 

ماجه (۲/ ۸۸۳) كتاب الديات: باب القائل لا يرث حديث )۲٠٠١(‏ والدارقطني )41/٤(‏ كلهم من 

طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به. 

ا : حا حديث لا يصح ولا يعرف إلا من هذا الوجه وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة 
بعض أهل العلم. أ .ه وإسحاق هذا قال البخاري: تركوه» وقال الفلاس وأبو حاتم وأبو 


زرعة: : مروك الحديث: وقال أبن معين: ليس يشيء وقال في رواية: : كذاب وقال الدارقطني 


تلقبح الفهوم ا 





وقوله: «لأآَ تنكم المَرْأَهُ على عَمّتِهًا ولا عَلَى خَالَيْهًاه!'' إلى غير ذلك من العُمُومَاتِ 


(1) 


ينظر التهذيب )۲٤۲ ۰ /١(‏ والجرح والتعديل (۲/ ۲۲۷) وميزان الاعتدال (۱/ ”197 .)۱۹٤‏ 


وفي الباب عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو وابن ¿ عباس رضي الله عنهم أجمعين . 

- حديث عمر: 

أخرجه ابن ماجه (۲/ )۸۸٤‏ كتاب الديات: باب القاتل لا يرث حديث )١547(‏ من طريق عمرو بن 
شعيب أن أبا قتادة رجل من بني مدلج قتل ابنه أخذ منه عمر مائة من الإبل ثلاثين حقة وئلاثين جذعة 
وأربعين خلفة فقال: أين أخو المقتول؟ سمعت رسول الله يل يقول: ليس لقاتل ميراث وأخرجه من 
هذا الطريق أيضاً مالك (۲/ 8517) كتاب العقول: باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه حديث 
)۱١(‏ وعبد الرزاق )٤٩۱/۹(‏ رقم (۱۷۷۷۸). 

وقال البوصيري في «الزوائد» (۲/ :)7”5٠‏ هذا إسناد حسن للاختلاف في عمرو بن شعيب. 

وقال الزيلعى فى «نصب الراية» (5/ ۳۲۹): قال البيهقى فى المعرفة : وحديث عمرو بن شعيب عن 
عمر فيه اتقطاع. أ 00 

- وللحديث طريق آخر: 

أخرجه الدارقطني (4/ 45) كتاب الفرائض: باب حديث (۸۳) من طريق محمد بن سليمان بن أبي 
داود ثنا عبد الله بن جعفر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر به. 

بلفظ : ليس للقاتل ميراث؛ 

قال الزيلعي في انصب الراية» (5/ ۳۲۹): وأعله ابن القطان في كتابه بأن سعيداً لم يسمع من عمر 
وأعله ابن الجوزي في «التحقيق» بمحمد بن سليمان هذاء قال أبو حاتم الرازي: متروك الحديث وأقره 
صاحب التنقيح عليه . 

- حديث ابن عباس : 

أخرجه الدارقطني (93/1) كتاب الفرائض : حديث )۸٤(‏ من طريق أبي حمة عن أبي قرة عن سفيان 
عن ليث عن طاوس عن أبن عباس به. 

قال الزيلعى /٤(‏ 558 780): وأعله ابن القطان بأبى حمة وبالليث قال: وأبو حمة محمد بن يوسف 
وكنيته أبو يوسف قال: ولا أعرف حاله ولم أر من ذكره إلا ابن الجارود في كتاب الكنى ولم يذكر له 
حالاً انتهى وقال عبد الحق في أحكامه وأبو قرة هذا أظته موسى بن طارق وكان لا بأس به وليث هو 
ابن أبي سليم وهو ضعيف الحديث أ .ه 

هذا الحديث توائر عن رسول الله يلكِ؛ ورواه عنه جماعة من أصحابه رضران الله عليهم» وهم أبو 
هريرة وجابر بن عبد الله وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص 
وعبد الله بن عمر بن الخطاب وابن عباس وأبو سعيد الخدري وأبو موسى الأشعري وأنس بن مالك 
وأبو 
وإليك تخريج أحاديثهم ؛ 

- حديث أبي هريرة ؛ 

وله طرق كثيرة عنه وقد رواه عله جماعة من أصحابه وهم عامر الشعبي والأعرج وأبو سلمة بن عبد 
الرحمن وقبيصة بن ذؤيب وابن سيرين وعراك بن مالك وعروة بن الزبير وعبيد الله بن عبد الله وعبد 
الملك بن يسار وإبراهيم وسعيد بن المسيب وأبو العالية. 

- طريق الشعبي : 

علقه البخاري (۹/ )١٠١‏ كتاب النكاح : باب لا تنكح المرأة على عمتها حديث )21١8(‏ ووصله أبو- 


الدرداء وسمرة بن جلدب وعتاب بن أسيد وعائشة وسعد بن أبي قاص . 


١1س‏ سحب يبيب بي تلقيح الفهوم 
الكثيرة» ولم ينقل عن أحد منهم لا صَرِيحاً ولا ضِمْنا إِنْكارُ العُمُوم في شيء من هذه الصّيّغْ 
= داود (5/ 06) كتاب النكاح: باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء حديث )٠٠٠(‏ والترمذي (۳/ 
۳ كتاب النکاح : باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها حديت )١١55(‏ والنسائي 
(48/5) كتاب النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها والدارمي (۲/ )١۳١‏ كتاب النكاح : باب 
الحال التي يجوز للرجل أن يخطب فيها وأحمد (؟/457) وعبد الرزاق (5/ 157) رقم )٠١۷١۸(‏ 
وابن أبي شيبة (57./4؟) وسعيد بن منصور )7١8/١(‏ رقم (107) وابن الجارود (545) ومحمد بن 
نصر المروزي في «السنة؛ (ص - ۷۸ ۷۹) رقم (۲۷۳) وأبو يعلى /١١(‏ 7 91۷) رقم (13141) 
والسهمي في «تاريخ جرجان» (ص ۔ ۳۹۲) والبيهقي 0 ) كتاب النكاح : باب ما جاء في الجمم 
بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها كلهم من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي هريرة أن 
رسول الله ية نهى أن تكح المرأة على عمتها أو على خالتها. 
وقاك الترمذي: حديث حسن صحيح؛ وأخرجه الطبراني في «الصغير؛ (۱/ ۲۲۵ )۲۲١‏ من طريق 
ابن بزيع عن سليم مولى الشعبي عن الشعبي عن أبي هريرة به. 
- طريق الأعرج؛ : 
أخرجه مالك (۲/ )٥۳۲‏ كتاب النكاح: باب ما لا يجمع بينه من النساء حديث )5١(‏ والبخاري (8/ 
۰ كتاب النكاح: باب لا تنك تنكح المرأ ة على عمتها حديث (0۱۰۹) ومسلم )۱١۲۸/۲(‏ كتاب 
التكاح : باب تحريم الجمع بين ال اة وحمتها أو خالتها حديث )١108/77(‏ والشافعي في «مسنده» 
(18/5) كتاب النكاح: باب الترغيب في التزوج (2)20 والنسائي (45/5) كتاب النكاح : باب الجمع 
بين المرأة وعمتها والدارمي (15/7) كتاب النكاح باب الحال التي يجوز للرجل أن يخطب فيها 
وأنحمد (۲/ 579) وسعيد بن منصور (۲۰۹/۱) رقم )٦۵ ٤(‏ ومحمد بن نصر في «السنة»" (ص - ۷۸) 
رقم (۲۷۰» )7171١‏ والبيهقني (۷/ )٠١١‏ كتاب التكاح: باب ما جاء في الجمع بين المرأة وعمتها وبينها 
وبين خالتها من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. 
- طريق أبي سلمة: 
أخرجه مسلم )٠١۲۹/۲(‏ كتاب النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح 
حديث (۳۷/ )١1048‏ والنسائي (19/5) كتاب النكاح: باب الجمع بين المرأة وعمتها وسعيد بن 
منصور (۲۰۸/۱) رقم (500) وأحمد (۲۲۹/۲» ۳ ) وعبد الرزاق )151١/5(‏ رقم )٠٠۷١١(‏ 
ومحمد بن نصر المروزي في «السنة» (ص - ۷۸) رقم (159) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن 
عن أبي هريرة. 
- طريق قبيصة بن ذؤيب: 
أخرجه البخاري (9/ )٠١١‏ كتاب النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها )011١١(‏ ومسلم (۲/ 
4 كتاب النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في التكاح حديث )١108/78(‏ 
وأبو داود (7/ 204) كتاب النكاح: باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء حديث )75١775(‏ والنسائي 
)5/ 7-./4) كتاب التكاح: باب الجمع بين المرأة وعمتها. 
وأحمد (۲/ (٥۱۸ ٤۵۲ 25١0١‏ ومحمد بن نصر المروزي في «السئة» (ص - ۷۸) رقم (۲۷۲) 
والبيهقي (۷/ )٠٠١‏ كتاب النكاح: باب ما جاء في الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتهاء من 
طريق قبيصة بن ذؤيب أنه سمع أبا هريرة . .. فذكره. 
- طريق ابن سيرين : 
أخرجه مسلم )٠١١91/7(‏ كتاب النكاح : باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها حديث- 
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مع شَيُوع هذه المَبَاجِبِ بينهم» وَدَوَرَانِ الاسْيّذلال بها على ألسنتهم» ولو كان فيه جلاف 


)٤۰۸/۳۸( =‏ والترمذي )٤۳۳/۳(‏ كتاب النكاح: باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على 
خالتها )١١15(‏ والنسائي (5/ 98) كتاب النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وابن ماجه 

(171/1) كتاب النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها حديث (۱۹۲۹) وأحمد )٤۷٤/١(‏ وعبد 

الرزاق (5/ 551؟) رقم الات ام والطبراني في «المعجم الصغير؛ )۸۸/١(‏ وابن عدي في «الكامل» 

)١/1(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (017/5") والبيهقي (۷/ )١50‏ كتاب التكاح: باب الجمع بين المرأة 

وعمتها كلهم من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة وقال الترمذي: حديث حسن :صحيح. 

- طريق عراك بن مالك ؛ 

أخرجه مسلم (؟/78١٠)‏ كتاب التكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها حديث )١508/84(‏ 

والنسائي (47/7) كتاب النكاح: باب الجمع بين المرأة وعمتها والبيهقي (۷/ )٠٠١‏ كتاب النكاح باب 

الجمع بين المرأة وعمتها من طريق عراك بن مالك عن أبي هريرة. 

وأخرجه النسائي (97/5) كتاب النكاح: باب الجمع بين المرأة وعمتها من طريق عراك بن مالك 

والأعرج معاً عن أبي هريرة. 

- طريق عروة بن الزبير وعبيد الله بن عبد الله ؛ 

أخرجه ابن نصر في «السنة» (ص - ۷۸) رقم (۲۷۲) من طريق عقيل عن الزهري عنهما عن أبي هريرة 

عن النبي با : أنه نهى أن تنكح على عمتها أو على خالتها. 

- طريق عبد الملك بن يسار؛ 

أخرجه النسائي (5/ 97) كتاب النكاح: باب الجمع بين المرأة وعمتهاء ومحمد بن نصر المروزي في 

«السنة» (ص - 74) رقم (۲۷۸) من طريق بكير بن عبد الله الأشج عن سليمان بن يسار عن عبد 

الملك بن يشار عن أبي هريرة عن رسول الله يكل قال: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. 

- طريق إبراهيم ؛ 

أخرجه سعيد بن منصور )1١8/1(‏ رقم (187) ثنا هشيم أنا المغيرة عن إبراهيم عن أبي هريرة قال: 

قال رسول الله يلةِ: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفىء 

ما في صحفتها ولتتزو ج بفإنما لها ما كتب لها. 

- طريق سعيد بن المسيب وأبي للعالية؛ 

ذكره ابن أبي حاتم في «العلل» (۱/ 519 )475١‏ رقم )١177(‏ قال سمعت أبي يقول: حدثنا هارون 

بن محمد بن بكار عن أبيه عن سعيد بن بشير عن قتاذة عن سعيد بن المسيب وأبي العالية عن أبي 

هريرة أن رسول الله بي نهى أن يتزوج الرجل المرأة على عمتها أو على خالتها قال أبي: يروي هذا 

الحديث ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي العالية وسعيد بن المسيب عن النبي بي مرسلاً قالا ‏ بلغنا 

أن النبي َة قال : الك يكحا وهو أشبه وابن أبي عروبه أحفظ . أ هھ 

وطريق ابن أبي عروبة أخرجه العقيلي في «الضعفاء؛ (7/4”) وقال: المراسيل في هذا الحديث أولى 

وقد اختلف على قتادة في هذا الحديث. 

فأخرجه العقيلي /٤(‏ ۴۷) من طريق أبي عاصم ثنا همام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 

قال : قال رسول الله كلِْهِ: «لا تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها». 

قال العقيلي : وقد قيل عن أبي عاصم عن همام عن قتادة عن سعيد عن البي يكل مرسل | .ه. وقد 
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ْمل » كما في أمثاله» بل نقل خلافهم في مَسَائِلَ جَزْئِيّةِ درن هذاء وذلك كله يفيد اتَقَاقَهُمْ 
= أخرجه العقيلي (7/4) والبزار (۲/ 110 كشف) من طريقه ثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن 
سمرة قال نهى رسول الله اة أن تكح المرأة على عمتها وعلى خالتها. 
قال البزار: لا نعلمه عن سمرة إلا من هذا الوجه ولا تعلم رواه عن همام إلا محمد بن بلال ويعلى بن 
عباد ومحمد أثبت من يعلى؛ 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (557/4) وقال: رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط ورجال 
البزار ثقات , 
حديث جابر : 
أخرجه البخاري (۹/ )11١‏ كتاب النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها حديث )01١8(‏ والنسائي 
7 كتاب النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها وأحمد (۳/ ۳۳۸) والطيالسي /١(‏ 
4 منحة) رقم )١15719(‏ وعبد الرزاق (53777/5) رقم )۱٠۷9۹(‏ ومحمد بن نصر المروزي في 
«السنة» (ص - ۷۹) رقم (۲۷۳) وأبو يعلى في المسئله» (/508) رقم )۱۸۹١(‏ وابن عدي في 
«الكامل؟ (۲/ )17١‏ والبيهقي )١117/17(‏ كتاب النكاح: باب الجمع بين المرأة وعمتها من طريق عاصم 
بن سليمان عن الشعبي عن جابر قال نهى رسول الله ية أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها . 
وقد خالفه داود بن أبي هند فرواه عن الشعبي عن أبي هريرة - وقد مر تخريجه - 
قال البيهقي: الحفاظ يرون رواية عاصم خطأ. وقد رده الحافظ ابن حجر في «الفتح» (4/ 189): فقال: 
وهذا الاختلاف لم يقدح عند البخاري لأن الشعبي أشهر بجابر منهء بأبي هريرة وللحديث طرق أخرى 
عن جابر بشرط الصحيح أخرجها النسائي من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر والحديث 
محفوظ أيضاً من أوجه عن أبي هريرة فلكل من الطريقين ما يعضده أ .ه. وقد تابع أبو الزبير الشعبي 
على هذا الحديث أخرجه النسائي (48/7) كتاب النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتهاء وابن 
جميع في «معجم الشيوخ» (ص - ۱۱۸ ۱۱۹) رقم (14)و (ص - 5015 *19) رقم (؟1١)‏ من 
طريقين عن أبي الزبير عن جابر به. 
حديث علي بن أبي طالب : 
أخرجه أحمد /١(‏ ۷۷ ۷۸) وأبو يعلى (۲۹۷/۱) رقم (79") ومحمد بن نصر المروزي في «السنة» 
(ص - ۸۰) رقم (۲۸۳) والبزار (۲/ ١74‏ كشف) رقم )١474(‏ من طريق ابن لهيعة ثنا عبد الله بن 
هبيرة عن عبد الله بن زرير عن علي بن أبي طالب أن النبي يي نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو 
على خالتها . 
قال البزار: لا نعلمه عن علي إلا بهذا الإسناد والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (577/4) 
وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله ثقات. 
حديث عبد الله ابن مسعود: 
أطرجه الطبراني في «المعجم الكبير“ /٠١(‏ رقم 241 والبزار (۲/ 65 كشف) رقم (140) من 
طريق المنهال بن خليفة عن خالد بن سلمة عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله عن ابن 
مسعود مرفوعاً بلفظ «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفىء 
ما في صحفتها». 
قال البزار: لا تعلمه عن عبد الله عن النبى ية إلا بهذا الإسناد. 
وقال الهيشمي في «المجمع» (717/4): رراه الطبراني في «الكبير» وإسناده منقطع بين المنهال بن = 
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على فْهْم العُمُومٍ من هذه الصيغة» وَاعْتِقَادَهُمْ ذلك منهاء إذ لو لم يكونوا كذلك لَمَا جَارَ لهم 


خليفة وعمرو بن الحارث بن أبي ضرار ورجالهما ثقات أ .ه وهذا الكلام فيه نظر فإن المنهال لم 
يروه هنا عن عمرو بن الحارث إنما رواه عن خالد بن سلمة عن عمرو بن الحارث . 

حديث عبد الله بن عمرو: 

أخرجه أحمد (۱۷۹/۲» 1۱۸۲ء 189 )۲١۷‏ عن محمد بن جعفر عن حسين المعلم عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده. قال: قال رسول الله وَلْهِ: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. 

قال الهيئمي في 7المجمع» (5127/4): ورجاله ثقات. وأخرجه محمد بن نصر المروزي في «السنة» 
(ص - 86) رقم )۲۸٠(‏ من طريق الحسين بن ذكوان وابن عدي في «الكامل» (58/6”) من طريق 
الحكم كلاهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

وللحديث طريق آخر عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ية استند إلى بيت فوعظ الناس وذكرهم 
قال : لا يصلي أحد بعد العصر حتى الليل ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا تسافر المرأة إلا مع 
ذي رحم مسيرة ثلاث ولا يعقد من امرأة على عمتها ولا على خالتها. 

قال الهيئمي في «المجمع؟ (577/5): رواه أحمد والطبراني في الأوسط. . . ورجال الجميع ثقات إلا 
أن إسناد الطبراني الأول فيه محمد بن أبي ليلى وهو ضعيف. 

- حديث عبد الله بن عمر 

أخرجه البزار (۲/ ٠٠١‏ كشف) رقم )۱٤۳١(‏ ومحمد بن نصر المروزي في «السنة» (ص - )۸٠‏ رقم 
(184) من طريق كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي بيه نهى 
أن يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها. 

قال البزار: لا نعلم رواه عن الزهري هكذا إلا جعفر ولا عنه إلا كثير. 

وقال الهيثمي في «المجمع) (557/4): رواه الطبراني في الأوسط والبزار. . . ورجالها رجال 
١‏ : 

وقد آم هذا الحديث أب اقم 

فقال ابنه في «العلل» (۱/ 407 407) رقم :)۱۲٠۵(‏ سألت أبي عن حديث رواه كثير بن هشام عن 
جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي ية أنه نهى أن يجلس الرجل على مائدة 
يشرب عليها الخمر وأن تنكح المرأة على عمتها قال أبي هذان الحديثان خطأ يرويه عن جعفر عن 
رجل عن الزهري هكذا وليس هذا من صحيح حديث الزهري أما حديث: نهى أن تنكح المرأة على 
عمتها وعلى خالتها فإن عقيلاً رواه عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله وقبيصة بن ذؤيب عن أبي 
هريرة عن النبي ية وهو أشبه وأما قصة المائدة فهر مفتعل ليس من حديث الثقات وللحديث طريق 
آخر عن ابن عمر أخرجه أبو يعلى في #معجم شيرخها (ص - ۲۸۱) رقم )۲٤۸(‏ من طريق موسى بن 
عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : "نهى رسول الله ب أن تنكح المرأة على عمتها أو على 
خالتها» . 

- وموسى بن عبيدة الربذي : 

قال البخاري: منكر الحديث (الضعفاء  .)١٤١‏ 

وقال النسائى: ضعيف (الضعفاء والمتروكين  )5۸١‏ وكذلك ضعفه الدارقطنى فذكره فى «الضعفاء - 
۷ وقال لا يتابع على حديئه . ۰ ٠‏ 


وقال الترمذي في «السنن» 3 موسى بن عبيدة يضعف في الحديث ضعقه يحيى بن سعد = 
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= وأحمد بن حنبل وقال البزار ( 187 كشف): لم يكن حافظاً للحديث لتشاغله بالعبادة فيما رى 
أ.ه.. فالحديث بهذا الإسناد ضعيف . 1 
_ حديث ابن عباس : 
أخرجه أحمد (۱/ ۳۷۲) وأبو داود (؟/ 544) كتاب النكاح: باب ما يكره أن يجمع من النساء حديث 
)5١0‏ والترمذي (۳/ )٤١١‏ كتاب النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها ومحمد بن نصر 
المروزي (صن - )8١‏ رقم (184) وابن حبان ( ١11/5‏ موارد) من طريق عكرمة عن ابن عباس عن 
النبي كل أنه كره أن يجمع بين العمة والخالة وبين الخالتين والعمتين. واللفظ لأبي داود وزاد ابن 
حبان قال: إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم . 
وقال الترمذي : حسن صحيح . وصححه ابن حيان. 
- حديث. أبي سعيد الخدري : 
أخرجه أحمد (57/7) وابن ماجه )1۲١/١(‏ كتاب النكاح : باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على. 
خالتها حديث )۱۹۳١(‏ ومحمد بن نصر المروزي في «السنة» (ص - ۷۹) رقم (۲۷۷) من طريق 
محمد بن إسحق حدثني يعقرب بن عبد الله بن عتبة عن سليمان بن يسار عن أبي سعيد قال: سمعت 
رسول الله كيد ينهى عن نكاحين أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. 
قال الحافظ البوصيري فى الزوائدا (؟/ :)٠١١‏ هذا إسناد ضعيف لتدليس ابن إسحق وقد عنعته. 
أ.ه قلت: وكلام البوصيري فيه نظر لأن ابن إسحاق صرح بالتحديث عند المروزي في «السنة» 
فالسند حسين. وللحديث. طريق آخر. 
فأخرجه أبو محمد البخاري في «مسند أبي حنيفة» كما في «جامع المسانيد» للخوارزمي )1١7/5(‏ 
بسنذه عن أبي حنيفة عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري عن النبي يك أنه قال: لا تتزوج المرأة 
على عمتها ولا على خالتها. ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع الزوائد» 
(1557/8). 
وقال الهيثمي : رواه-الطبراني في الأوسط وفيه عطية وهو ضعيف وقد وثق وفيه ضعيف آخر لا يذكر. 
حديث أبي موسى الأشعري : 
أخرجه ابن ماجه )17١/1١(‏ كتاب النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها حديث 
)١91(‏ حدئتا جبارة بن المغلس ثنا أبو بكر النهشلي حدثني أبو بكر بن أبي موسى عن أبيه قال: قال 
رسول الله ية : «لا تتكم المرأة على عمتها ولا .على خالتها». 
قال البوصيري في «الزوائد؛ :)٠١١/۲(‏ هذا إسناد فيه جبارة بن المغلس وهو ضعيف. 
من طريق جبارة بن المغلس أخرجه أيضاً أبو يعلى في «مسنده» (۱۹۳/۱۳) رقم (70؟7) وفي امعجم 
شيوخه (ص - )۱٦۸‏ رقم .)۱۲٤(‏ 
- حديث أبي الدرداء: 
ذكره الهيثمي في «١مجمع‏ الزوائده )١77/4(‏ عنه قال: قال رسول الله يل : لا يجمع بين المرأة 
وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. 
وقال الهيثمي : رواه الطبراني وفيه راويان لم يسميا. 
- حديث سمرة بن جندب :2 


تقدم تخريجه أئناء حديث أبي هريرة فليراجع . 
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ولو كان عند أحد منهم فيه خلاف لما جاز له الشّكُوتُ عَنْهُء وبهذا كله يَنْدَفِمُ قولُ من 
اغْتَرَض على هذا الوَّجهِ ؛ بأنه لا يلزم منه اتاق الجميع على ذلك ؛ 0 
فى غير قصَّقٌ 7 كيف وقد تَمَسَّكَ المعترض بمثل هذه الطريقة حححيّة < خبر اواج 


(1) 


حديث عتاب بن أسيد: 

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبيرا /١1(‏ رقم 477) من طريق عبد العزيز بن محمد عن موسى بن 
عبيدة الربذي عن أيوب بن خالد عن عتاب بن أسيد عن النبي ب قال: لا تنكح المرأة على عمتها 
ولا على خالتها. 

قال الهيثمي في «المجمع) (4/ 17-17): رواه الطبراني وفيه موسى بن عبيد الربذي هو ضعيف. 
واختلف على موسى فى هذا الحديث: 

فأخرجه أبو يعلى في امعجم شيوخه» (ص - ۲۸۱) رقم (144) وابن عدي في «الكامل؛ (00/7©) 
من طريق عبد الرحيم بن سليمان عن موسى بن عبيدة الربذي عن عبد الله بن دينار عن اين عمر قال: 
نهى رسول الله يك أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها . 

وزاد ابن عدي : ونهى عن الشغار والشغار أن تنكح المرأة بالمرأة ليس لهما صداق. 

- حديث عائشة : 

أخرجه أبو يعلى (۸/ 1917 ۱۹۸) رقم (/4101) ومحمد بن نصر المرورّي في «السنة» (ص - )8١‏ 
رقم (۲۸۲) من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب قال: سمعت مالك بن محمد بن عبد 
الرحمن قال: سمعت عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت: وجد في قائم سيف رسول الله علي 
كتابان في أحدهما ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. 

ولفظ أبي يعلى مطوّل. 

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ )۳۹٠١‏ وقال: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير مالك 
بن أبي الرجال وقد وثقه ابن حبان ولم يضعفه أحد. 

وذكره أيضاً ابن حجر في «المطالب العالية» )١5485(‏ وعزاه لأبي يعلى. 

۔ حديث سعد بن أبى وقاص: 

أخرجه ابن عدي في «الكامل؟ (/١؟)‏ من طريق مؤمل بن إسماعيل ثنا الشوري عن خالد بن سلمة 
المخزومي عن سعيد بن المسيب عن سعد قال: قال رسول الله كَلهِ: لا تنكح المرأة على عمتها ولا 
على خالتها. 

قال ابن عدي : كذا قال لنا فيه ابن صاعد عن سعيد بن المسيب وقال غيره: عن محمد بن ميمون عن 
عيسى بن طلحة عن سعد هكذا رواه عن ابن ميمون إبراهيم بن موسى الثوري . 

وحدثناه أحمد بن محمد بن سعيد عن عبد الله بن أبى سعد الوراق عن ابن ميمون كذلك وهذا 
الحديث عن عيسى بن طلحة عن سعد أشبه من سعيد بن المسيب عن سعد لأنه قد روي عن عيسى 
بن طلحة عن سعد موقوفاً ومرسلاً أ .ه. وقد خولف مؤمل في هذا الحديث خالفه عبد الرزاق وأبو 
عامر فروياه عن الثوري عن خالد بن سلمة المخزومي عن عيسى بن طلحة قال: نهى رسول الله وَل 
أن تتكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة. 

أخرجه عبد الرزاق (177/5) رقم (79". )٠‏ وأبو داود في المراسيل. . (ص -185) رقم .)5١8(‏ 
وهو في الاصطلاح ما لم يبلغ ملغ اللو اثْرء فيصدقٌ على المشْهُورء والعَزِيزء والغُريب. والعزيرٌ: ما 
جَاء في طَبَقَةَ من طبقات رُوَاتِهِء أَوْ أكثر من طبقة اثنان» وَلَمْ يقل في آي طبقة من طبقاته عنهُمًا. 
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والغريبٌ: ما جاء في طبقة من طبقات رواتهء أو أكثرء أو واحد تفدّد بالرُواية . وأفتام > حَبَرِ الْوَاجِدٍ مِن 
حَيْتُ الْقَبُولِ وَالدَدُ ذ فمن المعلوم أن الحديتٌ سراء كان مرفوعاً أو موقوفاً أو مقطوعاً ينة ينقسمٌ إلى متواتر 
يفيد العلمّء وآحادء كما أنَّ الآحاد ينقسم إلى مشهورء وعزیز» وغريب» وکل من هذه ذه لكلا تقس 
إلى مَقْيولٍ يفيد ال ما لم تكن فيه قرينة تفيد القطع» وإلى مردود لا يفيد ظا ولا قطماً. 

ينقسمٌ الخبرٌ المقبول إلى خبر صحيح وحسنء وينقّسِمُ الصَّحِيحٌ إلى صحيح لذاتهء وصحيح لغيرِه 
وأيضا ينقسم الحسن إلى حت لذا" وخسن لغيره. 
والمَرْدُودُ هو الضَّعيفٌ» والضّعِيفُ ينقسم إلى أقسام كثيرة تنظر في كب الحديث والمصطلح . 
وضابط هذ التفسيم أن صدق الحديث إِنّمَايترججح بما يأتي : 
١‏ -الانصَالٌ. ؟_عدالةٌ الرّاوِي.  *‏ ضبط الرّاوي. 5 عدم الشُدُرذ. ٠‏ عَدَمُ العِلّة الخفيّة 
القادحة. 
وَالصَّبْط ثَلآثُ دَرَجَاتِ: 
۱ علا ۲ - وُسطول . ۳ ّا 
فمتى استوفى الحديثٌ كل هذه الشروط» وكان في الدَرَجَة العلا من الط كان حديئاً صحيحاً. 
ومتى استوفى الحديثٌ كل هذه الشّروط» وكان في الدّرجة الوسشطئء أو الدنيا كان حديثاً حسناً. 


وإن فقد أححد الشُرُوط الخمسة السَّابَِة بقَةِ سمي ضعيفاء' والضَّعِيفٌ مئه ما هو مُعْتَبَرٌ بى ومنه غير معثَبّرٍ 
به . 


فإذا فقد الحديثٌ الانّضَالَء أو فقد الضَّبْطَء أو إذا لم تثبت عدالةٌ الرّاوي بأن كان مَجُهُول العَيْنْء أو 
الحال كان الحديث ضعيفاًء > لكنه لم يفقد صفة الاعتبار به بحيث إذا قُوِيَ بغيره؛ فإنّه يرتفع من 
الضّعيف إلى الحسن» ٠‏ ويسمى حسناً لغيره» كما أنَّ الحديث الحسن لذاته إذا تَقَوْ بغيره» وتعدّد 
يرتفع إلى درجة الصجيج؛ ويسمّى صحيحا لغيره. 
وإذا كان الضَعفٌ من ة قبل الطْمْن في العدالة» فإن كان الطّعن بالكذب على رسول الله - صلخ - 
الحديث الموضرع لا يَصلْحُ لان يرو إلا بيان حال أو كان الطّمْنُ بِتَهْمَةٍ الرّاوي بالكذب عليه ا 
كان يكذب في أحاديث النّاس ‏ أو نَبَتَ عليه الفسق المُخْرِجٌ عن العَدَالَة : كالسَرِقَةَ أو القتلء أو 
الغِيْبّةَء أو التَمِيمَةَ من سائر الكبائرء و الإصْرَارٍ على الصّغَائر فهذا الراوي لا يعتد بحديثه» ولا يكنب 
حديثه ليقوي غيره؛ وَإِنْما يروى حديثه فقط لبيان حَالِهِ. 

من المعلوم ن الْخَبَرَ هُوَ ما يَحْثَمِلُ الصَّدْقّ والكذت لِذَاتِهء والصدق هو مطابقةٌ النّمْبَةِ الحكميّة للنَسْبَةِ 
الواقعية . 
قال الجمهورٌ: إذا ترجّح صدقٌ الحَبَرِ على كَذِبهِ بأن استوفى شروط الْقَبُولٍ وَجَب العمل به. 
ومما يدل على ذلك إجماع الصحابة والابعين - رضي الله عنهم - على وجوب العمل بأخبار الآحَادٍ 
حيتٌُ نُقِلَ عنهم ‏ رضي الله عنهم - الاستدلال بخبر الواحد» كما نقل عنهم العمل بها في الوقائع 
المختلقة» وتكرّر ذلك وشاع بينهم؛ ولم ينكر عليهم أَحَدٌ ذلك» ولو كان لعل إليناء حيثُ إن ذلك 
یو جب العلم العاديٌ باتقاقهم کالقول الصريح. 
وصرّح الجبائِيُ وأتباعه من المعتزلة بن التمَبّد به مُحال عقلأء وهذا ياطلٌ مَرُدُودٌ . 
وقال الحافظ ابن حُجر: انف العلماءٌ ء على وجوب العمل بكل ما صم ولو لم يخرّجه الشَّيْخَانَا. 
وقال ابْنْ القيّم: «الذي ندين لِلَّهِ به ولا يسعنا غيره أنَّ الحديث الصّحيح إذا صح عن رسول الله -- 
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كه - ولم يصح عنه حديث آخر ينسخه أن الفرض عليناء وعلى الأمة الأخذ به» وترك ما خالْفَُ ولا 
نتركة لخلاف أحدٍ من النّاس». والكذبٌ هو عَدْمٌُ المطابقة : بين النْسبَةٍ الحكميّة والنّسْبَة الواقَعيّةء فمثلاً: 
إذا كان الشَّيءٌ واقعآء وَأخبَرْتَ به» فد هذا الإخبار يحتمل الصدقء كما يحتمل الكَذِب أيضاً وَإِنَّمَا 
يرفع احتمال الكذِب فيه الدّليل القطعن» والدليل القطعئُ هر الَّذِي يرف م احتمال اقيض عقلاً» كما أنه 
ليس عندنا في الأخبار ما يرفع احتمال النّقِيض فيهاء إلا إذا كان المُخْبِرُ صادقاً بالدليل العقليٌ؛ مثل : 
أخبار الله عر وجل - وأخبار رسله - صلوات الله عليهم أجمعين كذلك أخبار التواتر. 
وإذا كان الإخبارٌ غَيْرَ هذه الَلاتة فَِنّهُ لا يفيدٌ القطع ؛ لن احتمال الكذب ما زال باقياً. 
أما إذا كان الاخبارٌ من مخبر صادقٍ عدل ضابط رُجُسَ أن يكون مطابقاً للواقع » وتطرّق إليه احتمال ألا 
يكون مطابقاً للواقع» لاحتمال النسيان. أو الغلطء أو الوهم إلى غير ذلك من احتمالات. 
ومن ناحية أخرى فلل إذا تقَوَى هذا الاحتمالٌ بمعارض راجح فإ الخبر يصيرٌ شاذاء دلا يبل . 
ما إذا تعدّدتٍ الطَبقَّاتُ؛ وَجَبَ أن تتوفر في كل طبقة منها العدَالةء والصَبْطء وعدم الشُذُوذْء كما 
يجب أن يثبت الاتّصالٌ» والعدالة والضّبْطء وعدم المعارض الراجح من جميع الطبقاتِ . 
ما إذا قَسْنًا خبر الواحد بغيره من الأخبار التي تساويه في القَرَّىٍ فوجدنا اختلافاً» هن غير ترجيح› فته 
لا يكون راجح الصذق. وعلى ذلك قلنا: : إل خبر الواحد الذي استوفى د شُرُوط الْقَبولِ الخمسة - التي 
عرضناها سابقاً ‏ وليس خبراً لله ولا لرسولهء ولا متواتراً ‏ يفيد ظناً لا قطعاً. 
ونرب على ذلك أمور هي : 
١‏ جوازٌ وجود المُعَارِض المُسَاوِي من غير نشخ . 
۲ لا يعارض المُتَوَائِرٌ يحال. 
7 - ترجیح الأقرى من المتَعَارِضَيْنٍ . 
٤‏ - ليس الصَدق مطردا فيه . 
حبر الوَاحد المُحْتَفٌ بِالقَرَائن . 
إذا كانت هناك قرائن خارجية» تمنع احتمال التّقِيض» فإنَّ الأكثرين من الفقهاء راا أنّ خبر الواحد لا 
يفيد القطمٌ ؛ وذلك لأن الذي يفيد القطعّ القرائنُ لا الخبرُ. بينما ذهب إمام الحَرَمَيْنِء والعّرَالِيُ؛ 
والآمدی» والإمام الرازيٌ» وابنٌ الحاجب» ورواية عن أحمد - إلى أنهُ يفيد القطع . 
وذهب ابن حجر إلى أنَّ الخبر المُخْتَتٌ بالقرائن أنُواعٌ : 

: ما يختص بما أخرجه الشّيْخَانِ من الصَّحِبِحَيْنٍ مِمّا لم يبلغ حد التواتر فإنه احتف بقرائن كثيرة‎ ١ 
كجلالة الشَيْحِين في هذا الشَّأْنء ومكانتهما في تمييز الصَّحيح) وتلقّي العلماء ء لِلصّحِيحَيْنٍ بالقَبُول.‎ 

۲ - الْمَشْهُورٌ إذا كانت له طرق مايه سالمة من ضَعْفٍ الوُوَاةٍ والعلل. 
 “‏ ما رواه الأثمّةُ الحنّاظٌ المتقنون حيث لا يكون غريباً مثلاً» يروي الإمام أحمدٌ بن حنيل حديثاً: 
ويشاركه فيه غيره عن الشافعيٌ؛ ويشاركه فيه غيره عن مالكِ» فإنّهُ يفيد العلمَ عند سامِعه بالاستدلال 
من جهة جلالة رُوَاتِهِه وإن فيهم من الصَّفَاتِ اللأئقة الموجبة للقبول ما يقومُ مقامَ العدد الكثير من 
غيرهم ينظر. مباحث خر الواحد في: 
البحر المحيط للزركشي 2597/5 البرهان لإمام الحرمين ٥۹۹/١‏ سلاسل الذهب للزركشي ۳۹۱۸ء 
الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٠/۲‏ نهاية السول للآسنوي ٩۷/۳‏ زوائد الأصول له- 
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والقياس“ وهو لازم لهم في هذا الموطنء بل أوْلى لكثرة الصُوَّرٍ المنقولة في ذلك . 


۴۳١ =‏ منهاج العقول للبدخشي ٠۳٠۷/١‏ غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 4۷ء التحصيل من 
المحصول للأرموي 2170/7 المنخول للغزالى 2555 المستصفى له ٠٤١/١‏ حاشية البنانى ۲/ 
١‏ الإبهاج لابن السبكي 7۲ الآيات البينات لابن قاسم العبادي 7/ 203715 حاشية العطار 
على جمع الجوامع ٠١۷/۲‏ المعتمد لأبي الحسين 4۲/۲ الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 
05 التحرير لابن الهمام 771 نيسير التحرير لأمير بادشاه ٠۳۷/۳‏ كشف الأسرار للنسفي 7۲ 
8 حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى ؟/ 2058755 شرح المنار لابن ملك لاء ميزان 
الأصول للسمرقئدي 2579/7 تقريب الوصول للشنقيطي 1١١‏ إرشاد الفحول للشوكاني ٤1‏ 
الكوكب المنير للفتوحي ”2357 التقرير والتحبير لابن أمير الحاج 7171/7. 

)١(‏ في «القاموس المحيط» للفيروزآبادي : قَاسَهُ بغيره وعليْه يَقِيسَهُ قّيْساً وقياساًء وافْتَّاسَهُ : قدّره على مثالهء 
فَائْفَاسَء والمقدارٌ مِقْيَاسٌ . . . وثَايَسْئُه : جارَيُْه في القياس» - وبين الأمرين: قَدَّرتُء وهو يقتاس 

بأبيه» واوي بائىّ. 

وفي مادّة اق و س» والقوس الذراع ؟ الأنه يقاس به المذْرُوع وقاس يوس قَوْساً ك قيس قَئساً. . 

ويقتاس : أي يقيسء وفلان بأبيه: يَسْلّك سبيلّه ودي به. 

وفي «لسان العرب» لابن مَنْظُور: «قاس الشَّيْءَ يَقِيسُّه فَيْسأً وقياساًء واقتاسهء وقَيِّسَه: إذا قدّره على 

مثاله) . 

قال الشّاعِرُ : (السريع المشطور) 

فَهُنٌّ نَّ بالأيدِي مَقِيسَائة قرات وم خب طائة 

والمقياس: المقدار» وقاس الشىء يُفُوسُّه قَؤْساً: لغةٌ فى قِاسَّهُ يُقِيسُّهء ويقال: مه وقُسْتَهُ أَفّرسُه 

قوسا وقياساً: ولا يقال: أَقَنْعَهُ بالألف» والمقياسٌ: ما فيس به والب والقاس: القَدْرُ. 

وتنوّعت آراء الأَصِولِيّينَ القاثِلِينٌ بالقياس في مسمُى اشم «القياس4» فذهب بعص الأصولِيين إلى أنه 

«فغل المجتهدا . 

وذهب آخرون إلى أنه «حة إِلهيْنى وضعها الشارعٌ لمعرفة حَُكمِه؛ فهو أمر موجود في ذاته ولیس 

فغلاً لأحد؛ ولذلك يقال : القياسٌ مُظَهرٌ لا مُنبِتٌء ورمن كل صاحب رأي على ما ذهب إليه . 

أوَلا: تَعْرِيفٌ الْقِِاسِء بناء عَلَى أنه النَسْوِيَةٌ في الحكم أصحاب الرأي الذاهب إلى أن القاس هر 

لعنوية في السك عدّفوه بعباراتِ مختلفة تَفْمَصِرْ مها بأربعة» وهذا 
- قال البِضَاويُ في «المنهاج»: القياسُ إِنْبَاتُ مِثْلٍ كم مَعْلُومٍ في وم خر لاشْيرَاكِهِمَا في عا 

ْم لد الثثيت . 

قال السّبْكِيٌ في «الوبهاج؟: هذا التعريف أده الإمام في «المعالم»» ويؤْحَذ من ذلك أنه لم يذكز في 

«المَخْصٌول»؛ وإلا فته إلى «المَخْصُول؟ الذي هر أصل «المنهاج؛ أَقْرَبُء وقال العلامة جمال الدين 

الأسنوىٌ: «هذا التعريف هو المختاز عند الإمامٍ وأتبَاعهء وفي الحقيقة : إن هذا التعريف مذكورٌ في 

«المخصّول؛ وإن أصلَهُ لأبي الحُسَيْن البَصْرِيّء وان الإمام غيّر بَعْض قيوده بما هو أخْسّن منها. 

ون عبارة «المَخْصُول' هو أنه تحصيلٌ حم الأضل في افرع لاشِْبَاهِهمًا في عِلَّةٍ الحكم عِنْدَ 

المجتهد. وهو قَرِيب» وأظهر مله أن يقال» نات ثل شك مغلوم لمعلوم آخرة لاشْتِبَاهِهِمَا في عِلَةٍ 


الحكم عِنْدَ المُنْيتٍ . وهذا التعريفٌ هو عَيْنْ ما ذكره فى ي المنهاج» غير أ نه أَبْدَلَ اشْتباهَهُمًا 
ب اشرَاکهمًا) ومعناهما واحد. 
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وَاغْتَرَضُوا ‏ أيُضاً - بأن قَهْمَ العُمُومِ في هذ هذه الصورء إنما كان بِالقَرَائِن المقترنة بكل 
وَاحِدٍ منهاء قالوا: ونحن لا نكر ذلك إنما الدع في كون الصَيَ اله على العموم 
ِمْجَرْومَا؛ وهو مَمْنُوعٌ في جميع ما ذَكَرْثُمْ كيف وكثير منها يَتَضَمنُ الإيمَاء إلى عِلَلٍ 
تقد تقتضي] تَعْمِيمَ الحكم > كما في قوله تعالی : : «الانية والرًاني) [الغور : ؟] وقوله تعالى: 
السار وَالْسَارِقَة# [المائدة: ۸ وما لم يكن كذلك». فهر مَحَمُولٌ على أن الصَّحَابي 
اقترن بِسَمَاعِهِ ذلك من رسول الله - ب - قَرِيتَةٌ تقتضي العْمُومَ» فيكون اسْتِدْلالَهُ به من أجل 
تلك القَريئة» لا لِمجَرَّدٍ الصيعْة. 

وجَوَابُ هذا أنه لو كان كذلك. لما عَمَّتٍ القَرَائِنُ جميع الصّحَابة رضي الله عنهم؛ لأن 
الَادَةٌ جيل ذلك؛ ولكان من لم يَطلِعْ على القرينة يَمْنعُ الحَمْل على العموم . > حتى يعرف 
بهاء : كيف والأصل عَدَمٌ القرائن أيضاًء ومجموع الضُّوّرٍ المتقدمة تفيد القع بأن تعلقهم بهاء 
وموافقة السّاكت على ذلك إنما هو لدلالة اللْمْظٍ بمُجَوّدِه لا لقيام قرينة تقتضي الْعَمَوم . 


۲ - وقال ابن السّبِكِيٌ في «جَمْع الجَرّامع 0 : القياس حَمْلُ مغْلُوم على معلوم لمساواته في علّة حكمه 
عند الخامل. 

الرأي الذَّاهِبُ إلى أنّْ القيام هو المساواةً في العلّة عرّفوه بعباراتِ مختلفة نقتصر منها بأربعةء وهذا 
نصها: 

- قال الْآمِدِي في «الإحكام»: المُخْتَار في حَدٌ القياس: أن يقال إِنَّه عبارة عن الاستراء بين الفُرْع 
والأضل في العلّة المستنبطة من حُكُم الأضل . 

۲ - وقال الكمال في «التحرير؟: وفي الاصطلاح : مساواةٌ محل لاخر في عله حکم له شرعيٰ لا ترك 
من نضّه بمجرّد قَهُم الل . ِ 

۳ - وقال ابن الخاجب في «المختصرا: وفي الاضطلاح: «(مساواة فرع لأضل في علَةٍ حكمه؛ ينظر 
الكلام على القياس في: البرهان لإمام الحرمين ٠۷٤١/۲‏ البحر المحيط للزركشي ٠٥/١‏ الإحكام في 
أصول الأحكام للآمدي ۳/ ٠٠7۷‏ سلاسل الذهب للزركشي ص 23574 التمهيد للآسئري ص ٤٦۳‏ ؛ 
نهاية السول له ٠۲/٤‏ زوائد الأصول له ص 0774 منهاج العقول للبدخشي ۳/۳ غاية الوصول 
للشيخ زكريا الأنصاري ص 21١١‏ التحصيل من المحصول للأرموي ۲/ 125., المنخول للغزالي ص 
٣۳‏ المستصفى له 2778/7 حاشية البنانی ۰۲۰۲/۲ الإبهاج لابن السبکی ۳/۳ الآيات البينات 
لابن قاسم العبادي /٤‏ ۲» حاشية العطار على جمع الجوامع 2779/7 المعتمد لآبي الحسين ؟/ 
٥‏ إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ص 5758» الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 
۷ ۸۷/4 أعلام الموقعين لابن القيم »٠١١/١‏ التحرير لابن الهمام ص 241١9‏ تيسير 
التحرير لأمير بادشاه 2771/7 التقرير والتحبير لابن أمير الحاج 2١١1/7‏ ميزان الأصول للسمرقندي 
01 كشف الأسرار لللسفي ۲/ ٦۹ء‏ حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المتتهى ۲٤۷/١‏ 
شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ٥۲/۲‏ حاشية نسمات الأسحار 
لابن عابدين ص 2717 شرح المنار لابن ملك ص 2٠١7‏ الوجيز للكراماستي ص 214 تقريب 
الرصول لابن جزيٌ ص 2174 إرشاد الفحول للشوكاني ص 1۱۹۸ء شرح مختصر المثار للكوراني ص 
۳ نشر البنود للشنقيطي» شرح الكوكب المنير للفتوحي ص .٤۷۹‏ 
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وأيضاً إن هذا النَّجُويرَ يؤدي إلى انْسِدَادٍ باب إِنْبَاتِ مدلول ظاهر اللفظ مُطَلَّقاً 
لجواز أن يكون فْهُمْ المَدْنُولآتِ الظاهرة بالقرائن مع أن مَدْنُولآتِ أكثر الألْفَاظٍ إِنْمَا تنبت 
بهذا النرع من الاسْتَدْلالٍ. 

' الوجه الئَّالِتُ : اتَّاقُ هل اللْغَة : فَاطِبَةٌ على ذلك» وهو مَعْلُومٌ بالاسْتَفْراءِ من كلامهم» 
ومُحَاوَرَاتِهيْ» وأشعارهم» وأمثالهم» كيف وإنا نعلم بالضرورة من حالهم أنهم إذا أرادوا 
التعبير عن العُمُوم عَمَدُوا إلى لفظ الكل والجميع, وما يجري مجرى ذلك وأن من أَطْلَنَ 
لفظاً من صيغ العُمُوم ولم يكن الحكم عامّاء ولا اقترن بلفظ يقتضي تخصيصه من القَرَائِنِ 
المَقَاِيَة أو الحَاليّةِ أنكروا عليه دعواه العُمُومَ في ذلك» واعترضوا. ولم ينقل عن أحد منهم 
لا ضَرِيحاً ولا ضِمْناً إِنْكَارُ صِيفَّة العْمُوم» ولا معارضه في ذلك» ولو كان فيه جلاف فيما 
بينهم من جهة اللْعَ لتقل ولو في قضية وَاحِدَة كما في أمثاله من المَحَامِلٍ اللَمُويّة . 

وهذا وحده كافي في الاستدلال» فكيف مع الوجهين المتقدمين من تنصيص صاحب 
الشَّْعَ وإقراره - كله - راق الْحابة على كفم ذلك 

الوجه الرابع : أن العُمُومَ ليس معنى تمس الحَاجَة إلى التَعْبِيرٍ عنه» وتعم به البَلَوَئ» 
وذلك مما يمنع تَوَالِي أَمْلٍ الأعصَارٍ من رباب اللْسَانِ على إِهْمَالهء وعدم تَوَاضْعِهِمْ على 
لفظ يدل عليه لوجود الدَّاعي؛ وُْلوٌ المانع . 

أما كون الداعي إلى الوضع حَاصلاً» فهو ظاهر لما فيه من القٌائدة» كما في أمثاله 
من صيغ الأمر والنّهْي ونحوهما. 

وأما انتفاء المانع ؛ فلأنه إما عَقْلِيء أو شَرْعَيٌ » أو جسيٌ» أو طْبْحِىٌ . 

والأول ممتنع» لما بَينَا من دعوة العمل إليه . 

والثاني أيضاً كذلك؛ إذ لم يرد في الشَّرْع ما يمنع منه؛ كيف وَوَضْعُْ اللْعَاتِ قبل 
الشَرْع؟ . 

وأما الثالتُ والرابعٌ» فهما ظَاهِرًا الانتمَاءِ الفِعْل عند وجود الداعي إليه» وعدم المانع 
منه واجب» فيكون الوضع متحققاً إما فُطعاً أو ظنّاء والمسألة ظيّةٌ . 

واعترض على هذا بوجوه: 

أحدها : : منع كون العموم تمس الحاجة إ إليه » وسند المنم" ما يوجد في كثير من 
أنوَاع الرّوَائح غير مختصة باسم حاص بها. 


)١(‏ والسند هو ما يذكره المانع معتقداً أنه يستلزم نقيض الدعرى التى يرجه إليها المتى والم: طلب 

هو ما يذكره المانع م نقيض الدعوى التي يوجه ! هو طلب 

الدليل على ما بحتاج إلى استدلال ‏ وهو التعريف النظري - وطلب التنبيه على ما يحتاج إليه وهو 
التصديق البديهي الخفي . 
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وثانيها: منع عدم المانع, من ذلك» بناء على أن اللات تَوْقَيفية من الله على 
كيف وإنه اسْتِذْلاَلٌ على إثبات اللْمدِ؟ وهي لا تثبت دلالة؛ بل توقيفاً تقلا . 


وثالثها: : أنه لو سْلْمَ ذلك فإنه يلزم منه أن يوجد في اللّعَةِ ما يَدْلّ على العُمُوم 
ويمكن التعبير به عنه» لكن لا يلزم من ذلك» الْحِصَارْ الأمر في هذه الصَبّخْ . بل يجوز أن 
يكتفي بالألفاظ المركبة» كما إذا قال القائل: رأيت القوم كلهم واحداً واحداًء فلم يَفُنْنِي 
منهم أحد» وما يجري مجرى ذلك» ونحن نقول به والنزاع إنما هو في الصّيعَةَ المُفَرَدَة. 

ورابعها: أنه لو سلم ذلك أيضاً بِالدْسْبّة إلى المفردات» فلا يلزم أن يكون ذلك بطريق 
الحقيقة» بل جاز أن يكتفى بهاء وهي مَجَارٌ في ذلك أو مشتركة» وتكون القرينة هي 
المقتضية لِلْحَمْل على العموم. 

والجواب عن الآول: أن مراتب الحَاجَاتِ مختلفة» فلا رَيْبَ في أن الحَاجَةٌ إلى 
التعبير عن الحُمُوم ليست في حاجة إلى التعبير عن الرّوَائْح قإن الْحَاجَةَ إلى ما يقتضي 
الحُمُومٌ في الأمرء والنهي» والإخبار» عن جميع المَوْجُودَاتِء وَالمَعْدُومَاتِ 
وَالمُسْتَحِيلآتِ, والمُمْكِتَاتِ» ماسَّةٌ جذاء تقرب من الضَّرُورِيّاتِه بخلاف أنواع الروائح؛ إذ 
يلبث الإنسان بُرْهَة من الدَّهْرِ لا يحتاج إلى التعبير عن رائحة المِسْكِ والتّفَاح على سبيل 
الخصوصية» بخلاف ألفاظ العموم . 


)١(‏ قال الزركشي: والخلاف في أن اللغات توقيفية» أو اصطلاحية. جعله بعضهم مفرعاً على الخلاف في 
خلق الأفعال. ولهذا كان مذهب الأشعري هنا التوقيف عملا بأصله في مسألة الكلام. 
وقال ابن الحاجب في أماليه: يتفرع عليه ما إذا ثبت في لغة العرب لفظ يطلقونه على الباري تعالى. 
فإن قلنا: إن الراضع الله لم يحتج إلى إذن من الشرع لثبوت أن الله تعالى هو الواضع 
وإن قلنا: إن الراضع العرب واحد أو جماعة لم يكفنا إطلاق اللفظ لجواز أن يطلقوا على الباري تعالى 
ما يمنع الشرع بعد وروده إطلاقه . انتهى 
وهذا مردود إذ لا يلزم من وضع اللغة الإذن في استعمالها ألا ترى أن كلمة كفر موضوعة قطعاًء ولا 
يتعلق بها إثم ولا عقاب كسائر ما يكون لغرا ولا مهملا. 
ينظر: البرهان لإمام الحرمين ۱٦۹/١‏ البحر المحيط للزركشي ٠١/١‏ الإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي ۷٠/١‏ سلاسل الذهب للزركشي التمهيد للإسنوى ص ١55‏ » نهاية السول له 2١١/7‏ زوائد 
الأصول له ص 2.1١١‏ منهاج العقول للبدخشي ٠۲۲٠/١‏ غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص 
1 التحصيل من المحصول للأرموي »197/1١‏ المنخرل للغزالي ص ٠۷١‏ المستصفى له ١8/١‏ 
البداني١/‏ 575+ الإبهاج لابن السبكي ۱۹٤/١‏ الآيات لابن قاسم العبادي ۲/ 0»: حاشية العطار 
على جمع الجوامع؛ الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم »47/١‏ التحرير لابن الهمام ص ١٠ء‏ 
تيسير التحرير لأمير بادشاه ٤۹4/١‏ حاشية الشريف على ممختصر المنتهى ١٠٠١/١‏ تقريب الوصول 
ص ١‏ نشر البنود للشنقيطي ٠٠٠١/١‏ فواتح الرحموت لابن نظام الدين الأنصاري ۰۱۷۷/١‏ شرح 
الكوكب المنير للفتوحي ص ۲۸. 
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وأيضاً فذوات الروَائْح كثيرة جدَّاء متقاربة الشبه قو وضعفاًء فيعسر إفراد كل واحد 
[منها] باسم خَاصٌ به» ولا تشي الإضافة فيهاء بخلاف ألفاظ الحْمُوم» فإنها دل على 
الجَمْع الكثير ضَرْيَةٌ واحدةًء بلفظ وَاحَدِ وهي صِيمْ مَخْصُوصَةٌ؛ محصورة مختلفة بحسب 
أنواع ما دَلْتْ عليه ؛ كما سيأتي بَيَانهُ إن شاء الله تعالى» فلا يس اسْتِعْمَالهَاه كما في 
[أنواع] الرَوَائْح التي لا يمكن حَضْرُهًا للبشر» ٠‏ وتَرْكيبُ الألفاظ المقيّدة للعموم» فيها طول 
ومشقةء فكانت الصيغ المُفْرَدَُ أوْلَى منهاء مع إفادتها ما تفيده المُرَكْبَةٌ وبهذا خرج الجَوَابُ 
عن الثالث . 

وعن الثاتي: أن هذا وارد في جميع الأَلْفَاٍ العرفية العامة والحَاصّة» ونحن لا لدعي 
الوّجُوبَ في ذلك على الله تَعَالَى» بل بِالنْسْبَةٍ إلى البَشَّرِ فيما تَوَاضَعُوا عليه ثم لا نُسَلمُ 
الْحِصَارٌ طريق إِنْبَاتِ اللغة في اَل والتوقيف . 

وعن الرابع : أن القرينة قد تخفى» فتخل بالشقاشم» وقد نك استعمال هذه الصيَغ؛ 

في العموم بما تقدم» والأضلْ في الإطْلاتٍ الحَقِيتَةُ وعدم كونها حقيقة في معنى آخر؛ 
ذَفْعاً لِمَخْذُورٍ الاشتراك ومجرد الاحتمال لا يَمََضِي العُدُول عن هذين الأصلين› إا أن 
يقوم دَلِيلُ على خلاف شيء منهما. 

الوجه الخامس : أن هذه الصَيّعٌ | إما أن تكرن موضوعة للعْمُوم فقط» أو للخصوص 
فقط» أولهما على وجه الاشْيِرَاك» أو ليست مَوْضُوعَةٌ لواحد منهما. 


والرابع ممق على بُطَلأئِه» والثاني أيضاً باطل ؛ لأنها لو كانت مَوْضْوعَة للخصوص 
فقطء لما حَسُنّ الجََوَّابُ بذِكر كل العْقَّلآءِ في «من» وكل الأشياء» في ما" إذا كان 
الاسْبَفْهَامُ بهماء جردا عن القرائن المقتضية للتعميم» وكذلك عند الإحْبَارٍ بهماء 
وبالجموع الْمُعَرّفَةِ تَعْرِيف جنس والمضافة وغيرها من الع إذا سكل المتكلم عن مراده 


بذلك اللَنْظِ ؛ ؛ لأن الراب يجب أن يكون مواقا للسؤال ؛ نَحَسْنَ السجَوَابُ بالجميع بِمَنْع أن 


وأما بان الثالث؛ فلأنها لو كانت مشتركة . بين العموم والخصوص» لما حَصّل 
الجَرَابُ إلا بعد الاسْيَفْهَامٍ عن جميع مَرَاتِبٍ الخضُوصٍ ؛ إذ ليست مشتركة بين مرتبة 
مَحْصُوصةء من العام والخاص وناق حتى لا يجب ذلك؛ وَالجَوَّابُ يجب أن يكون مُطَابقاً 
للسُوال؛ وإذا كانت الضْيعَةُ محتملة لأمور كثيرةٍ» وأَجَاتَ قبل أن بَطلِعَ على المراد احتمل 
أن يكون غير مُطابتي» فيجب الاسْتِفْهَامُ عن جميع مراتب الخخصُوص» فإذا قال له: : من 
عندك؟ مثلاء فلا بد أن يقول: تسألني عن العَرّب» أو العَجَم؟ فإذا عَيّنَ له أَحَدَهُمَا قال: 
أعن الرّجَالٍء أو الَسَاء؟ إلى غير ذلك من مراتب الاسْيَفْهَام ولا يَحْسْنُ ذلك اثّنَاقاً. وهو 
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أيضاً مُتَعَذْرٌ؛ لأنه لا يمكن اسْتِيعَابُ جميع أقسام الخُصُوصء فتبين أن الصَّيعَةَ ليست 


مشتركة ٠‏ وإذا بَطْلَتِ الأقسام الئَلانَهُ تَعَيّنَ الأول - وهو كونها موضوعة لِلْحُمُوم. 

فإن قبل: يجوز أن تكو مَوْضْوعَةَ للخصوص» والجواب بالكل؛ لأجل القَريئَةِ الذّالة 
على إِرَادَةٍ الكلّء ولو لم تكن قَرِيكةٌ فلا نُسَلَمُ قُبْحَهُ؛ لأنه مُشْتَمِلُ على الخصوص وزيادة» 
ومتى حصل بالجوّاب مقصود السّؤال وزيادة كان حَحسَناً» فقد سُيِْلَ رَسُول الله ية عن 
الؤْضُوءٍ بماء البَخْرِ فقال: «مُوَ الطَُّورٌ مَاؤُهُ الل مه . 


(1) أخرجه مالك /١(‏ ؟١5؟):‏ كتاب الطهارة: باب الطهور للوضوءء الحديث (؟١):‏ والشافعى فى /١(‏ 
5 كتاب الطهارة» ومحمد بن الحسن فى الموطأ :)٤١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء بماء البح 
الحديث (47)؛ وابن أبى شيبة (۱۳۱/۱): كتاب الطهارات: باب من رخص في الوضوء بماء البحرء 
وأحمد (۲/ ١١۳)ء‏ والدارمي (187/1): كتاب الطهارة: باب الوضوء من ماء البحرء والبخاري فى 
التاريخ الكبير (6۷۸/۳)ء وأبو داود (1/ 14): كتاب الطهارة: باب الوضوء بماء البحرء الحديث 
(8). والترمذي :)١١١- 7٠٠١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في ماء البحر أنه طهورء الحديث 
(59)» والنسائى :)١75/1١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء بماء البحرء وابن ماجة :)۱۳١ /١(‏ كتاب 
الطهارة: باب الوضوء بماء البحرء الحديث (87"): وابن خزيمة (04/1): كتاب الطهارة: باب 
الرخصة في الغسل والوضوء من ماء البحرء الحديث »)١١١(‏ واين حبان في «موارد الظمآن إلى زوائد 
ابن حبان: كتاب الطهارة: باب ما جاء فى الماءء الحديث (۱۱۹)ء وابن الجارود ص : (59) باب فى 
طهارة الماء والقدر الذي ينجس الماء والذي لا ينجس» والدارقطني (75/1): كتاب الطهارة: باب 
في ماء البحرء الحديث (۱۳)ء رالحاكم :)١51 ٠١١ /١(‏ كتاب الطهارة والبيهقي في :)7/١(‏ 
كتاب الطهارة: ياب التطهير بماء البحر. 
وفي «معرفة السئن والآثار» /١(‏ ۰۔ )١15١‏ والخطيب في «تاريخ بغداد؛ (۱۳۹/۷) وابن بشكوال 
في «الغوامض» (ص - )٥٠١‏ والجوزقاني في «الأباطيل» رقم (١۳۳)ء‏ من رواية مالك عن صفوان بن 
سليم» عن سعيذ بن سلمة من آل ابن الأزرق» عن المغيرة بن أبي بردة» أنه سمع أبا هريرة يقول: 
سأل رجل رسول الله ب فقال يا رسول الله! إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا 
به عطشنا. أفتتوضاً يماء البحر؟ فقال رسول الله ل : «هو الطهور ماؤه» الحل مينته» . 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح وقد توبع مالك على هذا الحديث فتابعه أبو أويس وعبد 
الرحمن ين إسحاق وإسحاق بن إبراهيم. 
فمتابعة الأول رواها أحمد (۲/ ۳۹۲ 2015917 ومتابعة الثاني والثالث. أخرجها الحاكم :)١51/1(‏ 
كتاب الطهارة» والبيهقى فى معرفة السنن والآثار :)١55 ٠١۳ /1١(‏ كتاب الطهارة: باب ما تكون به 
الطهارة من الماء. ٠‏ 
وقد تابعه أيضاً الجلاح أبو كثيرء فرواه عن سعيد بن سلمة أيضاً أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» 
(178/6). والحاكم :)١51/1١(‏ كتاب الطهارة» والبيهقي :07”/١(‏ كتاب الطهارة : باب التطهير بماء 
البحرء ومعرفة الستن والآثار )٠١ ٤ /١(‏ كتاب الطهارة: باب ما تكون به الطهارة من الماء. 
وممن روى هذا الحديث عن أبى هريرة غير المغيرة سعيد بن المسيب» أخرجه الدارقطنى )۳۷/١(‏ . 
رقم )٠١(‏ والحاكم )١147 /١(‏ من طريق عبد الله بن محمد القدامي ثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري 
عن سعيد عن أبي هريرة به. = 


ا ل مشت 
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وإن سلم أنه ليس للخصوص» فلم لا يجوز أن تكون مشتركة» وهي لا تَنْفَكُْ عن 


وسكت عنه الحاكم والذهبي وعبد الله بن محمد القدامي ضعيف. 
قال ابن عدي (58/4؟): عامة أحاديثه غير محفوظة وهو ضعيف على ما تبين لی من رواياته 
واضطرابه فيها ولم أر للمتقدمين فيه كلاماً فأذكره. 
أبو سلمة بن عبد الرحمن عنه؛ 
أخرجه الحاكم »2١477/1(‏ والعقيلي في «الضعفاء؟ )١77/7(‏ من طريق سليمان بن عبد الرحمن 
الدمشقي مشقی ثنا محمد بن غزوان قال : ثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
به . 
ومحمد بن غزوان قال أبر زرعة: منكر الحديث» وقال ابن حبان: يقلب الأخبار ويسند الموقوف . 
ينظر المجروحين (۲۹۹/۲)» المغني (7/ 777) رقم (0847): وقد صحح هذا الحديث جمع من 
الأئمة والحفاظ منهم : 

.)۳۳( رقم‎ )8١/١( البخاري فقال: هو حديث صحيح كما نقل عنه الترمذي في «العلل الكبير؟‎ - ١ 
. الترمذي فقال: حسن صحيح‎  ؟‎ 
. ابن خزيمة: بإخراجه فى صحيحه وسكوته عليه‎ ۳ 

4 ابن حبان: بإخراجه في صحيحه وسكوته عليه؛ وتال في «المجروحين! (۲/ ۲۹۹) حديث أبي 
هريرة صححيح . 
© . الحاكم. 
٦‏ - البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (1/ )٠١١‏ ونقل قول البخاري في تصحيح الحديث. 

۷ - الجوزقاني في «الأباطيل» فقال : هذا حديث جسن دیرم كير 
وفي الباب عن علي وجابرء وعبد الله بن عمروء وأبي بكرء وابن عباس » وأنس» والفِراسِيٌ وابن 
عمرء وعبد الله المدلجي» وسليمان بن موسى» ويحيى بن أبي كثير مرسلاً. 
أما حديث علي: رواه الدارقطني :)١/١(‏ كتاب الطهارة: باب في ماء البحرء الحديث (5)غ: 
والحاكم :)٤۳١ ٠٤١١ /١(‏ كتاب الطهارة» كلاهما من رواية ابن عقدة الحافظ» ثنا أحمد بن 
الحسين بن عبد الملك» ثنا معاذ بن موسىء ثنا محمد بن الحسين» حدثتي أبي عن أبيه»ء عن جده» 
عن على قال: سئل رسول الله ية عن ماء البحر فقال: (هر الطهور ماؤه الحل ميتته؛ . 
قال الحافظ فى «التلخيص؛ (١1/؟١١):‏ وفيه من لا يعرف؛ وحديث جابر: رواه أحمد (۳/ #بام), 
وابن ماجة (۱۳۷/۱): كتاب الطهارة: باب الوضوء بماء البحرء الحديث (۳۸۸)» والدارقطني /١(‏ 
4" كتاب الطهارة: باب في ماء البحرء الحديث (۳)» وابن خزيمة (409/1: وابن حبان ( ١١١‏ 
موارد)» وابن الجارود (۸۷۹)» والدارقطني (١/٤۳)ء‏ والبيهقي /١(‏ 507 22504 وأبو نعيم في 
«الحلیة (19/9؟) من طريق إسحاق بن حازم عن عبيد الله بن مقسم عن جابر أن رسول الله و ستل 
عن ماء البحر فقال: هو الحل ميتتهء الطهور ماؤه. 
قال الحافظ في «تلخيص الحبير» :)١١/١(‏ قال أبو علي بن السكن: حديث جابر أصح ما روي في 
هذا الياب. 
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۳/۲٠۲)ء‏ الحديث (1759)» والدارقطني (1/٤۳)ء‏ والحاكم 
0 كتاب الطهارةء من وجه آخر من رواية المعافى بن عمران» عن ابن جُريج» عن أبي 
الزبير» عن جابر به. 
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القرينة المعينة» فلذلك ترك الاستفهام؛ سلمنا عُرُوُْهَا عن القَرَائْنء لكن لم يجب 


= قال الحافظ في التلخيص» :)١١/١(‏ إسناده حسن ليس فيه إلا ما يخشى من التدليس.» ورواه 
الدارقطني /1١(‏ 4”) أيضاً من طريق مبارك بن فضالةء عن أبي الزبير. 
وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص: - ۰ 
أخرجه الحاكم )١47/1(‏ كتاب الطهارة» من طريق الحكم بن موسى» ثنا معقل بن زياد» عن 
الأوزاعي» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده؛ أن رسول الله ية قال: «ميتة البحر حلال وماؤه 
طهور»» وقد رواه الدارقطني /١(‏ 58) كتاب الطهارة: باب في ماء البحرء الحديث (ل9). من هذا 
الوجه أيضاً» من رواية الحكم بن موسى» عن معقل فقال عن المثنى» عن عمرو بن شعيب ومن 
طريق المثنى أيضاً أخرجه ابن عدي في «الكامل؛ (418/1؟) والمثنى بن الصباح ضعفه ابن معين 
وغيره وقال النسائي: متروك. ينظر المغني )9٤1/۲(‏ رقم (019/85). 
قال الحافظ في «التلخيص» :)١5/1(‏ ووقع من عند الحاكم الأوزاعي بدل المثنى وهو غير محفوظ . 
وحديث أبي بكر: 
أخرجه الدارقطني /١(‏ 5”): كتاب الطهارة باب في ماء البحر» الحديث (4) من طريق عبد العزيز بن 
أبي ثابت» عن إسحاق بن حازم الزيات» عن وهب بن کيسان» عن جابر بن عبد الله؛ عن أبي بكر 
الصديق أن رسول الله ية سئل عن البحر» الحديث. وقال الدارقطني عبد العزيز ليس بالقوي» ورواه 
ابن حبان في المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين (١/١١۴)ء‏ من وجه آخر عن أبي بكر 
مرفوعاً» لكنه من رواية السّري بن عاصم؛ قال ابن حبان: يسرق الحديث» ويرفع الموقوف» وأخرجه 
الدارقطنى .)۴١ /١(‏ والبيهقى /١(‏ 4): كتاب الطهارة: باب التطهير بماء البحرء عن أبى بكر موقوفاًء 
وصحح وقفه الدارقطني» وابن حبان في «الضعفاء». ش 
وحديث ابن عباس : 
أخرجه الدارقطني :)١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب في ماء البحرء الحديث .)١١(‏ والحاكم /١(‏ 
٠‏ كتاب الطهارة» كلاهما من رواية سريج بن النعمان» عن حماد بن سلمة» عن أبي التياح» عن 
موسى بن سلمة» عن ابن عباس قال: سثل رسول الله لل عن ماء البحر فقال: «ماء البحر 
طهور». قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وأقره الذهبي» لكن الدارقطني قال: الصواب أنه 
موقوف قال الحافظ في «التلخيص» )١١/1١(‏ رواته ثقات لكن صحم الدارقطني وقفى والموقوف 
خرجه أحمد (۲۷۹/۱) في مسند ابن عباس رضي الله عنه من طريق عفان» عن حماد بن سلمة په» 
وفيه: وسألته يعنى ابن عباس عن ماء البحرء فقال: ماء البحر طهور. 
وحديث أنس: ٠‏ 
أخرجه عبد الرزاق :)۹٤/١(‏ كتاب الطهارة : باب الوضوء من ماء البحرء الحديث (١۳۲)ء‏ عن الثوري. 
عن أبان بن آي عياش ؛ عن أنس» عن النبي بي في ماء البحر قال : «الحلال ميتته الطهور ماؤه؛ . 
وأخرجه الدارقطنى )٠١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب فى ماء البحرء الحديث (۸) من طريق محمد بن 
يزيد؛ عن أبان به وقال: أبان متروك. ٠‏ 
وحديث الفِرّاسي أو ابن الغراسي : 
أخرجه ابن ماجه (۱/ 15 ۱۳۷): كتاب الطهارة: باب الوضوء بماء البحرء الحديث (۳۸۷) عن 
سهل بن أبي سهل عن يحيى بن بكير» عن الليث بن سعدء عن جعفر بن ربيعة» عن بكر بن 
سوادة» عن مسلم بن مخشى عن ابن الفراسي قال: كنت أصيد وكانت لي قربة أجعل فيها ماءء وإني = 


A۸ 
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الاسْتفْهَام؛ أن مَذُلُولَ اللفظ المشترك أَحَدُ المفهومين لا بعينه» فإذا اجات بأيهما كان» فقد 
أَجَابَ عن السُوّالٍ عنه. ثم أنه لا راع ف في حن الاسْيفهَام عن الواحد» والاثنين» والألوَاع 
القريبة» إنما المُسْتَفْبَحُ الاسْتِفْهَامَاتُ الكثيرة» فليس اسَْذَّلالُهُمْ بعدم الاسْتِفْهَامَاتِ الكثيرة 


على عدم الاشتراك أَوْلَى من اسْيَدْلالِمًا بِالاسْتِفْهَامَاتَ القَلِيلَةَ على الاشتراك» وعليكم 


قلنا: الجَرَّابُ عن الأول آنا نَعْلّمُ من جميع العُقَلاءِء حَُسْنَ الجَرّاب بالكل مع عدم 
القَرَائِنِ الحاليّة والمقالية» ولا يقال: وكذلك يَحْسُنُ البََوَّابُ بالبعض عند ما يكون الحال 
كذلك ولا يكون مناقضاً؛ لأنا نقول: السُوَالٌ عن العام بِالمُطَابَمَةا'؟ سؤال عن الخاص 


= توضأت بماء البحر فذكرت ذلك لرسول الله ية فقال: «هو الطهور ماؤه الحل ميعته» هكذا قال ابن 
ماجة: عن ابن الفراسي . 

وأخرجه ابن عبد البر في «التمهيد؛ ))57١/1١7(‏ من طريق أبي الزنباع روح بن الفرج القطان» عن 

يحيى بن بكير» وفيه عن مسلم بن مخشىء أنه حدثه أن الفراسي قال: كنت أصيد في البحر الأخضر 

على أرماث وكنت أحمل قربة لي فيها ماء. فذكره. 

قال الترمذي في علله (ص: )1١‏ رقم (٤۳)ء‏ قال: سألت البخاري عن حديث ابن الفراسي في ماء 

البحر فقال: حديث مرسل؛ لم يدرك ابن الفراسي النبي #لِةِ. والفراسي له صحبة. 

قال الحافظ البوصيري في «الزوائد؛ :)١77/1(‏ هذا إسناد رجاله ثقات إلا أن مسلماً لم يسمع من 

الفراسي إنما سمع من ابن الفراسي» وابن الفراسي لا صحبة له وإنما روى هذا الحديث عن أبيه 

فالظاهر أنه سقط من هذا الطريق. 

وحديث ابن عمر: رواه الدارقطني (1577/4) باب الصيد والذبائح والأطعمة»› الحديث (۲) طريق 

إبراهيم بن يزيد» عن عمرو بن ديئار» عن عبد الرحمن بن أبي هريرة» أنه سأل ابن عمر قال: آكل ما 

طفا على الماءء قال: إن طافيه ميتة» وقال: قال رسول الله ية : إن ماءه طهور وميتته حل». 

وإبراهيم بن يزيد هو الخوزي » قال النسائي والدارقطني: مثروك وذكره البخاري في الضعقاء»ء وقال 

الحافظ : متروك» ينظر الضعفاء للنسائي رقم )١4(‏ والدارقطني )١7(‏ والبخاري )١5(‏ والتقريب (47/1). 

وحديث عبد الله المدلجي : 

أخرجه الطبراني في «الكبير؛ كما في «المجمع' »)۲۱۸/١(‏ وقال الهيثمي: وفيه عبد الجبار بن عمر 

ضعفه البخاري والنسائي. ووثقه محمد بن سعد. 

أما مرسل سليمان بن موسى ويحيى بن أبي كثير: 

فأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (4۳/۱) رقم (914), 

وهذا الحديث من الأحاديث التي عدها بعض الحفاظ متواترة كالحافظ السيوطي ص (77) رقم )١١(‏ 

«الأزهار المتنائرة». 

)١(‏ المطابقية: هى دلالة اللفظ على معناهء سواء أكان ذلك المعنى مركباً أو بسيطاً مثل الذرةء ولهذا كان 

هذا التعريف أشمل من قولهم في تعريفها هي دلالة اللفظ على تمام معناه» فإن لفظة التمام تشعر بأن 

المعنى مركب فلا يشمل المعنى البسيط؛ وسميت هذه الدلالة مطابقية لتطابق اللفظ والمعنى» مثل 

دلالة لفظ محمد على الذات المشخصة» ودلالة الإنسان على الحيوان التاطى . 
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بالتضمن”'. فَيَحْسْنٌ الجَوَابُ بالخاص عند عدم العام ولهذا يحلف المدعى عليه على نفي 
ما دعي به؛ وما دَخَل تحته من جُزئيّاته» وأما السؤال عن الخاص» فغير متضمن للسؤال 
عن العام» فلا يحسن الجواب به بتقدير أن يكون للخصوص. 

وعن الثاني : أن الجواب بالرَيَادَة» على المسؤول عنه غير مطابق للسؤال» فلا يكون 
حَسَناًء بل قد يوقع فم في مَسْذُورِء لأن الغرض كما يتعلق بذكر ما يسأل عنه» فكذا قد يتعلّق 
بالمسكوت عن المسكوت عنه» فيكون ذكره حينئذ» مناقضاً للغرض» والفرق بين هذا وبين 
ما استشهدوا به من الحديث؛ أن النبي - بء مشرع مُبَيْنَ للأحكام: ولما رأى السائل يجهل 
طهورية ماء البَحْرِء علم أنه يجهل طهارة ميتته» فبينه لذلك» فلا يلتحق به غيره. 

وأيضاً إنما يكون الجواب كذلك حَسَناً إذا خض المسؤول عنه» بالذّكر وأَنّى 
بالزيادة» كما في الحَدِيثٍ فنظيره أن يقال: مَنْ عندك من الرّجَالِ؟ فتقول: عندي الرّجَالُ 
والنساء. 

وعن اثالث : أا ينا حُسْنّ الجَوّاب بالكل مع عَدَم القرينة المعينة» ويَلْرمُ من قولهم 
أن هذه الْألْمَاظَ لا تَنْمَكُ عن القَرّائنء وليس كذلك؛ إذ الاتّقَاقُ على أنه يجوز حَلَو اللّفْظٍ 
المشترك عن جميع القَرَائْن المعينة» لأَحَدٍ مدلوليه. 

وأيضاً فتلك القرينة إما أن تكون قَرِيئَةٌ العُمُوم أذ قُرِيَةَ الخَصُوصء والأول باطل 
بالاتّفَاق : 

أما عند المُعَمَّمِينَء فظاهر. 

وأما عند الحَضْمء فلانه لا يقول: إن اللّفْطَ يفيد العُمُومَ أبداء وإن كان ذلك لِقَرِيكَةٍ 
ويلزمه ألا يكون اللفظ مُسْتَعْمَلاً في الخصُوص أبدآ» وهو باطل قَطعاً. 

وأيضاً فليس ذلك شَأَن المشترك. 

والثانى أيضاً بَاطِلٌ ؛ لأنه يجب أن تكون تلك المَرْتَبَةُ من الخصوص مَعْلُومَةٌ أبَدأ 
عندما يسمع اللّفْظء لكنه ليس كذلك . 

وأيضاً فهذه القَرِيئة إما مَقَاليَةٌ أو حَالِيةٌ» والأول بَاطِلُ؛ لأن الصيغ يجاب عنها بالكل » 
ولا قرينة لفظية معها شع نَعَيِّنْ ذلك المَدُلُولَ والحالية يمكن خُلَرُ اللّنْظِ عنهاء بأن يكون 
المستفهم منه أعمى أو غا غائباً . 


)١(‏ التضمنية: هى دلالة اللفظ على جزء معناه. كدلالة الإنسان على الحيوان فقط أو على الناطق» ومن 
ذلك قوله تعالى : آم يَحْسُدُونَ الاس أي محمداء فإنه أطلق الناس» وأراد محمداً عليه السلام . 
ومحمد عليه السلام وإن كان فرداً من الناس إلا أنه جزء من المجموعة للناس» وسميت هذه الدلالة 
تضمنية لتضمن المعنى لجزئه» وفهم هذا الجزء ضمن المعنى . 








وقولهم : إن مَدْلُولَ المشترك أَحَدُ الشيئين» لا بعينه» ليس كذلكء بل مَذْلُولُهُ أَحَدُهُمَا 
على التعيين» أو هما على رأي من يقول بذلك فإن الوَاضِعَ لم يضع اللَّفْظَ المُشْمَرَكٌ إلا 
لِمَعْيِّنَء وهو إما هذا بعينه» أو ذاك بعينه» أو هما على قول الشَّافِعِيٌء ومن وَاقَقَهُء وإما 
أحدهما لا بعيئه فذاك مَدْلُولُ المتواطىء لا المشترك اللْمْظِيّ» ولا خلاف في أن هذه الضّيّمٌ 
ليست مُتَوَاطِئَةٌ في العموم والخصوصء إذ ليس بينهما أَْرْ كُلَيّْ جام ؛ كما في صيغة الأمر”") 


)١(‏ وقد ائفق الأصوليون على أن صيغة الأمر تستعمل في مدلولات كثيرة؛ لكن لا تدل على واحد من هذه 
المدلولات بعينه إلا بقرينةء وهذه المدلولات هى: ٠‏ 
١‏ - الإيجاب: نحو قوله تعالى: #إأقيموا الصلاة» [المزمل: .]7١‏ 
١‏ الندب: مثل قوله تعالى: #فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً# [النور: ۳۳]. 
والعلاقة بين الندب والإيجاب مطلق الطلب فهو الجامع بينهما. 
٣‏ الإرشاد: وهو مدلول من مدلولات صيغة الأمر المستعملة فيهاء مثل قوله تعالى: ##إفاكتبوه» 
وذلك فى الدين. 
ومثل الأمر بالشهادة في البيع. كقوله تعالى : #وأشهدوا إذا تبايعتم» [البقرة: 187]. 
٤‏ - الإباحة: نحو قوله سبحانه : #كلوا من الطيبات* [المؤمئرن: ]١١‏ فإن الأكل من الطيب مباح . 
التعجيز: نحو قوله تعالى: #فأتوا بسورة من مثله# [البقرة: ۲۳] فإن الإتيان بمثل آية من القرآن 
أو سورة مثل سوره مستحيل» خارج عن قدرة الخلقء فكان الأمر هنا للإعجاز» وأما القرينة» فهي 
التحدي . 
5 الدعاء: نحو قوله سبحانه: «واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم 
الكافرين# [البقرة: 555؟]. 
٠‏ - الإهانة : نحو قوله عر وجل: #إذق إنك أنت العزيز الكريم# [الدخان: 54]. 
۸ - التهديد: مثل قوله تعالى: ##اعملوا ما شئتم# [فصلت: »]4١٠‏ وقوله: #واستفزز من استطعت 
منهم) [الإسراء: 14]. ومنه الإنذار» نحو قوله تعالى: #قل تمتموا فإن مصي ركم إلى النار 
[إبراهيم : °[ 
4 الإكرام: نحو قوله تعالى : #ادخلوها بسلام آمنين) [الحجر: 55]. وذلك في الجنة؛ فإن المقام 
مقام إكرام المؤمنين؛ والذي دل على الإكرام قوله تعالى: #بسلام آمنين* فإنها قرينة على ذلك . 
٠‏ الامتنان: مثل قوله تعالى: #وكلوا مما رزقكم الله [المائدة: ۸۸] فإن الأمر بالأكل وارد 
للامتنان؛ لأثنا محتاجون إليه» وقد تفضل علينا بنعمه» وأباح لنا التمتع بها. 
١‏ -التسوية بين الأمرين والشيئين: نحو قوله تعالى: #فاصبروا أو لا تصبروا# [الطور: .]١١‏ 
7 - التمني: وهو طلب الشيء البعيد المستحيل حصوله. 
ومنه قول الشاعر: 
ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وماالإصباح منك بأمثل 
۳ _ التسخير: كقوله تعالى: #كونوا قردة خاسئين4 [البقرة: ]1١‏ والتسخير فى اللغة هو: التذليل 
والامتهانة في الفعل. ٠‏ 
4 التحقير: نحو قوله تعالى : #قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون [الشعراء: (٤١‏ وذلك عندما 
جمع السحرةء وتحداهم موسى عليه السلام» وطلبوا منه أن يلقي عصاه» فقال لهم: بل ألقواء وذلك- 








عند من يقول بأنه مُشْئَرَكُ معنوي فى الوجوب”) واللَذب؛ لأن الطَلَّبٌ معنى كلى 
[يجمعهما]ء ويشملهما. 


(0) 


فق 


وعن الرّابع : مع حُسْنٍ الاستِفهَام عن القريب دون غيره» فإن صل الاشتفهام لطلب 


لعدم اكترائه بهم ؛ لأن ما يفعله السحرة من سحر أمام المعجزة أمر هين حقير. 

5 التكوين: مئل قوله تعالى: #إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون» [يَس: 87] فإن في 
التكوين سرعة الانتقال من العدم إلى الو جود » وهو سيتجاله الذي يقدر على ذلك ٠‏ 

هو الفعل الذي طلبه الشارع طلباً جازماًء كالصلاة المدلول على طلبها طلباً جازماً بقوله تعالى: 
إأقيموا الصلاة4 وكالحج المدلول على طلبه طلباً جازماً بقوله تعالى: «#ولله على الناس حج البيت من 
استطاع إليه سبيلا» وكالصيام المدلول على وجوبه بقوله تعالى : #يا أيها الذي آمنوا كتب عليكم 
الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم نتقون4 . 

ينظر: البحر المحيط للزركشي 2175/١‏ البرهان لإمام الحرمين ٠۸/١‏ سلاسل الذهب للزركشي 
4 الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 241١/١‏ التمهيد للآسنوي ۵٥۸‏ نهاية السول له ۳۷/١‏ 
زوائد الأصول له ۲۳۲ منهاج العقول للبدخشي ١‏ » غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 2٠١‏ 
التحصيل من المحصول للأرمري ۰1۷١/١‏ المستصفى للغزالي ٠۲۷/١‏ حاشية البناني /١‏ ۸۸ء 
الجوامع ١‏ المعتمد لأبي الحسين ا/c‏ التحرير لابن الهمام 511 تيسير التحرير لأمير بادشاه 
۰۸٠ ۲‏ حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 2775/١‏ شرح التلويح على التوضيح 
لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ۲/ ١۳١٠ء‏ الموافقات للشاطبي 1٠۹/۱‏ 177 ميزان الأصول 
للسمرقندي ١‏ الكوكب المتير للفتوحي .٠٠١‏ 

والندب في الاصطلاح: المطلوب فعله شرعاً من غير ذم على تركه مطلقاًء فالمطلوب فعله شرعاً 
احترز به عن الحرامء والمكروف والمباح» وغيره من الأحكام الثابتة بخطاب الوضع والإخبار «ونفى 
الذم على الترك» احتراز عن الواجب المضيق» و «مطلقا» احتراز عن المخير والموسع والكفاية. 
وقولهم: الهو ما فعله خير من تركه! مردود بالأكل قبل ورود الشرع؛ فإئه خير من تركه لما فيه من 
اللذة واستيقاء المهجة وليس مندوياًء وما قيل اهو ما يمدح على فعلهء ولا يذم على تركه» منقوض 
بأفعاله تعالى» فإنها كذلك وليست مندوبة. ومن أسمائه «المرغب فيه» أي بالطاعة لوالمستحبٌ» أي 
من الله و «النفل» أي الطاعة الغير وأجية » و «التطوع» أي الانقياد في قُربةٍ بلا حتمء و «الستة؟ أي 
الطاعة الغير الراجبة؛ لأنها تذكر في مقابلة الواجب شرح المختصر 459/1. 

ينظر: البحر المحيط للزركشي ۰۲۸٤/١‏ البرهان لإمام الحرمين SD‏ سلامل الذهب للزركشي 
ص ))١١١(‏ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ١/١١1ء‏ نهاية السوك للأسنوي /١‏ لالاء زوائد 
الأصول له ص (118)» منهاج العقول للبدخشي ٦۲/١‏ غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص 
c(1}‏ التحصيل من المحصول للأرموي 01١‏ م المستصفى للغزالي ١‏ رمعلل حاشية البناني / 
عم الوبهاج لابن السبكى 5/1 الآيات البينات لابن قاسم العبادي 0/1« حاشية العطار على 
جمع الجوامع 701 © المعتمد لأبى الحسين ۰٤/١‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه 2777/5 حاشية 
مسعود بن عمر التفتازاني ۱۲۳/١‏ الموافقات للشاطبي ۰۱۰۹/۱ 4١75/١‏ ميزان الأصول 
للسمرقندي ٠٠١ /١‏ الكوكب المنير للفتوحى ص .)١55(‏ 





شيل 





تلقيح الفهوم 


المَهُمء ذ فمع القول بالاشتراك ك وعدم نَعْيينِ رتبة معينة منه» تجيء اسْتِفْهَامَاتٌ غير مُتَنَاهِيَةَ: 


وأيضاً فإن الاسْيَفْهَامَ قد يجيء للتَّعْظِيم ؛ والإنكارء والتّمى » والتوبيخ› والغبطة بالشيء إلى 
غير ذلك مما هو مَعْرُوفٌ في كتب المعاني والبَيّانِ'': وإذا كان محتملاً لوجوه كثيرة ر 
الاستدلال به على أحدها عيتٌ وهو الاشتراك . 


الوَجْهُ السّادس: انمق َمل اللْسَانِ على صِحَحَةٍ الاسْيثَاء''' من هذه الصّيّعْ كلهاء بل 


(1) ينظر: حراشي التلخيص ”/ ( 15145 )٠۲‏ المرشد على عقرد الجمان: /١(‏ 5/ا١)‏ (۱۸۸). 

(۲) الاستثناء في اللغة : الصرف والإمالة» يقال: ثنى كذا عن كذاء إذا صرفه عنه وأماله؛ لأن المستثني 
يميل بالمستثنى عن المستثنى منه. وفي الاصطلاح إخراج بعض ما يتناوله اللفظ عنه ب «إلا» أو إحدى 
أخواتها . وفي حكمة التصريح بمعنى الحرف كأحط وأستثنى » والاستشناء في اللسان معهود» وفي 
الكتاب والسُّنة موجودء قال تعالى: #فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس 24 «لأغويتهم أجمعين 
إلا عبادك منهم المخلصين»؛ ٠‏ #فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً» وقال 246: (إن لله تسعة 
وتسعين اسماً مائة إلا واحداً من أحْصَامًا دخل الجنة» ولهذا اتفقت الأثمة» على أنه يجوز التقييد في 
بالاستثناء ء في الطلاق كما جاز في غيره» فجو از الاستثناء فيه مقيس على جوازه في غيرهء ويصح 
الاسختاء بجميع حروفه وهي yjy‏ واغيرا و«سوى» واخلا) ولاعدا! و«(حاشا» واليس» وللا يكون». 

يشترط لصحة الاستثناء واعتبار أن المستئنى خارج عن حكم المستثنى منه شروط : الأول: أن ينوي 
الاستشناء ء قبل الفراغ من المستثنى منه؛ لأنه رافع لبعض ما سبقء فاحتيج إلى قصده» كي لا يقع 
المستثتى منه بتمامه» فيكون الاستثناء رافعاً لما وقعء والطلاق لا يرفع بعد وقوعه؛ وقد اتفق ا 
على ذلك حتى ادَّعى الفارسي الإجماع على أنه إذا لم ينوه وطرأ بعد تمام المستثنى لم يؤثرء ولكن 
حكاية الإجماع غير صحيحة فمن قال بالضّحة الصيمري والأستاذ أبو إسحاق والرّوياني واين الرّفعة» 
وحكاه الرُوياني عن الأصحاب» وقال ابن الرفعة إنه مقتضى الْنْص؛ لآنه اعتبر أنه يستشنى قبل قطم 
الكلام وعليه فتكفي نية الاستثناء عنه التلقّظ بالمستنى إذا بدا له ذلك بعد التلفظ بالمستثنى منهء قالوا 
لأن الكلام إنما يعتبر بتمامهء ومن تمامه الاستثناء فقبله لا يقع شيء» وهو وجيهء ويؤيده حديث «إن 
الله حرم مكة لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها؛ فقال العَبّاس: إلا الإذخر لكذا ولكذاء فقال 
النبي ب إلا الإذخر وقد اتفقوا على أنه يكفي اقتران النية بأي جزء من أجزاء المستثنى منه» سواء أوله 
وآخره» وما بينهماء ولم يختلفوا هنا في عدم وجوب اقتران الئية بجميع اللفظ› كما اختلفوا في 
الكناية؛ لأن الاستثناء ء صريح ١‏ فيكفي فيه دنر ى أشعار يقصده عند أي جزء من أجزاء المستثنى م مته 
بخلاف الكناية» فإن دلالتها على المعنى ضحيفة» ويكفي إقتران نية الاستثناء بلفظ أنت من قوله: أ 
طالوّ ق ثلاث إلا واحدة ثلا على المحتمد ميا تز في الكاية: هذا كله إن آخر المستتى على التي 
منهء كما هو الغالبء فإن قدم كأن قال: أنت إلا واحدة طالق ثلاثاً لم يشتر شرط تقدم نية الاستثتاء ء على 
التلفظ بالمستشنى» بل الشرط أن يقصد حال الإتيان به إخراجه مما بعده ليرتبط به وقال الماوردي: إذا 
قدم المستثنى على المستثنى منه لغا الاستثناء؛ لأنه يعود إلى ما تقدمهء لا إلى ما يعقبه وقال ل في 
«المهذب» يحتمل عندي أنه يصح لوروده في الشعر؛ قال الفرزدق [الطويل] . 


وَمَامِئْلُهُ في الئاس ملكا أو أمو حي أبوهيقارية 


وهذا هو ظاهر كلام المتأخرين بل صرح كثير منهم بالجواز. 
الشرط الثاني : أن يتلفّظ بالاستثناءء فلا تكفي نيته قال الشافعي: والاستشناء بالقلب لا يقعء كما أنَّ- 





تلقيح الفهوم ۷۳ 





وعلي ی َحَسْيْهًا؛ قال الله تعالين : لدَالَذِينَ رمو المُخْصَناتٍ نَم َم يَأنوا أَرْئَعَةِ شُهَدَاءَ 
َاجْلِدُوهُمْ نَمَانِينَ جَلْدَة4. إلى قوله: «إلا الّذِينَ تَابُوا4 [النور : 9]؛ وقال تعاليل: ومن 


= الطلاق بالقلب لا يقعء فلا يفبل قوله: قصد الاستثناء ظاهراً مطلقأء وكذا باطناً إن كان المسنى منه 
عدداً نصا > كقوله: أنت طالق ثلاثأء وكقوله لزوجاته الأربع أربعتكن طوالق > فلا يقبل قوله: قصدت 
إلا واحدة في الأولىء وإلا زينب مثلاً في الثانية» وإنما لم تعتبر نية الاستثناءء كما اعتبر التلقّظ به؛ 
لأن اللفظ أقوى من النية» ألا ترى أن الطلاق يقع بمجرد اللفظء ولا يقع بمجرد النية؛ فلما کان 
كذلك» وَالأَفْظ نص في العدد ألغيت معه النيّة. ولم تؤثر فإن لم يكن عدداً نصّاء كأن قال لزوجاته 
الأربع مثلاً: أنتن طوالق» واستثنى واحدة منهمء فأخرجها بقليه من الطلاق» صح استثتاؤه, ولم يقع 
طلاقه باطناًء وإن كان واقعاً في الظاهر؛ لان اللفظ عام من حيث ذاته: وإن كان محصوراً من حيث 
الواقع ؛ ؛ فصح قصد تخصيصه؛ إذ لا مانع منه. 
الشرط الثالث: أن يسمع نفسه لفظ الاستثناء إن كان معتدل السمع» ولا مانع فإن وجد أحدهماء 
قالشرط أن يرفع صوته» بحيث لو زال السمع: ولو اختلف الزوجان في أصل التلفظ بالاستثناف 
فالقول قولها بيمينها؛ لأن الأصل معهاء هذا إذا لم يكن مما لو نواه دين» وإلا فالقول قوله» وإن 
اختلفا في الإسماع فقطء فالقول قوله مطلقاً لأنها قد أنكرت الإسماع» وهو لا ينافي حصول القول. 
الشرط الراب بع أن يتصل المستانى بالمستثنى منهء بحيث يعذ كلام واحداً حرفا وإلا لم يصح 
الاسكناءء ويلغو لإجماع أهل العربية على ذلك 
ووجهه أنه إن لم يتصل به ترتب على الكلام الأول موجبه» فلم يرتفع بعد ثبوته» فإذا اتصل تبين بآخره 
عدم ترتب الحكم على جملة قوله» وصار كأنه لم ينطق إلا بالباقي بعد الاستثناء» فقوله: على عشرة إلا 
ثلاثة بمنزلة علي سبعةء بل قال القاضي: إن للسبعة عبارتان سبعة وعشرة إلا ثلائةق ولا يضر في 
الانصال عروض فاصل يسيرء لسبب قهري كسكوت تنفس» وعيّ؛ وعروض عطاسء وسعال 
خفيفين» وكذا سكوت لنحو تذكر العٌدد الذي يسكثنيه؛ إذا نوى الاستثناء ء إجمالاً قبل فراغ اليمين؟ لأن 
كل ما تقدم ونحوه لا يعده العرف فاصلاًء بل يعده معه كلاماً واحداًء وكذا الكلام اليسير الذي له 
تعلق باليمينء كقوله: أنت طالق ثلاثاً يا سفيهة إلا اثنتين أما الفصلى ب «استغفر الله ونحوه فقيل لا 
يضرء كما في القرار وقيل: : يضر لأنه هنا أجنبي» إذ المراد إنشاء الطلاق» بخلاف الإقرارء فإنه 
إخبارء فيناسيه الاستغفارء ويضر الفصل بالكلام الأجنبي » وإن قل بل لو سكت عب سير عرفا ا 
الاستشناءء الاتصال هنا أبلغ منه في الإيجاب والقبول؛ لأنه يفتقر بين كلام شخصين ما لا يفتقر بين 
كلام شخص واحد قال الشافعي في باب الاستثناء في اليمين الوصل أن يكون كلامه نسقاء وإن کان 
بينه سكتة الرجل للتذكر» أو الي ٠‏ أو التتفس» أو انقطاع الصوت» والقطع أن يأخذ في كلام ليس من 
اليمين من أمرء أو هي أو غيرهما. أو سكتته السّكوت الذي يبين أنه قطع كلامه أ .ه قال الرافعيّ: 
وحكى القاضي ابن كج وجهاً آخر أن الكلام اليسير الأجنبيَ عن المستثنى والمستثنى منه لا يقدح في 
الاستثناء؛ قال الماوردي: مح أن يستشهد له بقوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله حرم مكة لا يختل 
..» اير ونقل عن أي ين عباس - رضي الله تعالى عنهما أنه يصح الاستثناء وإن طال الفصل 
مرا وفي شرح ابن داود في كتاب «الأيمان» أنه نقل عنه جوازه إلى سنةء وهر بعيدء وإلا لما أمر الله 
نيه أيوب للب في يمينه بقوله: #وخذ بيدك ضِغثاً فاضرب به ولا تحنث# فلو جاز الاستثناء إلى الحدٌ 
الذي نقل عن أبن عباس لأمر نبيّه به؛ لأنه أقرب وأسهل» أو لخيّره بينهما على الأقل ويدلٌ على بعده أيضاً 
قوله ويِ: امن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها؛ فليأت الذي هو خيرء وليكفر عن- 


Vé‏ تلقيح الفهوم 





يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْق اماي إلى قوله: «إلاً من تَابَ وَآمَنَ» [الفرقان: ]۷١‏ الآية» وذلك معلوم 
ضَرُوِرَةٌ من َة العرب. والاستثناء: إِخْرَاجٌ ما لولاه لْوَجَبَ دُخولُهُ فيه » فَصِحةٌ اسْيْناء كل 
فرد من أفراد العُمُوم يقنضي أن اللْفْطَ مَوْضُوعٌ للعموم» وذلك هو المطلوب. 


= يمينه» معيناً التكفير فلو جاز الاستئناء إلى الحد المذكور إما اقتصر على التكفير الذي يوهم يقينه» لهذا 
كله اختلف العلماء فيما نقل عن ابن عبّاس» فمنهم من خضّه بالاستئناء بالمشيئة كالشيخ شهاب الذين 
ومنهم من حمله على ما إذا نوى المتكلم الاستاء عند اليمين» وقال: إنه بذلك يكرن أقرب إلى التحقل . 
الشّرط الخامس: ألا يستغرق المستنى المستئنى منه» فالمستغرق كقوله أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاًء أو 
أنت طالق إلا أنت باطل إجماعاً؛ لأن فيه إبطالاً لما وقم» ونفياً لما ثبت» فهو بمنزلة أنتٍ طالق لا 
طالق» وهو واقع في هذه؛ لأن الطلاق لا يرفع بعد وقوعه لا سيما مع قوله يَللهِ: اثلاث جدهن» 
وهزلهن جد الحديث» فكذا ما نزل منزلتهاء والفرق بينه وبين ما إذا قال: أنت طالق» ونوى من 
الوثاق أو مسرحة ونوى إلى أهلك» أو أنت طالق؛ ونوى إن دخلت الدار مثلاً من كل ما جاز أن 
يكون صفة للطلاقء وأمكن أن يكون حالاً منه حيث لا يقع وبين أن هذا صفة محتملة» وحال ممكنه 
يبقى اللفظ معها على احتمال جائزء وما هنا رجوع لا يحتمل: ولا يجوزء وإذا بطل الاستثناء وقع 
الطلاق الثلاث ظاهراً وباطناً» ولا يجمع مفرق» ولا يفرق مجتمع في مسكتى أو مستلنى منهء أو فيهما 
لتحصيل الاستغراق» أو لدفعه فلو قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتينء وواحدة» فليس بمستغرق لعدم جمع 
المعطرف على المعطوف عليهء فيأخدْ كل حكمه ويكون المعنى إلا اثنتين لا تقعان فتبقى واحدة فإذا 
قال وواحدة فقد استئنى واحدة من واحدة؛ وهو مستغرق فيلغوء وقيل يجمع فيقع ثلاث لأنه يكون 
مستغرقاًء ولو قال: أنت طالق ثنتين وواحدة إلا واحدة فمستغرق على الأول الأصح لأنه إذا لم يجمع 
كانت واحدة مستثناة من واحدة فيلغو للاستغراق» ويقع ثلاث» وعلى الثاني يجمع المستثتى منه» فيقع 
نتان وأيد العّلامة ابن قاسم القول الثاني في هذه بقوله: إن قضية رجوع الاستثناء إلى جميع ما تقدمه 
من المتعاطفات يقتضي وقوع طلقتين فقط وللاستثناء أحكام: منها جواز استثناء الأكثرء وإبقاء الأقل» 
وهو قول جميع الفقهاء» وأكثر أهل العربيةء وحكى عن ابن درستويه أنه أبطل الاستثناء إذا رفع 
الأكثرء وهو مردود بوروده في القرآن قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من 
الغاوين» ومعلوم أن الغاوين أكثر قال تعالى: ولا تجد أكثرهم شاكرين) ومنها: أن الاستثناء من 
الإثبات نفي» وبالعكس قال تعالى: #إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا 
امرأته» فاستننى آل لوط بالنجاة من القوم المجرمين: وأخرج منهم امرأته فكانت من الهالكين وخالف 
أبو حنيفة رحمه الله فقال: إن المشرج مسكوت عنه؛ لأنه مخرج من الحكم» وعندنا ثابت له نقيض ؛ 
لأنه مخرج من المحكوم به فزيدٌ مثلاً في قام القوم إلا زيد مخرج من القيام» فيدخل في نقيضه» وهو 
عدم القيام» وعنده مخرج من الحكم بالقيام» فيدخل في نقيضه» وهو لا حكم بالقيام» وهو أعم من 
الحكم بعدم القيام ومنها: أنه يجوز تفديمه على المستئنى منه؛ وإذا طلق أكثر مما يملك» ثم استئتى» 
كأن قال: أنت طالق خمساً إلا ثلاثاً ففيه وجهان: أولهما وهو الصحيح في المذهب» وحكاه البويطي 
عن نص الشافعي: أنها تطلق في المثال اثنتين؟ لأنه وإن كان لا يملك إلا ثلاث فالزيادة عليها إنما 
تكون لغواً إذا لم يعقبها استثناءء أما مع الاستثناء» فلا تكون لغواً؛ لأن الباقي بعد الاستثناء هو 
المقصودء فخرجت عن حكم اللغو. 
وقيل: إنه يقع ثلاثا: لأنه لا يملك سراها؛ فالزيادة عليها لغْرٌ فكأنه قال: أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً وبه 
قال علي بن أبي هريرة. 





تلقيح الفهوم اا سس يي قا 


واعترض علي هذا بوجوو كثيرة : 

أحدُها: النْضٌ بجموع القِلَةء وهي: أَفْعُلء وأْقْعَالَ وأفْعلة؛ وَفِغْلَةُ؛ فإنه يْصِحْ 
اسْتِثْنَاءُ كل فردٍ منهاء وليست للعموم. 

الثاني : النّقْضٌ بِالاسْتِئْئَاءٍ من الجَمع المُتكُره نحو: اضْحَبْ جَمْعاً من المُقَهَاهِ إلا 
لاا ومعلوم أن ذلك المستقئ لا يجب ايراج تخت لفط الججمع المتكر. 

الغالث: النَفْضٌ بالاستثناء من غير الجئس؛ كقوله تعالئ: «نُسَجَدَ المَلاَكَةٌُ كُلْهُمْ 
أَجْمَعُونَ إلا إنليس* [الحجر: ١۳]ء‏ وإبلیس لم يكن منهم» بدليل قوله تعالى : را 
إِنْلِيسٌ كان مِنَ الْحِنٌّ4 [الكهف: ]٠١‏ وقوله تعالى: لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَُواً إلا سلاا 
[مريم: 151١‏ وقوله #وَمًا لَهُمْ به من عِلْم إلا انبَاعَ الظنّ» [النساء: ]٠١١‏ وأمثال ذلك . 

الراب : مَنْمُ أن الاستثناء منحصرٌ فيما لولاه لَوَجَبَ دخوله» فإنه يقع في لع العرب 
على أربعة أقسام : 

هذا أحدّماء وهو الاستثناء من الأعْدَادٍ اني هي نضوصٌ» نحو: عَشَرَة إل التن. 

والقّاني : ما لولاه لظ دخولَهُ؛ وهو الاستثناء من صيغ العموم عند الشافعيّة؛ ومن 
واكْقَهُمْ على أن اندراجٌ أفرادٍ العام فيه ن لا قطعيّ. 

وثالئها: ما لَوْلآهُ لجاز اندراحة؛ وهو الاستثناء من المّحَالِ؛ نَحْرٌ: أَغيق رَكْبََ إلا 
الكَمّارَ؛ٍ لأنّ مفهومَ الرقبة حال في كل فردء لكن بطريق البَدَلِ. 

ومن الأَرْمَانٍ نشرٌ: صل إلا عندَ الرُرَال. 

ومن الأمكنةء نحو: صل إلا في المَرْبلةِ. ومِنّ الأمور العامّة؛ كقوله تعالى: لاني 
به إلا أن يْحَاط بكم [يوسف: 15] فهذه الأنواعٌ الأربعةٌ يجورُ فيها اندرا المستثئئ في 
المستئئن منه جوازاً مطلقاً من غَيْر أنْ يكون معلوماً ولا مظنوناً. 

ورابِعُهًا: ما لآ يجورٌ الْدِرَاجَهُ؛ِ وهو الاستثناء من غَيْرٍ الجئس» كما تقدّمِ عند من 
يقول: إِنَّ الاستثناة إخراجُ ما لولاه لضَمٌّ دخوله تحت اللفظ؛ لكون ذلك شاملاً للأقسام 
الثلاثة المتقدمَةء فإن الاستثناء من غ غير الجئس على وجه المجاز؛ قالوا: وهذه العبارة 
أولّى: لال الصكمة اعم من الوجوب» نإِنَّ كل واجب الدخولٍ صحيحٌ الدخول» ولا 
ينعكسٌ: وجعل اللفظ للأعمٌ أولّئ» لأنه أكثر فائدة. 

الخامسٌ: أنه يجورٌ أنْ يكو الاستثناء قرينة تذل على أنَّ المراد بذلكٌ اللفظ العمومُ؛ 
كما في سائر القرائن ن المقترنة باللفظ المشترك؛ أو المجازيٌ»؛ ولا يلزم أن يكونّ اللفظ من 
أضله موضوعاً لذلك المعتّن . 

السادسٌ: أنّها لو كانت للعموم» لكان دخول الاستثناء عَلَيِهَا نقضاً للعموم فإنها 


1۷٦‏ تتقيح الفهوم 





وجدث حِيَئِذٍ بدونٍ العمُوم» ووجود الدليل بدونٍ المدلولٍ نقض عليه» فلا يكونُ دخوله 
دليلاً للعموم . 1 ١‏ 

والجوابٌ عن الأوّل: , بِمَنُع عدم العموم في جموع القلّة؛ فن من جملتها الجمُوعَ 
السالمة وهي إذا رفت تعریف جئس» > أو أَضِيفَّتُ تفيد العمومَ كما سيآتي بيانه» إن 
شاء الله تعالئ - وبقية أمئلتها لا يدّخُلُ عليها استثناء أي عددٍ فرض» فلا يقال : : مَلَكَبُ 
الأَنْوَابَ إا لت ئۆب» مثلاً؛ بخلافٍ صبغ العموم» فإنه يصح استثناغ جميع المراتب منهاء 
وبذلك يتم الاستدلال على العمومء لا باستناء الأفراد اليسيرّة. 

وعن الثاني : : بمنع جواز الاستثناء من الجمع المنكرء وهو الراجحٌ الذي اختاره ابن 
الحاجب والشَّلَوْبِينَ"'"؛ إلا أن يكونَ احص بصفة نحو: جاء رِجَالٌ كَانُوا فِي دَارِكَ إلا 
قلاناء فإنه حينئذٍ یکن عمومه معنو ًا ؛ ويصح الاسعثناءً منهء وستأتي المسألة مبسوطةٌ إن 
شاء الله تعالى . 

وأما على القَوْلٍ الآخر في جَوَازِ الاستثناء مِنْهُ فيقال إذا كان الاستشناء مِنّ الججمْع 
المئكر يحرج ما لولاف صح الاستشناء منه؛ َيْقَالُ : إذا كان الاستثناء من الججمْع المنكر 
يخرّج ما لوّلاهء لص دخوله فيه لم قُلتُمْ : إنه في المعرّف وبقيّة الصيغ كذلك» فجاز أن 
يَفْتَرِمَا ولا يلزمٌ منه الاشتراك» بل يكونُ في حالة الصحّحة مجازاً؛ لأن الوجوبٌ يستلزمٌ 
٠ .‏ ألصحّة» فيصح التجوز به عنهء دون العكس» لأنْ الصححة لا تستلزمٌُ الوجوبٌ. 

وعن الثالث : بأنّ الاستثناء من غير الجئس ليس حقيقةء بل هو مجاٌ؛ على الراجح 
عند المحقّقين» والكلامُ إِنّما هو في الاستشداء الحقيقي» وكذلك القَوْلُ في الاستثناء من 
الأزمنة» والأمكنةء والمَحَالٌ والأمور العَامَّةَ» هي على وجه المجاز من جهة أنه يجعل 
المقدّر فيها كالملفوظ به؛ ثم يستئئئ منهء ولا يِلْرّمُ الاشتراكُ؛ لأن المجاز خَيْرٌ مه ولا 

سيّما مع التقدير» والإضمار. 


)١(‏ عمر بن محمد بن عمر بن عبد الله الأستاذ أبو علي الإشبيليٌ الأزديّ المعروف ب «الشَّلْوْبِينَ» بفتح 
المعجمة واللآم وسكون الواو وكسر الموحّدة وبعدها تحتانيّة ونون؛ وربما زيد بعدها ياء النسبة» 
ومعناه بلغة الأندلس «الأبيض الأشقرة. 
قال ابنُ الزبير: كان إمامّ عصره في العربيّة يلا مدافع» آخر أئمة هذا الشأن بالمشرق والمغرب ذا 
معرفة بنقّد الشّعر وغيرهء بارعاً في التعليم» ناصحاًء أبقى الله به ما بأيِي أهل المغرب من العربيّة. 
روى عن السُّهيليَ وابن بشكوال وغيرهماء وأجاز له السّلَفِيَ وغيره» وأخذ عنه ابن أبي الأحوص وابن 
تون وجماعة . 
وصتف تعليقاً على كتاب سيبويه؛ وشرحين على الحزوليّة. وله كتاب في التحو سمّاه التوطتة . 
مولده سنة ثنتين وستيّن وخمسمائة» ومات في العشر الأخير من صفر سنة خمس وأربعين وستمائة. 
ينظر: بغية الوعاة ۲/ ۲۲۲ ۲۲١‏ الأعلام /١‏ 1ء ووفيات الأعيان .۳۸١ /١‏ 


تلشيح الفهوم ٠‏ ۱۷۷ 





وقَولّهُمْ : إن الصحّة أعَمْ فيكونٌ أكثر فائدةً: 

قلا : بل الوجوبُ أولى ؛ لوجهين : 

أَحَدُهُما: أله أخصٌء والأحخصٌ أكثر أجزاء فيكرنٌ اللفظ أكْثَرَ فائدةٌء وهذه الفائدةٌ 
في الأجَرّاء رجح من الفائدة في الجزئيّات؛ فان الجرزئيّات عارضة للعام» اجن منه» 
والأجزاء داخلة في الأَخَصٌ . 

وثانيهما : إل اللفظ إذا كان موضوعاً للأخصٌ»ع كان الأَعَمّ لازماً له: > نیرون التجوّز 
إليه رجح من المجازٍ عن الأعَمّ للأخصٌ»ء لعَدّم لزوم الأخص الأعَم. 

وممًا يدل على أن الاستغناءً إخراج م ما لولام» لوَجَبَ دحْولُةٌُ فيه - اتفاقٌ أئمّة العربيّة 
على قولهم: إنه إخراح جزء مِنْ كُلء وإنما يكونُ كذلك» إذا كان المستئئئ واجبٌ الدخول 
تحت المستثئئ منه؛ لأنَّ الجزء واجبٌُ الدُّخُولٍ في كله ولو كان المرادٌ بالجزْءِ ما يصح 
دخولهُ» لم يكن كذلك. بل يكونٌ ذِكْرٌ الجزء ضَائِعاً وأيضاًء فإنه لا يُذْكَرُ في التعريف إلا 
ما يكُونُ داخلاً في الماهيّة أو مختصًا بهاء وأيضاً لو كان الاستدناء عبارة عما لولاهُ لصح 
[دخوله] فيه» لصح قول القائل : رايت رجلا إلا زيداً؛ لصلاحيّة دخوله تخت لغظ «رجلا ‏ 
ولا يَصِحٌ ذلك ولا يقال: كما يعتبر في حمق الشيء وُجُودُ المقتضى”؛ كذلك يُعْتَبْرُ 
ارتفاع الماع ؛ فلا يلزمٌ من حمق الصَّحَةٍ فيما ذكَرْثُم صححةٌ الاستثناء. لمعارضة الماع مث 
وهو أن قوله: أت جلد لا يكونُ إلا معنا في نفس الأثر؛ ضرورة أن الرؤية لا تمع إلا 
على معيّنِء وذلك لا يصح م الاستشناءُ منه وفاقاً؛ لأنّا نقول: إسناد انتفاء ء الحكم إلى عدم 
المقتضي الى من إسنادء إلى قيام الماع . 

وأيضاً الصاح للوقوع لَيْسَ بواقع ؛ فلا حاجة له إلى الاستثناء» بل إِنّما يخرحٌ به ما 
َوْلاه» لدخل. لا ما لَوْلاءُ لصَلَحَ . 


وقولنا: «لَّدَخَلَا يشملُ ما كان معلومٌ الدخَولٍء أو مظنوتهُ» وذلك هو القَدْرُ 


)١(‏ المقتضى بفتح الضاد اسم مفعول من اقتضى يقتضي اقتضاءً بمعنى طلب» وهو ما تتوقف استقامة 
الكلام أو صِحَمّه العقلية أو الشرعية على تقديره أو هو معنى يفهم التزاماً لأجل صحة الكلام أو صدقه. 
ينظر شرح العضد ۲/ ١17١1١١5‏ فواتح الرحموت ۲۹٤/۱‏ وأما بكسر الضاد فقد اعترض عليه 
الإسنوي في «الزوائده» وقال: وأما تعبيره في «المختصر» بأن المقتضى بكسر الضاد هو ما احتمل 
أحد تقديراتٍ فغير مستقيم؛ 
ينظر المحصول 1٦۲٤/۲/١‏ الإحكام للآمدي ۲/ ۲۲۹ المستصفى ۲ اللمع )١١(‏ جمع الجروامع 
١‏ مفتاح الوصول )٥١(‏ أصول السرخسي ۲٤۸/۱‏ التحرير (۸4) تيسير التحرير ۲٤١/١‏ فواتح 
الرحموت :۲۹٤/۱‏ كشف الأسرار ۲/ ۲٤۷‏ العدة ۲/ ٠*١١‏ نهاية السول ۲/ >٠٤‏ إرشاد الفحول 


۳1 المسودة (4). 


YA 


تلقبح الفهوم 





المشترك؛ إِذْ لولا ذلك لزم إمًا الاشتراكُ أو المجارء وهما على خلافٍ الأضل. 

وعن الاعتراض السّادِس : بملع كوْنٍ الاستثناء ۽ نضا لال الصحيح أنَّ الى کم عَلَى 
المستشئيل «منه» إنما هر بَغْدَ إخراج المستثئى؛ وَإِمّا على القَوْلٍ الآخر؛ فغایتّه أن یکو فيه 
مخالفَة مدلول اللفظ ؛ لقيام الدليل الدال على ذلك ولا محذورٌ فيه؛ كسائر صور المجازء 
والتخصيص» ٠‏ وغير ذَلِك؛ كيف وإِنَّ العام بعد التخصيص يكون مجازاً على الراجح 

وأما الاعتراض الخامس : فالجوابُ عنه مُشْكِل وقد قال الإمام عر 00 في 
«المخصول» 3 في مسألة أن الأمْرّ بمجرّده لا يذل على القكرار؛ جواباً لِمَنِ احنّجّ 


)0 محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي» سلطان المتكلمين في زمانهء فخر الدين» أبو عبد الله 
الرازي» ولد سنة ٥٤٤‏ واشتغل أولاً على والده ضياء الدين عمرء ثم على الكمال السمناني وعلى 
المجد الجيلي وغيرهماء وأتقن علوماً كثيرة» وبرز فيها وتقدم وساد» وصنف في فنون كثيرة» وروى 
عنه ندمه على الدخول في علم الكلام» وله التفسير الكبير «مفاتيح الغيب» وهو مطبوع» وكذلك كتاب 
(المحصول) وغيرهما. مات سنة 505. انظر: ط ابن قاضى شهبة ۲/ ٦٥‏ لسان الميزان ٤۲١/٤‏ › 
الأعلام .۲١۳/۷‏ ْ 

(9) ينظر المحصول ١/؟/‏ ۱۷۸ وما بعدها. 

فرق لا نِرَاعَ بين الأصوليين» والئظارء ومن لف لفّهُم في أن المرّة ة ضروريّة من حيث إِنَّ الماهيّة لا وجود 
لها في الخارج إلا ضمن آفرادهاء لا من حَيْتٌ إِنّها مدلولة. 
ولم يختلفوا أيضاً في أن الأمر المقيّد بالمرة» أو التكرار يحصل على ما قيّد به. ِنْمَا وقع الخلاف 
بينهم في دلالة الأمر على ما زاد على القَدْرِ الذي تتحقّق به الماهيةٌ إذا لم يكن مقيداً بما يدل على 
التكرارء أو المرّة. 
وقد تَتَوَعَثْ مذاهيهُم في ذلك إلى أربعة آراء: 
آولا: وهو مذهبٌ اللجمهورٍ من الأصوليين واختاره أبُو مالي الجوينئ» والرازيٌ» والبيضاويٌ والآمدي. 
وابن الحاجب حيث يرون أنه يدل على طلب تحصيل الماهيّة: من غير إشعارٍ بمرّة» أو تكرار. 
ثانياً: : وهو مذهتٌ أبي إشحاق الإسقرايينيٰ واللإمام أحمد وعبد القادرٍ البغداديٌ حيثٌ يرول أن الأمر 

يوجبٌ التُكرارٌ المستوعب لجميع العمر مع الإمكان إذا لم يقترن بما يدل على خلاف وَلِكَ . 

الغا : : وهو مَنَقُولٌ عَنْ بَعْض مَشَايخَ السَتَفِيّة» ورأي بعض الشَّافعِيةَ ومقتضاة أنَّ الأمرّ المطلىّ يدل على 
المرة؛ ولا يوجب التَّكرَارَ ولا تمل إلا إا على بِشَرْطٍ مثل قوله عر وجل : : #وَإِنْ كُنثم حًا 
فَاطْهُرُوا» . 

رابعا : وَإِليه ذهب الواقفيّة حيتٌُ يَرَوْنَ النَوقُفَهٍ ما لآنه مشترَّكٌ بينهماء > قلا يحمل على أَحَدِهِمًا إلا 
بقرينة + أو لأنّه موضوع لأحدهماء ولا يُعْرَفُ إِلاً بالبَانِ. 

والّأي الذي تاره هو راي الجَمْهُورٍ ونستدلٌ على ذلك بأدلّةَ منها: 

أ- لو كان الأمر منيداً لأحدهما ‏ من المرة أو التكرار ‏ لكان تقييده بذلك المعنى تكراراً» وبغيره 
نقضاًء والتالي باطل فالمقدم مثله 

ودليل بطلان التألي: أن التقييد لا يؤدي إلى النقضء ولا إلى التكرار» ودليل بطلان المقدم: أن 
بطلان اللازم المساوي أو الأخص يستلزم بطلان ملزومه. 

ویرد عليه أنه لا بش يثبت المدّعي ؛ لأن عدم التكرار أو النقض قد لا يكون لكونه موضوعاً للماهية من حيث- 


تلقيح الفهوم ۷% 


للتكرار بورود النّسْخ'"'': إن النشْحَء إذا ورد بعد الأمر» يصير ذلك قريئةً على أنه كانَ 


هي» بل لكونه مشتركاً أو لأحدهما ولا نعرفه كما قد قيل بهء فيكون التقييد للدلالة على أحدهما. 

ب - ولأنه ورد تارة مع التكرار شرعا كالأمر في آية الصلاة» وورد عرفا كقول الحاكم للمحكوم: التزم 
بالضبط الحكومي . 

وتارة للمرة شرعاً كالأمر في آية الحج» وهي قوله تعالى: #ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه 
سبيلا. . . € [آل عمران: ۹۷]. 

وعرفاً كقولك: «ادخل الدارء فيكون حقيقة في القدر المشترك بينهما» وهو طلب الإتيان بالمأمور به 
دفعاً للاشتراك والمجاز اللازمين من جعله موضوعاً لكل منهما أو لأحدها فقط؛ لكونهما خلاف 
الأصل» وحينئذ لا يفيد شيئاً منهما ولا ينافيه ؛ لعدم استلزام العام المخاص» وعدم متافاته إياه». 

ويرد عليه أن الأمر إن كان موضوعاً لمطلق الطلب» ثم استعمل فى طلب الخاص فيكون مجازأء وبأن 
الألفاظ موضوعة للمعاني الذهنية» فإذا استعمل الأمر فيما تشخص منها في الخارج يكون مجازاً؛ لأنه 
غير ما وضع له» فاستعمال الأمر في المقيد أو المرة مجاز» فالفرار من مجاز واحد يوقعه في 
مجوزين! . 

ج - وللقطع بأن المرة والتكرار من صفات الفعل كالقليل والكثير» ومن المعلوم أن الموصوف 
بالصفات المتقابلة لا دلالة له على خصوصية شيء منهاء وإذا علم ذلك فمعنى «اقرأ» طلب لقراءة ماء 
فلا يدل على صفة للقراءة من تكرار أو مرة. 

د كما أن الأمر المطلق لو كان للتكرار لعم جميع الأوقات؛ لعدم أولوية وقت دون وقت» والتعميم 
باطل لأمرين: 

أحدهما: أنه تكليف بما لا يطاق. 

والثاني: يلزم أن ينسخه كل تكليف يأتي بعده لا يمكن أن يجامعه في الوجود» لأن الاستغراق الثابت 
بالأول يزول بالاستغراق الثابت بالثاني» وليس كذلك. 

ينظر المحصول /۲/١‏ 177 الإحكام للآمدي ٠٤١/۲‏ البرهان ۲۲١/١‏ المنخول ٠١8‏ المستصفى ؟/ 
۲ شرح الكوكب ”4/7 المعتمد ٠١8/١‏ شرح العضد 8١/5‏ المسودة 5١ 5١‏ نهاية السول ۲۷٤/۲‏ 
أصول السرخسي ٠١/١‏ تيسير التحرير "٠٠/١‏ فواتح الرحموت ۳۸٠/١‏ الوصول لابن برهان /١‏ 
1 مفتاح الوصرل ۲۷ منتهى السول والأمل ۲ روضة الناظر 78/7 المدخل ص ١‏ فتح الغفار 
۱ الميزان /١‏ ۲۳۰. 

انح يطلق في اللغة كما في الصاح والقَامُوسِء وَاللْسَانِ بمعنى: الإزالة. 

يقال: نسختٍ الشمس الظلٌء أي أزالته» و «نسخت الريخ الآثارً) أي أزالتهاء وَمِنْهُ ناسح الفُرُونِ 
رالأزيئة: وَالإزَالَةُ هي الإغدامٌ . 

وقد يُطلَىُ اسح بمعنى نفل النّيءِ وتحويله من حالةٍ إلى أخرى مع بقائه في نفسه. 

يقال : : سحب الكتاب» أي : نقلت ما فيه إلى آخر ومنه قوله تعالى: هذا تابا ينطق عليكم بالحَنْ 
إا كنا تنح ما كُنثم تَعْمَلُونَ؛ [الجائية : : 155 أي ننقله في صحف المَلابَكة. 

ويقال: «وَنْسَحْتُ النّخل» أي نقلتها من خليّةِ إلى أخرى ومنه: المَنَاسَحَاتُ في : علم المْوَارِيثٍ لانتقالٍ 
المّالِ من وارثِ إلى وارثِ» ولكن هُنَا تنوعت الآراءُ ذ في أي المعنيين يكونُ لفظ الخ حقيقةٌ؛ وفي 
أيْهِمَا يكون مجازاً؟ . 


فيه مذاهبٌ حكامًا العلامة أبو عمرو بْنْ الحاجب من غير ترجيح» لكن ذهب القاضي أبُو بكر البَاقِلانين - 





الا تلقيح الفهوم 


الماد به النَكْرَارٌ ولا يُمْئَمُ حَمْلٌ الأمر على التكرار بسَبَّب القرينة» وتبِعَهُ عَلَيْه أصحائة 


ومن تابعه . إلى أنه حقيقة فيهماء فاسم الششخ مُشْتَرَكُ بَينَ هذين المعنيين. 

وذهب القَّمّالُ الشَّاشِيُ إلى أنه حَقِيقَة في النْقلٍ والتخويلٍ وذهب الإِمَامُ الْجَوَئِئِيُ إلى أنه حقيقة في 
الإِزَالَة مجاز فى النقل > وَيُعَلل ذلك بقوله: : «لأن النما ل أخص من الرّوال»ء فإن التّقْلُ إعدام صقة 
وإحداث آخری وأمًا الرَرَال فمطلق الإعدام» وكونٌ اللفظ حقيقةٌ في العام مجازا في الخاصٌ أولى من 
العكس لتكثير العَائِدَةِ. 

وقيل في الرّدُ على ما ذهب إليه الإِمَامُ من التَعْلِيلٍ: لا نسلم أن النقل أخص من الزُوَالِء لأن الازالة 
على ما قيل هي الإِعْدَامءٍ والإعدام يستلزم زوال صفة الوجوه. وتحدد أخرى وهي فة العَدّم؛ وهما 
'صفتان مُتَقَابِلتَانِه متى سمت إحداهما تحققت الأخرى » رذ تَعََّرَ التّرْجِيحٌ كان القولٌ بالاشتراك أَسْبَه 
ولعَلّ هذا هو ليل من قال بالاشتراك. الله إلا أن يقال: مُرَادُ الإمام تبدل الضّفَةٍ الوجوديّة بصِفَةٍ 
وجودية أخرى فَبَكُونُ لتقل أخص . 

الح في نَظَرِ عُلَمَاءِ الأول . 

لقد عَرَفَ عَلَمَاء الأصولٍ النسخ بتعاريفٌ كثيرة منها ما هر فاسدّء ومنها ما هو صَحِيحٌ . 

ونقتصرٌ على تعريفاتٍ ثلاثة» وهي لإمام الحرمين والْعَرَالِيُ ولابن الحاجب: 

أَشْهَرُهَا وهي ثلاثة : 

عََقَهُ إمام الحرمين الوَيِنِنْ بأنه: اللّفْظٌ الال على ياء شرط دوام الحكم الأول . 

قال الْقَاضي عَضد الدذين: ومعناه أن الحكُمَ كان دَائِماً في علم الله دواماً مشروطاً شط لا يَعْلَمُهُ إلا 
هو. وأجل الدوام ن يَظْهَرَ انتفاء ذلك الشرط لِلْمُكَلف فَبَنْقَطِمٌ الحكمٌ ويبطل دوامُةُ؛ وما ذلك إلا 
بتوفيقه تعالى إِيّاهُ. فإذا قال قولاً دالاً عليه فَذَّلِكَ هو اسح . 

وعرفه حجة الإسلام الغزالي ب «الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه 
لولاه لكان ثابتاً به مع ترأخيه عنه. 

وعرفه ابن الحاجب بأنه : رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر. 

ينظر : البرهان لإمام الحرمين 179*/7»ء البحر المحيط للزركشي 2.57/4 الإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي ۳/ ١۹ء‏ سلاسل الذهب للزركشى ص .55١‏ التمهيد للإسئوي ص ٠٤١‏ نهاية السول له ”/ 
4 زوائد الأصول له ص 708 منهاج العقول للبدخشي 174/1: غاية الوصول للشيخ زكريا 
الأنصاري ص ۸۷؛ التحصيل من المحصول للأرموي ۲/ ۷ء المنخول للغزالي ص ۲۸۸ المستصفى 
له ٠٠۷/١‏ حاشية البتاني ؟/ ٤۷ء‏ الإبهاج لابن السبكي ۲ الآيات البينات لابن قاسم العبادي 
۳ حاشية العطار على جمع الجوامع ۲ المعتمد لأبي الحسين ۴٦۳/١‏ إحكام 
الفصول في أحكام الأصول للباجي ص ۳۸۹ الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 2471/4 أعلام 
الموقعين لابن القيم »19/١‏ التقرير والتحبير لابن أمير الحاج 49/9» ميزان الأصول للسمرقندي ۲/ 
١‏ 4۸ء حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى ؟/ ٠١۱۸ء‏ شرح التلويح على التوضيح 
لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ؟/ ٠۳٤‏ شرح المنار لابن ملك ص 24١‏ الموافقات للشاطبي 
۳ تقريب الوصول لابن جزي ص ١۲١٠ء‏ شرح مختصر المنار للكورائي ص +5١‏ نشر البنود 
للشنقيطي ۲۸١/۲‏ شرح الكوكب المنير للفتوحي ص 457. 

ينظر تهذيب اللغة ١81/9‏ لسان الحرب 1407/5 تاج العروس ۲۸۲/١‏ معيار العقول في علم 
الأصول لابن المرتضى ١71/١‏ كشف الأسرار ۳/ ٠١١‏ حواشي المنار .)١8(‏ العدة ۴/ لالا- 


تلقيجالفهوم سس ما 





وهذا بِعَيْنِهِ يمكنٌ دعواه في الاستثناءء بل أولى ؛ لأنه صل باللفْظ؛ بخلاف النشيع؛ فإنه 
منفصلٌ عنه قطعأًء فَجَعَلَ الاستثناء قرينةً تدل على إرادة العمُوم أَثرَئ من النسخ ؛ ويتعلّق به 
القائل بالاشتراك بين العموم والخُصُوص» ولهذا كان هذا الوجْهُ قاصراً عمًا قبله» ويَّرِدُ عليه 
أيضاً جوا الاستثناء من العَدَدِء كقوله تعالّئ: #ألْفَ سَئَةَ َة إلا حَمْسِين غَاماً» 
[العنكبوت : 5 وليس العدّدُ من صي العموم. 

وما حكاه ابْنُ عُضْفُور'!' عن البَصْرِيينَ؛ أَنَّ الاستشناء لا دحل في الَدَدِ إلا يما 
يستعملُ فى المبالئّة؛ كالألف والسبعين ضعيفٌ جدًا؛ باتفاق الفقهاء؛ على أنه لو قال: لَه 
عَلَىٌ رة إلا ثَلانَهُ لم يزم إلا سبعة”"» وبغير ذلك من الأدلّة الدالّة على جوازه في 
العدد . 

وبالجملَةٍ فالمعتمدٌ في الاحتجاج لقول الجمْهُور؛ إنما هو الوجْهُ الالء ولا سيما 
المنقولٌ عن الصحابَة» فإن مَنْ طالع كَيْبَ السّئْنِ والآثار المنْقُولَةِ عنهم» حصل له العِلْمُ 
التَطْعِيُ بفهمهم العُمُومَ من هذه الصيغء وَحَمْلِهِمْ إياها على ذلك» وهو متواتز" عنهم 


الحدود للباجي ص (19) اللمع ص (°) الوصول لابن برهان ۷/۲ روضة الناظر (5) الرسالة 

للشافعي )۱١۸(‏ 185) المغني للخبازي (50؟) المسودة (۱۹۵) شرح تنقيح الفصول )"١1(‏ تقريب 

الوصول )١١١(‏ المنتهى لابن الحاجب .)١١۳١(‏ 

عليّ بن مؤمن بن محمد بن علي أبو الحسن بن عصفور النحوي الحضرميّ الإشبيليّ حامل لواء العريّة 

في زمانه بالأندلس. قال ابنٌ الزبير: أخذ عن الدبّاج وَالشْلوْبِينء ولازمه مذّة وتصدر للاشتغال مذة 

بعدّة بلاد» وجال بالأندلس» وأقبل عليه الطلبة» وكان أصبر الناس على المطالعة؛ لا يمل من ذلك؛ 

مات في رابع عشر ذي القعدة سنة ثلاث وقيل تسع - وستين وستمائة. ومولده سنة سبع وتسعين 

وخمسائة . 

وصّف: الممتع في التصريف - كان أبو حيان لا يفارقه - المقرب ‏ شرحه لم يتم شرح الججزولية» 

مختصر المحتسب» ثلائة شروح على الجمل» شرح الأشعار الستة. وغير ذلك. ينظر: بغية الوعاة 

.۴۳٠/١ وفوات الوفيات ۰۹۳/۲ وشذرات الذهب‎ ۰۷ ٥ الأعلام‎ 1° /Y 

ولا يجوز الاعتماد على ما حكاه ابن عصفور في اشرح المقرب» من أنه مذهب البصريين» حيث إنه 

لم يصح النقل عنهم. وإذا سلم صحة النقل» فإن ذلك يكون قولاً باطلاء وذلك لأنه يخالف القرآن 

الذي هو حجة في الشرعيات» ومخالفه باطل» فكيف في مثل هذا. 

ينظر هذا الكلام لشيخنا الشيخ بخيت في «سُلَّم الرصول». 

(۳) والحديث المتواتر هو ما رواه جمع يحيل العقل تواطؤهم على الكذب عادة» من أمر حسيّ» أو 
حصول الكذب متهم اتفاقاء ويعتبر ذلك في جميع الطبقات إن تعددت . 

شروط التواتر: 

١‏ - أن يكون رواته عدداً كثيراً. 

۲ - أن يحيل العقل تواطؤهم على الكذب» أو أن يحصل الكذب منهم اتفاقاً عادة. 

= أن يرووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء في كون العقل يمنع من تواطؤهم على الكذب»‎ - ٣ 


0 


(۲) 








AY 
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أو حصوله منهم اتفاقاً عادة. 

؛ - أن يكون مستند انتهائهم الإدراك الحسي بأن يكون آخر ما يؤل إليه الطريق» ويشم عنده الإسناد أمر 
حسي مدرك بإحدى الحواس الخمس الظاهرة من الذوق واللمس والشم والسمع والبصر. 

من المتفق عليه عند العلماء وأرباب النظر أن القرآن الكريم لا تجوز الرواية فيه بالمعنى» بل أجمعرا 
على وجوب روايته لفظة لفظة. وعلى أسلوبه وترتيبه» ولهذا كان نواتره اللفظي لا يشك فيه أدنى 
عاقل» أو صاحب حسٌ وأما سّنة رسول الله فقد أجازوا روايتها بالمعنى» لذلك لم تشحد آلفاظها ولا 
أسلوبهاء ولا ترتيبها. 

فهل يكون الحديث متواتراً تواتراً لفظيِاً أو معنويّاً إذا تعددت الرواية بألفاظ مترادفة» وأساليب مختلفة 
في التمام والنقص» والتقديم والتأخير في الواقعة الواحدة حتى بلغت مبلغ التواتر؟ 

ومن ناحية أخرى فإذا تعددت الوقائع» وانقضت على معنى واحد» دلت عليه تارة بالتضمّن» وتارة 
بالالتزام حتى بلغ القدر المشترك في تلك الوقائع المتعددة مبلغ التواترء فإنه حيتئذ يكون متواتراً تواتراً 
معنويًا لا خلاف في ذلك. 

وعلى ذلك فالتواتر ثلاثة أقسام : 

١‏ تواتر لفظي لا شك فيه كالقرآن الكريم. 

. تواتر معنوي لا شك فيه كما إذا تعددت الوقائع ؛ واشتركت جميعها في معنى تضمني» أو التزامي‎ - ١ 
أما إذا اتحدت الواقعة» وتعددت روايتها بألفاظ مختلنة» وأساليب متغايرة» واتفقت في المعنى‎ ۳ 
. المطابقي» وبلغت في تتابعها وتعددها حد المتواتر» كان متواتراً تواتراً لفظبًا‎ 
وعلى ذلك ينقسم المتواتر إلى قسمين: لفظي» ومعنوي» وينقسم اللفظي إلى قسمين» كما ينقسم‎ 
لمعنوي إلى قسمين أيضاًء وعلى هذا فالمتواتر أربعة أقسام:‎ 

- أن يتواتر اللفظ والأساوب في الواقعة الواحدة. 
- أن تتواتر الواقعة الواحدة بألفاظ مترادفةء وأساليب كثيرة ة متغايرة متفقة على إفادة المعنى المطابقي 
لر واس 
- أن يتواتر المعنى التضمني في وقائع كثيرة . 
؛- أذ رار المي الال ر رق يم 
ولهذه الأقسام أمثلة كثيرة ذكرها المحدثون في كتب الاصطلاح » ٠»‏ فلتنظر من هناك . 
وذهب جمهور العلماء إلى أن المتواتر يفيذ العلم ضرورة» بينما حالف ف في إفادته العلم مطلقاً السَمنيّة 


والبراهمة . 

وحالف في إفادته العلم الضروري الكعبي وأ بو الحسين من المعتزلة» وإمام الحرمين من الشافعية» 
وقالوا: إنه يفيد العلم نظراً. 

وذهب المرتضى من الرافضة» والامدي من الشافعية إلى التوقف في إفادته العلم هل هو نظري أو 
ضروري؟ 


بك الخزاني. إن من ميل التضايا التي قاساتها ممهاء فايس ألئاء ولیس كسييًا . 

حتج الجمهور أنه ثابت بالضرورة» وإنكاره مكابرة وتشكيك في أمر ضروري ؛ ؛ فإنا نجد من أنفسنا 
لعل لض وري بادا ا والاعم السالفة. كما نجد العلم بالمحسوسات لا فرق بينها فما يعود 
إلى الجزم. وما ذاك إلا بالإخبار قطعاً 





تلقيح الفهوم سس ةا 


تواتراً معنويًا ؛ كما في شجاعة عَلِيٌ ٠‏ وجود ات وأمثالهما؛ ووراء ما ذكرناه وجو اخ 
كثيرةٌ» لا تخلو عن اعتراض» وهی مبسوطةٌ فى كتب هذا القَّنّ؛ فلا نطيلٌ بذكرهاء وبال 
تعالى التوفيقٌ. 


= ولو كان نظريًا لافتقر إلى توسّط المقدمتين في إثباته» واللازم باطل؛ لأننا نعلم قطعاً علمنا بالمتواترات 
من غير أن نفتقر إلى المقدمات وترتيبها. كما أنه لو كان نظريًا لساغ الخلاف فيه ككل النظريات 
واللازم باطل . 
فثبت مما تقدم أن المتواتر يفيد العلم» وأن العلم به ضروري كسائر الضروريات . 
ينظر: البحر المحيط للزركشي ۲۳١/١‏ البرهان لإمام الحرمين :577/١‏ الإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي ۳١‏ لهاية السول للإسنوي ٥٤/۳‏ منهاج العقول للبدخشي 5 غاية الوصول 
للشيخ زكريا الأنصاري ۹١‏ التحصيل من المحصول للآرموي /١‏ ١۹ء‏ المنخول للغزالي ١۳ء‏ 
المستصفى له 2177/١‏ حاشية البناني 21١9/7‏ الإبهاج لابن السبكي ۲/ *57. الآيات البيئات لابن 
قاسم العبادي ١/٦٠۲ء‏ حاشية العطار على جمع الجرامع 0١47/7‏ المعتمد لأبي الحسين 4/5 
الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 4١١١/١‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه 077/7 كشف الأسرار 
للنفسي ٠٤/١‏ شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ۲ شرح المنار 
لابن ملك ۷۸ ميزان الأصول للسمرقندي ,. تقريب الوصول لابن جري ۱۹١۱ء‏ إرشاد 
الفحول للشوكاني 45. 

(1) حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائي القحطاني. أبو عدي» فارس شاعر جراد جاهلي يضرب 
المثل بجوده؛ كان من أهل نجدء له ديوان شعر ضاع معظمه توفي 41 ق ه. بعد مولد النبي 6 

بشمانية أعوام ينظر: تهذيب ابن عساكر ۳: ٠٤۲١‏ الشعر والشعراء ۷١‏ نزهة الجليس :١‏ 21584 

الشريشي ؟: ۳۳۲ الأعلام .٠١١/١‏ 
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فصل في به نكري اموم وفذ ذم نهم فرق 


أما القائلُونَ بأنّ هذه الصّيعٌ حقيقةٌ في الخضوص فقطء تشيّنوا بوجوو: 
أحذمًا : أن تناؤل اللفظ للخصُّوص متيفة 17 ودلالتهِ عَلَى العْمُوم مشكوك 


)١(‏ تحرير مذهب القائلين بالخصوص: 
ذهب القاتلرن بالخصوص إلى أن الخصوص متيقن» وذلك لأن الصيغة إن كانت موضوعة له فمراد؛ 
وإن كانت موضوعة للعموم» فداخل في المراد منهاء وعلى التقديرين يلزم ثبوته» بخلاف العمومء فإنه 
مشكوك فيه» إذ ربما كانت الصيغة للخصوص» فيكون العموم غير مراد وغير داخل فيها فلا يثبت» 
وإذا كان الأمر على ما وصفناء فجعل الصيغة حقيقة في الخصوص المتيقن أوْلّى من جعلها حقيقة في 
العموم المشكوك فيه. 
ويمكن مناقشة ما ذهبوا إليه بما يلي : 
أولاً: ذهب الإمام الغزالي وسيف الدين الآمدي إلى أن كون هذا القدر متیقناً لا يدل على كونه مجازاً 
في الزيادة؛ إذ من المعلوم أن الخلاف في أنه لو أريد به الزيادة لكان حقيقة» أو مجازاًء ألا ترى أن 
الثلاثة متيقنة من لفظ العشرةء ولا يوجب كونه مجازاً فيما عداهء وكون الفعلة الواحدة متيقنة فى 
الأمر» لا يوجب كونه مجازاً في التكرار إلى غير ذلك. 1 
2 ثم قال الغزالي بعدما تقدم على أن هذا متناقض ؛ لأن قولهم: إن الثلاثة هو المفهوم فقط » فالباقي غير 
داخل قطعاً. 
وإن كانوا شاكين في الباقي» فقد شكوا في نفس المسألةء فإن الخلاف في الباقي» وأخطأوا في 
قولهم: إن الثلائة مفهومه فقط . 
ثانياً: فيما ذهب إليه القائلون بالخصوص - إثبات اللغة بالترجيح» وهو أمر عقلي» واللغة لا تثبت 
بالعقل» > بل تثبت بالنقل» كما لا يخفى على ذي بصيرة» وعلى تسليم أن اللغة تثبت بالترجيح» 
فأرجحية العموم ظاهرة للاحتياط فإذا قلنا مثلاً: أكرم العالم ولا تكرم المجاهل لا يخرج من العهدة 
بيقين» إلا إذا أكرم كل عالم» وامتنع عن إكرام كل جاهل . 
وأجيب على هذا التسليم بأمرين» على كل منهما رَد كما يلي 
الأمر الأول: أن العموم أحوط في الإيجاب والتحريمء لا في الاباحة ؛ فإذ! قيل: أبحت لك الطعام» 
فالأحوط الاقتصار على طعام واحد؛ لثلا يقع في المحظور ورد هذا القول بأن مقصود المجيب نقض 
الدليل. بأن المثيقن لا يفيدهم» فإنه معارضص بالأحرطيّة» ولو في بعض الموارد. 
الأمر الثاني : أن هذا الجواب يؤدي إلى إثبات اللغة بالترجيح» وهو عقلي» واللغة لا تبت بالعقل» بل بالنقل؛ 
ورد هذا الاعتراض بأن الغرض من الجواب هدم دليل الخصمء ولو بما تمسك به من الباطل . 
أما مدعاه فقد أقيم عليه الدليل» وأحسن الأجوبة عن هذا الدليل أن يقال: إن الحمل على المتيقن 
واجب عند عدم قيام الأدلة الناهضة على العموم» أما عند قيامهاء فإن هذا الحمل لا يتأتى . 





تلقيع الفهوم وا 





فيهاء وجعل اللفظ حقيقة في المتيقّن أولئ ؛ لعَدَمْ احتمال الخَطأ . 


الثاني : أن أكثر استعمال هذه الصيعْ إنما هو في الخُضُوصٍ دون العموم؛ حى قيل : 
ِنّهُ لا عَامٌ إلا وقذ دَخَلَهُ التَخْصِيِصٌء إلا قول تَعَالَى: : وُو يكل شَيْءٍ عَلِيمْ4 
[البقرة: 0815 وقوله تعالئ: لوَمَا من دَابّةِ في الأْض إلا عَلَى الله رِرْثُهَاك [هود: 16 
ومواضع أخرى يسيرة. 

فما عموماث التكاليف كلها الواردة في الكتاب والسلة فإنها مخصوصة» وكذا 
الوارة على ألفاظ الناس؛ نحو قول القائل : طفْتٌ البلا وَرَأيْتُ البّاذء وَجَمَعَ م الأمية 
الئّاسَ» وأشباه ذلك» > فكان جل هذه الصيغ حقيقةً في ما استعمالَهَا فيه أعْلَبٌ - أُولَّن من 
جعلها حقيقة في القليل النَّادِرٍ. 

الثالثٌ : أن السيّد إذا قال لعبده : أكرم الرّجَالَء ومَنْ ن حل داري» فَأَعْطِهِ دِزْهَماً 

مى جَاءكَ قَقِيرٌ قَتَصَذَّقْ عَلَيْهِه وَإِنْ رَأَنْتَ رَبْداًء فَأَعْطِهٍ كَذَاء وأمثال ذلك» فإنه لا بحسن 
اسشا عن إرادة البَخض من ذلك ويحَسَنٌ استفساره عن ما وراء ذلك فكان جِعْلٌ هذه 
الصّيَعْ حقيقةٌ في ما لا بحسن استفسارَهُ عنه أل من الآخَر . 

الرابعٌ: وهو قريبُ من هذا: : إن هذه الصيع لو كَانَتْ موضوعة للعموم؛ لما حَسُن 
استفسارُهُ عن مراد المتكلّم بهاء مع لها عن القرائن؛ كما لا يخسن ذلك في كَل لفظ 
موضوع لمعنى خاص» كالخبز والماءء ونحو ذلك» لكن الاستفسار عن هذه الصيغ ليس 
فیح ؛ قالوا: ولمثلٍ هذا أيضاً كان لا ينبغي تأكيدُهُ؛ كما لا تؤكّدٌ الألفاظ الصريحَة 
فدخول التأكيدٍ علَيِهًا يدل على أنَّ مدلوله عير العُمُومٍ. 
الخامس : أنها لو كائث حقيقةً في العموم؛ لكانث إرادة الخصوص لها كذباً؛ كما لو ال 
القائلٌ: رََئْتُ عِشْرِينَ» ولم يكن رأ إلا عَشَرَةَه وكان أيضاً دخول الاستنناء علَيْهًا نقضاً 
لمدلولها. 

والجواث عن الأول : أله بات لِلْمَةِ بالترجيح؛ فكان مَرُدُوداً ولَيْنْ سُلّم ذلك» 
فدلالةٌ اللفظٍ على الشَيْء يقيناً لا يدل علّئ أنه مجارّ في الزائد علَيِْ وإلاً لزم النقض 
بالجمع المنكرء فإنّ دلالته على أَقَلَ المع متيقّنةٌ» مع أله ليس بمجاز في الزائد عَلَيْه 
والنقض بهذا أولّى ممًا تقض به الْآمِدِيُ من العَسَرَة» وكونها متيقنةً في الثلاثة مغلا ولا 
رم منه كوثها مجازاً في الزائد؛ لأ هذا ظاهرٌ الضعف» ٠‏ فالنقض بالجمْع المنكر ات ولئن 
سُلّْم سلامئُةٌ عن النفض»؛ فهو معارَض بِأَنَّ جغلَهُ حقيقةً في العموم أولى ؛ لأنّه محصل 
لغرض المتكلّم على التقديرَيْنِ من إرادة العموم أو الخصوصء والحمل على الخصوص 
غيْرٌ محصل بغرضِهء على تقدير إرادة العموم»› هكذا قاله جماعةٌ وفيه نظرٌ. إذ قد يكون 


۱۸1٩‏ تلقيح الفهوم 





غرض المتكلّم الخصوص فقطء ویحصل نقيضٌ مطلوبه؛ إذا حمر ع على العموم؛ فالأولين 
أن يربح حمله على العمُوم؛ بما تقدّم من أنه إذا كان حقيقةٌ في العُمُوم أُمكن التجرّز به عن 
الْخْصٌّوص ؛ بخلافٍ العكس 0 لأ العموم يستلزمٌ الخُصُوصٌ دون العكس . 

وعن الثاني : من وَجَهَيْن : 


أحَدُهُما: : أن احتياج حَمْلها على الخصرص إلى دليل يدل على أن العموم هور 


وثانيهما: ا أ عة الاستعمالٍ في الخصوص لايل على كونها حقيقة في؛ فإن 
استعمالَ لفظ الشُّجَاع) : في الرجَلٍ المِقْدَام َر من استعماله في الحيَّةِ؛ واستعمال لف لفظ 
«الغائط) في الخارج المسشدر . من الونسان أغلُ من استعماله في المكان المطمَئِنٌ؛ ر 


الاستعمال في الخصوص اغ 


(1) وقد عنّت للقائلين بالخصوص شبهة؛ سنوردهاء ثم نعقبها بالجواب : 
ذهب القائلون بالخصوص إلى أن العموم لا يستفاد إلا من مركب» حتى المحلى باللام» فإنه مركب 
منها ومن مدخولهاء والمركبات ليست موضوعة اكتفاء بوضع المفردات» ومن المعلوم أنه لم توضع 
المفردات للعموم» فتعين لذلك أنها موضوعة للخصوص. 
توضيح ذلك: بقول الله عزّ وجل: إن الإنسان لفي خسر» [العصر: ۲] حيث إن لفظ «الإنسان» «أل» 
فيه موضوعة للتعريف. ولفظ (إنسان» موضوع لفرد شائع» وليس واحد منهما موضوعاً للعموم» 
والعموم حصل بالتركيب» والمركب منهما غير موضوعء» فليس هناك لفظ ومنع للعموم. 
والجواب عن ذلك أنه رد الدليل في «مسلم الثبوت» و «التحرير؛» بأنه على تسليم مقدماته لا يثبت 
المدعى؛ حبث إنه يفيد أن العموم متوقف على التركيب. لا أن الدال عليه هو المركب» وهذا مما لا 
خلاف فيه فالدال على العموم هو المفرد بشرط التركيب» ولا يرد أن المفرد موضوع للخصوص» 
فكيف يقال : : إنه يفيد العموم؟ لأنه لا يبعد أن يكون المفرد قد وضع للخصوص حال تنكيره» ووضع 
للعموم حال تعريفه» بأن يقول الراضع : وضعت النكرة للفرد المنتشر. > فإذا عرفت» فقد وضعتها لكل 
فرد دفعة» بل هذا هو الظاهر لتبادر العموم منها حال التعريف» وهو إمارة الوضع» ومن هنا اشتبه على 
بعضهم أنها من المشترك اللفظي . لتعدد الوضع؛ لكن إذا نظرنا إلى أن الموضوع مختلف بالاعتبارء 
حكمنا بعدم الاشتراك؛ لأن المشترك ما تعدد وضعه مع اتحاد الموضوع ذاتاً واعتباراً مئل: القرء 
والعين. . 

() ما ذكر في الدليل لا دلالة فيهء على كون هذه الصيغ حقيقة في الخصوصء ومجازاً في العموم» يدلنا 
على ذلك أن استعمال لفظ «الغائط والعذرة»» غالب في الخارج المستقذر من الإنسان» مع أنه مجاز 
فيه » وحقيقة في الموضع المطمئن من الأرض وفناء الدارء وأيضاً فإن احتياج خروج البعض عنها إلى 
الدليل المخصص ظاهر في أنه للعموم دون الخصوصء إذ الحقائق لا تحتاج إلى دليل. . وأظهرية 
كونها للأغلب إنما يكون دليلاً على كونها حقيقة فيه» إذا لم تكن مسحتاجة إلى الدليل على كونها لذلك 
الأغلب» لكنها محتاجة إليه فلا تكون حقيقة فيه» على أن الأقل قد بلزم للدليل الموجب له وها هنا 
دل الدليل على العمرم . 





تلشيح الفهوم 7 سس لاا 


وعن الثالث: يملع حسن الاستفهام» فقذ غر فيما مَضَيل خُسْنٌ الحَمْل على 
الاستغراق» ولئن شُلم ذلك فإنما بحسن ذلك لإزالة احتمال إرادة المَاز؛ كما إذا قال 
القائل: لَقِيتُ بحرأ ونَاطَحَتٌ حبلا وَرَأَنِتُ أسَدا فإنه يَحْسْنُ استفهامّة» هل أراد بذلك 
حقائقّهَاء أو تجوز بابر عن الكريم ؛ وبالجَبَل عن الرّجُلٍ العظيم» بالأسَدٍ عن الشجاع؟ 
وأمثال ذلك» وبهذا أيضاً حرج الجواب عن الرابع» وعن سن التأكيدٍ؛ لأنه لرفع توهم 
المجازء ولهذا احتيجَ فيما لا يحتملٌ المجاز إلى تأويل تأكيده؛ كما في قوله تعالئ : لتِلْكَ 
عَشْرَةٌ كَامِلَة4 [البقرة: 197]» ورد ذلك إلى كمال الأجْر في صيامِهًا مفرّتة؛ كما هو في 
صيامهًا متتابعة”29 . 00 1 

وعن الخامس: بِمَئْع لزوم الكذِب فيما ذكَرُوه؛ لأنّ إطلاق العام وإرادَةٌ الخاصٌ به مع 
القرينة المقتضيّة لذلك ‏ أحذ أنواع المجازء وإرادة المجَازٍ في اللفْظٍِ الصالح له لیس بكذِب 
اتفاقاً؛ كيف والمجارٌ هو الغالبٌُ على ألفاظ العَرَّبِء وإنما يلزم الكذبٌ من إرادة ما لَيْسَ 
اللفظ صالحاً له» لا حقيقةً ولا مجازاًء كما إذا عبر بلفظ العَشَرَةِ عن الخَمْسَةء وأما كَوْنُ 
الاستثناء نمضأ فقد تقدّم الجوابٌ عنهء وأنه منقوضل بالاستثناء من العَدَّدِه مع كونه نضا في 
مدلوله”” . 

وأما القائلُونٌ بالاشتراك» فقد احتجُوا بأنَّ هذه الصيّغ أظْلِقَتْ وأَرِيدَ بها العموم تار 
والخصوص أخْرّئ» وحقيقةُ كل منهما غير حقيقةٍ الآحَرِ؛ فيكو اللفظ مشْتَرَكاً بينهماء كما 
في «العَيْن) و «القَّرْءِ»؛ لأن الأصلّ في الإطلاق الحقيقةٌ . 

وأجيبٌ عنه؛ بأنَّ الأضْلّ في الإطلاقٍ إنما هو الحقيقةٌ؛ لا بصفة الاشتراك» وأما 


)١(‏ والجواب عن ذلك: أنهم قالوا: حسن الاستفهام عن إرادة العموم لا يخرج الصيغة عن كونها حقيقة 
في العموم» ويدلنا على ذلك أنه لو قال إنسان: «لقيت بحراأة؛ و «قابلت أسداً؛ فإنه يحسن استفهامه 
هل أردت بالبحر البحر الحقيقي» أو رجلاً كريماً؟ وكذلك هل أردت الأسد الحقيقي أو رجلاً شجاعاً؟ 
وعدم حسن الاستفهام عن البعض لتيقنه لا يوجب كون الصيغة حقيقة فيه دون الزيادة . 
ونقرل لهم أيضاً: 
ذا قال السيد لخادمه : من دخل داري فأعطه درهماًء فماذا تقولون» لو أن الخادم ترك إعطاء البعض 
الداخل» أليس يستحق التوبيخ والإنكار في نظركم؟ 
ولو أنه أعطى كل داخل» ألستم تقولون: ليس للخادم أن يعترض عليه» وما هذا وذاك إلا دليل أنها 
للعموم . 

(۲) والجواب عن ذلك: أن منع استمزام كون اللفظ حقيقة في العموم الكذب على تقدير إرادة البعض» 
وذلك لأن محل ذلك ما إذا لم يكن لفظه صالحاً لإرادة البعض تجرزأً» وعلى هذا لو قال: «رأيت 
بحراً أو أسداً» وكان قد رأى إنساناً كريماً أو شجاعاًء لم يكن كاذباًء وإن كان لفظه حقيقة في غيره. 
وهذا بخلاف ما إذا قال مثلاً: «رأيت ثلاثين رجلاً» ولم يكن رأى إلا عشرين؛ لأن لفظ الثلاثين مما لا 
يصح استعماله في العشرين تجوزاً. 


AA 





الاشتراك فهو على خلافٍ الأصل ؟ لما فيه من الإخلال بالتفاهم , واحتياجه إلى القريئة في 
كلا مدلُولَيْه؛ وهي قد تخفّى . 

فإن قيل: إذا كان حقيقة في العموم؛ فاستعمالَّةٌ في الخصوص على وجه المجاز» 
وهو على خلافٍ الأضل أيضاً: 

قلنا: لكن احتماله أخف من احتمال الاشتراك ؛ مِنْ جهة أنه ! ذا لم يكن قرينةٌ» حمل 
على حقيقته؛ وهي الأصلء ولا كذلك المشترك ؛ لأنَّ القرينة إذا خفيت 5 قد تحمل على غير 
مراد المتكلّم» أو لا تحمل على واحدٍ منهماء فتعطل دلألّة اللفْظ فالمجارٌ أَرَجَحٌ منه؛ 
ولذلك كان المجارٌ أغلّبٌ وقوعاً في لغة العَرّبِ من الاشتراك . 

واحتجُوا أيضاً بحسن الاستفسارٍ عن العموم» أو الخصوص. وقد تقدّم الجوابٌ عنه» 
وهو بهذا المقام امس منه بما تقدَّم» فينبغي أن ينقل إلى هنا" . 

وأما القائلونٌ بالحُمُوم في الأواير والنْوَاجِي دون الأَخْبَار فتعلقوا بان الإجماع متمق 
على التكاليف بأوامرٌ ونواه عامّةٍ لجميع المكلّفين» فلو لم يكن الأمر والنهْي للعموم» لما 
كان التكليفٌ عانّاء أو كان تكليفاً بما لا يطاق ٠‏ وهر محال؛ بخلاف الإخبار» فإنه ليس 
بتكليفٍ؛ ولأنه يجوز ورود الخبر بالمجهول الّذي لا بیان له أصلاً؛ كما في قوله تعالئ : 


م 


الاشتراك » أو على غير صفة الاشتراك» فإن كان الأول منعناه» وإن كان الثاني سلمناه» وذلك لأنه إذا 
كان مشتركاء افتقر في فهم كل واحد من مدلولاته إلى قرينة تعينه» مع ضرورة تساوي نسبة اللفظ فيه 
إلى الكل » والقرينة قد تظهرء وقد تخفى» وذلك يؤدي إلى الإخلال بمقصرد الوضع ء وهو التفاهم. 
وهذا بخلاف ما إذا كان اللفظ حقيقة في مدلول واحد» فإنه يحمل عليه عند إطلاقه من غير افتقار إلى 


قرينة ؛ وإذ قد ثبت بالدليل أنها حقيقة في العمرم» فتكون مجازاً في الخصوص › والمجاز أُوْلَى من 
الاشتراك. 


)١(‏ ويمكن مناقشة ذلك بأنهم قالوا لهم : قولكم: الآصل في الإطلاق الحقيقةء إما أن يكون على صفة 


(۲) ويمكن مناقشة ذلك بأنهم قالوا:لهم: حسن الاستفهام لا يدل على كون اللفظ مشتركاء فإنه يحسن 


الاستفهام مع كون اللفظ متحد المدلول» مثاله إذا قال إنسان: خاصمت الملك» فيقال: أخاصمته؟ . 
ومع كون اللفظ حقيقة فى شىء: ومجازاً فى غيره» كما إذا قال إنسان: رأيت بحرا ولقيت أسداء 
فإنه يحسن استفهامه هل أردت المدلولات الحقيقية» أو المجازية من الرجل الكريم والشجاع» وذلك 
لفائدة هي زيادة الأمن من المجازية في الكلام» أو زيادة غلبة الظنء وتأكده بما هو الظاهر من اللفظى 
أر للمالغة في دقع الممارض؛ وعلى هذا فلا ينهض الدليل حجة. 

الضدّين» وقلب الأجناس» وإيجاد القديم وإعدامه ولحوه. . ومیل في اکر أقواله إلى الجواز و وهو 
لازم على أصله في اعتقادٍ وجوب مقارنة القدرة الحادثة للمقدور بهاء مع تقدّم التكليف بالفعل على 
الفعل؛: وأن القدرة الحادثةَ غيرٌ مؤترة في مقدورهاء بل مقدورّها مخلوق لله تعالى. تنظر تفاصيل 
المسألة في الإحكام للآمدي (174/1). 


تلقيح الفهوم ا 





وَقُرُوناً بين ذَلِكَ كثيراً * [الفرقان: ۳۸]ء وقوله: لوَكَمْ كنا مِنْ فة4 [الحجر: ؛ 
بخلافي الأمْرِء فإنه وإن ورد بالمسمَلٍ لا يلو عن بيان متقدم أو مقارنٍ أو تأر 0 
قوله تعالّئن : ظوَأَقِيمُوا الصّلاة وَآنُو الّكَاة4 [المجادلة : ۴ وقوله تعالى : #وآتوا حَقَّهُ 
و حصادوه [الأنمام. ٤١‏ وأمثال ذلك» ٠‏ فلا يعد أن تجيء الأخبارٌ مترددة بين العموم 
والخصُوص 

وجواية : أن الإجماع أيْضاً منعقدٌ على التكليفٍ بأخبار عامٌةٍ لجميع المكلّفين في 
الوعدٍ والوعيد؛ لأن بذلك يتحقق الانزجارٌ عن المعاصي. والانقياد إلى الطاعاتٍ؛ وكذلك 
في الاعتقادات أَيْضاً؛ كقوله تعالى: وهو بِكُلُ شَيْءٍ عَلِيمْ4 [البقرة: ۲۹] ومع التساوي 
في التكليف لا معن للفرق» ولا يلزم من ورود الخَبَّر بأَمْر مجهول» لم تكلّف بمعرفته - 
ورودٌهٌُ كذلكٌ بما كُلْفنا بمعرفتف واعتقادٍ عمومه . 

وأمًا القائلونٌَ بالمكس: > وهو التعميمٌ في الأخبار دون الأوامر والنواهي: فقالوا: 
شيءَ من عمومات الأوامر والنواهي» إلا وهي مخصّصة بالأطفال والمجانين؛ وغير ذلك؛ 
بخلاف الأخبار. ۰ ا ا 

وجوابه يُعْلْمُ مما سَبّق. 

وأمًّا القائلون بالوّقف مطلقاًء فقالوا: كَوّْنُ هذه الصيغ للعموم» إما أن يكون 
ضروريًا» وهو باطل» وإلا لاشترك جميع العقلاء فيه» وليس هو كذلك» أو نظريّاء وحيتئذٍ 
لا بد له من دليل» والدليل إما عقليّ» أو نقلي والعقلٌ لا مجال له فى اللغات» والنقل إما 
متواتدٌ أو آحادٌء والمتواترٌ باطلٌ: وإلا لعرفه الكل والآحادٌ لا تفيدُ إلا الظَنّ؛ والمسألة 
عمليّةٌ واعتمد الأَمِدِيُ وغيره في ذلك ؛ أنَّ أدلّة كل قول من الأقوال المتقدّمة لا تخْلّو عن 
اعتراض › وإشكال؛ فلزم القول بالوقُف عن جميع ذلك» وعدم ترجيح شيءٍ منها؛ لخلوها 

عن المرجُح نذا 


)١(‏ ويمكن أن نوضح الجواب فنقرل: أن غاية مايلزم على هذا الدليل الاستعمال فيهما للعموم. أما الوضع 
الذي هر محل النزاع فغير لازم منه؛ لجرا ز أن تكون الدلالة عليه بالقرينةء نعم يلزم مما سنذكر 
للمعممين الوضع» لكن مطلقاً أمراً أو نهياً أو إخباراء على أن من الأخبار العامة ما كفنا بمعرفتهاء 
کقوله تعالى: الله حال كل شَيْءٍ رَهْوَ بِكُلٌ شَيْءِ عَلِيمْ4 وكذلك عمومات الوعد والوعيد» فإنا 
مكلفون بمعرفتها؛ ليتحقق الانزجار عن المعاصي» والانقياد إلى الطاعات» ومع التساوي في التكليف 
فلا معنى للفرق» أمّا قولهم: إن من الأخبار مايرد بالمجهول من غير بيانء فجوايه: أنا لا نسلم امتناع 
ورود الآمر بالمجهول. على أن هذا الفرق وإن دل على عدم الحاجة إلى وضع اللفظ العام بإزاء 
الأخبار التي لم نكلف بمعرفتهاء فغير مطرد فيما كلفنا بمعرفته» واعتقاده» كما مثلناء وهم غير قائلين 
بالتفصيل بين خبر وخبر. 

(؟) قد ناقش الإمام الغزالي في امستصفاه» أدلة المختلفين» وساقها معتبراً أنها شبه» ثم رد عليها شبهة - 





۱۹۰ 





تلقيج الفهوم 
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والجوات عن الأوّل: : أنّا قد ينا فيما تقدّم أن اتفافٌ الصحابة ة وغيرِهِمْ من أهل اللغة 


لان حمل حلم الي حى المعو متوئر عنهم توائراً مسن كما في شجاعة علي وود 


2 وأمثال ذلك؛ وذلك معلومٌ من الاستقراء التامّ المُسَضْلٍ لِلْعِلُم من قضايا الصحابة - 


شبهة» وهذه هي عبارته كما ذكرها رحمه الله : 
إعلم أن هذا النظر لا يختص بلغة العرب» بل هو جار في جميع اللُغات؛ لأن صيغ العموم محتا 
إليها في جميع اللغات» فيبعد أن يغفل عنها جميع أصناف الخلق» ٠‏ فلا يضعونها مم الحاجة إليها 
ويدل على وضعها أمور أربعة : 
الأول: توجه الاعتراض على من عصى الأمر العام. . 
الثاني : سقوط الاعتراض عمن أطاع الأمر العام. . 
الثالثك: لزوم النقض رالخلف عن الخبر العام. . 
الرابع : جواز بئاء الاستحلال على المحللات العامة . 
أما الأولان: فبيانهماء أن السيد إذا قال لعبده: «من دخل اليوم داري فأعطه درهماً»» فأعطى كل 
داخلء ولم يترك أحدأء لم يكن للسيد أن يعترض عليه» حتى لو عاتبه في إعطائه واحداً من 
الداخلين» وقال: لِم أعطيتٌ هذا وهو قصير وقد أردت الطوال؟ ورد العبد عتابه بقوله : : ما أمرتني 
بإعطاء الطوال» بل بإعطاء من دخل» وهذا قد دخل. فإن العقلاء الذين يسمعون هذا الكلام في 
اللات كلها يرون قطعاً أن اعتراض السيد ساقط وعذر العبد متوجه» ويقولون للسيد: أنت أمرته 
بإعطاء من دخل» وهذا قد دخل» ولو أن العبد أعطى الجميع إلا واحدأى فعاتبه السيد وقال: لِم لَمْ 
تعطه وقد أمرتك بإعطاء من دخل» - وهذا قد دخل» ورد العبد عثابه» بان هذا أسودء وكان لفظك 
عاماء فقلت: لعلك أردت البعض فإنه يستحق التأديب في نظر العقلاء بهذا الكلام» وقيل له: مالك 
وللنظر إلى اللون. وقد أمرت بإعطاء الداخل» فهذا يوضح محنى سقوط الاعتراض عن المطيعء 
وتوجهه على العاصي . ٍ 
وأما الثالث: فإنه لو قال القائل: «ما رأيت اليوم أحداً؛: وكان قد رأى جماعة» كان كلامه خلفاً 
منقوضاً وكذباء حتى لو قال أردت أحدا غير تلك الجماعة کان مستتكراء ولذلك قال تعالى: #إِذْ الوا 
تا ئرل الله عَلَى بر مِنْ شَيْءِ ل من رل الْكتّات الذي جاء به مُوسَى ثُؤراً وَهْدَىَ لِلْئّاسِ» وإنما أورد 
هذا نقضاً على کلامم وهو يستلزم العموم. 

وأما الرابع : - وهو: الاستحلال بالعموم فان السيد إذا قال: «أعتقت عبيدي وإمائي؟ ومات عقيبه» 
جاز لمن سمعه أن يزوج من آي عبيده شاءء ويتزوج من أي جواريه شاءء بغير رضا الورثةء وإذا قال : 
(العييد الذين هم في يدي ملك فلان» كان ذلك إقراراً محكرماً به في الجميع › وبناء هذه الأحكام على 
أمثال هذه العمومات في سائر اللغات لا ينحصر؛ ثم قال: «فإن اعترض بأنه لو سلم ما ذكرتموه فإنما 
يسام بسبب القرائن ¿ الدالة على العمومء لا بمجرد اللفظ حتى لو عَرِيّ عن القرائن» فلا يسلم, كان 

لجواب : إن كل قرينة قدرتموهاء فعلينا أن نقدر نفيهاء ويبقى حكم الاعتراض والنقض» ٠‏ فأن غايتهم 

ا ا : «أعط من دخل داري» : إن ذلك لقرينة إلزام الزائر. ونقول لهم: إن هذا وما 
يجري مجراه» فسبيلنا أن نقذر ضده كما لو قال: : (أضربهم؛ بدل «أعطهم؛ لم يكن للعبد أن يقتصر 
على ثلاثة منهم» بل إذا ضرب جميعهم عُدَّ مطيعاء بل نقذّر ما لا غرض في نفيه وإثباته » كما لو قال : 
«من قال من عبيدي جيم! فقل له: «صاداء ومن قالت من جواري: ألف فاعتمهاء فامتثل أو عصى» 
كان ما ذكرنا من سقوط الاعتراض» وتوجهه جارياً. بل نعلم قطعاً أنه لو ورد على لسان صادق› _ 





تلقيجالفهوم سسسب ا 4 





رضي الله عنهم -» وأشعار العرب وخطبهاء ومحاوراتِهَاء ومواقع لغاتهاء ولا يلرم من ذلك 
أن یکول معلوماً لكل العالّمِينَ؛ لن العَوَائْرَ الجزْئٌ ليس من شرطه شُمُولَ كل الناس» 
فالمعنويٌ بطريق الأوْلّن. ويهذا يخرج أيضاً الجوابُ عن طريقة الْآمِدِيٌّ ؛ لأا أَجَيْنَا عمًا 
اعترض به على أدلَةِ القول بالعموم» وبالله التوفيق 


= عرف صدقه بالمعجزة» ولم يعش إلا ساعة من نهار وقال فى تلك الساعة: امن سرق فاقطعوه. ومن 
زنی فاضريرهة وأمثال ذلك ومات عقيب هذا الكلام ؛ ولم نعرف له عادة ولا أدركنا من أحراله قرينة » 
ولا صدر منه سوى هذه الألفاظ ولا ظهر في وجيه حالة» لكنًا نحكم بهذه الألفاظ ونتبعهاء ولا 
يقال: جاء بألفاظ مشتركةء ومات قبل أن يبينهاء فلا يمكن العمل بهاء حنَّى لر قدروا قريئة في نطقهء 
فلنقدر أنه كتب ذلك فى كتاب» وسلمه إلينا وقال: «اعملوا بما فيه4ة. ومات. وإن قذروا قرينة مناسية 
بين هذه الجنايات» وتلك العقوبات» فلنقدر أموراً لا مناسبة فيهاء كحروف المعجمء كما إذا قال: 
امن قال لكم «ألف» فقولوا له اجيمكء وأمثاله فيكون جميع ذلك مفهوماً معمولا به» وكل قرينة 
قذروهاء فعلينا أن نقدّر نفيهاء ويبقى ما ذكرنا بمجرد اللفظ» وبهذا يتبين أن الصحابة إنما تمسكوا 
بالعمومات بمجرد اللفظ, وانتفاء القرائن المخصصة. لا أنهم طلبوا قرينة معممة» ثم أورد حسن 
الاستفهام فيما إذا قال: لام. من دخل داري فأعطه4, فإنه يحسن أن يقال: ولو كان كافراً أو فاسقاً» فريما 
يقول ا وربما يقول: (١‏ نعم؟» فلو عم اللفظ فلم حسن الاستفهام؟ . وأجاب بأنه لا يحسن أن 
يقال : وإن كان طويلاً» أو ايش أو محترفاً» وماجرى مجرأء . وإنما حسن السؤال عن الفاسق؛ لأنه 
يفهم من الإعطاء الإكرام» ويعلم من عادته أنه لا يكرم الفاسق» أو علم من عادة الناس ذلك فتوهم 
أنه يقتدي بالناس» فلتوهم هذه القرينة المخصصة حَسْنّ السؤال منه» ولذلك لم يحسن في سائر 
داخل» وهذا قد دخل» فيقول السيد: : كان ينبغي أن تحرف بعقلك؛ أن هذا إكرام» والفاسق لا يكرمء 
فيتمسك بقرينة ميخصصة» فريما يكون مقبرلاٌ» > فلو لم يقل هذاء ولكن قال : : كان لفظي مشتركاًء غير 
مفهرم. فلم أقدمت قبل السؤال» لم يكن هذا العتاب متوجهاً قطعاً. . 

ثم قال: فإن قيل: قد فرضتم الكلام في أداة الشرط فلو سلم الإنتاج فيهاء فليس دليلاً على سائر 
الصيغ» فلا يثبت مدعاكم؛ لأن الدليل حينثد أخص من المدعى» فما الدليل؟. كان الجواب أن ما 
ذكرناه يجري في امن؟» و #متى5» ولأي وقت؛فء و«أي شخص» ونظائره ويجري أيضاً في «النكرة 
المنفية؟» وكذلك في «كل» والجميع 1 ) بل هو أظهرء وهو النوع الثالث» وكذلك فی النوع الرابع»› 
وهو صيغ الجموع المعرّفة» كالفقراء والمساكين» فإن السيد لو قال لعبده: «أعط الفقراءء وافتل 
المشركين؟› واقتصر على هذا وانتفت القرائن » جرى حكم الطاعة والعصيان» وتوجه الاعتراض » 
وسقوطه. 
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الْمَسْألةٌ لأولئ: في أن لفط «كُل) و اجميع» وما يجري مَجرَاهما من المُرّكدات 
للعمومء وقد تقدّم من ذلك قول - يله - : «أضدَق كَلِمَةِ قَالَهَا الشَّاعِرُ [الطويل] . 
١‏ أَلاكُلُ شَيْءٍ مَا خلا الله بَاطِلُ 0 

وهو كالتنصيص عَلَّئ إفادتها للعموم؛ وقصّة عثمانٌ بْنِ مظعُونٍ ‏ رضي الله عنه - في 
قوله لِلْبِيدٍء لَمَا أَنْشَدَ تتمّة البيت [الطويل]: 1 
ssn 1‏ رل نيِيملاًمَخَلْآَزَفِلُ 
:كلك ولو لم يكن للعموم لما صح تكذيبه» والنقض عليه بنعيم أل الجنة 
ويدلٌ عليه أيضاً وجوةٌ: 


أحدُها: أن الرجُلَ إِذّا قال : جَاءَنِي كَل كُقِيهِ في البَلَدِء فَمَنْ أَرَادَ تَكَذِيبَهُ يقولُ له: ما 
جَاءَكٌ كل فقي في البَلَدِء ولولا أذ لَفْظَ رٌ» للعمومء لما صح ذلك لأنَّ الكلّية الموجَبَة 
تناقِضُها الجزئيّةٌ السالِيّةٌء والكليّة الموججبة تفي العموم؛ وإذا كان ذلك ثابتاً عرفاًء فالأضلٌ 
أن يكون كذلك لغةّ؛ لأ الأضلّ عدم القل؛ وإِحَالَةُ ذلك على القرائن تَقدّم الجوابُ عنه. 

واعترضٌ سراح الدين الْأَرْمَوِي'" ذ في «الأخصيل»" على هذا ِأَنهُ يَكْفِي 
تنافضّهماء لأنهما على شَيْء واحدٍء وقّره القرَافِي بأد معئى ذلك أن قوله: ما 
جَاءَنِي کل فيه سالبة جزئِيّة» وَجَاءَنِي كَل فقيو موجَبَةٌ جزئيّة» فتكون تلك الحالة 
المحكومٌ عليها بالسّلْب هي المحكومٌ علَيْها بالثبوتِ» فيتناقض» كما إذا قَلْنَا: رَيْذ 


)١(‏ محمود بن أبي بكر بن أحمد الأرمري» سراج الدين» أبو الثناء» صاحب التحصيل المختصر من 
المحصول في أصول الفقه» ولد سنة 544. قرأ بالموصل على كمال الدين ابن يونس» وولى القضاء 
ومن تصانيفه : اللبابء مختصر الأربعين في أصول الدين» وصنف كتاباً في المنطق. 
قال السبكي : وقيل : اإنه شرح الوجيز في الفقهة. توفي سنة 387. 1 
انظر: ط. ابن قاضي شهية ۲٠۲/۲‏ الأعلام ۸/ ١٤؛‏ ط. السبكي .٠٠١١/١‏ 

(۲) ينظر التحصيل )"44/١(‏ وعبارته: ولقائل أن يقول: يكفي في تناقضهما دلالتها على شيء واحد. 
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ايم رَد لس بِقَائِمء فَإِنَّ أحدهما يستعملٌ في تكذيب الآخَر. 

3 أجاب عنه القَرَافِي0' بأنّ المحَلّ في «رَيْدِ» ونحوه متعيّن» فيجيء التناقضٌ» أما إذا 
كان الوت في بغض غَيْرٍ معيّنء والسَّلْبُ في بغض غَيْرٍ مُعيّنَء فلا يتعيّن التناقض؛ كما إذا 
قيل: بَْضٌ العَدَدِ زوج بض العَدَدِ لس رؤج » واعترض الأَضْفَهَانيُ «شارخ المخضول' 
على القَّرَانِيٌ في هذا التقرير من جَبَّةِ أنَّ التنافض حاصل بين القضيتَيْنء وإِن لم يكن «كُل» 
للاستغراق؛ لأنها علّئ قول أَرْبَاب الخصوص تكونٌ لاقل الجمع» إما الثلاثة» علّئ قولٍء 
أو الاثنانٍ؛ على قول؛ فيتناقض قولهما بهذا الاعتبارء ولا يتوقف ذلك علّئ كونها 
للاستغراقي» قال: وعلّئ هذا يتنرّلٌ كلامُ صاجب التخصيل؛ ويمكن الجوابُ عن ذلك 
بتكلفٍ فيه نظ . 

وثانيها: أنَّ الرَجُلَ إذا قال: أَعْبَقْتٌ كَل عَبِيدِيء تى عليه الجميمٌ تماق العلماى 
ولولا أن «كلا» للعمرم» > لم يكن ذلك . 

وثالشهًا : : أا نعم بالاستقراء مِنْ عادةٍ العَرَب نهم إذا أرادوا التخبيرٌ عن معْتى العمُوم. 
فزعوا إلى لفظ كَل وجميع» وما يجري مجرَى ذلك ولولا أن ذلك للعمومء لما كان 
رجِوعُهُمْ إليهء وقد تقدّم ذلك . 

ورابعُها: أن العَرَبَ فرّقَتْ بين تأكيدٍ العمُوم وتأكيدٍ الخصوص» فقالوا في 
تأكيد الخاص : ] ريد نَفْسُهُ وَعَيْنُف وقالوا في تأكِيد العام : القَوْمْ أَجْمَعُونَ وکلم 
ولم يستعمل ما لأحدِهِمًا في موضع الآخرء واختلافُ التأكيدٍ يدل على اختلافٍ 
المؤكٌّد. 

فإن قيل: لا يلرم من الاختلاف بينهما > أن يكون ذلك بحسب العُمُوم والخصوص» 
ولما لا يكي في ذلك اختلافهُما في التجمع والرّخحدة» 

قلنا: لو كان ذلك كافياًء كان تأكيدُ كل جمْع حتى المنكرات ب «كُل». 


200 ينظر نفائس الأصول في الفصل الثالث «كلٌ و وجميع للعموم» وعبارته: 
يريد أنه يكون مدلول #ما جاءني كَل فقيه» سالبة جزئية و «جاءني كل فقيه؛ جزئية» ويكون ذلك 
المحال المحكوم عليها بِالسَلْبٍ نص المحكوم عليها بالثبوت فيتناقضء كما إذا قلنا: : زيدٌ قائمء زيد 
ليس بقائم» فاد أحدهما يستعملُ لتكذيب الآخر في العرف مع اتحاد المدلول في السلب والإيجاب» 
فهاهنا كذلك, 
جوابه: أن امحل في زيدٍ وشبهه يتعين بسبق التناقض لفهم السامع . 
أنّا الثبوت في بعض غير معين» والسَّلبٌ في بعض غير معيّن التعين للتناقض لا لغة ولا عرفا ولا 
فأمًّا إذا قلنا: بعض إخواتك في الدارء بعضهم ليس في الدار لا يفهم أحد التناقض. فيبطل صحة 
الاستدلال لصحة التناقفى على العموم. 
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وا أَْجْمَعِينَ1 لكنه غير جائز باتفاق البَصْرِيِينَ. وقول الشاعر: [الرجز]. 


010) 


ش والبكرة ب بقتح الموحدة وسكون الكاف» إن كانت البكرة التي يستسقي عليها الماء 


(۲) 


؟١-‏ قد صَدتٍ البَكُرَةٌ يَؤْما مى“ 
وقول الآخر: [الرجز]. 


* - تَحمِلَّنِي الذَلَمَاهُ حول ؟ اتی 
شاد لا اعتيار به» وهو مول والله أعلم . 
[والمسألة] الثانِيَةٌ فى الاشتدلال على أنَّ «مَْف و همَاف و «أَيْنَف و مسي 


هذا البيت مجهول لا يعرف قائله» حتى قال جماعة من البصريين: إنه مصنوع. وهو بلا نسبة في 
أسرار العربية ص ۲۹۱ والإنصاف ؟/456» وخرائة الأدب ۰۱۸۱/۱ 2159/8 والدرر 9/5”, 
وشرح الأشموني ٠٤١١/۲١‏ وشرح ابن عقيل ص 4850» وشرح عمدة الحافظ ص ٠٠٦١‏ وشرح 
المفصل ٠٠٤/۳‏ 40 والمقاصد النحرية 4/ ٠١‏ والمقرب ٠۲٠١/١‏ وهمع الهرايع 1/۲ 
من البئرء قَصوّت 
بمعنى صرّتت» من صر البابُ يَصِر صريراًء أي صَوّت» فيكون المعنى: ما انقطع استقاء الماء من 
البثر يوماً كاملا» وإن كانت الفتية من الإبل مؤنث البكر وهو الفتيٌ منها. 
قال أبو عبيدة : البكر من الابل بمنزلة الفتى من الإنسان» والبكرة بمثزلة الفتاة» والقلوص بمنزلة الارية › 
والبعير بمنزلة الإنسان» والجمل بمنزلة الرجل» والناقة بمنزلة المرأة» فُصُرّت بالبناء للمفعول» يقال : 
صررت الناقة: شددت عليها الصّرار» وهو خيط يد فوق الخلف والكّردية لغلا يرضعها ولدها. 
والشاهد فيه قوله: «يوماً أجمعاة حيث أكد النكرة ب «أجمعا» على مذهب الكرفيين» والبصريون 
يمئعون ذلك» وذهب الكوفيون إلى أن تأكيد النكرة بغير لفظها جائر إذا كانت مؤقتة نحو قولك: 
«قعدت يوماً كله» وقمت ليلة كلها» وذهب البصريون إلى أن تأكيد النكرة بغير لفظها غير جائز على 
الإطلاق» وأجمعرا على جواز تأكيدها بلفظها نحو : «جاءني رجل رجل» ورأيت رجلاً رجلاء ومررت 
برجل رجل» وما أشبه ذلك . 
قال أبن جني في (إعراب الحماسة) : «هذا شاذ وإن لم يكن مصنوعاً فوجهه عندي أن أجمع هذه ليست التي 
تستعمل للتأكيد» أعني التي مؤنثها جعاء» ولكن التي في قولك: أخذت الال بأجمّعه وأجمعه» بفتح 
الميم وضمهاء ٠‏ أي بكليته فدخول العامل عليها ومباشرثّه إِيّاها يدل على أا ليست التابعة للتوكيد. فذلك 
قوله يوماً أجمعاً» أي يوماً بأجمعه. ثم حذف حرف الجرء ثم أبدل الهاء ألفاً فصار أجمعاً؛. 
وقال العينى : الرواية الصحيحة : 

۰ قد صرّت البكرة يوما أجمّع 
على أن يوماً من غير تنوين» وأصله يومي» فالألف متقلبة عن ياء المتكلم» ف «أجمم» توكيد 
للمعرفة . 
وقبله : يا لبتي كنت صَبيًا مُوْضعاً . 
قال ابن عبد ربه في (العقد الفريد): نظر أعرابئ إلى امرأة حسناء ومعها صي يبكي» فكلّما بكى قبّلته 
فأنشأ يقول هذا الرجزء وهو بلا نسبة في الدرر ٠١/١‏ ١٤ء‏ وخزانة الأدب 1194/0؛ وشرح 
الأثموني ٠٠٠1/١‏ وشرح ابن عقيل ص 2786 وشرح عمدة الحافظ ص ٥٦۲‏ 2555 ولسان 
العرب ١١5/8‏ (كتع)» والمقاصد النحوية ۹۳/٤‏ والمقرب / ۰ همع الهوامع 177/5 ٠١٤١‏ 
و(الذلفاء) بفتح الذال المعجمة وبعد اللام الساكنة فاء: وصف منت أذلفٌ من الذلف» وهو صغرع- 





لقب الفهوم ا 





و الخَيْشّفق و «أيّ» وما يجري مجر ذلك في ي الاستفهام» والخْبَرء والشرط› والجز اء 
ال م 


وقد تقدّم من الأدلّة علّى «مَنْ»» و «ما» عدَّةٌ أحاديت وآثار كافيّة بِالممْصُودٍِء والذي 
ريده هنا وجُوةٌ: 
أَحَدُها: أن السيّدء إذا قال لعبْدو: مَنْ دَخَلَ داري هدي فَأَعْطِهِ وزهماء تَأْعْطَى العبْدُ 
كل داخل» لم يكن للسيدِ أن يعترض عل ولو عائَبَهُ في إغطاءِ واحدٍ منهم. وقال: : هذا 
قصيدٌ؛ وأنا أرذتُ الطوَال مثلة > كان للعبْدٍ أن يقول: ما أَمَرْئَيِي بِإِعْطَاءِ صِلفٍ مُعَيّنْء بل 
بإغطاء مَنْ دَخَلء وهذا قذ دَخَلء والعقلاء إذا سمعوا هذا الكلام رَأَوًا اعتراض السيِّدٍ 
ساقطاً؛ وَعُذْرَ العنْد متوجّهاً؛ كما أن العَبْدَ إذا ترك إعطاء واحدٍ منهم. وقال: هو قصيرٌء 
ولعلّك أرذتٌ الطْرَالّ» كان اللومٌ متوجهاً إِليْهِ؛ بِاثَّمَاقِ العقلاء كلهم وعدُوا العَبْدَ عاصياً 
بذلك» وهذا مع فَرْض الخُلْرٌ عن جميع القَرَائْنَء كما تقدّم. 
الغرالي ٠‏ رحمه الله : حنَّى إنه لو ورد لَبِيْ عرف صَدْقُهُ بالمعْجرق ولم يَش إلا 
ساعةً من نهار وقَالَ: [في تلك الساعة] مَنْ سَرق فَاقْطعُوةُ ومن زئی» فَاجْلِدُوهُ 


الأنف واستواء الأرنبة. ويحتمل أنه اسم امأ منقول من هذا و(أكتع) قال صاحب الصحاح: يقال إنه 

مأخوذ من قولهم: أتى عليه حول كتيعء أي تام. 

)١(‏ محمد بن محمد بن محمد «حجة الإسلام؛ أبو حامد الغزالي» ولد سنة ٠٤٠١‏ أخذ عن الإمام» 
ولازمه» حتى صار أنظر أهل زمانه وجلس للإقراء في حياة إمامه وصنف «الإحياء» المشهور» 
و «البسيط؛. . وهو كالمختصر للنهاية» وله «الوجيزا› و(المستصفى» وغيرها. 
توفي سنة 505. انظر: ط. ابن قاضي شهبة 2597/١‏ رفيات الأعيان ۳/ ٠٥۴‏ الأعلام ۲٤۷/۷‏ 
واللباب ؟/١17»‏ وشذرات الذهب ٠٠١/٤١‏ والنجوم الزاهرة ٠۲٠۳/١‏ العبر 5/ .٠١‏ 

(۲) ينظر المستصفى 017/7. 

(۳) هي بفتح السين وكسر الراء» ويجوز إسكان الراء مع فتح السين وكسرها يقال: سَرَقَ بفتح الراء يَسْرِقَ 
بكسرها سرقاً وسرقة» فهو سارق» والشيء مسروق» وصاحبه مسروق منه. 
والشّرقة اسم مصدر من سرق يقال: سرقاً في المصادرء وسرقة في اسمه: فهي لغة: أخذ الشيء من 
الغير خفية؛ أي شيء كان. 
واصطلاحاً: 
عرفها الشافعية : أخذ المال خفية ظلماً من جزز مثله بشروط . 
وعند الحنفية : أخذ مكلف عاقل بالغ خفية قدر عشرة دراهم . 
وعند المالكية: أخذ مكلف حرا لا يعقل لصغيرة» أو مالا محترماً لغيره نصاباً أخرجه من حرزه بقصد 
واحد خفية لا شبهة له فيه. 
وعند الحنابلة أخذ مال محترم لغيره» وإخراجه من حرز مثله. الصحاح ۱٤۹1/٤‏ المغرب 2898/١‏ 
المصباح »519/١‏ تبذيب الأسماء للنووي ۱٤۸/٤‏ درب الأحكام ؟//77؛ ابن عابدين 87/4 مغني 
المحتاج ٠١۸/٤‏ المغني لابن قدامة ١١ ٤/٩‏ كشاف القناع 597/5 ؛ الخرشي على المختصر 11/8. 

(4) الزّنا يُمَدُ ويقصر: مصدر رَنّى الرَّجُلء يني زنى وزِئَاء فَجَرَء ورَنّت المرأةٌ تزني زنى وَزِنَاء فجرّث. - 


۱۹٦ 
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م 


ومن قَتَلَ معدا فَافتضدا0") يِن ومات عقِيب هذا الكلام» ولم تُعْرَف له عادةٌ؛ ولا 


(1) 


(¥) 


ورای 0 ل والمرأة تَرّانِى مُرَانَاة وزناة؛ أي نباي وهو بالقصر لغة أمل «الحجاز». قال 


لانجدا وابنى ت وأنشد: [البسيط]: 


أمهَاالرّنَك فإئي لشت قَارِبْهُ والمَال بَيْيِي وَبَيْن الخمر نَضْنَانٍ 

وقال الفْرَرْدَق: [الطويل]. 

أا خافِر مَنْ ين يُعْرَف زاو وَمَنْ يشرب الخُرطُوم يُضْبِحْ مُشكراً 
والنسبة إليه زِنَائَيُ» وزنّاه نسبة إلى الزنا وهو ابن رُنْيّة بالفتح والكسر أي: ابْنُ زنا. ومعناه في كل ما 
تقدم الفجور. 

وأما رَنى الموضع رتوا فمعناه ضاق» ووعاء زَنِيّء أي ضيق. والاسم منه الزَّنَاهُ بفتح الزاي . 

الزنا شَرْعا : 


عرفه الشافعية : بأنه إدخال مكلف واضح الذكررة» أولج حَسَفَة ذكره ٠‏ الأصلي المتصل› أو قدرها منه 

عند فقدهاء في بل واضح الأنوثة ولو غوراء. وعرفه ابن عرفة : بأنه مغيب حَشّفة آدمي في فرج آخر 

دون شبهة حلية عمداً. 

وقيل: وطء مُكَلّف مسلم فرج آدمي لا ملك له فيه باتفاق تعمّداً. 

وقيل: إيلاج مسلم مكلف حشفة في فرج آدميء مطيق» عدا بلا شه ۾ 

لغة: قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة 07/6 : القاف والتاء واللام أضل صحيح يدل على إذلال 

وإماتة» والقعل مصدر؛ يقال: قتله يقتله قتلا . وقتله إذا أماته» بضرب أو حجر أو سُمْ أو علة 

ورجل قتيل : مقتول» والجمع قتلاء وقتلى وقتالى. ٠‏ 

العمْدٌ فى اللغة: القصد؛ يقال: عمدت إلى الشىء قصدته» وتعمدته: قصدت إليه أيضاًء والعمد ضد 

الخطأً. ۰ 

عرفه الشّافعية : بأنه ما حَصَّلٌ بِقَصْدٍ الفعل العدوان» وعين الشخص بما يقتل غالبا . 

وعرفه الإمام أبو حنيفة - بأنه ما تعمد فيه ضرب المقتول بسلاح» أو ما أجري مجرى السلاح. 

وعرفه الصّاحبان: بأنه ما تعمد فيه ضرب المقتول بما لا تطيق انس احتماله وعرّفه الامام ابن عرفة 

فقال: العمد ما قصد به إتلاف النفس بآلة تقتل غالباً» ولو بمثمّل» أو بإصابة المَقْيّل كعصر الأنثين» 

وشدة الضَّعْطِ والخنق. وزاد اين القصار : أو يطبق عليه بيتأء أو يمنعه الغذاء حتى يموت جوعاً. 

وعرفه الحنابلة فقالوا : العَمْدُ أن يقتل قصداً بما يغلب عا لی الظن موته به عالماً بكونه آدمياً معصوماً. 

ينظر: مفني المحتاج 4/ ”7ع شرح الدر المختار على ابن عابدين ٠٠١٠/١‏ شرح حدود اين عرقة ص 

TT r كشاف القناع‎ ۳ 

القصاص : : أن قعل بالفاعل مثل ما فعل . كذا في المغرب. وفي الصحاح: القصاص: القَوَدُء وَقَدْ 

أَقَضٌ الأمير فلاناً من فلان إذا اقْنَصّ له منه فجرحه مثل جَرّحه أو قتله. 

ينظر المغرب 1۸۲/۲ الصحاح / ۲١١٠ء‏ القاموس المحيط ۲/ ۳۲١‏ وما بعدهاء المصباح المنير 

۲ وما بعدها. 

وقد اضطربت القوانين ن الوضعية في هذا القصاص» واختلفت أنظار المفكرين في جرازه» أو عدمه» 

وأخذ كل يدافع عن فكرته» ويجامح عن رأيه حتى رمى بعض الغلاة الإسلام بالقسوة في تقرير هذه 

العقوبة» وقالوا: إنها غير صالحة لهذا الزمن؛ وقد نسوا أن الإسلام جاء في ذلك بما يصلح البشر على 
مر الزمن مهما بلغوا في الرقي؛ وتقدموا في الحضارة. 





ت 
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أدركنًا من حالِه قرينةٌ ولا صَدَرَ مه سوّئ هذه الألفاظ مجرَدَةٌ عن الرَّمْرْ والإيماء» لكنًا 
نحكُمُ بعموم هذه الألفاظ › وشمولِهًا جميعٌ مَنْ يلزمه تَلْكَ الشريعة» ولا نقولٌ: جَاءً 
بالألفاظ مشتركةٌ مجمل 0 


وما قم هايو قفو يه همعن و مهمد ممه مهارم و وميه مم و م من م دوه ره رمم من و مم قمع ممعي هم ما 


= كانت هذه العقوية موجودة قبل الإسلامء ولكن للاعتداء فيها يده المثمرة؛ ولاإسراف فيها ضرره 
البالغ» فحد الإسلام من غلوائهاء وقصر من عدوانهاء ومنع الإسراف فيها. فقال تعالى: #ومن قتل 
مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في الققل إنه كان منصوراً» فلم يبح دم من لم يشترك في 
القتل قال تعالى: #يأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى 
بالأشى) . 
وقال عز من قائل: #وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف. . .€ الآبة. 
ولكنه أفسح المجال للفصل بين الناس» وترك للجماعة الراقية مع ذلك أن ترى خيراً في العفو عن 
الجاني فقال: #فمن تصدّق به فهو كفّارة له على أن العقلاء الذين خبروا الحوادث» وعركوا الأمورء 
ودرسوا طبائع النفوس البشرية» ونزعاتها وغرائزهاء قد هداهم تفكيرهم الصحيح إلى إصلاح هذه 
العقوبة» لإنتاج الغاية المقصودة» وهي إقرار الأمن وطمأنة النفوس» ودرء العدوان والبغي» وإنقاذ 
كثيرين من الهلاك؛ قال تعالى : #ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب) . 
ولقد فهم أولو الألباب هذه الحكم البالغة» وقدروها حق قدرهاء وها نحن أولاء نرى اليوم أن الأمم 
التي ألغت هذه العقوبة عادت إلى تقريرها لما رأته في ذلك من المصلحة . 
وأمكننا الآن أن نقول: إنه ليس هناك من خلاف كبير بين الإسلام والقوانين الوضعية في هذا 
الموضوع ؛ 
أما القصاص فى غير القتل مما ورد فى الآية الكريمة: #والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن 
والسن بالسن والجروح قصاص »4 فهو في غاية الحكمة والعدالة؛ إذ لو لم يكن الأمر كذلك لاعتدى 
القوي على الضعيف» وشوه خلقته» وفعل به ما أمكتته الفرصة لا يخشى من وراء ذلك ضرراً ينالهء 
أو شراً يصيبه» ولو اقتصر الأمر على الديات كما هو الحال في القوانين الوضعية لكان سهلاً على 
الباغى يسيراً على الجانى» ولتنازل الإنسان عن شىء من ماله فى سبيل تعجيز عدوه» وتشويهه ما 
دامت القوة في يده» ولكنه لو عرف أن ما يناله بالسوء من أعضاء عدوه سيصيب أعضاءه مثله كذلك» 
انكمش وارتدع وسلموا جميعاً من الشر. 

)1١(‏ المجمل هو ما له دلالة غير واضحة وقيل: هو ما خفي المراد فيه بالصيغة مع إدراك ذلك بالنقل فهو 
محتاج للبيان دائماً فلا يدرك معناه إلا ببيان الإجمال الذي فيه سواء أكان الإجمال لتزاحم المعاني 

المتساوية أم لغرابة في اللفظ أم لانتقاله من معناه الظاهر إلى ما هو غير معلوم أم لمقارئة الغير محتملا 

فالأول كمشترك تعذر ترجيحه سواء كان فى المفرد كالعين والمختار أو فى المركب كما فى قوله 

تعالى: «أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) يحتمل الزوج كما هو مذهب الشافعي رضي الله عنه والولي 

كما هو مذهب مالك رضى الله عنه. وكالوصية لمواليه وله موال أعلون ومرال أسفلون. 

والثاني: وهو ما كان لغرابة في اللفظ مثاله (الهلوع). 

والثالث: وهو الانتقال مثاله الأسماء الشرعية كالصلاة والزكاة والريا. 

والرابع : وهو مقارنة الغير» وحكمه الاستفسار وطلب البيان. 

ينظر: البرهان لإمام الحرمين 4۱۹/١‏ البحر المحيط للزركشي ”/ 2456 الإحكام في أصول الأحكام - 


١58 


تلقبح الفهوم 





ومات قَبْلَ البَيانِ”'': وكذلك لو مُدّر أنه كتب كتاباً فيه أمورٌ كثيرة» ثم قال: اعْمَلُوا بِمَا في 


(1) 


للآمدي ۷/۳ التمهيد للإسنوي ص ٤۳۹‏ نهاية السول له ٠٥٠۸/١‏ زوائد الأصول له ص ٠٠٠‏ 
منهاج العقول للبدخشي ۰۱۹١/۲‏ التحصيل من المحصول للأرقري ٠٤١١/١‏ المنخول للغزالي ص 
۸ المستصفى له ٠٤١/١‏ حاشية البناني ٥۸/۲‏ الإبهاج لابن السبكي 507/5» الآيات البينات 
لابن قاسم العبادي :1١7/7‏ حاشية العطار على جمع الجرامع ۰۹۳/١‏ المعتمد لأبي الحسين /١‏ 
5 إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ص ۲۸ء ميزان الأصول للسمرقندي 201١/١‏ 
كشف الأسرار للنسفي ۲۱۸/١‏ حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى ؟١/‏ لالا» شرح 
التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 2١١7/5‏ حاشية نسمات الأسحار لابن 
عابدين ص ٠٩١‏ الموافقات للشاطبي ٠۳٠۸/۳‏ إرشاد الفحول للشوكاني ص 0١5717‏ شرح مختصر 
المنار للكوراني ص ٠٠١‏ نشر البنود للشنقيطي 2771/1١‏ شرح الكوكب المنير للفتوحي ص 577 ؛ 
معجم مقاييس اللغة 48١/1١‏ لسان العرب /١‏ 587-786 الصحاح ١777/4‏ كشاف اصطلاحات 
الفنون ٠١۷/١‏ جامع العلوم ۲۷۸/۳ الكليات ص ٠١‏ العدة ١/؟14»‏ الحدود للباجي 45 شرح 
تنقيح الفصول 7" المغني للخبازي )١١8(‏ كشف الأسرار ١54/١‏ المدخل ۲٠۳‏ الروضة (17) فتح 
الغفار .١١١/١‏ 

البيان لغة ما يتبين به الشيء من الدلالة وغيرها. وهو في الآصل مأخوذ من القطع والفصل» نقول: 
بان الشيء إذا انفصل؛ وبان الحي إذا بعدوا. ويطلى على التبيين وهو فعل المبيّن» وعلى ما حصل به 
التبيين وهو الدليلء ويطلق على متعلقه وهو المدلول. 

وقد عرفه القاضي بأنه الدليل الموصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بما هو دليل عليه» ورجح هذا 
التعريف الإمام الغزالي. 

واعلم أن علماء الأصول تكلموا على البيان من ثلاث جهات: ٠‏ 

١‏ - من حيث الدلالة ۲ - ومن حيث الثبوت ” - ومن حيث الكيفية؛ فأما من جهة الدلالة فيجب أن 
يكون البيان أقرى دلالة من المبين قرلا واحداً إلا فى مجمل دخل فى الدلالة التى هى من قبيل الظاهر 
فإنه يجوز المساواة بينهما من حيث الدلالة عندنا خلافاً للشافعي رحمه الله ويمكن أن أجملها في ثلاث 
كلمات : بیان ضرورة وبيان تقرير وييان تبديل وهو النسخ. 

وأما من حيث الثبوت - وهو المقصود - فالبيان نوعان: 

«النوع الأول» البيان بقاطم فهذا يصير به المجمل مفسراً كبيان الصلاة والزكاة. 

«التوع الثاني البيان بخبر الواحد والقياس فهذا فيه مذهبان: 

«المذهب الأول؟ وهو مختار صاحب الميزان وكشف الأسرار والتحرير؛ أن المبين يأخذ قوة البيان فى 
الحجية فيصير به في هذا النوع كالظاهر والنص. ١‏ 
«المذهب الثاني» أن المجمل القطعي الثبوت إذا بين بخبر الواحد القطعي الدلالة؛ فإنه يكون قطعياً 
وهو مختار الأكثرين. 

«الدليل للأول» ‏ هو أن الحكم الثابت منه ثابت بقطعي هو الكتاب وظني هو البيان واللازم من القطع 
والظن إنما هو الظن فالحكم الثابت مظنون» وأجيب عنه من قبل الأكثرين أن البيان إنما يفيد تبادر أحد 
المعنيين وتبادر المعنى من قطعي الثبوت يوجب القطع لأن احتمال عدم إرادة هذا المعنى من اللفظ 
بعدما تبين بخبر الواحد أن اللفظ موضوع ومستعمل في المبين احتمال خلاف الظاهر المتبادر وهر 
احتمال لا يعتد به عرفاً ولا لغة فلا يضر القطع ولهذا نظير وهو النص فإنه قطعي مع احتمال التأويل = 


تلقيح الفهوم ا ۱۹۹ 





هذا الكتّاب» ومات» ولم نْرَهُ هم كل أحدِ من ذلك العُمُومَ حنَّى يعدوا مَنْ ترك شيئاً منه 
مخالفاًء فإن قيل : يعادل هذا أنه إذا قال: مَنْ دحل دَارِيء فَأْعْطِه؛ آنه يحسّنٌ الاستفسارء 
فيقالٌ: وإِنْ کان كافراًء وإِنْ كَانَ كَاسِقاً فلو كان اللفظٌ عامّاء لم يخسن الاستفسارء قلنا: 
إنّما حَسْنَ الاستفسار في هذه الصُورَةٍء إذا فهم من الإعطاء إكرامٌ الداخْلِينَ؛ وفْهِمَ من عاد 
القائل؛ أو أَهْلٍ زمانه» أنه لا يكرم الكافرٌء ولا الفاسق» فلتوشم هذه القرينةء أو قيامهّاء 
يخسن الاستفسارٌ؛ ولذلك لا يخسن أن نقول: وإن كان طويلاً أو أبيّضَ. وما يجري مجرّی 
ذلك مما لا تعلّق له بالإعطاء وعدمه. 


الثاني : اتفاقٌ العلماء على أن مَنْ قال: من َل هَذِِ لاء فَهِيَ طَالِقء أو: فَهُوَ 
حر ؛ أنه يُطلَّقَ بذلك كَل داخلة من زوجاته ويعس به کل داخِل مِنْ عبيده؛ أو إمائه؛ إذا 
تَخَلُواء مع فطع النظرٍ عن كل قرينة؛ حى إِنّ من مات من القائلِينَ: ولم يعرف منه سوّئ 
هذا الكلام كان التزوّج بإمائه جائزاً بالإجماع» ويجبٌُ أن يكُونَ في اللغةٍ كذلك؛ لأنَّ 
الأضل عدم النقلٍ والتغييرء وإذا ثبت ذلك في «مَنْ؛» و 9م24 فهو جار في (أَيِْنَ) 


و ١حَيْتُ»‏ و «أنَّنَ) و ١مَنَْ)‏ وسائر الأدوات الموصولّة والاستفهاميّة والشرطيّة؛ كما سيأتي 
بيانه إن شاء الله تعالن . 


الثالثٌ : تَضَائْرَ أئمّة اللعَدَ : على القول بذلك وله عن أَمْل اللّسَان: قال الجَوْم 074 


- رحمه الله - في «الصخاح" : ': امَنْ» اسم لِمَنْ يَصْلْح أن يُخَاطْبَ به [وهو مبهم غير 
متمكن] وهو في اللّفظ واحدء ومعناهُ الْجَمَاعَةُ . 


ولا يعترض بترجيح أحد معنيي المشترك بالرأي فإنه لا يوجب التبادر بخلاف خير الواحد وعلى ذلك 

فقولهم إن الحكم لازم من القطعي والظني ب بمعنى أنهما مقدمتان له غير مسلم وإنما الحكم لازم من 

القطعي الذي يتبادر منه المعنى وإنما الظن سبب في التبادر وهذا لا يضر. 

قال شارح مسلم الثبوت (وبالجملة إن هذا الظن موجب للتبادر وهو يوجب القطع وكيف لا يوجب 

التبادر وأنه متى علم أن الصلاة في الشرع ما هي ولو بخبر الواحد والربا ما هو يتسارع إلى الذهن عند 

سماع اللفظين إلى معناهما الشرعي وإنكاره مكابرة وليس هذا إلا كما أخبر الخليل والأصمعي أن لفظاً 
وضع في لغة العرب لهذا المعنى يتسارع الذهن إليه عند السماع البتة وهذا أولى منه فإن هذا الظن 

قوي) أ .ه. 

)١(‏ إسماعيل بن حماد الجوهري» أبو نصر: أول من حاول «الطيران» ومات في سبيله. لغري؛ من 
الأئمة . وخطه يذكر مع خط ابن مقلة. أصله من فاراب؛ ودخل العراق صغيراً؛ وسافر إلى الحجاز 
فطاف بالبادية؛ وعاد إلى خراسان» ثُمْ أقام في نيسابور. وصنع جناحين من خشب؛ وصعد داره؟ 
فخانه اختراعه فسقط إلى الأرض قتيلا من أشهر كتبه «الصحا»» وله كتاب في «العروضر» وكتب 
أخرى. توفي سنة ۳۹۳ه. 
أنظر : معجم الأدباء ۲/ ۲۹۹؛ النجوم الزاهرة 4 : +۲١۷‏ نزهة الألبا 418 ؛ الأعلام 517/١‏ 

(۲) ينظر الصحاح 5١١1/5‏ [منن]. 
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وقَال أبن سيد في المُخكم امنا اشم معن عن الكلام الكثير المتناهي في البِعَادٍ 
والطول» فإذا قُلْتَ: : من يَقُمْ أ مَعَهُّ كَانَ كَافياً عن كر جميع الناس؛ ولولا امَنك» 
احتجت إلى ذكر الأفرايه ثم لا تجد إلى ذلك سبيلا. 


وقال الراغث" فى «مفردات القرآنا : «مَنْ» عبارةٌ عن الناطِقِينَ» ويعبّر بها عن 
الواحدء والجنم» والمذگ والمؤنّث؛ وكذلك قال الأزهري في «التّهُذِيب0”* نخراً من 
ذلك» وحكاه عن الكِسَائِيَ”' وغيره من أئمّة اللعّدَ والحاصلُ من كلام جميعِه؛ أذ أضلّ 
وضع امنا و «ما) للحموم وشمول ما یندرج تختهاء وإنما يكونان للخصُوص عند القريئة 
الصارفة إلى ذلك. ولهذا كانا عند إمام الحَرَمَيْنِ مِنْ أعْلى صيغ العموم؛ كُإنه قال فى 


)١(‏ على بن أحمد بن سيده اللغويّ النحويّ الأندلسي أبو الحسن الضرير وقيل: اسم أبيه محمد» وقيل: 
إسماعيل . كان حافظاً لم يكن في زماته أعلم منه بالذحر واللغة والأشعار وأيّام العرب وما يتعلّق بهاء 
قال أبو عمر الطْلَمُنْكن : دخلت مُرسيّة فتشيّث بي أهلّها ليسمعوا علي «غريب المصدف»» فقلت 
لهم: انظروا مَّنْ يقرأ لكم» فأترا برجل أعمى يعرف بابن سيده» فقرأه علي من أوله إلى آخره من 
حفظه ؛ فعجبت منه, 
صئف: المحكم والمحيط الأعظم في اللغة» شرح إصلاح المنطق» شرح الحماسة» شرح كتاب 
الأخفش» وغير ذلك . 
مات سنة ثمان وخمسين وأربعمائة عن نحو ستين سنة. ينظر: بغية الوعاة ٠٤۳/۲‏ الأعلام /٤‏ 577 
oT‏ وآبن ٠‏ خلكان ا وبغية ة الملتمس f0‏ وإنياه الرواة 0/۲« ولسان الميزان :+ 8 

)( الحسين بن محمد بن المفضل › أبو القاسم الأصفهانى (أو الأصبهانى) المعروف ب «الراغب»: أديب » 
من الحكماء العلماء» من أهل «أصبهان» سكن بغداد واشتهر حتى كان يقرن بالشيخ الغزالي . 
من كتبه: محاضرات الأدباء» الذريعة إلى مكارم الشريعة» جامع التفاسير» المفردات في غريب 
القرآن» حل متشابهات القرآن» أفانين البلاغة. توفي سنة 17٠ههء‏ 8١٠11ام.‏ 
ينظر: كشف الظنون ۳٦/١‏ تاريخ حكماء الإسلام »)١١17(‏ آداب اللغة 4/7 4» الأعلام ؟/506. 

)۳( ينظر المفردات )۷۲١(‏ م [مئن]. 
سنة FAY‏ وکان فقيهاأ صالحاء غلب عليه علم اللخة. وصنتف فيه كتابه التهذيب» وشرح ألفاظ 
انظر طبقات ابن قاضي شهبة 2154/1 وفيات الأعيان ٤٥۸/۳‏ الأعلام .5١7/5‏ 

(2) ينظر التهذيب ٤۷۲/۱١‏ _ لالاغ. 
أسد» إمام الكوفيّين في الحو واللّغة» وأحد القراء السبعة المشهورين» وسمّيّ الكسائي لأنه أحرم في 
کساء» وقيل لغير ذلك. 
وهو من أهل الكوفة, واستوطن بغداد. وقرأ على حمزة» ثم اختار لنفسه قراءة - وسمع من 
سليمان بن أرقمء وأبي بكر بن عياش . 1 
وقال اين الأعرابي: «كان الكسائي أعلم الناس» ضابطا عالما بالعربية» قارئاً صدوقا». 
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«الُرمان» : «الألفاظ التي بترم قتضاء العمُوم فيهًا منقسمة» فين أَعْلدَهًا وأرفّعِها الأسماء 
التي فم أدوات في الشرطا. وې ر م إلى طرف زمان» رث مکان» واس ميهج 
لا خت بن بعقل في رأ ١‏ كوي la}‏ » شرطأء سرت شرا عم مقتضاء؛ 
زمان» وإذا مُلْتَ: : حَيِقمًا گني اقنضئ كل مکان» 7 لم ذكر بعد ذلك تقسيم تة 
ده كما ميائي في مووا إن شاء لله تعالئ . 1 

أحثعا: أن امن و ما۲ لو كاتا للعموم في الاستفهاء ا لكان قل القائل : من 
فِي الدَارِ؟ مل قولِه: : اكل العملا ء في الذّارء ولو كانت [مثلّهًا]: لحَسّنَ الجواتٌ فيها 
ب عا أو «ل كما يخسن في قولنا : أن الرّجَالٍ في الدَّار؛؟ . لكل لا يحَسَنٌ ذلك» 
فلا تكون للعموم؛ لأنْ المدلَيْنِ لا يختلفانٍ في اللوازم . 

وثانيها: أنَّ صِيعَة من و ما و أي في المجازاة يصح ! إدخال الكل عليها 
تارَةّ» والبعض أخریٰ» فیقول: : گل مَنْ دحل داري ارم وبعغض مَنْ دحل افر 8 
كانت للاستغراق › لكان إدخال الكل عليها تكراراً» أو البغعض نقضاً. 
وثالكها : : وهو يختص ب امَنْ2؛ انها إذا قيل : إنها تعُمٌ جمبع العقّلاء؛ فلا يخلو؛ إِمَا 

أنْ يراد به ذلك مع قيد الجنس» أو لا مع قي الجئس» ٠»‏ فإن رید الأول والمراد بالعقلاء 
مَنْ كان كذلك بالقوّة دحل فيها المجانين وَالَأَطْمَالُ بمجرّد لنْظِيَاء وذلك باطل» ون أَريدَ 
العقلاءٌ مطلقاًء دخل فيها الملائكةٌ والجنٌ» وجاز استفناؤهْمْ» مل أن يقول : مَنْ حل داري 
َأَكْرِمْهُ إلا المَلاَئِكَةٌ وَالْجنّ . 

ورابغها: أنه لو كَانَتْ للاستغراق» لامع جِمْعَهًا؛ لأن الجَمْعٌ فيد أَكْثْرَ مِنْ ما يفده 
الواحدٌء ولَّيْسَ بعد الاستغراق كَثْرَةٌ يفيدها الجَمْعُء لكن قد وردّث مجموعةً في قول 
الشّاعر: [الوافر]. 
= صلّفا: : معاني القرآن» مختصراً ذ فى التحوء القراءات» التوادر: الكبير» الأوسط > الأصغرء العددء 

اليجاءء المصادر» الحروف» أشعارة المعاياة» وغير ذلك . 

في يوم واحدء وذلك سنة ثنتين - أو ثلاث» وقيل تسع - وئمائين ومائة» وقيل: ثنتين وتسعين. ينظر: 

بغية الوعاة ۲/ 2.١54 ١١۲‏ غاية النهاية 2578/1١‏ وابن خلكان ۳٠/١‏ وتاريخ بغداد 2107/١١‏ 

ونزهة الألبا ١م 4٤‏ وطبقات النحويين 2378 وإتباه الرواة 105/5. 
(۱) ينظر البرهان (۱/ ۳۲۲) فقرة (7701). 


۹۲ 





تلقبح الفهوم 





4 أْنَوًا ناري فُقُلْتُ: مَنُونَ أَلَمُّمْ؟ فَقَانُوا: الْجِنُء تُلْتُ: عِمُوا ضلا“ 
والجوابُ عن الأوّل : أن الوضع للعْمُوم كدر مشترك بين هذه الصيغ» ولها خصوصَاتٌ 
في أنفسهاء > غَيْرَ كونها للغموم؛ ؛ مِنْ كونها استفهاماًء أو شرطاًء أو موصولةء ولمن يَعْقِلُ» 
ولما لأ يَمْقِلُ > وللرمَانِ فق وللمكان فق إلى غير ذلك من الخصّوصَاتٍ الزائدة على 
كونها موضوعةٌ للعموم ؛ كما سيأتي بانهُ؛ إِنْ شاء الله تعالى» مبسوطاً» فقولنا: : اكل الرْجَال 
في الذَّار؟ سوال عن تصديق» مَل هو حقٌ أم باطل؟ فكأنّ قائلاً قال: كل الرّجَالٍ في الدَّارٍ 
فاستفهامٌ السائِل عن هذا الخبرء أهو صدْقٌ أم كَذِبٌ أما قولًا: مَنْ في الدَّارِه فهر طَلَْبٌ 
لتصور الحقيمَةٍ» الكائئةٍ في الدار» مَل وُجَدَتْ آم لا؟ وإنْ وُجِدَتْء فهل هي زيڏ أمْ عَمْرُو 
أم غيرُهُماء ولا شك أن طلب التصور غَيْرُ ْلَب التصديق» فَالصَّيعْتَانء وإِنِ اشتَرَكنَا في 
الوضع للعموم فهُما مختلفتانٍ بخصوصیتهماء والاشتراك وق ع بينهما في الوضع للعموم ؛ 
تله كان الجوابُ لِمَنْ قال: أَكُلّ الرّجَالٍ في الدّارِ؛ ب الْعَمْ) از «لا»؛ لأنّهما جوات 
لب التصديق» وأما الجرابُ بالتغيين في ١مَنْ»‏ ونحوهاء » فلأل ذلك جوابٌ لطالب التصور» 
اليس فيها لق ولا كدت كلا يتريس باد على الخو وعن [الثاني] أن دخول 
ابعْض» على مَنْ قرينةٌ دَلْتْ على أنَّ المرا د بها غيْرُ العموم» فهو كسائر العمومَاتٍ التي أَرِيدَ بها 
الخصّوص» وهو كما لو اقترّنَ بالأمر قرينة اقتضث كوه للنذب؛ وكذلك سائر الحقائق » الي 
ريد بها المجارء ولا يزم من ذلك ألأ تكون موضوعةٌ في الأصل لتلك الحقيقة ؛ فكذلك 
هناء وقد أَجَابَ فَخرُ الذي عنْ ذلك؛ ؛ أن قال : جک كم المطْرَدِ يَجُورُ أذ يخالف حَكُمَ 
المرگب» فيجوز أن كود شط إفادة امّن) العمومٌ انفرادَمًا عَنْ لفظ البَغض» فإذا وجد لفظ 
البعض مَعَهاء > لم يكن شرط إِفاتتهًا العمومٌ حَاصِلاً: فلا يلزمٌ النفض» واعْتَرَضٌ الثْرَائِيُ و 
عليه ؛ بأ هذا يلزم منه ألا يكونّ شَيْء معارضاً لشئء لبت في دلاليه ؛ لأنه يقال : شَرْط إفادة 
هذا الدليل لذلك عدم م المعارضة» فإذا وجد المعارض انتمّثُ إفادته» فليس بدليل في تلك 
الصورة» لأجل انتفاء الشرط فلا معارضةً حيئئذٍ» وهذا باطل قطعاً. 


)١(‏ وهو لشمر بن الحارث في الحيوان 2487/4 5/ 21917 خزانة الأدب ۱1۷/١‏ 2154 ١۷ء‏ والدرر 
7:, ولسان العرب ۱٤۹/۳‏ (حسد) 7١/18‏ (منن)» ونوادر أبي زيد ص 177» ولسمير 
الضبيّ في شرح أبيات سيبويه 2187/7 ولشمر أو لتأبط شرًا في شرح التصريح 0747/1 وشرح 
المفصل 2١5/5‏ ولأحدهما أو لجذع بن سنان في المقاصد النحوية 2458/14 وبلا نسبة في أمالي ابن 
الحاجب »4575/١‏ وأوضح المسالك 587/4» وجواهر الأدب ص 7١٠ء‏ والحيوان ۲۸/١‏ 
والخصائص 2158/١‏ والدرر 27١١/5‏ ورصف المباني ص 2477 وشرح الأشموني ”2347/7 
وشرح ابن عقيل ص ٠٦۱۸‏ وشرح شواهد الشافية ص ۲۹١‏ والكتاب »41١١/7‏ ولسان العرب 5/ 
7 (أنس) ۳۷۸/۱٤‏ (سرا) والمقتضب ۳۰۷/۲ والمقرب 270٠/١‏ همع الهوامع 17//ا15. .1١١‏ 

00 ينظر التفائس في الكلام على شبه منكري العموم . 
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ُلتُ: ويمكن تنزيل كلام الإمام فحْرٍ الذين على ما ذَكَرْناه أولاء ويبطلُ الاغتراض› 
لک ن في تنزيله عَلَيْهِ بعد 

وعن الثالث: آنه لا نفْضٌ على كل واحدٍ من التقديرَيْن» أا إذا أَرِيدَ به جنس 
الْآَدَمِيّينَ فَقَط فخروج ج الاطفال وَالمَجَانِينٍ - بالأدلّة الدالة ة على كونهم عير مکلفین» وغايته أنْ 
يكون عامًا مخصوص”''. وأما على التقدير الآخْرء فإنَّما لم يحسن اسْيَنْنَاءُ الملائكة والجِنّ 
للعلم بأنهم لَمْ يَدْخلُوا في ذلك الخطاب» فَقَدُمُ الم بذلك؛ كالقريئة المقتضية لعَدَم 

وعن الرابع : أَنَّ «مَنُون» ليس جمعاً حقيقيًا ل «مَنْ» في أضلهاء لکن على تقدير 
الحكايّة بهاء وهي لغةٌ أهل الحِجَازِ» والأضْلُ فيها حينتذٍ أن تسكن نوثُهًا لكن فُيَحَتْ في 
البَبْتِ؛ لضرورة الشِغرء و ١مَنْ)‏ التي يُحْكى بها ليسث مِنْ صيغ العموم: فلا يرد هذا 
الجمْعْ على «مَنٍ» الأصليّة» هذا هو الجوابُ المعتَمَد في هذا. 

وقد ذُكرٌ فيه وجوةٌ اح غَيْر قويّة كمَّنْ قال : إنها للوشباع ؛ أو إنَّ ذلك على نيّة إرادة 
الواجدٍ بهاء وغير ذلك مما لا فائدة في ذكره. 

وقد أَجَابَ بَعْضْهُمْ بان الصيغة المفيدة للحموم ّى وتُجْمَعْ ولا ينافي ذلك عمومَهاء 
كما في قوله ‏ كَل - : مَل المُافِي مكل الشَاةٍ العَائِرَة بَيْنَ المتمَيْن)” مثنّى العّم» وهي 
اسْمْ جنس معرّف بلام الجنس» وكذلك قالرا أيضا : الأكَالِيبُ والجَمَالآث» وهي جَمْعُ 
َكب وَأَجْمَالٍ . 

واعترض على هذا بأ الجَمْعَْ كان َل قَبْلَ دُخْولٍ لآم التعريب» وإنما دخَلّت بعد التثنية» 
والجمع ؛ ؟ فكأنّه ثي وجُمِعَ» وهو نكرةٌ» ثم عرف بعد ذلك وفي هذا لق بل الججمع هنا 
ۇل بالملعيْنِ؛ ونحو ذلك» كما تَؤُول المَصَادِرٌء إذا يعت ولا يجىء مغل هذا 
التأويل؛ فى ١امَنَ»‏ حت يورد عليهاء والله أعلم . ْ 

امسأ الفَالكةٌ: في الاسيذلالٍ على أن الجَمْعَ المعرّف تعريف جنس» والمضاف مِنْ 
صيغ العموم . 

قال الإِمَامُ فَخْرُ الدِّنِ في «المَخصول» لا خلافٌ في أذ الجَمْعَ المعرّفَ بلام 
الجئس يَنْصَرفُ إلى المعهودء لو کان ما إا لم يَكُنْه فهو للاستغراق؛ خلافاً للواقفكة» 


)١(‏ تقدم في المقدمة الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص فلينظر. 

هق أخرجه مسلم )5١47/4(‏ كتاب صفات المنافقين باب )٥١(‏ حديث (۷۷) والنسائي )116/۸( 
كتاب الإيمان: باب مثل المنافق حديث )٥۰۳۷(‏ وأحمد (۳۲/۲) والخطيب )١58/١5(‏ من حديث 
اين عمر . 

(۳) ينظر المحصول /١(‏ ”/ ۵۱۸) وينظر تنقيح الفصول .٠۸١/٠١‏ 
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وأبي هاشم" كذلك قال ابن بَرْمَانَا': الجموعٌ المعرّنَةُ بالألف والسّلام نقتضي 
الاستغراق علد مُعْظّمِ العُلَْمَاءِ. 


وقال الِجَبّائِئ0" : لا يقتضيه» هكذا أَطْلَنَ» ومراده بالتعريب إذا كان للجئس؛ إذ 


لا رَيْبَ في أنَّ العهْدِيٌ لا يعمّء وكذلك أيضاً مراده بِالجبَائِيٌ ابه أبو هَاشِمء وإلا فقد تقل 
«صاحبٌ المُعْتَمَدِ)! عن أبى على والقاضى عبد الجبًار أنه يفيدُ العموة 0 َال : 


(0) 


(7) 


(۳) 


(4) 
(0) 


03 
(۷ 


(A) 


عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي» من أبناء أبان مولى عثمان: عالمٌ بالكلام؛ من كبار 
المعتزلة» له آراء انفرد بهاء وتبعته فرقة سميت «البهشمية» نسبة إلى؟ كنيته «أبي هاشم»؟ وله مصنفات 
في «الشامل» في الفقه؛ و«تذكرة العالم»؛ ولالعدة» في أصول الفقه. الظر: المقريزي ؟: ›»٤۸‏ 
وفيات الأعيان :١‏ ۲۹۲ البداية والنهاية :1١‏ ١۱۷؛‏ الأغلام /2»,>, 

أحمد بن علي بن محمد بن بَزهان» أبو الفتح . ولد ببغداد في شوال سنة 4ه وتفقه على الغزالي 
والشاشي وإلكيا الهراسي. وبرع في المذهب والأصول وكان هو الغالب عليه. قال المبارك بن كامل: 
كان خارق الذكاء لا يكاد يسمع شيئاً إلا حفظه» ولم يزل يبالغ في الطلب والتحقيق وحل المشكلات 
حتى صار يضرب به المثل في تبحره في الأصول والفروع وصار علماً من أعلام الدين. من تصانيفه: 
«البسيط) و «الوسيط» و«الوجيزا وغيرها. ,توفى سنة ۸١١ه.‏ 

ينظر: الأعلام 1/۱“ وفيات الأعيان A1‏ البداية والنهاية ۱۹٤/١١‏ شذرات الذهب ٦1/٤‏ 
مرآة الجنان */ 2770 طبقات السبكي 4/ 47 : ابن قاضي شهبة ۲۷۹/۱. 

محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي أبو علي» من أئمة المغتزلة ؛ رئيس علماء الكلام في عصره 
ولد 976ه إليه نسبة الطائفة الجبائية» له تفسير حامل رد عليه الأشعري. وله مقالات انفرد بها فى 
المذهب . توفى سنة 27 #ه. 1 
ينظر: المقريزي 7: ۸٤۳؛‏ وفيات »48١ :١‏ البداية والنهاية ٠٠١ :١١‏ اللباب 27١8 :١‏ مفتاح 
السعادة ۲: ۳١‏ الأعلام 5077/5. 

ينظر المعتمد ۲/ 777 باب في الألف واللام:إذا دخلا على اسم الجمع. 

محمد بن علي الطيب؛ أبو الحسين البصري» أحد أئمة المعتزلة ولد فى البصرة قال الخطيب 
البغدادي: له تصاتيف وشهرة بالذكاء والديانة على بدعته؛ من كتبه: الإمامة» تصفح الأدلة» المعتمد 
في أصول الفقه وغيرها توفي 1475ه. 

ينظر: وفيات الأعيان ۰٤4۲ :١‏ تاریخ بغداد ۳: 2٠٠١‏ كشف الظنون 2017٠١‏ ۱۷۳۲ الأعلام 5/ 
0_0,. 

ينظر المعتمد: (57597/1). 

عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن الخليلء» القاضي: أبو الحسن الهمداني. قاضي الري 
وأعمالهاء ركان شافعي المذهب» وهو مع ذلك شيخ الاعتزال» وله المصنفات الكثيرة في طريقتهم 
وفى أصول الفقه» قال ابن كثير: ومن أجل مصنفاته وأعظمها كتاب «دلائل النبوّة» فى مجلدين» أبان 
فيه عن علم وبصيرة جيدة. مات سنة 415. 1 

انظر: ط. ابن قاضي شهبة /١‏ ”2187 تاريخ بغداد ۰۱۱۳/۱۱ شذرات الذهب ۲۲/۳ ولسان الميزان 
۳ . الأعلام .٤۷ /٤‏ 

ينظر المعتمد ۲۲۹/۱. 
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وهو فول جماعة الفقهاءء حكاه القاضي عبد الوهاب” أيضاً عن مَذْمَبِ مالل“ 
وأصحابه . ۰ 

[و] حكى العالمي” '' عن بعت بعض الفقهاء موافقةً أبي هاشم في أنه ليس للاستغراق» 
وتوف إمام الْحرَمَينِ فيما إذا لم ب ّم دليل على أنَّ المراد به الجِنسٌ» ولا العَهْدُ أيضاًء فقال 
هر مُجّْل متيل لهماء وإنما يفيدُ الاستخراق عِنْدَه إذا تين أن تعريةُ لجنس ؛ والجمهور 
قالوا في هذه الصّورة أيضاً : : إنه للاستغراق» ولا يَنُصَرِفٌ عنه إلا إذا كان نّمْ معهودٌ ينصرفٌ 
التعريف إِلَيْه ويأتي إِنْ شَاءَ الله تعالّى - قي الكلام على أفرادٍ الضّيَغْ : يو تحقيق المَرْق بين 
تَعْرِيفِ الجئس» وتعريف العَهْدء وبيانٍ الجُمُوع» وأسماء الجمْع» والكلام عل جمع 
الكثرةء وجَمْع القلَةء وغير ذلك مما هو مقصودٌ الكتاب» والذي نذكره هنا هو الاستدلال 
على عموم الجْمُوع المُعَرَْةٍ تعريف جس والمضافة مِنْ حَيْتٌ الجملةٌ وقد تقدّم من ذلك 
قولَهُ 4ل : ركم آذ وما أَصَابتْ كل عبد صَالِح في السْمَاءِ والأزض»“ يعني ترلهم : 
السَلامُ عَلَينَ وَعَلَ عاد الله الصَّالِحِينَ ؛ وتقريره يِل ابن أمْ مكتوم علّئ فَهْمِ الاستخراق من 
قوله تعالى : هَالقَاعِدُونَ مِنّ المُؤْمِئِينَ4» ونزول القرآن بعد ذلك مُخصّصاً لِلّفْظِ وباج 
أبي بكر - رضي الله تعالّى عنه - بقوله ل انحن مَعَاشِرَ الأنْبيَاء؛ لآَنُورَتُ2*04, 


وهو 
بهذا اللمظ في غير الكت السنّة'' بإسنا ساد صحيح . 


أحجاجٌ عُمَر - رَضِي الله عنه بقولٌ كله : «أَمِرْتُ أن أُقَاتِلَ الكاسّ. . 6 
الحديثٌ» وتعلّقَ فاطمة الْزْهْرَاء وجمْهُور أَزْوَاجٍ النبيّ - 34 - رضي لله عن في طب 





.45 /" ينظر البحر المحيط‎ )١( 

(؟) ينظر المصدر السابق. 

(۴) أبو بشرء أحمد بن محمد بن جعفر» الهرري المعروف بالعالم» سكن بغداد ودرس عليه أمير المؤمنين 
القادر بالله . 
ذكره الشيخ في «طبقاته» ولم يزد عليه؛ وقال التفليسي في «طبقاته؛» ولد بهراة سنة ثمان وعشرين 
وئلشمائة» وسكن بغداد» وروى عنه القاضي الحسين وغيره» وتوفي في شهر ربيع الأول» سئة خمس 
وثمانين وثلثتمائة . 
ينظر: طبقات الأسنري ۲/ ٩۰‏ (۸۲۳). 

)6( تقدم تخريجه . 

(9) تقدم. . 

(5) البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنساتي وابن ماجه رحمهم الله وأسكتنا الله معهم يوم القيامة. 

27 تقدم . 

(8) والميراث عرفه الحنفيةٌ بأنه: الأنْصِبَاءُ المُقَدّرة المُسَمّاة لأصحابها؛ وعرّفه الشافعية بأنه: نصيب مُقَدّر 
شَرْعاً للوارث. وَعَرّقَهُ المالكية بأنه: علم يعرف به من يرث» ومن لا يرث» ومقدار ما لكل وارث. 
وعرفه الحتابلة بأنه: علم قِسْمَةٌ المواريث» وهي جمع ميراث» وهو المال المخلف عن الميت. 


۰٦ 


۲ 
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الميراث 


ا 0 
م 000 0 ى اه إإإ 


أث بقؤله تعاليل #يُوصِيكمُ الله فى أوْلادِكُم» [النساء: 4]» وهو جمعم مُضافٌ إلى غير 


بنظر: المعجم الوسيط ۲ لسان العرب 5/ ۳۳۸۷ مغني المسحتاج ۰۲/۳ فتح الراب 237/7 
حاشية الدسوقي 457/4» أنيس الفقهاء ص ۳۰۰ ٠۳١١‏ المبيع .11/١‏ 
ولأهمية الفرائض بَبّنَهَا الله في كتابه العزيز» مخصّصة بحكمته على حسب ما علمه من المصالح 
لعبأده» لا على حسب رغباتهم السيئة وميولهم الخبيثة» > بل محا بحكمه ما كانوا عليه من عَم في 
جاهليتهم ؛ وأدحض ما ساروا عليه من ضلالاتهم . 
وذلك أن الناس قبل الإسلام عربهم وعجمهمء يرون جميعاً أن أحقى الناس بمال الميت أقاربه 
وأرحامهء وكان لهم في ذلك اختلاف كثير. 
وكان أهل الجاهلية يورثون الرجال دون النساء» والكبار دون الصغارء ويقولون لا يأخذ أموالنا من لا 
يركب الفرس» ولا يضرب بالسيف . 
وأما الرجال فيرون أنهم هم القائمون بالبيضة» وهم الذّابون عن الديار» فهم أحق بتركة الميت من 
بعده» فلو تركهم الله وشأنهم لمالوا مع من شاءواء فاقتضت حكمته أن يمحو تلك الضلالات تدريجياً 
حتى لا تتعاصى نفوسهم عن الالقياد. 
فإن نزع العادة على النفس دفعة واحدة أشقء فأوجب عليهم أولاً الوصية للأقربين قال تعالى: 
لإكتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين . . .4 الآية من 
غير تعيين» ولا توقيت» بل فرض الأمر إليهم في التخصيص لتطمئن نفوسهم» وتنكسر سورة 
غضبهم ؛ فيخصص كل منهم حسيما يرى من .المصلحة . . . فمنهم من ينصره أحد أخويه» دون 
الآخر. 
ومنهم من ينصره والده دون ولده» وعلى هذا القياس. 
وكان إذا ظهر من مُوص جََوْرٌ في التخصيص جاز للقضاة أن يصلحوا وصيته» ويغيروا فيهاء واسثمر 
الحكم على ذلك مدةٌ. 
ولما ظهرت أنوار الإسلام؛ وانبعثت في الآفاق» ورسخ في قلوبهم» انتقل سبحانه وتعالى بهم إلى ما هر 
أضمن لمصالحهم. وأحفظ لمودتهم؛ فلم يجعل الخيرة لهمء ولا إلى القضاة ة من بعدهم» بل جعله على 
المظان الغالبية في علمه من عادات العرب والعجم وغيرهم مما هو كالأمر الجبلي؛ ومخالفه كالشّاذ 
النادر» فقال تعالى : #يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. . . 4 الآيات. 
وقال تعالى: «إلا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً فنبه سبحانه بافتتاحه الآيات بلفظ الوصية على وجوب 
استئصال ما كانوا عليه» واجتثاث بذوره من أصله. 
وجعل للصغار مع الكبار نصيباً. وكذا للإناث مع الذكور. ولا غرو أن كان هذا الحكم مما تتحار 
العقول في حسن ما انطوى عليه من الحكم البالغة» فسوى بين الصغير والكبيرء لأن الصغير إلى المال 
والإعانة أحوجء ونظر إلى الإناث لضعفهن» وترغيباً في نكاحهن ؛ غير أن حكمته اقتضت امتياز الذكر 
على الأتثى بجعل نصيبه ضعف نصيبها؛ لأن الذّكر ذو حاجتين : : حاجة لنفسهء وحاجة لعياله. والأنثى 
ذات حاجة واحدة. 
وأيضاً فإن الرجل أكمل حالاً من المرأة في الخلقة وفى المناصب الديئية مثل: صلاحيته للقضاء دونها 
والإمامةء وشهادتها فيما تقبل فيه على النصف من شهادة الرجل» فلذلك استحق أن يكون نصيبه - فى 
الميراث أكثر . ۰ 
أضف إلى ذلك قلة عقلهاء وكثرة شهوتها مما إذا انضم إليه المال الكثير عظم الفساد. 


تلقيح الفهوم ا 9¥ 





ذلك من الصُور المتقدَمَة وغيرِهَا؛ وكذلك ما ذكر من اختجاج أبي بكر - رضي الله عنه - 


د قال تعالى: #إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى © وقال الشاعر: [الرجز]. 
«إِنّ السَّبَاب وَالفرَاغٌ والجذه مَفْسَدهةلِلْمَر أي مَفْسَدة» 
أما الرجل فلكمال عقله يصرف المال فيما يفيده المدح الجميل في الدنياء والثواب الجزيل في 
الآخرة؛ كبناء الرّبّاطات» وإغاثة الملهوفين» والنفقة على الأرامل والأينام؛ وذلك لأنه يخالط الناس 
كثيراً. أما المرأة فلقلة اختلاطها لا تقدر على ذلك غالبا . 
وعلى الجملة فالتوارث يدور على معان ثلاثة: 
أولها: القيام مقام الميت في شرفه» ومنصيهء وما هو من هذا الباب. 
ثانيها: الرفق عليه» والخدمة والمواساة. 
ثالثها: القرابة المتضمنة هذين المعنيين معا. 
أما المعنى الأول فمظنة من يدخل في عمود النّسَبِء كالأب والمجد» والابن» وابن الابن» والإخوة» 
ومن في معناهم من هم كالعضد» ومن قوم المرء وأهل نسبه وشرفه. 
وأما المعنى الثاني فمظنة ذات القرابة القريبة» والأحق به الأم والبنت» ومن في معناهما ممن يدخل في 
عمود النسب» وكذلك الأخت» ويوجد معنى الرفق في النساء كاملا. 
وأما الثالث فمظنته على وجه الكمال من يدخل في عمود النَّسَبٍ كالاب والجد والابن وابن الاين» 
فهؤلاء أحق الورثة بالميراث» فلذلك يفضل هذا النوع على الأولبين قبله؛ لأن الناس جميعاً عربهم 
وعجمهم يرون إخراج نصيب الرجل» وثروته من قوم إلى قوم آخرين جوراً وظلماً. 
هذا ولا يضر تحقق معنيين من المعانى الثلائة السابقة فى شخص واحد أو تحققها كلها فيه فإن 
ترتيبها على هذا الوجه لبيان من توفر فيه المعنى بوجه الكمال» وكما أن الأب يقوم مقام الابن في 
الشرف وغيره» كذلك الابن يقوم مقام أبيه ‏ إلا أن قيام الابن مقام أبيه هو الوضع الطبعي الذي عليه 
بناء العالم من انقراض قرن» وقيام القرن الثاني مقامه . 
فهو الذي يرجونه ويتوفعونه» ولو أن الرجل خير في ماله لكانت مواساة ولده أملك لقلبه من مواساة 
والدهء فلذلك جاءت الشريعة الغراء بتفضيل الأبناء على الآباء. 
وأيضاً فإن الوالدين ما بقى من عمرهما إلا القليل غالبأء فكان احتياجهما إلى المال قليلا أما الأولاد 
نهم في زمن الصبا فكان احتياجهم إلى المال كثيراً. . 
هذا وليس تفضيل الذكور على الإناث للمعنى السابق مطردأًء بل يستثتى الإخوة لآم فإن نصيبي الذكر 
والأنثى منهم متساويان؛ كما أنه لا يزاد نصيبهم وإن كثروا على الثلث عند التعدد؛ لأن الرجال منهم 
قل أن يقوموا بحماية البيضة والذَبٌ عن الديارء ولا يتحقق فيهم معنى القيام مقام أخيهم من أمهم في 
المنصب والشرف كاملا فقد يكون الرجل من عائلة وأخره لأمه من عائلة أخرى» وقد تقوم خصومة 
بين العائلتين» فينصر كلا الأحنوين عائلته على الأخرى» ولا يرى الناس قيامه مقام أسخيه عدلاء ولائقاً؛ 
لأنه من قوم آخرين. 
وأيضاً فإن قرابتهم متشعبة من الأم» فكأنهم جميعاً إناث. هذا وإذا اجتمع جماعة من الورثة» فإما أن 
يكونوا في مرتبة واحدةء وإما أن يكونوا في منازل شتی . 
والثاني : إما أن يعمهم اسم واحد وجهة واحدة» أو تكون أسماؤهم وجهاتهم مختلفة . 
فالقسم الأول يجب أن يوزع عليهم لمساواتهم في المرتبة والدرجة» فلا سبيل لتمييز واحد عن 
صاحبه» ولا لاختصاص واحد دون الآخرء بل هم في المعنى سراء. 


لا 
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بعر 


ياب كم م شره 0 
له يله : الاي من فيد ب7 


بن فرش »> وموافقة الصحابة - رضي الله عنهم - إِيّاه غلى ذلك . 
رتد أترض علا ولك بأنه لا يتعيّن أنْ يكونّ أحعجاجاً بعموم لظ الاي لجاز أن ش 


يكو لِك من أنحصار المبَدَإٍ في الخَبَّر > مع فطع النُظر عن أن يَكُونَ المرادٌ بِلَفْظٍ الأئمّة 
البَْضٌ أو الكل > بل الحقيقة من حيبت هي منحصرةٌ في هذا الخبر» ويمكن الجوابُ عنه بأل 
التعلّق بلفظ الأئمة أقوئى من النظر إلى الحقيقة من حيتُ جِي» كيف وان مفهوم الحضر © 
مختَلّف فيه أيضاًء وَالاحتجاجُ بعموم اللفظ أَظهَرُ مَعَ ما يَنْضَمٌ إلى ذلك مما تقدَّم ذكره. 


(1) 
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وأما القسم الثاني وهو ما إذا كانوا في منازل شى وعمهم اسم واحد» وجهة واحدة فالأقرب 
منهم يحجب الأبعد حرماناً. 

وذلك أن التوارث إنما شرع حا على التعاون. وشدًا لِعْرَى المناصرة والمؤازرةء ولكل قرابة وتعاون 
بالرفق فيمن يعمهم اسم الأمء والقيام مقام الأب فيمن يعمهم اسم الابن» والذب عنه فيمن يعمج 
اسم العصوبة ولا شك أنها في الأقرب أقوى. فلذلك هو الذي يلام على تركه المؤازرة أشد اللوم» 

ولذا كان هو بالميراث أحقى. 

وأما القسم الثالث: فالأقرب والأنفع فيما علمه الله يحجب الأبعد نقصاناً. . وإنما ورث الزوج زوجتهء 

وورئته هي أيضاًء مع أنه لا يتحشّق فيهما واحد من المعاتي السابقة كاملا » كما لم تشملهما آية : 

#وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله بطريق إلحاقهما بذري الأرحام الذين تحقق فيهم 
أحد تلك المعاني ‏ لوجوه: 

منها: أن الزوجة ربما تلد من زوجها أولاداً هم من قوم الرجل لا محالة» ومحل نسبه ومنصيه. 

ومعلوم أن اتصال الولد بأمه لا ينقطع أبداً فمن هذه يعني الوجهة تصير الزوجة بمنزلة ذوي الأرجام» 

فتستحق في الميراث الربع أو الثمن» وأما الزوج فله ضعف نصيبها جرياً على القاعدة المتقدمة. 

ولما أن الزوج له رابطة خاصة بالإتفاق عليهاء واستيداعه ماله عندهاء ولأنه يأمنها على ما يملك حتى 
يخيل من شدة العلاقة أن جميع ما تركته» أو بعضه هو حقّه في الواقع؛ فكان إخراج المال من يده شافًا 
على نفسه؛ فعالج الشرع هذا الداء» بأن فرض له الربع أو النصف ليكون جابراً لقلبه كاسراً لسورة 
غضبه . 

وأيضاً فإن إلحاقهما بمن تقدم كان رأفة من الله ورحمة بعباده ‏ سبحانه ‏ هو الرّءوف الرحيم . 

تقدم تعر يجه . 

هرم الحصر هر ما ينهم من تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص؛ وله صيغ كثيرة. 

١‏ النفي والاستئناءء نحو لا عالم إلا زيدء وما قام إلا زيدء منطوقهما نفي العلم» والقيام عن غير 
زيد ومفهومهما إثيات العلم والقيام لزيد. 

؟ - إنما بالكسر نحو: #إنما إلهكم الل أي فغيره ليس بإله فمحل النطق في الآية هو الله والمنطوق 
هو الألوهية» ومحل السكوت غير الله. والمفهوم هر انتفاء الألرهية. وفي هذ | يقول السَّعْدٌ: مفهوم 
المخالفة في «إنما؟ هو نفي الحكم عن غير المذكور في الكلام آخراًء وهو أقرى من مفهوم الغاية» 
كما نص عليه الشافعي في الأم. فإن قيل: قد أطبقوا على أن «إنما» مقدرة بالنفي والاستثنا وذلك 
يقتضي تساويهما فيما هو منطوق» وما هو مفهوم مع أنهم جعلوا في (إنما؛ الإثبات منطوقاً» والنفي 
مفهرماًء وعكس ذلك في النفي والاستثتاء. 

والجواب أن المعتبر فى في المنطوق والمقهوم صورة اللفظ» فلما نطق بأداة النفي مع الاستثناء جعل النفي = 
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وكذلك أعترض أيضاً على الاحتجاج بحديث: مرت أن أُقَاتَرَ ل الاس . . Ct.‏ 
فقيل : إل التعميمٌ مستفادٌ من العلَة المقنضية لِعضمّة النفس» والمال» وهي قرل «لاً 
الله فإنّها مناسبة لذلك؛ لأن لإِيمَانَ أَعظَمْ الطاعات › شر في ص سارها كما 
الكفْرٌ مناسبٌ للقتل والسبي : > لأنه أعظمْ الجرائم» وأيضاً فترتيبُ الحم على الوضفب مشعرٌ 

بالعلَيّة والحكمٌ يعم بعموم العلَةٍ. 

والجوابٌ عنه أنَّ ظاهرٌ الاستثناء» وهو قولهُ : ا فا يسم ذلك. َإِنَ جوز 
تخصيص العلَة؛ فاه يخرجها عن اللي لأنه يصيرٌ التقديز يتش : : كَلِمَةُ التُوْحِيدٍ علي 
العِضمَةء إلا أن يمنمٌّ شَيْءْ من حقّهاء فإنها حيتذٍ لا تكون عِلَّة . 

وفي هذا الجواب نظرٌ؛ لأن الحَضْمَ يلتزمهء ولا يضرّه ذلك؛ لأنّ تأثير العلّة يول 
بزوال شرطها. 

وَالأَقْوَئ في الجواب أن العمومَ مِنْ هذا الحديث يَفْهَمُهُ مِنْ أَْئَابٍ اللسانٍ مَنْ لم 
يعرف القياسٌ وشرائطةُ» كالبدويٌ ونحوه» وإحالة الاستدلالٍ على الجَلِيٌ أُولّى من إِحالَتِه 
على الخفيْء هذا مع ما يعتضدٌ به من الصُورٍ الكثيرة الموافقة له؛ كما تقدّم . ۰ 


لهَ إلا 
| 


- منطوقاً للنطق به ولما لم ينطق بها مع #إنماة بل المنطوق به معها هو الجملة الموجبة جعل الإثبات 
منطوقاً؛ لأنه المنطوق به ولا يلزم من كون الشيء بمعنى الشيء أن يعطى حكمه. ومن أمثلة هذا 
النوع قول النبي كيةِ: «إِنّمَا الأَمْمَال بالئيّاتِ» . إِنْمَا ليا في اليك . لإنها الولاء لِمَنْ أَعْنَقُ». «إنّما 
الشْفْعَةُ فما لم يُقْسَمْ». 
- تعريف المبتدأ باللام» أو الإضافة بأن يكون المبتدأ لفظاً كُلَيّا مُعَرّفاً باللام» أو الإضافة» ومخبراً 
عنه بجزء من جزئياته» نحر: العالم زيدء وصديقي زيد؛ فإنه يفيد الحصر لأنّ المراد بالعالم 
وصديقي؛ هو الجنس› فيدل على العموم إذا لم يكن هناك قريئة تدل على العهد. فمنطوقهما: إثبات 
العلم والصداقة لزيد ومفهومهما: نفي العلمء والصداقة عن غير زيد. ٍ 
هذه هي أشهر طرق الحَضْر التي قدمناها وهناك طرق أخرى للحصر لا داعي لذكرها؛ لأ الكلام في 
تحقيق طرق الحصر مبسوط ومُفَصّل في علم المعاني» ريطول بنا الكلام لو تقصيناها نوعاً نوعاً. 
والخلاف في حجية المفهوم يرجع في المعنى إلى الخلاف في تحقق المفهوم وعدمه» ونبين هنا أن 
الخلاف في مفهرم الخضر إثباتا ونفيا يرجع في المعنى إلى الخلاف في تحقق الحصر وعدمه» بمعنى: 
أن القرل بمفهوم الحصر في الصيغ المتقدمة قول بأنها تفيد الحصرء والقول بنفي مفهوم الحصر فيها 
قول بنفي الحصر نفسه؛ لتلازمهما إثباتأ ونفياء ولهذا نرى العلماء في مقام بيان الخلاف في مفهوم 
الحصر يفرضونه تارة في مفهوم الحصرء وتارة في الحصر نفسه. وفي مقام الاستدلال يستدلون تارة 
على المفهوم» وتارة على الحصر إثباناً ونفياً فيهما. 
ينظر تفاصيل ذلك في : البحر المحيط للزركشي »5٠/4‏ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۳/ ۷٩؛‏ 
الآيات البينات لابن قاسم العبادي ٤١/۲‏ ؛ حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى ۲/ ۱۸١‏ 
۳“ نشر البنود للشتقيطى 45/1. 

۰ تقدم.‎ )١( 





واحتج الجمهور أيضا بوجوه آخرّ: 
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حذها: أنَّ هذه الجمرعٌ تؤكد بما يفيدُ الاستغراق» فتكونٌ مفيدةٌ له 

أنّا أوّلأَء ففِي مثل قوله تعالى: #فْسَجَدَ المَلاتَكَةُ كله أَجْمَعُونَ4 [الحجر: 

وأمًا الثاني ؛ فلن التأكِيدَ إِنّما يكون مقويًا لما يقتضيه الَف من الذَلألَةِ لا مُنشِعَاً لشئء 
لم يدل عليه الفط هذه حقيقةٌ التأكيدء ولو كان صيغة الجَمْع تفيد البغض تارة» والكل 
أحرّئ» لكان قولًنا: «الَاس کل بيان لأحد المُحْتَمَلَيْنِ > لا تأكيداً؛ كما في سائر الصفاتٍ 
المقيّدة» فإِنَّ الشفق لما كان مترّدداً بين الحُمْرَة والياض» كان قول القائِل: «غَابَ لمن 
الأَخْمَرًا مبيّناً لأحد المُحْتَمَلَيْنِ لا مؤكداًء فالمؤكٌد يبقي المؤكد على حاله» ويفيذهُ قُوَّةٌ 
وهذا الدليل ينتهض على بي هاشم لتسليمه إفادة ١كُل)‏ و (جمِيع) الاستغراق» وأمًّا على 
الواقفيّة إنما يتم بعد تُبُوت ما تقدّم من الأدلّة على أَنّهما للاستغراق. 

واعترضٌ عل هذا بوجُوو. 

أَحَدُعَا : ورود التأكيدٍ على التّكرات» وقد تقدّم أنه شاد ولا يجِيرُهُ المحققون. 


وثانيها: أنَّ غاية ما يلزه م أن يكون اللْظ صالحاً للِعُمُوم وهو مع التأكِيدٍ يقتضي 
الاستغراقٌ» ولا يلرم مه أن يون من أضْله موضوعاً للعموم . 

وجوابه أله إَِا أن يراد بصلاحيّة العُمُوم على وجو الحقيقة أو المُيجَازء والأرّل باطل ؛ 
ا حاصلة يرجم إلى أن الل مشعرك ؛ بين العمُوم والخضوص؛ ويصير مع لفظ الكل 
زو اجريع! أيضاًء فا تلح زه ر ليع حيط لتعيين العموم» وعلّن قول ابي 
شاش يكوث ل وجي معنا للعمرع. لا موكداء وذلك يبطل باتفاقي أئمة العربيةٍ. 
على الو أما عل قول الواقفئة 0 أن الوت أيضاً جار عندهم في لَه و 


(1) قال ابن منظور: والشّفّقَ: النهار أيضاً؛ عن الزجاج» وقد فسّر بهما جميعاً قوله تعالى: فلا أَقْسِمْ 
بالشقق# . وقال الخليل: الشَّمْقُ الحمرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء الأخيرة» اذا دمب ا 
غاب الشَّمَقء > وكان بعض الفقهاء يقول: الشَّفَّقُ البياض لأن الحمرة تذهب إذا أظلمت» إنما الشَّمَقَ 
البياضٌ الذي إذا ذهب صُلَْيّت العشاء الأخيرة» والله أعلم بصواب ذلك. وقال الف سمعت بعض 
لعرب يقول عليه ثوب مصبرغ كأنه الشمق؛ ركان أحمرء فهذا شاهِدٌ الحمرة. أبو عمرو: : السَّفَقُّ 
الثوب المصبوغ بالحمرة. . . في السماء. وأَشْمَقنا: دخلنا في الشَّفُّى. وأَشْفَّق وشَّمّق: أتى بِشَمَقِ وفي 
مواقيت الصلاة ة حتى يغيب ايء هو من الأضداد يقع على الحمرة التي ثُرى بعد مغيب الشمس» 
وبه أخذ الشافعي» وعلى الياض الباقي في الأقّق الغربي بعد الحمرة المذكورةء وبه أخذ أبو حنيفة . 
ينظر : لسان العرب 180/٠١١‏ [شفق]. 
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الجميع)؛ فلا يفيدانٍ العموم بمجرّدهماء وعليا فول ابي هاشم يرجم إلى ما ذَكُرْنَاه أن کا 
وججميعاً قرينة دالةٌ على إِرادَةٍ العُمُوم باللّفْظ على وجه التجوّز؛ فلا يكونُ فيهما شَيْءٌ مِنْ 
معئى التأكيلٍ حيتئذء وهو خلا إجماعِهم . 

وثالئها : أن الْجَمْعْ المعرّف بلام الجئس. إن كان مضي الاستغراق بأضل وضعه» 
فلا حاجة إلى ضَمِيمَة التأكيدٍ إِلَيْه حتى يستدل بتأكيده على العُمُر وإن كان لا يقتضيهء 
فهو المُذّعَى . 

وجوابُهُ ما تقدّم أن التأكيدَ تقويةٌ ۾ لمدلول اللفظ. ونفي لتوهم إرادة المَجَاز بإطلاق 
الكل > وإرادة البغض» ٠‏ فلا ينافي كزد اللَفْظٍ موضوعاً للعموم. وهذا كما أن الأعلام معي 
لمدلولاتهاء وتؤكد في مثل : : رَأَئْتُ ريدأ نَفْسَهُ وعَيْئه ونحو ذلك. 

وقد وفع في كلام إمام الْحَرّمَيْنِ في «البُرْهَانِ)77) آله قال : «وممًا زل فيه الناقلُونَ عن 
الأشعَرِيٌ ومتَبعِيه؛ أن صيغة الَو مع القرائن تَبْقَى متردُدَةٌ وهذا إِنْ صم فيحمل على 
توابع العموم ؛ كالصيغ المؤكدّة؛ نحو أجمعينٌ أْكْتّعِينَ أَنْصَعِينٌ › > فأما غير هذاء فلا). فأخل 
قراف" من هذا الكلام أ صيغ العموم بَعْد التأكيدٍ يمكنْ أن يقال: إنها تبقّئ متردّدة بين 
الخصُرص والعُمُومء وهذا إنما قاله الإمام بالنسبة إلى الواقِفِينَ» وقد ذَكَرْنا وجه الاستدلالٍ 
عليهم بالتأكيدٍ فيما سَبَقَ . 

والوجة الّاني : أن الأَلِتَ واللأم سيان بسَرْفٍ التعريف وقَاقاء ومن الظاهر أن تسميتَهُما 
بذلك ليْسَتُ خالية عن رعاية المَعْنَئء جارية مجرى الاسم العَلَّم فهي إِذَنْ باعتبارٍ المعئّى 
المُعَرّف بهِمَاء إما الكل أو مُطلَقْ الججنع الصّاوق على أي جمع كان» أو جمْع معيْنٍء فالأخيران 
باطلاَنِ» فتعيّن الأول أما الأول منهما ؛ فلن ذلك معلومٌ قبل دخول الألِف واللآم؛ وتعريف 
المعرّف تحصيل الحاصل» وأما الثَانِي ؛ ؛ فلاله ليس يفهم مله السامع بْضٌ مرايّب الجموع على 
التغيين عند عدم معهودٍ سابتي؛ لَعَدَم ما ب يُشْعِرُ به في اللفظ ؛ إِذِ الكلامٌ فيه . 

واعترض على هذا أن الألف واللام لا يتعيّن أن يكونا للتغريف فَقَطْءٍ فقد 
تكون لاستغراق الجئس؛ لقوله تعالئ: إن الْمُنَافِقِينَ في الدَّرْكِ الأسقل مِنَ الثّار» 
[التساء : ` 14 وللمجهره د من الجئسٍ؛ كقوله تعالّئ: كما أَرْسَلْنَا إلى فِرْعَوْنَ 
رولا فُمَصَئ فرعو الرَسُولَ4 [المزمل : ٥‏ ولبيانٍ حقيقة الجئس ؛ كقول السيّد 
لعيده: اشر الخُبْرَ واللَّهْمَ ؛ فإنه لا يريد استغراق کل فردء ولا معهوداً معيّناٌ 
فتتعيّنُ الحقيقةء وتكون أيضاً للكمال في الصّفاتء كالواردَة في صفاتِ الله تعالّئن ؛ 
مِثْل الرحمن» والرحيم» والعزيزء وغيرهاء وللتسوية بين المت والمنعوت في أضل 


: ينظر النفائس‎ )۲( .]۲۳١[ فقرة‎ )۳۲١ /۱( ينظر «البرهان»‎ )١( 
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التعريفب» وتجى: | أيضاً زائدة؛ كما في ی قول الشّاعر : [الطويل]ء 
ه ‏ رَأَيْتُ الْوَلِيدَ: بْنَ الْيَزِيدٍ مُبَارَكاً 00 


َم قُلتُمْ : إنها إذا لم تُفِدْ تعريف الماهيّة أو المعهوة» يتعيّن الاستغراق. 

وأجِيبّ بأنَّ ما عدا الثلاثة الأول قليلُ في اللغةء إلا في نعْتِ المبْهّمء وليس ذلك 
هنا وبيانٌ حقيقة الجن لم مذ غير ما كان معلوماً قبل الألفٍ واللام ؛ فيتعيّن الحمل على 
العَهْدِ أو استغراق الجئس عملا بالغالب» ولیس نم معهودٌ فيتعيّن الاستغراقٌ . 

واعلّم أنَّ هذا الدليلَ مِنْ أصله إنما يصح التمشك به إذا قيل بأ اسم الجئس المحلى 
باللام يفيدُ العمُومَ؛ كما سيأتي» إن شاء الله تعالى . 

۰ فأمّا على طريقة الإمام فَخر الدّينِ الرَّاذِيٌ ؛ أنّه ليس للعموم» فإنّ هذا الدليل ينتقض 
به وقد حاول فحْرٌ الدّين الْقَرْقَ بين المقامَيْن بأنّ الألف واللآم في المفردٍ يفيدان تعريف 
الماهيّة المشتركة بَيْنَ الأفرادِء [وذلك] غيرُ حاصل قبل دخولهما؛ بدليل صححة قولنا: 
الإنْسَاكُ و والحَيَرَاكُ جئسٌء وعدم صكحة قولنا: إِنْسَانٌ نَع وَحَيُوانُ جئسٌ» وهذا بين 


يمكنٌ أنْ يقال مِثْلُهُ في الجَمْع المحلّئ بلام الجنس» وأنها تفيدُ تغْيينَ الجمْع المشتّرّك بَيْنَ 
000( صدر بيت وغجرهة: 


cece‏ شديداً بأعباء الخلافة كَامِلّه 


وهذا البيت من قصييدة ؛لاميّق لابن مَيّادةَ يمدح بها الوليد ب بن اليزيد. وليس هو أول القصيدة ة كما زعم 
العيني» بل هو أول المديح وقبله: 


هممت بقول صادق أن أقولّه وَإِنْي على رَعْمالعَدُرٌ لقائِلة 
وبعده : ٠‏ 
أضاء سراح المُلْكِ فوقٌ جَبِيِيِه غداةًتناجى بالنجاح قُوابِلَُة 


ديوانه ص ۰۱۹۲ وخزانة الأدب ٠۲۲٠/۲‏ والدرر ۸۷/١‏ وسر صاعة الإعراب ٠٤١١/۲‏ وشرح 
شواهد الشافية ص :١5‏ وشرح شواهد المغني ٠٦٤/١‏ ولسان العرب ۲٠٠/۳‏ (زيد) والمقاصد 
الئحوية ١/87١5؟2»‏ 48 ولجرير في لسان العرب ۳۹۳/۸ (وسع)ء وليس في ديوانه» وبلا نسبة في 
أمالي ابن الحاجب 2777/١‏ والأشياه والنظائر ۳١١/۸ ,77/١‏ الإنصاف 717/١‏ وأوضح 
المسالك ۷۳/١‏ خزانة الأدب 2741/9 447/4» شرح الأشموني 246/١‏ شرح التصريح /١‏ 
07 شرح شافية ابن الحاجب 2757/١‏ وشرح قطر الندى ص 257 ومغني اللبيب 2577/١‏ وهمع 
الهوامع .54/١‏ 

والوليد بن يزيد بويع سنة خمس وعشرين ومائة بعد موت عمه هشام بن عبد الملك. وقتل الوليد في 
سنة ست وعشرين» لأنه رمي بالكفر وغشيان أمهات أولاد أبيه. وكان منهمكاً في اللهو وشرب الخمر 
وسماع الغناءء ومما اشتهر عنه: أنه استفتح المصحف الكريم فخرج له قوله تعالى : #واستفتحوا 
وَخََابَ کل جَبّارٍ عتید4 فألقاه ونصبه غرضاً ورماه بالسهام» والشاهد فيه قوله: «الوليد» و «اليزيد» 
حيث أدخل الشاعر الأل» فيهما بتقدير التدكير فيهماء وهي في الحقيقة زائدة . 
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الجموع؛ كما اعترض به صاجبْ «التَحْصِيل»» وقد أَجَبْنَا عله فيما تقدّمَ» وستأتي تتمّة 
الكلام في ذلك» إن شاء الله تعالئ . 

الثَالِتُ : وهو قريبٌ من الذي قبله : أن المع المعرّف بلام الجنس لو لم يُخَمْل على 
العموم؛ فإما أن يحمّل على بعْضٍ معيّنٍ من الجمع. وهر باطل؛ لأنّه ليس في اللْظٍ ما 
يشعرٌ به ولا في العقْلٍ ما يدل عليه؛ إذِ الكلامٌ عند عدم الممهودٍ السابق» أو على بعض 
غَيْرٍ معيّن ينه وهو أيضاً باطل ؛ لأن لا يب فرق بين المنكر والمعرّف؛ مثل رجالٍ 
والرْجَالِء وأيضاً فلا يبق لدخول الألفٍ واللأم فائدة» وإذا امت كلّ مِنْ هَذَّيْنِء تعيّن أن 
يكون للاستغراق؛ ولا يقال: : نحن نمْتَعُ عَدمٌ افق وعدم الفائدة؛ لأنّ قولنا: الرجالٌ» 
صالحٌ للعموم والخصوص عِلدنا؛ بخلافٍ قولنا: رِجَال؛ فإنه لا يَصْنّْح لذلك؛ لأنا نقول: 
يلرم من صلاحيَيَه لهما محذورٌ الإجمال وألا يبحمل على شيء؛ وذلك على خلافٍ 
الأضْلٍ ؛ ؛ فيتعيّن حمله على الكل إلا ما خصّه الدليل» وهو المطلوب. 

الرابع : : أن الجمْعٌ المعرّف في اقتضاء الكَثْرَة ة فوق المنكر؛ .بدليل صحة انتزاعِهِ ينه مِنْ 
غَيْر عكس » ٠‏ فإنه يصح أن يقال: بجني رِججال مِنَ الرّجَالِء ولا يصح أن يقال: الْرَّجَالُ مِنْ 
رجال» وذلك يدل على العمُوم؛ لل المُنْرّع منه أكثر من المنتزع» جَرماً: ويلزم من ذلك 
أنْ يكون المُتْتَرّعٌ منه للاستغراقٍ؛ لاله إذا كان أكثّرٌ من المنكر » والمنكّدٌ لا تعرف مربَبَتةُ 
فلو لم يكن المعرّف للاستغرات . جاز أن يكون المنكر في مريَبته أكْثَرٌ منه» ولا يصح ذلك ؛ 
فتعيّن جعلّهُ للعموم» وما يقال على هذاء أن الانتزاغ منه قرينةٌ صرفته إلى العموم . 

فجرابةُ ما سق غير مرّة؛ أنّ استفادة المحاني من القرائن خلافٌ الأضل لما قوذي إل 
من تعطيل دلالآتٍ الألفاظ كلها وإحالتها عَلَى القرائن» وإذا ثبت أن الجمْعَ المعرّف بلام 
الجنسٍ يقتضي العمومء فالجمع المضَافٌ كذلك أيضاً؛ لجريان أكثر الأدلّة فيه ولعدّم القائل 
بالفضل ؛ ولان الرجل» إذا قال: : أَعْتَقْتُ عَبِيدِي وَإِمَائيء وطَّلّفْتٌ نِسَائِي. حكم عليه پعن 
الجميع » وطلاق الكل ؛ بإجماع العلماء؛ كما تقدّم مثله» وهو أقوَئ ما يعتمد في هذا المقام . 

واحتج المايغ من عمومه بوجوو 

أحدُها: نص سيبويه”" على أن جِمْمَ السَّلامَهِ!'© من جموع القَلَوَ وما يكون للل 


(1) عمرو بن عثمان بن قنير الحارثى بالولاء. أبو بشرء الملقب (سيبويه): : إمام النحأة» وأول من بسط 
علم التحوء ولد في إحدى قرى شيرازء وقدم البصرة»؛ فلزم الخليل بن أحمد ففاقهء وصنف كتابه 
المسمى «كتاب سييويه! فى النحو. لم يصنع قبله ولا بعده مثلهء ناظر الكسائي وأجازه الرشيد بعشرة 
آلاف درهم. كان أنيقاً جميلاً توفي شاباً» ولد سنة هه وتوفي سنة '4١اه.‏ 
انظر: ابن خلكان ۳۸١ :١‏ البداية والنهاية 1۷١ :٠١‏ الأعلام 11 


= وجمع السلامة نوعان: جع المذكر وجمع المؤنث : أما المذكر فنحو: محمدون ومؤمنولن وقد سمي‎ (Y) 
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فلا یکون للاستغراق» وجمع الْسلامة أحد أنواع الجموع المعرّفةٍ تعريف الجئس 3 فإذا لم ۰ 
يِذ هذا الاستغراق؛ اطْرّد ذلك في بقيّة أنواعه ؛ لئلاً يلزم الث شتراك؛ أؤ تلف مدلول اللفظ 
عن وکل منهما عل خلاف الأضل“. 

وثانيها: لو كانّثْ هذه الصيغةٌ بلاستغراقء لَرِمَ إذا أستعملث في العَهْدٍ نا الاشتراكء 
أو المجازٌ أيضاء وهما على خلاف الأضل . 


وثالثها: لو كات للاستغراق؛ لكان دخول الكل عليها تكريراً» والبعض نقضاًء ولا 
ريب في صحّحة قولًا: بغض الئاس » وكُلٌ الناس . 
ورابعغها: يقال: : جمع م المي الصَّاغَةٌ مع أله ما جْمّع الكل والأَضلُ في الإطلاق 


والجوابُ عن الأول يأتي ‏ إِنْ شاء الله تعالى» عند الكلام على أفراد الصيّغ. و 
هناك أنَّ كلام سيبوَيْهِ محمول على حالة التلكير» دون التحعريف › عا بين ادر ويد وبين 


= سالماً لسلامة مفرده من التغيبر عند جمعه. 
ويتحقق بإضافة الواو رفعاً والياء نصباً وجرأ مع نون إعرابية تليهما وتحذف في حالة الإضافة وتبقى في 
غيرها. 
وحتى يجمع الإسم هذا الجمع لا بد من أن يكون صفة أو إسماً مشروطين بالشروط التالية: 
- أن يكون الإسم علماً لمذكر عاقل خالا من تاء التأنيث ومن التركيب نحو زيد زيدون. 
- وأن تكون الصفة لمذكر عاقل خالية من التاء» ليست من باب أفعل فعلاء ولا من باب فعلان فعلى 
ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث نحو مسلم ‏ مسلمون. 
ولهذا الجمع ألفاظ تعرب إعرابه ولكن لم تترافر في جمعها شروطه المخصّصة له» مما جعلها ملحقةٌ 
بجمع المذكر السالم. 
وأما المؤنث فهو ما تتحقق جمعيته بإضافة ألف وتاء إلى آخره مثل: هندات ومؤمنات. 
ويكون إعراب هذا الجمع رفعاً بالضم وجرا ونصباً بالكسر. 
وقد جعل نصبه كجره حملا له على جمع المذكر السالم الذي جعلت فيه علامة النصب هي علامة 
الجر . 
وقد جوز الكوفيون نصبه بالفتحة مطلقاً كما جوّز هشام ذلك فيما حذفت لامه نحو لغة ‏ فيقال سمعت 
لغاتهم بفتح التاء . 
وسمي هذا الجمع سالماً لأن المفرد فيه يسلم من من التغيير عند جمعه علماً بأن هناك مفردات لا تسلم 
من التغيير في بنائها عند هذا الجمع نحو بنات وأخوات . 
ولأجل هذا فقد تحرز علماء ء النحو أو بعضهم من تسميته بجمع المؤنث السالم وأسموه الجمع 
المختوم بالألف والتاء لأن مفرده لا يسلم في كل حالاته ولا يكون مؤنثاً في بعض الأحيان نحو 
جماعات وسرادقات. 
ولهذا الجمع كذلك ألفاظ تلح به إعراباً ولكن لا مفردات لها من ألفاظها. 
ينظر : معجم المصطلحات النحوية ص .0١ :6١٠‏ 

(۱) ينظر الكتاب "/ر ۹4۱٤ء‏ 4لاه. 
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الأدلّة الدانّة على أذ حالة التعريفي الجنسيٌ للاستغراق. 

وعن اللّاني: أنَّ الألفٌ واللأم للتعريفء فينصرف إِلَى ما الساممٌ أَعْرَفُء فإِنْ كان 
هناك عَهْدُء والساممٌ به أعرف» فينصرفٌ إليه؛ وإن لم يكن هناك عَهْدُء حملت على 
مدلولها الأصليّ ؛ وهذا يدل على أنه إذا أريد بها العهُدٌ» يكون مجازاً؛ أله لا يحمل عليه 
إلا بقرينة» وهذا شأن المجازء أيضا فازوم المجاز أو الاشتراك اب على كل تقدير لان أن 
التعريفٌ الجنسئ» إذا لم يكن للاستغراق» فهو مخالف للعهدٍ؛ فلا بد أَنْ يكونّ مشتر 
بينهماء أو مجازاً في أحدهما. 

وأيضاًء فلا رَيْبَ في صحّحة أستعمالٍ الجَمْع؛ إذا عُرْفَ تعريف جنس للاستغراق» 
فجعله حقيقة فيه أَوْلَى من جعله حقيقةً إذا أَرِيدَ به البغضٌ؛ لما تقدم غَيْرَ مرة؛ أن الكلية 
مستلزمة للجزئيّة دون العكس. 

وأا الاني والثَالِتُ فقد تقدّم الجوابٌُ عنهماء وان دخول اكُلّ) للتأكيد ونْفي توم 
المجاز ؛ ثلا تكريرٍ وذْحول «بَعْض» قرينةٌ صارفة إلى التخصيص؛ فلا نَمْض؛ كما أن 
العف في قولهم : جَمَعَ الأمِيرُ أَهْلَ البَلَدِء قرينة أفتضتٍ التخصيصٌ» والله أعلم. 

[المسأة] الرابعة: في ألم الجن المحلّى بلام"© الج وليس هناك معهودٌ يرجم 
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والّذي ذهب إليه جمهور الأئئة؛ آله من صيغ العموم ية إلا تخ او ون 


عليه الشافعئ ‏ رحمه الله - في غير موضع من کټ متها قله في لزاه «إنَّ الرَانِية 
والزَّانِيَ) ونخوهُما من العام الذي خض . 


: قسم النحاة اسم الجنس إلى ثلاثة أقسام‎ )١( 
- اسم جنس جمعي هو ما دل على ثلاثة فأكثر وفرّق بيئه وبين واحده بالياء كعرب عربي أو بالتاء كغدم‎ 
. غنمة وهر في الحالين لا ترد ألفاظه على أوزان الجموع المعروفة وهذا ما يفرقه عن الجمع القياسي‎ 
. وقد رئي فيه كذلك أنه خال من الدلالة على الأفرادء وأنه موضوع للماهية صالحاً للقليل أو الكثير‎ 
وعند إرادة  التنصيص على الرحدة يفرق بينه وبين مفرده بالياء أو بالتاء كما تقدم وقد عد الكوفيون اسم‎ 
الجنس الجمعي ضمن جموع التكسير ولكن رد عليهم هذا الرأي بما ينقضه من أدلة لفظية ومعنوية‎ 
. يجدها من يريدها في مظانها‎ 
. واسم جنس إفرادي. واسم جنس آحادي. وأما اسم الجنس الجمعي فقد تقدم ذكره في الجموع‎ 
وأما اسم الجنس الإفرادي فهو: ما صدق على القليل والكثير» ولم يغرق بينه وبين واحده بالياء أو‎ 
التاء وذلك نحو: تراب وعسل وذهب وقد تدخل المصادر في هذا النوع.‎ 
وأما اسم الجنس الآحادي فهو ما أريد به واحد غير معين وذلك نحو أسد وذئب.‎ 
.01 0۲ ينظر : معجم المصطلحات النحوية ص‎ 

(6) ينظر الرسالة ص/ 1۷ فقرة (60؟5). 





تلقيح الفهوم 


وذكر البْوَنْطِيْ”'' أنِضاً نحو ذلك وبه قال المُبَرْدة" وَالْجَرْجَانِن”” وغيرهما من أ 
النْحَاة وأو عَلِيُ الْجَبَائِي ی وغيره من المُعْمَرلةِ. 

ذهب أ شام الا و أله ء» وأكئَد أ + إل ل أنه لا يفيد 

وذهب ابو شم بن َائْيُ ‏ وبعض 


العمرمء بل يقعضي بنضاً من ذلك الجن إذا لم ين لمهي وهو أختيار فَخْرٍ الذي 
الرازيٌ وأتباعه . 


ومنهم مَنْ فَصَّلء وهو الإمام الخزاليُ» فقال : إِنْ كان واحذّهُ يتميّر بالتاء ء عَنِ اشم 
الجنس » ؛ كانتذر والْ؛ فإ العاري منهما يفيذ العموم؛ كما في قول ل : الا يبعا 
الكَمْرَ بالتمُرء ولا الب بالبْرٌ وَل الشّعِيرَ بالشّعِيرٍ إل سَرَاءَ يسَوَاءِ)0* 3 وما لا يتميّر بها ينقسمٌ 
إلى ما يتشخّص ويتعدّد؛ كالدينارء والوّجَل ؛ حنَّ يقال: ديئارٌ واحد ورج واحدٌء وإلى 


(1) يوسف بن يحيى القرشي» أبو يعقوب البويطي» المصري الفقيه ء > أحد الأعلام من أصحاب الشافعي ؛ 
وأئمة الإسلام . قال الشافعي: ليس أحد أحق بمجلسي من أبي يعقوب. وليس أحد من أصحابي 
أعلم منه . قال النووي: إن أبا يعقوب البويطي أجل من المزني والربيع المرادي. كان يصوم ويتراً 
القرآن؛ لا يكاد يمر يوم وليلة إلا ختم مع صنائع المعروف إلى التاس مات ب ابغداد» في السجن 
والقيد فى المحنة فى رجب سنة ١ااه.‏ 
بنظر: شذرات الذهب ۷١/١‏ هدية العارفين 044/7 معجم المؤلفين ۳٤١/٠١‏ الأعلام / 
۸ وفيات الأعيان 5 . طبقات ابن هداية ص (2»)5 تهذيب التهذيب 0477/9 طبقات السبكي 
۱ ۷ء طبقات ابن قاضي شهبة 1/١/١‏ 

(؟) محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزديٌ البصريّ أبو العباس الميرّد إمام العربيّة بيغداد في زمانه» أخذ عن 
المازنيٌ وأبي حاتم السجستاني؛ روى عنه إسماعيل الصّفار ونفطريه والصولي. 
وكان فصيحاً بليغاً مفرّهاء ثقة أخباريّاً علامة» صاحب نوادر وظرافة» وكان جميلاً لا سيّما في صباه. 
قال السَيرافِيَ في طبقات النحاة البصريين وهو من ثُمالة قبيلة من الأزد. ‏ ” 
قال: وكان الئاس بالبَضّرة» يقولون: ما رأى المبرد مث نفسه . 
وله من التصانيف: معاني القرآن» الكامل» المقتضّبء الروضة» المقصور والممدود» الاشعقاق» 
القوافي» إعراب القرآن؛ نسب عَذنان وقحطان» الردٌ على سيبويه» شرح شواهد الكتاب» ضرورة 
الشعرء العروضء ما إتفق لفظه واختلف معتاه» طبقات الئحاة البصريينء وغير ذلك. 
قال السيرافى : مولده سنة عشر ومائتين. 
ومات سنة خمس وثمانين ومائتين ب بخداداء ودفن بمقابر «الكوفة». ينظر: بغية الوعاة /١‏ 514 
۷۱ الأعلام ۷ وفيات الأعيان /١‏ 440» تاريخ بغداد 7/ 278٠١‏ طبقات النحويين .٠١8‏ 

(۳) عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني» أبو بكر: واضع أصول البلاغة. كان من أئمة اللغة 
من أهل جرجان» له شعر رقيق. من كتبه «أسرار البلاغة» و«دلائل الإعجاز؛ واإعجاز القرآن». توفى 
سئة ٤۷١‏ ۰ 
انظر : فوات الوفيات ۲۹۷/١‏ الأعلام 248/4 طبقات الشافعية ۳/ 787. 

(4) ينظر نهاية السول ۷۹/۲ المحصول ١/؟/‏ ۸ شرح تنقيح الفصول )۱۸١(‏ التلويح 557/١‏ فواتح 
الرحموت ۲٠١ /١‏ أصول الس رخسي 5/١‏ العدة ؟/284. 

(5) تقدم. 


تلقيح‌الفهوم ۷ 





ما لا يتشخّص واحدٌ منه؛ كالذمَب» [والفراب]؛ إذ لا يقال: ذهب واجِدٌء وترَابٌ وَاحِدٌ 
فهذا لاستغراق الجئسء وأما تخو الرَّجُل والدينار» فقال: يشبه أن يكون للواجدء والألث 
واللامُ فيه للتعريفف فَقَطْء وقولهم: الديئار أفضلُ من الدَرْهَمء يفيد الاستغراق بقرينة 
التَسْعِيره ويحتمل أن يقَّال: هو دليل على الاستغراق» فإنه لو قال: لآ يُقْمَلُ المُسْلِمْ 
كاف ولا مَل لرَجُلُ بالمرأء فهم ذلك في الجميع لا بمناسبة قرينة امير > والتفاوت 
في الفضل ؛ فإنه لو قَدَّرَ حيث لا مناسبة» فلا تخر عن الدلالة على الجئس؛ م هذا كلامه . 
وقسّم الشيْحُ موقن الدين الحنْبَِنْ''' في «الرَّوْضَةِ؛ هذا الصّنْفٌ على قَسْمَيْن 
أحدُهما: ما لا واحدّ له من لَفْظِهِ؛ كالماء والثّرَاب» والذهب» والفِضّة. 
والشاني : لْفْظْ الواجدٍ الذي لَهُ حالَةٌ تَنْدِيَة وجمْعء کالسارق» والرَّانِي؛ والآكل» 
والشَّاربِ» ونحو ذلك» وأَشَارَ إلى أنَّ العمُومَ في الأوّل أقَوّئ منه في الثاني؛ لما يتحيّنُ في 
الثاني يِن تقض اللفظ المُفرٍَ عن لظ الجمع من جهة الصيغة؛ > لا من جهةٍ المعئى» وتقدم 
في الجمع المحلّى ؛ له إذا لم يظهر كوه راجعاً إل معهودء ولا أنَّ المتكلّم أرَادَ به 
الجنس› ٠‏ فَإِمامُ الحَرَمَيْن عنده فيه توقفٌ» وتوفة في مِثْلٍ هذا هنا أَزْلّى. وقد صرح به» 
فقال: إِنْ كان التعريفٌ على تنكير سابق؛ كقولِك: أل رَجُلُ» ثم تقول : قَرْبَ الرَجُلُ» فلا 
يقتضي استغراقأ» وإن لاح في الكلام قضدُ المتكلم للجئس؛ ضر استيعاب وإ مشي 
هل حرج تعريفاً لتنكير سابق» أو إشعاراً لجئس؟ فالذي صَارَ إِلْيِهِ معظمْ المعمّمِينَء أ 
للجئس» والذي أراهُ أنه مجمّل» وأنه حَيْتُ يُعَمّمْ لا يعُمْ بصيغة اللمظ» وما يشت عو 
وتناوله الجلس بحا مقترنةٍ معه مُشْعِرَةٍ بالجئس . 
نُمّ قال بعد ذلك : : ولا يننظمٌ الَلامٌ من قَاصِدٍ إلى هذا اللفظ إلا مرا على تنكير» أذ 
مشعراً مجلس في د المتكلم؛ وفْرْضْهُ من المتكلّم على منتظم الكلام عَرْبيَا عن إحدى 
قَرِينتي العموم أو الخصوص في مقا أو حال - مُحال» وأشار الإمام إلى أن سبب توقفه 
فيما لم يكنْ قرينةٌ عه ولا استغراق جنس ؛ أن هذا اللفظ ليس بجفع» ولا وضع لِلإنهام 
المقتضي للاستغراق» كأدوات الشَّرْطِء ونحوهاء وهذا هو المَأْحَذُ الذي اعتمده فُحْرٌ الذين 
الرازيٌ؛ وقرّره بوجوه: 
أحدها: أنَّ الرجلء إذا قَالَ: لث النَّوْبَء وشَرِبْتُ المَاء لايَعبَادرُ إِلَى الذّهْنِ الاستغراقٌ . 


)1( عيذ الرحمن ين محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي» أبو الفرج » شمس الدين: 
فقيه» من أعيان الحنابلة. ولد ونوفي في دمشق. وهو أول من ولى قضاء الحنابلة» استمر فيه نحو ١١‏ 
عاماً ولم يتناول عليه «معلوما ثم عزل نفسه. له تصانيف» منها «الشافي» وهو الشرح الكبير للمقنعء 
في فقه الحنابلة ينظر الأعلام 7579/7 والنجوم الزاهرة 54/9 7, وفوات الوفيات .577/١‏ 

(؟) ينظر الروضة (۲/ 156) والعدة (۲/ 84) التمهيد لأبى الخطاب (7/ 6). 


1۸ تلقيح الفهوم 





ونانيها: ۽ أنه ا يجوز تأكيدهُ بما يؤكّد به الجموع ‏ فلا يقال: جاءَني الوَجُلُ كله 


وثالثها: أنه لا يُنْعَتُ بنعوت الجُمُوع» فلا يقال: جَاء الرّجُلُ القِصَارٌء وتكلّمَ الفقيهُ 
الفُضَلاءُ قال: وأمًا قولْهُمْ أَمْلَكَ الاس الدّرْهَمُْ البيضٌء والذَّيئَارٌُ الصّفْرء فمجارٌء بدليل أنه 
لا يَطردء وأيضاً فالدينارٌ الصُفْرء إِنْ كان حقيقةً؛ فالدينارٌ الأضْفَّرُ مجارٌ؛ كما أذ الدينار 
الصُفْر لما كان حقيقةً: كان الدنانيرٌ الأَضْفَرُ إما خطأ أو مجازاً. 

ورابِعُهًا: أل الع ' جز من مفهوم هذا اء وإحلال لع يتضمّن إحلالَ كَل بيع 
مطلقاًء ٠‏ فلو كان لفظ الي مقتضياً للعموم» لزم من إحلال هذا الع إحلال كَل بيع ؛ وذلك 
باطل؛ ثم أورد علّئ ذلك أن اللفظ المطُلّقَء وإن أقتضّى العموم إلا أذ لفط التغيين أقتضى 
خصوصيّته» وأجاب عنه بأد ذلك يقتضي التعارْضٌ» وهو على خلاف الأضل . 

وخامسها: آل الماهيّة'" غَيْرٌ وَوَحْدَتْهَا وكَفْرَتهَا عَيْرّء والاسمُ المقْرَدُ المعرّف لا يميد 
إلا الماهيّة وتلك الماهيّة تتحمّق عِنْدَ وجودٍ فردٍ من أفرادها؛ لأنَّ هذا الإنسانٌ مشتملٌ عَلَى 


)1( معتاه لَعة* مقابلة شىء بشيءء على وجه المعاوضة فيدخل فيه ما لا يصح تملكه كاختصاص» وما إذا 
لم تكن صيغة» وخرج بوجه المعاوضة رد السلام في مقابلة ابتدائه » فيطلق على مطلق المعاوضة قال 


الشاعر: [البسيط]. 
مابغئكم هجتي إِأبِوَضْلِكُمْ ‏ ,وَلأَأَتَلْميَالايِدابِيَد 
فَإِنْ وَفئِتُمْبِمَافُلكٌمرَنفئِتٌُأنا وإ دَرئُم فَإِن الوَهُْنَ تخت يَدِي 


ولفظه في الأصل مصدر» فلذا أفردء وإن كان تحته آنواع» ثم صار اسماً لما فيه مقابلة ؛ ثم هو مصدر 
باع قال صاحب «المختار) : اع الشيء يَبِيْعُْهُ (بَيْعا) و (مَبِيْعاً) شَرَاة» وهو شاد وقياسه مَبَاعاَ 
و (بَاعَه). . اشتراه» فهو من الأضداد» وفي الحديث: لا يَخْطب الْوَجُلٌ عَلَى خطة أخيي دلا بيخ على 
بيع أجيه» أي: لا بشتر على شراء أخيه؛ لأن النّهي وقع على المشترى لا على البائع والشيء امبِيعٌ مَبِيعٌ 
و (مَبْيُوعٌ) مثل : مخيط ومخيوط» ويقال للبائع والمشتري : بَيّعان) بتشديد الياءء و(أبّاع) الشيء ا 
للبيع و(الابتياع) الاشتراء» ويقال: (بِيعَ) الشيء على ما لم يسم فاعله بكسر الباء ومنهم من يقلب الياء واوا 
فيقول: (بَوْعٌ الشيء) . ينظر لسان العرب : 7/8» الصحاح: 1۱۸۹/۳ المصباح المثير: .1١١ /١‏ 
واضطلاحاً: عرفه الحنفية بأنه: مُبَادَلَةٌ الما بالمال بالتراضى . عرفه المَّافعِيةٌ بأنه : عَقْدٌ يتضمّن مقابلة 
مال بمال بشرطه الاستفادة ملك عين» أو منفعة مؤبدة. ٠‏ 
عرفه المالكية: بأنه دفع عوض في معوضء وبتعريف آخر: هو عقد معاوضة على غير منافعء ولا 
متعة لذة. 
عرفه السَتَابلَةُ بأنه: مُبَادَلَةٌ المال بالمال تمليكاً وتملكاً. 
انظر: كشف القناع: ۱٤١/۳‏ فتح القدير: 2555/1 الاختيار: ”ء نهاية المحتاج: ۳۷۲/۳ مغني 
المحتاج: ۲/۲ مواهب الجليل: ۲۲۲/٤‏ شرح الخرشي: 4/5: الشرح الكبير: ٠٠/۳‏ المد 
(؟) الماهية: تطلق في الغالب على الأمر المتعقل مع قطع النظر عن الوجود الخارجي. والأمر المتعقل من 
حيث إن مقرل في جواب ما هرا يسمى «ماهية» ومن حيث ثبوته في الخارج يسمى حقيقة» ومن 


حيث إنه مجلى الحوادث جوهراً ينظر التعريفات للجرجاني . 





الإنسان مع قَيْدٍ كوه هذاء فالآتي بهذا الإنسان يكونُ آنيا بالإنسان» فالإتيان بِالفُرْدٍ الواحدٍ 
يِن يلك الماهيّة يفي في العَمَل بذلك النّصّ قال: فظهر أن هذا الفط لأَوَلالَةَ له على 
العْمُوم َلبَنّهٌ وهذا لَفْطهُ بعَئِنِه في «المَخْصّول»ء والحبّةٌ للجمهور في أن هذه الصيغة 
تقتضي الاستغراق وجوه تقدّم منها احتجاج الصَّحَابة - رضي الله عنهم - على ابن عبّاس في 
تحريم ربًا المُضْل؛ بقوله ع : «الذَّمَبُ بالذَّمَبَ وَالْفْضَهُ بِالْفِضّة: وَالثَّمْرُ بِالتّمْرٍ والمَر 
بالبْرّء والشّعِيرٌُ بالشّعِي ٠‏ وَالْملَحُ املح > سَوَاءٌ بسَوَاءِء يدا بيَدِ. . .)210 الحديث. 


وَأجْمَعَ] المُسْلِمُونَ على الاحتجاج بهذا الحديث؛ وكذلك في كل عضرء ولو لَمْ 
تَكنْ هذه الأسْمَاءُ تَفِيدُ العْمُومَ لم يستقم ذلك: وكذلك استدلآلٌ من استدل من الصحابة - 
رضي الله عنهم - بقوله تعال : وان تَجْمَعُوا د بين تين . . . » الآية [النساء: #؟] ولفظ 
«الخت» من أسماء الأجناس المحلاًة و بلام الجئس » هذا مع احتجاجِهمْ لقطع کل سارق؛ 
وجَلْدٍ كلّ زان» بقوله تعالى: لوَالسَارِقُ وَالسَارِة َه فَاَقْطعُوا أَبِدِيَهُمَاك [المائدة: ۳۸]. وقوله 
تعاليل: «الرانية وَالَانِي تَآَجْلِدُوا كَل وَاجِدٍ مِنْهُمَا مِائَة ةَ جَلْدَةِ4 [النور: ؟]؛ وكذلِك 
احتَجِاجهُمْ بقوله يَلهِ: «لآ تنك المَرْأهُ عَلَى عَمْتَهَاء وَلاً على خَالَتِهَاا''' وقوله تعالى : 
لخْرّمَث عَلَيِكُمُ المَبنَُ وَالدَمُ وَلَحْمْ الْخِنزيرٍ» [المائدة: ۳]ء وقوله تعالئ: لوأل الله 
البَبعَء وَحَرَمّ الرَبًا» [البقرة: ]۲۷١‏ إلى غير ذلك من الصور الكثيرة 5 المُفِيدَةٍ للقطع ؛ كما 
قدمناه» وما يورد على هذا من الاعتمادٍ على القرائِنٍ؛ تقدم الجوابٌ عنهء وكذلك لهم : 
إنه من تعميم الحكم؛ لعموم العلّةِ؛ لأنّ الزنا والسرّة عله لذلك الخد فيعم كلل زان 
وسارق» لأنَّ هذا ون سَلِمْ لهم في الأَوْضَافٍ المشئّقّة؛ فهو غَيْرٌ مطردٍ في الحدِيثِ المتقدم 
في في أنواع الرّبَويّات . وحديث: دلا تكح المَرْأةُ على عَمَيِهَا وَحَالَتَهَافء وأمثال ذلك . 

ومنها: ما تقدم أيضاً مِنْ صحّة الاستثناء من هذه الصيّغ » وأنَّ ذلك دليل العموم؛ وقد 


رر هنا في قول تان إن الإنْسَانَ لَفِي سر إلا الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. . . 4 


)0 أخرجه مسلم (5/ ٠١ ٠‏ كتاب المساقاة: باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً حديث (۸۰/ )٠١۸۷‏ 
وأبو داود (117/6) كتاب البيوع: باب في الصرف حديث (5949) والترمذي (۳/ )٥٤١‏ كتاب 
البيوع : باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلاً بمثل حديث (٠4؟١)‏ والنسائي (۷/ 1174 )۲۷١‏ كتاب 
البيوع : باب بيع البر بالشعيرء > وابن ماجه (۲/ ۷۵۷) كتاب التجارات: باب الصرف (54؟١5)‏ وأحمد 
)"١4 /5(‏ والدارمي (؟/ 555-5548) كتاب الببوع: باب في النهي عن الصرف والدارمي (59/7؟) 
كتاب البيوع : : باب في النهي عن الصرف والطحاوي في اشرح معاني الآثارا (557/4) وابن الجارود 
رقم )70١(‏ والدارقطني (۳/ 4؟) كتاب البيوع حديث (۸۲) والبيهقي (5/ 171/0 ۲۷۸). 
وال الترمذي : حسن صحيح . 


YY ۹ 
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واعترض الإمامٌ فَرُ الذينٍ عَلَيْه ؛ بأد ذلك علي وجه المجاز؛ بدليل عدم الاطراد ؛ 
فإنه لا يجوز أن يقال : : رَأَيْتْ الرّجُلَ إلا المُؤْمِنِين» قَالَ ويمكنٌ أن يقال : إن الحُثْرَ لما لزم 
كل الناس إلا المؤمنين» جاز هذا الاستثناء» وجوابٌ هذا أن الأصل في الإطلاق الحقيقةٌ: 
والنقض بما ذكره لا يَرِدُ؛ لان القائلين بالحُمُوم يلتزمُونَ جواز الاستشناء -؛ کمادکره ولو 
سلّم أن مثله لا بجُور فَالاطْرادُ لآ يدل عدمه على المجاز؛ بدليل أن السْخيّ والفاضل لا 
يُطْلَقَانِ عَلَى الله تعالّن ؛ اتفاقًء وإ قيل إل أَسْمَاءَهُ ليْسَتُ توقيفية”) » وأيضاً فعدمٌ صححة 
هذا الاستثئناء هنا قرينة [َالقَرْدِيّة] الماع من التعْييم لكل جنس الإنسان؛ كما سيأتي مله إن 

شَاءَ الل تعالىء ٠‏ فيكون ذلك مقتضياً للتخْصِيصء ومنها أيضاً ما تقدّم قبل هذه في ادل 
الجَمْع المحلّى بلام الجئس أن الألف واللام للتعريف؛ وذلك يقتضي العمومء وقد تقدم 
تقريره» وأنَّ فخ الدين حَاوَلَ المَرْقَ بين الجمع واشم الجئس المقْرّدٍ بما ذكرنا نَم ولا 
شك في أله وارڏ عليه في الجَمْع أو هو وارد عليه هناء وهو الأظهرً. 

وقولهُ يصح قولا: الإنْسَانٌ توء والحَيّوَانُ جنس وَذْلِكَ يقتضي تعيِينَ الماهيّة 
المشتركة بين الأفرادء ولا ينافي ذلك أن يكون للعموم» بل هو مُقْنْض للاستغراق؛ لوجود 
المعبى الكُلَيّ المحكرم بنوعيّته» أو جنسيّيه في كل فَرْدٍ من أفراد الماهيّةَ» والجوابُ عَما 
ذكره الإِمَامُ فَحْرٌ الذي أما قوله: إِنْ لَبِنْتٌ انوب وَشَرِيْتُ المَّاءَء لا يقتضي الاستغراق» 
فلا يَرِدُ مثل هذا؛ لأنَّ النزاع في هذه المسألةء إنما هو في حالة التجرّد عن القرائن» وهنا 
ليس كذلك. فإِنَّ القريئة موجودةٌ قطعيّةٌ لأنْ الماد قاضية بأ الواحد لا يَلْبَسُ جميعَ 
الثياب» ولا يَشْرَبُ كل المياو» ثم إنه ينتقضٌ هذا أيضاً بمثل هذا المثالٍ في الجَمْع المعرّف 
بلام الجئس؛ كقوله : بشت الاب وَأَكَلْتُ النُحُومَء وهو عند الإمام فَحْرٍ الذْينِ من صيغ 
العموم» وهذا اللفظ لا يتبادَرُ الذَهْنُ فيه إلى الاستغراق» ولا يفيده أيضاء والمانمٌ ما ذكرناه 

من القرينة العرفيّة» فكذلك في الاسم المفرّد . 


. والأصح أن أسماءه تعالى توقيفية أي: لا يطلق عليها اسم إلا بتوقيف من الشرع‎ )١( 
رقالت المعتزلة يجوز أن يطلق عليه تعالى اللاتق معناها به وإن لم يرد بها الشرع ومال إليه الباقلاتي‎ 
أ.ه أي لأنه قال كل لفظ دل على معنى ثابت لله جاز إطلاقه عليه بلا توقيف إذا لم يكن إطلاقه‎ 
موهماً فمن ثم لم يجز عليه عارف وفقيه ونحرهما ويزاد على ذلك الإشعار بالتعظيم . . وذهب الغزالي‎ 
إلى جراز إطلاق ما علم اتصافه به تعالى على طريق الترصيف دون التسمية فهو تصرف في المسمى‎ 
وهو تعالى منرّه عمن يتصرف فيه أ .م وهو قال ثالث بالتفصيل وقال إمام الحرمين بالوقف وأشار‎ 
السعد في المقاصد إلى هذه الأقوال الأربعة فقال المبحث الثاني أسماؤه تعالى توقيفية خلافاً للمعتزلة‎ 
والقاضي مطلقاً والغزالي في الصفات وتوقف إمام الحرمين ومحل النزاع ما اتصف الباري بمعناه ولم‎ 
يرد إذن ولا منع به ولا بمرادفه وكان مشعراً بالإجلال من غير توهم إخلال أ .ه وقال في المواقف‎ 
ليس الكلام في الأسماء الأعلام الموضوعة في اللغات بل في الأسماء المأخوذة من الصفات‎ 
والأفعال. ينظر: النشر الطيب ؟/54.‎ 
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وأمّا التوكيدٌُ والنغتٌ» فالجواب عنهما أن الغرب لم تكتفٍ في التأكيد والنعتٍ 
والمساواة ة في المعئّئ؛ بل آشترطث مع ذلك المساوَاةٌ في اللفظء فلا ينعت ولا يؤكد إلا 
بما يساويه في الإفراد المي وَالْجمْعء فلا يلزمٌ من أستواءٍ اللْْطَيِن في الحُمُوم أن يؤكٌد 
أحدهما بما يؤكّد به الآخر. َو ينعت بما ينعَتٌ به الآخر على أنه قد ورد ذلك فِيِمَا نَحَنُ 
فيه» قَالَ الله تعالّئن : أو الطفلٍ الَْذِينَ لم يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النْسَاء© [النور: ]۳١‏ وقال 
سبحائهُ: «وَالئَخْلَ بَاسِقَاتَ»# [ق: ١١]ء‏ فجاء النعت في الاثنين لاشم الجنس المُفْرَّدٍ 
ميجموعاً. وذلك أيضاً دليل العموم فيه وكذلك ما تقدّم من قولهم : : اهلك الاس الدَّرْهَمْ 
البيضء والدَّيئارٌ الصّفْرُ وذكر بعص أَئِمّة المعاني”''؛ أن أمتناع وضْفِهِ وتوكيده؛ مِنْ جهة 
أن دلا العمُوم كلد إنما يدل على كل فردٍ فرو» لا على المجموع؛ انض هذا إلى صيغته 
المفرّدّة» فلزم أن يوصَف بالمفْردِء وقولَه : إن الديَارَ الصَفْرٌ لو كان حقيقةء لكان الذيئار 
الآضْمّدُ مَجَازاً؛ كما أن الدّتَائِير الصّقْرٌَء لما كان حقيقةً» كان الدنانِيرُ الأَضْفَّر خطأ أو 
مجازأء يجاب عنه من وجْهَيْن: 

أَحَدُهُمًا: منع الملازمة؛ لاله لا يلرم من كن الدنانير الأصمّر خطأ أؤ مجازاً؛ أن 
يكون الديئار الصُّفْرُ كذلك؛ لأنَّ الدينار له جهيّان؛ اللفظ والمعئّئ» فيصحٌ الأضفّر؛ حملاً 
على اللقظ» والصّفْر حملاً على المعئئ؛ بخلاف الدنائير» فإنه ليس لها إلا جهّةٌ واحدةٌ 
وهي الجَمْع لفظاً ومعنى» فلا يصح نعتها بِالأضْفَّرء إلا على جهة المَجَازٍ. 
0 وثانيهما: أنه لَوْ سلم الملازمةء فلا يلزم أنتفاء اللأزم؛ وذلك أن وضف الذَيئَارٍ عدم 
يراد به العمُوم مجاز عند القائِلينَ بعمومه. 

وأمًا الراب فقد أجيبَ عنه؛ بأنه إِنْ أراد بالبَِم الذي هو جز زم مُطلَقْ ‏ البَيْعَ الذي 
يَضْدْقٌ فر من جهة أله جنسٌ. والمفهرمات إنما هي المعاني؛ دون الألفاظ ؛ فحينئذٍ يطل 
قوله آخراً؛ أنه يلزم من إحلالٍ هذا البيع إحلال كل بيع؛ فإن المطلق لا يَلْرَمْ مله كل فردٍء 
بل فردٌ واحدٌ فقّطء وإن أراد بقوله : الع جزء من مفهوم هَذًا اللفظ المحلّئ بلام الجنس؛ 
أي : هذا اللنظ جزء من مجموع مفهوم هذا اللفظ فحينئذ لا يصح قوله؛ أ أنه يلْرْمُ من 
إحلال هذا البَيِع إخلال كل بيع ؛ لأن القضاء ء على المجموع. لا يلزم منه القضاءُ ء على 
جزئه» والأقوّئ أن يقال: : إل غأية ما ألزم به أنْ يكو جل هذا البيع يقتضي جل كَل بيع 
وهذا يلتزمه في قوله تعالئ: لوَأَحَلٌ اللّهُ البيعَ€ [البقرة: 5 فاد ذلك هو الذي نص 
عليه الشَافِعِيٰ - رحمه الله - وهو الأصح عند الأضحَاب؛ أنه يقتضي جل كلّ بيع إلا ما وَل 
دليل من الكتاب أو السّتَةِ على إخراجه عَنْه؛ كَالبيوع المَنْهِيّ عَنْهاء ولا يلزم من ذلك 


(1) ينظر حواشي التلخيص .)558/١(‏ 
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التعارض» كما في سائر العموماتٍ المُخصّصة بالأدلّة المقتضيّةٍ للتخصيص» وإن كان 
خلاف الأضل؛ لأنه مع قيام الدليلي علَبهًا لا يكو على خلا الأضلي . 

وأمَا الخامِسٌُ» فضعيفٌ؛ لأنّ قوله ار المحلى بالألف واللأمء لا يدن إلا على 
الماهيّة ممنوعٌ. وهو مصادرةٌ على المَطُلُوبِ”'©. لأنه عِيْنُ المذّعَئء وأدلة المعمّمِينَ تقتضى 
خلافٌ ذلك والله أعلم. 

وإذا تبت ذلك في اشم الجنس المعرّف بلام الجئس»؛ فمثلّهُ يجيء أيضاً في ما إذا 
أضيف؛ كما تقدّم في الجَمع : وقد تقدّم الاستدلال بمّهُم وح» وإبراهِيم - عليهما الصلاة 
والسلام - العُمُومَ من قوله تعالئ : : #اخيل فِيهَا مِنْ كل رَوْجيْنِ اْتين وَأَهْلَكَ4 [هود: ] 
وقوله تعالّى عن الملائكة : لإا مهلكو أَهْلٍ هَذِه القَرية [العنكبوت : ۱ وکل منهما اسم 
جنس مضافٌ» فن قيل: الأهل اسْمْ جمع؛ فهو كالجمع ) » قلنا: : يصح إطلاقه على الواجد 
وَالاثنين والكثيرٍء فيكونٌُ كأسماء الأجناس» والله أعلم . 

المسألةٌ الخَامسَةٌ: في الاستدلال عَلَى عُمُوم النْكرَةٍ المنفيّة بخُصوصهًاء وقد كان مِنْ 
ق هذه أن تقدّم ؛ أن من جملة أنواعها ما أفادتِ الاستغراق على وجه النصوصيّة التي لا 
َمل التخصيص ؛ كما سيأتّي» إن شاء الله تعالى تقريرٌةُ في مِثْل : لآرَجَلَ في الذَّانٍ #وَمَا 

مِنْ إله إلا الله [آل عمران: [1Y‏ والذي يختص بهذا الموضع سو ما تقذّم وجوه: 

أحدها : لو لم تكن النكرة في سيا النفي تعم؛ لما كان قول القائل : دلا لله إلا الل 
نفياً لجميع الال سوى الله تعالّى؛ ٠‏ لكن الإجماع منعقدٌ على الحم لقائلها بالتوحيد؛ فيدل 
على أنّها للاستغراتي. وأعترض عَلَيْهِ بأنّها وإن لم تكن حقيقةٌ في العموم» لكن لا يمع 
إرادة العموم بها مجازاً. وقول امود قائث معه قري توجيدو» خهي الي عضي العموة 
وهو أعتراض ضعيفٌ؛ لما ذكرنا من انعقاد الإِجْمَاعٍ على صكة إسلام المتلقّظ يهاء وإن لم 
يعلم هَل أراد بها العمومٌ أ لآ؟ ولو لم يكن العمومٌ من مقتضياتِ اللفْظِء > لما كان ذلك؛ 
لأن المتلفظ باللفظ المشتّرَكِء لا يحكمْ عليه بإرادة معنى معيّن منه ما لَمْ نَقُمْ قرينة دالهٌ على 


مرادهةء وكذلك المتلمظ بالحقيقة» > لا يكم علَيْهِ بإرادة المجاز مِنْهّاء إلا بقرينة تدلٌ على 


إرادته . 
وثانيها: أن الله تعالئ أكذبّ القائِلِينَ: لما أَنْرَلَ الله على بَشَرٍ مِنْ شَيْء» 
(1) يعرّفون المصادرة: بأنها جعل نتيجة الدليل نفس مقدمة من مقدمتيه» مع تغيير في اللفظ يوهم فيه 
المستدل التغايرٌ بينهما فى المعنى . 
فالغرض من المصادرة إيهام المستدل خصمّه بمغايرة النتيجة للمقدمة» لذلك فهي وظيفة ممنوعة غير 
مهبو لة في الاستد لال وللخصم دقع الدليل بعلة المصادرة فيه. 
وطالب الحق لا يتعمّدها لما فيها من التلبيس والإيهام. ينظر: ضوابط المعرفة ص .٤٥١‏ 








[الأنعام: ]4١‏ ونقض ذلك بقوله: قل مَنْ أَنْرْلَ الْحَمَات الَّذِي جَاء به مُوسَئ» 
[الأنعام : : ١‏ فلو لم يكن قولهم : : ما أنَْلَ اله عَلّى بَشَرِ ين شَيْءٍ» مقتضياً للعموم» لما ' 
نقض ذلك بالإنزال على موسى ‏ عليه السلام؛ ؛ لأن السالبة الكلّيّة يناقضها الموَجّهَةٌ 
الجزئيّة؟ ولهذا فإن الرجل إذا قال «ما رَأَيْتُ رَجْلاه يعد كاذباً بتقديرٍ رؤيته رجلا مّا. 

وثالئها: أتفاقٌ أئمّة النْحَاةٌ على أن 9 التي في قَولِهُم: الآ رَجلَ ِي الدّارِه؟ لآ التي 
لنفى الجنس» وإنّما ينتفي الجِنْسٌ بآنتفاء كل فردٍ من أفراده» وذلك يدل على أنه يفيد 
الاستغراق» وأعترض عليه بأنّها إنما تفيدٌ تفي جميع أفرادٍ الرجَالٍء لأنها تفيد نفي ماهيّة 
الرجل؛ ومِنْ ضرورة نمي الماهية نفْىُ جميع أفرادِمَاء إذ لو وجد قَرْدُ من أفرادهاء لو 
جاءت الماهيّةٌ فى ضِمئه: وهو نقيض مدلولهاء والماهيّة ليست بعامَة» بل ھی سىء واحلء 
فلا يلزم من نفيها العمومٌ في طرف النفي. 

وجوابه أن القَرْقٌ بين عموم النفي» وني العموم ظاهرٌء لأن تمي العموم يصدق بنفي 
واحل. وعمومٌ النفي إنما يصدق بكفي الجميع؛ ولال العمُوم كلب لا كل» فالمراد من 
قولنا: «النكرةٌ © في سِيّاقٍ الي تُا“ أنها تفيدٌ عمُّومٌ النفي: لا في العموم الذي قد يكونُ 
بالثبوتٍ في البغض » > وإذا سم لزم عموم النفي من ني النكرة» لم يَقْدَحْ في ذلك أن 
يكو بوامطة ي الما فاي أذ يتحق الفرض بطريقتين: 

لای ن كل راس من قراو ما حر عا 

وللإمام شاب الدين القَرَافِيَ('' هنا بَحْتٌ أبداة في عدّة مصنفاتٍ له على مواضِعَ من 
النّكرة المنفيّة ٠‏ قيل فيها ما يُنَافِي كوْنْهًا للعموم. وسيأتي بشط ذلك والكلامٌ عَلْيْهِ في 
مَوْضِعِهِ من الصّيّغْ. إن شَاءَ الله تعالول» وبه التوفيق. 


)2000 سيأتي النقل عن القرافي في الموضع الذي أشار إليه. 
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تلقبح الفهوم 
المَضْلٌ الال“ 
في أن مول صب ُو الأنرا الاج ننه الل أ از بالقطع؛ والبخث 
عن امن : ره هل و ایب 1 5 


وأ اعتقاد عمويهًا ووجوب العمل به« هَل يجت قبل البْخي عن المخضصن أء لا 
ذلك حت يبحث عنه؟ فهذه مسأَلَتَان: 


أن المسأَلهُ الأؤلّى: فالَّذِي َب إلَيْه ه جمهورٌ العلماءع» كمالك .» والشَّافِعِيٌ » وَأَحْمَدُ بن 
حَْبل 5 وعامة أصحابهمٌ ؛ أن دلالة العام نة وشموله لأفراده بطريق الظهور. لله 


)١(‏ يلاحظ أن العلائي قد عَنْوَنَ هذا الفصل بالفصل الثاني» ؛ مع أن الذي قبله هر الفصل الثاني» وبلا حظ 
أيضاً أن هذا الفصل لا يدخل تحت عنوان الباب. 

)۲( أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني أبو عبد الله المروزي ثم البغدادي» ولد سنة 
٤‏ أخذ الفقه عن الشافعي» وسلك مسلكه» صنف المسند. قال إبراهيم الحربي : : كأن الله جمع له 
علم الأولين والآخرين. توفي سنة 141. 
انظر : طبقات ابن قاضي شهبة 25/١‏ وحلية الأولياء 4/ ١١٠١ء‏ وتذكرة الحفاظ ۲/ .٤١١‏ 

(۳) فرّق الأصوليون بين دلالة العام على أصل المعنى» وهو الواحد فيما هو غير جمع» والثلاثة أو الاثنان 
فيما هر جمع - على النزاع بينهم في: مسألة أقل الجمع - وبين دلالة العام على ما زادء فقالوا بالقطعية 
في الأول» والختلفوا في الثاني . 
الأمر الثاني : : يطلق القطعي عند الحنفية ويراد منه ما لا يحتمل الخلاف أصلاء ولا يجوّزه العقل “ولو 
احتمالاً مرجوحاء وقد يراد منه ما لا يحتمل الخلاف احتمالاً ناشئاً عن دليل» > إن احتمل احتمالاً ماء 
ويشترك كلا المعنيين في أنه لا يتبادر إلى الذهن الخلاف أصلاء ولا يحتمله عند أهل اللسانء ويفترقان 
في أنه لو تصور لما جوّزه العقل في الأول» وجوّزه في الثاني تجويزاً عقلياء ويعده أهل المحاورة كلا 
احتمال» ولا يعتبرونه في المحاورة أصلاء وهو بالمعنى الأول لا خلاف بينهم في أن العام لا يطلق 
عليه ء إلا إذا قام الدليل العقلي على انتفاء التتخصيص» كما في قوله تعالى : لاله بل شَيْءِ عَلِيمْ»: 
ليلو تا بي السَمَوات رتا في الأرض» . فإن دلالته حينعذ قطعية اتفاقاًء وأما بالمعنى الثاني فهو محل 
التزاع بينهم 
خلاصة القول في ذلك أن الأصولين اتترا في لائ مواضع: واختلفوا في موضع واحدء اتفقرا في : 
أولاً: : أن دلالة العام على أصل المعنىء وهو الواحد في المفرد؛ والثلاثة أو الاثنان في الجمع ‏ على 
الخلاف - قطعية اتفاقاً» ولذلك لا يحتمل خروجه بالتخصيص› » بل ينتهي إلى الواحد في المفردء = 
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النصوصيّة» وهو قول أبي مَنصّورٍ المَاتُريدِع7) من الحنفيّق ومَنْ تبعه من مشايخ سَمَرْقَنْد 
وذهب جمهورهُم إلا أن دلالته على رده بطريق النصوصيّة وجب العم في كل منهاء 
وهو قول أبي الحسَنٍ الكَرَِي. وأبي كر الجَصاص "أ وعائة مشايخهم العراقئين؛ وأبى 
رَيْدٍ الدبُوسي”» وأكثر مشايخ ما وراء الئهر“ واختيار البَرْدويٌ!*2 والمتأخّرين كلهم» 
وَبَتَوْا عل هذه مسائل لَهُمْ : 


= وإلى الاثنين أو الثلاثة في الجمع» وإلا كان نسخاً. . 
ثانياً: أنه إذا قام الدليل العقلي على انتفاء التخصيص» فلا خلاف في أن دلالته قطعية . ثالثاً: أن 
القطعى إن أريد به ما لا يحتمل الخلاف أصلاًء لا يجوّزه العقل ولو احتمالاً مرجوحاء فلا خلاف 
بينهم في أن العام لا يطلق عليه قطعي الدلالة بهذا المعنى» إلا إذا قام الدليل؛ كما قلنا في الموضع 
الثاني . . واختلفوا ف في القطعي بمعنى ما لا يحتمل الخلاف احتمالاً ناشئاً عن دليل» وإن احتمل 
احتمالاً ما . 
)١(‏ محمد بن محمد بن محمود. كنيته: أبو منصور الماتريدي. نسبة إلى ماتريد ‏ بفتح الميم» وضم التاء 
المثناة» وكسر الراء» وسكون الباء التحتية في آخره دال مهملة - ميحلة يسمرقند . 
وكان إمام المتكلمين. وعرف بإمام الهدى. وكان له رأي وسط بي بين المعتزلة والأشعرية في القول 
بحسن الأفعال وقبحها. 
له من التآليف: مأخذ الشرائع في الأصول. وفي الكلام: كتاب التوحيد وكتاب المقالات. وكتاب 
بيان أوهام المعتزلة» وكتاب الرد على القرامطة. وفي التفسير : كتاب تأويلات القرآن» توفي بسمرقند 
سنة ثلاثة وثلاثين وثلائمائة. ينظر: طبقات الأصوليين 2197/١‏ 115 
(؟) أحمد بن علي» المكنى بأبي بكر الرازي الحنفي» الملقب ب «الجصاص» بفتح الجيم وتشديد الصاد 
المهملة» في آخره صاد أخرى ‏ نسبة إلى العمل بالجص . والرازي ‏ نسبة إلى الري. على غير قياس . 
ولد الجصاص سنة خمس وثلاثمائة ودخل بغداد في شبيبته؛ درس الفقه على أبي الحسن الكرخي» 
وتخرج عليه وانتفع بعلمه كما تفقه على أبي سهل الزجاج» وأبي سعيد البردعي وموسى بن نصر 
الرازي؛ وأخد الحديث عن أبي العباس الأصم النيسابوري» وعبد الله بن جعفر بن فارس الأصبهاني» 
وسليمان بن أحمد الطبراني» وعبد الباقي ب بن قانع وأكثر عنه من الرواية في كتابه أحكام القرآن. 
له من التصانيف : أصول الجصاص - وهر كتاب يشتمل على ما يحتاج إليه المستنبط للأحكام من 
القرآن الكريم وقد جعله مقدمة لكتابه: أحكام القرآن» وكتاب أحكام القرآن» وشرح مختصر الكرخي 
في الفقه» وشرح مختصر الطحاوي. وشرح الجامع الصغير والكبير. توفي في يوم الأحد السابع من 
ذي الحجة سنة سبعين وثلائمائة عن خمس وستين سئة. وصلى عليه صاحبه: أبو بكر الخوارزمي. 
ينظر: طبقات الأصوليين //١‏ 115-7514. 
عبد الله بن عمر بن عيسى أبو زيد الدبوسي أول من وضع علم الخلاف وأبرزه إلى الوجود كان فقيهاً 
باحثاً نسبته إلى دبوسية بين بخارى وسمرقند له تأسيس النظر والأسرار ووفاته سنة ٠47ه‏ في بخارى 
عن 17 سئة. ينظر وفيات الأعيان ٠٠۳ :١‏ واللباب 4٠١ :١‏ وشذرات الذهب ": 145 والبداية 
والنهاية 17: 45 وكشف الظنون :١‏ 954 والأعلام .٠١۹/٤‏ 
(8) ينظر ميزان الأصول .4١١/١‏ 
(5) ينظر الميزان ١-4٠١ /١‏ 


فرق 











۲۲٢ 
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مِنْهَا: أنَّ العام المتأخر ينسخ الخاصٌ المتقدْمَ؛ لأنَّ دلالته علّى هذا الفرْدٍ بطري 


النصوصيّة: فيكون رافعاً لحكمه المتقده" . 


ومنها: أن العام إذا لم بخص بدليلٍ منْصِلٍ ؛ أو مساو له. ٠‏ فلا يُخْصٌ ابتداة بخبّر 


الواحد ولا بالقياس”" '؛ لأنَّ دلالتهما ظَنيّة؛ وشمول العام لأفراده قطعى. 


2001) 


إفة 


: 0 


قال الشوكاني: في إرشاد الفحول «ولا فرق في ذلك بين تأخره عن وقت العمل بالخاص أو عن وقت 
الخطاب» إلا على رأي من لم يجوز نسخ الشيء قبل حضور وقت العمل به كالقاضي عبد الجبار 
فإنه لا يمكن الحمل على النسخ). أ .ه. 

ذهب القائلون بقطعية العام كالخاص إلى أن العام المتأخر ناسخ للخاص المتقدم كأن يقول إنسان لمن 
تلزمه طاعته «أعط زيداً» ثم بعد زمان يقول له الا تعط أحدا» وكما ورد أن رهطاً من «عكل» أو قال 
«عرينة» قدموا المدينة فَاجتَوَوهَا فأمر لهم النبي 4 بلقاح وأمرهم أن يشربرا من أبوالها وألبانهاء فدل 
ذلك على طهارة بول هذه اللقاح ثم جاء بعده - فرضاً - حديث أبي هريرة «استنزهوا من البول فإن 
عامة عذاب القبر منه؛ وهو عام ينتظم بول مأكول اللحم وغيره. كان هذا ناسخاً للنص الأول الخاص 
للتساوي في القطعية. وصرح بنسبته في مفاتيح الأصول إلى أبي حنيفة والقاضي عبد الجبار وفي 
الجصاص - بعد أن اختاره - إلى شيخه ثم قال وكان يحكي أن مذهب أصحابهم ومسائلهم تدل عليه 
وأن أبا حنيفة جعل قوله تعالى: #فإنًا مَنّا بعد وإما فداة4 منسوخاً بقوله تعالى: #فاقتلوا المشركين 
حيث وجدتموهم) لأنه نزل بعده» ومثل هذه النسبة في إرشاد الفحول. 

وذهب الذين يقزلون بظئيته إلى أن الخاص المتقدم مخصص للعام فالمراد به غير ذلك الخاصء 
وصرح بنسبته في المفاتيح إلى أكثر الأصوليين وفي الجصاص أنه مذهب مخالفهم وفي إرشاد الفحول 
أنه مذهب الشافعيه. . 

وفي الطباطبائي أنه حكى عن القاضي التوقف . وقال في إرشاد الفحول أنه مذهب بعض المعتزلة. . 
ثم ذكر الطباطبائي تحقيقاً في هذا المقام أفاد به أن العام أن ورد قبل حضور وقت العمل بالخاص فلا 
إشكال في الحكم بالتخصيص عند من يمنع النسخ قبل حضور وقت العمل» وإن ورد بعده فلا إشكال 
ذ في الحكم بالنسخ على رأي من يمنع تأخر البيان عن وقت الخطاب» وأما عند من يجيز ذلك فكل من 
التخصيص والنسخ محتمل فإذا ورد «لا تقتل زيداً الفاسق» ثم ورد بعده «اقتل الفساق» احتمل 
تتخصيص الأخير بمن عدا زيد الفاسق المنهي عن قتله في الأول» واحتمل بقاءه على ظاهره من العموم 
ونسخ الأول فإذا قام - من الخارج دليل على تعين أحد الأمرين ن» فهو وإلا وجب الوقف ينظر: العام 


للدكتور ةذ فائك. 


تنظر المسألة في : البحر المحيط للزركشي ٠۳٠٤/۴‏ البرهان لإمام الحرمين ٤۲١/١‏ سلاسل الذهب 

للزركشي ٠۲٤٠١‏ الإحكام في أصول الأخكام للآمدي ۳٠١/١‏ نهاية السول للإسئري ›٤04/۲‏ 

منهاج العقول للبدخشي 2١57/7‏ التحصيل من المحصول للأرموي 2740/١‏ حاشية البناني ۲۷/۲ 

الآيات والبينات لابن قاسم العبادي 0٥4/۳‏ حاشية العطار على جمع الجوامع 057/١‏ حاشية 

التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى ۱٤۹/۲‏ الوجيز للكراماستى 1۳ء ميزان الأصول 

للسمرقندي ٤۷۳/١‏ التقرير والتحبير لابن أمير الحاج ۲۱۸/۲. 

وينظر كشف الأسرار 0١‏ منتهى السول 50/7. المنتهى لابن الحاجب ٦٩ء‏ المسودة ١١9‏ شرح 

العضد ۱٤۸/۲‏ العدة ٠١١ /١‏ التبصرة ۲١۳١ء‏ اللمع 18. 

قد يرد عن الشارع أمر متعلق بعام ثم يظهر أن بعض أفراد هذا العام يستحق حكماً يخالف سائر الأفراد= 
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ومنها: وجوبٌ اعتقادٍ عمومه. والعمل به قبل البخثٍ عن اا لمخصّص إلى غير ذلك 
من أصولِهمْ. وخرجوا علَيْه أيضاً مسائل فة فقهيّة نشيرٌ إلى بعضها فيما يأتي» إن شاء الله 
تعالى . 
واحتجوا لذلك بأد اللفْظ متّئ وضع لمعنّىء كان ذلك المعئّئ عند إطلاقه واجباً 
وثابتاً بذلك اللفظ؛ حتى يقومَ الدليل على خلافه؛ كما في الخاصٌ فإن مسمَاهُ ثابتٌ به 
قطعاً؛ لكونه موضوعاً له حل يقوم الدليل على صرفه إلى المجاز» فيكون العمومٌ كذلك 
بالنسبة إلى أفراده. 


= وهذا الحكم معلل بعلة توجد في غيره من الأفراد كأن يقول قائل لمن له أن يأمره «لا تعط من سألك 
شيا فمن عام ينتظم جميع أفراد السائلين أغنياء أو فقراء علماء ء أو جهلاف ثم تلا ذلك أمر آخر يقول 
«وأعط محمدا لفقره» فلما علمنا العلة وأردنا تعميم محل الإعطاء فهل نقول إنه مأمور بأعطاء كل فقير 
سواء كان محمداً أو غيره؟ وبعبارة أخرى هل لنا أن نخصص العام الأول بهذا القياس ونقول ان مراد 
من الفقراء؟ . 
هذا هر محل التزاع , بين الأصوليين. . 
وكان من أثر اختلاف الأصوليين في دلالة العام اختلافهم في جواز تخصيص العام من الكتاب أو السنة 
المتواترة بالقياس إذا لم يخصصا بدليل مستقل مقارن قطعي الو ت. . وتذكر هنا أمراً آخر كان سيا من 
في الغالب إلى الاجتهاد في أمور - كو حكم الأصل معلا وتعيين ل ووجودها في الأصل» 
ووجودها في الفرع؛ وخلوها عن المعارض فيهماء وكل ذلك بعد معرفة حكم الأصل - والأمور 
الاجتهادية يتطرق إليها احتمال الخطأء وهذا بخلاف الخبر فإن محل الاجتهاد فيه إن كان أمران» 
عدالة الراري وكيفية الدلالة لهذين الأمرين وقع الخلاف بين علماء الأصول في جواز تخصيص العام 
بالقياس وعدم جوازه وذهبوا فيه مذاهب شتى. 
فذهب الأئمة الأربعة والأشعري وأبر هاشم من المعتزلة إلى الجواز إلا أن الذين قالوا بأن دلالة العام 
على أفراده قطعية شرطوا لذلك أن يكون العام مخصصاً بغير القياس بدليل متصل مقارن قطعي 
الدلالة ‏ إن كان العام كذلك. 
وذهب أبو علي الجبائي من المعتزلة إلى تقديم العام على القياس مطلقاً سراء كان القياس جلياً أو خفيا 
وسواء كان العام مخصوصاً أو لاء ونقله القاضي + في التقريب عن الأشعري. 
وذهب ابن سريج إلى الجراز إن كان القياس - جلياً وهو ما كان الجامع فيه وصفاً مناسباً للحكم لا إن 
كان خفياً وهو قياس الشبه كقياس طهارة الخبث على طهارة الحدث في تعين الماء للطهارة بجامع أن 
كلا طهارةٌ تراد للصلاة ة فإن هذه العلة غير مناسبة للحكم بذاتها إلا أن يتوهم فيها المناسبة لأن الشارع 
رتب عليها تعين الماء في الطهارة الحدثية. وقيل الجلي ما قطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع 
كقياس الأمة على العبد في تقويم البعض على معتق بعضه الآخر ليعتق الكل أو ما كان تأثير الفارق فيه 
ضعيفاً كقياسهم العمياء على العوراء في عدم الإجزاء في الضحية بجامع النقص» والخفي ما كان تأثير 
الفارق فيه قوياً كقياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد. . 
وقيل يجوز إن كان أصله وهر المقيس عليه مخرجاً من ذلك العام بنص وقيل يجوز إن كان المقيس - 
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وقوّر ذلك بعضٌ أتمتِهِمْ بأنّ ورود العامٌ مع إرادة الخاصٌ به لا يجوز أنْ يكونَ من 
غير دلي يدل على ذلك» لئلا يقع السامع في اللبس؛ كما أنَّ إطلاق الحقيقّة وإرادة المجاز 
من غير قرينة تبن ذلك» لا يجوزء وقد حى الأبباري في ازج البزقاي عن الشائيء 
أن دلالة العموم قطعيّةٌ: وهو نق غريبٌ» وقيّد المَازِرِيُ الخلافٌ في ذلك فقال: ١‏ 


عليه مخرجاً من العام أو ثبتت علة القياس بنص أو إجماع وإلا اعتبرت القرائن فإن ظهر ما يرجح 
القياس خصص العام وإلا عمل به والغى القياس وهو مختار ابن الحاجب. . وذهب الإمام حجة 
الإسلام الغزالي إلى أنه إن تفاوت القياس والعام في غلبة الظن رجح الأقرى فإن تعادلا فالوقف.. 
وذهب القاضي أبو بكر وإمام الحرمين إلى الوقف. . 
والحاصل من جملة هذه المذاهب أنها راجعة إلى القول بالجواز مطلقاً وعدمه مطلقاً وإلى التفصيل 
والوقف. . قال الشيخ فائد: ولما كانت مذاهب القوم على هذا التحو لا تخلو من الإبهام والغموض 
بالنسبة لحقيقة التخصيص بالقياس خصوصاً على مذهب الحنفية الذين يرون قطعية الدلالة في العام 
رأيت قبل أن أذكر ما لهم من حجة وما عليهم من نقد أن أعرض لها بشيء من البيان والإيضاح حتى 
لا يكون في مذاهبهم شبهة أو عقال. . 

فمن المعلوم أنهم اشترطوا في القياس أن يكون حكم الأصل ثابتاً بالكتاب أو السنة أو الإجماع ‏ على 
رأي الجميع - أو بالقياس الخفي ‏ على رأي الحنفية ‏ ولا ريب أن هذا النص من الكتاب أو السنةء 
تارة يكون عاماً وتارة يكون خاصاًء وعلى كل فإمًا أن يكون مقارناً للعام المرد تخصيصه بالقياس أو 
متراخياً أو مجهولاً لا تعلم مقارنته ولا تراخيه» ومن السنة إما أن يكون متواتراً أو مشهوراً أو خبر 
آحاد. وعليه فأصول الحنفية من شرطهم المقارنة في المخصص الأول تقضي لا محالة بألا يكون 
النص المتراخي تخصيصاً بل نسخاً تبقى معه دلالة العام على أفراده الباقية قطعية فلا يصلح القياس 
مخصصاً والحالة هذه للعام لقطعيته في الباقي وظنية القياس كما أن أصولهم تقضي بأن القياس المستند 
إلى خبر الآحاد لا يصلح مخصصاً للعام من الكتاب أو السنة المتواترة لأن أصله لا يصلح للتخصيص 
عندهم بالسنة لهذين أما إن كان أصله مستقلا مقارناً قطعي الثبوت - إن كان العام المراد تخصيصه 
كذلك . فقواعدهم قاضية بجواز التخصيص ب حينئذ لأن أصله يصلح والحالة هذه لتخصيص العام 
فيصلح القياس كذلك لأن مظهر لا مثبت» فتقييد الجواز عند الحنفية بكون العام مخصصاً بغير القياس 
وإطلاقهم في ذلك الغير ينبغي أن يراعي فيه تلك القيود المعتبرة عندهم في التخصيص من كونه 
مستقلاً مقارناً قطعي الثبوت - إن كان العام كذلك - وإلا فلا يصلح القياس للتخصيص لأن أصله 
عندهم غير مخصص بل ناسخ نم إن كان قطعياً متراخياًء أو و ساقط إن كان مقارناً ظنياً كخبر الواحده 
وبعبارة أخرى بعد تخصيصه بما يسمى مخصصاً حقيقة عندهم. . 
وإذ قد عرفنا ما تقتضيه قواعد الحنفية في هذا المقام وأن المعتبر عندهم أصله فلا وجه لما أوردوه 
عليهم من أن القياس إنما يكون بنظر المجتهد فلو كان مخصصاً للزم تراد خى المخصص إذ القياس غير 
مخصص حقيقة بل هو مظهر والمخصص حقيقة هو النص فلا يلزم التراخي. . 
وقد استشكل شارح المسلم على الحنفية بأنه ليس بلازم عندهم أن يكرن نص الأصل مقارناً للعام بل 
يجوز تخصيص المخصوص البعض ثانا من غير ملاحظة مقارنة أصله للعام» ثم أجاب بأن العمل 
بالقياس والحالة هذه عمل بأرجح الدليلين عند المعارضة فإن القياس أرجح في الدلالة من العام 
المخصوصء وقد عارضه فيعمل به ويترك العام بقدره وهو المعنى من التخصيص لا أن هذا القياس أو 
أصله قرينة على أن المراد به البعض وكيف يصلح قرينة ما لا يعلم وجوده عند الخطاب. . 
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المعّمُونَ في أنَّ ما زاد على أقل الجمع» هل هو من باب النصوص» أو من باب الظواهر؟ 
وحكئن عن جمهور الفقهاء 20 الظواهر . 

واحتج الجمهُور بوجهين : 

أحَدُهُمًا: صحّةٌ تأكيدٍ العمُوم؛ كما في قوله تعالئ: لنَسْجدَ المَلابِكَةُ كُلْهمْ 
أَجْمَعُونَ 4 [الحجر: »]۳١‏ ولو كان ذلك نضًا في أفراده؛ لما احتِيجح إلى تأكيده . 


واغُْرِض عَلَيهِ بقوله تعالى : : بلك عَشْرَة كاملة» [البقرة: »]١35‏ والأعداد نصوصض 
في مدلولاتهاء > وقد كدت ب اكَامِلَة) . 


< والحق أن هذا العام الذي خص منه البعض لا يطلق عليه أنه عام خص منه البعض عند الحنفية حقيقة 

إلا إذا كان مخصصه مقارناً حتى لو كان غير ذلك لا يقال فيه إنه عام خص من البعض إلا تجوزاً وعليه 
فالظاهر من الإطلاق أن يكون عند تخصيصه بمخصص مقارن ويكون هذا الإطلاق مستغنى به عن 
الملاحظة » أما ما أجاب به شارح المسلم فغير غار لأنه ما أن يتحقق تخصيص بغير القياس عند 
الحنفية أو لاء فإن كان الأول كان القياس مخصصاً بناء عليه وإن كان الثاني فالعام باق على عمومه 
دلالته على أفراده قطعية فكيف يترجح القياس عليه عنده؟. . هذا هو الوضع الطبيعي لمذهب الحنفية 
الذي يتفق وأصولهم . 


أما غيرهم وهم الذين يرون أن دلالة العام على أفراده ظنية فبين أن القياس المستند إلى النص في جميع 
حالاته التي مرت يصلح مخصصاً عندهم وكذلك الإجماع» بيد أني رأيت المحلى يقيد قول صاحب 
جمع الجوامع «ويجوز التخصيص بالقياس؟ بقوله المستند إلى نص خاص فقال العطار بأن يكون أصله 
مخرجاً من العموم بنص خاص من كتاب أو سنة قال في سلم الوصول «وهذا بلا خلاف بين الحنفية 
والشافعية» وذلك كما إذا خص الفقير بنص خاص من قوله تعالى : #إخذ من أموالهم صدقة) فيقاس 
عليه المدين الذي لا يملك نصاباً بعد سداد دينه خالياً عن حوائجه الأصليةء ومفهوم هذا القيد أن 
أصل القياس إذا كان مخصوصاً من عام آخر فلا يكرن القياس مخصصاً لهذا العام لأن الأصل المستند 
إليه القياس لا يصلح أن يكون مبينا لهذا العام فلو اعتبر لم يكن إلا معارضاً وحيتئذ يصار إلى الترجيح 
وهذا ظاهر. 

أما ما قاله السعد في التلويح من أن عدم صلوح الأصل للبيان لعدم تناوله شيئاً من أفراده لا يستلزم 
عدم صلاحية القياس كذلك لتناوله للبعض المخصوص به» فهو مردود بما في سلم الوصول من أن 
أصل القياس هو الذي أخرج من العام حكم البعض المقيس عليه وهو معلل بعلة ووجود هذه العلة في 
المقيس يترتب عليه إعطاؤه حكم ذلك الأصل فيخرج حكمه أيضاً من العام وأما إذا لم يكن أصل 
القياس مخصصاً للعام فكيف يخصص القياس المستند إليه عاماً آخر؟. . . ينظر: العام للدكتور فائدء 
والتبصرة ص ۱1۳۷ء اللمع ص »5١‏ العدة ٠٥۵۹/١‏ البرهان ٤۲۸/١‏ المستصفى ٠٠٠١/۲‏ 
المتخول ص 1۷١‏ أصول السرخسي ٠٤١/١‏ المحصول ۰۱٤۸ /9/١‏ الإحكام للآمدي 2491/7 
شرح التنقيح ص ”270 حاشية البناني ۲۹/۲ المنتهى ص 2948 تخريج الفروع على الأصول ص 
0 المسودة ص 1۹ء العضد على ابن الحاجب ٠١۳/۲‏ تيسير التحرير 2777/١‏ شرح 
الكركب ۳۷۷/۳ الإبهاج 0١88/5‏ روضة الناظر ص ١۱۳۰ء‏ فواتح الرحموت ٠۳١۷/١‏ إرشاد 
الفحول ص 2.١59‏ ونشر الينود .۲١۷/١‏ 
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وجوابة : ما تقدّم أن التأكيد بالنُسبة إلى الثواب» وأنه لا ينقض بتفريقها عم لو كان 

متَصِلَة؛ ويحتمل أيضاً أن يكون التأكيد لزيادة الاهتمام بصيايِهًا وألا بهاو بها > كما يقولٌ 
الرجَلُ لخيره ه فيما یکو مهتمًا به: الله الله لا نُقَصْرء ونحو ذلك. 

وثانيهما: أنه لَيْسَ من العموماتٍ.شَيْءٌ إلا ومُرٌَ محتملٌ للتخصيص. إلا القليل 
المتعلّق بالاعتقادات؛ كقوله تعالى : الله ل شَيْء عَلِيمْ4 [وقوله تعالی] : لله ما في 
السّمَوَاتِ وما فِي الأزض) [البقرة: : 184] [وقوله تعالن]: وما مِن دَأبَةَ في الأزض إلا 
عَلَى الله رها [هود: 7]» ونحو ذلك» واحتمّالٌ دخول التخصيص يمنعٌ القطع بدلالته 
على أفراده إلا أَنْ ّت بالدليل؛ أنه لا يحتمل التخصيص؛ كما ذكرنا من الأمثلّة؛ ومن هنا 
يظهَرُ أن قول الجمهور أنَّ دلالةً العام طَبَيةّ ليس عَلّى إطلاقه» بل هو فيما لم يَنْبْتْ أله غير 
محتّمل للتخصيص ؛ كما ذكرنا آنفاًء وكذلك أيضاً إذا لم يكن لني الوحْدة؛ مِثْلُ: لآ رَجُلَ 
في الدارء إذا بُنِيَ الاسم مع «لا2 التي لنفي الجنس؛ فإنه لا يصح أنْ نقول بعده بل 
رَجلان» وإنما يصح ذلك إذا رفع الاأسم؛ كما سبأتي يال إن شاء الله تعالى» ولذلك كان 
قول : لآ إل إلا الله يفي نفي الإلهيّة عمّا سِوّى الله تعالى بطريق التصوصيًة لا الشّهُور . 


واعترض الحنفية على هذا بما تقذّم من احتمال المَجَازٍ عند إطلاقي الحقيقّة؛ وكذلك 
أيضاً احتمال النشخ للحكم . 

وجوابه أن المجاز إنما يُخْرَجُ عن الحقيقة ليه إذا اقترئَتُ به قرينة حالَة الميَكلّم 
[به]» ولا يكونٌ المجارٌ أضلاً بقريئة منفصلة» ٠‏ لا تُعْلَمْ حالةٌ التلمظ به؛ بخلاف العام فإنه 
يتخصّص بالأدلّة المنفصلة كثيراًء بل هو الغالتُ» ولك الأدلّة قد تخمّنء وغَايَّةُ الأمر أنه 
بحت فلم يجذهاء ولا سبيلٌ إلى [الجَرْ م] بِعَدَم ذلك فيبقى القَّطمُْ بشموله لكل أفراده 
لا سيّما في العام الذي دخله التخصيص» > لأ الراجح أنه يصيرٌ مجازاً بالنسبة إلى شمولٍ 
كل الأفرادء وبهذا خرج الجوابُ عن قَولِهِمٌُ المتقذم أنَّ ورود العَامٌ مع إرادة الخاص به لا 
يجوز أن يرن مع غَيْرِ دليل؛ [لأن] تخصيصٌ العام ليس منحصراً فيما ذكروه بل العام 


المخصوص على َسْمَيْنِ: 


قم أَرِيدٌ به الخصوصضش من أوّل الخطاب به فهذا مسلَّمٌ أنه لا يكونُ إلا بدليلٍ 
مصلل به حالةٌ الخطابء وإلا يلزمُ مِنهُ تأخيرٌ البيانٍ عن وقْتٍ الحاجة» فهو كالحقيقّة» إذا 
أَرِيدَ بها المجارٌ. 

وقِسْم وَرَدُ عامّاء ثم خُضصْصٌ بعد ذلك بدليل منفصلء فهذا لا يلْرْمُ أن يكون دليلُ 
التخصيص مقترناً بالَامّ» ولا نقطع بانتفاء المُخَصْصَاتِء فيكو شمولةُ لأقْرَادِهِ [طَنما]. 


وأما الاعتراض بالتّسْخ. فلا يَرِدُ؛ِ لأن النسخ قليل بالنسبة إلى الأحكام؛ بخلاف 
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التخصيص والمَجّاز» ولهذا لا يوج آية اتفق على كونها منسوحَةً إلا قليلاً» بل في غالبها 
خلاف» وبعضَهُمْ يُردُ ذلك إلى صورة يِن صُوَرٍ التخصيص» أو عير ذلك» وأيضاًء فَالدْسْحٌ 
إنما يكون محتملا في رَمَّن البْرّةِ؛ حَيْتُ يجوز ورودُهُ؛ حتى نقول إِنَّ استمرازٌ دلالّة الَا 
التكليفيٌ في ذلك الزمّن بالنّسْبة إلى الغائب عن المَدِيئةء لا تكونٌ حيقدٍ قطعيّة لاحتمال 
ورود النّمْخ علَيْه فإن الاستصحا ب لا يفيدُ إلا الظنّ» وأما بعد زَمَنْهِ مَل - وبحث 
الآية» واستقرار الشريعة» ونَذْوِينٍ أحكامهًا > فاجتمال الخ فِيمَا لم بُذكز فيه؛ أنه منسوخٌ » 
ولا معارض له - بعيدٌ جد لا وجه له. 


وممًا بنى الحنفية على هذه القاعدة أنّهم جعلوا قولَهُ ‏ يلِة: «فِيمًا سَفَتِ 
السَّمَاءُ وَالعُيُونُ العش" ناسخاً لقوله ‏ يَلِ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسَة أَوْسُق 


)١(‏ الاستصحاب: أصل من أصول الشريعة التي تجعل العلماء في فسحة» وتخلصهم من مواقف الحيرة» 
وهو أصل متفق على العمل به في الجملة وإن اختلفوا في بعض ضروبهء قال القرطبي: «القرل 
باستصحاب لازم لكل أحد لأنه أصل تنبني عليه النبوة والشريعة» فإن لم نقل باستمرار حال تلك الأدلة 
لم يحصل العلم بشيء من تلك الأمور». واستمرار حال أدلة النبوّة والشريعة من الاستصحاب الذي لا 
يختلف العقلاء في صحتهء ولا يتطرق إليه الريب في حال ينظر: البحر المحيط للزركشي ١/١٠؛‏ 
البرهان لإمام الحرمين ۲/ ١١٠٠ء‏ سلاسل الذهب للزركشي ٠٠٠٠١‏ الإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي 211١/4‏ التمهيد للآسنوي 4549» نهاية السول له ٠٠۸/٤‏ منهاج العقرل للبدخشي / 
۷ غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ۸ التحصيل من المحصول للأرموي ٠٠٠١/۲‏ 
المنخول للغزالي ۲١۳۷ء‏ حاشية البناني ۲/ ۳٤۷‏ الإبهاج لابن السبكي ۳ الآيات البينات لابن 
قاسم العبادي /٤‏ ١1۱۸ء‏ تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ١1۱۷ء‏ حاشية العطار على جمع 
الجوامع ۳۸۸/۲ المعتمد لأبي الحسين ٠٠٠١/۲‏ إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ٤4٦1ء‏ 
الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم /٩‏ 5» أعلام الموقعين لابن القيم /١‏ 750» حاشية التفتازاني 
والشريف على مختصر المنتهى ۲/ ۲۸۲ تقريب الوصول لابن جُجَزي ١45‏ المسوّدة ص (548)» 
روضة الناظر ص (279» الكافية في الجدل ص (۳۸۲)» الترياق النافع 417/5 المدخل إلى مذهب 
أحمد ص (۱۳۳). 


وينظر شرح اللمع 9857/5 والوصرل لابن برهان ۲/ ۳١۷‏ شرح تنقيح الفصول (457) منتهى السول 
والأمل (۲۰۳) كشف الأسرار ۳/ ۳۷۷. 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ : البيهقى :)٠١١ /٤(‏ كتاب الزكاة: باب قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض» من 
حديث أبي هريرة. ١‏ 
وأخرجه الترمذي (۲/ :)۷١‏ كتاب الزكاة: باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار» وغيرهاء وابن 
ماجة :)۸١ /١(‏ كتاب الزكاة: باب الصدقة في الزروع والثمارء حديث »)۱۸١١(‏ من حديث أبي 
هريرة بلفظ : «فيما سقت السماء والعيون العشرء وفيما سُقي بالنضح نصف العشرا. 
- وله شاهد من حديث اين عمر: 
أخرجه البخاري (۳/ :)۳٤١‏ كتاب الركاة: باب العشر فيما يسقى من ماء السماءء ويالماء الجاري» 
الحديث 00 وأبو داود (۲/ 7567): كتاب الزكاة باب صدقة الزرع. حديث :»)١9095(‏ والترمذي = 
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صَدَقَة!'2؛ بنا على أنَّ العام المتأخر يَنْسَخْ الخاصٌ المتقدّم؛ وأن الحديتٌ الأول متأخر» . 


:)۷١ /۲(‏ كتاب الزكاة: باب ما جاء فى الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيرهاء حديث »)٦١١(‏ 
والنسائى :)4١/4(‏ كتاب الزكاة: باب ما يوجب العشرء وما يوجب نصف العشرء وابن ماجة /١(‏ 
١‏ كتاب الزكاة: باب صدقة الزروع والشمار» حديث (۱۸۷)ء وابن الجارود (ص ۱۲۸): كتاب 
الزكاة» حديث (18") والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (۳7/۲): كتاب الزكاة: باب زكاة ما 
يخرج من الأرض» والبيهقي (5/ :)٠١١‏ كتاب الزكاة: باب قدر الصدقة فيما أخرجت الأرضء وابن 
خزيمة (54/ ۳۷) رقم )¥ (TTA) (YT‏ والطبراني في «الصغير» (۲/ 56 والبغوي في «شرح 
السنة» (۳/ "٤١‏ بتحقيقنا)ء كلهم من طريق - الزهري» عن سالمء عن أنيه مرفوعا بلفظ: «فيما 
سقت السماء والعيون أو كان عثريًاً العشرء وما سقي بالنضح نصف العشر». 

وقي الباب عن جابر» وعليء ومعاذ: ‏ حديث جابر: أخرجه مسلم (؟/778): كتاب الزكاة: باب ما 
فيه العشر أو نصف العشرء حديث (۹4۸1)ء وأبو داود (207/1): كتاب الزكاة: باب صدقة الزرعء 
حديث »)١5917(‏ والنسائى :)٤١ ء٤١ /٥(‏ كتاب الركاة: باب ما يوجب العشرء وما يوجب نصف 
العشرء وابن الجارود في المنتقى (۷٤۳)ء‏ وابن خزيمة (78/4): رقم »)۲۳٠۹(‏ والطحاوي في 
شرح معاني الآثار» (۲/ ۳۷)ء والدارقطني /١(‏ ١١۳٠)ء‏ والبيهقي :)17١/4(‏ من طريق عمّار بن 
الحارث؛ عن أبي الزبير أنه سمع جابر يذكر أن رسول الله بي - قال: «فيما سقت الأنهار والعيون 
العشر» وفيما سقى بالسانية نصف العشر). 

- حديث على : أخرجه أحمد )٠٠١/١(‏ بلفظ فيما سقت السماء ففيه العشر وما سقى بالغرب والدالية 
ففيه نصف العشر. ۰ 

- حديث معاذ: أخرجه النسائى (17/6) كتاب الزكاة: باب ما يوجب العشر وما يوجب تصف العشر 
وابن ماجه (1/ 081) كتاب الزكاة: باب صدقة الزروع والشمار حديث (1818) والبيهقي (171/4) . 
كتاب الزكاة: باب قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض. 

عن أبي وائل» عن مسروق؛ عن معاذ بن جبلء قال: بعثني رسول الله - ييه - إلى اليمن» وأمرني أن 
آخذ مما سقت السماءء وما سقى بَعْلاً العشر» وما سقى بالدوالي نصف العشر. ٠‏ 
أخرجه البخاري (۳/ :)۳٠١‏ كتاب الزكاة: باب زكاة الورق» حديث »)۱٤٤۷(‏ ومسلم (۲/ :)٦۷٤‏ 
كتاب الزكاة: حديث (9194/61)» وأيو داود (؟8/5١75):‏ كتاب الزكاة: باب ما تجب فيه الزكاة» 
حديث (1908)؛ والترمذي (359/5): كتاب الزكاة: باب ما جاء في صدقة الزرع والثمر والحبوب» 
حديث (2555: والنسائي /١(‏ ۱۷): كتاب الزكاة: باب زكاة الإبل؛ وابن ماجة (1/١1/ا0):‏ كتاب 
الزكاة: باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال. حديث (1797): ومالك (744/1. :)٠٤١‏ كتاب 
الزكاة: باب ما تجب فيه الزكاة» حديث (۲). والشافعى .”71١/١(‏ ۲۳۲): كتاب الزكاة: الباب 
الثاني فيما يجب أخذه من رب المال من الزكاة وما لا ينبغي أن يؤخذء حديث (5750- 5475)ء وابن 
أبي شيبة (۳/ ۷١۱١ء‏ 0174 17): كتاب الزكاة: باب من قال ليس في أقل من مائتي درهم زكاة 
وباب من قال ليس فيما دون الخمس من الإبل صدقة وأحمد (7/75)» وعبد الرزاق (7ه١الاء‏ 
۳ 6 هه5ل40. وابن الجارود (ص ١٤۱۲ء :)١١5‏ كتاب الىزكاق حديث )۳٤١١(‏ 
والدارقطنى (4۳/۲): كتاب الزكاة: باب وجوب زكاة الذهب والورق والماشية والثمار والحبوب» 
حديث (0): والبيهقي (4/ :)۸٤‏ كتاب الزكاة: باب العدد الذي إذا بلغته الإبل كانت فيها صدقة. 
والحميدي (۳۲۲/۲) رقم (75) والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (۲/ )١ ۳١‏ وأبو يعلى - 
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ولم يثبت تاريخ الحديئئن؛ حتى يُعْلمْ المتأخّر منهماء وكذلك قالوا أيضاً: إن التداوي 
بأبوال الإبل في حديث العْرَنِيِينَ''' منسوخ بقوله يلِ: «تَنَرّهُوا مِنّ البَوْلٍ. ..» 
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الحديث . والتاريخ مبهم فيهما ايضاء ولم يخصّصوا عموم قوله تعالن: ما نَيَسّرَ مِنَ 
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و (۳۹۸/۲) رقم (91/4) وابن حبان ( 7758 الإحسان) وأبو عبيد القاسم بن سلام في «الأموال» 
(ص - )4"١0‏ رقم )١471(‏ والطبراني في الصغير :)778/١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري» قال: 
قال رسول الله ي -: «ليس فيما دون خمس أواق من الررق صدقة» وليس فيما دون خمس زود 
من الإبل صدقة وليس فيما دون خمس أوسق من التمر صدقة». 

وفي الباب عن جابر وأبي هريرة وابن عمر. 

حديث جابر: أخرجه مسلم (۲/ )1۷٥‏ كتاب الزكاة حديث (5/ 980): وأحمد (197/5) وابن اجه 
)575/١(‏ كتاب الركاة: باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال رقم )١1195(‏ وابن خزيمة (59014, 
(Yo‏ وعبد بن حميد (ص - ۳۳۲) رقم )١١15(‏ والبيهقي (4/١؟١)‏ بمثل حديث أبي سعيد. 

- حديث أبي هريرة: أخرجه أحمد (۲/ )٠٠١‏ والطحاوي في "شرح معاني الآثار» (۲/ )١١‏ كتاب 
الزكاة: باب زكأة ما يخرج من الأرض. 

حديث ابن عمر: أخرجه أحمد (؟/45)» والبزار 45١ /١(‏ كشف)» رقم (۸۸۸)ء والطحاوي في 
شرح معاني الآثار (؟/ 2*0 والبيهقي (4/١١١)4؛‏ من طريق ليث بن أبي سليم» عن نافع» عن ابن 
عمرء أن النبي ‏ يي قال : «ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة». 

وذكره الهيئمي (۷۳/۳)ء وقال: رواه أحمد والبزار» والطبراني في الأوسطء وفيه ليث بن أبي سليم 
وهو ثقة لكنه مدلس أ ا 

وقد تابعه عبد الرحمن بن محمد عن نافع» عن ابن عمر أن النبي - ية - قال: ليس فيما دون خمسة 
أوساق» ولا خمس أواق صدقةء أخرجه البزار (: ۸۸۷ كشف)» وقال الهيثمي في المجمع )/ (YT‏ 
وفي إسناده ضعف . 

أخرجه البخاري (1/ :)۴١١‏ كتاب الوضوء: باب أبوال الإبل والدواب» الحديث (۲۳۳)ء مسلم (8/ 
57 © كتاب القسامة: باب حكم المحاربين والمرتدين»: الحديث »)١591/4(‏ وأبو داود (؟/ 
5 كتاب الحدود: باب ما جاء فى المحاربة. حديث (4774) والنسائى )١58/1(‏ كتاب 
الطهارة: باب ما يؤكل لحمه (00). والترمذي :)٠١7 ٠١١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء فى 
بول ما يؤكل لحمه (۷۲) وابن ماجه (۸1۱/۲): كتاب الحدود: باب من حارب وسعى في الأرض 
فساداً (۲۵۷۸) وأحمد 1۰۷/۳7 ۰11۳ 1۷۰ 1۷۷ ۸1 ۹۸ 5 )5١‏ من طرق. 

من حديث أنس: «أن رهطأ من عكل أو عرينة قدموا فاختَووا المدينة» فأمر لهم رسول الله َة بلقاح 
وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها)» الحديث. 

وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح . 

صحيح : أخرجه عبد بن حميد في «المنتخب من المسند» (ص - )1١5‏ رقم (145) من طريق أبي 
يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول الله يةِ: إن عامة عذاب القبر في البول 
فتنزهوا من البول. قال النووي في «الممجموع1(؟/5517): هذا الحديث رواه عبد بن حميد ‏ شيخ 
البخاري ومسلم ‏ في مسنده من رواية ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد كلهم عدول ضابطون يشرط 
الصحيحين إلا رجلاً واحداً وهو أبو يحيى القتات فاختلفوا فيه فجرحه الأكثرون ووثقه يحيى بن معين 
في رواية عنه وقد روى له مسلم في صحيحه وله متابع على حديثه وشواهد يقتضي مجموعها حسنه = 
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بدليل مسار له لم بخص بخبر الواحد؛ لأنّ دلالته ظَنَيّةٌ من جهة سنَدي ودلالة عموم 


وقالوا فين أَرْصَئ بخاتم معيّنٍ لرجلي» وَبِفَصْهِ لآخْرَ: إِنْ كان ذلك بكلام مُنْفْصِلٍ 


وللحديث شاهد قوي من حديث أبى هريرة بلفظ : أكثر عذاب القبر من البول. أخرجه ابن ماجه /١(‏ 
٠‏ كتاب الطهارة: باب التشديد في البول حديث (714) وأحمد (۰۳۲۱/۲ ۰۳۸۸ ۳۸۹)؛ وابن 
أبي شيبة (1/1؟١)‏ والحاكم )١87/1(‏ والآجري في «الشريعة؛ رقم (۳۹۲» 777) والدارقطني /١(‏ 
۸ والبيهقي (۲/ )٤١١‏ من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. 

وقال الدارقطني: صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولا أعرف له عله. ووافقه 
الذهبي . قال البرصيري في «الزوائدا :)١55/١(‏ هذا إسناد صحيح رجاله عن آخرهم محتج بهم.في 
الصحيحين . 

)"١4/60( كتاب الصلاة: باب القراءة بعد التعوذء وأحمد‎ )1۲۹/١( أخرجه الشافعي في «الأم»‎ )١( 
٠ :)۲۳۷ 7757 /۲( كتاب الصلاة: باب لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» والبخاري‎ :)۲۸۳/١( والدارمي‎ 
كتاب الصلاة: باب وجوب قراءة‎ :)۲۹١ /١( كتاب. الأذان: باب وجوب القراءة للإمام (94): ومسلم‎ 
كتاب الصلاة: باب من ترك قراءة الفاتحة»‎ :)315 /١( وأبو داود‎ ء)۳۹٤‎ /۳١( الفاتحةء الحديث‎ 
,)5597( كتاب الصلاة: باب لا صلاة إلا بفاتحة الحديث‎ )٠١ /۲( الحديث (852)» والترمذي‎ 
والنسائي (1717/7): كتاب الإفتتاح : باب وجوب قراءة فائحة الكتاب» وابن ماجة (۱/ ۲۷۳) كتاب‎ 
كتاب الصلاة: باب‎ :)۳۲١ /١( إقامة الصلاة: باب القراءة خلف الإمام الحديث (۸۳۷)ء والدارقطني‎ 
وجوب قراءة أم الكتاب» الحديث (1۷)ء والبيهقي (۳۸/۲) كتاب الصلاة: باب تعيين القراءة فا‎ 
/١( وعبد الرزاق (5777)» وابن خزيمة‎ ء)۳٠١‎ /١( الكتاب» وأبو عوانة (؟/ 4؟١)» وابن أبى شييبة‎ 
بتحقيقنا) والحميدي (785) والطبراني في‎ 5١١ /۲( والبغوي في «شرح السنة»‎ »)٤۸۸( رقم‎ ) ٦ 
كلهم من طريق الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت أن النبي يلا‎ )۷۸/١( «الصغير»‎ 
قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب؟.‎ 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . حديث أبي هريرة: ١من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي‎ 
كتاب الصلاة: باب القراءة خلف الإمام» الحديث‎ )۸٤ /1( خداج» فهي خداجء ثلاثاة. أخرجه مالك‎ 
كتاب الصلاة: باب القراءة بعد التعوذ. والطيالسى (1/ 85 4)77» الحديث‎ :)١59/١( (۳۹)؛ والشافعى‎ 
وأحمد (۲/١۲۸)ء ومسلم (9417/1؟): كتاب الصلاة: باب وجوب قراءة الفاتحة‎ »)197( 
والترمذي‎ :»)85١( الحديث (١11)؛ وأبو داودء كتاب الصلاة: باب من ترك قراءة الفاتحة الحديث‎ 
كتاب‎ :)١70/7( والنسائى‎ .)۲٤۷( كتاب الصلاة: باب لا صلاة إلا بالفائحة الحديث‎ )٠١ /۲( 
الافتتاح : باب ترك قراءة البسملة في فاتحة الكتاب» والبيهقي (۳۹/۲) كتاب الصلاة: باب تعيين‎ 
.)189( رقم‎ )149/١( القراءة بفاتحة الكتاب» والبخاري في جزء القراءة (ص - 7)» وابن خزيمة‎ 
وابن‎ )5١7/5( والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛‎ 27١7 7/1( والحميدي رقم (974) والدارقطني‎ 
حبان ( ۹ء الإحسان) كلهم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله‎ 
يك قال: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج هي خداج هي خداج غير تمام».‎ 
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. تكون حَلْقَةُ الخائم للآوّكء ويقسّم الفص بينهما؛ ؛ لا دلالته علّئ أجزائه كدلالَةِ العَامٌ على 


أفراده» وإن وصل الوصيتَيْنِ بكلام واحدٍء كان الم لفصُ كله للثاني؛ لأنه مع الاتصالٍ يكور 
مخصّصاً وظهر أن المراد الأول اللحلقةٌ وحْدَهًَا إلى غير ذلك مِنَّ المَسَائِل التى يطول 
بذكرها الكلام . 


ومع إبطال هذه القاعِدَةٍء وبَيّان أنَّ شمول العام لأفراده ظَنَْ يمتنع الحُكمٌ في هذه 
المسائل على هذا الوجهء واله أعلم . 


f‏ ° 21 الابيد : .00 J‏ تال ال رمام الغْر رال 


)١(‏ من المعلوم أن العام ينتظم في سلكه جميع الأفراد» وقد يرد على العام التخصيص. فإذا خصص لم 
يكن منتظماً إلا ما وراء الخاص» وعليه لو وقع للمجتهد لفظ عام» فهل يجوز له الحكم بالعموم بدون 
بحث عن المسخصص من أدلة الشرع الأخرى» أو عليه أن يتوقف في الحكم حتى يبحث عن 
المخصص؟ 
رإننا إذا أوجبنا البحث. فإلى أي حد يجب الترقف؟ هل يجب التوقف إلى أن يقطع بعدم المخصص؟ 
أو إلى أن يغلب على ظنه؟ 
وقد تكلم الأصوليون عن هذه المسألة؛ وألقى كل واحد بدلوه فيهاء ونحن عرض بعض تصوراتهم 
لها كما يلي: 
قال ابن أمير حاج في «التقرير والتحبير»: وهذه المسألة لم أقف فيما وصل إليه النظر القاصر من كتب 
الحنفية على صريح لهم فيهاء نعم أصولهم توافق ما ذهب إليه الصيرفي ولا سيما ما ذهب إليه 
معظمهم القائلون بأن موجبه قطعي كموجب الخاصء ثم صرح من بعده صاحب المسلم بأنه مذهب 
الحنفية » ثم قال وحكى الخلاف أبو إسحاق الشيرازي والإمام الرازي وأبو إسعحاق الأسفراييني. . 
وعبارة البيضاوي في المنهاج تفيد أن المسألة محل نزاع حيث قال يستدل بالعام ما لم يظهر 
المخصص » وابن سريج أوجب طلبه» ثم استدل على رأيه. . 
وقال الإسنوي: في المسألة مذهبان جززه الصيرفي ومنعه ابن سريج» هكذا حكاه الإمام وأتباعه ولم 
يرجح شيئاً منهما في كتابيه المنتخب والمحصول, لكنه أجاب عن دليل ابن سريج وفيه إشعار بميله 
إلى الجوازء ولهذا صرّح صاحب الحاصل بأنه المختار فتابعه المصنف عليه لكنه جزم بالمنع في 
المحصول في أواخر الكلام عن تأخير البيان عن وقت الخطاب. . 
وقال في جمع الجوامع ويتمسك بالعام في حياة النبي ية قبل البحث عن المخصص وكذا بعد الرفاة 
خلافا لابن سريج . . 
وقال الجلال في شرحه عليه وما نقله الآمدي وغيره من الاتفاق على ما قاله ابن سريج مرفوع بحكاية 
الشيخ أبي إسحاق الشيرازي الخلاف فيه وعليه جرى الإمام الرازي وغيره ومال إلى التمسك به قبل 
البحث واختاره البيضاوي وغيره وتبعهم المصنف. . 
وعبارة أبي إسيحاق الشيرازي في اللمع؛ وإذا وردت ألفاظ العموم فهل يجب اعتقاد عمومها والعمل 
بموجبها قبل البحث عما يخصصها؟ اختلف أصحابنا نيه فقال أبو بكر الصيرفي يجب العمل بموجيها 
واعتقاد عمومها ما لم يظهر ما يخصصهاء وذهب عامة أصحابنا أبو العباس وأبو سعيد الاصطرفي وأبو 
إسحاق المروزي إلى أنه لا يجب اعتقاد عمومها حتى يبحث عن الدليل فإذا بحث فلم يجد ما- 





كرض 
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«المُسْتَضْفَن”'" لا خلافٌ في آنه لا يجوز المبادَرَةٌ إلى الحكم بالعموم قَبْل | لبخث عن الأدلّة 
الْعْشَّرَةِ ”" التي ذَكَرْنَاهَا في المخصّصات ؛ لأن العموم دليلٌ بشرط انتفاء المخصّص» والصَّرْط 
بعد لَّمْ يَظْهْرْا نم ذكر بقئة اللا ؛ وتبعَهُ على نقلٍ هذا الإجماع الآِدِي : في «الإخكاما”", 
وَابْنُ الحاجب في امُحْتَضَرِو) 2 وشراح تابو وليْسَت المسألةٌ إجما عية”*؛ كما ذكروه 


فقد تقدّم أن الحنفيّة فرّعوا على المَسألة المتقدمة الحكمَ بالعموم؛ والعَمَلَ ؛ به قبل ظهور 

المخصّصء وهذا اختيارٌ أبي بكر الصَّيْرة ي" من الشافعيّة والقاضي ابي يَعْلَى الفَراء“ ٠‏ وأبي 

[بَكْر] الخلا" من الحَكابلّة» وهو إِحْدَّى الروايئن عن أَحْمّدٌ ُن حنبل رَحْمَةٌ لله عليه 

= يخصصها اعتقد حينئذ عمومها وهر الصحيح الرسالة للشافعي: (ص 2598 ۳۲۲ و .)۳٤١‏ 
ينظر: المحصول »59/7”/١‏ العدة ۲/ 22750 ۵۲۸ تيسير التحرير ۲۳۰/۱ المسودة ص 2٠١9‏ 
فواتح الرحموت ۲1۷/١‏ التبصرة ص 2١١١‏ مختصر ابن الحاجب 2158/5 البرهان ١/1505غ»‏ 
التمهيد لأبي الخطاب» إرشاد الفحول ص 2174 كشف الأسرار 2541/١‏ اللمع ص ٠۷١‏ إرشاد 
الفحول ص ۹١۱۳ء‏ أصول الس رخسى ٠۲/١‏ نهاية السؤل ؟/ »4٠7‏ المعتمد 2”51١/١‏ روضة 
الناظر ص ١۲٠۱ء‏ المنتهى لابن الحاجب ص ١١٠٠ء‏ سلاسل الذهب ص 7١١‏ وما بعدها. 

)١(‏ ينظر المستصفى ١07/7‏ وتتمة كلامه: «. . . وكذلك كل دليل يمكن أن يمارضه دليل فهو دليل بشرط 
السلامة عن المعارضةء فلا بد من معرفة الشرط . . .) 

(۲) ينظر مبحث التخصيص . 

(۳) ينظر الإحكام للآمدي (۱۹۷/۲). 

(6) ينظر المختصر ص ١59‏ والمستصفى ؟//ا6١.‏ 

)0( بنظر شرح العضد ؟/58١.‏ 

(7) لوجود خلاف الصيرفي والأرموي ولفيف من علماء الحنفية ورواية الإمام أحمد وقد رجحها ابن عقيل 
الحلوانى وابن قدامة حتى حكى الفتوحى: أنه مذهب أكثر الحنابلة. ينظر العدة ۲/ 575 أصول 
السرخسي ۲/۱ المسودة )٠١9(‏ شرح الكركب المنير ۳/ .٤٥٦‏ 

(۷) أبو بكر محمد بن عبد الله الصيرفي» الفقيه الأصولي» تفقه على ابن سريج» قال القفال الشاشي : كان 
أعلم الناس بالأصول بعد الشافعي وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: وله مصنفات في أصول الفقه 

وغيرها. مات سنة ۳۳۰. 

انظر: ط . ابن قاضي شهبة ١/7١1ء‏ تاريخ بغداد ٠٤٤4/٥‏ الشيرازي ص .4١‏ 

محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ب بن الفرّاءء أبو يعلى عألم عصره ه ولد في ۳۸۰ه ارتفعت 

مكانته عند القادر والقائم العباسيين له تصانيف كثيرة منها الإيمان» الأحكام السلطانية » أحكام القرآن» 

عيون المسائل» العدة مقدمة في الأدب» كتاب الطب» كتاب اللباس» المجرد وكان شيخ الحنابلة. 

توفى سنة /485ه. 

ينظر ‏ تاريخ بغداد ٠٠٠/۲‏ والبداية والنهاية 17/ 44 4۵ الأعلام 44/5. 

(9) هو أحمد بن محمد بن هارون: المعروف ب الخلال» له التصانيف الدائرة» والكتب السائرة» من ذلك 
«الجامع و«العلل» و«الستة» و«العلم» و#الطبقات» واتفسير الغريب» و«الأدب» ولأخلاق أحمدف, وغير 
ذلك. سمع الحسن ابن عرفةء وسعدان بن نصرء ومحمد بن عوف الحمصي» وطبقته» وصحب أبا 
بكر المرّوذي إلى أن مات» وسمع جماعة من أصحاب الإمام أحمدء منهم صالح وعبد الله إبناف ¬ 
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واختاره» فَخُرٌ الدين الرَازيّ» ومَنْ تبعه مِنْ أصحابه» وأبُو العَبّاس القُرْطْبِيُ''' وغيره من 

المالكيّة؛ ؛ لكي عبارةً بعضهم يجوز التمسّك بالعموم قبل البث عن المخصّص » وبعضهم 
يقول : يجب اعتقادٌ عموم الصيعُة؛ والعمل , به قبل ظهُورٍ المخضص؛ وفي عبارة قوم: قبل 
البَث عن المخصّص والذي ذَمب له أبو القاس بْن سرج ٠“‏ وأبو سَعِيدِ الإضطخْرِي”", 
وأبو إِسْحَاقَ المَرْوَزِيُ!؟'؛ وعامّة أصحابئًاء كما قال الشيحٌ أَبُو إسحاق الشُيرَازَي0*) 


0) 


0) أ 


قوف 
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ره 


وإبراهيم م الحربي؛ والميموني 2 وبدر المغازلي 3 وأبو يحيى الناقدء وحنبل› ٠»‏ والقاضي البرني» وحرب 


الكرماني» وأبو زرعة» وخلق سواهم 

مات يوم الجمعة لليلنين خلتا من شهر ربيع الآخر سنة ۳١١‏ إحدى عشرة وثلائمائة» ودفن إلى جنب 
قبر المرّوذي عند رل الإمام أحمد رضي الله عنهما. ينظر: تاريخ بغداد: ه/ ۱۲ *1١1ء.‏ طبقات 

الشيرازي ١١1۷ء‏ طبقات الحنابلة ۲/ ٠٠١ ١7‏ المنتظم /١‏ ٤۷٠١ء‏ تذكرة الحفاظ ۳/ ۷۸١‏ 45لا. 

ينظر قول السادة المالكية في المختصر .٠١۸/١‏ 

أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج» حامل لواء الشافعية في زمانه» تفقه بأبي القاسم الأنماطي وغيره» 

وأخذ عنه الفقه خلق من الأئمة. قال العبادي: شيخ الأصحاب» وسالك سبيل الإنصاف» وصاحب 

الأصول والفروع اللحسان» وناقض قوانين ن المعترضين على الشافعي» مات سنة "٠5‏ انظر: ط. 

قاضي شهبة ۸۹4/١‏ ووفيات الأعيان .»44/١‏ طيقات العبادي ص 1۲ والأعلام ولت شذراءت 

الذهب 271/7 والنجوم الزاهرة 7/ 21914 المنتظم SEN‏ 

الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى؛ أبو سعيد الإصطخري. شيخ الشافعية ببغداد» ومحتسبهاء وكان 

ورعاً زاهداء قال أبو إسحاق: لما دخلت ابغداد؛ لم يكن بها من يستحق أن يدرس عليه إلا بن سراچ 

وأبو سعيد الإصطخري» وحكى عن الداركي أنه قال: ما كان أبو إسحاق المروزي يغتي بحضر 

الإصطخري إلا بإذنه. وولي قضاء (قم) وحسبة بغداد. له مصنفات مفيدة. توفي سئة RY‏ 

جاوز الثمانين. 

ينظر: البداية والنهاية 191/11 الأعلام ؟/ 151ء تاريخ بغداد 7787/19, طبقات الفقهاء للشيرازي 

ص (1٩)ء‏ طبقات الشافعية للسبكى ؟/”194. شذرات الذهب ۳۱۲/۲ وفيات الأعيان ۳۷۵/١‏ 

ابن قاضي شهبة ٠ .٠٠۹/۱‏ 

أبو إسحاق إبراهيم بن أحمدء المروزي» أحد أئمة المذهب الشافعي» أخذ الفقه عن عبدان دابن 

سريج والإصطخري» وأخذ عنه ابن أبي هريرة» وأبو زيد المروزي» وأبو حامد المروزي. صئف كتباً 

كثيرة» قال الشيخ أبو إسحاق: انتهت إليه الرئاسة في العلم ببغداد» وشرح المختصر» و 

الأصول. مات سنه .58١‏ 

انظر؛ ط. ابن قاضي شهية »1١5 /١‏ تاريخ بغداد 21١/5‏ الأعلام .1١/١‏ 

إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد الله» أبو إسحاق الشيرازي» ولد سئة 9#”. أخذ الغقه على أبى 

عبد الله البيضاوي» وابن رامين» وقرأ على الجزري» وقرأ الأصرل على أبي حاتم القزويني» وشيوخ 

كثيرين» كان عالماً عاملاً ورعاً اشتهر وارتفع ذكره. قال أبو بكر الشاشي: الشيخ أبو إسحاق حجة الله 

تعالى على أئمة العصر. وقال عن نفسه : لم أدخل بلدا ولا قرية إلا وجدت قاضيها أو خطيبها أو 

مفتيها من تلاميذي . له تصانيف منها: «التنبه» واللمع وغيرهما. مات سنة 475. 

انظر: ط. ابن قاضي شهبة 2778/1١‏ ط. السبكي ۸۸/۳ وفيات الأعيان .5/١‏ والأعلام 241/١‏ 

مرآة الجنان ۳/ ۰۱۱۰١‏ كتاب العبر ۳/ ۰۲۸۳ تهذيب الأسماء واللغات 7/7 177, 
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وغيره: ما تقدّم عن العْرَاليْ؛ أنه لا يجورٌ ذلك قَيْلَ البحثِ عن المخصّص» ونقله 
القاضي المَارَرْدِيُ'' عن ظاهِرَ نص الشافعي» وحكاه ابن عَبْدِ البَرْا" عن أهل 
الحجان”” قاطبة » واختاره أبو الخَطاب الكَلَوْدَانِئُ”'' من الحنابلّة» وقال قد أوما إِلَيْه 
أَحْمَدْ بْنُ نبل في رواية ابه صالح ٠‏ وأبي الحارث7", وحكى الشيحٌ موق الدّين 
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علي بن محمد بن حبيب» القاضي أبو الحسن الماوردي» البصري, أحد أئمة أصحاب الوجوه» تفقه 
على أبي القاسم الصيمري» وسمع من أبي حامد الإسفراييني؛ قال الخطيب: كان ثقة» من وجوه 
الفقهاء الشافعيين - وقال الشيرازي: وله مصنفات كثيرة في الفقه والتفسير وأصول الفقه والأدب» وكان 
حافظاً للمذهب. ومن تصانيفه: الحاوي. قال الإسنوي: ولم يصنف مغلهء والأحكام السلطانية 
والتفسير المعروف بالنكت والعيون وغيرها. مات سنة .46٠‏ 

انظر: ط. ابن قاضي شهبة 251/1١‏ تاريخ بغداد 5/١5‏ ١٠ء‏ ط. السبكي .۳٠۳/۳‏ 

يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي» أبو عمر: من كار حفاظ 
الحديث» مؤرخ أديب» بحَائة» يقال له حافظ المغرب؛ ولد بقرطبة سنة 778ه وتوفي بشاطبة سنة 
۳ ه. من تصانيفه: «الدرر في اختصار المغازي والسير» و«الاستيعاب» و«جامع بيان العلم وفضله» 
و«المدخل» في القراءات» وابهجة المجالس وأنس المجالس؟ و«الاستذكار في شرح مذاهب علماء 
الأمصار» و«الإنباه على قبائل الرواة» و«الإنصاف فيما بين العلماء من الاختلاف». ينظر: الأعلام ۸/ 
٠١‏ وفيات الأعيان 2758/7 بغية الملتمس: .٤۷٤‏ 

ينظر المحصول ۲۹/۳/۱ التبصرة ص )١5١(‏ إرشاد الفحول .)۱١۹(‏ 

محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني» أبو الخطاب: إمام الحنبلية في عصره. أصله من كلواذي (من 
ضواحي بغداد) ومولده ووفاته ببغداد من كتبه «التمهيدا في أصول الفقه» و«الانتصار في المسائل 
الكبار»؛ «الهداية» فقه» وغيرها من الكتب. ولد سنة ١۳٤ه.‏ وتوفى سنة ١21ه.‏ 

انظر: اللباب 7: 444 النجوم الزاهرة :١‏ 0517 طبقات الحنابلة 05 4. مرآة الزمان ۸: ١٠ء‏ الأعلام 
1/6 ,. 

ينظر التمهيد ۳/ .٦١‏ 

صَالِحٌ بن أحمّد ابن محمد بن حنبل بن هلال بن أسدء الإمامٌ المحدثٌ الحافظٌ الفقيه القاضي» أبو 
الفضل» الشيباني البغدادي» قاضي أَصَبّهان. 

سمع أباه؛ وتفقّه عليه» وسمع عفّانء وأبا الوليدء وإبراهيمَ بن أبي سويد وعليٌ بن المديني. وطبقئهم. 
حدث عله : أبنه زهير ) وأبو بكر بن أبي عاصم› وَالبَمُوىٌء وابنُ صاعد. ومحمدٌ بن مخلد» وأبو علي 
الحَصَائِرِيُ ٠‏ ومحمد بن جعفر الخَرّائطي. . قال ابنُ أبي حاتم : كتبثٌ عنه بِأَصْبَّهانء وهو صدوق ثقة. 
ولد سنة ثلاث ومئتين» وهو أكبر إخوته. 

قال الخَلآل: كان صالحٌ سخياً جداً. 

قال ابن المُنادي : تُوفي بِأْصبّهانَ في رمضان سنة ست وستين ومثتين. 

وقال أبو نعيم : مات سنة خمس وستين. 

ينظر: الجرح والتعديل ۳۹٤/٤‏ طبقات الحنابلة ٦ ء٠۷۳١ /١‏ العبر ۰۰/۲ تاريخ ابن كثير /١١‏ 
٠‏ شذرات الذهب ۱٤۹/۲‏ ۰ تهذيب ابن عساكر ٠۴٠۵١ ۳٦٤/١‏ المنتظم 20١/6‏ وسير 
أعلام النبلاء ۱۲/ 080-574 

أبو الحارث أحمد بن محمد الصائغ من أصحاب الإمام أحمد. وكان يقدمه ويكرمه ينظر طبقات 
الحنابلة .۷٤ /١‏ 


تلقيح الفهوم . ۳4 





الحنبلي”'' المقْدِسِيٌ عن بعض الحنفية التفرقة بين من سَهِمْ العموم من النبي كله - 
وبَيْنَ غيره» فالأوّل يجب عليه اعتقّادُ العموم منها دون الثائْي: وصور إمام الحرمَيه”" 
محل الخلافٍ في صورة خاصّةء فقال: «إذا وردذت الصيغة الظاهرةٌ في اقتضاء العموم» 
ولم يدخل وقْتُ العمل بموجبهاء فقد قال أَبُو بكر الصَّيْرَنِيُ: يجب على المتعبدين 
اعتقادٌ عمومِيًا على جزم» ثم إِنْ كان الأمْرُ على ما اعتقدوةٌ؛ فذاك وإن تبيّن 
الخصوصٌ» تغيّر العَقدّاء ثم ريف الإمامُ هذا القولّء واختار التوقف إلى أن يبحث عن 
المخصّصء وفَرّق بينه وبين القَّوْلِ بالوقف عن أن العموم له صيغةٌ» بِأنَّ في هذا التو قف 
لا يحيل على العموم > حتى يَظهَرَ عدم المخضّص بما يَغْلِبُ ذلك على ظُنْ المجتهدٍ؛ 
فعند ذلك » نقول بالعموم» ونحملهُ على مقتضى لفْظِهِ مِنْ غير قرينة” 

وأما قول الاشعري» ومن وائَقَهُ في الوق عن صيغ العموم» فهو ألا يحمل اللفظٌ 
على العموم إ إل بقرينة تدل عليف قُلْسٌّ: والذي وجذلةُ من كلام أبي بكر الصَّيْرَفِيٌ في كتابه 
«البَيَانِ؛ في أصول الفقه يوافقٌ ما نقله الجمهورٌ عَنّْهُ عَنْهُ من الإطلاق؛ وهو غير مقيِّدٍ القَّوُلَ 
بذلك بما قبل حضور وقتٍ العمل به» بل هو مصرّحٌ بالعمل به قبل البثٍ عن المخصّص؛ 
وكذلك صرّح به فخْرٌ الذين وأتباعُة؛ واحتجُوا لذلك بوجوه: ٍ 

أحدها: أن الأصل عَدَمْ التخصيص. وهذا يوجبُ ظَنَّ عديه» فيكفي في إثباتِ طن 
الحكم» وبعبارةٍ أخرّى احتمال الخصوص مرججرخ» وظاهرُ صِيعَةٍ العموم راج والعمل 
بالرّاجح واجبٌ. 

وثانيها: : لو لم يكن التمسّكُ بالعامٌ إلا غد علب المخصّص وعدم وجودوء للزم مثله 
في الحقيقة بالنسبة إلى المجاز. والجامعٌ بينهما العحرُرُ عن الخطأ المتومّم ؛ واللازمٌ باطل 
بالعرف الوضعيّ ؛ إن الناس كلهم يحملُونَ الألفاظ على ظواهرها مِنْ غَيْر بث هل وُجِدَ 
ما يوجبُ العدُول عنه آم لا؟ 

وثالئها : أن الم عام في الأعيانٍ والأزمانِ» ثم يجب اعتقادٌُ عمومه في الأَرْمَانِ ما لم 
يرد نسخ» فكذلك في الأعيانء ذَكَرَ هذا الوه الشيح موفق الدين المَقْدِسِيُ 2 وحاصله 
يقتضي الاتفاق على أنه لا يبحث عن الدليل» هَل له ناسح أم لا؟ إذ ذ لو كان فيه خلا لم 
يكن هذا متوجهاً. 

ورابعها: حديتٌ معاذٍ لما قَالَ له النّبي - بي - : پم نکم . .۲ الحديتٌ؛ 


.)508( فقرة‎ 107/١ ينظر الروضة ۷1۸/۲ . (؟) ينظر البرهان‎ )١( 
.902١ ينظر الروضة ؟/‎ )9( 
د‎ )۳١۹۳ .7095( أخرجه أبو داود (1/5) كتاب الأقضية: باب اجتهاد الرأي فى القضاء حديث‎ )4( 
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والإستدلال به من جهة ترك الاستفصال؛ فان السبيّ - بي - أَقَئَهُ على ا م بالكتاب 
والسنة» ومِنْ جملة أدلتهما العموماتٌ الواردةُ فيهماء ولم يُفَصّلْ معاد بين البحث عن 
المخصّص وعدمهء وقالوا: وهذه كانت عادَةٌ الصحابة - رضي الله عنهم ‏ يولول الصيّعٌ 


= والترمذي (/) كتاب الأحكام: باب ما جاء في القاضي كيف يقضي حديث (۱۳۲۷ء ۱۳۲۸) 
وأحمد (۵/ )١17 ۲۳١ 27٠‏ وأبو داود الطيالسى /١(‏ 787 منحة) وعبد بن حميد فى «المتتخب 
من المسندا (ص - )۷١‏ رقم )١74(‏ والدارمي (10/1) المقدمة: باب الفتيا وما فيه من الشدةء 
والطبراني في «الكبير؛ (170/50) رقم )۳١۲(‏ والبيهقي )١١1/٠١(‏ كتاب آداب القاضي» الخطيب 
في «الفقيه والمتفقه» /١(‏ ۸- ۱۸۹( وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (۲/ )٥٦ ٥١‏ 
وابن حزم في «الإحکام» (71/7» ۳۵) كلهم من طريق شعبة عن الحارث بن عمرو عن أصحاب معاذ 
بن جبل عن معاذ ابن جبل أن النبي ب حين بعثه إلى اليمن قال له: كيف نقضي إا عرض لك 
قضاء؛ قال: أقضي بما في كتاب الله قال: فإن لم يكن في كتاب الله قال: بسنة رسول الله قال: فإن 
لم يكن في سنة رسول الله قال: اجتهد رأيي لا آلو قال: فضرب رسول الله ية صدره وقال: الحمد 
لله الذي وفق رسول رسول الله لما برضي رسول الله. أ .ه وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه وليس إسناده عندي بمتصل. 
وقال البخاري في «التاريخ الكبيرا (7/ ۲۷۷): لا يصح . 
ومن طريق الطيالسي أخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية؛ (۲/ ۷١۸‏ 959) وقال: هذا حديث لا 
يصح وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم ويعتمدون عليه ولعمري إن كان معناه صحيحاً إنما ثبوته 
لا يعرف لأن الحارث بن عمرو مجهول وأصحاب معاذ من أهل حمص لا يعرفون أ .ه وقد أقر 
الحافظ في «التقريب؟ )١57/١(‏ قول ابن الجوزي فى الحارث فقال: مجهول. 
وقال في «تخريج المختصر» (114/1): 1 
هذا حديث غريب أخرجه أحمد عن محمد بن جعفر عن شعبة» فوقع لنا بدلا عالياًء وأخرجه أبو داود 
والترمذي من طرق عن شعبة» قال الترمذي: حديث غريب» وليس إسناده عندي بمتصل» كذا قال» 
وكأنه نفى الاتصال باعتبار الإبهام الذي في بعض رواته وهو أحد القولين في حكم المبهم» وقال 
البخاري في التاريخ: الحارث بن عمرو الثقفي ابن أخي المغيرة بن شعبة عن ناس من أهل حمص 
وعنه أبو عون يعني محمد بن عبيد الله الثقفي - لا يعرف ولا يصح. 
وقد أطلق صحته جماعة من الفقهاء كالباقلاني وأبي الطيب الطبري وإمام الحرمين لشهرته وتلقي 
العلماء له بالقبول. وله شاهد صحيح الإسناد لكنه موقوف. 
وبه إلى الدارمي أخبرنا يحيى بن حماد حدثنا شعبة حدثنا سليمان هو الأعمش عن عمارة بن عمير 
عن حريث بن ظهير فيما أحسب. ٠‏ 
وبه إلى الدارمي أخبرنا يحيى بن حماد حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن 
يزيد أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لقد أتى علينا زمان وما نسأل ولسنا هناك ثم بلغنا الله 
ما ترون» فإذا سئل أحدكم عن شيء فلينظر في كتاب الله فإن لم يجده في كتاب الله فلينظر في سنة 
رسول الله فإن لم يجده في كتاب الله ولا في سنة رسول الله فلينظر فيما اجتمع عليه المسلمون فإن 
لم يكن فليجتهد رأيه» ولا يقل أحدكم إني أخشى فإن الحلال بيّن والحرام بيّن وبين ذلك أمور 
مشتبهة» فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. 
هذا مرقوف صحيح.ء ولا يضر الاختلاف فيه على الأعمش فإن كلا من التابعين ثقة معروف من = 
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على عمومها مِنْ غَيْرٍ بحثِ عن المخصّص؛ كماجرّى لعمرو بن العاص" '' - رضي الله 
عنه - لما اجب وخاف من البَرْدٍ إن اغتسل» فتيمّم؛ > وصلّ بأصحايي ولما سأله 
النبيُ - بي - عن ذلك قال : ذَكَرْتُ قَوْلَ الله عر وجلّ : ر إِنَّ الله كان 
بكم رَجِيماً# [النساء: ۲۹]ء فتِيئّمتٌ وصَلَْيِتٌ» فضحك الب - بلا يله - ولم يمل له شر 


أصحاب ابن مسعود. وقد أخرجه البيهقي من طريق الثوري عن الأعمش فقال: عن عمارة عن حريث 
بن ظهير أو عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعودء فلعل الأعمش كان يشاك فيهما تارة ويجزع 
بأحدهما أخرى. 

وقال الحافظ في «التلخيص» (4/ ۲- ۱۸۳): قال الدارقطني في العلل: رواه شعبة عن أبي عون 
هكذا وأرسله ابن مهدي وجماعات عنه والمرسل أصح . 

قال أبو داود: أكثر ما كان يحدثنا شعبة عن أصحاب معاذ: أن رسول الله ول وقال مرة عن معاذء 
وقال ابن حزم: لا يصح؛ لأن الحارث مجهول» وشيوخه لا يعرفون» قال: وادعى بعضهم فيه 
التواترء وهذا كذب بل هو ضد التواتر»ء لأنه ما رواه أحد غير أبي عون عن الحارث» فكيف يكون 
متواتراًء وقال عبد الحق : لا يسندء ولا يوجد من وجه صحيح قال ابن الجوزي في العلل المتناهية: 
لا يصحء وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في کتبهم» ويعتمدون علیه» وإن کان معناه صحيحاً. وقال 
ابن طاهر في تصنيف له مفرد في الكلام على هذا الحديث: إعلم أثني فحصت عن هذا الحديث في 
المسانيد الكبار والصغار وسألت عنه من لقيته من أهل العلم بالنقل» فلم أجد له غير طريقين» أحدهما 
طريق شعبة» والأخرى عن محمد بن جابر عن أشعث بن أبي الشعثاء عن رجل من ثقيف عن معاف 
وكلاهما لا يصحء قال: وأقبح ما رأيت فيه قول إمام الحرمين في كتاب أصول الفقه: والعمدة في هذا 
الباب على حديث معاذ. قال: وهذه زلة منه» ولو كان عالماً بالنقل لما ارتكب هذه الجهالة قلت: 
أساء الأدب على إمام الحرمين» وكان يمكنه أن يعبر بألين من هذه العبارة» مع أن كلام إمام الحرمين 


أشد مما نقله عند فإنه قال: والحديث مدون في الصحاح» متفق على صحته» لا يتطرق إليه التأويل» 


ولد شام حي ع موقوف ادا 

أخرجه النسائي (۸/ )۲١١‏ والدارمي ١ /١(‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (؟/51) من طريق 
عامر الشعبي عن شريح أن عمر كتب إليه: إذا أتاك أمر فاقض فيه بما في كتاب الله فإذا أتاك ما ليس 
ي اب ل لشي ا سن فيد مسد اف أ ما لس في كتاب لله ولم بسن فيه سول اله 


فأي الأمرين شعت فخذ به. 
(1) عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم بن عَمْرو بن هُصَيْص بن كعب بن لري 
السهمي» أبو محمد الأمير. له تسعة وثلاثون حديثاًء اتفقا على ثلائة. وعنه: ابنه عبد الله وقيس بن 
بي حازم . أسلم عند النجاشي وقدم مهاجراً في صفر سنة ثمانء مره النبي ۔ يله - على جيش ذات 
قال جماعة : مات سنة ثلاث وأربعين» ودف بالق وخلف ایوا ري 
ينظر: البداية والنهاية ۸/ ٠٠١‏ > خلاصة تهذيب الكمال ۲۸۸/١‏ تاريخ البخاري الكبير 2707 الجرح 
والتعديل 2747/7 تجريد أسماء الصحاية :»4١١/1١‏ طبقات ابن سعد .٠٤٠١/۹‏ 


(۲) أخرجه البخاري (404/1): كتاب التيمم: باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض» تعليقاً في أول- 
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رواه أَبو بو داود بإسنادٍ حَسَنٍ ٤‏ فتمسّك عمرو بن ن العاص ن بمجرّد العموم؛ ولم يتوفّف على 
طب المخصّص؛ وأقرّه عليه لنب - كه -. 


وخامسّها: أن القؤلٌ بذلك يودي إلى تعطيل عمومات الكتاب والسنّة لأنه ما أن 
يُشترط الفطعُ بانتفاء المخصّص» أو يكتفى بالظّنَّ؛ ؛ فإن اشترط القطع» فمستحيلٌ ؛ إذ كيف 
يقطع بالعدّم. وحَضْرٌ الأدلَةٍ كلها > لا يقومٌ به مجتهدٌ واحدٌ قطعاء فحكمُهُ [أن يتوئّف] 
أبدأء وَإِنٍ التَمَى بِالطّنٌ» فلا بدء وأن يكون ظنًا زائداً على الظنْ الحاصلٍ من العموم قبل 
البخث عن المخصّصء وإلا يكون البَّحْتٌ عبثا لا فائدةً فيه» وحينئذٍ فلا يفرض ظنٌ إلا 
وجرد المجتهد زيادة ظَنٌّ فوقه بِعَدِّ المخصّص؛ فيقف عن استعمال اللفظ . ۰ 

وأمّا الجَمْهُوره فعمدتُهُمْ نه لو كان الطَمَّد بالدَلِيلٍ فَقَط يوجبٌ ب الْعَمَلُ بمقتضاه» لكان 
العامّيُ [يتيسّر] له ذلك» بل لا بُ من المبالغة والإحاطةٍ بوجو الأدلة الشرعيّة؛ ومواقع 


الإجماع ؛ والخلافي» ومّل لهذا الدليل الخاص معارض آم لاء فبهذا يحصّل الفرق بين 


الباب» وأحمد »)۲٠۳١/٤(‏ وأبو داود :)۳۳۸/١(‏ كتاب الطهارة: باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم» 
الحديث (245514 والدارقطني :)۱۷۸/١(‏ كتاب الطهارة: باب التيمم» الحديث» والحاكم /١(‏ 
۷ ): كتاب الطهارة» والبيهقي :)5١5 /١(‏ كتاب الطهارة : باب التيمم في السفر إذا خاف الموت» 
فأما أحمد فمن طريق ابن لهيعة» وأما الباقون» فمن طريق جرير بن حازم» عن يحيى بن أيوب» 
كلاهما عن يزيد بن أبي حبيب» عن عمران بن أبي أنس» عن عبد الرحمن بن جبير» عن عمرو بن 
العاص قال: «احتلمت في ليلة باردة. في غزوة ذات السلاسل وأشفقت أن أغتسل فأهلك فتيممت ثم 
صليت بأصحابي الصبح فذكروا ذلك لرسول الله يل فقال: ايا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب 
فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت: إني سمعت الله تعالى يقول: : ولا تقتلوا أنفسكم إن الله 
كان بكم رحيما» [النساء 4 : 19] فضحك رسول الله َة ولم يقل شيعاً؛ . 

ورواه أبو داود »)۳۳١(‏ والدارقطني (۱۷۸/۱): كتاب الطهارة باب التيمم (۱۳)» الحاكم لال ) 
والبيهقي (۲۲۵/۱) من طريق عمرو بن الحارث. عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن 
عبد الرحمن بن جبير عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص أن عمرو بن العاص كان على سرية فذكر 
الحديث . 

وفيه: «فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة» ثم صلى بهم وليس فيه ذكر التيمم . 

وقال الحاكم : (صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» والذي عندي أنهما عللاه بحديث جرير بن 
حازم عن يحيى بن أيوب» عن يزيد بن أبي حبيب). أ 

وللحديث شاهد من حديث ابن عباس ؛ 

أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (١178/1؟)‏ رقم )١٠١۹۳(‏ من طريق يوسف بن خالد السمتي ثنا 
زياد بن سعد عن عكرمة عن ابن عباس أن عمرو بن العاص صلى بالناس وهو جنب فلما قدموا على 
رسول الله ب ذكروا ذلك له فدعاه رسول الله ية فسأله عن ذلك فقال يا رسول الله خشيت أن يقتاني 
البرد وقد قال الله عزوجل: #ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً4 فسكت عنه رسول الله ل . 
والحديث ذكره الهيثئمي في «مجمع الزوائد4 (571/1) وقال: رواه الطبراني ف 


في فى الكبير وفيه يوسف بن 
خالد السمتى وهو كذابس. 
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المجتهدٍ وغير المجتهد وبين العامّيٌ والمفتي» وإذا كان كذلك» فإقدامٌ المجتهدٍ عَلَى 

العمل بمقتضى العموم؛ من غير بحب عن المخصّص كرقدام العاميّ على العمل بالدّليل؛ 

مع عدم مَعْرِفته بالمعارض» ولا فُرق» وقول إن هذا يقتضي الوثفَ في صيغ العمُوم قد 

تقدّم الجوابُ عنه؛ من كلام إمام الحَرَمَيْنِء وأنَّ الفرق بين التوكْمَيْنِ أن هنا بعد البح عن 

المخصّص يُحْمَلٌ العام على عمومه» وإن لم تقُمْ قرينة علّئ أن الشارع أراد به العموم» ومن 

يقف في صيغ العموم لا يقُولٌ به حفن يقوم عنده قرينة تقتضي ذلك العموم. وهذا الدليل 
(De‏ 


هو الذي أشار إِلَيْه الغزاليُ - رحمة الله أن العمومَّ م دليلٌ بِشَرْطٍ انتفاء المخصّص» 


والشَّرْط بِعْدُ لم يَظْهَرْ؛ قَالَ: وكذلك كُل دليلٍ يمكنٌ أن يعارضه دلیل آخَرُء فهر لیل برط 
السّلامَةٍِ عن المُعَارِضٍء قلا بُذّ من معرفة الشرْطٍ؛ وكذلك الجَمْعُ بعل مخيّلة ؛ بين الأضل 
والفَرْع دَليل بضَرْط ألا ينقد بينهما فرق» فَعلَيْه أن يبحت عن الفوارِقٍ جُهْدَهُء وينفِيهاء ثم 
يحكم بالقياس» وهذا الشرْط لا يَخْضصّلُ إلا بالبّخث . 

واحتجٌ بعضّهُمْ لذلك أيضاً بأنّهِ بتقديرٍ قيام المخصّص لا يكونُ العمومٌ حجةً في 
صورة التخصيص» فَقَبْلَ البثِ عن وجودٍ المخضّص لا يجوز أنْ يكون العمومٌ حبَةُ في 
كل صورة تفرّضء وإلا يكون لاحتمالٍ خروجهًا بالتخصيص» والأضل ألا يكون حجةً 
وفي هذا نر لأنْ الأضل في العام بعد وُرُوده أن يكون حجْة يُعْمَلَ راء وكل صورة من 
أفراده يُحْتَمَلُ خروجها عَنْهُ بالتخصيص» ويحتمل عَدّمُ خروجها؛ والأضل بقاؤها في ذلك 
العموم ؛ حنَّى يقومٌ دليلٌ على خروجها عنه» فالوجة المَذْكُورْ أولاً أقْوَىُ وأما الوجوه التي 
احج بها الأولُونَ : 

فالجوابٌ عن الوَجه الأول منها: مَئْمُ أن مطلَىٌ الطَّنْ كافٍ في منصب الاجتهاد» بل 
لا بْدَ من الظنْ النَاشِىء عن بَذْلِ الجُهْدٍ بعد كَثْرة التخصيل ؛ كما تَقدّم بيانه» أما مطلق 
الطََنّء فلاء وقولَهُمْ: «العَمَلُ بالراجح متعيّنُ قلنا: : لا يكونُ العام راجحاً إلا بعد البخثِ 

عن المخصّص. 

وعَن الوَجْهِ اللّاني: ما تدم من الفَرْقِ بين المَجَازٍ والتخصيصء واد المججارٌ لا بُدَ له 
من قرينة متصلةٍ به» وإلا كان كذباًء بخلاف العموماتِ» فإن تخصيصها بالأدلّة المنفصلة 
كثير جذّاء ولا سيّما القياسٌ عند من يقول به؛ فهذا هو السبّبُ في عدم البحثِ عن إرادة 
الميازٍ عند إطلاق الحقيقة» ولو قدر أن المجاز يقال به لقرينة منفصلة عنه؛ كما في أحد 
طرق الجمع بين المتعارضَيْنٍ» فلا نسلّم حيتي بطلان اللذزم بل لا بد من البخثِ عن إرادة 
المجازء وظنٌ عدمه؛ كما في المخصّص سواءء؛ وقولهم: إِنَّ عُرْفَ الناس كلهم حَمَلَ 


.٠١۷/۲ ينظر المستصفى‎ )١( 
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محاوزائوة ومعايشِهم فلا اعتبار بذلك؛ لأ الخطاب لما يكطى فيه لسر الاي 
وأقل مراتب الظنونٍ» إذ لا يقوم المعاش إلا بذلك, وإن أريد بالناس العلماءئ» فلا نسلّى 
وهو عَيْن المْتتازع فيه . 


وعن الثالث أَيْضاً : ہما تمذم من الفَرْقٍ بين الخ والتخصيص "أ ثم بمنع آله لا 
يجبٌ البختُ عن الناسخ» ولا فرق بين جمِيع وجوه المعارّضَاتِ؛ كما تقدّم . 
وعن الرابع : مع أن معاذا - رضي الله عنه - كان يَعْمَلَ بالعموم قَبْلَ البَحْثِ عن 
المخصّص › ولیس في کلامه ما ب يُشْعِرُ بذلك» وإنما أخبر بالدَِيل مِنْ حيتُ الْجَمْلَةٌ وسكت 
عن شروط كل واحدٍ منهاء وأقرٌهُ النبئ - بل - بناءَ على ما عَلِمَهُ من فقهه» وكذلك قصّةً 
عَمْرِو بْنِ العاص» لا نسلّم أخدَهُ بالعامٌ قبل البحثِ عن المخصّص؛ لأنها قضية عَيْن» ومن 
ادع ذلك. فعليه البيان. 
وأمّا الوجة الخامس» فقد اختلفٌ الجمهورٌ القائلونٌ بأنّه لا بد من البحث عن 
المُخصّْصء فقال القاضي أبو بكر البَاتِلانِيُ: لا بذ من القطع بانتفاء المخصّص”” . 
قال الغزاليٌ : : وكذلِكَ كل ليل مع معارضيو» وقال الأكثزون : لا يشرط ذلك بل 
يُكْتَفَى بِالظّنّ الغالب بعد الفُخص والاستقصاءء وهو اختيارٌ ابن سُرَيْج وإمام الحرْمَيْنٍ؛ 
وَالعَرَّائِيٌ» والمحققین» وحكى اغرال“ عن بعضِهم قولاً الثاً؛ أنه يكتفي بأدئئ نظر 
وبحث؛ كالذي يبحث عن ماع في بيټ٬‏ ولا جد فيغلبٌ عل ظنه دمه وذكر أنه 
لا بد على القول الثاني .ين اعتقادٍ جازم وسكونٍ تفس ؛ بأنه لا دليل؛ كالمجِتَهدٍ في القبلة 
إذا توجّه إلى جهة بالأدلّة واحتج م المحقّقون للاكتفاء بالظن باه لا طريق نَّ إلى معرفة عدم 
المخصّص إلا بِالبَحث والسَّيْره وهو غير يقينىٌ» وأما القاضي أبو بكر" فإنه احج بشيئين 
(1) معلوم أن التخصيص والنسخ يشتركان في أن كل واحد منهما بيان ما لم يرد باللفظ . إلا أنهما يفترقان 
في أمور. وهي أن التخصيص يبين أن العام لم يتناول المخصوص . والنسخ يرفع بعد الثبوت» وأن 
التخصيص لا يرد إلا على العام. والنسخ يرد عليه وعلى غيره. وأنه يجب أن يكون متصلاً. والنسخ 
لا يكون إلا متراخياً. وأنه لا يجوز إلى أن لا يبقى شيء» والنسخ يجوز. وأنه قد يكون بأدلة السمع 
وغيرها. والنسخ لا يجوز إلا بالسمع. وأنه يكون معلوماً ومجهولاً. والنسخ لا يكون إلا معلوماً. وأنه 
لا يخرج المخصوص منه من كونه معمولا به في مستقبل الزمان. والنسخ يخرج المنسوخ عن ذلك. 
وأنه يرد في الأخبار والأحكام. والنسخ لا يرد إلا في الأحكام. وأن دليل الخصوص يقبل التعليل 
ودليل النسخ لا يقبله . 
0) ينظر المستصفى ٠١۹/۱‏ المحصول ۳/۱/ ۲۹ إرشاد الفحول .)١179(‏ 


() ينظر البرهان 1٠57/١‏ المستصفى ٠١۷/۲‏ والمختصر ۱۹۸/۲ المحصول .59/9/١‏ 
)٤(‏ المستصفى .٠١۹/۱‏ (5) ينظر: شرح المنهاج للأصفهاني ."014/١‏ 


تلق الفهوم اا 


أَحَدُهُمًا: أنه إذا بَحَث العلماء في المَسْألة؛ فإنه يستحيلٌ في العادَة أن يصل عن 
جميعهم مَذْرَكُ من المَدَاركٍ المتعلّقَة بها مع رة يم واستقصائهم» إذ لو كان ذلك» 
قَضْتِ العادة باطلاعهم علَيْه» فحيث لا يوجَدُ ذلك يدل المجتهد على عدمه يقيناً. 

ثانيهما: أنه لو كاد المُرَادُ بالعموم الخُصُوصٌ لتَصَبَّ اللّهُ على ذلك دليلاً للمكلّفين» 
ولو نصبهء لبِلَعَهُمْ ذلك. وما حْفِيَ عليهم» وإذا كان كذلك» فلا يَبْعْدُ أن يدعي المجتهد 
اليقينَ؛ وإن لم يكن إِحَاطةٌ به. 

وأجاب الآخَرُونَ عن ذلك كله؛ بالمَئع؛ واستقراء أَحْوَالٍ المجتهدِينَ من الصَّحَابة 
التّابِعِينَ يقتضي خلافٌ ذلك وأيضاً يلزم من الأوَّلَ؛ أَنَّ الصَّحَايَةَ لم يكن لهم العمل 
بالعموم في صُورِهء لأنَ البحث قبلهم لم يكن استقرٌ وأيضاً يجوز اطلاعٌ بعض العلماءٍ على 
بض المخصّصات دون غيره» بل ذاك واقعٌ في صور كثيرة؛ وقد تبيّن بهذا كله الجوابٌُ 
عن الوجه الخَامِسِء وقولهم: لا طن إل ويجُورُ لِلْمْجْتَهِدٍ زيادة ظنَّ فوقه» فيتعطل العَمَلُ 
بالحْمُوم يقال عليه: لا يُشْتَرَطُ البختٌ عن ذلك أبدأًء بل يكتفي بلطن المترئّب على ما 
يمكنٌ المجتهد من البخث؛ كما في القبلة وغيرها والله سبحانه أعلم. 


قح 
جى ا2ے جلي 
£ ۲ ونس دن ارو ئی 
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البَابُ الثاني 


في تفاصيل م صب العمُوم؛ والكلا م على كل واد نه بحسب ما يفضي 
ل الله 3 نفدم بل ذلك مات صر 


[الْمُقَدْمَةُ] الأول : ن اللَفْط الي يُفِيدُ الْعْمْمَ | إِمّا أن يفده عه مِنْ حَيْتُ الوَضمٌ» أو 
عرفا أ عَقْلا : 

القدم ألأوّل : إِما اَن يُِيدَهُ عَلَى الْبَدَلِ أَوْ عَلَّى رَه الاستعْرَاقٍ وَألأَوّل هو المُطلّق 
الذي عمومُةُ بطريق الصَّلاحيّة ؛ كقوله تعالّى: لإقْتَخْريرُ رة [المجادلة: 7]. 

وأمًا الاني : فإِمًا أن يفي العُمُوم بتفْسه أو بكثره :. 

فارع الأوّل: على ثلاثة أصئاف : 

أحدها : ما يعم العّلاء عيرم ؛ وهو : كل وجَمِيمٌ» وأيّ في حالة الاستفهام [والمججازَاة]. 

وثانيها: ما يختصٌ بالعَالِمِينَ فْقَطْء وهو ١مَنْ))‏ إذا كائث شرطيّة أو استفهامية 
وكذلك الموصُولَةٌ؛ على الراجح ؛ كما سيأتي؛ إن شاء الله . 

وثالئها: ما يختصٌُ بغير العالِِينَ؛؟ وهو ضَرْيَانِ: 

أحدهما: ما يعم جَمِيمٌ ذلك ؛ وهو لما)؛ كما سيأتي انُه وقد قيل فيها : إنها تتناوَّل 
العالِمِينَ أَيْضاً ؛ كما في قوله تعالئ : #والسَّمَاءٍ وَمَا بَناهَا# [الشمس : 5] وقوله تعاليل: 
ول م عَابدُونَ تا أغبد [الكافرون: ۳] وسيأتي ذلك» إن شاء الله تعالى . 

وثانيهما : ما يتناوّل بعضٌ ما لَيْسَ من العالِِينَ؛ كصيعَةَ «مَتَن وما أشيههما؛ ممًا 
يختصٌ بالزمان و «أيْنَ و «حيث» ونحوهما؛ مما يختصٌ بالمَكان. 

وأما النؤعٌ النّاني» الَّذْءِ ي يفيد العْمُوم بعْيْره» فهو ما في جانب الَبُوتِ» أو جَانْبٍ العَدَّم . 

والأوّل صقان : 

أحدهما: لام التعريف التي ليست للعهدء ولا لَعْرِيفٍ الماهيّة» بل للجئسء إذا 
دخلث على الجموع» أو على اسْم الجئس المُفرّد . 


وثانيهما: الإضائَةٌ اللأحقّةٌ بكل من هِذَيْن أيضاً؛ مثلُ قول القائل؛ عَبِيدِي أَخْرَانٌ 
وَمَالِي صَدَقَةُ . 


)١(‏ ينظر: المصدر السابق. 
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والثاني» الذي في جانب العَدّم: التَكرَةٌ في سياق التي . 
٠‏ وآمًا القِسْمٌ الثّاني؛ الذي يفيدُ العُْمُوم عُزْفاً» فكقوله تعالى: حُرّمَث عَلَيِكُمْ 
هانک [النساء: ]۲١‏ فإنه يفيدُ في العُرْفِ تحريمٌ جمِيع وجوه الاستمتاعاتٍ التي تفعل 
بالرَوْجَة والأمَة» وليس ذلك مأحُوذاً من مجرّد اللغة؛ كما هو معروفٌ في مزضهه. 

وَالقِسْمُ الثَالِتٌ : الّذي يفيدٌ العُمُومَ بحس العَقْلٍ على ثَلاَةِ أضرب : 

أحدقا: أَنْ يَكُونَ اللفْظ مُفِيداً للحُكْم والْعِلَيّة إمّا بصراحيه أَرْ بِرَجْهِ من وجوه 
الإيماءاتٍ المعروفة في بَابَاء فتقتضي نبوت الحكم» أينما تَنْبْتُ العلة. 


بالنبة إلى أقسام ذلك المَخكوم عليه أو فيه. 
وثالتُهُما: مفهوم المحَالَفَةِ عِنْدَ القائلين""' به؛ كما في قوله هة : «فى كَل سَابِمَة إبل 


(1) هو ثبوت نقيض حكم المنطوق للمسكوت ويسمى دليل الخطاب مثاله قوله 4 : «في الغنم السائمة 
الزكاة» فإنه يدل على نفيه في المعلوفة عند القائلين بالمفهوم . 
ثم القائل بالمفهوم هم الشافعية وحدهم إلا من شذ منهم. 
أما الحنفية وبعض الشافعية فإنهم ينفونه . 
ويشترط في صحة الاحتجاج بالمفهوم ألا يكرن للتخصيص فائدة سوى نفي الحكم عن المذكور» 
وهذا الشرط مأخوذ بطريق الاستنباط من شروط أربعة هى: 
١‏ - ألا يظهر أولوية المسكوت عن المنطوق ولا مساواته إياه في الحكم إذ لو ظهر كذلك لكان من 
باب دلالة النص في الأول والقياس في الثاني . 
١‏ ألا يخرج مخرج العادة نحو #وربائيكم اللآني في حجوركم من نسائكم)» حرم الربائب على 
أزواج الأمهات ووصفهن بكونهن في حجورهم. فلو لم يكن خارجاً مخرج العادة لدل على نفي 
الحكم لو لم يكونوا في الحجور وهو مناقض للإجماع . 
۳ - ألا يكون جواياً لسؤال أو حادثة مثاله هل في الإبل السائمة زكاة نعم. فهذا لا يدل على عدمها في 
المعلوفة. 
؛ - أن لا يكون المتكلم قد علم أن السامع يجهل هذا الحكم المخصرص كالمثال المتقدم مع فرض 
أن السامع يجهل - ثم قالوا: أو غير ذلك مما يقتضي تخصيص المنطوق بالذكر. 
أما الحنفية فمع نفيهم للمفهوم» وأنه ليس بحجة هم متفقون مع الشافعية على اشتراط نفي الفوائد سوى 
فائدة التخصيص ولكنهم يقولون إنه لا يمكن تحقق هذا الشرط . فإن الفوائد كثيرة لا تحصى منها الأربعة 
السابقة» ومنها إمكان التوصل إلى حكم المسكوت بطريق الاجتهاد إلى غير ذلك من الفوائد. 
ومن حيث أنه لا يتحقق انتفاء الفوائد فلا تتحقق حجية المفهوم. 
ينظر: البحر المحيط للزركشي 1/4 ؛ البرهان لإمام الحرمين 419/١‏ ؛ غاية الوصول للشيخ زكريا 
الأنصاري ٨۸‏ المنخول للغزالي ۸٠۲؛‏ حاشية البناني /١‏ 44 ؟؛ الآيات البينات لابن قاسم العبادي 
Y/Y‏ حاشية العطار على جمع الجوامع ١/555؛‏ تيسير التحرير لأميربادشاه 4948/1 حاشية 
التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى ١/۱۷۳؛‏ شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين= 
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وام 2 


في كل أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ. . الحديت» فإنه يقتف أن لا زكاءً فى المَعْلُوفة على 
عمومهاء وليس هذان القِسْمَانٍ من عَرَضِناء أغني الذي يفي العُمُوم عرفا أو عَفْلا: وإنما 
المَْصُوة بان الصَيَع اللفظية. 


وهذا التَمُسِيمُ د كَرَهُ فُخْرْ الدين الرَّاذِي وتَبِعَهُ عَلَيْهِ أُصحابةُ ولیس شاملا لجميع 





= مسعود بن عمر التفتازاني ١/١4١؛‏ الوجيز للكراماستي 4؟؛ ميزان الأصرل للسمرقندي ١/9ل/ات؛‏ 
نشر البنود للشنقيطى +۹١ /١‏ التقرير والتحبير لابن أمير الحاج e‏ 
)١(‏ أخرجه أبو داود :)۲۲٤/۲(‏ كتاب الزكاة: باب في زكاة السائمة» حديث :»)١518(‏ والترمذي (؟/ 
5 ۷): كتاب الزكاة: باب ما جاء في زكاة الإبل والغنمء حديث (11۷)ء وابن ماجة (1/ 0177 
1 كتاب الزكاة: باب صدقة الإبل» حديث (۱۷۹۸)ء وابن أبى شيبة (7/ :)١57 171١‏ كتاب 
الزكاة: باب في زكاة الإبل مما فيهاء وأحمد (15/1)» والحاكم: (۳۹۲/۱» ۳۹۳): كتاب الزكاق 
والبيهقي (88/4): كتاب الزكاة: باب كيف فرض الصدقة» من حديث ابن عمر: «أن رسول الله - 
اة - كتب كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قب فقرنه بسيفه. فلما قبض عمل به أبو بكر 
حتى قبض» وعمر حتى قبض . وكان فيه: «في خمس من الإبل شاة» وفي عشر شاتان» وفي خسر 
عشرة ثلاث شياه» وفي عشرين أربع شياه» وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين» فإذا 
زادت ففيها بدت لبون إلى خمس وأربعين» فإذا زادت ففيها حِقَّةٌ إلى ستين» فإذا زادت فجلعة إلى 
خمس وسبعينء فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى تسعين» فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومائةء فإذا 
زادت على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقةء وفي كل أربعين بنت لبون» وفي الشاء في كل أربعين 
شاة شاة إلى عشرين وماتئةء فإذا زادت فشاتان إلى مائتين» فإذا زادت فثلاث شياه إلى ثلاثمائة شاةء 
فإذا زادت على ثلاثمائة شاة ففي كل مائة شاة شاة» ثم ليس فيها شيء حتى يبلغ مائة» ولا يجمع بين 
مفترق ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة» وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية» ولا يؤخل 
في الصدقة هَرمة» ولا ذات عيبا . 
وقال الترمذي : حديث ابن عمر حديث حسن. . . وقد روى يولس بن يزيد وغير واحد عن الزهري 
عن سالم هذا الحديث ولم يرفعوه وإنما رفعه سفيان بن حسين. 
قال المباركفوري في «التحفة» )2١5/6(‏ قال الحافظ في الفتح : وسفيان بن حسين ضعيف في الزهري 
وقد خالفه من هو أحفظ منه في الزهري فأرسله وقال المنذري : وسفيان بن حسين آخرج له مسلم 
واستشهد به البخاري ي - إلا أن حديثه عن الزهري فيه مقال وقد تابع سفيان بن حسين على رفعه 
سليمان بن كثير وهو ممن اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج به. 
وقال الترمذي في كتاب العلل: سآلت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال أرجو أن يكورن 
محفوظاً وسفيان بن حسين صدوق قال ابن عدي ذ في «الكامل» (۳/ 414): سمعت أبا يعلى يقول: 
بخيل ليحيى بن معين ‏ يعني وهو حاضر ‏ فحديث سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه 
في الصدقات؟ فقال: : وهذا لم يتابع سفيان عليه أحد ليس يصح رواه عن سفيان عباد بن العوام و وغيره 
وقد وافق سفيان بن حسين على هذه الرواية عن سالم عن أبيه حديث الصدقات سليمان بن كثير أخو 
محمد بن كثير أ ا 
وللحديث شاهد قوي من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: 
أخرجه أبو داود /١(‏ 444) کتاب الزكاة : باب في زكاة السائمة )٠١١١(‏ والنسائي )5١/60(‏ والدارمى 
0 © وابن الجارود (8*141) والحاكم (۳۹۸/۱) والبيهقي )٠١5/5(‏ وأحمد /٤(‏ 177) بلفظ : 
في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون. . 
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الصيغ› بل خَرَج عه الموضولاتٌ كلّهاء زهي يِن صِيّغْ الوم ما بين ذلك إن شاء الله 
تعاليل » و «كَيفَ ا الاستفهاميّة و «إذاا الشرطيّة ويقية أسماء الشروط والاستفهام ؛ وينبغى 
أن يعد منهما [أيضا] اسائر»» سواءٌ قيل : إِنّها بمعنى الجميع › أو بمعنى الباقي» وكذلك 
مَعْشّر رعاش عام ركاه وسياتي يان ذلك» إن شاء الله تعالى . 
لإثنات بد عليه أنه تكو في الى ابا ره للعمرم كما قي قوله سا : ر 
المْشركات) [البقرة: »]77١‏ وأمثالٍ ذلِك» وهو ظاهِرٌ. 

المقدمة الان : 


قال الْأِدِيٌ ذ في «الإخكام»"" اللفظ ينقسمْ إلى عام لا اع منه؛ كالمذكور؛ فإنه ` 
يتناول الموجود والمغدوم: وألمَعْلُوم والمَجْهُول: وإلى خاصٌ لا أخصٌ منهء كأسْماء 
الغلا وإلى ما هُوَ عام باللْسْبَة» وخاصٌُ بالنْسْبَةِ؛ كلفظ الحَيّوَانِء فإنه إنه عام بالنسبة إلى ما 
تَحْمهُ من الإنسان» والفرس» ونحو ذلك» وخاض بالنسية إلى ما فوكقه؛ كلفظ الجَوْمَر 
والجسشم» ونحوهما. 

وقال التُفْشَوَانِي!"2: في اتَأْخِيص المَخْصُولٍ»: اْلَمْ أن لم العمُوم لا ينال ما 
یدل تحته إلا على أحد وجوه ثلاثة 

إا عل وجو لا يکود البخض اول به من [الأفراد]؛ [حتى لو أَجَابَ بذِكْرٍ الأفْرَادِء 
لم يصح الكل]ء ولا الأَرَادُ زی به من الجُنعء أو علّ وجه يكونٌ الجمع أُوليل به من 
الأفْرَادِ؛ حتى لو أجابَ بزكر الأثرَادِ لم يصحٌ» أو عكس هذا القسمء ثم ملل القِسْم الأول 
ب «من» الشرطيّة والاستفهامية › فإنه يصح ج الجواث عنها بالواحد. وبالجميع . 

وذكر أن العفية للغئوم لا حرج عن لائ أقسام ؛ 


متصلة [وما] به؛ كالمعرّف بلام الجئس من الجموع: وأسماء الأجناس» أو بزيادة منفصلة 
يعني عن الكلمة ك «لا» النافية لللكرة» وسائر أدواتٍ النفي . 

[المْقَدّمَةُ] القَالثةُ : 

صف الإمامُ شِهَابٌ الدين القَرَافِيُ كتاباً في الْعُمُوم والخصُوص» اشتمل عل مباحتٌ 


كثيرة؛ اتر لم افقوم با سرتما في بلغ با إلى بين ¿ وخمسينَ صيغة » توسّع فيها 


.4٠5 /١ ينظر الإحكام (۱۸۳/۲) المستصفى ۳۲/۱ البرهان‎ )١( 
(؟) لم أظفر له بترجمة بل ذكره غالب علماء الأصرل ونسبوا له تلخيص المسحصولء وقد أكثر النقل عنه‎ 
العلامة القرافي» والإمام الأصفهاني في «كاشفه».‎ 


Ye 
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أَحَدُهًا: ما لا رَيْبَ في كونه من صيغ العَمُوم مما سيأتي ذِكرُه إن شاء الله تعالى. 

والثاني: ما رچ م إلى ما ذَكَرَهء إِمّا بزيادة البنبَةِ؟ كالنية والججمْع. ٠‏ والتأنيث» وتثنيته 
ومْعهِ؛ كقوله في أ أَجْمّع : : أَجْمَعَانِ أَجْمَعْونَُه جنْعَاء ومع ؛ وكذلك في أَكْتَع وأَبْصَعَ 
فيتضاعَفٌ عَدَدْ الصَّيَعْ بحسب ذلك» ونا بمب اختلاق اللّمَاتِ في الصيغة الواح 
ك «الْذِيك بتخفيف الياء وتَشُدِيدِها وحَذفهاء مع کشر الذال أو إشكانهاء ونحو ذلك 
فيتضاعف العَدْدُ يسبب ذلك أيضاً» والمقصود بذلك تكثيرٌ العَدْدٍ من غير زيادة صيغةء وهذا 
القسم هو أَكُثَرْ أَعْدَادِهَا وكذلك أَيْضاً تفرقته بَيْنَ «ما الشرطيّةء والاستفهامية والموصُولة 
والمصدريّة وعَدٌ كلّ واحدٍ من هذه الأنواع صيغة خاطة . 

والثالث: ما لا يَتْبْغِي أن تُمَد من صيغ العموم أضلاً؛ نحو: : كلا وَكِلْمَاء وَتَِييَة أَجْمَعَ 
أَخَرَيهِ ولت وَدْيَعٌ؛ وَأَحَواتِهمَاء ونَرّالٍ وراك وغيرهما من أَسْمّاء الأفعَال؛ فتوسّع بذلك 
توسّعاً كبيراً لا حاصل له مما نفْردُه بِنَصْل آ جر الكتاب» مع الكلام عليه» إن شاء الله تعالى . 

والذى نقصّد لتَحْمَير ني الاه ومعانيه في هذا اباب وهو ما لا إشکال في كونه لوم 
الاستغراقي مما لم عليه ية هذا القن وهل الأمب» والقضى ! الدليل كونهُ كذلك ٠‏ مما 
سيأتِي يانه إن شاء الله تعالى» وبه التوفيق والحؤل. ومنه الإمداد والطؤل» وهو خسنا وَنِعُمُ 


الوكيل . 

اللفظ الأرّل «کل» 
3 وهي أقرّئ صيغ العموم في الدلالة عليه ولا فَرْقٌ بين أن 
تقع مبتداً بهاء أو تابعةٌ مؤجُدَة إلا من جهة التأسيس والتّأكيدِ؛ وهي تشمل العاقل وغيره» 
والحيران والجماد» وغير ذلك والمذكّر والمؤنّث» والمفوّد والمثَنّى والجموع. قلذلك 
كانت فو صيغ العُمُوم . 


از للفظ الأول : ”2 





)١(‏ بنظر الكلام على أحكام «كل» في: المحصول ٠.۵١۷ - ۲/١‏ أصول السرخسي 197/١‏ البحر المحيط 
۴ المعتمد ۱41/١‏ تقريب الوصول إلى علم الأصول ص ١۷ء‏ نهاية السول ؟/7787, 
الحماصل من المحصول .50”/١‏ التمهيد للإسنوي ص ۳۰۲ ۳٠۳‏ الإبهاج 4۴/۲ الأحكام ؟1/ 

۴- ۱۹۸4ء ميزان الأصول ص 2107# تنفیح الفصول ص ۰۱۷۹ شرح الكركب المنير ؟/ 177 
٤‏ روضة الناظر ؟/778» حاشية العطار ۲/ ۲ء نشر البنود ۲٠۷/١‏ التحرير ص 27٠١‏ كشف 
الأسرار /١‏ 187 ۱۸۳ القراعد والفوائد ص 1۷۸ المسودة ص ۰٠۰١۱‏ مصابيح المعاني ۳۳۹ 
6 . المقرب 5١١/١ 454١/١‏ الباب الإعراب ۰۳۹۸ 7841 شرح اللمع لابن برهان 4173/١‏ 
البسيط في شرح الجمل ۳۷١ 771 /١‏ التسهيل ٠٠١ ١١١‏ شرح الألفية لابن الناظم »)٠٠۳(‏ 
الكتاب ٤/٠۲۳ء‏ شرح التسهيل لابن مالك ۲۹١‏ الكواكب الدرية »7١7/”‏ شرح الكافية في النحو 
للامسترياذي ۰۳۳٤/۱‏ همع الهرامع مع ۲۳/۲. 


تاقيح الفهوم .- - e‏ 


ولقاضي القضاة فَرِيدٍ العَضْر نَقِيْ الدّين اسیک عليهما كلام طويلٌ في صف 
مفْرَدِ ذَكَرَ فيه أشياء بديعةٌ» وأنا أذْكُر بمشيئة الله تعالّ. هنا مقاصِدَ كلاه مع زياداتٍ 
على ذلك» إن شاء الله تعالئ . 

وقد ذكرنا أَنَّهَا تقع ابع مؤكدةٌ؛ وغَيْرَ تابعة» وحينئذ: فإما أنْ تضاف لَمْظأّء وإما أن 
تجرّد عن الإضافة» وإذا أَضِيفَتُ2 فإما إلى معرفة أو إلى نكرّةء فهذه أقسام: 

الأول : أن تضاف إلى التّكرة؛ فيتعيّن اعتبارٌ المع فيما أضيمَّت لبه فيما لها مم 
ضمير وغيره؛ من خير ونحوه؛ إن كان المضافٌ إِلَيْه مفرداً. فمفرد أو مثنئ» فمگنی؛ 
وكذلك الجمع والتذكيرٌ وَالبََنِيثُ ف ؟ هذا هو الذي أَطْبّنَ عليه جمهوث أئمّة العربيّة. أو كله 
والّوَاهد به طَافِحَةٌ لا تنحصرٌ؛ قال الله تعالّئ: کل امرىءٍ بِمَا كسب رَهِينْ»* 
[النور: ]۲١‏ وقولَهُ تعالّى: كَل شَيءٍ مَالِكُ إلا وَجْهَهُ4 [القصص: 18] وقولَهُ تعالّئ: 
َكل إِنْسَانٍ ألْرَمْنَاهُ طائرَهُ في عُتْقِِ4 [الإسراء: ]١1‏ وقوه تعالّى: #وكل شَيْءٍ فَمَلُوهُ في 
الربْر# [القمر: 017]. 

وقال ية في التشهّد: «قَإدًا قال ذلك» أَصَابَتْ کل عَبِدِ صَالِح في السَمَاءِ رألأزض» 
وال : «كُل سُلامَئ مِنَ الئاس عَلَيْهِ صَدَقَةٌه كُلّ يَْم تَطْلْمُ فيه الصّمْسُ). 


)١(‏ علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى بن تمام الأنصاري الخزرجي الشيخ الإمام 
الفقيه» المحدث الحافظء المفسرء المقرىء؛ الأصوليء المتكلم» النحوي» اللغوي؛ الأديب 
الحكيمء المنطقي» الجدلي » الخلاقي» النظارء شيخ الإسلام» قاضي القضاة تقي الدين السبكي» ولد 
بسبك من أعمال الشرقية في صفر سنة ثلاث وثمانين وستمائة» قال ابن الرفعة: : إمام الفقهاء ومصنفاته 
تزيد على المائة والخمسين. توفي في جمادي الآخرة سنة ست وخمسين وسبعمائة ينظر ابن ن قاضي 
شهبة 1٠۳/۳‏ الدرر الكامنة ٥۸/۳‏ ؛ شذرات الذهب .۱۸۷/١‏ 

(؟) ذيلنا هذا الكتاب ب «أحكام كل وما عليه تدل» وهر الكتاب الذي ذكره المصنف رحمه الله» وهو كتاب قليل 
الحجم كثير النفع لما اشتمل عليه من أحكام لفظ «كل» وقد تجلى فيه الشيخ الإمام تقي الدين رضي الله عنه 
بما أودعه فيه من حصر وتقسيم وقضايا علمية تدل على علو شأنه ومكانته العلمية فرضي الله تعالى عنه. 

(9) تقدم. 

)٤(‏ أخرجه البخاري )۳٠٤/١(‏ كتاب الصلح: باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم حديث 
)۲۷٠۷(‏ ومسلم (۲/ 144) كتاب الزكاة: باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نرع من المعروف 
حديث (55/ )١١١9‏ وأحمد (۳۱۹/۲» ۳۲۸) والبغوي في «شرح السنة)» (۳/ ¥ A۸‏ 
بتحقيقنا) عن أبي هريرة قال: كل سلامى من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع عليه الشمس قال: يعدل 
بين الإثنين صدقة ويعين الرجل في دابته ويحمله عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة 
وكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة ويميط الأذى عن الطريق صدقة . 
وله شاهد من حديث أبي ذر+ 
أخرجه مسلم /١(‏ 448 144) كتاب صلاة المسافرين: باب استحباب صلاة الضحى حديث /۸٤(‏ 77) 
وأحمد (ه/ ٤٥٠۱ء )١1719‏ وأبو داود )٤١١ /١(‏ كتاب الصلاة: باب صلاة الضحى حديث (۱۲۸۵)» (۲/ 
87 84) كتاب الأدب : باب في إماطة الأذى عن الطريق حديث )٥۲٤۳(‏ عنه بافظ : يصبح على كل = 
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ا ۴ ل J dry‏ 2 کو لس . 8 
وعنه ل -أيضاً: « کل امریء فی ظلٌ صَدَقَتهه''' . وقال بُو بكر رضى الله عنه : [الرجز] . 
1-كُلامرىء مُصَبمٌ في أَهلِه وَالمَوْتٌ أؤنئ مِن شراك غل“ 
وقال كعبُ بْنٌ رُمَيْر*' - رضى الله عنه ‏ فى قصيدته المَشْهُورة: [البسيط]. 
٠‏ كل ابن أنكئ وَإِنْ ظَالَثْ سَلامَمُةُ ‏ يَوْماعَلَئئ آلة خنبَاء ممن 
وفى هله القصيدة أيضاً : 
= سلامى من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وتبليلة صدقة وتكبيرة صدقة وتحميدة صدقة وأمر بالمعررف 
صدقة وني عن المنكر صدقة ويجزىء أحدكم من ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى . 
)١(‏ أخرجه أحمد(؛4/ )١58-١47‏ وأبو يعلى (؟/ -١١")رقم(1773١)‏ وابن خزيمة )۹٤ /٤(‏ رقم 
)١81(‏ وابن حبان ( /1١ه‏ مرارد) والحكم )4١7/١1(‏ والبيهقي (4/ 1۷۷) كتاب الزكاة: باب التحريض 
على الصدقة وإن قلت» وأبو نعيم في «الحلية» (4/ 181) والبغوي في اشرح السنة» (6/ ۹۲ بتحقیقنا) 
كلهم من طريق ابن المبارك وهو في #الزهدة ۾ ( سن ا من ا عسات عن يزيا بن 
الناس وكان أبو الخير لا يأتى ي عليه يوم إلا تصدق فيه بشيء ولو کمکة ولو بصلة . 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وصححه ابن خزيمة وابن حبان. 
وقال الهيثمي في «المجمع؟ :)1١١/۳(‏ رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني ورجال أحمد ثقات 
وصبححه السيوطي في «الجامع الصغير» (5585). وقال المناري فى «الفيض» :)١١/١(‏ وقال - 
الذهبي ‏ فى المهذب: إسناده قوي . 
أخرج البخاري في «صحيحه» عن عائشة رضي الله عنهاء نها قالت: لما قدم رسول الله يل المدينة 
وعك أبو بكر وبلال» قالت: نسخات عليهما ثقات : يا أبه! كيف تجدك؟ قالت: فكان أبو بكر إذا 
أخذته الحمّى يقول: : كل امرىء مصبّح في أهله ٠‏ إلى آخره. ١‏ 
وقوله: مُصَّبّحء بفتح الموحدة المشددةء أي صاب بالموت صباحاًء وقيل: المراد أنه يقال له وهو 
مقيم بأهله: صبّحك الله بالخير» وقد يفجؤه الموت في بقيّة النهار» وقوله: أدنى» أي: أقرب» 
وقوله: شراك: السير الذي يكون في وجه التعل» والمعنى: إن الموت أقرب إلى الشخص من شراك 
نعله لرجله. ينظر المغني لابن هشام 5 شاهد (۳۲۰)» وينظر مصابيح المعائى EY‏ 
والشاهد فيه: «كل امرىء» استشهد به على أن معنى كل إذا أضيفت إلى نكرة» فهو بحسب ما تضاف 
إليه فهر في البيت عفرد مذكر. 
م2 كعب بن زهير بن أبي سلمى المازني؛ د المضرّب : شاعر عالي الطبقة› ت من أهل نجل له #ديوات 
المسلمين» »> فهدر النبي دشة »> فجاء» دکیب» مستأمنا وقد اسل وأنشده لاميته المشهورة التى لي 
فعفا عنه النبي َة وخلع عليه بردته . وهو من أعرق الناس في الشعر. ينظر: الإعلام ٠۲۲٠/١‏ خزانة 
الأدب 2١5 ۲١ /٤‏ وسيرة ابن هشام "/ 237 وعيون الأثر ۲۰۸/۲. 
() والبيت من قصيدة ابانت سعاد؛ لكعب بن زهير بن أبى سلمى الصحابئ رضى الله عنه» وقد شرحها 


جماعة من المتقدمين» ينظر ديوانه »)١15(‏ وقال الجوهري بعد إنشاده البيت 1578/4 : والآلة: 
الحالةٌ؛ يقال: هو بآلة سوء. 


0020 
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۸- فال كل ييل منك آله لا الْهِيَئَكَ إنى عَنكَ مشن“ 


وقال لَبِيدُ بن رَبيعَةً: [الطويل]. 


لال شري ما حل الله بيز وکل جيم لا محال زو" 


٠‏ - وقال أيضاً: [الطويل]. 


ا © aq‏ ساس م6 2 سام شاب )£( 
وکل امرِيء يوما سَيّعلم سَعيّه ا ا حار ا ا ا ا ا ا ع لتم 
= قال الراجر: 1 

قد أركبٌ الآنةتغذةالآلة وَأَنْرُْكُ الاجر بالجدالة 


(0 


0 


قرف 


22 


وينظر: شرح «بانت سعادا ص »۸٩‏ وشرح أبيات المغني 149/5. 

البيت لكعب بن زهير وهو في ديرانه ص )١9(‏ ورواية الديوان «لا ألفينك؟ ومعناها أي لا أكون معك 
في شيء. ورواية المصنف ١لا‏ ألهينك» أي لا أشغلنك عما أنت فيه بأن أسهل عليك وأسليك» فاعمل 
لنفسك فإنّي لا أغني عدك شيثاً . 

لبيد بن ربيعة بن مالك أبو عقيل العامري : أحد الشعراء الفرسان الأشراف في الجاهاية . من أهل 
عألية نجد. أدرك الإسلام» ووفد على النبي E‏ - يُعَذُ من الصحابة؛ ومن المؤلفة قلوبهم. وترك 
الشعر› ؛ فلم يقل في الإسلام إلا بيتاً واحدأء سكن الكوفة» وعاش عمراً طويلاً. وهو أنحد أصحاب 
المعلقات» وكان كريماً: نذر أن لا تهب الصبا إلا نحر وأطعم؛ ؛ جمع بعض شعره في ديوان. ٠‏ توفي 
سنة ١85ه.‏ انظر: خزانة الأدب للبغدادي 1: ۳۳۷+ الأعلام 6/١74؛‏ سمط اللآلي .٠۳‏ 

وهذا البيت من قصيدة أزيد من خمسين بيتاً للبيد بن ربيعة الصحابي - رضي الله عنه - رثى بها النعمان 
بن المنذر ملك الحيرة. . وأولها: 


أل تنالان الْسَئْمَائًا يحَاورلُ ‏ أنشِبفيفضى)غ ضَلال وَيَاطِلُ 
خَبَايِلَهُ مَبْكُونَةٌ في سَبِيِلِهِ وَتَضْتى إِذَا ما أخطأنۂ الحَبَائِلٌ 


وهو فى ديوأنه ص 215865 وجواهر الأدب ص ۳۸۲؛ وخزانة الأدب ۲/ ۲۵۵ /3510» والدرر /١‏ الا» 
وديوان العاني ١/114؛‏ وسمط اللآلي ص 597 وشرح الأشموني 21١/١‏ وشرح التصريح 4/1 
وشرح شذور الذهب ص ۳۳۹. وشرح شواهد المغني 1/ clot oo‏ زرفل TAY‏ وشرح الفصل 
۲ والعقد الفريد 60> لسان العرب 6 ل(رجز)ء. والمقاصد النحوية 0/1 ¥( 375١‏ 
مغئي اللبيب 217/١‏ ومع الهوامع T/1‏ وبلا نسبة في أسرار البلاغة العربية ص 251١‏ وأوضح 
اللسالك ۲۸۹/۲ والدرر ١١٣/٣‏ ورصف الباني ص ١5594‏ وشرح شواهد المغني له وشرح 
عمدة الحافظ ص 27557 وشرح قطر الندى ص 25148 واللمع ص ٠٠١٤‏ ومع الهوامع 1 

وفي البيت شاهدان: أولهما قوله: ١ما‏ حلا الله) حيث ورد بنصب لفط الجلالة بعد (خلا): فدل ذلك على 
أن الاسم الواقع بعد (ما خلا) يكون منصوباً» وذلك لأن «ما» هذه مصدرية» وما المصدرية لا يكرن يعدها 
إلا فعل » ولذلك يهب نصب ما بعدها على أنه مفعول به » وإنما يجوز جره إذا كانت حرفاًء وهي لا تكون 
حرفأ متى سبقها الحرف المصدري»ء وثانيهما توسط ال مستثنى بين جزأي الكلام في قوله «ألا كل شيء ما 
خلا الله باطل» يريد: ألا كل شيء باطل ما خلا الله: والباطل هنا الذاهب الزائل » ومعتاه الهالك الفاني: 
أي القابل للهلاك والفناء . وقال بعضهم: الباطل في الأصل ضد الحقٌء والمراد به هنا الهالك . 

والمحالة بقتح الميم: الحيلة؛ قال الجوهري: : قولهم لا محالة أي لا بد. 

صدر بيت للبيد بن ربيعة من القصيدة المشار إليها سابقا رعجره: 
000000000040600 0 إذا ككشفت عند الإله الحصائل 

ينظر ديوانه (TON‏ 
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وقال عبْدُ الله : ١‏ بْنُ الحَارِثِ السُهَئِو 2 لما ھا جَرَ إلى الحَيّشّة :27 [البسيط] 
-١‏ کل امْرىء مِنْ عِبَادٍ الله مُضْطَهَدٌ بشن ا مَفْهُور رَتَفْقرف” 
وقال كعبُ بْنُ مالك“ - رضي الله عنه : [الطويل] 
- فَلَمًا لَقِيبَاهُمْ وَكُلُ مُجَاهِدٍ ‏ الأضحَابه مُسْئَبْسِلُ النفْس صا 
)0( عبد الله بن الحارث بن قيس بن عدي بن سعيد بن سعد بن سهم القرشي السهمي . . ذكره ابن إسحاق 


وشيرء فيمن هاخر إلى الحيشة ولم يذكر ابن اللي في له سيلا المصتر وذكر له شعراً برضن 


نازجبا نلعا علي مىلىا قن گا بجر لقا الله ينين 
أنَاوَجَدْنابلاة الله وَاسِعَة ننجي من الل وَالمَخْرَةٍ وَالْهُونِ 
فَلآتقِيِمُواعَلَى دُلُالسَبَاوَوَلةً جزي المَمَاتٍ وَعَيْبٍ فَيْرٍ مَأْمُوَنِ 
إِمَا نَبِعْنَارَسُونَ الله واطَرَحُوا قَوْلَ الي وَعَالُوا في المَوَازِينِ 


وذكر ابن إسحاق والزبير بن بكار أنه استشهد بالطائف وقال ابن سعد والمرزبانى قتل باليمامة . بنظر: 
الإصابة ٠ .)4095( ٥۲/٤‏ 

() قال ابن إسحاق: فلما رأى رسول الله _ ب - ما يصيب أصحابه من البلاء. وما هو فيه من العافية . بمكانه 
من الله ومن عمه أبي طالب» وأنه لا يقدر على أن يمنعهم مما هم فيه من البلاء. قال لهم: لو 
خرجتم إلى أرض الحبشة» فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. وهي أرض صدقء يجعل الله لكم فرجا 
مما أنتم فيهء فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله  -‏ يه إلى أرض الحبشة» مخافة 
الفتنة» وفراراً إلى الله بدينهم . فكانت أول هجرة كانت في الإسلام . ينظر: الروض الأتف ۷٠-٦۹ /١‏ 

(۳) البيت ذكره ابن هشام في السيرة النبوية "71/١‏ من قصيدة له أولها: 


يَارَاكِباًبَلْمْنْعَئَي مُعَلْفَلَةٌ مَنْ كان يَرْجوبَلاعَ الله والديسن 
كل امرىء من عباد الله مض طهد ببَطن مكة مَفهور وَففتون 
إِكَاوَجَدنا بلادًالله را ةة نجي مِنْ الذل والمشّزاة والهُون 
فلا تُقِيموا على ذل الحياة وخر ي في القّمات وعَيْبٍ غير مأمون 


إناتبعنارسو ل الله واظَرّحوا قول النَّبِيّ وعانُوا في الموازين 
فا بجعل عذابك بالقزم الذين بَعُوًا وعائذاً بك أن يَغْلوا فيُطفغوني 
كعب بن مالك بن عمرو بن القين» الأنصاري | السلمي (يفتح السين واللام) الخزرجي : صحابي » من 
أكابر الشعراء. من أهل المدينة. اشتهر في الجاهلية . وكان في الإسلام من شعراء النبي بيه وشهد 
أكثر الوقائع . ثم كان من أصحاب عثمان» وأنجده يوم الثورة: وحرّض الأنصار على نصرته. ولما قتل 
عثمان قعد عن نصرة علي فلم يشهد حروبه. وعمي في آخر عمره وعاش سبعاً وسبعين سنة. وتوفي 
سنة 6١‏ ينظر الأعلام ۲۲۸/٠‏ الأغاني 906 والإصابة: ت ۷٤۳۳‏ وخلاصة تذهيب الكمال 
۴ وشرح الشواهد 2١١‏ والجمحي ١۸١‏ ١٩۱۸ء‏ ورغبة الامل /١‏ "الاء وحسن الصحابة ٤۳‏ . 
(5) البيت من قصيدة لكعب يصف حال المشركين وبعده: [الطويل]. 
شهدا بِأنَاللَهَلأرَبٌ َير وان رول الله بالحَئٌ ظَاهِرُ 
وَقَدْ عَرِيتْ بيض حِنَافٌ مها مَقَايِيسٌُ يرَهِيِهَالِعَيْيِك شَاهِرُْ 


بهِنٌيَدْنَاجِلْعَهعمْنْتَبَدَدُرا وَكَانَ يُلأقِي الحين مَنْ مُوَفَاجِرُ 


س 


تلقيح الفهوم ال سس Yo‏ 





وال أَمَبُْ بن أبي الصَلْت“: [الخفيف]. 


7 كل وين يَوْمَ الْقِيَامَة عند اله إلا دين ابي مو و0 
وقال أبو فيس صِرْمَة”: [الخفيف]. 
5 سبحُوا الله مزق لصاح طَلَعَشْمَمْسشْهوَكٌُلَ هلار 


= َكب أبْر جَهْلٍ ضربعاًلِوَجْهِهٍ وَثْبَةٌ فَذْعَائدَنُهُ ومر عاثر 
ينظر : السيرة النبوية 1٤/۳‏ 
20 أمية بن عبد الله أبي الصلت بن أبي ربيعة بن عوف الثقفي : شاعر جاهلي حكيم» من أهل الطائف . ٠‏ قدم 
مشق قبل ا وكان مطلعاً على الكتب القديمةء يلبس المسوح تعبداً . وهو ممن حرّموا على 
نفسهم الخمر ونبذوا عبادة الأوثان في الجاهاية . ورحل إلى البحرين فأقام ثماني سنين ظهر في أثنائها 
اا وعاد إلى الطائف» فسأل عن خبر محمد بن عبد الله ية فقيل له: يزعم أنه نبي . . فخرج حتى 
قدم عليه بمكة وسمع منه آيات من القرآن» وانصرف عئه» فتبعته قريش تسأله عن رأيه فيه» فقال: أشهد 
أنه على الحق» قالوا: فهل تتبعه؟ فقال: حتى أنظر في أمره. وخرج إلى الشام. وهاجر رسول الله إلى 
المدينة» وحدثت وقعة بدرء وعاد أمية من الشام» يريد الإسلام» فعلم بمقتل أهل بدر وفيهم اينا خال 
له فامتلع. وأقام في الطائف إلى أن مات . أخباره كثيرة وشعره ه من الطبقة الأولى» وعلماء اللغة لا 
يحتجون به لورود ألفاظ فيه لا تعرفها العرب . وهو أول من جعل في أول الكتب : باسمك اللهم. 
فكتبتها قريش . قال الأصمعى : ذهب أمية فى شعره بعامة ذكر الآخرة» وذهب عنترة بعامة ذكر الحرب» 
وذهب عمر ابن أبي ربيعة بعامة ذكر الشباب. ينظر الأعلام 277/7 خزائة البغدادي ١١9 :١‏ وتهذيب 
أبن عساكر ۳: : ١١5‏ وسمط اللآلي ۳۹۲ وجمهرة الأنساب 5507 والأغاني 1٠١ : ٤‏ والخميس .4١5 :١‏ 

(۲) البيت في ديوانه )٤۷(‏ وفيه [زور] بدل [بور] ويروى لأبيه لا له. 

(۳) صرمة بن أنس ويقال: ابن أبي أنس ويقال: ابن قيس بن مالك بن عدي بن عامر بن غانم بن 
عدي بن النجار أبو قيس الأوسي مشهور بكنيته . . قال ابن إسحاق فى المغازي وقال صرمة بن نس 
حين قدم رسول الله ية المدينة وأمن بها هو وأصحابه. ٠‏ 
ثوى في قريش بضع عشرة حجة يذكر لو يلقى صديقاً مواتيا 
قال ابن إسحاق وحدثني محمد ب بن جعفر بن الزبير كان أبو قيس صرمة ترهب في الجاهلية واغتسل من 
الجنابة وهم بالنصرانية ثم أمسك فلما قدم النبي ليم المدينة أسلم وكان قوالاً بالحق وله شعر حسن 


وكان لا يدخل بيت فيه جنب ولا حائض وكان معظماً في قرمه إلى أن أدرك الإسلام شيخاً كبيراً وكان 


يول أبر قيس واصبح غاديا ألا ما استطعتم من وصايتي فافعلوا 
أوصيكم بالبر والخير والتقى وإن كنتمأهل الرياسة فاعدلوا 
رإن أنتم أصعزتم فتعففوا وإن كان فضلاً لكو فافض لرا 


وقال المرزبانى عاش أبو قيس عشرين ومائة سنة ينظر الإصابة ۳/ ١۲٤۲ء .۲٤١‏ 
2 البيت ذكره اين هشام في السيرة o\ll/Y a‏ ويعدة : 


عالم الشر والبّيان لديا ليس ماقالرثئنتابصلال 
ول هالطيِهٌتَسْكَريدوئَأري في ؤكور من آمنات الجبال 
ولهالوحش بالفلاة تراها في جقاف وفي ظلال الرّمال 
وله ردت يهود ودانت كل دين إذا ذكرت عمسف ال 


وله شمس التّصارى وقامُوا كل عييلربهم راختغال 


5 ؟ 
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إلى غير ذلك من الشواهد التي لا تخصٌ كثرة ولا تعد وهذا كله يقعضي أن دلالة 
«كل) علّى كل فردٍ فردٍء لا على المجممْرع» فإذا قيل: کل رجل» فمعناه ٠‏ کل فَرْدٍ من 
الرجالٍ؛ وهذه دلالةٌ العُمُوم الكليّة. وقد نقل ابن اسراح“ عن المُبَرْ في قول القائِل : 
أَحَدْتُ العَضَرَة كلها ُن إضافة ل إلى «الْعَشَرَة؛ كإضافة بغضهًا إليهاء وأنَّ «كاذ» لَيْسَ 
هو الشيْء المجرٌأ وإنما الكل اسم لأجزائه جميعاً المضافة إل . 
وَاسَْحْسَنَ ابْنْ السُرَّاجٍ هذا اكلام من المبرّدء وقد اعترض شَيْحَنَا أبو خان" على 
هذه القاعدة» ونقضهًا بقول عر : ': [الكامل]. 


= وله الرَاهمِبٌ الحسبييين تراه رهن بْوْسٍ وكان ناعم بال 


اني الأزحام لا تقفطعوها 
واغعلموا أن لليَميمرَلِيًا 
شم مال اليتيم لاتأكاسوه 
يابنيالأيّام لا تأمنوها 


وصلًوهاًقًصيرة من طرال 
ربما ي شححل غير الحلال 
عالما يهِتديي بغيرالسؤال 
إِدّ مال اليتيم يرعهه والسي 
إن زل الثكخوم ذو تقال 
واخدّروا مكُرّهاومرٌ الليالي 


وَاعلمواأن مَرّهالنقاد الخَلق ما كان من جَديد وبالى 
واجمّعوا أمركم على البرّ والتَّمُوى وترك الخ تاوأخذالحلل 
(!) محمد بن السريّ البغدادي أبو بكر بن السرّاج . قال المرزبانئ: كان أحدّث أصحاب المبرّد سئأء مع 
ذكاء وفطنة» وكان الميرّد يقَرّبهء فقرأ عليه كتاب سيبويه . 
ويقال: ما زال النحو مجنوناً حتى عقله ابن السْرَّاجٍ بأصوله. 
أخذ عنه أبر القاسم الزجاجي والسيرافي والفارسي والرّمانيَ» ولم تطل مدته» ومات شابًا في ذي 
الحجة سنة ست عشرة وثلائمائة . 
الْقرّأة» الشعر والشعراءء الجُمل» الرّياح والهواء والنارء الخط والهجاء. المواصلات والمذاكرات في 
الأخبار. ينظر بغية الوعاة 29١١٠١ 2٠١9/١‏ الأعلام 215/3 الوفيات 200/١‏ طبقات النحويين 
۲ اراي ۳ نزهة ا نسل 
الدين القستطيني؛ ويهاء کین ان السا و سمع نحواً من 0 أربعائمة شيخ » وكان ظاهرياً 
فانتمئ إلى الشافعية» له مصنفات منها «البحر المحيط فى التفسير» «والنهر فى البحر»» واشرح 
التسهيل!» «وارتشاف الضرب؟. سمع من الأئمة العلماء» وأضر قبل موته بقليل. توفي بالقاهرة في 
صفر سئة خمس وأربعين وسيعمائة . 
انظر ط ابن قاضي شهبة ۳/ 1۷ء الأعلام 277/4 ط. السبكي "١/١‏ في الدرر الكامنة 4/ ,"١7‏ 
عنترة ة بن شداد بن عمرو بن معاوية ابن قراد العبسي: أشهر فرسان العرب في الجاهلية» ومن شعراء 
الطبقة الأولى . من آهل نجد. أمه حبشية اسمها زبيبة, سرى إليه السراد منها. وكان من أحسن العرب 


شيمة ومن أعزهم نفساء یو صف بالحلم على شدة بطشه» وفى شعره دقة وعذوبة. وكان مخرماً يابئة 
عمه «عيلة» : 


(۳ 
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5 - اث عَلَيْه .كل عَيْن رة فَِمَرَكُنَ كل قَرَارَةِ كالذزق'"" 





(1) البيت من معلقة عنترة وقبله: 


ران فار لاجسر ستسحس يم شَبَّقث عَوَارِضْهَا إِلَبْكٌ مِنَالقم 
حاف يهال غين قز .الت 


حيث مدح محبوبته عبلة بطيب النكهة» فشته رائحة فمها ب برائحة المسك» أو برائحة روضة جادها السحاب . 
وهو فى ديوائه ص 2١95‏ وجمهرة اللغة ص ۸۲ ۷ والحيوان ۳/ ۰۳۱۲ والدرر ۰۱۳٣/١‏ وسر 
صناعة الإعراب ۱۸١/١‏ وشرح شواهد المغني 48١/١‏ . 2041/7 ولسان العرب ١٠١١/5‏ (ثرر)ء 
۲ (حرر) ۳۹/٠١‏ (حدق)ء ومغنى اللبيب 2١58/١‏ والمقاصد النحوية "/ 28١‏ وبلا في جمهرة 
اللغة ص ٠١‏ وشرح الأشموني ۳٠١/١‏ وهمع الهوامع .۷٤/۲‏ ۰ 
والشاهد فيه قوله: «جادت عليه كل عين ثرّة) حيث اكتسب المضاف اكل" التأنيث من المضاف إليه 
بدليل تأنيث الفعل ااجادت» وقد رَد أبو حيان على ابن مالك بهذ البيت على ما زعمه من وجوب 
مراعاة معنى اكل» بحسب ما تضاف إليه» وابن مالك قال هذا في باب الإضافة من «التسهيل» ثم في 
باب التوكيد. قال: ويتعين اعتبار المعنى فيما له من ضمير وغيره إن أضيف إلى نكرةء وإن أضيف 
إلى معرقة فوجهان» قال أبو حيان في لشرحه»: : وينقض هذا الذي قعدوه قول عنترة: 

ججادث عليه كل عَيِنَْئْرَةٍ ملم م 060000606060 البيت 

فلو كان على ما قالوه لكان التركيب: فتركت» اعتباراً بما أضيف إليه من النكرة» فعلى بيت عنترة 
يجوز: : #كل رجل فاضل مكرمون» وقول ابن مالك: والذي يظهر خلاف قولهما. وأن المضافة إلى 
المفرد إن أريد نسبة الحكم إلى كل واحد وجب الإفراد نحو اكُلُ رَجُل يشبعه رغيف» أو و إلى المجموع 
وجب الجمع كبيت عنترة» فإن أ لمراد أن كل فرد من الأعين جاد» ون مجموع الأعين تركن» وعلى 
هذا فتقول «جاد علىّ كل محسن فأغناني» أو فأغنوني» بحسب المعنى الذي تريده. .. إلخ. وهو 
خلاف التحقيق» والتحقيق ما قاله تقي الدين السبكي في «رسالة كل» بعد أن نقل كلام بي حيّانء 
قال: وما ذكروه لا ينتقض بذلك ولا ١‏ يلزم على بيت عنترة جواز التركيب الذي ذكره؛ لأن الضمير في 
بيت عنترة يعود على العيون التي دل عليها قوله: : كل عين ثرة» ولا يعود على عين» وإذا كان كذلك 
لم يحصل نقض ما قالوه» لأنهم إنما تكلموا في عود الضمير على «كل»2 وإنما يتعين ذلك إذا كان في 
جملتهاء أما في جملة أخرى فيجوز عود الضمير عليها وعلى غيرها وإنما أعاد عنترة الضمير على 
العيون ولم يُعذه على كل عين؛ لأنه لو أعاده على كل عين وقال: : فتركت» كان الترك متصوباً لكل 
واحدة» وليس كذلك فأعاده على العيون ليعلم أن ترك كل حديقة كالدرهم ناشىء عن مجموع العيون» 
لا عن كل واحدة» ونظير هذا أن تقول: جاد علي كل غنيّ فأغنوني» إذا حصل من مجموعهم» فإن 
حصل الغنى من كل واحد» جاز أن تقول: فأغناني» وبهذا تبين أنه لا بلزم على بيت عنترة: كل رجل 
فاضل مكرمونء لأن هذه جملة واحدة» و«كل رجل» مبتدأ 'مفرد لا يخير عنه بجمعء > فكيف يقاس 
على ما هو من جملة أخرى لا يتعين فيها العرد على المبتدأ؟ بل نظيره ما قلناه: جاد علي كل غني 
فأغنوني . فإن قيل: : اكل رجل» مفرد في اللفظ» ومعناه جمع » فيجوز الإخبار عنه بالجمع؛ »> قلت: 
معناه مفرد أيضاًء لأن معناه: كل فرد» وکل فرد كيف يكون جمعاً؟! ويبين لك هذا أنك إذا قلت : كل 
رجلين» وراعيت المعنى تقول: قائمان» ولو كان المعنى جمعاً لما جاز: قائمان لا على اللفظ ولا 
على المعنى» وقد نطقت العرب على التثنية» بل لم تنطق به إلا على التثنية؛ وإذا كان معنى كل رجل 
مفرداً» كان قولنا: كل رجل مكرمون مخالفاً للفظ والمعنى »> فلا يجوز ونظير بيت عنترة قوله تعالى : 
لوَيلٌ لکل فاك أثيم . يَسْمَعٌ آيَاتِ الله نی عَلَيهِ د م پر نبرا کان لم يَسْمَغها فَبشْرْهُ بعَذَابٍ أليم - 
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قال : وكان قياس ما قالوه افْتَرَكُنَ»: قال: وعلّئ بَيْتِ عنترة يجورٌ: «كل رَجُل فاضِل . 
مُكَرَّمُونَ)؛ وكذلك قال اشح شهات الدين القَرَافِيُ في كتابه المتقدم ذكُرم إن الخُبَرَ عن 
كل مفردٍ في المُصِيح من الكلام أنه يجوز جِمْعْةٌ واستشهد له بقوله تعالئ : #وكُل أو 
دَاخْرِينَ4 [النمل: .[AY‏ 


رلا تكلّم في دلالة العموم وأنها كلَيّةٌ لا كل وبين الفرق بينهما > وَمَكّلَهُ بقَوْلِ 
المَائِل: كل رَجُلٍ يُشْبعْهُ رَغِيمَانٍ غالبا وقال في تَمْثِيلٍ الكل : «كل رَجُلٍ يَشِيلُ الصَّخْرََ 


العَظيمَةف وأنّ ذلك بحسب الكُلٌء > لا بحسب العُلَيةٍ الدَالّةِ عَلَى كل فَزْدٍ فرد؛ كما في 
المثال الأول وفي هذا کله تَر . 


أمّا بِيْتُ عَتْتَرَهَه فْعَنْهِ جوابان : 
أَحَدُهُمَا: أنَّ جمع الصّمير إِنّما كان لين أن ترك كل حديقة كالدّرْهَمء إنما نشأ عن 
مجموع العْيُون» لا عن العَيْن الواحدَة؛ فنظيره قول القائل : اجَادَ علي کل غَنِىُ أَغْنَوْنِي1 


= زإذا لم من ايا ينا ده زوأ أواضك لهم داب شهين» لانم ۷ 9] وقال أبو حيان في 
: إنه مما روعي فيه المعنى بعد اللفظ» وليس كذلك» » بل كما قلناهء وقد ظهر بهذا أن معنى 
العمرم في "كز قائم والقائم والذي قام ثبوت الحكم لكل فرد سواء ثبت مع ذلك للمجموع أم لاء 
فموضوعه الدلالة على كل من المفردات» وتارة يكون الحكم مع ذلك للمجمرع كقولنا: كل مسكر 
بعض الأصوليين في مثال ما يكون الحكم للمجموع دون الأفراد: كل رجل يشيل الصخرة العظيمةء 
وينبغي أن يمتنع هذا التركيب» ولا يصح أن يقال: كل رجل يشيل ولا يشيلون» أما الأول فلاقتضائه 
أن كل فرد يشيلهاء وليس كذلك. 
وأما الثاني فلما تقدم أن العرب التزمت عنه الإخبار بالمفرد؛ لأن الحكم على الأفراد لا على 
المجموع» هذا مدلول «كل؛ في لسان العرب» فإن قلت: قد قال تعالى : : «وعلى كل ضاير يَأتِينَ» 
[الحج : ۷]. قلت: إن جعلنا «يأتين؛ مستأنفة» فالكلام فيه كالكلام في بيت عنترة» وإن جعلناها 
صفة فالمعنى : على كل نوع من المركرب ضامر من الإبل وغيرها؛ لأن قبله لوَآَدْنِ في النّاس بِالْحَجٌ 
يَأُوَكَ4 [الحج: [Vv‏ . ومعلوم أن ج جميع الناس لا يأتون على كل فردء وأيضاً بعده لمن کل تج 
وکل فرد لا يأتي من كل فجء ذكان ما بعده وما قبله ديلا على إرادة الكثرة؛ والكثرة بتقدير الموصوف 
ظاهرة؛ وححينئذٍ يكون قوله: : #ټاتين( مثل قوله تعالى : لکل جز بما لديهم فَرِحُونَ» [الروم : [TY‏ 
ولر لم نقدر المرصرف كما ذكرناء وقدرناء: على كل ناقة ضامرء ولا شك أن المراد الجمع بالقرينة 
لتي ذكرتاها قبل وبعدء ونحن لا نمنع استعمال «کل» ف في الجمع مجازأء وإنما كلامنا في أصل الوضع 
عل الا نسل المجاز الور إلا ی ورد في لیا الاب ميهد لك وقد قال اک 
nanere‏ 0 من كل كَوْمَهَ؟ يرات الوَببر 
وهو مثل قوله: الدرهم البيض»› وهذه الأمثلة كلها في الصفةء ولم يسمع في الخبر: كل رجل 
قائمون» فإن ألحق بالصفة فبالقياس لا بالسماع؛ ولو سمع كلنا نقول: إن لها معنيين ؛ 
أحدهما: كل فرد» والثاني : المجمرع › فيفرد باعتبار الأول ويجمع باعتبار الثاني» لكن ذلك لم 
يسمع. إلى هنا كلام السبكي وهو تحقيق جدير بالقبول وقد ألحقنا ما كتبه العلامة السبكي في آخر 
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إذا كان القن حَصّل من مجموعِهمْ» فإن حصّل الى من كل واحدء تعيّن الإفراد؛ كما في 
الأمئله المتقدمة؛ وبهذا تبيّن أنه لا يلزم من بيْتِ عنترة؛ أن يقال : "كل رَجُل نَاضِلٍ 
مُكَدٌَمُونَ) فن قبل : اكل رجل» وإن كان مفرداً في اللفظء > فمعئأه ه جَمْعٌ فيجوز الإخبار 
عنه بالجمع. فُلَْا: دلالثه ١كُلْ؛‏ إنما هي على كل فردٍ فردء وکل فردٍ معناه مفردٌء فكيف 
يُخْبَرُ عله بالسجمع . 

الجوابٌ القاني : أل إعادة الصّمير في بِيْتِ عنترة إنما هو في جملةٍ مْفْصِلَةٍ عن الجملة 
المصَدَّرة بكلٌء والنحاءٌ لا تكلّموا ذ في إفراد العائِدِ علّى كل المضاقة إلى التكرة من الضمير 
أو الخبر ونحوهماء وتعيّن اعتبارٌ ما أُضِيفتْ إليه «كلف فذاك إذا كان فى جملتهاء أما إذا 
كان في جملةٍ أخرّئ» فيجوز عَرْدُ الضمير على لفظهاء رأن يعود أيضاً على ما دلت عليه 

من الجمع؛ كما في قرله تعالّئ : ويل لكل اك يم ٠‏ يَسْمَعُ آياتٍ الله تُلَى علي ثم 
يُصِرٌ بْصِرٌ مُسْتكبرأء كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَاء سره عاب أليم» ذا عل من آباتتَا شيا نذا هُرُواً 
رليك لهم علا مهِينْ 4 [الجاثية : ۷ فجمع في الجملة الأخيرَةٍ باعتبار المغْئى عَوْداً على 
ما تقتضيه حال التجمع» والمعنى في ذلك أيضاً إِرَادهُ كل فردٍ؛ لأن أولتك من صيغ العموم؛ 
كما سيأتي» وقوله تعالى: لوَجِفْظاً من كل شَيْطَانٍ مَارِدِء لا يَسَمْعُونَ إِلَى المَلإ الأعلَىء 
وَيُقذَفُونَ مِنْ كَل جاب دور ولْهُمْ عَذَابُ وَاصِبٌ4 [الصافات: ۹.۸.۷]. فالجممٌ جاء 
في جملة ثانيةء ولا يتعين أن يكون قوله: #لآ يَسَّمْعُونَ4 صفةٌ ل «شَيْطًان»» بل هو جملةٌ 
مستأنفةٌ ؛ بدليل عطفي بة بقيّةَ الجمل عليه. 

وأيضاً فقد سُمِعٌ في الضّفَّةِ الجَمْعْ؛ كما سيأتي بيانه» والكلام إنما هو في الخبر عن 
دكُلٌ» والضمير العائد إليهاء ومثل هذا أيضاً قول السأعر؛ ؛ وأنشده ابن مالك ١ك‏ في (شَوَاهِد 
التُؤْضيح»: [الطويل]. 
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تخيزن من أرمانٍ عاد وجرهم 


)١(‏ محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك العلامة جمال الدين أبو عبد الله الطائي الجيّانيَ الشافعيّ 
النحوي نزيل دمشق» إمام النحاة وحافظ اللخة . قال الذهبي : ولد سئة ستمائةء أو إحدى وستماثة» 
وسمع بدمشق من السُخاوي والحسن ب بن الصباح وجماعة. وأخذ العربيّة عن غير واحدء وجالس 
يحلب ابن عمرون وغیره» وتصذر بها لاقراء العريئة» وصرف هته إلى إتقان لسان العرب؛ حتى بلغ 
فيه الغاية» وحاز قصب السَنّى» وأربى على المتقدمين. 
وكان إماماً في القراءات وعللها. وأما اللغة فكان إليه المنتهى في الإكثار من نقل غريبهاء والاطلاع 
على وحشيّها . وأما الحو والتصريف فكان فيهما بحرا لا يجارَى» وخَبْراً لا يبارّى . 
توي ابن مالك ٿاني عشر شعبان سنة ائنتين وسبعين وستمائة . ينظر: بغية الوعاة ATEN“ f‏ 
الأعلام 5/ ۳۳ وغاية النهاية ؟/ +14١‏ وطبقات السبكي ۲۸/١‏ والوافي بالوفيات ۳/ .٠۹‏ 

(۳) البيت لجبل بن جوال. ينظر: شرح التهيل لأبي حيان ۳/ ۲١۳٠ء‏ شواهد الترضيح .١"7‏ والقيون: 
جمع قين» وهو الحداد» ومعنى أخلصته اختأرته . 
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فأفرد الصّمير العَائِدَ علّى «كل» في جملتها؛ ثم جمع في الجملة الأخرى باعتبار 
المعئئ» وبهذا أيضاً ين أن دلالةٌ الُمُوم على كل فرد لا تاي أن كود الحم مع ذلك 
ا لكن تاره يغبت ذلك للمجمرع ؛ كما في قوله يكه: «کل مُشکر را 
ونه للمجموع ليس من مقتضى دلالة «كل) ٠‏ بل من أمر خارجيٌ. وكذلك إذا قال القائل : 
ل كل خر يه وأماله: وتار ل يث المجموع من حي هوه كما مكل به قراف 
مِنْ قوله: اكل رَجُلٍ يُشْبِعْهُ رَغِيفَانِ غالباً»» وأما تمثيله فيما هو باعتبارٍ الكل» والحُكمٌ فيه 


)١(‏ حديث ١كل‏ مسكر خمر وکل خمر حرام» أخرجه مسلم )١588/7(‏ كتاب الأشربة: باب بيان أن كل 
مسكر خمر حديث: (6/ا/ )51١7“‏ وأبو داود /٤(‏ ۸۵) کتاب الأشربة: باب النهي عن المسكر حديث 
۴۹ والنسائي (۸/ 545 7597) كتاب الأشربة: باب تحريم كل شراب أسكر والترمذي (8/ 
٠١‏ ) كتاب الأشربة: باب ما جاء في شارب الخمر حديث (1811) وأبو عوانة (0/ )۲۷١ ۲۷١‏ 
وأحمد (۲/ ۲۹ء ٤‏ ۱۳۷) وعبد الرزاق (4/١؟١)‏ رقم )170١4(‏ وابن الجارود (8810) وابن 
حبان ( 2747 الإحسان) وأبو يعلى ( ۰ رقم (08156) والطبراني في «الصغير» )٥٤ /١(‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (57/4١؟)‏ والدارقطني )۲٤۸/٤(‏ كناب الأشربة والبيهقي (۸/ 
(Y1 47‏ وأبو نعيم في «الحلية )0/ (for For‏ وفي ”تاريخ أصفهان» ۷۲/۷( والخطیب 
في تاريخ بغداد» (1/ )۲۹٤‏ والبغوي في «شرح السنة» (1/ 17 بتحقيقنا) من طرق عن نافع عن 
أبن عمر به. 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
وللحديث طرق أخرى عن أبن عمر. 
أخرجه النسائي (۸/ ۲۹۷) والترمذي (507/4) كتاب الأشربة: باب ما جاء كل مسكر حرام حديث 
(654)) وابن ماجه (؟/14؟١١)‏ كتاب الأشربة: باب كل مسكر حرام حديث (۳۳۹۰) وابن الجارود 
00 وأبو يعلى )٤۷۰/۹(‏ رقم (25771 0151) وابن حبان رقم ( 2745 الإحسان) وأحمد (؟/ 
)١١ ٠٠١‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار (/ )١٠١‏ ووكيع في «أخبار القضاة» )٤١/۳(‏ 
والدارقطني )۲٤۹/٤(‏ كتاب الأشربة وأبو نعيم في «الحلية (۹/ ۲۳۲) وفي "تاريخ أصفهان» /١(‏ 
9 من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عمر به. 
وكال الترمذي: حديث حسن. 
وصبححه ابن حيال. 
وأخرجه ابن ماجه )۱۱۲٤/۲(‏ كتاب الأشربة: باب ما أسكر كثير فقليله حرام حديث (۳۳۹۲) وابن 
عدي في «الكامل» (۱۰۹۸/۳) من طريق زكريا بن منظور عن أبي حازم عن ابن عمر قال: قال رسول 
الله ب : «كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام». 
وهذا إسناد ضعيف زكريا بن منظور ضعفه أحمد وابن معين والنسائى وقال الحافظ البوصيري فى 
االزوائده :٠١1/5(‏ هذا إسناد فيه زكريا بن منظور وهو ضعيف. أ .ه وقد ورد هذا الحديث من 
طريق أبي حازم عن نافع عن ابن عمر فقال ابن أبي حاتم في «العلل» (۲/ ۰ ۴) رقم (15539): 
سالت آي عن حديث رواه يعقوب بن كعب الحلبي عن زكريا بن منظور عن أبي حازم عن نافع عن 
ابن عمر قال: قال رسول الله بية: اكل مسكر حرام». قال أبي: ثنا إبراهيم بن المنذر عن زكريا بن 
منظور عن أبي حازم عن ابن عمر عن الب جل لم يل نافم قال أبى : : وهذا عندي أصح بلا نافع . 
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للمجمرع» بقول القائل: «كُلٌّ رل يَشِيل َشِيلُ الصَّحْرَةَ العَظِيمَةً» قَالمَئْمُ فيه ظاهرٌء فإنه لا 
يصح هذا التركيبُ» سواء قبل فيه : شيل الصخْرَةًء أو يَشِيلُونٌ : 

أما الأوّل؛ فلاقتضائه أن كل نَرْدِ منهم يحملّهَاء وليس كذلك . 

وأما الثاني ؛ فلأن العَرّبَ الْتَزْمَتِ الإخبار عنه بالمفرد» وإن الحكم فيه على كل فردٍء 
ا على المجميع | 

هذا هو مدلول ١كل»‏ في لسان العرّب. 

وبتأيّد ذلك بالاتفاق على أن قول القَاتِل: "للرجَالٍ عنْدِي دِرْهَمْ» لا يلزمه لهم إلا 
درهَمٌ واحدّء وأنَّ قوله : الكل رَجْلٍ مِنْهُمْ رهم عِنْدِي» يلزمه لكل واحدٍ منهم [درْقَمٌ]: 
مع أنَّ قوله: الِلْرّجَالِ؛ مِنْ صيغ العموم؛ ودلالته كليّة أيضاًء ولكن ظهِرَّث فائدثها في 
استيعابِهم ٠‏ وا شترا الجميع ف في المفربةء وأما اكُلُ»؛ فد فيها زيادةٌ تفصيل» وتنصيص 
على كل فردٍ فردٍ وهذا معن مرد به كُلُ» عن سائر صيغ العموم . 


ذأما قولة تعالئ: لوَعَلَى كل ضاير يتين مِن كل َج مويق لِيَشْهَدُوا منافِعَ لَه 
[الحج لال إن جعلنا ١بَأَتِينَ)‏ جملة مستأنفةً» فالكلامٌ فيه كما تقدّم في بيت عنترةٌ 


= وأخرجه ابن ماجه (۱۰۲۳/۲) كتاب الأشربة: باب ما أسكر كثيره فقلیله حرام حديث (۳۳۸۷) 
وأحمد (4۱/۲) وأبر يعلى (767/5) رقم (2475) والبيهقي )١595/8(‏ من طرق عن سالم بن 

عبد الله بن عمر عن أبيه قال: قال رسول الله يكيةِ: «كل مسكر حرام . 

وأخرجه ابن عدي (171/7) من طريق سعيد بن مسلمة الآمدي سمعت أيوب عن محمد بن سيرين 

عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ : كل مسكر حرام وکل مسكر خمر. 

وقال ابن عدي: وإنما رواه الثقات عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أ .ه. وسعيد بن مسلمة 

ضعيف . قال الحافظ في «التقريب» :)۴٠١ /١(‏ ضعيف . 

ا ابن عدي (795/5؟) من طريق محمد بن القاسم الأسدي ثنا مطيع الأنصاري المديني عن 
بن بن أسلم ونافع وأبي الزناد عن ابن عمر به مرفوعاً. 

وهذا سند فرعيف دا محمد بن لقا الأسدي. قال الحافظ في «التقريب» (۲۰۱/۲): كذّيوه. 

وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (؟/17؟) رقم :)٠١۵١(‏ وسألته عن حديث رراه محمد بن القاسم 

الأسدي ثنا أبو يحيى الأنصاري المديني الأعور عن نافع وزيد بن أسلم وأبي الزناد كلهم عن ابن عمر 

عن النبي ية قال : «كل مسكر حرام؟ قلت لأبي: من أبو يحيى هذا قال: هو مجهول وأبو الزناد لم 

يدرك أبن عمر. 

وله طريق آخر يرويه طاوس عن ابن عمر. 

قال ابن أبي حاتم في «العلل» (۲۹/۲) رقم (1514): وسألته عن .حديث رواه نصر بن علي عن أبيه 
عن إبراهيم بن نافع عن أبيه عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عمر قال: خطب رسول الله ا فذكر 

الخمر فقال رجل: يا رسول الله أرأيت المزر قال: ما المزر قال: حبة باليمن قال: هل يسكر قالوا:. 

نعم . قال: اکل مسكر حرام). 

قال أبي : هذا حديث نكر لا يحتمل عندي أن يكون من حديث ابن عمر وبعيد الله بن عمرو أشبه. 
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وغیره» وإن جعلناها صفدء فاا لمعتئ على إرادة الكثرة بالشنبة إل مجموع الناس المُوَ 
فيهم؛ لما اقتضاه للف الاي من ممنى المي : ويكون اضامِرا اشم لم؛ #الحاملء 
والباقي؛ لأله قسيمٌ الجنعم الأول وهو هو رجالا وكذلك قولَهُ بعد ذلك : «لْيَشْهَدُوا نافع 
لَه [الحج: ٨۸‏ وما بعده» فكان ما قبله وما بِعْدَهُ دليلاً علّى إرادة الكثرة» وَالكثْرَةٌ 
بتقدير الموصوفِ› كما ذكرناه» ظاهرةٌ؛ وحيائل هو مثل قوله تعال : لكل جزب بمًا لََيِهِمْ 
ترود [النور ف [YY‏ فإن الجَمْعٌ جَاءَ هنا لما تضمّنه الحزْبُ من مغتّى الجَمْع» وأما قول 


الشّاعر: [الرجز]. 
١‏ مِنْ كُلّ كَوْمَاءَ [كَثِيرَاتِ] ال ا 
فهو مثل قولهم: «أغلك اس درم بض » والذيكاز الصُّفْرًاء فجمع الصفةٍ لما 


قوله: : ل رل اینود ولو ستو لكان [محمولا] على إرادة المجموع : ويكرث ذلك 
مجازاً؛ لما تقدّم ؛ أن أضل وضع كل الدلالة على كل فردء لا الكل المجموعيّ: فإذا 
دحلّث على النّكرة» كانت ئَاصَّة على كل واحد من ذلك الجئس وبينه وبَيْنَ الكل 
المجموعيٌ منافاةٌ. 


وأما ما مل به القَرَافِيُ من قوله تعالئ : لکل اتوه دَاجرِينَ* [النمل: ۷ فذاك 
في حال قطعها عن ! الإضافة) وسيأني الكلام فيه؛ إن شاء الله تعالی»› والكلام هنا فيهاء إذا 
أَضِيفُتْ إلى النكرة» وقد ذكَرْنا يسيراً من أمثلته في المفرد المذكرء ومثال إضافتها إلى 
المفرد المؤنّث قولهُ تعالئ : كل نفس ذَائِقَهُ المَوْتِ4 [آل عمران: 5] وقوله تعالئ : 
لکل نفس بَا كَسَبْتْ رَجِيِئة» [المدثر: ۳۸]ء وقوله تعالئ: «إنْ گل تفس لما عَلَيهَا 
حَافْظ» [الطارق: 4] وقول عة بن رَبيعَة7"©: [البسيط]. 


)21 وقال ابن وحيى: هذا مصراع من الرجز التام» أو بيت تام من مشطوره. 
وهو من شواهد المغني ج ١18 /١‏ شاهد رقم ۳۲۷ وينظر: شرح أبيات المغني .۲۲۷/٤‏ 
والكوماء: بفتح الكاف والمد: الناقة العظيمة السنام» والوَبّر - بفتحتين ‏ للبعير كالصوف للغنم. 
والشاهد فيه قوله: «كثيرات١‏ حيث جاء الضمير العائد على (كل) جمعاً مع إرادة الحكم على كل واحد 
مما أضيفت اليه اكل»ء وهذا قليل. 


رالا وال ٠‏ خطييا نافذ القول. نشا يتيماً في حجر حرب ابن أمية . . وأول ما عرف عته ترم 
للصلح في حرب الفجار (بين هرازن وكنانة) وقد رضي الفريقان بحكمه» وانقضت الحرب على يده. 
وكان يقال: لم يسد من قريش مملق إلا عتبة وأبو طالب فإنهما سادا بغير مال . أدرك الإسلامء 
وطغى فشهد بدراً مع المشركين. وكان ضخم الجثة > عظيم الهامة» طلب خوذة يلبسها يوم «بدر» فلم 
يجد ما يسع مات فاعتجر على رأسه بثوب له» وقاتل قتالا شديداء > فأحاط به علي بن أبي طالب 
والحمزة وعبيدة بن الحارث» فقتلوه سنة اه. 
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۸ وکل قار» وَإِنْ ظَالَتُ سَلامَثُهَا ‏ يَوْما سُيذْرِكُهًا التَكْبَاه والخوت“ 
وقول ئيس بن الخطيم" : [الوافر] 
9 وکل شَدِبِدَةٍ رث بحي سَهَأيِي بعد ليها الو 
ومئال المكنّ فونه كلا : «کل بَيْعيْن لا بيع بَيِتَهُمًا؛ ؛ حى يَتَمَرّقَاء إلا بَيِمَ الْحيَاره. 
وقول الشاعر : [الطويل]. 
- وَكل رَفِيمّيْ كَل رخل ولذ مما تَعَاطَىالْمَنَايَوْماًهُمَاأَحَوَانِ“ 
ومَدْلُولٌ العْمُوء م هنا الحم على كل اتن كما كان الحم ف الأول على كل قرو 
ومثالٌ المع . 
َوْلُ المّاعِرٍ : [الطويل]» 
"١‏ وکل ناس سَوْفٌ تَدْخل بَيْتَهُمْ ذُوَهِيَةٌ تَضْمَرٌمِئهَا الأمامة 
= ينظر الأعلام 14/ ١٠7؛‏ الروض الأنف ۰۱۲۱/۱ بلوغ الإرب .711/1١‏ 


40 البيت في السيرة النبوية لابن هشام وقال ابن إسحاق : هو لأبي دؤاد الإيادي من قصيدة له 
وللهذلي كما في اللسان ۲/ ۳ . [البسيط]: 


وکل جضن ون طَالستْ سَلآمفُهُ يَرْماسَئْذْرِكُهُ التُكُرَءُ وَالحُوبُ 
والحوب: الاثم 


(۲( وقيل لربيع بن أبي الحقيق اليهودي كما في أحكام «كل». 

)( ينظر البيت في أحكام کل وأورده أبو تمام في ديوان الحماسة ۳٤/۲‏ وقبله. 
يريد المَزُ أن يفطي مناه وي أبس الله إلأمايبشاء 

(4) والبيت من قصيدة للفرزدق قال الحرمازي: كان الفرزدق خرج في نفر من الكوفة» فلمًا عَرَّسُوا من 
آخر الليل عند العُربَيْن» وعلى بعير لهم شاة مسلوخة كان اجتزرهاء ثم أعجله المسير فسار بهاء فجاء 
الذئب فحركها وهي مربوطة على بعيرء فذعرت الإبل وحفلت منه» وئار الفرزدق فأبصر الذئب 
ينهشهاء فقطع رجل الشاة فرمى بها إلى الذئبء فأخذها وتنحىء ثم عاد فقطع اليد فرمى بها إليه؛ 
فلما أصبح القوم خبرهم الفرزدق بما كان وقال قصيدة فيها هذا البيت. 
وهو في ديوانه 2955/7 وخزانة الأدب ۵۷۲/۷» ۵۷۳» 214, والدرر ۵/ ۲١۳٠ء‏ وشرح شواهد 
المغني 577/7 ولسان العرب (يدي) ومغني اللبيب 2157/١‏ وفي البيت شاهدان: أولهما قوله: 
وکل رفيقي على رحل وإن هما. حيث راعى معنى ١كل»‏ فأعاد الضمير إليها مثنى في قوله: «هماك 
والأكثر مراعاة اللفظ في مثل هذه الحالة. وثانيهما قوله: «قوماهما» حيث ّى لفظة «قوم». 
وينظر: مصابيح المعاني ٠۳٤١‏ شرح الجمل لابن عصفور 18/١‏ وفيه (تعاطي الخنا) مكان (تعاطي 
القنا) والبغداديات .٤٤١‏ 
ومعنى البيت أن كل رقيقين في السفر أخوان وإن تعادى قوماهما وتعاطوا المطاعنة بالقنا. وَرَحْلُ 
الشخص : مأواه في الحَضَّرِء ثم أطلق على أمتعة المسافرء لأنها هناك مأوأه. 

(9) البيت للبيد بن ربيعة وهو في ديوائه ص 2595 وجمهرة اللغة ص ۳۲> وخزانة الأدب 19۹/١‏ 
٩‏ ۰۱۱ والدرر ۰۲۸۳/١‏ وسمط اللآلي ص ٩۱۹۹ء‏ وشرح شراهد الشافية ص 285 وشرح = 


€ 
لے‎ 
FA 
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۲ - وقول لبيد [المنسرح]. 
کل بي نحرَة بويييم فل ون اروا من الو 

وقول قيس بْنِ ذريج " ': [الطويل]. 
+3 رَكُلُ مُصِيبَاتٍ الرَّمَانٍ وَجَذْثُهَا ‏ سوي فُرْقَةِ الأخبَاب قَيْئَةَ الْخَطب9 

مثاله في اسم الجيع قو تعاليل: وکل جب با نهم فرخوة» [الرم: ل 
وقوله تعالى: ظوَمَمّتْ كُل أ م برَسُْولِهِمْ# [غافر: ]» وقد قرىة في الضّادا؛*: «وَهَمُّتُ 
ل نة برسولها»» فالأول لمعنى دمه والثاني للَفْظِهِمًا. 

والكلمُ في تناولٍ «كُلٌ» لما دخلّتُ عليه من أفرادٍ كل جمع؛ كما تقدّم ‏ في المفردات 
فالعمومٌ بِالنْسْبَةَ إلى مراتب الجُمُوع لا إلى مفرداتها. 

فصل 

القضل اللاي : إِضَافَئُهَا إلى المغرفة؛ وقد كَثْرٌ أيضاً مجيء حَبّرِها مفرداًء سواء كانت 
مضافة إلى ضميرالجمع › أو إلى المعرّف بالألف واللام» أو إلى («مَنْ» أو «مَا) الموصولتين؛ تال 
تعالى : لوَكُلْهُمْ آنيه يوم الْقهامَةِ ردا [مريم : : [١‏ وفي «الحديث الصحيح" قول او ديا 


= شواهد المغني /١‏ ١٠٠٠ء‏ ولسان العرب (خوخ) والمعاني الكبير ص 24854 ١١١1ء‏ ومغني اللبيب /١‏ 
5 1507ء المقاصد النحوية :8/١‏ 4/ 0075 وبلا نسبة في الإنصاف ,.179/1١‏ وخرانة الأدب /١‏ 
٥١/۹ 4‏ رديوان المعاني ۰۱۸۸/١‏ وشرح الأشمونى 3/7 هلء وشرح شافية ابن الحاجب /١‏ 
»0١‏ وشرح شواهد المغني ۰٤٠۲/۱‏ 0۳۷/۲ وشرح المفصل ٥9‏ +“ ومغني اللبيب :»58/1١‏ 
۳۲ وهمم الهوامع .1A0/Y‏ 
البيت للبيد كما ذكر المصنف ديوانه ص ٠٠٠١‏ وفْلٌ: بمعنى قليل» يقول: مصيرهم إلى القلة . يقال: 
قوم قل أي قليلون» ورجل قل: أي قليل العدد. ويقال: الحمد لله على القل والكثرء والسر والضر. 
وكذلك الكثر - قل وقل» وكثر وكثر» وصغر وكير. 
قيس بن ذريح بن سنة بن حذافة الكناني : شاعرء من العشاق المتيمين اشتهر بحب «لبنى» بنت الحباب 
الكعبية وهو من شعراء العصر الأموي» ومن سكان المدينة. كان رضيعاً للحسين بن علي بن أبي 
طالب» أرضعته آم قيس وأخباره مع لبنى كثيرة جدأء وشعره عالي الطبقة في التشبيب ووصف الشرق 
والحنين» بعضه مجموع في «ديران» ينظر: الإعلام ۲١١ ٠٠٠/١‏ والأغاني 16١/9‏ وما بعدها. 


(1) 


(9) 


فرق والبيت لقيس , بن ذريح في ديوانه ص 11 والدرر ا سے ران 41/6 س ال 
۳ والشاهد فيه قوله: «وجدتها» حيث راعی المعنى فى «كل» فأعاد علا الشمير مؤنثا؛ وذلك 
لأنها مضافة إلى مؤنث. 

(8) وهي قراءة عبد الله كما في البحر المحيط لأبي حيان ۷/ 47 والدر المصون .)١/١(‏ 
فإنه أعاد الضمير إلى لفظ «أمة» ليأخذوه ليتمكنوا منه بحبس أو تعذيب أو قتل والجمهور على معناها 


.۷٤ ص‎ 
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عِبَادِي» كلم جَائِعٌ إِلأَمَنْ أَطْعَمْيُهُ ٠‏ وکلم عار إلأَمَنْ كَسَوْي*' “: وقال يغ : لم راع 


اث م 


وكُلْكُمْ مَسْمُول عَنْ رَعِيْبه وقَالَ : فل لشم على المُشلم حَرَامٌ؛ دمه 


/5( كتاب البر والصلة: باب تحريم الظلم حديث (05/ //91؟) وأحمد‎ )١954/4( أخرجه مسلم‎ )1١( 
والبغوي في اشرح السنة) (۳/ ۹۷ء ۹۸) - بتحقيقنا) الئبي َك فيما روى عن ربه أنه‎ 6 ١65 
قال: (يا عباډي إني حوفت الظلمَ لى تبي فُجَعَلكه نكم محرْماء قلا امول ا ادي گان ضال‎ 
إلا من هده فَاسْتَهْدُوِنِي هيگي يا عبادی ب کلم جاع إلا مَنْ أَطْعّمْيّهُ: فَاسْتَطْعِمُو ني أَطْعِمِكُمْء يا‎ 
عبادي كلم عار إلا من سو انت شوني أَكْسْكُمْ » إِنْكُمْ خود بالل والتهار أن فر الوب‎ 
فَاسْتَمْفِرُوني أَغْفِر لَك > يا بادي إِنكُمْ لن مرا ضڙي قْتَصْرُونِيء ولَنْ لرا نَفْعِيء‎ ٠ جَمِيعاً‎ 
نَتَدْنَعُوني» يا ادي لو أنَّ أَدلكُمْ وآرَكمْ م وچک انْسَكمْ كانوا على أنْقّى فلب رَجلٍ واجد يكم‎ 
ما زَادَ دَلِك في مُلكي سَياء ُو أن أَوْلَكُمْ وآجِرَكُم م ولسم وجلكُم اوا على أفجر فلب رَجُلٍ واجد‎ 
منم ما تقص ذلك مِنْ ملكي شيا يا ادي لو ائ أوَلَكُمْ وآجرَكُم. وَإنْسَكُمْ وجتكمْ اموا في صَعِيدٍ‎ 
ما مص ذلك ما عندي إلا كمًا ينْقْصُ المِخْبط إذا‎ ٠ واحِدٍ فُسألُوني كُلْ واجدٍ ينم مشالتة» تاغطيئة.‎ 
أَذخِلٌ في الْبَحْرء يا عِبّادي نما هي اكم أخصيهًا لَكُمْ وأو ! إِياهَا يوم م الْقِيَامَةَ قَمَنْ وجَد حيرا‎ 
يحمي الله ومن ود عَيْرَ ذلك قلا يَلُومَنّ إلا نَفْسَهُه,‎ 

(۲) أخرجه البخاري (85/0) كتاب الاستقراض: باب العبد راع في مال سيده حديث (5105), (0/ 
١‏ کتاب العتق: باب كراهية التطاول على الرقيق حديث (5551), (۵/ )۲٠۵‏ كتاب العتق: باب 
العبد راع في مال سيده حديث (5528). )٤٤٤ /٩(‏ كتاب الوصايا: باب تأويل فوله تعالى: #من بعد 
وصية يوصي بها أو دين حديث (7701), (17/4) كتاب النكاح: .باب (قوا أنفسكم وأهليكم 
ناراة حديث (0188): (4/ ۲۱۰) كتاب التكاح: باب المرأة راعية في بيت زوجها حديث (۵۲۰۰)» 
)١19/1(‏ كتاب الأحكام: باب قول الله تعالى: #أطيعوا الله. . .4 حديث (۷۱۳۸) ومسلم (۳/ 
5 كتاب الإمارة: باب فضيلة الإمام حديث )18974/9١(‏ وأبر داود (۲/ )٠٤١‏ كتاب الخراج: 
باب ما يلزم الإمام من حق الرعية حديث (994؟) والترمذي ٠١(‏ 01۷ وأححه 0/57 5ه 00« 
(۳١ 1‏ وايِن الجارود في «المنتقى» رقم (45 ٠‏ ) وأبو عبيد في كتاب الأموال-(ص 1 0 
رقم (۰۳ 4) وعبد الرزاق (۳۱۹/۱۱) رقم (199 )٠١‏ وأبو يعلى )١199/١١(‏ رقم )٥۸۳۱(‏ وابن 
٤٤ ۳ .(‏ ) والبيهقي )54١ /١/1١(‏ والبغوي في «شرح السنة» 7١١ /٥(‏ 50 
والقضاعي في امسند الشهاب» رقم )۲٠۹4(‏ كلهم من حديث أبن عمر. 
وللحديث شواهد من حديث أنس وعائشة وأبي لبابة بن عبد المنذر حديث أنس: قال: قال رسول 
الله ب كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته فالأمير راع على الناس ومسؤول عن رعيته والرجل راع 
على أهل ببته ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية لزوجها ومسؤولة عن بيتها وولدها والمملوك راغ على 
مولاه ومسؤول عن ماله وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته . . . 
ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ )١١١‏ وقال: رواه الطبرائي في الصغير والأرسط وأحد إسنادي 
الأرسط رجاله رجال الصحيح. 
حديث عائشة ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ )١١١‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه 
أرطأة بن الأشعث وهر ضعيف جداً. وللحديث طريق آخر. أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد؛ (0/ 
1 من طريق النضر بن شميل عن هشام بن عروة عن أبيه عبن عائشة عن النبي ب قال: «كلكم 
راع وكلكم مسؤول عن رعيته) . 
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ماله وض "“. وقال صل : اكُل الاس يَخْدُ فَبَائْحُ تسه . 2.220 الحديت وقال 
تعالن: #إ عل في الات ارتم لكي رشحي ج ري 5 إذا جُملت 
«مَنْ» موصولةً: وهو الظَاهِرُء وإِنْ جَعِلْتْ نكرة موصوفةٌ» فهو من القسم المتقدم . 

وقال خْبَيْبٌ”" ‏ رضي الله عنه - : [الطويل] 


= - حديث أبي لبابه بن عبد المنذر؛ نهى رسول الله إل عن قتل الحيات التي ذ في البيوت وقال: «كلكم 
راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل ومسؤول عنهم وأمرأة الرجل راعية على بيت زوجها 
رهي مسؤولة عنهم وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه آلا كلكم زاع وكلكم مسؤول». 
قال الهيئمي في «المجمع؛ :)٠١ /٥(‏ لأبي لبابة في الصحيح النهي عن قتلّ الحيات فقط رواه 
الطبراني في الأوسط والكبير ورجال الكبير رجال الصحيح . 

)١(‏ أخرجه مسلم )١995/1(‏ كتاب البر والصلة: باب تحريم الظلم حديث )۲١۸٠١ /٥۸(‏ وأحمد (؟/ 
۷ ۳۱۱ *5") وابن ماجه (۱۲۹۸/۲) كتاب الفتن: باب حرمة دم المؤمن وماله حديث 
(99") والبغوي في «شرح السنة» (5/ ١‏ بتحقيقنا) كلهم من طريق داود بن قيس عن أبي سعيد 
مولى عبد الله بن عامر بن كريز عن أبي هريرة قال: : قال رسول الله كل : المسلم أخو المسلم لا 
يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقرى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات يحسب امرىء من الشر أن 
بحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. 
وأخرجه أبو داود )١87/7(‏ كتاب الأدب: باب في الغيبة حديث )٤۸۸۲(‏ والترمذي (۱۹۲۷) كلاهما . 
من طريق هشام بن سعد عن زيد بن ن¿ أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يله : 
اكل المسلم على المسلم حرام ماله وعرضه ودمه حسب امرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلم». 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 

)۲( أخرجه مسلم (۲۰۳/۱) كتاب الطهارة: باب فضل الوضوء حديث (۲۲۳/۱) والنسائي (5/ 5) كتاب 
الزكاة: باب وجوب الزكاة» وابن ماجه )٠١١ ٠٠١ /١(‏ كتاب الطهارة باب الوضوء شطر الإيمان 
حديث (580) والدارمي )١57/١(‏ كتاب الصلاة: باب ما جاء فى الطهورء وأبو عّوانة (۲۲۳/۱) 
وابن أبي شيبة )1/١(‏ والطبراني في «الكبيرا (۳ ۲ رقم TET)‏ 14 والبيهقي (١/؟4)‏ 
كتاب الطهارةء والبغوي في شرح السنة»  190١ ٠٠٠ /١(‏ بتحقيقنا) عن أبي مالك الأشعري قال : 
قال رسول الله 5 : «الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملا الميزان ولا إِلْه إلا الله والله أكبر يماآن ما 
بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك وكل الناس 
يغدو فمعتقها أو موبقها. 

(۳) خبيب بن عدي بن مالك بن عامر بن مجدعة بن جحجبي بن عوف بن كلفة بن عوف ابن عمرو بن 

عوف بن مالك بن الأوس الأنصاري الأوسي. . شهد بدرأ واستشهد في عهد النبي كل. ٠‏ وفي 

الصحيح عن أبي هريرة قال بعث رسول الله يله عشرة رهط عيناً وأمر عليهم عاصم بن ثابت بن أبي 
الأقلح فذكر الحديث وفيه فانطلقوا أي المشركون بخبيب بن عدي وزيد بن الدثئة حتى باعوهما بمكة 
فاشترى بنو الحارث بن عامر بن نوفل خبيباً وكان هو قتل الحارث ابن عامر يوم بدر فذكر الحديث 

بطوله وفیه قصة قتله وقوله: 

ولست أبالي حين أققل مسلماً على أي جنب كان في الله مصرعي 

وذكره تيراي في جلى العلى أن خي لما قعل جعلوا وجه إلى غير اقبلة فوجدوه تيل ابلا 

َأَدَارُوه مراراً ثم عجزوا فتركوه ينظر: الإصابة ۲/ ٠٤ ٠١‏ 








وَكُلَهُمُ بدي العَذدَارَاةَ جاهِراً 
وقال شر بْنُ المُغِيرَة؟'': [الطويل]. 

لهم دنال فنعا ليشيو وَمِبِع القتئ لوم إا جاع ضاي“ 
وقال حَاصِمْ بن ابت بن أبي الأفلح'"' : [الرجز]. 


وکل اخم الإلة ازل بالمزءوالمزء إل يوا 


0) 


or مويه‎ . Ré; 1 2 


00 البيت في السيرة النبوية لابن هشام 175/1 وقال وبعض أهل العلم بالشعر يُنكرها له : 


لقذ مع الألحزاب حولي والْبُوا قبائلهم واستَججمَعوا كل مَجمع 
وكلهممٌئمبدى العداوة جاهدٌ قلي لأني في وثاقٍ بتضيع 
وقد جَمّعوا أبناءهم ونساءهم وقُرَبِتُ من جلع طويل مُملّم 
إلى الله أشكو مُرْبتي ثم كزبتي وما أَرْصَّد الأحزابُ لي عند قصرعي 
فذا العرشء صَبّرني على ما برلا بي فقد بَضَعوا لخمي وقد ياس مَطمّعي 
وذلك في ذاتٍ الإله وإ بَا يُبارك على أؤصال شلو مُمرّع 
وقد خَيّروني الكُْفْرَ والمرتٌ دونه وقد ملت عينايي من غير مَجزع 
وما بي جِذَارٌ المؤْتء إني لميّتٌ ولكن جذاري ججخم نار ملقم 
فوالله ماأر يجو إذا مت مُسشلما على أي جَنْبٍ كان في الله مصرعي 


فُلَستُبموللعدوتَخَشْعاً ولا جزعاإني إلى اللّوِمرجعي 

وهي مذكورة في الاستيعاب لابن عبد البر في ترجمة: خبيب بن عدي بتحقيقناء وأسعد الغابة /١‏ 171. 

(؟) بشر بن المغيرة: هو ابن أخي المهلب بن أبي صفرة» ويروى أن اسمه كان بسراً. ينظر: شرح 
الحماسة للتبريزي .١15١/١‏ 

(۳) ينظر الحماسة بشرح المرزوقي [١٠۲]ء‏ تهذيب اللغة ٤٤۷ /١‏ شبع اللسان 45/4» خزانة الأدب /١‏ 
4 الشبع من الطعام: ما يكفيك. والشبع المصدر يقال: قدم إليّ شبعي. والشبع : غلظ الساقين 
والشبع: مصدر شبع يشبع شبعاً. 
قال الليث: الشبع: اسم ما أشبع من الطعام وغيره . وشبع الرجل قدر ما يشبعه من الطعام» والشبع: 
الانتهاء والامتلاء من الطعام» والشبع لا يكون لؤماء إنما الانفراد به دون من له حاجة إلى الطعام لؤم» 
فقال: وشبع الغتى لؤم؛ لأن المراد به يعرف منه وبما بعدهء ومنهم من لا يفرق بين الشبع والشبعء 
فلذلك استعمل الشبع ها هنا موضع الشبع» واستعمل الشبع في غير الطعام فقالوا: صبغ مشبع» 
وتشبع الرجل: تكبر. 

(4) عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح قيس بن عصمة الأنصاري الأوسي» أبو سليمان: صحابي» من 
السابقين الأولين من الأنصار. شهد بدراً وأحداً مع رسول الله بيا واستشهد يوم الرجيع» ورثاه حسان 
بن ثابت. ينسب إليه رجز في بعض حروبه. ينظر الإعلام 2148/7 وحسن الصحابة 55 و 239450 
والإصابة ت ٠575؛,‏ والمحبر .١١۸‏ 

() البيت ذكره ابن هشام في السيرة ”/ ٠۷١‏ باب مقتل «مرئد» و«ابن اليكير؛ و«عاصم» في ذكر "يوم الرجيع». 
ماعلتي وأنا جلهد نابل والقوس فيهاوتر عنابل 
نزل عن صفهحتهالمعابل الموت حق والحياة باطل 








1A 
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وقال نميل الَنْعَمِي : [الوافر] ۰ 
- وکل القَرْم يَسْألَعَنْنُمَيْلٍ كاد على لِلْحُبِسَانٍ د“ 

وقال آخر: [الطويل]. 
07 اطم إني عَالِك متبييِي ‏ ولا نَجزرْعِي كَل السا يبي“ 

إلى غير ذلك من الأمثلة . 

قال الأئمّةُ : الإفراد في هذه المواضع كلها حمل على اللفظٍ > ولو جمع حملاً على 
المعئى. لصح ؛ وذكر ابْنُ مالِكِ أنه يصح قول القائل : نتم كُلْكُمْ بَبِدَكُمْ ِرْهَمْ»؛ على أن يكون 
١كُلَهُمْ)‏ مبتدأء قال: : فيجوز ابَيْنَهُا على اللفظ» و ابينكم' أو ابينهم)؛ على المعنى؛ وهذا 
المثال ليس فيما تحن بِصَدَدِهِ؛ إن الدَرْمَمَ هنا لجميعهم ؛ لان المحكوم علَيْهِ فيه «أنتم»؛ وفي 
تلك المواضعء الحكمٌ إنما هو للكليّة: أي : لكل قرو نعَمْ إن صح ما قاله من المثال» كان فيه 
دلي على أ "كلا) إذا أضيمّث إلى المعرفة تكون دلالَتُهًا كلا لا كيد ؛ ؛ بخلاف ما إذا أضيقّث إلى 
النكرةء وقد قال الأستاذ أبو حَيّانَ : لايكادٌيوجَدُ في لسانٍ العَرَب : ١كُلْهُمْ‏ يَقُومُونَ ولا: 
«كُلهنَ ء امات وإن كان موجوداً في تمثيل كثيرٍ من النحاقٍ» فأما قوله تعالئ : : «لَقَذ أَخصَاهُم 
وَعَذَهُمْ عدا [مريم : ٤‏ بعد قوله تعالئ : إن كل من في السْمَوَاتٍ وألأزض إلا آي الرحْمَنِ . 
عَبْداً» [مريم 1ل فهي جملا أخرَى , وقد تقدّم ؛ أن الجملتين يجوز فيهما ذلك حال الإضافة 
إلى النكرة» ففي الإضافة إلى المعرفة أُولَى ؛ ومنه قول الشاعر: [الطويل]. 
4 لكل بني عرو بن عَوْفٍ رِبَاعَةٌ ‏ وَخََيِرُمُمٌ في الخَيْرٍ والكر خ4 


=> وكل ماحم الإه نازل بالمرءروالمرء إليه آنل 
وحم هذا الأمر حماً إذا قضى» وحم له ذلك قدر» حم الله له كذاء وأحمه قضاه» اللسان ۷٠٠۷/۲‏ حمم. 

)0( نفيل بن عبد الله بن جزء بن عامر بن مالك بن واهب... جليحة. بن أكلب بن ربيعة بن غفرس بن 
جلف بن افتلء وهو: خئعمء كذلك نسبه البرقي ينظر الروض الآنف .۷۲/١‏ 

(؟) البيت في السيرة النبوية لابن هشام /١‏ 37 وقبله: 





ألا یت عئًّاياورةئنا تيمناكم مع الإصباح عَيِنا 
رة لررأيت ولانرَيْه لدى جنب الفحصّب مارأينا 
إن لعنزتيِي وحمدتٍ أمري ولم تأسَيْ على مافات يَيئِنا 
يدث الله إذ أبصسرتٌ طبرا وَخِفْتٌ حجارةً نُلْقى عليتنا 
وينظر خرانة الأدب .۳٦۸/١‏ 

5 م 


1 البيت لعبد قيس بن خفاف البرجمي كما في النوادر لأبي زيده وهو في أحكام «كل» برواية : 
«الأنام» يبدل 7«النساءة , 


(4) البيت في ديوان الحماسة )١87 /١(‏ الرباعة: استقامة الأمر» وحسن الشأن» والمعنى: أن لكل واحد- 
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ولكنٌ الفرق بين الموضعَيْن» أ ضميرٌ الجَمْع هناك لا يعُودُ على «كُلُ»: ولا على ما 
ضيفت إليه لإفراده؛ وإنما يعودُ على على التجَمْع المستفادٍ من الكلام؛ وهنا إنما يعود على 
المضافٍ إليه؛ لأنه جمعٌ؛ وقد تقّرّر فيما تقدم أن كل إذا أُضِيمَتُْ إلى نكرةء فدلالتها 
العمومٌ؛ وثيوت الحكم لكل فرو» لا للمجموع؛ إذا كانت النكرةٌ مفردةٌ؛ ؛ وكذلك إذا 
أضيفث إلى المثئئ والمجموع فالحكم عل كل مرتبةٍ من مراتِب الى والمجموع. لا 
لجميعهاء ومع ذلك فقذ يكونُ الحكمْ على المجموع لازماً له؛ كما تقدّم من قوله وكد: 
اك مُسْكِرٍ حرام ؛ء وقد لا يكونٌ؛ كما في قولِهم : كل رَجُلٍ يُشِْعُهُ رَغِينَانٍ عالبا؛. 

أما المضافةٌ إلى المعرفة» فهل نقول فيها : إل الحم كذلك» أو نها تدل على المجموع؟ 

الذي يقتضبه كلام نكر الأصولئين هو الأزلء وأ دلالتها فيه كل أيضاً؛ ويدل عليه ما 
تقذّم من قوله ڳلا «كل المُسْلِم عَلَى المْسْلِم حَرٌ را » لتفصيله بغد ذلك بقوله - كله - : 
دمه وَمَالَّهُ وَعَرْضْدُا يواه ما تقدم عن الميزد وان السَّرّاحٍ في قولهم : ١العَضَرَةُ‏ كُلْهَاا؛ أنَّ 
المراد الأجزاء لا المُجَرَأء وهذا يقتضي أن اعتبارٌ المعئئ لا ينافي الإفراد؛ لأن المعتّى في : 
اكُلكُمْ راع؛ كَل منَكمْ وا فيكونُ الإفراد باعتبار اللفظ والمعئئ جميعاً. 

وقال ابْنُ مالكِ ‏ رحمه الله في المضافة إلى المغرئَة: إنه يجوز اعتباز 
اللفظء فيفر واعتبارٌ المعتئ؛ فيجمغ؛ فاقتضّئ كلامه؛ أن مدلولها حالة الإضافة 
إلى المغرفة للمجْمُوع؛ وقد صرح السُّهَيْلِنُ”' ‏ رحمه الله بخلافٍ هذا" فقال 


= من بني عمرو أمرأ مستقيماء وتدبيراً مرضياًء ولكن أفضلهم في الخير والشرء والسَّرّاء والضرّاء بحتر 
بن عتود . 

Y1. تقدم تخريجه ص‎ 7 )١( 

عبد الرحشن بن عبد الله بن أحمد بن أصبغ بن بيش ابن سَعْدون بن رضوان بن فتوح الإمام أ أبو زيد 

وأبو القاسم الشّهِيلي الختعميّ الأندلسي المالقي الحافظ . قال ابن الزبير: كان عالماً بالعربيّة واللّغة 

والقراءات» بارعاً فى ذلك» جامعاً ر بين الرّواية والذراية» نحويًا متقدماًء أديباًء عالماً بالتفسير وصناعة 

الحديث» حافظاً للّجال والأنساب» عارفاً بعلم الكلام والأصول» حافظاً للتاريخ» واسع المعرفة» 

غزير العلم» نبيهاً ذكيًا؛ 

وروي عن ابن العربيٰ وأ بی طاهر وابن الطراوت وعته الرّنديٌ وابنا حرط الله وأبو الحسن الغافقيّ 

ولق وكفٌ بصره وهو ابن سبع عشرة سنة؛ واستّدعيّ إلى مرّاكش» وحظي بهاء ودخل غزناطة . 

وصئف: الرّوض الأنف في شرح السّيرة» شرح الجُمل» لم يتم التعريف والإعلام بما في القرآن من 

الأسماء والأعلام» مسألة السرّ في غَورَ الدّجالء» مسألة رؤية الله والنب في المنام. 

توفي ليلة الخميس خامس عشر من شورّال سنة إحدى وثمانين وخمسمائة. 

ينظر: بغية الوعاة ۲/ ۸١‏ والأعلام ۳/ ٠۳٠١‏ ووفيات الأعيان 238٠ /١‏ وتذكرة الحفاظ /٤‏ ۳۷٠۱ء‏ 

وإنباه الرواة 2١7/7‏ وبغية الملتمس 04". 

(۳) ينظر نتائج الفكر مسألة من باب التوكيد. 


ريل 
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في قوله ‏ ية - «كُلْكُمْ راع“ : إنه حمل على المعئئ؛ إذ المعئئ: كَل واحد 
منْكُمْ راع» قال: وكذلك كلا إنما يفيدٌ كل واحدٍ منهما؛ وأنشد قبل ذلك: 


[الوافر] 7 
۳۰ - كلاً يَوْمَيْ أمَامَة َو ضَدُ. sss‏ 
والتحقيقٌ في ذلك ما أَشَارَ اليه قاضي القضاة تَقَيْ الدينِ في الكتاب ب المتقدم E‏ 


أنه مى أَضِيفَتُ كُلٌ» إلى نكرة» كانت نضا في كل فَزْدِ مما دلت عليه النكرة مفرداً كان أو 
تثنية أو جمعاً. وتكون لاستغراقٍ الجزئيّاتِ؛ بمعنى أنَّ الَحَُكُمَ لزم ثبوته لكل جزء من 
جزئيّاتٍ النْكرَةء فتارةٌ يلرم من ذلك ثبوثةُ للمجموع ؛ وتارة لا يلزم؛ كما تقذم في مثاليهماء 
وكلا الأَمرَيْن ليس من لفْظٍ «كُلُ»: بل مِنْ أَمرٍ خارجيْ؛ إِذْ لا يَحَْمِلُ لفظ «كُلْ) الدلالة 
على المجموع. وإذا أُضيفتُ إلى معرفةء إن كان مفرداًء كانت لاستغراق أجزائهء ويلزم 
فيه المجموعٌ» كما في الحديث المتقدّم: «كل المُسشْلم عَلّى المَسْلِم حرام مُ)؛ وَلِذَلِكَ يصدق 
قولّنًا: اك رمان مَأمُول», ولا يصدُقٌ: كل الرْئَانٍ مَأكُول؛؛ لدخول قِشْرِه في التعريف ؛ 
وكذلك يَصْدُقُ كل رجلٍ مضروب؛ إذا ضَرَبْتَ كلّ واحدٍ ضرباً مّاء ولا يَصْدُقٌ «كل الوْجَلٍ 
مَضْرُوتٌ» إلأ إذا ضَرَبَ جميع أجزائوه» لكنْ مل نقولٌ فيها: إنها هنا على بابهاء ويكون 
كأنه قال : كل جزء مِنّ ن الرّجل)2 » فليس المجموعٌ مدلول كلا أو نقول: إنها هنا استعملث 
في المجموع» هذا فيه نظي الأول م الا ليكون معناها واحداً في الموضعين» ولما 
يلزم من الاشتراك» إذا جعلث هنا للمجموع» ومن أشكال الإضافة؛ لأنّها تبقى من إضافة 
الشيء إلى نفسه» وهذا كله إذا كانت المعرقةٌ المضاة ليها «كلّ» مفرداً» فإن كانت جمعاًء 
فاحتمال إرادة المجموع هنا أَظْهَرُ من الذي قبله. ومع ذلك فالأكثزٌ هنا أيضاً دلالتها على 
كل فرد؛ ولذلك لما قال - عله -: كم رَاعء وَكُلَكُمْ مُستُولٌ عَنْ رَعِيّيا فضّله بعد ذلك 
بقوله : «الأميرُ الَذِي عَلَى الاس رَاع» وَهُوَ مَسَؤُولٌ عَنْهُمْ . ٠.‏ إلى آخر الحديث؛ فتبين أنَّ 
الحكم على كل فردٍ لا على المجموع؛ فعلّئ هذا المعنّئ ين يبغى أن تحمل اكُلَّ) هنا أيضاًء 
مهما أمكن» ولا يعدل إلى إرادة المجموع» إلا عند قيام قرينة تقتضي ذلك . 


(1) تقدم. 

() صدر بيت لجرير وعجزه: 
مم0 000000606000066 000 هفلم نأيِهَاللاًلمَاما 
وهو في ديوانه 8/الاء شرح شواهد الإيضاح .۲۹١‏ الإنصاف لابن الإنباري »511/١‏ وشرح المفصل 
6/١‏ والشاهد فيه قوله: «کلا يومي أمامه ي يرم صدا حيث أخبر ب «يوم) وهو مفردء عن (كلا» 
وذلك يدل على أن «كلا» مفرد في اللفظ وهو مشو مثنى في المعنى . 

(9) ينظر: أحكام «كل». 
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صل 
وأما ! العم الثايث؛ وهو ما إذا قطعت عن الإضافة لفظاء فيجوز فيها الوجُهَانِ» 
الإقراد والججمغ» وکل منها يستعملٌ كثيراً؛ قال الله تعالّى : لكل له اواب [ص: ٩۲۱۹ء‏ 
وقال تعالئ : #کل آمَنَ باللّه» [البقرة : 786]ء وقال تعالى: لإقل کل يعمل على شاكلته» 
وقال تعالى: لكل كذب الرسل) [ق: ]١5‏ وقال تعالى: لفكلا أَحَذْنَا لبه وقال 
تعالى : كل لَه تاتون [الروم ٦‏ وقال تعالئ : لكل في فَلَكِ يَسْبَحُونَ4 [الأنبياء: 
]0 وقال تعالّئ: وکل أَنَوْهْ دَاخِرينَ* [النمل: ۸۷]ء وقال المَضْل''' بْنُ عَبّاس بن َة 
بن أي لهب : [البسيط]. 
١‏ كل لَهُنِيّةُ في بُعْض صَاحِبه sss‏ 
وقال الختعمئ :" [الطويل]. 


220 الفضل ب بن العباس بن عتبة بن أبي لهبء مر ن قريش: : شاعر» من فصحاء بني هاشم. كان معاصراً 
للفرزدق والأحرص» وله معهما أخبار. ومدح عبد الملك بن مروان» وهر أول هاشمي مدح أموياً 
بعد ما كان بينهماء فأكرمه. وكان شديد السمرةء جاءته من جدته وكانت حبشية. ويقال له (اللأخضر» 
لذلك . واللهبي نسبة إلى أبي لهب. في شعره رقة وهو دون الطبقة الأولى من معاصريه. وأشهر شعره 
الأبيات التي أولها: 
«مهلا بني عمناء مهلا موالينا لاتنبشوابينناماكان مدفونا 
لا تطمعواأن تهينوناونكرمكم . وأن نكف الأذى عنكم وتؤذونا!» 
توفي في خلافة الوليد بن عبد الملك. ينظر: الإعلام ٠٠٠١/١‏ التبريزي ٠1۲٠/١‏ سمط اللآلىء 
Y1‏ 

(۲) صدر بيت وعجزه: 

لامع هم 20000000000660 00 بيغمةاللوئفليكموتفلر 

ديوان الحماسة (1/ /ا5) وقبله: 

لله يِغْلماْنَالانجِبْكُمْ ولا تنلْوئكملأا/ْجِبُوئنًا 
وينظر شرح الحماسة للتبريزي .١1١/١‏ 

وإنما جعل بغض كل طائفة منهم للأخرى نعمة من الله تعالى عليهم؛ لأنهم مع التباغض يتفرقرن» 
وفي تفرقهم صلاح لهم» وفي قرب بعضهم من بعض مَضَرَّة عليهم. 

(۳) عبد الله بن عبيد الله بن أحمد» من ب بني عامر بن نيم أن ' من خم أبو السريّ» والدمينة أمه: شاعر 
بدوي» من أرق الناس شعراً. قل أن یری مادحاً أو ها . أكثر شعره الغزل والنسيب والفخر. كان 
العباس بن الأحنف يطرب ريترنح لشعره . وأختار ل أبن مم في با النسيب من ديوان الحماسة ستة 
مقاطيع. وهو من شعراء العصر الأمويّ. اغتاله مصعب بن عمرو السلولي» وهو عائد من الحج» في 
تبالة (بقرب بيشة للذاهب من الطائف) أو في سوق العبلاء (من أرض تبالة) له «ديوان شعر ‏ ط؛ من 
صنع علب وابن حبيب توفي نحو ١١‏ ه. معاهد التنصيص ١٠١/١‏ سمط اللآلي 2375 .۲٠٤‏ 
الأغاني ٠٤٤/٠١‏ شرح ديوان الحماسة للمرزوقي (7؟؟١)‏ الأعلام .٠١١/٤‏ 


؟" ‏ بعل تَدَاوَيِئَا قَلَمْ شف مَابِمَا 0 
وقال رُهَيْردٌ : [الطويل]. | 
*” - فكلا أَرَاهُمْ أضبَخرا يَعْقِلُونَهُ O‏ 


قال ابن مالك وغيره» ومن أئمّة النحاة : إن الإفراة حُمِلَ على اللفظ والجمع 
حمل على المعّى» ومقتضى هذا؛ ألهم قدّروا المضاف إِلَيْهِ المحذوف في الموضعَيْن 
جمعاً» فتارَةٌ رُوعِي؛ كما إذا صرح به» وتارةً روعي لَفْظ «كل»» ويحتمل أن يُقَال: حيث 
أفرد بير المحذوف مفردا وحيث جمع ؛ يقذّر جمعاً؛ فيقدّر في مثل قوله تعالى : #فكلا 
اذا بدَنيهِ» [العنكبوت : ۰ وقال تعالئ : قل كل يعمل عَلَ شَاكلَعِ4 [الإسراء : [Af‏ 
کل وَاحِدِء وفي مثل قوله تعالى : كل أَنَوْهُ دَاخِرِينَ4 [النمل : لام]ء ٠‏ کل نوع ممًا سبق 
وهو كل من في السَّمَوَاتِء ومن في الأزضء مَنْ ضَعِقَء ومن لم يُضْعَقْ» وکل نوع جمعٌ: 
ويكون هذا موافقاً لما تقدّم فيما إذا أضيفث لفظاً إلى | لنكرة» وما ذكره النحاة ة يفضي أن 


يقدّر: «وكلّهم نوو وكلا التقديرين سائغ . والمراد به الجَمْمٌ» وفي قوله تعالئ : «كُل في 
قَلّكِ يَسْبَحُونَ4 [الأنبياء: 8] يتعيّن تقديرٌ الجمع؛ لأن كلا من الشمس والقمرء والليل 
والنهار لا يصح وصفه بِالْجَمْع . ا 

وقد صرح الزمخشريُ في قوله تعالى: كل يَعْمَل عَلَى شَاكِلَيد4 [الإسراء: 84] 


060066600600006 0 على فاك فزت الدَارٍ خَيْرٌ من الْبُعْدٍ 

وقبله : 

وَمَدْرَكَمُوا أن لمحب إا دا يَمَلُ واد الكأي يَشْفِى مِنَّ الْوَجْدٍ 
ومعنى البيتين : زعم الناس أن الاستكثار من المحبوب. والتداني مئه يكسب المحب ملالا والتنائي 
عنه يحدث سّلوَّاء وقد تداوينا بكل واحد منهماء فلم يؤثر» إلا أنه على الأحوال كلها وجدت قرب 
الدار مته خيراً من بعدها عنه . 
وهو ليزيد بن الطثريّة فى ديوانه ص ۲ وذيل الأمالى ص 5١٠١؛‏ وللمجنون فى دیوانه ص ۸۹؛ 
ولعبد الله بن الدمينة في ديرانه ص 487 وشرح شواهد المغني ١/475؛‏ وبلا نسبة في أمالي ابن 
الحاجب ٤/١‏ وشرح الأشموني 4/7 9؟ ومغتى اللبيب .1567/١‏ 
وينظر ديوان الحماسة ؟/ ۷۷ شرح التبريزي ١١/7‏ شرح ديوان الحماسة للمرزوقي .)1١1717(‏ 

)۲( صدر بيت من معلقة زهير بن أبي سلمى كما ذكر المصنف رحمه الله وعجزه: 
تعامام ويه فوا مه يام ةمانم مايه فر مه ممم رمم ممم صحيحات مال طالعات بمخرم 
وهو فى ديوانه ص 2٠١9‏ وخزانة الأدب ۳/۳ والشاهد فيه قوله: «يعقلونه» حيث اشتغل الفعل فيه 
بنغس الضمیر إذ التقدير: يتعقلان. شرح الديوان لثعلب ( ؟” 77). 

(۳) ينظر شرح التسهيل لابن مالك #/745. 





تلقيح الفهوم ۳ 





أنَّ التقديرٌ: کل وَاجِدا “+ وذلك موافقٌ للاحتمالٍ المتقذّم؛ وقدّره السُّهَيْلِىُ : كل ريق" ؟؛ 
قال: لان المراد : : كل مِنَ الفَرِيقَيْن؛ ؛ وكذلك قدَّر في قوله تعالئ : كل كُذْبَ الرُسْلَء ْح 
وعيد# [ق : ٤١ء‏ أي : كَل قَريتق من القرون الماضيةء قال: ولو قال: : كلهم لكان قد 
يتومّم أن المرّلد كل فريتي من قوم بع الذين هُمٍْ أمْربُ مذكور» وجعل هذا هو السْبْبّ في 
إفراد الخبر في هذين الموضِعَيْنٍ وذكر أن حمّها إذا فُِعَتُْ عن الإضافة ؛ أن تكون في 
صدر الكلام؛ كقولك : كل يَقُوما و گلا ضِرَنْتُ) و «بكل مَرَرْتُ4 وأنه يقبح أن 
تقول : ضرِيْتٌ كلا ومَرَرْتُ بكل ؛ ؛ لأنَ العامل اللفظيّ له صذر الكلام» وإذا قُطِعَتُ [عما] 
قبلها في اللفظ › ٠‏ لم یکن لها شي يعمد عليها قبلهاء ولا بعدهاء فَقَبْحَ ذلك؛ ولهذا لا 
7 تيء مقطوعَة عن الإضافة إلا وقبْلهًا جملةٌ من مذْكُررِينَ يعود إليْهم؛ وذلك لما فيها من 
مغ الإححاطق فإذا لم يُذْكَرْ قبلها جملا ّلا أَضِيفَتْ إلى جملةء بطل معنى الإحاطة فيهاء 
ولم يُعْقَلْ لها معنى. هذا خلاصةٌ كلامه» واللَهُ أَغْلّم . 


تَنبيهَاتٌ وَقَوَائِدُ َنْب بها الكَلامَ على «كُلٌ) 
الأول : تقدّمت الإشارةٌ إلى أنها إذا أ ضِيعْت إلى نكرةٍ تكون لاستغراقي جزئياتِه؛ 


= غايةٌ في الذكاء وجودة القريحة» متفئناً في كل علم» معتزليًا قريًا في مذهبه» مجاهراً به حنفيًا. 
ولد في رجب سنة سبع وتسعين وأربعمائة . 
وله من التصانيف : الكشّاف في التّفسيرء «الفائق في غريب الحديث»» «المفصّل» في التحوء 
المقامات؛ المستقصّى في الأمثال؛ ربيع الأبرار» أطواق الذهب» صميم العربيّة» شرح أبيات الكتاب» 
الأنموذج في التحوء الرائض في الفرائض» شرح بعض مشكلات المفصّلء الكَلِم التوايغ» القسطاس 
فى العَرُوضء الأحاجى النحويّة» وغير ذلك . 
مات يوم عَرّفة سئة ثمان وثلاثين وخمسمائة. 
ينظر : بغية الوعاة ۲/ 71/4 »18٠‏ الأعلام 2١14/1‏ ووفيات الأعيان 24١/1‏ ولسان الميزان 1/ 4» 
وإرشاد الأريب ١٤۷/۷‏ والمجواهر المضية ؟/١15١.‏ 

.)1940/5( ينظر الكشاف‎ )1١( 

0 قال السهيلي: فان قيل : فقد ورد في القرآن موضعان أفرد فيهما الخبر عن #كل»؛ وهي غير مضافة إلى شيء 
بعدهاء وهما قوله تعالى : #قل : كل يعمل على شاكلته4 و كل كذب الرسل4» ولم يقل : كذبوا؟ 
فالجواب: أنه في هاتين الآيتين قريئةٌ تقتضي تخصيص المعنى بهذا اللفظ دون غيره؛ أما قوله تعالى: 
قل کل يعمل على شاكلته» فلأن قبلها ذكر فريقين مختلفين» وذكر مؤمنين وظالمين؛ فلو قال: «کل 
يعملون» وجمعهم في الإخبار عنهم لبطل معنى الاختلاف» فكان لفظ الإفراد أدل على المرادء كأنه 

يقول: اکل فريق يعمل على شاكلته . 

وأما قوله تعالى: كل كذب الرسل؛ فلأنه ذكر قُرُوناً وأممأء وحم ذكرهم بذكر قوم نّم » فلو قال : 
کل كذبوا»؛ واكل» إذا أفردت إنما تعتمد على أقرب المذكررين إليهاء فكان يذهب الوهم إلى أن 
الإخبار عن قوم بع خاصة؛ أنهم كذبوا الرسل» فلما قال: لکل كذّب» علم أنه يريد كل رن منهم 
كَذَّب ؛ لأن إفراد الخبر عن «كل» حيث رقع إنما يدل على هذا المعنى كما تقدم. ومثله قوله تعالى: 
«كل آمن باش . 





A2‏ تلقبح الفهوم 
أجزائه . 


والفرق بين قولئًا: كَل رمان مَاكُولٌ» وکل رمان مأكول» وکل رجل مضروب» وکل 
الرجلٍ مضُرُوتٌ» وذلك لما تقرّر أنها حالة الإضافة إلى النكرةء لرا بها كل فردٍء وكذلك 
إذا أُضيفتٌ إلى معرفة تقتضي الجمع بخلافٍ المفرّد المُعَرّف الذي لا دلالة لَه على الجمعء 


فيكون حينئذٍ لاستيعاب أجزائه . 


وقد حكى الرَّافِعِيُ ''' رحمه الله عن القاضي حُسَيْن”" من أصحابنا؛ أنه إذا قال: 
نسائي طَوَالِقُ» ثم ادع أنه عَزَلَ بعضَهْنٌ بِيِيّيه؛ أنه يُفْبَلُ ذلك؛ بخلاف ما إذا قال : كل 
أمرأةٍ لي طالقٌ؛ ثم عَرَلَ بعضَّهُنٌ بالنيّة» فإنه لا ينفعُهُ ذلك» ولا يقبل منهء وهذا جار على 
ما قررناه» أنَّ مدلولَ كل في هذه الحالة كل َرْدِ فروء فكأ بَلْكَ التي نوى إخراجَهًا 
منصوصٌ عليهاء ٠‏ فلَمْ تحرج بمجرّد النية؛ بخلاف ما إذا كانت مندرجةً في عموم قوله: 
ِسَائِي» فإن شموله على وجه الظهُور» فيخصّص بالئّة. 

بقي النَظَرُ في أنّها إذا حلت على ما فيه الألفٌ واللأم» وأريدٌ كل فرد؛ لأن ذلك 
جَمْعْ أو اسم جمعء كالقوم والرّمْطِء فهل تَمُول: إن الألف واللام هنا تفيدُ العُمُوم على 
بابهاء وكل تأكيد لّهاء أو أن الألف واللأم لبيانٍ الحقيقةٍ؛ حى تكون «كل» تأسيساً للعموم» 
يُحْثَمَلُ أن يُقَال بهذاء وأنْ يقال بهذاء لكن الثَّانِيَ أَرجَحُ من جهة أنَّ «كُلُ» إنما يكرن 
تأكيداً» إذا كانّتُ تابعةً دون ما إذا كانت مضافة . 


وذكر قاضي القضةة تَقَِىُ الدّين وبجها"”" ثالثاء وهو أن يُمّال: إن الألف واللامَ تُفِيدُ 


)١(‏ عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل بن الحسين بن الحسن. الإمام العلامة أبو القاسم 
القزويني الرافعي» ضاحب الشرح المشهور كالعلم المنشور» تفقه على والده وغيره» وسمع الحديث 
من جماعة» وقال ابن الصلاح: أظن أني لم أر في بلاد العجم مثلهء كان ذا فنون حسن السيرة» 
جميل الأمر» صنف شرح الوجيز في بضعة عشر مجلداء لم يشرح الوجيز بمثله. وصئف غيره. مات 
سنة .1۲١‏ انظر: ط. ابن قاضي شهبة ۲/ ٠۷١‏ الأعلام 4 +: تهذيب الأسماء واللغات 754/7. 
وفوات الوفيات ۷۸/۲. وشذرات الذهب ٠١۸/١‏ مرآة الجنان .٥٦/٤‏ 

الحسين بن محمد بن أحمد القاضيء أبو علي المروذي» أخذ عن القفال. وهو والشيخ أبو علي 
أنجب تلامذة القفالء وأوسعهم في الفقه دائرةء وأشهرهم فيه اسماًء وأكثرهم له تحقيقاًء كان فقيه 
خراسان» وكان عصره تاريخاً به . قال الرافعي: وكان يلقب بحبر الأمة. قال النووي في تهذيبه: وله 
التعليق الكبير وما أجزل فوائده. مات سنة 457. انظر: ط. ابن قاضي شهبة ۲4٤/١‏ ط . السبكي 
٠ ۳‏ مرآة الجنان 9/ ۸١‏ والأعلام 2798/7 ووفيات الأعيان ٠٠٠٠/١‏ وشذرات الذهب ۴/ 
١‏ 


00 ينظر «أحكام کل٤.‏ 


000 





تلقيح الفهوم Ya‏ 





العموم فِي مَرَاتِبٍ ما دخلّث خلت عليه» ر «كل؟ تفيد العموم في | أجزاء كل من المراتب» فإذا 
فيل مثلاً : كل الرجالء أفادت الألث واللامٌ استغراق كل مرتبة من مراتب جمْع الرجال؛ 
وأفادث «كُل» استغراق آَحَادٍ بَلْكَ المراتب» كما قيل في أجزاء العَشّرة > فيصير لكل منهما 
معن مستقل يفيده تأسيساً وهو أولى من التأكيد؛ ومن هنا كر دخولهًا على المُضْمَرء 
وقبل دخولها على ما فيه الألف راللام لقلّة الفائدة فيدء والتزام التأكيدء والمضمَرٌ سالم من 
ذلك؛ لان مدلولَهُ الجمع . ٠‏ فإذا دخلّث عليه كل أفادث كل فرد منه؟ كما تقدّم في 
العَشّرة) وقَوْلُ من قَالَ: إن دلالة المُضْمَرَاتٍ كُلْيْة ليس على إطلاقهء َل هو بحسب ما 
نعود عليه؛ إن عادّث على عام كائث عامّةَ في كل فرد: إن عادذث على جع يراد به 
الكل > كانت كذلك؛ ولهذا لم يَعْدّ الأصوليُون المضٌمَّرَاتٍ من م صِبْعْ العموم. والله أعلم . 
[التنبية] الثاني : 


وقع في كلام كثيرٍ من الأصوليين تسميّة تسميّةٌ العُمُوم المسَوّر المقتضية لاستيعاب الجزئياتِ 
6 عدديًا), والذي يقتضي المجموع كلا مجموعيًّاء والمراد بِالْعَدَدِيٌ استغراق کل لكل 
َرْدٍ وَفردٍء وما المجموعيٌ» ففيه مخالفة لِمَا تقدّم عن المبرّد وان السَرّاج في قول القائلٍ: 
«أَحَذْتُ العَشَّرَة كُلّهاا؛ أ المراد جميع م أجزائهاء وزاد ابن الساعابِيّ الحنفيّ في كتابه 
«البَدِيع؛؛ فجعل کل الرجالٍ كلذ م مَجْمُوعيًا أيضاء ومَثّل ذلك بقَوْلٍ القائل : کل حب من الم 
عير متقوّمة؛ فإنه صحيخ ؛ لأنه كل عدديٌ؛ بخلاف ما إذا قيل: كل الحَبَّاتِ منه غير 
متقوم؛ ؛ لأنه غَيْرٌُ صحيح ؛ لان المراد المجموعٌ . وفي هذا صَعْف ظاهِرٌ؛ لما تقدّم تقريرة: 
أن «كلا؛ إذا أضيفْتْ إِلَى معرفةٍ جمْع تون ظاهرة في كل فرڊ؛ كما دل عليه قول : 


كل راع-. .» الحديث» وكانّ مراد ابن السَّاعَاتَيٌ”''» إذا أريد بها المجموعٌ؛ أو هذا هو 
الظاهرٌ من كلام فإنه قال أولاً: 


(1) أحمد بن علي بن ثعلب مظفر الدين» المعروف بابن الساعاتي الحنفى مذهباً البعليكي أصلاً البغدادي 
منشاً. ولد ببغداد واشتغل بالعلم مجداً مجتهداً حتى بلغ رتبة الكمال. أخذ عن تاح الدين علي بن 
سنجر وعن ظهير الدين محمد البخاري صاحب الفتاوي الظهيرية وغيره. 
أخذ العلم عن ابن الساعاتي جماعة من جلة العلماء. فقد قرأ عليه ركن الدين السمرقندي وناصر الدين 
محمد كتاب مجمع البحرين كما تفقهت عليه ابنته فاطمة. له مصنفات في الفقه والأصول تشهد له 
بطول الباع وسعة الاطلاع واستنارة أفقه العلمي وإحاطته بأصول الشافعية والحنفية. ومن هذه المؤلفات 
كتاب ممجمع البحرين في الفقه. فقد جمع فيه بين مختصر القدرري ومنظومة النسفي مع زوائد لطيفة 
وقد أحسن وأبدع في ترتيبه واختصاره» ثم شرحه في مجلدين. ومنها كتاب البديع في أصول الفقه 
جمع فيه بين طريقتي الآمدي في كتابه الأحكام الذي عنى فيه بالقواعد الكلية وطريقة فخر الإسلام 
البزدري في كتابه الذي عني فيه بالشواهد الجزئية الفرعية. ومما يدل على هذا الاتجاه الرشيد قول ابن 
الساعاتي. توفي ابن الساعاتي رحمه الله سنة 144. ينظر: طبقات الأصوليين ۲/ ۰٩۷‏ 48. 








۷٦ 








تلقيح الفهوم 


قوْلْنًا : «كل شئء»» ليس معناه: «كُلّ السيْء» ؛ فإن الأول کی عدي والثّاني كُلَ _ 
مجموعئ؛ فالخلل إنما جاء من تمثيله بعد ذلك , ب كل حَيّةِ من الب غَيْدُ متقرّمةا و كل 
الحبّاتٍ غَيْرُ متقرّم؟: وهذا جمعٌ معرّف. بخلاف "كل الشَّيْء فإنه مفردٌ معرّف» والفرق 
بينهما ظاهرٌء كما تقدّم . 

التنبيهٌ الثَالِفٌ : 


جميع ما نقدّم في كل إذا لم تكن في حيّز نفي» فإن كانت في حيّز نفي» كان 
الكلام نفيً. واختلف حكمّهًا , بين أن يتقدم التي عليهاء وبين أنْ تتقدّم هي على النشي ؛ ٠‏ فإذأ 
تقدّمت على خرف النفي؛ نخرٌ: دگل القوم لم يما أفادتِ التنصيصٌ عل كل فرد؛ كما 
تقدّمء وإن تقذم النفْيّ عليها؛ ؛ مث : «لَم ر مم كل القَوْم4» لم دل إلا على نه نعي المجموع؛ 
وذلك يصدق بانتفاء القيام عن بعضِهمْ» ويُسَمّى الأول عمومٌ السّلْب؛ والثاني سَلْبَ 
العُمُوم'''؛ من جهة أن الأول حُكِمَ فيه بِالسّلْبٍ على كل فردء والثاني لم يُقِدٍ العمومٌ في 


(؟) من المعلوم أنه إذا تقدّمتَ أداة العموم على أداة السب في القضية؛ فإنها تفيد عموم الشّلبء أي: تفيد 
أن النفي في القضية واقع على كل نرد من أفراد الكلي . 
وأيضاً فإنه إذا تقدمت أداة السَّلْب على أداة العمرم غي القضية؛ فإنها تفيد سلب العموم» أي: تفيد أن 
النفي في القضية واقع على بعض أفراد الكلي فقط » لا على كل أفراد الكلي. 
ونوضح ذلك بمثالين: 
الأول: إذا قلنا: ليس كل إنسان بكاتب» فإن معنى هذه القضية أن بعض الناس ليس بكاتب» وهي 
قضية صادقة؛ لأن الواقع كذلك. ْ 
الثاني: إذا قلنا: كل إنسان ليس بكاتب» فإن معنى هذه القضية أنه لا أحد من الناس بكاتب» وهي 
قضية كاذبة ؛ لأن الواقع يمخالفها. 
ونلاحظ أن المثالين يختلفان في الدلالة؛ حيث إن المثال الأول قد سلب فيه التعميم فقط» وسلب 
التعميم لا يعني توجيه السّلب إلى كل فرد بخصوصه. 
ببنما نجد أن المثال الثاني قد عُمَمَّ فيه السّأْبء أي: أن السلب فيه عام مسلط على كل الأفراد. 
ونلاحظ أيضاً من عموم السَلْب أن العموم واقع على قضية سالبة وفي سلب العموم يكون السَلْب 
واقعاً على العموم في قضية كلية. 
ومن أمثلة سلب العموم قول الشاعر: [البسيط]. 


مَاكُلْمَايَتَمَئَىالمَرْءُيُذْرِكُهُ تأنِي الرٌيَاحُ بِمَالأَتَشْمَهِي السُمُُ 
ومن أمثلة عموم السَّلْب قرل أبي النجم: [الرجر]. 
فذأ بثك آم الجِيَارٍ دعي علي تنباكئُلَهةلغْأضتع 


وذلك في قول الله عَرٌ وَجَلَّ : لوَاللُهُ لأ بحب كل مُحْمَالٍِمَجُورٍ4؛ إذ ليس .من سَلْبٍ العموم الذي تسبق 
فيه أداة السلب أداة العموم؛ لأن السلب في قوله عرّوجل: ولا يحب» ليس واقعاً على السرم في قر 
«كل مختال4» وإنما هو واقع على المحبّق والمحبة كلي مهمل » وقوله: لكل مختال فخور# د 


تلقيح الفهوم _- 1 _- الك ا YY‏ 





حقٌّ كل أحدء بل إِنّما أفاد الحُكم على بِعْضِهِمْ. وهذه قاعدةٌ َه متمق عليها بيْنَ أرباب عم 
ليان وذكر الفرَافِيٰ؛ أن هذا شي م اختصّت به دكُلٌ» مِنْ بين سائر صِبَغْ العموم» وأصلٌ 
هذه القاعدة قولَهُ ‏ يله - : «كل ذَلِكَ لَمْ یکن ؛ قال له دُو اليَدَيْن: «أََصْرَتٍ الصَّلاةٌ 3 


= قد جاء مفعولاً به للمحبة المنفية» لذلك فإن لفظة «كل! تبقى على عمومهاء ولا تتأثر بالسّلْب؛ حيث 
..إنه.غير واقع عليهاء فالجملة في قوة قولنا: «كل مختال فخور لا يحبه اللها فهذه الآية إذن من عموم 
الشّلب” لا هن سلب العموم . 
)١(‏ أخرجه مالك /١(‏ 1) كتاب الصلاة: باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهياً حديث (28) البخاري 
(71/4/1) كتاب الصلاة باب تشبيك الأصابع في المسجد حديث (147)» (۲/ )۲٠١‏ كتاب الآذان: 
باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس حديث (9/14): (۱۱۸/۳) كتاب السهو: باب من لم يتشهد 
فى سجدتى السهو حديث (۱۲۲۸)؛ وباب من يكير فى سجدتى السهو حديث (9؟؟١): )187/١١(‏ 
كتاب الآدب: باب ما يجوز من ذكر الناس حديث (5081)» (746/15) كتاب أخبار الآحاد: باب 
ما جاء في إجازة خبر الواحد حديث )۷۲١١(‏ ومسلم )407/١(‏ كتاب المساجد باب السهو في 
الصلاة والسجود له حديث (/ا9/ *الاه) وأبو داود (1/ ١۳۳۰ء )۳۳١‏ كتاس الصلاة: باب السهو في 
السجدتين حديث )٠١١١١ ء٠١٠١ ء1٠١۹ .1٠٠١8(‏ والترمذي (۲/ )۲٤۷‏ كتاب الصلاة: باب ما جاء 
في الرجل يسلم في الركعتين من الظهر والعصر حديث (549). والنسائي (۳/ ۲۲) كتاب السهو: باب 
ما يفعل من سلم من ركعتين ناسیاًء وابن ماجه (۱/ ۳۸۳) كتاب الصلاة باب فيمن سلم من ثنتين أو 
ثلاث ساهياً حديث )١1١5(‏ والدارمى )١١ /١(‏ كتاب الصلاة: باب سجود السهو من الزيادة» وأبو 
عوانة (؟/1937) وأحمد (۲/ 774 ۲۳۵) والحميدي )٤۳۳/۲(‏ رقم (۹۸۳) وعبد الرزاق )١٤٤۸(‏ 
وابن الجارود في «المنتقى» رقم )۲٤۳(‏ وابن خزيمة (؟/ 5 ۳۷) رقم (459). (5/ ۱۱۷ ۱۱۸) 
رقم )٠١55 .1١78(‏ وابن حبان (57140: 1155) والدارقطني )”57/1١(‏ كتاب الصلاة رقم )١(‏ 
والبيهقي (۲/ 154) كتاب الصلاة باب من قال يسلم عن سجدتي السهوء )١57/7(‏ باب الكلام في 
الصلاة على وجه السهوء والطحاوي في «شرح معاني الآثار )444/١(‏ باب الكلام في الصلاة لما 
يحدث فيها من السهوء والطبراني في «المعجم الصغير» )١١7/1(‏ والبزار كما في «نظم الفرائد؛ 
(ص - )١57‏ والبغوي في «شرح السنة» (۲/ ۳۳۸) من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة به. 
وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح . 
أخرجه مالك )44/١(‏ كتاب الصلاة: باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهياً حديث (59) عن داود 
بن الحصين عن أبى سفيان مولى ابن أبى أحمد أنه قال: سمعت أبا هريرة. . . فذكره ومن طريق مالك 
أخرجه مسلم /١(‏ 40 404) كتاب المساجد: باب السهو في الصلاة والسجود له حديث (95/ 
۳ والنسائي (/ )7١‏ كتاب السهوء وأحمد (۲/ ١٠٦٤ء‏ 675) وعبد الرزاق (454) وابن خزيمة 
(۱۱۹/۲) رقم (۱۰۳۷) وابن حبان )۲۲٤۲(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 140 4) والبيهقي 
(5/ 2730 والبغوي في «شرح السنة ‏ (۲/ ۳۳۷ بتحقيقنا) . 
تنبيه : عزا العلائي هذا الطريق في «نظم الفرائد» (ص - )۲۲١‏ لأبي داود ولم أجده فيه. 
وأخرجه البخاري )5١77/7(‏ كتاب الأذان: باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس حديث (١٠۷)ء‏ 
)١١1/(‏ كتاب السهو: باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث حديث ۷ ومسلم )٤۰٤/۱(‏ 
كتاب المساجد: باب السهو فى الصلاة والسجود له حديث /١٠١١(‏ "الا6) وأبو داود (۱/ ۳۳۲) كتاب 
الصلاة: باب السهو فى السجدتين حديث )١١١4(‏ والنسائي(۳/ )۳١‏ باب التحري» وأحمد (177/7)- 





لكيس تلقيح الفهوم 





سیت › وقول ذي الِيدَيْن له فد كان ب ف ذلك أخرجه مالك فى «المو th‏ وم سْلِمٌ في 
«الصحيحا» ووجه هة الدّلالة منه أن السّوّال ب ام عن أحد ب الأمرَيْنِ؛ لطلب التغيين بعد بوت 
أحدهمًا عند المتكلم على وجه الإبهام» هذا هو حقيقةٌ حقيقةً "أ المتصلة وهي المعادلَةُ لهمزة 


وأبو عوانة (۲/ ۱۹۷) والحميدي (؟/ ۳ ۳£( رقم 4۸7( ) وابن خزيمة (۱۱۹/۲) رقم (۱۰۳۸) 
والطحاري في «شرح معاني الآثار) )٤٤١ /١(‏ والبيهقي (5؟/ )56١‏ كتاب الصلاة : باب من قال 
يسعجد همأ قبل السلام» من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة په . 

وأخرجه أبو داود )۳۳١/١(‏ كتاب الصلاة: باب السهو في السجدتين حديث )١١١١(‏ وأبو يعلى 
/1٠١(‏ 4 £ ) رقم (0870) وابن خزيمة (۲/ 2١1714‏ رقم (١٤٠٠)ء )٠١41(‏ من طريق الأوزاعي 
هريرة. 

وأخرجه الدارمي /١(‏ 707) كتاب الصلاة: باب سجدة السهو من الزيادة؛ وابن خزيمة (؟/ 5؟١)‏ رقم 
الرحمن. 

وأخرجه النسائي (۳/ :)٠١‏ باب ذكر الاختلاف على أبي هريرة في السجدتين من طريق عقيل عن 
الزهري عن سعيد وأبي سلمة وأبي بكر بن عبد الرحمن وابن ن أبي حثمة عن أبي هريرة. 

وأخرجه مالك /١(‏ 15) كتاب الصلاة رقم (10) عن الزهري عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة 
بلاغاً. وتوبع مالك تابعه صالح بن كيسان. 

أخرجه أبو داود )۳۳١ /١(‏ كتاب الصلاة: باب السهو في السجدتين حديث )1١17(‏ والنسائي (۳/ 
٥۵‏ والبیهقی (۲/ 62/8 7) كتاب الصلاة . 

وأخرجه عبد الرزاق )۳٤٤١1(‏ والنسائي (1/ 4 ؟) من طريق معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن أبي هريرة. 

وقال الزهري : وكان ذلك قبل بدر ثم استحكمت الأمور بعده. ومن هذه الروايات عن الزهري تجد 
أن الزهري اضطرب فى هذا الحديث اضطراباً شديداً وقد بين ذلك ابن عبد البر فى «التمهيد؛ فقال: 
وأما قول الزهري في هذا الحديث؛ أنه ذو الشمالينء فلم يتابع عليه» وحمله الزهري على أنه المقتول 
يوم بدر» وقد اضطرب على الزهري في حديث ذي اليدين» اضطراباء أرجب عند آهل العلم بالنقل 
تركه» من روايته خاصة. لأنه مرة يرويه عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة» قال : بلغني أن رسول 
الله عل ركع ركعتين» هكذ! حدث به عنه مالك وحدث به مالك أيضاء عند» عن سعيد بن 
المسيب. وأبي سلمةء بمثل حديثه عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة. 

ورواه صالح بن كيسان عنه أن أبا بكر ب بن سليمان بن أبي حثمة» أخبره أنه بلغه» أن رسول الله و 
صلی ركعتين» > ثم سلّمء وذكر الحديث وقال فيه› فأتم ما بقي من صلاتهء ولم يسجد السجدتين 
اللتين تسجدان» إذا شك الرجل فى صلاتهء حين لقنه الرجل » قال صالحء قال ابن شهاب» فأخبرنى 
هذا الخبر سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة» قال : وأخبرنى به أبو سلمة بن عبد الرحمن» وأبو بكر 
ابن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله ورواه ابن إسحاق» عن ابن شهاب. عن سعيد بن المسيب» 
وعروة بن الزبير› وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة» قال: كل فد حدثني بذلك» قالوا: صلى 
رسول الله بالئاس الظهرء فسا فسلم من ركعتين» > وذكر الحديث: 

وقال فيه الزهري» ولم يخبرني رجل منهم› أن رسول الله لاء سجد سجدتي السهوء فكان ابن - 











الاستفهام وعاد اسم الإشارة: وهو مفردٌ في قوله كَلهِ: كل ذَلِكَ لَمْ يكنا وقول ذي 
يدبن" قد كان عض ذلك» أي : القَضْرٌ وَالتّسْيَانُ؛ٍ بتأويلٍ ؛ كما في قوله تعالن: الا 
اررض ولا بكر عَوَانُ بَينَ ذلك [البقرة: 14]. 

وإذا كان السوَالٌ عن أَحَدٍ الأَمْرَيْن» فالجوابٌ إما بتعيين أَحَدِجِمَاء أو بني كل منهما؛ 
فكان قول لا: كَل ذلك لم يكُنْ». نطي كل واحدٍ منهماء ولكن» بالكشبة إلى له إل 
كما قرّرته في شَرْح حديثِ ذي اليَدَيْنْء فلو كان ذلك يُفِيدُ تفي المجموع, لا نَفْيَ كل واحدٍ 
منهماء لكان قوله كلِهِ: «كل ذَلِكَ لَمْ يَكَنْ غَيْرَ مطابق للسؤال» ولم يكن في قول ذي 
اليدَيْن - رضى الله عنه -: «قَذْ كان بَعْضٌ ذَلِكَ» جواتٌ لهء وهو من العرب الفصحاءء فإن 
سلب الكُلَيّ يناقضه الإيجابُ الجزئيٌ؛ ونظيرٌ هذا قول أبي الأجم: [الرجرة. 0 


= شهاب. يقول إذا عرف الرجل ما يبني من صلاته» فأتمهاء فليس عليه سجدتا السهوء لهذا الحديث. 
وقال ابن جريح : حدثني ابن شهاب» عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة وأبي سلمة بن عبد الرحمن» 
عمن يقنعان بحديثه» أن النبيَ عليه السلام» صلى ركعتين في صلاة الظهرء أو العصرء فقال له ذو 
٠‏ الشمالين» ابن عبد عمروء يا رسول الله اقصرت الصلاة؟ أم نسيت؟ وذكر الحديث» ورواه معمر» عن 
ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة» عن أبي هريرة» وهذا 
اضطراب عظيمء من ابن شهاب» في حديث ذي اليدين» وقال مسلم بن الحجاج ؛ في كتاب التمييز له: 
قول ابن شهاب أن رسول الله» لم يسجد يوم ذي اليدين سجدتي السهوء خطأ وغلط. 
وقد ثبت عن النبي عليه السلامء أنه سجد سجدتي السهوء ذلك اليوم» من أحاديث الثقات ابن سيرين وغيره. 
وقال لا أعلم أحداً من أهل العلم والحديث المنصفين فيه» عول على حديث ابن شهاب في قصة ذي 
اليدين» لاضطرابه فيه وأنه لم يتم له إسناداً ولا متنآء وإن كان إماماً عظيماً في هذا الشأن» فالغلط لا 
يسلم منه أحدء والكمال ليس لمخلوق؛ وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي بء فليس قول ابن 
شهاب إنه المقتول يوم بدر حجةء لأنه قد تبين غلطه في ذلك . 
ذو اليدين السلمي. . يقال: هو الخرباق وفرق بينهما ابن حبان قال أبو هريرة صلى البي ڳل إحدى 
صلاتي العشيّ فسلم في ركعتين فقام رجل في يديه طول يدعى ذا اليدين فقال يا رسول الله أقصرت 
الصلاة أم نسيت الحديث أخرجاه من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة وروى الحسن بن سفيان 
والطبراني وغيرهما من طريق شعيب بن مطين عن أبيه أنه لقى ذا البدين بذي خضب فحدئه أن 
النبي ية صلى بهم إحدى صلاني العشى وهي العصر فصلى ركعتين وخرج مسرعاً إلى الناس فذكر 
الحديث وروى ابن أبي شيبة من طريق عمرو بن مهاجر أن محمد بن سويد أفطر قبل التاس بيوم فأنكر 
عليه عمر بن عبد العزيز فقال شهد عندي فلان أنه رأى الهلال فقال عمر: أوَ ذو اليدين هو؟!. 
الإصابة ؟/ ١9/4‏ (لالاغ؟). 
(؟) الفضل بن قدامة العجلي» أبو النجم» من بني بكر بن وائل: من أكابر الرّجازء ومن أحسن الناس 
إنشاداً للشعر. نبغ في العصر الأموي» وكان يحضر مجالس عبد الملك بن مروان. وولده هشام. قال 
أبو عمرو بن العلاء: كان ينزرل سواد الكوفة› وهو أبلغ من العجاج في النعت. 


توفي سئة ١١٠ه.‏ انظر: الأغاني 216٠/٠١‏ سمط اللآلي ۳۲۸ الشعر والشعراء ۲۳۲ الأعلام 
1١‏ 1, 


0) 


سل بقع الفهوم 





4 - قذ أضبخث آم الج لْجِبَارٍ نمي علي بأكملْةلغ أنه" 

. إن كان حذْفٌ الضميرٍ من ن هلم أَضْنَعْ) ضرورةً عند سِيِبَوَيْه؛ وغيرو» قال: إنه لَيْس 
بضَرُورةٍء كقراءة ابن عار" ': اول وَعَدَ اللّهُ الْحْسْتَ» [النساء: ٠١‏ والحديد د 
ووجه الدلالة من البَيّتِ؛ أن مراد الشاعر؛ أن يَنْفِيَ عَنْ نفسه ؛ أنه أتى بشيْءٍ مما تَدَّعِيِهِ عليه 
أصلاء وهذا هو سِيَاقٌ كلامهء لا أنه أراد ي المجموعء وأنه أتى بشئْء من ذلك ؛ لأنه غير 
مرادو والرواية في البيت مم عليها برع كله . 


(1) وهذا البيت مطلع أزجوزة لأبي النْجْم العجلي . وبعده: 
من أن رأت رأسي كرأس الأصلع مفتِرّعسه فنؤزساعن فُنرع 
جَذَبٌ الليالسي: أبطثئي أو أسرعي فرناًأشِيبيهووفًرناً فانزعسي 

فتاه ييل الله للشمس: اطنّعي! حئى إذا واراك أف فارجعي 
9 تخليص الشواهد ص ۲۸۱؛ وخزانة الأدب ۳۹۹/۱؛ والدرر ۱۳/۲؛ وشرح أبيات سيبويه /١‏ 
4 ١44؛‏ وشرح شواهد المغني 4245/5 وشرح المفصل 0/5١4؛‏ والكتاب 446/١‏ والمحتسب 
١0؛‏ ومعاهد التنصيص ١/47١؛‏ ومغنى اللبيب ١/١١؛‏ والمقاصد النحرية 7*4/4؛ ويلا 
نسبة في الأغاني 4177/٠١‏ وخزانة الأدب ل ٦‏ ۲۷۳+ والخصائص ۱/۲٦؛‏ وشرح 
المفصل ؟/ ٠‏ "؛ والكتاب 4۱١١ ۷ ۱۲۷/١‏ والمقتضب 557/4؛ وهمع الهوامع .۹۷/١‏ 
والشاهد فيه أن «كل؛ إذا تقدمت على النفي لفظأ ولم تقع معمولة للفعل المنفي عمّ النفي كل فرد مما 
أضيف إليه كل» وأفاد نفي أصل الفعل عن كل فردء ومن ثم أتى بكل مرفوعة عادلاً عن نصبها الغير 
المحتاج إلى تقدير ضمير» لأنه لا يفيد نفي عموم ما ادعته أم الخيار عليه والله أعلم. 

(0) عبد الله بن عامر بن يزيد؛ أبو عمران اليحصبى الشامى: أحد القَرّاء السبعة. ولى قضاء دمشق فى 
خلافة الوليد بن عبد الملك. ولد في البلقاءء في قرية ارحاب» وانتقل إلى دمشقء بعد فتحهاء وتوفي 
فيها. قال الذهبي: مقرىء الشاميين» صدوق في رواية الحديث. ١‏ 
ينظر الأعلام ٠١ ٤‏ وتهذيب التهذيب ۲۷١ /١‏ وغاية النهاية /١‏ 247 وميزان الاعتدال. 

(۳) قرأ ابن عامر : «وكلٌ وعد اللَهُ الحسنى» بالرفع . جعله ابتداءً وعدّى الفعل إلى ضميره» والتقدير: 
(وكلٌ وعده) . . ومن حجته أن الفعل إذا تقدم عليه مفعوله لم يقو عمله فيه قوته إذا تأخر. ألا ترى أنهم 
قالوا: زيد ضربت. 
وقرأ الباقرن: #وكلاً وعَدَ اللّهُ الحسنى» نصياً على أنه مفعول به. وحجة النصب بينة لأنه بمنزلة: 
زيداً وعدت خیراً فهو مفعول وعدت» وتقول (ضربت زيداً وزيداً ضربت) سواء. 
أصل هذا الباب أن تقول: (زيد ضربته) هذا حد الكلامء لأنك إذا شغلت (ضربت) عن (زيد) بضمير 
تم الفعل والفاعل ومفعوله. وصار (زيد) مرفوعاً بالابتداء. ويجوز أن تقول (زيداً ضربته) فتنصبه 
بإضمار فعل هذا الذي ذكرته. تفسيره كأنك قلت: (ضربت زيداً ضربته). وإن لم تذكر الهاء فالأولى 
أن تنصب (زيداً) فتقول: (زيداً ضربت) فتشغل الفعل بمفعوله المذكور مقدماً؛ لأنه إذا افتقر الفعل إلى 
مفعوله وذكر ذلك المفعول كان تعليقه به أولى من قطعه عنه فتقول (زيداً ضربت). وعلى هذا قوله: 
#وكلا وعد الله الحسنى». فإن رفحت (زيداً) جاز على ضعف» وهو أن تضمر الهاء كأنك قلت (زيدٌ 
ضربته) ثم تحذف الهاء من الخبر فتقول: (زيد ضربت). وعلى هذا قراءة ابن عامر: «وكلٌ وعد الله 
الحسنى» ينظر الحجة لابن زنجلة. 





تلقيح الفهوم جبسسسسس ب ربب ب كن 





قال الجُرْجَانِىُ : لما عَدَلَ الشَّاعِوُ عن النضب الذي لو أنى به» لم ينكسز وزد التيّتء 
إلى الرفع دَلَّ على أن مراده نفْيُ كَل فردٍء فلو كان الرقْمٌ غيرٌ مُفِيدٍ لذلك» لما عدَّلَ عن 
النضب إليه» وهو شاعرٌ فصيحٌ» وتبع الجرجانيٌ على هذا التوجيه جُمْهُورُ أئمّة البيان ؛ 
ومقتضاه أن عموم السَّأْب في الحديث المتقدّم» وهذا البيْتِ إنما اسْتُقِيدَ من القرينة» لا من 
اللفْظِء وهو خلافٌ ما تقدّم تقريرُه من مدلولٍ اكُلْ) فلا حاجةٌ إلى هذه القرينة إلا على وجه 
التتمّة والرّذف» والذي يحتاح إلى الاستدلال عليه إنما هو الطرّف الآخر؛ وهو أن تقَدّم 
النفي على حرف «كُلْ) لا يفيد سَئ تفي المجموع» > ولا يكون دالا على نَفْي كل فَرْدِ؛ٍ 
كقولٍ ابْن الطفرية : [الطويل]. 
۴ فَمَاكُلَ يَرْم لِي بِأَرْضِكِ حَاجَةٌ رلا كل يوم لي َك رَسُول 

وقول أبي الطَيّبٍ المتتيي : [البسيط]. 


)1( ينظر دلائل الإعجاز (۱۸۲) وحواشى التلخيص 1 

)( يزيد بن سلمة بن سمرة» ابن الطثريةء من بني قفشير بن كعباء من ار بن صخصية: شاع عي 
من شعراء بني أمبة؛ مقدم عندهمء وله شرف وقدر في قومه بني قشير. . كنيته أ بو المكشوح» ونسبته 
إلى أمه من ب: بنى «اطثر» من عنز بن وائل. وفي اسم أبيه خلاف . كان حسن الشعرء حلو الحديث» 
شريفاًء متلاقاً للمال» صاحب غزل وظرف وشجاعة وفصاحة . جمع علي بن عبد الله الطوسي» مأ 
تفرق من شعره في «ديوان» وكذلاك صنع أبر الفرج الأصبهاني» صاحب الأغاني . وفي حماسة أبي 
تمام» وحماسة أبن | الث لشجري مختارات بديعة من شعره. وهو صاحب القصيدة التى منها: 


«فديتك! ! أعداني کی وشقتي بعيدء وأشياعي لديك قليل» 
ما كل يوم لي بأرضك حاجة ولا كل يرم لي إليك رسول» 


قتله بنو حنيفة» في موقعة له معهم يوم الفّلّجَ (بفتح الفاء واللام) من نواحي اليمامة. وعده «ابن 
حبيب» ممن قتل غيلة» لأنه بينما كان يقاتل علقت جبته بعرق من الشجرء فعثرء فضربه الحنفيون 
حتى قتلوه. 

ينظر الإعلام 4/ 2187 ووفيات الأعيان ۲/ ۲۹۹ والشعر والشعراء ۳۹۲ والأغاني 2160/4 

إفرة البيت في ديوان الحماسة 248/7 وقبله: 
وکت إا مَاجِلتٌُ حجنت بعِلَةٍ فَأَفتَئِتُعِلايي نَكَئِ فّأقُولُ 
شرح ديوان الحماسة للتبريزي ۱۹۲/۳ . 

(5) هو أبو الطيب أحمد ين الحسين الجعفي الكوفي. ولد في الكوفة سنة ثلاث وثلاث مئة في محلة يقال 
لها كندة وانتقل إلى الشام في صباه وفيها نشأ وتأدب» والتقى كثيرين من أعلام الأدب واستفاد من 
علمهم منهم: الزجاج وابن السراج» وأبو الحسن الأخفش» وأبو بكر محمد بن دريد» وأبو علي 
الفارسي» وتخرج عليهم فكان نادرة الزمان في صناعة الشعر وراية لم يرتفع إلى جانبها علم. ولم يأت 
من يجاريه فی أديه وعلمه. 
لقب بالمتنبي لادعائه النبرّة في بادية السماوةء وهي أرض بحيال الكوفة مما يلي الشام ولما فشا أمره 
خرج إليه لؤلؤ أمير حمص نائب الأخشيد قاعتقله ثم استتابه وأطلقه. ويقال أنه لقب بالمتنبي لتشبيهه = 


TAY 





تلقيح الفهوم 

5 ماگل مايَّتَمَئَى المَرء يُذْرِكُهُ Ds‏ 
وقول الآخر: [البسيط]. 

۳۷ نا كل أي لى بذعو إِلَى الرَشَدِ ns‏ 


من المعلوم أن بَعْضَّ ما يتمنّاه المرء يدركةٌ وأن بض رأي الإنسان يَدْعُو إلى 
8 وأن ن العْريّة» قد عرض له في بعض الأيّام حاجة بأرض مِحْبُوبَته وأنه قد يجد 
في بعض الأيام رسولاً» وهكذا إذا قال الإنسان: اما جاء كل القّْم» أو ما جاء القَوْمُ 
كله و «لَم آخذڏ كل الدَرَامِما» و لیس کل بيع حلأ وأشباه ذلك إنما يفيد سلب 
العموم عن المجموعء لا عُمُومَ السلس عن كل فر؛ كما في الحَلِيثِ والب المتقدمَينِ؛ 
ومثلّهُمَا أيضاً قَوْلُ الشاعر: [الطويل]. 


= نفه بالأنبياء في قصيدة قالها في صباه مطلعها: كم قتيل كما قتلت شهيد. 


ومنها قوله: 

مامقامي بأرض نخلة إلا كمقام المسيح بين اليهرد 
وقوله: 

أنا في أئة تداركهاالاله غريب كصالح في ثمود 


ينظر: الأعلام »١19 /١‏ وابن خلكان »57/١‏ ومعاهد التنصيص ۰۲۷/۱ ولسان ميزان »169/١‏ 
وتاريخ بغداد ۰۱٠۲/٤‏ والمنتظم .۲٤/۷‏ 
صدر بيت من قصيدة لأبي الطيب المتنبي» قالها في مصر في ربيع الآخر من سنة سبع وثلاثمائة لما 
بلغه أن قوماً أخبروا بموته بحلب في مجلس سيف الدولة الحمداني. وعجزه: 

00 606660080000660 6..66606666660 0 تجري الرياح بمالا تشتهي السفن 
وهو في ديوانه 5"577/4. وفي مغني اللبيب ۲٠٠/١‏ دلائل الإعجاز ص ٠ .52١‏ ليشا لمعتف 
شرح أبيات المغني 4/ ۲۳۷. 
والشاهد في البيت: أن «كل» إذا تأخرت عن أداة النفي سواء كانت معمولة لها أو لاء وسواء كان 
الخبر فعلاً كما في البيت أو غير فعل» توچه النفي إلى الشمول خاصةء لا إلى أصل الفعل» وأفاد 
الكلام ثبوت الفعل أو الرصف لبعض ما أضيف إليه «كل» إن كانت في المعنى فاعلاً للفعل أو الوصف 
الذي حمل عليهاء أو عمل فيها أو تعلق الفعل أو الوصف ببعض إن كانت ١كل»‏ ف في المعنى مفعولاً 
للفعل أو الرصف المحمول عليها أ و العامل فيها ‏ 
البيت في مغني اللبيب ٠٠١/١‏ وشرح أبيات المغني للبغدادي ۲۳٠/٤‏ وقال: وهذا المصراع لم أظفر 
بتتمته ولا بقائلهء وقد وقفت على شرحين «للإيضاح» أحدهما للمرلى حيدرء والثاني لجمال الدين 
الأقرائي ولم يذكرا فيه شیا ء وقال شارح «شراهد الإيضاح» و«المفتاح»: الرْضْدٌ والرْشَد بمعنىء ولفظه 
خبر ومعناه نهى» والمعنى : نهى عن تصويب كل رأي والعمل به. 
قلت: بل هو صدر بيت لأبي العتاهية» وعجزه: 


ممم م 066060 06606060606606 6.6606 020 إذا بلا لك رأي مشكل فقفا 
Ti‏ 


01) 


(CY) 





تلقيح الفهوم 5 TAY‏ 





۳۸ - نكيف وَكُل لَيْسَ يَعْدُرِ حِنَامَهُ | وَمَالَامْرِىء عَمَافَضَىي الله مزخ 
فإنه قدم كاذ لإفادتها العمُومٌ في حقٌّ كل أحد بائ لا يتعدّى حِمَامَهُء ولو قال: 
وليس كل أحدٍ يَعْدُو حمامَةُ» لاقْتَضَئ أن بعض الاس يَعْدُو حمّامه» وليس الأَمْرُ كذلك؛ 
ومثله أيضاً قَوْلُ الآخَرٍ: [الطويل]. 
4 فوالله ما أَدْرِي أي سِهَايِهَا رفني رَكُلُ عِنْدَنَا لَيْسَ بِالْمُكَدِي 
٠‏ - أبالجيدٍ أَمْ مَجْرَى الوشاح وَأَنْنِي لأنهمْ عَيْنَْهَا مع الماجم الجر“ 
فإن مُرَادَهُ أن ينفي عن كلّ واحدٍ من سهامهًا ؛ أنه مُكدء أيْ: لا يصيب شيئاً. بخلاف 
قول الآخر : [الخفيف]. 
١‏ ليس في كَل سَة وَأوَانِ قَقَههِيَا ص نَائِغ ألإلحسان 
فإن من المعلوم ها تتهيا في بعض السَاعَاتٍء وقد تنوّعوا في توجيه ذلك فقيل : 
سببه أن النفّيَ هنا متوجّه إلى الشّمُول دُونَ أضل الفغل؛ بخلاف ما إذا تقدّمثْ «كلّ»ء فإن 
الي حينئظٍ يكوثٌ متوجْهاً إلى أصل الفعل. ٠‏ ۰ 
وبِسَط الجرجانيُ ذلك في كتابه «دلائل الإغجّاز* ٠‏ فقال: مِنْ كم النني أنه إذا 
سل على كلام؛ وكان في ذلك الكلام تقييدٌ على وجه من الوجوه؛ أن يتوجّه لني إلى 
ذلك التقييد دود أضل الفعل؛ فإذا قيل: الم يَأتِ القَوْمْ مُجْتمِعِينَ»: كان النفي متوججهاً إلى 
الاجتماع الذي هو قَيْدٌ في الإتيان دون أصل الإتيان؛ ولو قال قائل: لم بات المَوْمْ 
مُجتَمِعِينَ»: وكان لم بِأبهِ أَحَدَ مِنْهُمْ؛ ٠‏ لقيل له: لم يار ك أُضلك فما معنى قَولِك: 
«مُجْتَمِعِينَ1» فهذا ما لا يسك فيه عَاقِلّء والتأكيدٌ ضَرْبٌ من التقييدء وال غير الجْرْجَانِيٌ : 
سبب ذلك»ء أن قولنا الم يعم إِنْسَانَ» نفي القيام عن جملة الأقْرَادٍ؛ أعني : کل واجِدٍ منهم؛ 
لان النكرةً في سِيّاقٍ النفي للعموم. إا قَلْتّ: لم يه َهُمْ كل إِنْسَانظ وأردت هذا المعتّ 


() البيت لوبراهيم بن كنيف النبهاني الطائي الشاعر الإسلامي في الرثاء من قصيدة مطلعها: 
تعزفان الصير بالحر أجمل وليس على ريب الزمان معول 
فلو كان يغني أن يرى المرء جازعاً لحادئة أو كان يغني التذلل 
لكان الععزي عند كل مصيبة ونائبة بالحر أولى وأجمل 
ينظر: دلائل الإعجاز »١84‏ نظم الفرائد ۳۲۷. وديوان الحماسة )87/1١(‏ شرح الحماسة للتبريزي /١‏ 
۷ 

(؟) البيتانٍ لدغبل بن علي بن رزين الخزاعي الكوفي؛ كما في ديوانه ٠۷١‏ ودلائل الإعجاز 2185 ونظم 
الفرائد ۳۲۹. والمكدي الذي يحفر ولا يجد ماء أي إن سهامها لا تخطىء المرمى الوشاح بالضم 
كرسان من لؤلؤ وجوهر منظومان يخالف بينهما معطوف أحدهما على الآخر» وشبه قلادة من أديم 
عريض يرصع بالجوهر تشده المرأة بين عاتقها وكشحيها. 

(۳) ينظر دلائل الإعجاز ( 184 ۱۸۵). 


A4‏ تلقيح الفهوم 
أيضاًء كان دخو ل ره تأكيداًء والتأسيس أولى من التأى ر“ 

. وهذا فيه نَطرٌ من جهة أن فائدة ١كُلّ»‏ التأسِيسِيّة إنما هي نَفْيْ كل نَرْدِء لا في 
المجموعء إلا إذا قام الدليل على أن المراد نَفْيْ المجموع» والشأنُ في ذلك الدليل. 

وأيضاً: فإن المحكوم بعدم قيامه في هلم يمم إِنْسَانُ مُطْلَقُ الإنسانٍ» ويلزم منه انتفاعٌ 
قِيَامٍ كل فردء وهو معنى قولًا: الدكرةٌ في سياق النفي للعموم» والمحكومٌ بعَدّم قيامه في 
لم يَهُمْ كَل إِنْسَانِ) کل كر فتغايراء ولم يفد أحدهُما بالوّضع معتى الآخَرِء إن استلرّمَُ: 
فلا یکول تأكيداء وقذّر بغض الأئمّة هذا بوجو خر منطقيٌ فيه فيه طول» وبطريق أخرى» وهي 
أن انمي في قرلك: الم أضكَْ كلد دل على الإثيات الذي هو «أَضْئَعُ كلها و «أصْنَع) 
هو المسئَدُ؛ و كلها ؛ وإن كان مفعولا فهو في معنى المُسْتَدٍ إليه فقبل دول التّفَىء 
لت على شمول الصتم فجاء الي لِمُظْلَقٍ الشّمُولٍ والاستغراق الذي اقتضته «كُلّ»؛ وزال 
استغراق المحكوم به» وهو الصّئْمُ المحكومٌ عليه باك فالنفْىُ في الحقيقة إلاستغراق 
وكأنّك قلْتَ: : استغراق کل فردٍ لم يُوجَذْء ولو قَلْتَ هكذاء لم يَلرَمْ نيه عن كل فرد؛ 
فلذلك كَانَ النفيُ للمجموع ؛ لا لكل فرد؛ بخلافي ما إذا تقدّنت «کلًّ»؛ فإنها على بابها في 
استيعاب کل رده كما تقذم تقريره. 


بقي النّظرٌ في أذ هذا الاستيعابت لكل فردء هَل هو بشرط الرفع على الابتداء؛ 
كما في الت المتقدّمء «كُلَهُ لم ضع ٠؛‏ على ما قرّره أَربَابُ البيان» أو هو حاصل 
كذلك» [سواء] أكان مرفوعاً أو منصوباً؛ لأئّك بنيت الكلام على کل وحکمت 
بالنقي عليها؟ . 

الذي قاله أئمّة المَعَائِي والبيانٍ: أن عُمُومَ السّلْبٍ إِنّما يكون إذا كانت «كُلْ) مرفوعةء 
فإن نصبْتَ» لم يقتض الكلمٌ ذلك» بل يكوك سَلباً للعموم؛ كما إذا تقدّم الي على كل . 

ووافقهم على ذلك القرافيء ووجّهه بأن الفعل إذا كان مفرغا + كقولك: كل الدَّرَاهِم 
لم قيض أ قنصب کا عل أنها مفعول «أفبض» فالنيةٌ في كل التأخيرٌ» وفي المنفي 
التقديم > فكان حكمُهُ حُكمَ مَا إذا قال : «لَمْ أفبض كَل الذَرَامِم؛. 

وأمًا إذا اشتغل الفغل بالضّمِير مع النصب» فلأنا نُضْمِرٌ فعلاً متقدّماً على اكُلَّ) يدل 


)١(‏ التّأسيس: هر أن يكُونَ اللفظ المكرّرُ لإفادة معنى آخرٌ لم يكن حاصلاً قله ويسمّى التأسِيسٌ» 
ويَقُولون: التأكيد إِعَادَةٌ والتأسيس إفادة والإفادة أولىء وإذا دار اللفظ بينهما > خسن الْحَمْلٌ على 
التأيس كقوله تعالى: لا اعد ما تغیدون ولا اشم ادون ما اعُد ولا آنا عابد ما عبدتم ولا اث 
عابدُون ما أَعْيدِ) . قان أَرِيدٌ بهذا التكوّار زِيَادةُ التفْرِير فهو تركيد وإث أريد بقرله تعالى: ولا آنا عابد 
ما عيدتم. . * إلخ. أي في المُشتقبل فهذا معنئ زائد عن مُجرّد التكرار وهذا هو التأسيس. ينظر: 
معجم القواعد العربية ص 177 ء والأشباه والنظائر للسيوطي ص ۰۱۳١‏ والتمهيد للإسنوي (۱۹۷). 
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آقیض كل 


عليه ما بعده» فيصيرٌ اللفْظ جزئياً بذلك الفغل المتقدم عل «کل» فكأنه قال : لَمْ 
الدراهم» فلا يفيدٌ إلا سَلْبَ العموم. 

والذي اختارَةُ قاضِي القضاة تَقَي الدّين؛ أن نضب كَل يقتضي أيضاً عُمُومَ السّلْبِء 
كما هُرّ في حالة الرفع» وأنّه لا فرق بينهما. 

قال: وهذا ممْتَضَئ كلام سِيبَرَيْه فإنه لما ند في الكتاب بيك أبي الجم المتقذم . 


قال : وهذا ضعيف يعني حَذف الضمير مِنْ: الم أ ضنّع»» قال: وهو بمنزلته في 
غَيْر المّعْر؛ لأنّ النضبّ لا يكسر الشعْرَء ولا يخل به ترك إضمار الهاءء فكأنه قَالَ: ا 
عير مَضْوع!. 


قال ظاهرٌ كلام سيبَويِهِ أله لا فرق بين الرفع والنضب في أن المعئئ : کله غب 
مَصْتْوع ؛ وذلك يقتضي أن النضب أيضاً يفيد عمومَ السلب. وأنه لم يصنع شيئاً منه» لم قرّر 
ذلك؛ بأن الشاعر ابتدأ في اللّْظٍ ب ب هله ومعناها كل نَزْدِ؛ كما تقدّم؛ فكان عاملّهًا 
المتأخر في معنى الحْبّر عنها؛ لان السامع إذا سمع المفعول ي يشوف إلى عامله؛ كما 
يتشوّف سامع المبتدإ إلى الخبرء ويه يعم الكل فكأنٌ: اكُلّهُ لَمْ أضكم» يفيدُ عمومَ 
السلّبء سواءٌ أكان مرفوعاً أو منصوباً. 

قُلْتُ: رَد في اصحيح مُشْلِم) ء عن أبي سَعِيدٍ الخَذْرِيّ - رضي الله عنه أنّه قال لا 
عبّاس في ربا المَضل : هدا شَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولٍ الله 2 أذ ذه في كتاب الل 
قَالَ ابن عَبّاس - رضي الله عَنْهُمَا كَل لآ قول ما رَسُولُ الله 2 انعم أَغلّمْ و 
وأمّا كَاتُ الله فلا أَعْلَمُُ وَلْكِنْ أَخْبَرَنِي أَسَامَةُ بن ربد _ وذكر الحديت”" ‏ هكذا هو 
في عامّة الأصول بالنضب» وكذلك قيّده القرطبيٌ في اشرح مُشَلِم»؛ وهو يؤْيّد هذا؛ لأنَّ 
مقتضاه إرادةٌ عَمُوم السّلْبِء مع نصب اكل»؛ ولفظط الحديث في أصحيح البخاري؟ : كل 
ذلك لا أَقُولُ؛: فيحتملٌ أن تكرنٌ «كُلَّ) مرفوعةً: وأن تكون منصوبةٌ» وروايةٌ مُسْلِمٍ ترججح 
النصتٌ» ويتأيّد ذلك أيضاً بما تقرّر من مدلول «كُل»؛ أنه للحكم عَلّى كل فر ترك العمل 
به فيما إذا تقدَّم النفيُ علا ی كل صريحاً؛ للأدلّة» والشواهد التي تقدمت» فتبقى فيما عدأه 


(۱) ينظر «أحكام كل». ۰ 

(؟) أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي أبو محمد وأبو زيد الأميرء حب رسول الله يي - وابن حبه وابن 
حاضنته أم أيمن. له ماثة وثمانية وعشرون حديثاء اتفقا على خمسة عشر وأنفرد كل منهما بحديثين. 
وعنه ابن عباس وإبراهيم بن سعد بن أبي وقاص وعروة وأبو وائل وكثيرون. أُمّرّهِ النبي - ية على 
جيش فيهم أبو بكر وعمرء وشهد مؤتة. قالت عائشة: من كان يحب الله ورسوله فليحب أسامة. توفي 
بوادي القرى» وقيل بالمدينة سنة أربع وخمسين على خمس وسبعين سنة. 
انظر : خلاصة تهذيب الكمال: 55/1. 

(۳) تقدم تخريجه. 


A۸٦‏ تلقيح الفهوم 
على الأضل» إلا أن مقتضى الأدلّة التي تقدّمت في سلب العُمُوم يعارِضٌ ذلك وأن حالة 
النضب تكون ال فر ي كل التأخيرٌ» نكن نف قم لنظاء راف أعلم. 


ل وان من اڊ واحډ» فيطره حكمهما فيما ذكرنا من القزق؛ من التقدم على 
ل أو تقديم اكُلُ» عليه فإذا قلت : : اکل الرّجالٍ لا نَضْرِبْف أو گل جل لآ تغْطه 
شَيا»» كان ذلك عموماً في السّلْبٍ بالنسبة إلى كل قَرْدِ ولو قَلْتَ: الَآَنَضْرِب كل رَجُل»» 
أو "كُلَّ الرجَالِف كان سَلَْباً للعموم» فيفيد التي عن المجموعء لا عن كل فُرد فَرْدِء وقد 
َر بض الائ أن هذا يتعدّى إلى سائر صيغ الْحُمُومٍ؛ كقولِك: لآ ترب الرّجَالء إل أن 
يَكُونَ هناك قرينة تقتضي ثبوت النَهِي لكل فردء وجعل هذا وارداً على إطلاق الأصولبين في 
قولهم: : دلالة العموم كلية» ولم يُفَضْلوا : في النفي والنهي بين تقدّمهما وتأخرهماء وجعل 
مثل قوله تعالول: وولا فوا أوْلادَكُمْ4 [الإسراء : ١‏ إنما ثبت العمومُ فيه لكل فرد 
بقرينة» أو يجعل الألف واللامء والإضافة في مثل ذلك؛ لمجرّد الجنس » لا لعمرم 
القرينة» وقد تقدّم قول الشيخ شهّاب الدّين القَرَافِيٌ؛ أن هذا الحكمّ من الفرق بين تقدّم 
النفي وعدمِهٍ شيْء اختصّت به «كل» من بين سائر الصيغ» فلا يوجَدُ إلا فيها خاصَّةٌ 
والظاهر أنه كما ذَكر؛ إِذْ لا يوجَدُ مثال في نظم أو تر يوجَدُ منه هذا الفرق لغَيْرِ «كُلُ» ولم 
يتعرّض أئمة المعاني والبيان لغَيْرِهاء وقد وفع لابن عطية"؟ في اتفسيره» في قوله تعالى : 
<أَنْحكمّ الْجَامِلبَة يَبفُونَ» [المائدة: ]٠١‏ وأنه قرىء شادًا برقع کہم وجعله مخرّجاً 


)١(‏ عبد الحىٌ بن غالب بن عبد الرحيم ‏ وقيل عبد الرحمن بن غالب بن تمام بن عبد الرؤرف بن 
صاحب التفسير» الإمام أبو محمد الحافظ القاضي . قال ابن الزبير: كان فقيهاً جليلاً» عارفاً بالأحكام 
والحديث والتمسير» نحويًا لغويًا أديباًء بارعاً شاعراً مفيداً ضابطأء سئيّاء فاضلاً من بيت علم 
الْعْسَائيَ والصفديٰ› وعله ابن مضاء وأبو القاسم بن خبيش وجماعة» وولي قضاء المَريَةء یتو خی 
الح رالعدل . 

وألف: تفسير القرآن العظيم - وهو أصدق شاهد له بإمامته في العربية وغيرها ‏ وخْرّجٍ له برنامجاً. 
ولد بنة إحدى وثمانين وأربعمائة» وتوفي بلورقة في خامس عشر من رمضان سنة ثنتين - وقيل 
إحدى» وقيل ست - وأربعين وخمسمائة . ينظر بغية الوعاة ؟/ ”الاء وبغية الملتمس ۳۷١‏ والأعلام 
YAY /Y‏ ونفح الطيب ۳ 

الجمهرر على ضم الحاءء وسكون القاف» و لصب الميمء وهي قراءة واضبحة . وااحكما مفعول 
مقدم » وايبغون» فعل وفاعل؛ وهو المستفهم عنه في المعنى» » والْمَاءٌ فيها القولان المشهوران: هل هي 
مؤخرة عن عن الهمزة وأصلها التقديمٌ؛ أو قبلّها جملة عَطْفْتْ ما بعدها عليها تقديره: أُيَعْدِلون عن حكمك 
فيبغون حكمّ الجاهلية؟ وقرأ ابن وثاب والأعرج وأبر رجاء وأبو عبد الرحمن برفع الميم؛ وفيها= 


(7) 
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بي الم | المتقدم» واعتر ض , القَرَافِيُ | على ذلك ؛ بأن حَُكمَةُ كم اشم جنس 
ا وام مم الجئس» إذا أضِيف لا يختلف النفي فيه متقدماً ومتأخراء فلا فرق بين 


ا 
= وجهان» أظهرهٌما: : - وهو المشهورٌ عند المعربين _ أنه مبتدأ» وايبخُون" خبره» وعائد المبتدأ محذوف 
تقديره: ايَبْعُونه؛ حملا للخبر على الصلة . إلا أن بعضهم جعل هذه القراءة خط حتى قال أبو 
بكر ين مجاهد: #هذه القراءةٌ خطأك وغيرُه يجعلها ضعبف ولا تبلغ درجة الخطأء قال ابن جني في 
3 ابن مجاهد : اليس کال ولكنه رجه غيره أقوى م هئه » و في الشعرءٍ قال أبو النجم: 
أي : للم أصنعه». قال ابن عطية : مكذا الروايةٌ وبها يتم المعنى الصحيح» » لأنه أراد التبرّوْ من جميع 
الذنوب» ولو لصب «كل» لكان ظاهرٌ قوله أنه صنع بعضه» قلت: هذا الذي ذكره أبو محمد معنى صحيح 
ن عليه أهل علم المعاني واليان» واستشهدوا على ذلك بقوله عليه السلام حين سأله ذو اليدين فقال : 
«أفَصَرْتَ الصلاة أم نسيت)؟ فقال «كل ذلك لم یکن أرادٌ عليه السلام انتفاة كل فردٍ فرد» وأفاد هذا 
المعنى تقديمْ «كل»» قالوا: ولو قال: «لم يكن كل ذلك" لاحتمل الكلام أن البعض غيرٌ منفي» وهذه 
المسألة تسى عمو السلب» وعكشها نحو: «لم أصنع كل ذلك» يُسْمَّى سلب العموم . 
ثم قال ابن عطيّة : «وهو قبي - يعني حَذْفَ العائد من الخبر - وإنما يُحْذْفَ الضمير كثيراً من الصلة» 
ويُحْدّفٌ أقلَّ من ذلك من الصفة» وحَذْقُه من الخبر قبِيحٌ» ولكنه رجح البيتَ على هذه القراءةٍ 
بوجهين : 
أحدُهما: أنه ليس في صدر قوله أل استفهام تطلب الفعل كما في «أفحكم». 
والشاتي : أن في البيت عوضاً من الهاء المحذوفة وهو حرفٌ الإطلاق» أعني الياء في «(اصنعي؟› 
فنتضعفُ قراءة مَنْ قرأ «أفحكمُ الجاهلية يبغون». وهذا الذي ذكره ابن عطيّة في الوجه الثاني كلامٌ لا 
يعبأ به وأمًا الأول فهو قريبٌ من الصراب» لكنه لم ينهض في المنع ولا في التقبيح» وإنما ينهض 
دلبلا على الأحسئة أو على أن غيرّهة أُؤْلى منة) وهذه المسألةٌ ذكر بعضهم الخلافٌ فيها بالنسبة إلى 
فيم إذا كان المبتداً لف كل؛ أو ما أشبهها في العموم والاقتقار, ما اكل» ف فنحو: کل رجل ضربت» 
ويقويه قراءةٌ ابن عامر: «اوكلٌ وعد الله الحسنى»» ويريد بما أشبه "كلاً؛ نحو : ارجل يقولٌ الحقٌّ 
اتصرا أي : نوه فإنه عام ويفتقر إلى صفة» كما أن کا عامةً وتفتقر إلى مضاف إليهء قال : الوإذا 
لم يكن المبتدأ كذلك فالكوفيون يننعون حذف العائد. بل ينصبون المتقدم مفعولاً بهء واليصريون 
يُجيزون : : ازيد ضريتٌ» أي ضربته » وذكر القراءةٌ. وتعالى بعضهم فقال: : الا يجوز ذلك» وأطلق› إلا 
في ضرورة شعر كقوله: 
وَخَالِدٌ تعهتةذد نَادائقا بالق لايخ مَدُبالباطِل 
قال : «لأنه يؤدي إلى تهيعة العامل للعمل وقطعه عنها. 
والوجه الثاني من التوجيهين المتقدمين أن يكونٌ ايبغون» ليس خبراً للمبتدأ» بل هو صفةٌ لموصوفٍ 
محذوف وذلك المحذوفٌ هو الخبرء والتقدير: «أفحكمٌ الجاهلية حكمٌ يَبْغْرناء وحَدْفٌ العائدٍ هنا 
أكثر لأنه كما تقدّم يكثر حَذْقُه من الصلة ودونه من الصفة» ودونّه من الخبرء وهذا ما اختاره ابن 
عطبة وهو تخريجٌ ممكنٌ؛ ونْظره بقوله تعالى: فمن الذين هَادُوا يُحَرّفُون» أي : قوع يُحَرّفُون) يعني 
في حذف موصوف وإقامة صفته مُقامف وإلا فالمحذوف في الآبةٍ المنظر بها مبتدأء ونظرها أيغاً 
يقوله: 





TAA 
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قولك : «مَاءٌ البخر ليس تجساأ» وبين قولِكٌ : «ليس ماء البخر نجساً»؛ أنَّ نفي النجاسة 
فيهمًا ثابتةٌ لكل در من أفراد مَاءِ البَخر. 


0) 


وَمَاالدَّهْي إِلاثَارَتَانِ: فمنهمَا أَمُوتُ وأخرى أبتغي العَيْش أَفْدَح 

أي: تارةٌ أموت فيها. وقال الزمخشري: «وإسقاط الراجع عنه كإسقاطه في الصلة» كقوله: #أهذا 
الذي بَمَثَ الله رسولاك عن الصفة : «في الناس رجُلان: رجلٌ أهنتُ» ورجل أكرمت» أي: رجل أهنته 
ورجل أكرمته» وعن الحالٍ في نحو: «مررت بهند يضرب زيد». قال الشبخ : إن عى التشبيه في 
الحذف رالحسن فليس كذلك لما قم ذكرّه؛ وإن عنى في مطلق الحذف فَمَسَلمك. ْ 
وقرأ الأعمش وقتادة : «أَفَحَكُمْ» بفتح الحاء والكاف ونصب الميم» وهو مفردٌ يراد به الجنس لأن 
الي أحكامَ الجاهلية» ولا بد من حذف مضاف في هذه القراءة هو المصرح به في المتواترة 
تقد :: أفحكم حُكام الجاهلية. . 

والشراء غير ابل عامر على 'يَبْعُونَ) بياء الغيبة نسقاً على ما تقدَّم من الأسماء الغائية. وقرأ هو بتاء 
الخطاب على الالتفاتٍ ليكون أبلعٌ في رَجُرهم ورَدْعِهِم ومباكتته لهم» حيث واجههم بهذا الاستفهام 
الذي ينف منه دوو البصائر. و«حكما» نصباً على التمييز. ينظر: الدر المصون ۲/ ٠1ه-045.‏ 
النجاسة في اللغة: اللجس » والئجس» والنَجَسٌ : القَذِرٌ من الناس» ومن كل شيء قذرته. 

وچس الشيء» بالكسره يَنْجَسُ نجساء فهو نُحجسء ونبجَسء ورجل نجس» وتجس» والجمع: 
أنجاس . 

وقيل: النّجَسٌ يكون للواحد والإثنين والجمع» والمؤنث بلفظ واحد» رجل نجس» ورجلان نجس»ء 
وقوم نجس . قال الله تعالى : #إنما المشركون نجس). فإذا كسروا نُنّوْا وجمعوا وأنثواء فقالوا: 
أنجاس ونجسة. وقال الفرّاء: نجس لا يجمع» ولا يؤنث. وعليه فالنجاسة : كل مستقذر. 

ينظر لسان العرب 4767/5. 

واصْطلاحاً: عرفه الشَّافْعِيّهُ : : بأنه كل مُسْتَفذّرٍ يمنع من صِحَةٍ الصلاة» حيث لا م رخص . 

وَالَئِدُ للإدخال؛ فيدخل المُسْتَنْجِي بِالحَجَرِء فإنه يعفى عن أَنْرِ الاسْيِنْجَاءء وتصح إِمَامَتهُء ومع ذلك 
مَحكوم عليها بالنجاسة» لكنه أَبِيحح له التناؤل للضرورة» وعرفها بعضهمء وهو النووي على ما قيل 
بأنها كل عَيْنِ حرم تناولها على الإطلاق» حَالَةَ الاختيار» مع سُهُولَةِ التمييز لا لِحُرْمتهاء ولا 
لاستقذارهاء ولا لضررها في بدن أو عقل» فخرج بالإطلاق ما يباح قليله» كبعض النباتات السّمية» 
فإن قليلها يباح بلا ضَرَر» وبحالة الاختيار حالة الضرورة» فيباح فيها اول الميثة» وبسهولة التمييز دود 
الفاكهة» ونحوهاء فيباح تناوله معهاء وإن سهل تمييزه» خلافاً لبعض المتأخرين؛ نظراً إلى أن شأنه 
عسر الثمييز» لا ينجس فمه ولا يجب عليه غسلهء وقياس ذلك أن ما حبر بالسّرْجِين ونحوه لا 
بنجس المَّمُ بأكله» ولا يجب غسله منه؛ إذ لا يلزم من النجّاسة التنجس» وهذا القيد والذي قبله وهما 
قوله حالة الاختيار» مع سهولة التمييز للإدخال؛ لا للإخراج» وحينئذ فقوله: وخرج بحالة الاختيارء 
أي: خرج عن الاعتبار في تأثير الحُرْمةء فلا مُتَافَاةُ وخرج بلا لحرمتها لحم الآدمي» فإنه وإن حرم 
تناوله مطلقاًء أي: كثر أو قل من نفسه؛ أو غيره في حال الاختيار إلخ» لكن لا لنجاسته» بل لحُرْمته 
أي: احترامه؛ ولا يرد عليه لحم الحَرْبِيَء فإنه يحرم تناوله مع عَدَّم احترامه؛ إذ الحرمة تنشأ من 
مُلأحَظَةَ الأوصاف الذاتية أو العرضية» ومعلوم أن الأولى لازمة للجنس من حيث هوء فالحرمة الذاتية 
ثابتة للحربي2 فكان طاهرا حيا وميتاء حتى يمتنع استعمال جزء منه» فالاستنجاء كما مَرّ دون الحرمة 
العرضية؛ بسبب الإيمان ونحوه كعقد الذمة» فلم تثبت لهء ولذا لم يحترم ولم يحظم فلهذا جاز- 














ل: ولعلّ بْنَ عطي إنما يريد بِالتَّنظِيرٍ بالبَيت المذكور التشبية في النضب خاصّةء 

دول اخصام لش بني 

قلتٌ: إنما نط ابْنُ عطيّةٌ بالبيتِ المذكور بالنشبة إلى حذف الضمير مع الرَفْع» فإنه 
عند سيبويه فصیح ؛ ؛ كما تقدم» وصر ح ابن عطية بأد «كُلَهُ؛ في بيت أبي النجمء لو كان 
منصوبا لأفاد أنه صََعَ بعضه ؛ بخلاف الرفع » ولم يتعرّض لما فهمه القَرَافِيُء ولا إشعار 
لكلامه بهء وأما قول مَنْ أشرنا إلى كلامه؛ أن العموم في مثل قَوْلِه تعالل: ولا تَْمْلُوا 
أؤلادكم» [الإسراء: ]۳١‏ مستفادٌ من القريئة» فيقال عليه : إن الأصل عَدَّمُ القريئة» والصِيعَةٌ 
للعموم؛ فلا يُعْدَلُ عنها إلا بدليلء المَرْقٌ الذي وقع لکل لا يقاس عليها فيه عبرا ؛ اا 
وإن ساوت غيرها من الصيغ في دلالة الكلْيّة فهي تزيد على سائرها؛ بما تقدّم من 
التنصيص عَلّى كل فردٍ فرد. 

نعم ذكر الشيخٌ كمال الدّين عبّدُ الواجد بْنُ الرَّمَلَكَانِئُ!'2؛ جد شيخنا ‏ رَحِمَهُما 

الله - في كتاب «التَبيَانِ صيعَّةَ التثنية والجَمُع في مثْلٍ ذلك مع «كُل»» فقال: إذا قلت؛ لا 
تَضْرِب الرَجُليْنِ كِلَتِهِمَاهء كان النهي لئِسَ بشامل» ومن تم قالوا: «ولكن اضرب أَحَدَهُما»؛ 
وكذلك «لآ تَأَحَذْهُمَا جميعاًء ولكن خد وَاجِداً مِنْهُمَاك ثم صرّح بعد ذلك بأنّ عموم 
السب في بيت أبي النّجمء إنما جاء مِنْ رَفْع كلذ قال: والنصبٌ مُؤْذْن بأنه قد صَنَع 
بعضهء والله أعلم . . 

[التنبيه] الرّابعٌ : جميعٌ ما تقدّمِ في "كل" من إفادتها استيعات جزئيّاتِ ما حلت 
عليه؛ إن کان نكرة أو ج جمعاً مُعَرفاً: أَجْرَائِهِ؛ إن كان مفرداً مَعْرٍقَة لا فرق فيه. أن تكونَ 
مستقلّةٌ بنفسها أو تابعةً مؤكدة؛ مِْلُ: «أَحَذْتٌ العَشَرَةَ كُلْهَااء و «اجَاءً القَومُ كُلْهُمْك ونحو 
ذلك مما يَصِحّ دخولها فيه للتأكِيدِء لك العمومَ هنا مُسْتَفَادٌ من الصيخة المؤكدة» و «كُلُ؛ 
جاءث للتنصيص على الأفراد» رعَدَمٌ احتمالٍ التخصِيص؛ ولذلك لا تؤكدُ «كُل) إلا ما 
يصح إفراده؛ إما حسا؛ مثل: «جَاءَ القَومُ كُلْهُنى و دل القوم صَارِبٌ» - أو كما ؛ مغل : 


ِغْرَاءُ الكلاب على جِيقَّتِهء وخرج بلا لاستقدّارها ما حرم تناولهء لا لما تقدم بل لاستقذاره كمخخاط 
ومني وغيرهما من المستقذرات؛ 8 على حَرْمَة أكلهاء وهو الأصحء وبلا لضررها في بدن أو عقل 
ما ضر العقل كالأفيون والرَّعْفَرَانْء أو البدن كالسّميات والتراب» وسائر أجزاء الأرض» وإن كان قليلاً 
بالنسبة لمن ضَرَّهُ ذلك ولو شك في شيء هل هو ضارء أو لا ينبغي الحل؟ لأن الأصل عَدَم النهي . 
الإقناع 57١/١‏ 
)١(‏ عبد الواحد بن عبد الكريم بن خلف الأنصاري الزملكاني» أبو المكارم» كمال الدين» ويقال له ابن 
خطيب زملكا: أديب» من القضاة. له شعر حسن. ولي قضاء صرخد» ودرس مدة ببعلبك» وتوفي 
بدمشق. له «التبيان في علم البيان المطلع على إعجاز القرآن» ورسالة في «الخصائص النبوية» ينظر 
الأعلام 177/4 ؛ بغية الوعاة ١١4/7‏ وطبقات الشافعية 177*/5؛ وشذرات الذهب 504/8. 





4۰ تلقيح الفهوم 





شَْرَيْتُ العَبدَ كله و «كل الدّارٍ وَنْفْ)0 ونحو ذلك؛ بخلاف قول: «جاء زَيْدٌ كل ؛ فإنه 
لا يصع إلأعلى وجه التجز؛ فإن المراد بمجيم كلد مي أسبابه» وخدمهء وآلات 
سَمَروِ» ونحو ذلك» الذي ختاج إلى النظر فيه هناء أنه هَل يفترقٌ الخال إذا وقعَتٌ 
مؤكدة بِيْنَ تقدّمها على على النفي» وتقدم النفي عليها؛ ؛ كقول القائل ئل: لم أ القَوم كُلهُمه 


و «القَْمُ كلهم لم أَرَمُمْف فيكون الأول لسلب ب العموم» وَالنَانِي لعموم السَلْب؛ :كما تقدَّم 
في ١كُل)‏ إذا كانت مضافة . 


ذكر القَرَانِي أنه لم يَرَ في ذلك نقلاً عن أحدء وأنه يحتمل طَرْدُ الحم في الاين 
سواءٌ كانت مستقلَة أو تابعةٌ» ويحتمل أن تكون تلك التفرقةُ من خصائص كل ) إذا كانت 
مستقلّة دون ما إذا كانت تابعةٌ) وجعل الثاني أَظْهَرَ؛ٍ مِنْ جهة أن وضع التأكيدٍ أن يكون 

مقرراً لما تقذّم؛ ومقوياً له فإذا جعلت تقديم النفي عليه لا يَعُمْ بَطلٌ كم العموم, 

وصارَتٍ الكلية جزئيّة» والعَوامُ مخصّوصاًء وذلك عكس التأكيد, فالأوْلى الْترامُ قاعدَةٍ 
«كُل) في استيعاب كل فردء إن كانت مؤكدة. 

قلت : : صرح صاحبُ «التَبْيَانِا المتقدّمٌ ذَكُرْهُ فيهع وفي كتابه «البُرْهَانِ» أيضاً؛ بأنه لا 
فرق بين المَقَامَين» وأن قول القائل: ١لم‏ يأييي القزم مُلهُْ»» مفل قله : لم يَأببي كُل 
القَرْم»» يقتضي أنه أتاه بِعضُهُمْء والله أعلم. 

[التنبية] الخَامِسٌ: تَتَصِلّ ما ب كل فتفيد التّكرّار في الأتْعَال مرّةٌ بعد أخرَى؛ 
على سبيل الانفراد. و ما) هذه مع الفِعْلِ الذي يليها يتأرّلان بِالمَضْدَرء وإن كانت تذل 
على الوقتٍ أو الزمان؛ كقوله تعالى : كلما أضَاء لَهُمْ مشو فيه» [البقرة: °] وقُوْلِهِ 
تعالى: ظكُلْمَا رُرْقُوا مها مِن ثَمَرَةِ رزقاًء قَالُوا: هذا الي رزلا من ل4 [البقرة: [٥‏ 
و قوله تعاليل : «كُلّْمَا نَضِبَت جُلُودُهُمْ داهم جُلُوداً غيرَهَا» [النساء: 05]. 

ويلح «كُلذً) باتصالٍ ١ما)‏ هذه بها شَايَئَانِ : 

إحداما : شائبةٌ الشرطيّة » فتحتاج إلى شرط وجزاء؛ كما في مَس ' ما و «حَيْمُمَا) 
وأخراتهاء لكنه لا يجرّْم بها الفغل المُضارع؛ لأنها لا تختصٌ بهء بل يتر دخولها على 
الأفعالٍ الماضيّة . 

والكّانية: شائبة الظرفيّة؛ لما تذل عليه اما هذه؛ من الوقت؛ ولذلك كان انتصابُ 
«كُلُ» فيها على الظرفية» والعامل فيها إما الفغل المضافٌ لَه كُلْمَل أو الجزاء لذي هو 
جواب؛ على اختلاف بين الحا في ذلك فإذا قلت : جلما نَديِي ؛ أَكْرَنْتّكَى كان مناه 
«کل يان يخَصُلُ لِي منك أُكْرِمُكَ فيفع وَالْمَضْدَه یراد به رفت ت الفغل» ففي الحقيقة لهي ] 
عامّة للأسماء» وإِنْ قالوأ: إنها د تعمٌ الأَفْعَالَ ؛ لما با أن «ما» مع الفعل بتأويل المصضدرء 


تلقيح الفهوم سل ب ب ب ب ب ب سس ۹۱ 





وبهذا يظْهَدْ الَرْقٌُ بين اكُلمَافق و مى مَااء و احَيْكمَاا و «أَيْتَمَاة؛ ف ى أَنَّ «ُلّْمَا» تقتضي 
التَكُوَارَ فى الأفعال بخلاف الباقيات؛ فإذا قال : اكُلّمَا مَخَلْتٍ الذَّارَه فَأَنْتِ طَالِقٌ» فَدحَلثْ 
مرةٌ بعد أخرّئ» يتكرّر الطلاقٌ عليها؛ بخلافٍ قوله: «تتئ ما دلت كَأَنْتِ طَالِقٌ» فإنه لا 
يتكرّر الطلاق بتكرّر الدخول؛ وإن كائّث ما» مصدريّة في الكل ؛ لأنَّ معتى قوله: «كُلْمَا 
دَخَلْتِهء كَل زمانٍ تدُخَلِينَ فيه» فأنْتٍ طالقٌ في ذلك الزمانٍ» و كل لاستيعاب كَل فردٍ 
من الأزمنة؛ كما تقرّره فصار كل فرد من الأزمنة ظرفاً لحصول طلقة» فتكرّر الطلاقٌ فى 
تلك الظروف» تَوْفِبَةَ بمقتضى اللفظ . ۰ 
وقد حكى با الحرمَيْن”' الفاق أئمة العربيّة على أنَّ اماه المنصلةً ب «كُلّْ» ظرفٌ 
زمانٍ. أ «(مَتَن مااء فهي للزمان المبهم. > لا للمعيّن؛ حنَّ نص أئمة النخو على ملع قولٍ 
المعلّق: «مبّئ طَلَعَتِ الشَّمْسُء کون كَذَا؛ لأنَّ زمانَ طلوع الشمس متعيّن؛ بخلاف قوله: 
مت قَدِمَ ريد ونّحُوه؛ لاله مب وإذا كان معناها الرَّمَانَ المُبْهَمّء فيعم الأزمنةء لا على 
وجه التكرّار» بل على وجه الوقوع فيهاء من غير تكرار. 
ومِنْ أصول الحنفيّة أنه إذا قال : ١كُلْ‏ امْرأةِ أتَرَوَجُهَا مِنْ نِسَاءِ هَذِه البَلْدَوَء قَهِيَ طَالِقٌ» 
لا يتكرّر الطلاقٌ بتكور تزويجه الواحدّةٍ» وإِنْ كان اللفظ يعُمْ كل نساءِ البَلَدِ فإذا عقد على 
واحدة» طَلْقَتْ بمقتضى تعليقه» وإن عقد عَليْهَا بعد ذلك مرةً أخرّى. لا يق الطلاق 
المعلّق؛ بخلاف ما إذا قال : كلما تزوجُت امرأةٌ من نساء هَلِه البَلْدَِء نهي طَالِقٌ؛ روح 
واحدةٌ منهنٌّ مرةً بعد أخرّى؛ فإنه يتكدّر الطلاق بتكرّر التزويج »› لان «كُلْمَا؛ للتكرار في 
الأفعال؛ بخلاف «كُلَّ؛ وحدهاء وهذا موافقٌ أصولَ أصحابناء لكنْ في غير هذا المئال. 
وفي «فتاوي القَاضي حسيْن» من أصحابناء أنه إذا قال: «كُلّمَا لم أَطَلْفْكِ قَأَنْتِ 
طَالِقٌ2"00 ثم مضي زمان يمكنه أن يطلق فيه ثلآتَ مرات»› وقع عليه ثلاث طَلْقَات؛ 
بخلاف ما إذا قال: امَهْمَا لَمْ أَطْلْقْكِء ٠‏ فَأَنْتِ طَالِقٌ» فإنه لا يقتضي التّكْرَانَ وكذلك لو 
قال: كل انرأ لي لم الفا ٠‏ فَهِيَ طَالِقٌ) فإنه لا يقتضي التكرارٌ أيضاء وهذا البحث له 
تعلق بشيء نذَكُرُهُ ههنا على وجه الاستطرادء إن كان يمل جميعٌ صِيّعْ العموم» وهو أن 
العَلّمّ في الأشخاص ملق في الأَرْمَانَء والبقاع ؛ والأحوال» والمتعلقات. فلا تعم الصيغة 
في شيْءٍ من هذه الأربع ؛ حٌى يوجدٌ لفْظ يقتضي فيها العمُوم نَحو: : لأَصُومَنَ الأيَّامَ؛ 
ولأصََيَنَ في جو البمّاع وَل عَصَيْتٌ الله [في ] جَمِيع الأخوّال» وَلَأَشْتَغِلَنّ بَِسْصِيلٍ 
ججيع جَمِيع المَعْلُومَاتٍ . 
فأما ميّى تجوّدت صِيَمُ العموم عن ذلك» فإنها تكونُ مطَلَقَةٌ فيهاء لا تقتضي عموماً 


)١(‏ ينظر البرهان ۳۲۲/۱ (۲۳۱). (۲) ينظر نفائس الأصول بتحقيقنا. 





۹۲ تلقيح الفهوم 
فيهاء وإن كانت عائّة في الأشخاص؛ لأنَ اللفظ العام في الأشخاص لا دلالةَ له على 
خصوص يرم معيّنِء ولا مكانٍ معيّن, ولا حالة مخصوصة. 

وهذا البحثُ [شغف به] الشيحٌ شهابُ الدّين القَرَانِيُ كثيرا”'؛ وكرّره كثيراً في كتبه» 
وارتضاه شمسر شمس الدْينٍ الأصفهانِيُ في «شرح المَخْصُول». وقرّره بهذا التقديرء وهو ظاهرٌء 
واعترض عليه شی الإسلام نقَيُ الدين الفُشَيْرِيٌ 0" رحمه الله - في «شرح العمدة) ؛ 
بأنه يلزم منه المخالقَةٌ لمقتضى صيغة العُمُوم ؛ [فإنه إذا قال مثلا: «مَنْ دَخَل داري فأغطه 
دزهماً»» فمقتضى صيغة العموم] : تعميم الحم في حَن كل داخل في آي زمان كان؛ وعلٰ 
أي صفة وُجِدَتْ فإذا قال قائلٌ: هو مطلقٌ في الآزمان؛ فأغْمّل به في حقٌ الداخلِينَ أول 
النهار؛ ولا أَعْمَلُ به في غَيْرٍ ذلك الوقتٍ؛ لأنّ المطلن يكفي في العَمَلِ به مرةٌ واحدة» ولا 
يلزم أن يعمل به مرّة بعْدَ أخرّى؛ لعدم عموم المطلق» ٠‏ يقال له: لما دلت الصيغةٌ على 
العُْمُوم في كل ذاتٍ دلت الدّار وين ججمْلتها الذَّوَات الدَاحْلَّةُ في آخر النهار فإذا 
حرجت تلك الذَّوَاتُ فقد أخرجث ما دلت الصيغة على دخوله» وهي کل ذات. ثم 
استدّلٌ الشيخ تَقَىْ الدين ‏ رحمه الله - لذلك بحديث أبي أَيُوبٍ -“ رضي الله عنه - فإنه 
لما رَوَىْ قوله ‏ ۇل -: «لا سبوا القِبْلَةَ بِعَائِطِء وَلاً بَوْلِ. . ٠.‏ الحَدِيتٌ ‏ أتبعه بأنْ 


)١(‏ ينظر الكاشف بتحقيقنا. 

(؟) محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة القشيري» تفي الدين ابن دقيق العيدء ولد سنة ٦۲١‏ 
تفقه على والدهء ثم على ابن عبد السلام» وسمع الحديث من جماعة» قال ابن عبد السلام: «ديار 
مصر تفتخر برجلين في طرفيها: ابن منير بالإسكندرية» وابن دقيق العيد بقرص. قال السبكي: ولم 
ندرك أحداً من مشايخنا يختلف في أن ابن دقيتق العيد هو العالم المبعوث على رأس السبعمائة» وأنه 
أستاذ زمانه علماً وديناً. .٠.‏ صنف الإلمام في الحديث؛ وله «شرح العمدة» أملاه إملاءء وله الاقتراح 
في اختصار علوم ابن الصلاح وهو مطبوع. مات سنة ؟١7‏ انظر: ط. ابن قاضي شهبة ۲۲۹/۲ ط 
الإسنوي ص ۳۳١‏ ط . السبكي .۲٠١‏ 

(۳) ينظر شرح العمدة 090/١‏ تابع شرح حديث (1) باب كراهية استقبال القبلة واستديارها. 

(:) خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة الأنصاري النجاري أبو أيوب المدني» شهد بدراً والعقبة» وعليه نزل 

النبي بل حين دخل المدينة. له مائة وخمسون حديثاًء اتفقا على سبعةء وانفرد (البخاري) بحديث 

و(مسلم) بخمسة. روى عته البراءء وأفلح مولاه وعروة وعطاء الليئي له فضائل. ومن كلامه: من أراد 

أن يكثر ويعظم حلمه فليجالس غير عشيرته. مات بأرض الروم غازياً سنة اثنتين وخمسين ودفن إلى 

أصل حصن بالقسطنطينية» وأهل الروم يستقون به. انظر الخلاصة 2778/1١‏ وتهذيب الكمال /١‏ 

۳ وتهذيب التهذيب: ۳/ +4٠‏ وتقريب التهذيب: ۲۱۳/۱ الكاشف: 2554/١‏ وتاريخ البخاري 

الكبير: ۱١۷ /۸ ۸۹/٩۹ ۱۳٦/۳‏ ۲۸ء وفوات الوفيات 2174/7 والنجوم الزاهرة »187/1١‏ 

وسمط اللآلي ٠‏ والامدي ۰۱۲۰ والشعر والشعراء ۲۳۹. 

(0) أخرجه البخاري )٤۹۸/١(‏ كتاب الطهارة: باب قبلة أهل المديئة» الحديث (٤۳۹)ء‏ ومسلم /١(‏ 
114 كتاب الطهارة: باب الاستطابة» الحديث »)۲٠١ /٥۹(‏ وأبو داود :)١194/1(‏ كتاب الطهارة 
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قال [فتقدمنا] السام فوجذًا مراحيفً, كَذْ بف نخر القلةء فنتحرف عنهاء ونستغف الله 
م و راجيس لہ ل بيه حر دستعغعر 


= باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة» الحديث (4)» والترمذي :)۱١/١(‏ كتاب الطهارة: باب 
النهى عن استقبال القبلة بغائط أو بول» الحديث (۸) والنساش :)۲۳/١(‏ كتاب الطهارة: باب الأمر 
باستقبال المشرق أو المغرب عند الحاجة» وابن ماجة )١١١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب النهى عن 
استقبال القبلة بالغائط والبول» الحديث .)۳١۸(‏ ا 
وأبو عوانة ,)١199/1(‏ وابن خريمة (2)07 وابن حبان 2)١414(‏ والشافعي في «المسند» )٦۳/١(‏ 
والحميدي (۳۷۸)» وابن أبي شيبة .)٠١١ /١(‏ والطحاوي في اشرح معاني الآثار) (4/ ۲۳۲)» وابن 
شاهين في «الناسخ والمنسوخ» (ص - ۸۲ بتحقيقنا)» والطبراني في «الكبير) (ج /٤‏ 2917 
۸ ۳۹۳۹ ۳۹۰ ۳۵۱ 2)5447 وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» 42١78/1(‏ وابن عبد البر 
في «التمهيد؛ ,42041/١(‏ والبيهقي ))241/١(‏ والبغوي في «شرح السنة» (1/ 775 بتحقيقنا) من 
طريق ‏ الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب به. ٠‏ 
وللحديث طريق آخر عن أبي أيوب: 
أخرجه الدارقطني )٠١/(‏ والطبراني في «الكبير؛ /٤(‏ رقم ۳۹۱۷)ء والخطيب (777/9) من طريق 
عمر بن ثابت.عنه بلفظ «لا. تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول» ولكن شرقوا أو غربوا». 
قال الألباني في «الإرواء» :)۹٩ /١(‏ وسنده صحيح. 
وله طريق ثالث عن أبي أيوب. 
أخرجه الطبراني في «الكبير» (4/ رقم ۳۹۲۱)ء والطحاوي (77/4)» من طريق عبد الرحمن بن 
يزيد .بن جارية عنه .. بلفظ : «نهانا رسول الله ية أن نستقيل القبلة بغائط أو بول». 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة منهم: عبد الله بن الحارث بن جزء؛ ومعقل بن أبي الهيثم» وأبو 
هريرة» رسهل بن حنيف» وسهل بن سعدء وأسامة بن زيد» ورجل من الأنصار. 
۔ حديث: عبد الله بن الحارث بن جرّء : 
أخرجه ابن ماجه )١٠١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب النهي عن استقبال القبلة بغائط وبول» حديث رقم 
(11”) وابن أبي شيبة (١/١١٠)ء‏ وأحمد 42١91 ۹١ /٤(‏ وابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ)» 
(ص - 47 بتحقيقنا)؛ الحازمي في «الاعتبار؛ (ص - ۷۳) من طرق عن الليث» عن يزيد بن أبي 
حبيب» عن عبد الله بن الحارث قال: أول من يسمع النبي بيك يقول: ١لا‏ يبولن أحدكم مستقيل القبلة 
وأنا أول من حدث الناس بذلك». 
وذكره البوصيري في «الزوائدا )١7 8 /١(‏ وقال: هذا إسناد صحيح وقد حكم بصحته ابن حبان؛ 
والحاكمء وأبو ذر الهروي وغيرهم ولا أعرف له علة. 
حديث معقل بن أبي الهيثم : 
أخرجه ابن أبى شيبة.(1/ 221١91١‏ وأبو داود :)١4 /١(‏ كتاب الطهارة باب كراهية استقبال القبلة عند 
قضاء الحاجةء حديث (١٠)ء‏ وابن ماجة :)١١5/1(‏ كتاب الطهارة: باب النهى عن استقبال القبلة 
بالغائط» والبول» حديث (714): والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (4/ ۲۳۳)ء وابن عبد البر في 
«التمهيد؛ /١(‏ 20704 والبيهقي )41/١(‏ من طريق عمرو بن يحيى المازني» ثنا أبو زيد مولى 
التعلبيين عنه بلفظ : نهى رسول الله إا أن نستقبل القبلتين بغائط أو بول. 0 
وسنده ضعيف لجهالة أبي زيد مولى الثعلبيين؛ 
قال الحافظ في «التقريب» (۲/ 415): أبو زيد مولى بني ثعلية قيل اسمه الوليد مجهول. 
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تعالی قال: فَإِنّ أبا أيُوتَ*' 2‏ رضي الله عنه - من أهل اللْسَان راشع »> وقد استعمّل قولَهُ - 
كله -: «لا تَسِتَفْبلُوا القَبلهَ ولآ تَسْيَديروها؛ عَامًا فى الأماكن؛ وهو مطلَقٌ فيهاء وعلّئ ما قاله 
هؤلاء لا يلرم منه العمومء وعلى ما قلناه: يعم يعلى : فيكون العَامّ في الأشخاص عامًا 


= - حديث أبي هريرة: 
أخرجه أبر داود (19/1) كتاب الطهارة: باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة» الحديث 0 
وابن ماجة :)١١4 /١(‏ كتاب الطهارة: باب الاسعنجاء بالحجارة الحديث (۳۱۳)ء والنسائى 
الطهارة : باب النهي عن الاستطابة بالروث الحديث (150)» وأحمد (۲/ 747 )١0١‏ وأبو 7 
٠‏ والشافعى فى «المسندا (2)514 والحميدي (۲/ 554 4"0)) وابن خزيمة »)٤٤ ٤۳ /١(‏ 
واين حبان (۱۲۸) والطحاري في «شرح معاني الآثار؛ (77/5؟) وابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ' 
(ص - ۸۳ بتحقيقنا)» والبيهقي (91/1» »)١9١7‏ والبغوي في «شرح السنة» /1١(‏ ۲۷۲ بتحقيقنا) 
من طرق عن ابن عجلانء عن القعقاع» عن أبي صالح» عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: «إنما آنا مثل 
الوالد أعلمكمء إذا ذهب أحدكم إلى الخلاءء فلا يستقبل القبلة ولا يستديرها». 
وصححه أبن خزيمة» وابن حبان» والبغوي. 
حديث سهل بن حنيف: 
أخرجه أحمد (۳/ 4417)»: والدارمي :2١91/1(‏ والحاكم (۳/ )١١‏ من طريق ابن جريج» عن عبد 
الكريم بن أبي المخارق» أن الوليد بن مالك أخبره» أن محمد بن قيس» مولى سهل بن حنيف . 
أخبره» أن سهلاً أخبره أن النبي ب بعثه قال: أنت رسولي إلى أهل مكةء قل: إن رسول الله اة 
أرسلني يقرأ عليكم السلام» ويأمركم بثلاث: لا تحلفوا بغير الله وإذا تخليتم فلا تستقبلوا القبلة ولا 
تستدبروهاء ولا تستنجوا بعظم ولا ببعرة. 
وذكره الهيثمي في «المجمع» )5١8/1(‏ وقال: رواه أحمد» وفيه عبد الكريم بن أبي المخارق» وهر 
ضعيف . أ .ه؛ ينظر التقريب (0157/1). 
- حديث سهل بن سعد : 
أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (5/ رقم )٥۷١١‏ والعقيلي في : «الضعفاء؛ (۳/ )٠١4-٠١‏ من طريق 
الواقدي» ثنا عبد الحكيم بن عبد الله بن أبي فروة» عن العباس بن سهل» عن أبيه مرفوعاً بلفظ: إذا 
ذهب أحدكم إلى الخلاء فلا يستقبل القبلة ولا يستديرها. 
والواقدي علة الحديث. 
وذكره الهيثمي في «المجمع» )5١4/1١(‏ وقال: فيه الواقدي» وهو ضعيفف. 
- حديث أسامة بن زيد: 
أخرجه بن عدي في «الکامل؟ (1/ )١78‏ من طريق عبد الله بن نافع عن أبيه» عن أسامة بن زيد» أن 
رسول الله ية نهى» أن تستقبل القبلة بغائط أو بول . 
قال يحيى: ضعيف. وقال البخاري : فيه نظر» وقال: منكر الحديث وقال النسائي: متروك الحديث. 
أسند ذلك ابن عدي في ترجمة عبد الله بن نافع من الكامل. 
- حديث الرجل من الأنصار: 
أخرجه مالك (۱۹۳/۱) رقم (۲)» عن نافع؛ عن رجل من الأنصّار»ء أن رسول الله يله تهى» أن 
تستقبل القبلة لغائط» أو بول. 

(1) تقدمت ترجمته ص ۲۹۲ . 
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في الأمكنة؛ على خلافٍ ما قاله القَّرَافِيُ والأصفهانيٌ» وقد تقدّمه إلى ذلك فَخْرٌ الذين 
لرازی؛ نه قال في كتابه «المَخصّول) في كتاب «القياس». جراباً عن سؤال: قُلْنا: لما 
كان أَثْراً بجميع الأقيسة كان متناولاً؛ لا محالة. > لجميع الأوقات» وإلاً قدح ذاك في كونه 
متناولاً لكل الأقيسةء وهذا عبن م قال الح تق الدين - رحمه الله -. 

وذ توسّط الشيخ علاء الدين البَاجِيُ 8 بَيْن هَذَّيْن القوليْن فيما سمعنّةُ من قاضي 
القُضَاةَ تق الذينٍ السّبْكيٌ عنه» وهو أن مغن کون العَامٌ في الأشخَاص مطلقاً في الأزمان 
والأحوال والبقاع؛ أنه إذا عمل به في الأشخاص في زمانٍ [ما]» ومكانٍ مّاء وحالة ما لا 
يعمل به في تلك الأشخاص مره أخرّ في زمانٍ آخَرٌ ونحوه. 

أما في أشخاص أَحرَ مما تناولُ ذلك اللفظ العا فُعْمَلُ به؛ لاله لو لم يُعْمَل به 
فبهم» لزم التخصيصٌ في الأشخاص؛ كما قال الشيخ قي الذين» فالتوفية بعُمُوم الأشخاص 
ألأييقى شخْْصٌ ما في آي زمان ومكانٍ وحال إلأ حم عليه؛ والتوفيةٌ بالإطلاق ألا يتكوّر 
ذلك الخحكمء فكل زانٍ مثلاً يُجلَدُ بعموم الآية» وإذا جُلِدَ مر ولم يتكرّر زناه غد ذلك» 
لا يُجْلَدُ ثانية في زمانٍ آخَرَ أو مكانٍ آخَرَء فإن المحكومٌ علَيْه» وهو الزاني» والمُشْركء 
وما أشبه ذلك فيه أمران: 

أحدهما: الشخضص. 

والثاني : الصفة؛ [كالزنا والشّرْك مثلاً. 


)١(‏ علي بن محمد بن عبد الرحمن بن سخطاب الشيخ الإمام علاء الذين الباجيّ إمام الأصوليّين في زمانه» 
وفارس ميدائه؛ وله الباعٌ الواسع في المناظرة» ا الشاييع في المُشاجرة» ركان أسداً لا يُغْالب» 
وبحرا تتدفق آمو اجه بالعجائب» ومُحمّقاً يلوح به الْحَقُ ويَستَّبِين» ومُدققاً يُظهر مِن خفايا الأمورٍ كل 
وكان من الأوَابين ن المقين؛ ذري التّقوى والورع والين المتين. 
وكان شيخ الإسلام قي الذين بن ديق العيد كثيرٌ التعظيم للشيخ الباجيّ» ويقول: إذا ناداه : يا إمام , 
تفه على شيخ الإسلام عر الدين بن عبد السلام بالشام ؛ إن الشيح علاء الدين مبدّأ اشتغاله فيها . 
وكانت بيئّه وبِينَ الشيخ محيي الدين النُووِيٌ صداقةٌ وصحبةٌ أكيدة» ومُرائقة في الاشتغال. 
مولده سنه إحدى وثلاثين وستماثة ,. 
وولي قضاء الكرّك قديماء ثم استقرٌ بالقاهرة. 
وكان إليه مرجم المشكلات ومجالسٌ المناظرات» ولمًا رآه ابن تيميةٌ عظمه» ولم يجن بين يديه بلفظقء 
فأخذ الشيعٌ علاء الدين يقول: تكلم بحت معك» وابنُ تيمية يقول: مثلي لا يتكلّم بين يديك أنا 
وظيفتي الاستفادة منك . 
وتوقي بها في سادس ذي القعدة سنة أريع عشرة وسبعمائة. ينظر: طبقات الشافعية الكبرى /٠١‏ 
8 2"417 وحسن المحاضرة ٥٤٤/١‏ والدرر الكامنة ۱۷١/۳‏ ١1۷۷ء‏ وطبقات الإسئري /١‏ 
1“ وشذرات الذهب 6/؟7. 
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فأداة العموم لَمّا دلت عليه؛ أفادث عمومٌ الشخصء لا عُمُومّ الصفة]ء والصفة 
باقية ا 


شخص حصّل منه ملق زناه خد ول شخصٍ خضل من مُطَلنْ شرك؛ قتل ښک 
ويرجع م الْعمومُ والإطلاق إلى لفظة واحدةٍ باعتبار مذْلُولَيْهمَا. 

واعبّرضٌ على هذا؛ بأل عَدَم التُكرار جَاءَ مِنْ أنَّ مطلّق الأمر لا يقتضي التّكرارء ولا 
حَاجَة إلى أخَذٍ ذلك من الإطلاق؛ وهو اعتراض ضعيف؛ لأنَّ إطلاق الأمر أحدُ 
المقتضّيّاتٍ للإطلاق في الأرْمَانٍ وغيرهاء فلا تَنافِيَ بينهماء وأيضاًء فيفرض ذلك في غَيْر 
صيغة الْأَمْرِء فإنَّ بهذا البَحْتِ يتبيّن الفَرْق المتقدم بين قَوْل القائِل : اكل مَنْ دَخَلَتٍ الدَان 
فَهِيَ طَالِقٌُ» لا يتَكرَّرُ الطلاق بِتَكَرْرٍ الداخلَة» وبين قوله: :كلما دَخَلَْتْ وَاحِدَةٌ ملك الدّانَ 
فهىَ طَالِقٌ» إِذْ يتكرّر الطلاقٌ في الواحدة بتكرّر دخولها لان الأرّلء وإِنْ كان عامًا في 
الأشخاص» فهو مطلنٌ في الأزمنة [والأحوال]؛ بخلاف الثاني» فإنه لاقتضائه الدّكرار عَمَّ 
في الأفعال أيضاًء فهذا معنى قول الحنفيّة: إِنَّ «كلّما» تعمٌ الأفعال على سبيل الانفراد» وبه 
أيضاً يظهم الفرقٌ بين "كلّما» و ١حَيْشُمَا)‏ و «أينما»؛ إِذ لا دلالة ل «حَيْتٌ» 


و اأَيْنَاء 

و لامتول» علّى كلَّ فرد؛ بخلاف «كل فإنها بانضمام «م) إليهاء وهي مصدريةٌ تذل على 
الوقت» أفادَت التكرار. 

وقد حُكيّ لأصحابنا وجه غريبٌ؛ أن م مَتَل ما٩‏ تقتضى التكرار؛ كما تقتضيه (كُلّمَافق 


ووجة حر أُضْعَفُ منه؛ أنَّ «مَتّى) وخدها تقتضي التَكَرَارَ ولا تعويل عل هِذَيْن الوجِهيْن› 
لما نّا من الْقَرْق بين «كُلَمَاا وغيرهاء فإذا قال : كلما وَمَعَ عَلَنِك عطاقي مانب طَالِقٌ), 
0 لت تاللهء وهي مسنول بهاء ونع عليه لعلاث؛ لا الثاني لع برقن 


سه لإ نهم و 


ب له هل نجعلها مصدرية فق أو ظرفية مصدريةٌ ٠‏ وشار كلدم لتحاو أنها ظرفيةٌ 
مصدريةٌ: فإذا قذرناها مصدريةٌ فقّطء ودخلّث اكُلْمَاه علئ فعْلٍ يمكنُ تعدّده في وقتٍ 
واحد؛ كالمثال الّذي ذَكَرْنَاهِ آنفاًء تعدّد الطلآقُ» لتعدٌّد شَرْطِهء وإ جِعَلْتاها ظرفيةً 
مصدريةً: لم يتعدّد ؛ لاتحاد وقتهء إلا إذا قلا : إن المَعْلُولَ مع العلّة َالرَّمَانَ الواحد» وإِن 
قُلنا: المغْلُولُ متأخّر منها في الزمانٍء لم يقّعْ إلا طلقتان» ولم يلحظ الأصحابُ هذا 
»بل انفقوا عأئ أنه بقع في المنالٍ المگور ثلاث طلقت. 

َعَم اختلفوا في أله لو قَالَ: كُلْمَا طَلَقْيْكِء فان طَالِقٌّ» ثم قال لها انت طَالِقٌّء وهي 
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مدخولٌ بهاء فالجمهور على أنه لا بقع إلا طا َلْقَتَان؛ الأرلّى المنجُزةء والأخْرَّى المعلَمَة 
وهذا هو الأصح› وقال طائفةٌ :. يقع, عليه الغلاتٌ ؛ أن الثانية الواقعة بو جود التغليق هو 
الموقعٌ لها بالتعليق السَّابِق» فكأنه طَلّق مر أخرّئ» ونسب هذا بعضهم قولاً في كتا 
الموَيِطيٌ ' وهو ضَعيفٌ ؛ أن مجرّد الصفة بعد التعليق لَيْسَ تطليقاً إنشائيًا؛ حتى يترتب عليه 
وقوعٌ طلقة ثالثقء وهذه المسألةٌ لا تعلق لها رفظ «كُلْما في الخلاف» بل بالويقاع بالتعليق » 
هل هو كالمباشرة م لا وإنما ذكرت . استطراداء ولو قال : كلما كَلْمْتِ رجلا ات 
طَالِنٌ"؛ فَكلَّمَتْ رجِلَيْن بكلمة واحدة تطلّق طلقتين؛ على المذهب. 

وفيه وجه د أنها لا تطلّق إلا واحدةً. وهذا الوجْه يشير إلى الببحث الذي تقدّم قريباً في 
مأك هل هي مصدرية فقطء أو مصدريةٌ ظرفيةٌ: ولو قال: «مُلَمَا طلَّفْتُ امْرَأَهٌ قحد من 
عَبِيذِي حرا اوَكُلَمَا طَلَّفْتُ انين نَيْنء فَعَبْدَانِ خَرَّانِ»». وهكذا إلى آخر الأربعة» ثم طلق 
أربعاً» فإنه يعتق خمسة عَقَرَ عَبداً؛ على المذهب المشهور . 

وفيه وجوةٌ أَخَرُ لا تعلق لذكرها بغرضنا. 

قال الرافِعِي وغيره: لا قَرْقَ بين أن يوقعه على الأرْبّع دفعةٌ» أو على الترتيب . 

قال ابن الرَفْعَة”'': ما ذكروه من الوجه في المسألةٍ المتقدّمة» يعْنِي: إذ قال : كلما 
كلمت رَجُلاًه كانت طَالِنٌ» ينبغي طَرْدُهُ هناء يعني: فِيمَا إذا لق الجميمٌ بكلمة واحدة» 
وكذلك أيضاً فيما إذا قال : «كُلْمَا وَلَدَتْ وَاجِدَةٌ مِنْكُنّ َصَوَاحِبَائّهَا طَوَالِقٌُ»» فَولَدْنَ في زمَن 
واحدٍء طلقن ثلاثا ثلاثاء وأشار بعضّهّم إلى مجيء الوجه المذكور فيه أيضاً: وهو بعيدٌ من 
جهة تعذّر اتحادٍ رَمّن الولادةٍ عاد بالنسبة إِلَى الأربع ؛ بخلافٍ تكليم الاثنينٍ بكلمةٍ واحدةٍ» 
وإيقاع الطلاقٍ عَلَى الأربع بكلمة واحدة؛ فإن تحقّق ذلك» فهو جار في هذه الصورة. 

والحاصل أن الأَصْحَابّ متَفِقُونْ على [ترْجيح] اعتباز المَصَدريّة فقط في اماك 
و مَنْ»؛ قال بالوجه المُشَار إليه أصلاً أو تخريجاًء فهو اعتبارٌ منه للظرفية» وهو الذي 
تشهد له صناعةٌ التخرء لا سما وأئمّته متفقُونَ على أنَّ نصب «كُلّمَاا على الظرفية فإذا 


.١١١/١ ينظر الكلام على تعليق الطلاق في الروضة‎ )١( 

فك أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع بن حازم ب بن إبراهيم بن العباس الأنصاري» البخاري» حامل لواء 
الشافعية في عصره» أبو العياس بن الرفعة». المصري» ولد سنة ۵۰ وسمع الحديث من ابن 
الصراف» وابن الدميري» وتفقه على السديد والظهير التزمنتيين وغيرهماء ولي» وئاب» وصنف 
كتابيه : «الكفاية» في شرح التنبيه» و «المطلب» في شرح الوسيط» في نحو أربعين مجلداً؛ وله تصنيف 
آخر سماه «النفائس فيي هدم الكنائس» أخذ عنه تقي الدين السبكي وجماعة. قال الإسنوي: كان 


شافعي زمانه..». مات سنة 47٠١‏ انظر: ط. ابن قاضي شهية 2711/7 ط. الإسنوي ص 237١‏ 
الدر الكامئة .۲۸٤/١‏ ۰ 
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قَطعْنًا النظَرٌ عن [الظرفيّة] أشكَلٌ إعرابُّ وارتباط الجزاء به وكأنّ الأضحَاب نوا في ذلك. 
إلى المع لا إلى اللفظ؛ وحافظوا على كَون الشَّرْط فعلاً؛ من غير تقدِير بمضدر» ولا 
ظرف› وألحقوا «كُلَّمَاه ب «أَنْ» في الشرطية؛ مع زيادتها عليها في التكرارء والله سبحانه 
أعلم . 
اللفْظٌ الثاني «جميع» 

اللفظ الثاني : من صيغ العموم تَجَمِيمٌ'': وما يتصرّف منه؛ كأْجمّع وَجَمْعَاء 

وأَجْمّعِين وجُمَّعء »> وما يتبعه في التوكيد» وهو أكتّع وأبْصع وأَبْتّع» على رأيء وما يتصرّف 
من ذلك بحسّب التأنيثِ والجمع مذكراً ومؤنثاً» والتثنية على رأي سنذكره فيما بعد 

ويتحضل من ذلك ْو شري صيفة» لكلها ترج الحقيقة إلى مادة واحدة. 

أما الجميعٌ ١‏ ؛ فهو اَعِيلٌ» , بمعنى امَفْعُول)) فيكون معنتاهًا مجموع ع الأجزاءء وکل جزء 
مجموعٌ؛ لأنه جمع مع غيره؛ فلا فرق بين قولك: «مجموع العشرة», و «كل العُشَرَةا» 
والإضافة فيهما بمعنى «مِنْ2؛: فإن أردتٌ بالمجموع الشَّيْء [المُجَرَأ]؛ كالعَشَرَة تفسِهاء > سا 
وكان ذلك معنى آخرّء وهو المتبادّر إلى الهم عند الأصوليين والفقهاء» وهو الذي نتكلّم 
عليه في غرضتاء وذكر الحنفيّة في أَصولِهممٌ بأن «كُل» تعمٌ الأشياءء على سبيل الانفراد» 

و «جميعاً» تعمّها؛ على سبيل الاجتماع » وكأئهم أرادوا ما أراده الأصوليُون» لكنهم مثّلوا 

ذلك بقولِهمٌ: «جَاءَ القَوْمُ كُلْهُمْ أُجْمَعْونَ1. وسيأتي ما يتعلّق بذلك» إن شاء الله تعالل . 

والكلام الان إنما هو في ييج قال الله تعالل: وإ كل لما جي لدبا 
مَحخَضّرُونَ4 [يس: 2 فأطلقها على على (كُل1. وجمع قوله «مُخضَرُونَ»؛ باعتبار المعْنّى» 
. وقد يطلق الجميع بمغئئ غير المجموع؛ قال الجوهريٌ: الجَمِيعُ ضد المتفرّق؛ قال 
الشَّاعِرُ : [الطويل]. 
منك مِنْ نفس شَعَاع يي نَهَيْبْكعَنْهَذَارَائتٍ جَوِيع'" 


200 ينظر تفصيل القول فيها في: المحصول /١‏ ؟دالاامف البحر المحيط ۱/۳ المعتمد »2١194١/١‏ 
تقريب الوصول إلى علم الأصرل ص ٠۷١‏ نهاية السول ۰۳۲۲/۲ الإبهاج 4۳/۲ 2.44 الأحكام ”/ 
امك CIA‏ تنقيح الفصول ص 2١4‏ شرح الكوكب المنير ١١۷/۳‏ روضة الناظر TTA /Y‏ 
حاشية العطار ؟/ 4» نشر البنود ۲٠۷/١‏ التحرير ص ۷٠١‏ كشف الأسرار 2184/١‏ غاية الوصول 
ص ۰۷۹4 أصول السرخسي »158/١‏ لباب الإعراب ۰۳۸۷ شرح اللمع لابن برهان »575/١‏ البسيط 
/١‏ 7554 ۷۱ التسهيل 2159-١١54‏ شرح الألفية لابن الناظم 2507 الكتاب ۲/ ۳۸۰ ۱١۳۸ء‏ 
الكراكب الدرية 2٠١١/7‏ شرح الكاطية في النحو للاستراباذي 74/١‏ 

البيت لمجنون ليلى وهو في ديوانه (0۷) برواية ١عدمتك»‏ بدل فقدتك وهي في الصحاح ١١١١/9‏ م 
(جمع) وفي اللسان 779/7 (جمع) ونسب في اللسان (۲۲۷۹/۲) م شعع لقيس بن ذريح . 

/ 
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والجميمٌ الجَيْشء فال لَبيدٌُ: [الرمل]. 


۴۳ في ججميع حافظي عَوْرَاتِهِمْ sess‏ 
والجميع : الحيٌ المجتمعٌ ؛ قال أيضاً: [الكامل]. 
عَريَتْ وَكَادٌ بهَا الجَمِيعُ [فَأبْكَروا] O‏ 


وعند إرادة هذه المعاني لست من صيغ [العموم]» كما هي بالمعنى الأول وهي إما 
أن ترد مضافة أو تابعةً» فإذا أضيفت فإنما تضاف إل ى المعرفة الدالة على الجمع دو 
التكرة» فلا يقال : : جَمِيعٌ رَجُلٍ قَائِمٌء كما يقال: : کل َجُل قا وذلك مما يبيّن لفق 
بينهماء وأنّ دلالة «كل» على كل فردٍ فردٍ بطريق النصوصية؛ بخلاف مدلولٍ «جميع» بل إما 
أن يراد بها المجموعٌ. فيكون مدلولّها كلا لا لی وإما أن براد بها إحاطة الأجزاء ؛ 
كسائر صيغ العموم ؛ ويكون مالولها كي لکن لا على وج التنصيص على كل فرو؛ کے 
تقدّم في «كلكء والأكثر في استعمالها مضافة إلى المعرفة لإحاطة الأجزاءء وهو الذي بَنَى 
عليه الأصوليُون والفقهاء كلامَهُمْ؛ وحينئل فيجيم ء البَحْتثٌ المتقدّم فيما إذا ضيفت «كُل» إلى 
المَغرفة» هل العمومٌ مستفادٌ من جميعء والألث واللام لبِيانٍ الحقيقة» أو هو مستفادٌ من 
الألفف واللام» وجميع [للتأكيد] . 


أما إذا جاءث مؤكّدةٌ بعد اللفظء فإنها تنصبٌ على الحالٍ؛ كقوله تعالى : #وَنُوبُوا إلى 
الله جَمِيعاً» [النور: ]"١‏ وقوله تعالّئ: #افيطُوا مِنْها جَمِيعاً» [البقرة: ۳۸] وقوله تعالى : 
. فكيدوني جججِبعا4 [هود: .]٠١‏ ونحو ذلك» والظاهر أن العموم هنا مستفادٌ من اجميع»؛ 
لنقص مدلول الضمائر عن صيغ العموم؛ كما تقدّم؛ بخلاف ما إذا كان الف من صيغ 
العموم؛ مثلّ: «جَاءٌ الئاس جَمِيعاً)» فإن الذي يظهر أنها للتأكيد لرفع توهُم المجازء 
والعمومٌ مستفادٌ من لفظ الناس؛ أو يقال: : هي للدّلآلة علي حَالٍ جميعِهم. وأنهم 
مجتمعُونٌء فلا تكونٌ للتأكيدٍ. 


000 صدر بيت للبيد كما ذكر المصنف رحمه الله وعجزه: 


لايهمونبإدعاء الشلل 
ينظر: ديوانه (۱۹۹) واللسان ٦۷۹/۲‏ (جمع) رفي [۲/ ۱۳۸۳] دعقء مقاييس اللغة 2187/4 
المعاني الكبير )۸۸١(‏ المفضليات (559). 

(۲) صدر بيت للبيد وعجزه: 


ما راووا ملام ممه ل ف امي مم مه م ةم جيه رار يرم رمن 


منهاوغودر نؤيهاوئمامها 
وهو في ديوانه )۳٠١(‏ والصحاح / 1 (جمع)» لسان العرب ب [جمع] تاج العروس. 
عريت: خلت؛؟ أبكروا: ارتحلوا بكرة أو ارتحلوا في أول الزمان. 


تلقيج الفهوم 


َه 
م ع 


والحاصل أن جَمِيعاً». ون 


ريد بها الآَجْرَاءً المجتمعةٌ » فالمجموعٌ لازم لهاء لا يفك 


ومن أَُصُولٍ الحنفيّةِ أنه إذا قال «مَنْ دَحَلَ هذا الحضنٌ أَوّلء مله ذاه فدحَلَهُ خمسة 
منهم أولاً جميعاًء لا يستحق أحد منهم.شيئاً؛ بخلافي.ما إذا قال : ل مَنْ َل هَذَا 
الحصن ولا لَه عَسُرَةٌ)ا؛ فدخله.خمسة أو أكثز مهم دفعة, فإنه يستحقٌ کل واحدٍ منهم 
المشروط للواحدء ولو قال: ميم مَنُ يَدْخَلٌ هَذَا الحصْنَ ارا قَلَهُ سره » فدخله 
جماعة أولآ» استحنٌّ مجموعهم العشَّرَةٌ ووجّهوا الفُرْق بين هذه الثلانّة؛ بأن كلمة «مَنْ» 
تقتضي عُمُوم الجنس ؛ لا أفراد كل واحدٍ واحدء فلا بستجق المشروطٌ حي إلا إذا دَخَلَ 
واحدٌ فمَّط أولآً؛ الأنّه حينئذ يَضْدَْقٌ عليه أنه أَوَل؛ بخلافي الجماعةء وأمًا ل فإنها 
لاستيعاب کل فرد؛ كمنا. تقدّم ؛ فيصدق على الخمسة» إذا دحَلُوا جميعاً؛ أنهم أول» 
ويستحنٌ كل واحدٍ جميعٌ الشّرْوطٍ لدلالة «كل» على الأفرادٍ مفصّلاً؛ ولذلك يُفرّقُ بين قول 
القائل: '«لِلرْجَالٍ عِنْدِي دِرْهَمْ»» وقوله: الكل :جل عدي دِرْهُمٌ!؛ كما تقدم؟ 

وأما الصورةٌ الثالثة» :وهو : : جَحِيعُ مَنْ دَخَلَ هذا أولاً فإنهم غُلْبِوا في اللفظ دلالَةَ 
الاجتماع؛ لفُصّورها عن تفصيل الأفراد الذي يشتضيه «کل»؛ فاستحقٌ الجميع ذلك 
المشروط للدّاخل أولاً بينهم كلّهم. 

قالوا: ولو لم يدحْلْ في هذه الصورة أولاً إلا واحدٌ؛ لكان يستحقُ جميع المشروط› 
لكن يكونُ اللفْظ فيه مجازاًء لا حِمَيقةٌ؛ .لدلالة «جويع» على أكثرٌ مِنْ واحد؟ وإنما عَمِلَ به 
فى حي الواحدء إذا انفده وإن كان مجازاً؛ لظهور المعنى؛ لأنَّ مقصود القائل التشجِيءٌ 
وإِظهارٌ الجَلاَدَةٍ في قتال العدُرٌء فاستحقّه الواحدٌ بطريق الأول لظهور مراد القائل لذلك . 

وقد وافُق أصحاينا. الحَئفِيةَ في المسألة:الأؤلى في مَنْ قال: امَنْ خڃ عي اول كله 
ب تار فحن عن رر «ووقع إخرامهما معا فقالوا: ب يقع إحرامٌ كَل منهما عَنْ نفسه» 

لا يستحق على القائل شيئاً» إذ ليس فيهما أول. وليس جعل أحدهما أولاً اول من 

الك فيكون [كَمَنْ] عََدَ نكا أحتيْنِ في َف واحدٍ؛ وأما في صيغة كَل وجَمِيع؛ فلم أر 
ذلك منقولاً لأصحابناء وما ذكره الحنفية محتمل . والله أعلم». 

وأما «أَجْمَعٌ) وما تصرف منهء فلا يجيء إلا تابعاً مكداً» ولا يضاف إلى شيء بعده؛ 
كما يضاف كَل وَجَمِيعٌء وعلل السِهَيْلِنُ ذلك» ؛ بأن 'أَجْمَعٌ» فيه معنى الصفة؛ كما في 
أحمر وأصفرء فلم بقع إلا تابعاً» وليس هذا التوجية بالبَيْن» ولا ر بقع التوكيدٌ به 
وب اجميع) أيضاً إلا في ما يصح تبعيضةُ حسًا أو حكماً؛ كما تقدّم في "كل 41 والعموم 
مستفادٌ من الصيغة الأولى المؤكدة.ب ١أجمَعا‏ وأَجَمَعْ لتأكيد العموم» وتقويته في النفس » 





وقد ذكر الحنفيّة - وهو موجودٌ في كلام الرُّجّاج2'7» وبعض المفسّرين أيضاً » أن «أَجْمَعَ) 
يذ معان رق المؤتد به َع واحداً. فيكون في مثْلٍ قوله تعال : «نَسَجَد المَلئكَة 
كُلْهُمْ أ . جْمَعُونَ4 [الحجر: "] زيادةٌ فائدةٍ على تأكييو ب «كٌل»» وتكون «كل» لتأكيد عموم 
الملائكة وأنه لم يتخلف منهم أحدٌ و ١أَجْمَعُونَ)‏ لبيان أنَّ السجودّ وق مِنْهُمْ في وفتٍ 
واحدء لا على التعاقُب» وكلامٌ أئمّة النحاةٍ يقتضي خلا ذلك» وأنه إذا قال القائل : رَأَئْتُ 
القَوْمَ أَجْمَعِينَ» كان ذلك لتأكيد العموم. وإِنْ كان رآهم في ار من وقتٍ واحدء ولذلك 
اختلفوا في أنه إذا جمع في التأكيد بين كل وَأجمَعَ في أن التأكيد حاصِل بهما معا أو بحل 
واحد منهما عل حدته؛ وحينئذ فما الذي أفاده الثاني » ورقم توم المجاز قد حصصل 
بالأوّل. 

وإن قيل: إِنّه حصل بهما جميعاًء فكيف يستفادٌ ذلك من الواحد. إذا اقتصر عليه 
وهذا قريبٌ [سِمًا] تقدّم في كل الرججَالِء ونحوه؛ أن العموم مستفادٌ من الألِفٍ واللام» 
وصيغ الجموع ونحُوهاء وفائدةٌ كلف و ااجميعا التأكيدٌ فقّطء أو أن العموم مستفادٌ من 
کل وجميع ؛ دالأقك واللامٌ لبيان الحقيقة . 

وأشار , بعضهم إلى أن كمال التأكيد» إنما يستفادٌ من گل وَأَجْمَعٌ إذا اقتصر على 
أحدهماء فأما إذا جمع بينهماء »> فالتأكيد مستفادٌ منهما جميعاً وكأن القائل حينَ لَمْ يقتصِر 
على «كل1 لم يرد بها كَمّال التأكيد. 

وفي ذلك نظرٌ؛ لأن دلالة اللفظء لا تَخْبَّلِفٌ إذا كانت متوحدة» بحسب مرادٍ 
المُتَكُلّم؛ فَالأوْلّى أن يقال في ذلك : : إن المقصوة من اأَجْمّع» بعد «كُلُ) زيادَةٌ التأكيدٍ 
وتقويتّه؛ كما ف في التوابع الآتية بعد «أَجْمَعَ"» إنما يفيد تمكينه ذف فى النفس› وبأقوى ما يعترض 
به عل من قال: إن أجمع يفيد وُو المؤكّد بها؛ على وجه الاجتماع؛ أنه لَوْ كان المرادٌ 
ذلك. لا ينصب على الحالٍ؛ كما في قوله تعالّئ: لوَلَو شَاءَ رَبْكَ لآمَنَ مَئْ في الأزض 
كُلْهُمْ جميعاً» [يونس: 8 فيقال: جَاءَ القَوْمُ كُلْهُمْ أَجْمَعُونَ أي : في حالة اجتماعِهِمم» 
قلما أعرب بإعراب الأول دل على أن المراد به التأكيدٌ؛ لا أنه في حالٍ كذاء وقد ذكر 
القرافيٰ من جملة الصيغ المتصرفة من دأَجْمعَ) وتوابعها التثنية» قال: يَقُولُ: الحَيْدُ وَالشَّدُ 
وَاقِعَانٍ بقَضاءِ الله 4 وَكَدَرِهٍ أْجْمَعَانِ أَكْتَعَانِ فتؤكد بهما التثنية العامة فتكونٌ للعُمُومء وأعاد 


)١(‏ إبراهيم بن السريّ بن سهل» أبر إسحاق الزجاج: عالمٌ بالنحو واللغة. كان في فتوته يبخرط الزجاج 
ومال إلى النحو فعلمه المبرد» كان مؤدبا لابن الوزير «المعتضد العباسي» كانت للزجاج مناقشات مع 
علب وغيره» من كتبه #معائي القرآنا» و «الاشتقاق» و «خلق الإنسان» وغيرها من الكتب ولد في 
بغداد سنة ١اهء‏ وتوفي سنة ١0ه.‏ انظر: معجم الأدباء :١‏ 6۷ء إبناه الرواة :١‏ ۱۵۹؛ آداب 
اللغة "!+ +۱۸١‏ الأعلام 1 


ينا تلقيح الفهوم 





el! 


ذلك في بقيّة الصيغ » ومو شِيْءٌ انفرد به» وقد منع الإمامُ السْهَيِلِيُ وان مالِكِ غيرهما مِنْ 
أئمة العربيّة جوازٌ تة «أَجْمَمَف وهو كالمتفق علَيْه بينهم. ولا يود له شاهدٌء ولا مئال 
من كلامهم . 

وزاد السْهَيلِيُ أيضاً: : عَدْمّ جواز جَمْعِه قال: فلا م مول : قَبَضْتُ الذَرْهَمَيْنِ أَجْمَعِيْن» 
ولا يقال في جمعه أَجَايعْ؛ ولا مجنعٌ؛ كما تقول في جمع الأفْصَلِ؛ أََاِلُ» وَالأخمر 
حمر ثم علل امتناحٌ تثنيته بأد «أجَْمَعَ) وقع لتأكيد الاسم المفرّدٍ الذي يتبعض ») فلو ثنيته» 
لم يكن فيه توكيدٌ لمعنى التثنية؛ كما يكون في قولِك كِلأَهُمَا لأنّك إذا قلْتَ أَجْمَعَانِء فهو 
بمنزلة قُوْلِكَ: أَجْمّع ‏ وأَجْمّع؛ كما أن «الزيدان؛ بمنزلة من يقول: : رَد ورَيْدُكء فلم يفد 
«أجْمَعَان) إل تثنية راحد» لا تكرارٌ معنى التَنّْيِيَة» وأَجِمَمٌ | إنما وضع للتوكيدٍء لا لأصل 
التثنية؛ فلا ينبغي أن يود معنى التثنية ولمع ؛ إلا بما لا واجدّ له من لفظه؛ لثلا يكون 
بمنزلة الأسماء المفْرَدةٍ المغطوف بعشها على بعض» وهذه أيضاً علة امتناع الجَمْع فيه 
وأيضاً؛ فإن اَم في معنى كلا و هل لا تنئئ ولا تمع ؛ وإنما يثنّى الضمير الذي 
يضاف إِلَيْد قال : وأما قولهُمْ في تأنيئه جمْعَاء؛ فلأنه أَثْرَبُ إلى باب أَحْمَرَ وحَمْرَاء مئه إلى 
باب الأفعَلٍ وَالمُْلَئ ؛ لأنه لا تدخله الألف راللام» ولا يضاف إضافةٌ مصرّحاً بها في 
اللفظ› فكان أقربَ إلى باب أَْعَلَ الذي مولن فغلاة وإن كان يخالمُهُ أيضاً من وجوه؛ هذا 
كله كلام السْهَيْلِي رَحِمَهُ الله . 

وقد خالفه غيره ف في الجمْع فَقَطء > فقال الجوهَرِيٌ في" «الضّحَاح): : أَْجْمَعُونَ جَمْعُ 
جم » وأَجمَعُوَاحِدٌ في معنى جَمْعء وَلَِسَ لَه مر من لظو والمُؤَنْتُ جَمْعَاُء وكان ينبغي 
أن يُجْمَعٌ جمعاً بالألف والبّاء ؛ ؛ كما جمعرا أَجْمَعّ بالواو والنون» لكتّهم قَانُوا في جمعها جُمَعْ . 

وقال ابن سیده فى ي «المُخكم» : أَجْمَع من الألفاظ الدَّالَةِ على الإحاطة. وليستُث 
بصفَةٍ» ولكنها تم بها ما قبله من الأسماء» ويجري على إعرابه؛ فلذلك قال النحوبون: 
لاصمَّة» ؛ والدليل على أنه غَيِرٌ صفةٍ قولهم : أُجْمَعُون: فلو كان غير صفدء لم يسلم 
مجمعه ) ولكان مكسّراء وإلأ نی جمعاءء وكلاهما معرفةٌ لا تتكر عند سيبويه؛ وحکی 
علَبٌ'" فيه التعريف والتدكيرٌ جمِيعاًء قال :" تقول: أَعسجَنِي القَضْرٌ أَجْمَعْ وَأَجْمَعَ» الرفع 


)00 خر الصحاح 15٠١/50‏ اسان لمرب (1/ 0085 . 


واللغة» كان راوية للشعرء ؛ محلئاً مهيا بالحفظ ق حجة من كيه القع قواعد الشعر؛ معاني 
القرآن» معاني الشعر» الشواذ وغيرهاً. . توفي ۹۱ ه؛ ينظر : : نزهة الألبا ۲۹۳ تذكرة الحفاظ 
٤ 5‏ أداب اللغة ۲: 18١‏ المسعودي ۲: ٠۳۸۷‏ ابن خلكان :١‏ ١٠ء‏ الأعلام .۲۹۷/١‏ 

(۳) ينظر لسان العرب .)587/1١(‏ 


تلقيح الفهوم رحتنا 








على التوكيد؛ والنصبٌ على الحال؛ والجَمْعُ جَمْعٌ مَنْدُولَ عن جَمْعَارَات؛ أو جَمَاعَىْء ولا 
يكون مَعذولاً عن مجنع؛ لأ اج ليس یوضف» فيكون كَحُمْرَاء وخمرء قال أبو عَلِي؛ 
- يعني - القَارِسِتَ! “: باب أَجْمَعَ وجَمْعَاء وأَكْتَمَ وَكَنْعَاة؛ مما يؤكد به العمُومٌ وما يتبع ذلك 
من بقيّته إنما هو اتفاق وتوارةٌ وقع في اللخة على غَيْرٍ ما كان في وزنه مثهًا؛ لأ باب أفْعَلَ 
وفعلا إنما هو للصّمَاتِء وجميعها يجيء على هذا الوضع نكرات؛ نحو 
وأصقر وصَفْرَاء وهذا ولحوه هُ صمَّاتٌ وتكراتٌ . 


: أَخْمَر وحَمْرّاء 


فام أَجْمَعُ وجَمْعَاك فاسمانٍ معرفْتَانٍ غير صِمَتَيْنء وإنما هو اتفاق وقع بين هذه 
الكلمة المؤكد بها. انتهى كلام ابْنِ سِيدّه دمر والجوهري مصزحان بان أمجميين جنم 
أَجْمَعَ » وقد ذكر السْمَيْلِيُ بعد كلامه المتقذم؛ أنه ليس بِجَمْع أَجْمُعَ؛ ولا واحد له من 
لمظه › وإنما هو بمنزلة : : الياسمين” "“. وأَيَيْئُونَء تصغيرٌ آنا" . 


واستدل على ذلك بقولهم في مونثه «جُمّم٠؛‏ لأن كُعَل بضم الفاء وفتح العين لا يكون 
واحدَّهُ فَعْلآءَ بفتح الفاء والمدّء بل فُعْلَى بالضم والقصر. 

قال: وإنما جاء أَجْمَعُونَ على بناء «الأكرمونَ»: لأن فيه طرفاً من معنى التفضيل؛ كما 

فى «الْأكْرَمِينٌ) و «الأردَلِينَ؛ وذلك لأنَّ الجموع تختلفُ مقاديرُمَاء فإذا كثر العدّدُ» احتيج 
إلى كثرة التوكيد حرصاً على التخقيي» > ورَفْع المجاز؛ فإذا قلت : جه القزم كلقع وكان 
العدد كثيراً بوهم أنه قد َد البَعْض منهء احتيج إلى توكيدٍ أبلغ من الأؤلء وهو أَجْمَّعُونٌ 
وأَكْبَعُونٌ: فمن حيتٌ كان أبِلْمَ من التوكيد الذي قبلهء دخَلهُ معنى التفضيل» رَمِنْ حيثٌ 


)١(‏ الحسن ب بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد بن سليمان الإمام أبو عليّ الفارسيّ المشهورء واحد زمانه 
في علم العربيّة . أخذ عن الاج وابن السَرّاج ومبرمان» وطوّف بلاد الشامء وقال كثير من تلامذته إنه 
أعلم من الميرّد ٠‏ وبع من طلبته جماعةٌ كابن چئي وعليَ بن عيسى الرَبعِي . وكان منّهّماً بالاعتزال. 
وتقدّم عند عَضد الدَّوْلة؛ وله صتف الإيضاح في التحورء والتكملة في التصريف . ومن تصانئيقه: 
الحجة» التذكرة» أبيات الإعراب» تعليقة على كتاب سيبويه» المسائل الحلبيّة» البغدادية» القَضْريّة 
البَضْريّة: الشيرازية» العَسْكريّة» الكرمانية . 
توفي ببغداد سئة سبع وسبعين وثلثمائة . ولم يقل شعراً | إلا ثلاثة أبيات» وهي هله : 


خضبتٌ الشَيبَ لما كان عيِياً وَخَضْبٌ الشيب أؤْلَى أن يُعابَا 
ولم أخضب مخافة هجر خل ولاعئباخخشِيتٌ ولاعتابا 
ولكنٌ المشَّيبٌ بدادّميما فصّيَّرت الخضات له عقابا 


ينظر بغية الوعاة /١‏ 445 448 الأعلام ؟/ ٠1۱۸ء‏ وفيات الأعيان .17١/١‏ ونزهة الألبا /41؟, 
وتاريخ بغداد ۷/ 4/ا0 إنباء الرواة ۲۷۳/۲. 
(؟) قال الجرهري : «وبعض العرب يقول: شممت الياسمين» وهذا ياسمون» فيجريه مجرى الجمع . . ( 
(۳) ينظر الكتاب ١78/7‏ شرح الكافية للرضي ٠۷١ /١‏ والشافية /١‏ ۲۷۷. 


€ تلقيح الفهوم 





کباب «أُخيرة؛ ولذلك ستغنی ن يقال: اكلام أَجْمَعَان؛ + لأ التشنية ر من أن يحتاج 
في توكيدِمًا إلى هذا المعتئ» فثبت أن «أجمعون» لا واد له من للْظِوِ؛ لأنه توكيد لِجَمْعٍ 
مَنْ يعمل » وأنت لا تقول فين يعقل : اجَاءني ريد أَجْمَعٌ). فكيف يكون: : اجَاءَنِي الرَّيْدُونَ 
أَجْمَعُونَ جمعاً له وهو غير مستعملٍ في الإفراد؟. 

وحكمة هذا ما تمذم من أنهم لا يُؤكُدون معنى الجمع والتثنية إلا جنع لا واحد له 
[من لفظه] أو [تثنية] لا واحد لها مستعملا؛ ليكون توكيداً على الحقيقة» لأنّ كل جمع 
ينحل لفظه إلى الواحد» فهو عارض في معنى الجمع؛ فكيف يؤكد به معنى ال 
والتوكيدٌ تَحمَيقٌ» وتثبيتٌ» ورفمٌ للَبْسٍ والإبهام» هذا كله كلام السُهَيلِي - رحمه الله ولا 
يخم ما فيه من التمشُل 0 . 

وقول المَمَؤْهَرِيٌ وابْن سِيدّه أرجخ. لمُرْبه من القياس» وقول السَهَيْلِىُ ؛ أن أَجْمَمٌ لا 
يؤكدُ به الواحدٌ العايِلُ» ممنوعٌ؛ بل ذاك يختلفٌ بحسب العوامل؛ كما تقدّم في «كل»؛ 
فحيث يصح التجزّي يؤكد به» تخو: «اشْتَرَيْتٌ العَبْدَ أْجْمَعَ1. 

بحن ا بصخ التجزي : يط التوكيد. كما مثل له ين : ا يذ »1 لا على 

وقد واقق الم بو اقيم © في شرحه لِلمْفَصَلٍ الشْمَيِيُ ؛ في أن أَجْمَعِينَ 
ليس جمعاً لجع وات بأنه لو كان كذَلِكَ لتدكر بالجمع ؛ كما یتنکر الرّيْدُون؛ قال : : بل 
هو مُرْتَجَلُ لذلك» عَلَمّ لمعناف وذكر أيضاً أن «جُمْعَ» يؤكّد به من يَعْقِلُ وما لا يعقل مِنّ 
المؤنّث المجمّوعء وأنه ليس جمعاً [لجَمْعَاء]ء وقد طال الكلامُ في ذلك» وحْرَجنَا به عن 
المَفُضُودٍِء وإن كان لا يَحْلُو عَنْ فائدة . 

وأمًا أَكتمُ وأَئْصَمْ دانم فمنهم من قال: إنّها توابعٌ لمجرّد التأقِيد ولا معنى لها. 


.177/١ ينظر نتائج الفكر «مسألة التركيد بأجمع وأجمعين» وبدائع القوائد‎ )١( 

(0) القاسم بن أحمد بن الموفق بن جعفر الأندلسيّ المرسي الإمام أبو محمد اللورفي النحويّ. وسماه 
بعضهم محمد وكناه أبا القاسم؛ والأول أصح . 
قال ياقوت: إمام في العربية» عالم بالقراءات» اشتغل في صياه بالأندلس» وأتعب نفسه حتى بلغ من 
العلم مناهء فصار عينا للزمان؛ وما من عِلْم إلا وله فيه أوفر نصيب . 
قرأ القرآن والتحو على أبي الحسن بن الشرّيك ومحمد بن نوح الغافقيَء وبدمشق على التاج الكنديي» 
وسمع عليه أكثر من مسمرعاته» وببغداد على أبي البقاء العكبّريْ وأبي محمد بن الأخضر. 


خله معني التفضيل ؛ E‏ کما ات «أَفْعَلُ الذي فيه ذلك المعني › وجمع 


1 








تلقيح الفهوم ۳۰۵ 





مثلّ: خسن بسن وشَيْطانٌ لَيَطْانُء والأكثرونٌ على أن لها معانِيّ تناسِبٌ التوكيد» وجيء 
بها لتقريته» ولتمكين الحكم في نفس السَامع ؛ كما في الجمع بين كل وأْجْمَعَ؛ لهم : 
أكتع» مِنْ قول العَرّب: أَنّى عليه حل یی أي : نام وقالوا: ما بالدّارٍ كتبع» أي: أحدٌ 

وقيل: إنه مِنْ قولهم: كع الجلّدذ إذا اجتَمع وَنْقبْضِه تكأنهم تضم بعضهم إن 
بنض» فعلی هذا فيه زيادة على معنى أ جم . 

وأيْصَعَ مِنّ البصعء وهو الجَمْعٌ؛ حكاه ابن الأعرابيّ وغيرء» وهو بالصّاد المهْملّة؛ 
على المشهور» ومنهم من يرويه بِالمُعْجَمَةِ من: تَبَضّعْ العَرَقّء إذا سال وهي عربية . 

وأَبِتَعْ من تبن الُئق» إذا طالء وقَوِيّ مَغْرَرُهُ؛ فكأ بغضّهم تقَرّىء وهذه اللفظة 
أعني أَبْتَع' إنما ذكرها أبو الحسن الأخفش 00 ومن تبعه من البَعْذَاديين وغيرهم» لم 
يذكُزهاء واقتصر على الأَوّلَيْنِ ومنْهُمْ من اقتصر على أَكْتَمَ فَقَطْء وعلّئ هذه المعاني» فهي 
أيضاً من صيغ العْمُوم» وإث كانت للتأكيد. 

ويجيء فيها البختُ المتقدّم في أن العموم مستفادٌ مِمّاذا؟ وكل ما تقدم في «أجتع» 
من صيغ التأتيث»: وجمع المذكر والمؤنّث وارد فيهاء والصحيخ أنه لا يثنّ ؛ كما لا يثنى 
امع » والله أعلم . 

وَاغْلَم أذ ابْنَ الحاجب. لما عَدد صِبَعْ العمُوم في «مختَصر الأول“ لم يذكر فيها 
کل وجَمِيعاً»» مع ذكر الاَمدِیٰ لھم“ فإما أن یکون تركهما دُمُولاًء وهو بعید» أو 
لأنّهما مؤكدان لصيغ العموم» غَيْرُ مُسَْقَِيْنَه فيكون العمومٌ عنْدَهُ مستفاداً مِنْ مجرّد الصيغء 
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= وكان يعرف الفقه والأصول رعلُوم الأوائل جيّداً إلى الغاية . 
صتف: شرح المفصل في أربعة مجلدات» شرح الجُزوليّة» شرح الشاطبيّة . 
وحدث. عنه العماد البالسيّ وغيره . 
مولده سنة خمس وسبعين وخمسمائة» ومات في سابع رجب سنة إحدى وستين وسثمائة بدمشق. 
ينظر: بغية الوعاة ؟/ ١٠٠٠ء‏ والأعلام /١‏ ١۷ء‏ وغاية النهاية ؟/ .1١5‏ 
)١(‏ علي بن سليماك بن الفضل التحويّ أبو الحسن الأخفش الأصغر أحد الثلائة المشهورين» وتاسع 
الأخفشين قرأ على ثعلب والمبرّد والْيَزِيديَ وأبي العيناء. 
قال المرزبانيَ: ولم يكن بالمتسع في الرواية للاخبار والعِلْم بالنْحوء وما علمئُه صتف شيئاًء ولا قال 
شعراً. وكات إذ! سئل عن مسائل التحو ضجر كثيراً» وانتهر مَنْ يواصل مساءلته ويتابعها. 
وقاك ياقوت: بل له تصانيق ذكرها ابنُ النديم في الفهرست وهي: شرح سيبويهء الأنواءء التثنية» 
الجمع» المهذب» تفسير رسالة كتاب سيبويه. 
قمات فجأة ببغداد في شعبان سنة خمس عشرة وثلاثمائة. ويقال: ست عشرة؛ وقد قارب الثمانين. 
ينظر : بغية الوعاة ؟/ 1١۹۷‏ ۹۸١1ء‏ الأعلام 3/4 » وفيات الأعيان /١‏ 2375 إنباء الرواة .۲۷١/۲‏ 
(؟) وتعقبه ابن. السبكي في الرفع وذكرهما. 
9) ينظر الإحكام .)50١75(‏ 


۳٦‏ تلقيح الفهوم 





وهر د ضعيفٌ؛ لأن هذاء وإن سُلّم له في دخولهما على الجَميع» فير عليه إضافة كل إلى 
النكرات؛ مثل [قوله تعالى] : لكل شَيْءٍ َالِكُ إلا وَجْهَهُ4 [القصص: »]٥۸‏ وهي في هذه 
الصورة من م أَقوَى صي العمُوم؛ كما تقدّمء ليست التكرة عامّةٌ فترکٴُ لهما عجيبٌ, ثُمْ 


هنا ألفاظ أَخَرُ تفيد معنى الجمْع» ويلتحق بهاتين اله ّيْن» [صيعٌ أخرّئ]؛ في إفادة 
العموم» ولم يتعرّض لها غالب انمه الأصول» فنذكرها هنا لالتحاقِهًا بِمَا تقدَّمء ويالله 
التوفيق . 


اللْفْظ الثَالتَ «سائرًا 
فأوّلُهاء وهو الئَالِثُ من صيغ العُمُوم”"'؟: «سَائِرُه؛ على خلاف فيه» هل هو بمعنى 
الجمِيع ؛ أو بمعنى الباقي» والذي اختارَهُ الجمهور ؛ أنه بمعنى اليّاتِي. 
قال الأزكَرِيّ في «التَهَذِيب»”: اتفاق أَهُلٍ للع على أن معنى سَائرٍ باق من أَسْأرَ 
سُؤْراً وَسؤْرَة إذا أنضل وبّقي قليلآء ثم حكى عن ابن الأعرابي ۶ معناه» وأنه يقال: سَأَرَ 


وأشأر ! ذا َنم » فَهُوَّ سَائِرٌء قال الأزهري : لا أذري؛ أراد بِالسَائِرٍ المسَبّرء أو الْبَاقِّيَّ 
وقال ابن سِيده فى «المُخف 2270 : وسائرٌ الشىء وَسَأَرهُ: بَقَيّته» يجوز أنه يأتى لسعة 
باب : سَرَئء أو من الواد 0 لأنها عَيّنٌ . : 


وقال ابن درن ': سائر الشّيْءِ ء يق علّى معظمه وجله» ولا يستغرقه؛ كقولك: : اء 


)١(‏ البحر المحيط ۷۲/۳ نهاية السول ۳۲۲/۲ الأبهاج ۰۹۳/۲ تنقيح الفصول ص 214١‏ كشف 
الأسرار 2١١١/١‏ شرح الكوكب المنير ۰۱٥۸/۳‏ إرشاد الفحول ص ۰۱۱۹ نشر البنود ۲۹۹/۱ 
سلاسل الذهب 559 ۲۳۰. 

(؟) ينظر تهذيب اللغة .٤۷/١١‏ 

4 ينظر تهذيب اللغة .)۷/١۳‏ 

(8) ينظر لسان العرب ۱۹۰۵/۳ (سأر) . 

(2) محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» أبو بكر من أئمة اللغة والأدبء كانوا يقولون: ابن دريد أعلم 
الشعراء وأشعر العلماء ولد فى البصرة من ١۲۲ه.‏ من كتبه الاشتقاق» الجمهرة» المجتبى»؛ الأمالى» 
اللغات» الوشاح وغيرها. توفي ١717ه.‏ ينظر: إرشاد الأريب 5: 447»: وفيات الأعيان :١‏ 24917 
المرزبائي 451 نزهة الألبا ۳۲۲ الأعلام 5/ .۸٠‏ 
المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد. الشيبانيَ العلامة مجد الدين أبو السّعادات 
الججزريٌ الإربليّ المشهور بابن الأثير. من مشاهير العلماءء وأكابر التبلاء» وأوحد الفضلاء. ولد سنة 
أربع وأربعين وخمسمائة بالجزيرة» وانتقل إلى المؤصل؛ وأخذ اللحو عن ابن الدّهان ويحيى بن 
سعدون القرطبي. 
وله من التصانيف : النهاية في غريب الحديث› جامع الأصول في أحاديث الرسول» البديع يع في النحوء 
الباهر هة في الفروق في النحوء » تهذيب فصول اين الدهان» الإنصاف بين الثعلبيّ وصاحب الكشاف» - 


تلقيح الفهوم ان 





سَائِرٌ بي ثُلآنِء آي : جُلْهُمْ ولَكَ سَائِرُ الالء أي: محْظَّمُهُء وهذا هو الذي احْتَارَهُ أيضاً 
ان الأثير" في «التّهَاية»!"2 وغلط مَنْ قال: : إنه بمعنى ابيع ؛ وكذلك قال القاضي عَبْدُ 
الومّاب» وغيره من المتقدمين» والشّيْحْ أبو عمرو بْنُّ اللا" ' وغيره من المتأخخرين 
واعترض أبن الصّلاح على الإمام العَرَالِي ؛ في استعماله «سائر ثرا في غير ما موضع من 
به بمعنى الجميع» وعلى الجؤخري في قوله في «الصځاح»: «إنه بمعنى الجُميع»» 
وجعله شاذا؛ د وكفلك قال الخرير ري ' في كُرّة العٌُواص» وغيره: : اوجعلو! استعمالهًا بمعنى 


راحيع م 3 استعمالها بمعنى الباقي؛ كقوله يله: «فضل عَائِسَةَ عَلَى النْسَاء 


= شرح مسند الشافعي» البنين والبنات والآباء والأمهات والأذواء والذوات» مات يوم الخميس سلخ ذي 
الحجة سنة ست وستمائة . 
ينظر: بغية الوعاة ۲/ ۲۷٤‏ هلالا والأعلام 0/ 1/ا1 “الا7؟, ووفيات الأعنيان .441/١‏ 
(1) ينظر النهاية في غريب الحديث ؟178/5. 
() عبد الوهاب بن نصر البغدادي المالكي: ولد سنة ۳٠۲‏ أحد أئمة المذهب وكان حسن النظرء 
والعبارة» نظاراً للمذهب» ثقة حجة نسيج وحده فريد عصره سمع من الأبهري وحدث عنه وأجازه 
ومن تأليفه «النضرة لمذهب إمام دار الهجرة»؛ و«المعوئة لمذهب عالم المدينة»ء و«الأدلة» في مسائل 
الخلاف» وتوفي سنة .47١‏ 
أنظر : الديباج ؟/ 755 ۲۹ والمدارك ٠1۹١ 551 /٤‏ وشجرة النور .1١ 4-١١ /١‏ والعبر / 
5 ؛» فوات الوفيات 17/7؟: حسن المحاضرة 714/1. 
عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى بن أبي نصرء تقي الدين» أبو عمرو ابن الإمام البارع 
صلاح الدين أبي القاسم النصري» الشهرزوري. ولد سنة /الا0. وتفقه على والده» وسمع الكثير » 
وأخذ عنه ابن رزين وابن خلكان وابن ن شامة» وغيرهم» قال ابن خلكان : کان أحد فش ء عصره فى 
التفسير والحديث والفقها. ومن تصائيفه: مشكل الوسيط› وكتاب علوم الحديث» وأدب الم 
والمستفتى » وغيرها. مات سنة .1٤۳‏ 
انظر: ط ابن قاضي شهبة ١1۳/۲‏ الأعلام 2579/4 وفيات الأعيان ٠8/7‏ 5. والبداية والنهاية /١١‏ 
4 ؛ والنجوم الزاهرة 5/ 704» وشذرات الذهب ٠۲۲٠/١‏ مرآة الجنان .٠١۸/٤‏ 
(5) ينظر الصحاح ؟/ 597. 
(5) القاسم بن علي بن محمد بن عثمان البصريٌّ الإمام أبو محمد الحريري. ولد في حدود سنة ست 
وأريعين وأربعمائةء وقرأ على الفضل القّصَّبانيٌ» وكان غاية في الذكاء والفطنة والفصاحة والبلاغة» 
وتصانيفه تشهد بفضله» وُقِرٌ بنبله . 
وكفاه شاهدا المقامات التي أب بها على الأوائلء وأعجز الأواخر. 
وللحريريّ أيضاً: درّة الغواص في أوهام الخواض» والملحة وشرحهاء ورسائله. وديوان شعره. 
مات بالبّصرة في سادس رجب سنة ست عشرة وخمسمائة. ينظر: بغية الوعاة ۲/ /ا8”_ ۲۵۹ 
الأعلام ۱۷۸/١‏ ووفيات الأعيان »415/١‏ ومفتاح السعادة 0174/1 والسبكي ۲۹١/٤‏ والخزانة 
/ 11۷ 


(۳) 





eA 
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كَمْضْلٍ الدْرِيدٍ عَلّى سائر العام ٤‏ وال كه يلان ن سَلَْمَةَ > لما أَسْلَّمَ على عَشْرٍ يِسْرَةٍ: 
)١(‏ أخرجه البخاري )١175/9(‏ كتاب فضائل الصحابة باب فضل عائشة حديث (١لا/ا)»‏ (477/4) كتاب 
الأطعمة: باب الثريد حديث (24194)» (577/4) كتاب الأطعمة: ياب ذكر الطعام حديث (0478) 
ومسلم (6/ )۱۸۹١‏ كتاب فضائل الصحابة: باب فضلل عائشة حديث (1157/45) والترمذي (5/ 
14 كتاب المناقب: باب مناقب عائشة رضي الله عنها حديث (۳۸۸۷) رابن ماجه )٠١۹۲/۲(‏ 
كتاب الأطعمة: باب فضل الثريد حديث )۳۲۸١(‏ والدارمي )٠١١/۲(‏ كتاب الأطعمة باب فضل الثريد 
وأحمد :١277/(‏ 254 وأبو يعلى (5/ FE To‏ رقم CTT OY TY)‏ والطبرآني في 
«الصغير؛ )44/١(‏ والبغوي في «شرح السنة» »۷ ۷ بتحقيقنا» كلهم من طريق عبد الله بن عبد 
الرحمن عن أنس بن مالك قال قال رسول الله كل «فضال عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر 
الطعام» . 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة وهم أبو موسى الأشعري وعائشة بوعبد الرحمن بن عوف وقرة بن 
إياس وسعد بن أبي وقاص . 
احديث أبي موسی الأشعري؛ 
أخرجه البخاري )5١4/7(‏ كتاب أحاديث الأنبياء: باب قول الله تعالى : #وضرب الله مثلاً للذين آمنو؛ 
امرأة فرعون. . . 4 حديث (0411: (5/ ٥٤١‏ 244) باب قول الله تعالى: #إِذ قالت الملائكة يا 
مریم . . . © حدیث »)۳٤۳۳(‏ (711/9) كتاب فضائل الصحابة: باب فضل عائشة رضي الله عنها 
حديث (24719749 رقم (577/9) كتاب الأطعمة: باب الثريد حديث (2418) ومسلم (4/ 1841 
۷ كتاب الفضائل باب فضائل خديجة رضى الله عنهنا حديث 17١ /8/١(‏ ؟) والترمذي (1147/5) 
كتاب الأطعمة: باب ما جاء في فضل الثريد حديث 9 وفي «الشمائل» رقم (170) والنسائي 
)٦۸ /۷(‏ كتاب عشرة التساء: باب حب الرجل بعض نسائه أكثر من يعض 
- حديث قرّة بن إياس . . 
اخرجه الحاكم (/087) والطبراني في «الكبيرا 60 رقم )٠١(‏ كلانهما من طريق آي سفيا 
المعمري ثنا شعبة عن معاوية بن قرّة عن أبيه قال: قال رسول الله يله فضلل عائشة على النساء كفضل 
الثريد على سائر الطعام. وسكت عنه الحاكم والذهبي. 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (157/5): وإسناده حسن. 
۔ حديث سعد بن أبي وقاص . 
أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (55/9) من طريق ابن مهدي نا سفيان عن أبي إسحاق عن مصعب بن 
سعد عن أبيه قال : قال رسول الله ية : فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. 
قال أبو نعيم: غريب من حديث الثوري وأبي إمحاق لم نكتبه إلا من حديث إبن مهدي. 
والحديث ذكره الهيشمي في «المجمع» (147/4) من طريق مصعب عن أبيه وقال: رواه الطيراني في 
الوسر ورجاله رجال الصحيح . 
بن ماجه )٠١۹١/۲(‏ كتاب الأطعمة: باب فضل الثريد على الطعام حديث )۳۲۸١(‏ وأحمد (4/ 
4t‏ ل ٠١‏ والطيالسي ("/ ١‏ منحة) رقم( ۰ وأبو يعلى (۱۳/ 86 )1١1١‏ رقم 
)۷۲١(‏ وأبو نعيم في الحلية» (44/5) كلهم من طريق شعية عن عمرو بن مرة عن مرة عن أبي 
موسى عن النبي بيه قال : : كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسية امرأة 
فرعون وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. 
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وقال الترمذي: هذا حديث .جسن ,صحیح . 

تنبيه: سقط من مسند الطيالسي مُرة الهمداني فأخرجه من ظريق شعبة عن عمرو بن مرة سمع من 
يحدث عن أبي موسى وهذا سند .متقطع كما ترى لکن أخرجه!الحافظ أبو نعيم من طريقه وذكر رة 
الهمداني بين عمرو بن مرة وأبي موسى . 

د حديث عائشة : 

أخرجه:النسنائي: (/:18) كتاب عِشْرَةٍ النساء : باب جب الرجل بعض نسائه :أكثر من بعض» من طريق 
ابن أبي 'ذئب عن :الحرث بن عبد الرحمن عن أي سلمة عن عائشة أن النبي يله :قال: «فضلل عائشة 
على سائر السناء“كفضل الثريد على سائر:الظغامة . 

حديث عبد الرحمن بن عوف. 


أأخرجه الطبراني في «الكبير؛ كما في «مجمع.الزوائد؛ )١45/8(‏ من طريق.أبي-سللمة بن عبد الرحمن 


عن أببه قال: قال رسول الله ية : «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الظعام».. 

وقال الهيثمي : ورجاله رجال!الصحيج إلا أن أبا سلمة بن عبد الرحمن 'لم يسمع من أبيه. 

قال:العلائي في «جامع التحصيل» (ص.- 1071١7‏ قال يجيي بن معين والبخاري: لم يسمع من 'أبيه 
أخرجه الشافعي في الأم (0/8) كتاب النكاح ‏ باب الرجل يسلم وعنده أكثر.من أربع 'نسوة. وأحمد 
)1١/1(‏ والترمذي (17,8:/5) كتاب النكاح .باب ما جاء في الرجل يسلم بوعئده أكثر:من أربع نسوة - 
حديث !(101158) وابن ماجة )558/١(‏ بكتاب النكاح . باب.الرجلى.يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة 
حديث (09:07) وابن حبان ( ١71/7‏ موارة) وأبو يعلى (50./8) رقم )٥٤۳۷(‏ .والدارقطني (۳/ 
۹ كتاب النكتاح. باب المهر _.حديث :(98) زالحاكم (۲/ 191) كتاب النكاح روالبيهقي )۱۸١/۷(‏ 
كتاب النكاح ,باب من يسلم وعنده تأكثر.من أربع نسوة. من طريق معمر عن الزهري عن سالم عن 
قال الترمذي: «هكذا رواه معمر عن الزهري عن سالم عبن أبيه قال: وسمعت محمد بن إسماعيل 
يقول: هذا حديث غير محفرظ والصحيح ما روى.شعيب بن أبي حمزة وغيره عن الزهري وقال: 
جدثت عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة.أسلم وعنده عشر نسرة قال: :محمد: وإنما 
حديث الزهري عن سالم عن أأبيه أن رجلاً من ثقيف طلق نساءه فقال له عمر لتراجعين نسناءك أو 
لأرجمن قبرك كما رجم:قبراأبي رغال» أ .ه وقال الحافظ في 'التلشخيص (118/5): وحكم :مسللم في 
التمييز على معمر بالوهم فيه وقال ابن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرعة: .المرسل أصح وحكى الحاكم 
عن مسلم؛آن.هذا الحديث مما وهم فيه.معمر .بالبصرة قال: فإن رواه عنه ثقة خارج البصرة حكمنا له 
بصحته وقد 'أخذ ابن حبان والحاكم والييهقي.يظاهر .هذا الحكم فأخرجوه من طرق عن معمر من 
حديث أهل الكوفة وأهل خراسان وأهل :اليمامة عنه قلت : - أي الحافظ : 

ولا يفيد ذلك شيئاًء فإن هؤلاء كلهم إنما سمعوا منه بالبصيرة» .وإن كانوا من غير أهلهاء وعلى تقدير 


تسليم أنهم سمعوا منه بغيرهاء فحديثه الذي حنذت يه :في غير بلده مضطرب ١»‏ لأنه کان يحدت فی بلذه 


من كتبه على الصحة. .وأما إذا رحل 'فحدث من حفظه بأشياء وهم فيهاء اتفق على ذلك أهل العلم به 


ل لكا 


تلق الفهوم 





5 ي و ق e‏ )¥( 
وقال مضرّس بن ربعي ' [الطويل]. 


بوي 


6 فَمَاحَسَنٌ أن يَعْذِرَ المَرْمُ نَفْسَهُ ولیس لَه مِنْ سَائِر الئاس عاذ" 


00 


)۲( 
فرق 


أي : باقيهم . 


وقال السَنْمُرّى : [الطويل]. 


وأعله بتفرد معمر بوصله وتحديثه به في غير بلده هكذاء وقال ابن عبد البر: طرقه كلها معلولة» وقد 
أطال الدار قطني في العلل , تخريج طرقه» ورواه ابن ) عيينة ومالك عن الزهرى رسلا وكذ! 


الرزاق عن معمرء وقد وافق معمراً على وصله بحر بن كثير السقا عن الزهري؛ لكن بحر ضعيف» 
وكذا وصله يحيى بن سلام عن مالك» ويحيى ضعيف . 


واه 
رواه عد 


(فائدة) قال النسائي أنا أبو بريد عمرو بن يزيد الجرمي آنا سيف بن عبد الله عن سرار بن مجشرء عن 
أيوب عن نافع وسالم عن ابن عمر: أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة ‏ الحديث - 
وفيه فأسلم وأسلمن معدء وفيه: فلما كان زمن عمر طلقهن» فقال له عمر: راجعهن» ورجال إسناده 
ثقات» ومن هذا الوجه أخرجه الدارقطني» واستدل به ابن القطان على صحة حديث معمر» قال ابن ' 
القطان: وإنما اتجهت تخطتتهم حديث معمرء لأن أصحاب الزهري اختلفوا عليهء فقال مالك وجماعة 
عنه بلغني فذكره وقال يونس عنه عن عثمان بن محمد بن ابي سويد» وقيل عن يونس عنه بلغتي عن 
عثمان بن أبي سويد» وقال شعيب عنه عن محمد بن أبي سويد» ومنهم من رواه عن الزهري قال: 
أسلم غيلان فلم يذكر واسطةء قال: فاستبعدوا أن يكون عند الزهري عن سالم عن ابن عمر مرفوعاً» 
ثم يحدث به على تلك الوجوه الواهية» وهذا عندي غير مستبعدء والله أعلم قلت: ومما يقوي نظر 
ابن القطان أن الإمام أحمد أخرجه في مسنده عن ابن علية ومحمد بن جعفر جميعاً عن معمر 
بالحديثين معاًء حديثه المرفوع» وحديثه الموقوف على عمرء ولفظه: أن ابن سلمة الثقفي أسلم وتحته 
عشر نسوةء فقال له النبي ك: اختر منهن أربعاًء فلما كان في عهد عمر طلق نساءه؛ وقسْم ماله بين 
بنيهء فبلغ ذلك عمر فقال: إني لأظن الشيطان ممن يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه في 
نفسك» وأعلمك أنك لا تمكث إلا قليلاء وأيم الله لتراجعن نساءك» ولترجعن مالك» أو لأورثهن 
منك» ولآمرن بقبرك فيرجم كما رجم قبر أبي رغال» قلت: والموقوف على عمر هو الذي حكم 
البخاري بصحته؛ عن الزهري عن سالم عن أبيهء بخلاف أول القصةء والله أعلم. 

مضرس بن ربعي بن لقيط الأسدي: شاعر حسن التشبيه والرصف. أورد له البغدادي أبياتاً جيدة في 
وصف ليله ويوم» ومقطوعة فيها حكمة. وقال: «هو شاعر جاهلي». واختار أبو تمام (في الحماسة) 
قطعتين من شعره. وروى له المرزباني عدة مقطوعات وقال: «له خبر مع الفرزدق» فإن صح هذا فلا 
يكون جاهلياً. ينظر الأعلام ۷/ ٠٠١‏ وخزانة الأدب للبغدادي 2597/7 وشرح ديوان الحماسة 
للتبريزي ۱۰۲/۳ ثم 4/ .1١١١‏ 

البيت في ديوانه الحماسة ؟/ ٠١‏ والمعنى : لا يحسن بالمرء أن يأتي بِالعُذْرِ لنفسه » ولا يعذره أحدمن الناس . 
عمرو بن مالك الأزدي» من قطان» شاعر جاهلي» يماني من فحول الطبقة الثانية. كان من فتاك 
العرب. وهو أحد الخلعاء الذين تبرأت منهم عشائرهم. قتله بنو سلامان. وقيست قفزاته ليلة مقتلهء 
فكانت الواحدة منها تقريباً عشرين خطوة. وفي الأمثال : الأعدى من الشنفري» وهو صاحب الامية 
العرب» التي مطلعها: «أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لأميل» شرحها الزمخشري 


في «أعجب العجب» المطبوع مع شرح آخر منسوب إلى الميرد ويظن أنه لأحد تلاميل علب . ينظر 
الأعلام ©/ ۵ والمرزباني ۲۱۸. 
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إذَا احمَملُوا أي رفي الرّأْسٍ أَكْمَرِي وغودر عند الملتَمَّئ نم سَائِري"' 
وأَنْسَّدَ سِيِبَرَيْه فى «الكتاب» ‏ رحمه ا تز الشاعر: [الطويل] . 
- تَرَى القَؤْرَّ فيها مُدْجْلَ الظل رَأْسَهُ بره باد إلى السّمْس اخ“ 
إلى غير ذلك من الشواهدٍ الكثيرة. 
وأما القول الآخْرٌ؛ إنه بمعنى الججميع» فقد صرّح به الجوهريُ في «صخاجي"؛ 
فقال: سائِرُ النّاس جميحُهُمْ؛ وكذلك قال الإمام أبو منصور الحوَلِيقِي © في «شزح أب 
الكاتب»» وَالإِمَامُ أبو محمد ب يقب فيما حكاه عنهما الشيح أبو زكريا موري 
واختارَهُ أيضاً في غير موضع من كتبه؛ وكذلك اختاره أيضاً السَّيرَافِيُ في" « شرح تاب 


)١(‏ البيت في ته تفسير القرطبي 00/١0‏ وني ديوان الحماسة 04١8 /١(‏ ولإذا» ظرف لقوله: «أبشريك 
ومعنى البيت: أبشري أم عامر إذا احتملوا رأسي» وتركوا باقي بدني في المعركة وإنما جعل أكثره في 
الرأس؛ لأن الرأس مسكن الدماغ؛ ومأوى الحواس . ۰ 1 

(؟) البيت بلا نسبة فى أمالى المرئضى 5١7/١‏ والكتاب ۱۸1/١‏ خزانة الأدب ۲٠١/٤‏ والدرر /١‏ ۳۷ء 
همع الهوامع ٠١۳/۲‏ . والشاهد فيه قوله: «مدخل الظل رأسه» يريد مدخل رأسه الظل فقلب. 

(9) ينظر الصحاح 1957/7. 

(4) موهوب بن أحمد بن محمد بن الحسن بن الخضر أبو منصور الججواليقيّ اللحوي اللغويّ كان إماماً في 
فنون الأدب» صحب الخطيب الَرِيزيّء وسمع الحديث من أبي ي القاسم بن البسريّ وأبي طاهر بن أبي 
الصَمْرء وروى عنه الكندي وابن الجؤزي. وكان ثقةٌ ديّباء غزير الفضل» وافر العقل» مليح الخط 
والضبط؟ ٠‏ 

٠‏ صنف: شرح أدب الكاتب» ما تلحن فيه العامة؛ ما عرب من كلام العجم» تتمة درّة الغْرّاص» وغير 
ذلك . مات في المحرم سئة خمس وستين وأربعمائة. 
ينظر: بغية الوعاة ۲/ ۳۰۸ الأعلام ۷/ ۳۴۵ ووفيات الأعيان ؟/ ٠٤١‏ وإنباه الرواة ۳/ ملاس ٣٣۷‏ 

(۵) عبد الله بن بري بن عبد الجبار المقدسي الأصل المصري » أبو محمد» ابن أبي الوحش: من علماء 
العربية النابهين. ولد سئة 4919ه ونشأ بمصر وتوفي بها سئة 087ه. وولى رياسة الديوان 

المصري. من تصانيفه: «الرد على ابن الخشاس» و«غلط الضعفاء من الفقهاء» واحواشي على درة 

الغواص للحريري». 

ينظر: الأعلام 4/ ثالاء وفيات الأعيان .758/1١‏ طبقات السبكي .٠١١/۷‏ 

بحيس بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حزاوء شيخ الإسلام محيي 

الدين؛ أبو زكريا الحزامی النروي؛ ولد سنة ٦۳١‏ قر | القرآن بېلده» وختم وقد ناهر الاحتلام) وكان 

محققاً في علمه وفنونه» مدققاً في عمله وشؤ ژونه» حافظاً لحديث رسول الله ا عارفاً بأنواعه من 

صحيحه وسقيمه وغريب ألفاظهى واستنباط فقهه. . في كثير من المناقب يطول ذكرها صنف «المتهاب) 

في شرح مسلمء و«المجموع» و«الأذكار» وغيرها. مات سنة 3۷۷. 

انظر: ط. ابن قاضي شهبة ”/ ١۳١٠ء‏ ط . السبكي 6/ ٠٠١‏ النجوم الزاهرة ۲۷۸/۷. 

(۷) الحسن بن عبد الله بن المرزبان القاضى أبو سعيد السيرافي. مولده بسيراف كُبْل السَّبْعين ومائتين» 
وفيها ابتدأ طلب اليل وخرج إلى عُمان» وتفقّه بها وأقام بالمعسكر مذة. ثم ببخداد؛ إلى أن مات 
بها في خلافة الطائع يوم الاثنين ثاني رجب سنة ثمان وستين وئلثمائة . 
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۳1۲ 





تلقيح الفهوم 





سِيبْوَيْه؛؛ فيما وجدتّهُ على «حواشي النّهَايةه بخط شبخنا تق الدّين القرافيٌ» وألّه أنشد عليه 
او الشّاعر: [الرجز]. 
؛- لزأ من يَرْجرْ بالْحَمَم رة تقوم يوم وزدقامقةايي 
إِذِنْ أضل سات الأخلام 
واستشهد له ابن يري بقل ذِي الوم(" : [البسيط]. 
4 مُعَرّساً فِي بُيَاض البح وَفْعَتَُهُ وَسَاقِرٌ السَيْرٍ إلا داك مُنْجَدِبُ”" 
أي : أنَّ الاستثناء. يقتضى استعماله» سَائِرٌ الشَّيْءِ بسعنى جمِيعِه . ويقول ابن لزاع" : 


[الطويل]. 





قال ياقوت: كان أبوه مسجوسيًا اسمّه بهزاد؛ فسمّاه. أبو سعيد عبد الله. وكتان. أبو سعيد يدرس ببغداد 

علوم القرآن والتحو واللغة والفقه والفرائض. قرأ القرآن على أبي بكر بن مجاهد واللّغة على ابن. 

دُرَيد» وقرءاهماا عليه النحو. وآخذ هو الحو عن ابن التَرَّاجٍ ومَبّرمانء وأخذا عنه القرآن والحساب. 

وولي القضاء ييغداد , 

وقال أبو حيّان التوحيدي في تقريظ الجاحظ: أبو سعيد السيرافيّ شيخ الشيوخ. وإمام الأئمّة» معرفةً 

بالتحو والفقه واللّغة والشعر والعروض والقوافي والقرآن والفرائض والحديث والكلام والحساب 

والهندسة. 

وله من التّصانيف : شرح كتاب سيبويه؛ لم يسبق إلى مثله ؛ شرح الدُريدية» ألفات القَطع والرَضل» الإقناع 
قي الحو لم يتم فأتمه ولده يوسف . وكان يقول: : وضع والدي.النّخو في المزابل بالإقناع - يعني أنه سهله 

جدًا فلا يحتاج إلى مفسّر ‏ شواهد سيبويه» المدخل إلى كتاب سيبويه, الوفف والابتداء» صنعة الشعر 

والبلاغة» أخبار الئحاة البصريين؛ وهجاه أبو الفرج صاحب الأغاني لمناقشة كانت بينهما بقوله: 

لشت صدراً ولا قرأت على صد رولا لفك البكىئ بشافٍ 

لعي‌اللة كل شغر وخر وعقزوض يجيء هن سيِرافٍ 

كان السيرافيَ كثيراً ما ينشد في مسجالسه : 

اسكسن إلى سكن ئسزبه ذه بّالرّمانٌ وأنتٌ متف رد 

ترجو غداًوغدٌكحاملة فى الخيى لا يتذرون ماتًليِذد! 

ينظر: بغية الوعاة 5٠09 /١‏ 2504 الأعلام 2195/5 ووفيات الأعيان ١‏ ونزهة الألبا ۳۷۹ 

والجواهر المضية ..535/١‏ ولسان الميزان 2518/75 

غيلان بن عقبة بن نهيس بن مسعود العدوي» من مضرء أبو الحارث» ذو الرمة: شاعر» من فحول 

الطبقة الثانية في عصره. قال أبر العلاء: فتح الشعر بامرىء القيس وختم بذي الرمة» كان شديد 

القصرء دميماً» يضرت ب لونه إلى السواد. أكثر شعره تشبيب وبكاء أطنلا ل » يذهب فى ذلك مذهب 

الجاهلين» له ديوان شعر. ولد.سنة ۷۷ه وتوفى سنة ١17‏ انظر: وفيات الأعيان 01:. ٤٠٤‏ 

الموشح ١07١‏ 221845 الشعر والشعراء ٠٠5/١‏ الأعلام 0 

البيت في ديوان ذي الرمة ص (۷) وفي خزانة الأدب رةه والتعريس النوم في آخر الليل» وقوله: 

وقعته : أي نومته ؛ وقوله: إلا ذاك منجذب» أي, مستمر» فكأنه يجذب فينجذاب. 

(۳) عدي بن زيد بن مالك بن عدي بن الرقاع . من عاملة:. شاعرٌ كبيرء من أهن دمشتئ .. يكنى أبا داود. - 


(1) 


فرق 


تلقيح الفهوم ساسم 





01) 


إفرة 


قرف 


(€) 


ه ‏ وَحجرٌ وبا وَإِدْيَكُ حاإفظا ُوُنَيَ فَلْيغْمَرْلَهُ سَابرالائب 


وقول الأخرّص ۳ : [الخفيف]. 


-فجلنهالتالب1ةلنا دالىم شايز الشوضي”" 


وقول ابن أَخْمَرٌ:”" [الطويل]. 


- قلا يَأَتَنَا مِئْكُمْ كاب بِرَوْعَةَ قَلَمْ تَعْدَمُوا مِنْ سَائِر الئاس بَاعِقَا 


وقد استعمله كذلك أيضاً بمعنى [اجُمَعٌ) سآ أبو العلاء المَعَرْيُ"''؛ في غير موضع 


كان معاصراً لجرير» مهاجياً له» مقدماً عند بني أمية مَدّاحاً لهم» خاصاً بالوليد بن عبد الملك» لقبه 
ابن دريد في كتاب الاشتقاق لشاعر أهل الشام. مات في دمشقء وهو صاحب البيت المشهور: 


تزجي أغنّ كأن إبرةروقه ملم أصاب من الدواة مدادها 

له ديوان شعر: 

ينظر: الأغاني ۸: ۰١۷۲‏ .شيرح الشواهد ۱۹۸/۸ المرزباني ٠٠٠۳‏ رغبة الآمل: ۲٠۲/١‏ الأعلام 
.TY/t‏ 


عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عاصم الأنصاري» من بني ضبيق : شاعر هجاء» صافي الديباجة» من 
طبقة جميل بن معمر كان معاصراً لجرير والفرزدق. وهو من سكان المدينة. وفد على الوليد بن عبد 
الملك (في الشام) فأكرمه الوليد» ثم بلغه عنه ما ساءه من سيرته» فرده إلى المدينة وأمر بجلده 
فجلدء ونفي إلى «دهلك» وهي جزيرة ب بين اليمن والحبشة» كان بنو أمية ينفون إليها من يسخطون 
عليه . فبقي بها إلى ما بعد وفاة عمر بن عبد العزيز. وأطلقه يزيد بن عبد الملك فقدم دمشق فمات 
فيها. وكان حماد الراوية يقدمه في النسيب على شعراء زمنه. ولقب بالأحوص لضيق في مؤخر عينيه. 
له «ديوان شعر» وأخباره كثيرة. ولابن يسام» الحسين بن علي المتوفى سنة 7٠7ه‏ كتاب «أخبار 
الأحرص» ينظر الأعلام ٤‏ والأغاني ٤١ /٤‏ ۵۸» وشرح الشواهد ٠٠‏ والشعر والشعراء 
cf‏ وخزانة الأدب للبغدادي ۱/ ۲۳۲. 

البيت للأحوص كما ذكر المصنف وهو في ديوانه ص ۷۹ا وجلوت العروس واجتليتها جلاء 
بالكسرء وجلوة: إذا نظرت إليها مجلوة في تمام زينتها. 
عمرو بن أحمر بن العمرّد بن عامر الباهلي» أبو الخطاب: شاعر مخضرم. عاش نحو 4١‏ عاماً. كان 
من شعراء الجاهلية» وأسلم. وغزا مغازي في الروم» وأصيبت إحدى عينيه. ونزل بالشام مع خيل 
خالد بن الوليد» حين وجهه إليها أبو بكر. ثم سكن الجزيرة. وأدرك أيام عبد الملك بن مروان. له 
مدائح في عمر وعثمان وعليّ وخالد. ولم يلق أبا بكر. وهجا يزيد بن معاوية» فطلبه يزيد فف منه. 
قال البغدادي: كان يتقدم شعراء زمانه. وعذه ابن سللام في الطبقة الثالثة من الإسلاميين. وكان يكثر 
من الغريب في شعره. وله حسنات» منها: 

«متى تطلب المعروف في غير أهله تجد مطلب المعروف غير يسير 

إذا أنت لم تجعل لعرضك جنة من الذمٌء سار النذم كل مسير» 
واختار أبو تمام (في الحماسة) أبياتاً من شعره. وله «ديوان شعرة اطلع عليه مغلطاي. وجمع الدكتور 
حسين عطوان بدمشق» ما وجده باقياً من شعره في «ديوان؟. ينظر الأعلام /٥‏ ”لل "الاء وخزانة 
الأدب للبغدادي ۳: ۳۸ وابن سلأم 4159 والإصابة: ت 1٤14‏ وسمط اللآلي ۳٠۷‏ والآمدي 
۷ والمرزباني ٠۲٠٤‏ والشعر والشعراء 2١19‏ وجمهرة أشعار العرب 2158 والتبريزي .٠٠١ :٤‏ 
أحمد بن عبد الله بن سليمان» التنوخى ن المعري : : شاعر فيلسوف . ولد ومات في معرة النعمان. كان - 





تلقيح الفهوم 





ن نظمه» وهو من أئمّة اللغة المرجوع إِلَيْهم في معرفتهاء > فقال من قُصيذة : : [الخفيف]. 
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*ه ‏ أشرِتٍ العَالَمُونَ حُبِّكَ طَبْعاً فَهْوَفَرْضُ في سَائِرالأكْيَانِ ‏ 


ومن أَخْرَئ : [الوافر]. 

فظن بِسَائِرالإِخوَدٍِسَرًا وَلأَعَأمَنْعَليبِرَفُوَانَا 

فهذه الشواهدٌ الكثيرة وتضائُرُ من ذكرنا من أئمّة اللغة يمْتعُ أن يكُون استعمالٌ ذلك 
لطأ عاميًا؛ كما قال الحَرِيرِيء أو شادًا؛ كما قال ابْنُ الصّلاح؛ واختار الئّوَويُ؛ أن ذلك 
لغة صحيحةٌ: فيكون في اللفظ لْعَنَانِ : 

إحداهما : : بمعنى الباقي . 


والأخرى : بمعنى الجميع» فيكون مشتركاً لفظيّاء وغالب أسباب الاشتراك اللفظيّ 
إنما نشَأثْ عن اختلافٍ اللعاتِ» وأ كل قبيلة وضَعَت اللفظ لمعن غ غير المعنى الذي 
وضْعَئةُ له القبيلة الأخْرَء ويصحٌ بهذا كلام الجميع في الاستعماليْنِ. 

ويجوز أن يُقَال: إنه مشترك مَعْنَوِيّ بمعنى الإحَاطةٍ والشُّمُول» فحيْتٌ يكون في اللفظ 
ما يقنّضِي خَرْوجَ البَعْضٍ يكونُ شاملاً لما بَِيْ؛ كما في الحديئئن المتقدمَيْن؛ وقول 
الشَنْمَرَىّ وغيره» وحيْتُ لا يكو في الكلام ذلك يكونُ شاملا للجميع, وهذا اول من 
القول بالاشتراك اللفظيٌ ؛ لكونه على خلاف الأضل . 

وأمّا من احتّحّ لكونه بمعنى الباقي› فإنه من السُؤر الذي هو البقيّةٌ فقد منع ذلك 
جماعةٌ؛ منهم أبو علي الفارسيئء وابْنُ وَلِأَدِاا': واحتسّا بأن البقيّة يقال لما فَضَلَ من 
الشئءء سواءٌ قل أو كَثرَء والسؤْرٌ لا يقال إلا للقليل الفاضل» وسائرٌ لا يقال إلا للأكثر. 


نحيف الجسم» أصيب بالجدريي صغيراً فعمي في السنة الرابعة من عمره. وقال الشعر وهو ابن إحدى 
عشرة سئة . ورحل إلى بغداد سنة ۳۹۸ه فأقام بها سنة وسبعة أشهر. وهو من بيت علم كبير في 
بلده. ولما مات وقف على قبره 44 شاعراً يرثونه. وكان يلعب بالشطرنج والترد. وإذا أراد التأليف 
أملى عل كاتبه علىّ بن عبد الله بن أبي هاشم. وكان يحرم إيلام الحيوان» ولم يأكل اللحم خمساً 
وأربعين سنة. وكان يلبس حشن الثياب. أما شعره وهو ديوان حكمته وفلسفته» فثلاثة أقسام: الزوم 
ما لا يلزم». ويعرف باللزوميات و «سقط الزئد؛ و «ضوء السقط». ينظر الأعلام /١‏ ١۷١۱ء‏ وابن 
خلكان :١‏ ۴۳ ومعجم الأدباء 18١ :١‏ وابن الوردي :١‏ ۳۵۷ وفهرست ابن خليفة 547 وإعلام 
النبلاء ٤‏ : ۷۷ و ۱۸۰ و ۳۷۸ ولسان الميزان .۲٠۳ :١‏ 
)١(‏ أحمد بن محمد بن ولأد ‏ وهو الوليد ‏ بن محمد النحويٌ هو ووالدة وجده. أبو العباس. قال 
الرُبيديّ: كان بصيراً بالتحوء أستاذاً. وكان شيخه الرجاج يفضله على أبي جعفر التحاس» ولا يزال 
بني عليه عند كل من قدم من مصر إلى بغداد؛ ويقول لهم: لي عندكم تلميذ من صفتهِ كذا وكذاء 
فيقال له: أبو جعفر النحاس؟ فيقول: بل أبو العباس بن ولاد. 
صئّف المقصور والممدود» انتصار سيبويه على الميرّد. مات سنة ثنتين وثلاثين وثلاثمائة. ينظر: بغية 
الوعاة ۳۸٠/١‏ الأعلام »7010/١‏ وإنباه الرواة .49/1١‏ 


تلقيح الفهوم سسس 


قال أبن وَلأَدِ: : تقولٌ: : أَحَذْتُ من | الكتاب وَرُقَه وتركتٌ سَائِرَهُ ولا تقُولٌ: 
قبت قال: ولا يوجَد شاه يدل على أن الاسائرا ب بمعنى الباقي» قل أو مر بر 


يستعمل في الأكئر ؛ وا حت أب علي لمم ااشحقاقي اكور من «السُوْرِ» بقول الشاعر: 
[الطويل]. 
5ه وَسَوَّدَ مَك المَرْهٍ فَاهَافَلُوْلُهٌُ ‏ كَلَوْنٍ الور وهي أَدْمَاكُ سار“ 
أي : سائرهاء وأنشده الجوهريٌ في «الصّحاح)”'' شاهداً عل «سائر» بمعنى 
الججِيع1 . 
قال أبو علي : لما اعتَلَّتْ بالقلْب» أُعِلَّتُ بالَدّف» ولو كانت العيّنٌ همزةً فى 
الأضل» لما حَذئَتُ. 1 
قُلْتٌُ: فعلى هذا؛ يكون أصلٌ الكلمة من السُورء بالواوء المُحيط بالبلدء وذلك لما 
فيها مِنْ معنى الإحاطة والشمول» وقلبتٍ الواوٌ ياء؛ على القاعدة في أمثاله» وهمزت الياء؛ 
كما هَمَرَّ بض الفا مَعَايشٌ ونحْوَهُ؛ وأما الجوهَّرِي؛ فلم يذكر الكلمةً في ١صِحَاجِها‏ 


/١ وشرح أشعار الهذليّين‎ ٠٠١ /۷ والحيوان‎ ۲۲٠/۷ البيت لأبي ذؤيب الهذلي في الأشباه والنظائر‎ )١( 
ونوادر أبي زيد ص‎ ٠۳٠/١ (سير)» والمقتضب‎ 7١7١/4 (حوج)‎ ۲٤٤/۲ ولسان العرب‎ ۳ 
585 وشرح عمدة الحافظ ص‎ 21١١١8 1١56 ”لالم‎ ٠۸۷ وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص‎ ١ 
والصحاح 14۲/۲ والشاهد فيه قوله: «وهي أدماء سائرها» حيث أبدل الاسم الظاهرء وهو قوله:‎ 
«سارها» (بمعنى سائرها) من الضمير المستكن في «أدماء؛.‎ 
ينظر الصحاح 597/7 وذكر بيت أبو ذؤيب.‎ )۲( 
والعامة على امَعَايشٌ! بصريح الياءء وقد خرج خارجة فروى عن نافع «مَعَّائش» بالهمز. وقال‎ )۳( 
النحويرن: «هذه غلطة, لأنه لا يهمز عندهم إلا ما كان فيه حرف المد زائداء نحو: «صخائف»»‎ 
وامدائن». وأما «مَعَايش» فالياء أصل» لأنها من «العَيْش». قال الفارسي  عن أبي عثمان _: «أصل‎ 
أخل هذه القراءة من نافع قال: «ولم يكن يدري العربية1. قال شهاب الدّين: قد فعلتٍ العربُ مثل‎ 
هذاء فهمزوا «منائرء ومصائب! جمع «منارةء ومصيبة؛ء والأصل: «مَنّاور» ومَصَاوب. وقد غلط‎ 
سيبويه من قال مصائب. ويعني بذلك أنه عُلْطه بالنسبة إلى مخالفة الجادةء وهذا كما تقدم منهء أنه‎ 
قال: «واعلم أن بعضهم يغلط فيقول: إِنْهم أجمعون ذاهبون». قال: ومنهم من يأتي بها على الأصل‎ 
فيقول: مصاوب ومناور. وهذا كما قالوا في جمع «مقال ومقام»‎ 
بالعين إلى أصلها. قال : وأنشد النحويون على ذلك:‎ 
واي لموم قاو لم يكن جريرٌ ولا مْؤوْلى جريريَقُومُهًا‎ 
ووجه همزها أنهم شبهوا الأصلي بالزائدء فتوهموا أن امعيشة» بزئة صحيفة!» فهمزوهاء كما همزوا‎ 
تيك. قالوا: ونظير ذلك في ته تشبيههم الأصلي بالزائد في جمع مَسِيل : : مُسلان» توهموه على أنه على‎ 
زنة "قضيب وقُصْبَانا وقالوا ف في جمعه اأَمْسِلَة»: كأنهم توهموا أنه بزنة «رغيف وأرْغفة». وإنما‎ 
ييل وزنه «مَفْعّل٤ء لأنه من سَيَلان الماءء وأنشدوا على : اميل وأمسلة4 قول أبي ذؤيب الهُذَلِيُ:‎ 
وفبِلَوَمَدَافِمهاخلييف‎  باييوبشسيبأالوارب‎ 


: «مقاومء ومقاول») في رجوعهم 


15 


إل في باب سير بالياء » لا فو ی اسور»: بالواوء وجوّز أبن + ري أن يكون ذلك من فولِهم : 
ميت سَايرَ اقم أي : الج جماعةٌ التي يسِيرُ فيها هذا الاسم واختج الجوهريٌ أيضاً لأنّ 
اسار بمعنى ى الجميع ؛ > بقل العرب في أمثالها: حر لر ول ل الف ٠"‏ يدر 

طلب حاجة إلى اله فيقالٌ له : لا نَع تعن سار ئرَ اليم » أي : جميعه . 


فإذا عرف ذلك فمن قال : إن (سائن) ر بمعنى الجميع ؛ فهي عنده من صيغ العموم؛ 
لا ريب في ذلك. 


وقد نقله الاصفهاني في «شرح المَخْصْرل» عن القاضي عبد الوَهَّاب امالك في 
کتاب «الإفادة)”" ' درن ما إذا كانت بمعنى الباقي ؛ ولذلك قال القَرَافِيُ في اشزج لقح 3 
وغيره: إنها لا تون للعُمُوم؛ إذا كانت بمعنى الباقي؛ قال : لأنَّ بقية بقية الشيْءِ تَصضدق عل 
أقل أجزائه قلْتٌّ: والذي يظهر أيضاً نها للعموم» وإث كانت بمعنى الباقي؛ لأنّ المراد 


بهاء ف ي جميع مواردهاء شُمُولُ ما دَلْتْ عاذ سواء أكان. بمعنى السجميع » أو بمعنى الباقي ¢ 
بدليل الشواهِدٍ المتقدمة . 


وإذا قال الإِنْسَان: : الل اغْفِرْ لي وَلِسَائِرٍ المُسْلِمِينَ > فإنما يريد تعميمهم» لَيِسَ إلا. 
ويدلٌ على ذلك أيْضاً كيد باجم في البيت المتقدّم الذي أَنْسَّدَهُ سِييويّه . 


وأما قول القَرَانِي إنّه يدق على .اقل أجزائهء فعنه جَوَابَانِ : 
أحدهما: ما تقدّم عن أبي علي الفارسِي» وان وَلأدِ؛ أنه-لا يُطْلَقُ إلا على الأكقرء لا 
إِذَا كان الباقى آنل . 


وقال الزجاح : «جميع نحاة البصرة تزعم أن همزها خطأء ولا أعلم لها وجهاً إلا التشبيه ب اصحيفة 
وصّحَائف»» ولا ينبغي التعويل على هذه القراءة؛. قُلْتُّ: وهذه القراءة لم ينفرد بها نافع» بل قرأها 
جماعة جِلَةَ مع قإنها منقولة عن ابن عامرء الذي قرأ على جماعة من الصحابة» ‏ «عثمان)» وأبي 
الدرداء» ومعازية». وقد.سبق ذلك في الأنعام وقد قرأها قبل ظهور اللحن» وهو عربيٌ فصيحٌ» وقرأ 
بها أيضاً زيدُ بن علي» وهو على جانب من الفصاحة والعلم الذي لا يدانيه فيه إلا القليل» وقرأ بها 
أيضاً الأعمش والأعرج» وكفى بهما في الإتقان والضبط وقد تقل الفرّاء أن قلب هذه الياء تشبيهاً بياء 
صحيفة قد جاء وإن کان قليلاً. ينظر: الدر المصون ۲۳۷/۳ ۲۳۸. 


(1) أصله أن الرجل يريد السير فلا يسير ويتشاقل حتى إذا مضى وقت الظهر وانقطع معظم اليوم» ومعنى 


أسائر اليوم: أباقي اليوم من سير بمعنى بقي أي أتنظر حاجتك بقية نهارك وقد مضى أكثره؛ يضرب 
للطامع في الشيء بعد تبين اليأس منهء وقيل: أصله إن قوماً أغير عليهم فاستصرخرا بني عمهم» 
فأبطأوا عليهم حتى أسِرُواء وذُهب بهم» ثم جاءوا يسألون عنهم» فقال المسؤول ذلك؛ يُضرَبُ لطالب 
مر قد فات. ينظر المستقصى ١94 ٠١۳ /١‏ وينظر الصحاح 1۹۲/۲. 

(0) ينظر الكاشف بتحقيقنا مبحث «سائرة. 

(۳) ينظر تنقيح الفصول (150). 





تلقيح الفهوم سس - يي 





والفّاني: أنه حيتٌ يضْدُقٌ على الالء فيكون ذلك من ضَرُورَة الرَاقِع؛ وذلك لا 
يفي العُمُومَ ؛ كما صرح به هو في عير موم فنظيرُهُ ما إذا قال : مَنْ في لار فقيل: 
رَيْدُّ فَإنَّ الجواب به صحيحٌ» وهر واحدٌ لضرورة الواقع» ولا يخرجها بذلك عَنْ أن نَكُونَ 
للحُمُوم ؛ لا أنَّ اللفظ مفْصُورٌ على هذا القَدْرِه فكذلك هُنَاء وهذا إذا سم أنه يصح م إطلاقها 
على كل باق سواءٌ أكان قليلاً أو كثيراء والأوّل أفْوَى . 

وقد عد القَّرَافِيُ من جملة صِيَغْ العمُوم «كلاً»ء و «كِلْتَااء وهما لا يدُلأن إل على 
الَْيْنِ فقَطء وصيغ العموم ليست محصورة بأضل الوضع؛ واعتذر عن ذلك بأنَّ الاقتصار 
فيهما على الانْمَيْنِ من ضرورة الواقع» وهو ضَعِيفُ؛ لآن الذي يغتفّرُ فيه كوئهُ لضرورة 
الراقع ما کان صالحاً شنو الكثيرء و اكلا» و «(كِلْبَّاه لا يَصْلْحَانِ لأكثرَ من انّْتَيْنْه فليسا 
من صيغ العموم. ودلالة سیر الشمولٍ ظاهرةٌ على كلا المَحْمَلْيْنء والله أعلم . 

اللْمْظْ الرّابعْ م إلى الشابع: : مَعْشرٌ) وَمَعَاشِرٌ» وَحَامّةٌ وَكافة» وَقاطبة 

ومنها أنِضاً: (مَعْشَّرّاء و «مَعَاشِرُا و اعامدٌفق و «كَافَةٌف و «قَاطة( ل فهذه أربعة 
ألفاظ . 

أما مَعْضّرٌ وَمَعَاشِرُ فلا رَيْبَ في أنهما من جملة صيغ العُمُوم» وإن لم يتعرّض أحدٌ 
لعدّهما فيها سوى القَرَافِيٌ!'' فيما وقَّعْتٌ عليه؛ قال الله تعالئ : #يَا مَعْشَرَ الجن وَالإنس»* 
[الرحمن: ۳۳]ء وفي الحديث المثّمْقٍ علَِهِ؛ أنه يلق لَمًا رل قول تعالى: «وَأنذز 

عَشِيرَتَكٌ الْأَقرَبينَ* [الشعراء: 19514 قَالَ: ما معْشَرَ فريس أَنْقدُوا أَنْفْسَكُمْ من الئار»“ 


)١(‏ ينظر البحر المحيط ۷۳/۳ شرح الألفية لابن الناظم »٥۰۴۳(‏ ٤۰٥)ء‏ شرح التسهيل ۰۲۹۱/۳ الكواكب 
الدرية 21١1/57‏ 


(۲) ينظر هذا المبحث فى نفائس الأصول. 

(۳) أخرجه مسلم )198/١(‏ كتاب الإيمان: باب #وأنذر عشيرتك الأقربين» حديث (848/ 05١4‏ 
والترمذي (51/2) كتاب التفسير: باب سورة الشعراء حديث )۳۱۸١(‏ والنسائي (44/5؟) كتاب 
الوصايا: باب إذا أوصى لعشيرته الأقربين وأحمد (۲/ )٠١‏ والبيهقي في «دلائل النبرّة» (۲/ 1۷۷ 
.© كلهم من طريق موسى بن طلحة عن أبي هريرة قال: لما أنزلت هذه الآية #وأنذر عشيرتك 
الأقربين) دعا رسول الله كَل قريشاً فعم وخص فقال: «يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا 
أملك لكم من الله ضراً ولا نفعاً يا معشر بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم 
ضرا ولا نفعاًء يا معشر بني قصي أنقذوا أنفسكم من النار. فإني لا أملك لكم ضراً ولانفعاً يا معشر 
بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعاً يا بني عبد المطلب أنقذوا 
أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم ضراً ولا نفعاً يا فاطمة بت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا 
أملك لك ضرا ولا نفعاً ألا إن لكم رحما سأبلها ببلالها. 

وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه يعرف من حديث موسى بن طلحة. 


ءِ 


| .ها 





وعله 2 2 ؛ أله قال 4 لاحن معاش شر الأنبيَاء س لا نورت 01 وهو بهذا اللففل بسنل ص 


٠ مح‎ 

قال الجوهريٌ”" : في «الصحًاح» : مَعَاشِرُ الناس جماعَتُهُمْ؛ وحكى الأزهريٌ عن 

بن ال أن قال: المَّعْشَرٌ: كل جماعة أمرهم واحدٌ؛ كالمسلمين» 

ر 

وعن أبي العَبّاس المَبّرّد؛ أن المَعْشَرَ معناه الجَمْمٌ» ولا واجِد له من لفظه. 

وقال ابن سيدّه في المُخكم»: المَعْشّرُ الجماعةء متَخْالِطِينَ [كانوا أو غير 
متخالطين]» والمعشر: الجن والإنسٌ . 

فأئمّة اللمَة متفقُونَ على أَنّهُ بمعنى الجميع؛ والاستعمال الشائعُ قديماً وحديثاً يدل 
عليه وكأن إعراض الأئمة عن عَذّهِ في صيغ العموم ؛ لكونه من أسماء الأجناس» فيعمٌ إذا 
ِيف أو عرف بام الجنس ؛ ؛ كما في بقيّتهاء اكتقَُا بكر اشم الجئس في صيَّغْ العُمُوم 
عن إفرادٍ هذا بالذكر لدخْولِه تَحْتَهُ فيردٌ على : مَنْ يقول بأن أسْمَ م الجنس المضاف› أو 
المعرّف بلام الجن لا يعم فإِنَّ دلالة هذا اللفْظِء أعني : «مَعْشَّرا؛ على العموم ببنيته › 
وَجَوْمَر لمْظهء وذلك قذْرّ زائِدٌ علئ كونه اسم ج جئس» ولذلك يضاف إلى أسماء 
الأجناس ؛ کالناس والقوم ونحوهماء وإلى الجمُوع المعرقة بلام الجنس» والمضافة؛ 
كالأنبياء» وبني آدمء ففيه معني الإحاطة والشمول من بنيته» وحينئذ فيجيء البَحْثُ 
المتقدّم في كل وجَجِيع؛ إذا أضيفا إلى ما يفيد العموم هل العموم مستفادٌ من 
الأوّل» وتكون الأليف واللام لبيان الحقيقة» أو هو مستفادٌ من تلك الصيغة» وما قبلها 
كالتأكيدٍ لها؟ والله أعلم. 


= تنبيه: عزا هذا الحديث السيوطي في «الدر المنثورة )۱۷۹/١(‏ لأحمد وعبد بن حميد والبخاري 
ومسلم والترمذي وابن جرير وابن المنذر واب بن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الشعب والدلائل . 
والحديث ليس عند البخاري لا من هذا الطريق ولا لفظه إنما أخرجه من طريق الزهري عن سعيد بن 
المسيّب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة بلفظ : يا معثير قريش اشتروا أنفسكم من النار. 

)١(‏ تقدم. 

(۲) ينظر تهذيب اللغة ›٤١١/١‏ والصحاح VEY /Y‏ 

(۳) الليث بن المظفْر هكذا سماء الأزهريّ» وقال في البلغة: الليث بن نصر بن يسار الخراسانيٰ . وقال 

غيره: : الليث بن رافع بن نصر بن يسار» قال الآزهريّ: كان رجلاً صالحاً انتحل كتاب العين للخليل 

لينفى كتابه باسمه» ويرغب فيه. 

وقال أبو الطيّب : هو مصتّف العين. 

وقال غيره: هو صاحب العربيّة» روى عنه قتيبة بن سعيد» وعنه أنه قال : ما تركتٌ شيئاً من فنون العلم 

إلا نظرت فيه إلا النجوم؛ لأني رأيت العلماء يكرهونه. 

قال ابن المعترٌ : كان من أكتب الناس فى زمانه بارعا فى الأدب بصيراً بالشعر والغريب والنحو»؛ وكان 

كاتباً للبرامكة . ينظر بغية الوعاة ٠۲۷١/۲‏ ْ 


تلقيح القهوم ۳1۹ 








وأما «عامّة»؛ مل : افْعَلَهُ النّاسُ عَامّةك فلا رَيْبٌ في أنه من صيغ العموم أَيْضاً 
كيف وَهُوَ من مادته وَبِنْيَته) والعموم معناه الشَّمُولُ والإحاطة. وهو خلافٌ الخصُوص» 

وذلك لاه لا حاجة إلى الاستشهادٍ عله ء وكذلك كاقّة أيضاً . 
قال الرّجَاج””' في قوله تعالّى: «ادْخُلُوا ف في السلم كاقة. 4٠٠‏ [البقرة: ٨۸‏ الاي : 

١كافة)‏ : : بمعنى الجميع » والإحاطة» فيكون معناه: «ادْحَلوا ذ في السْلْم كلو أي : : في جميع 

شرائعه» نم ذكر اشتقاق للف ؛ واه ما يكف الشيْء ء في آخره» وأنَّه من كفة القميص» ٠‏ وهي 
حاشيتهُ؛ أو من الكَفء وهو المنعء ومنه رَجُلَ مکفوف» أي : كف بَصَرْه عن النظر» ثم 

قال: : ومغئى الآية: ابوا في السْلْم منتى شرائعه» فتكفوام مِنْ أن تَعْدُوا شرائِعَهُ 7 

ادْخْلُوا كُلْكُمْ؛ حتى حف عَنْ عدوم مَنْ لَم يذل فيه. 1 
وقال أيضا”'' في قوله تعالّئ: وَقَاتِلُوا المُشركين كافة» [التوبة: ]۳١‏ نصب «كاقّة) 

على الحالٍء وهو مَصْدَرٌ على فاعله؛ كالعَافِيَة والعاقبة» وهو في موضع: «قَابَلُوا 

المُشْرِكِينَ مُحِيطينَ بِهِمْ؛» قال: ولا يثنّى ١كافة»‏ ولا يمع ؛ كما لا يثنى عامة وخاضّةء ولا 

يُجْمَعه هذا مذهبُ النحويّين؛ وكذلك قال الأزهريٌ وغيره. من أ أتمّة اللغة : «الكافّة) 

الجميعٌ من الئّاس» وإ معنى : «لَقِيتُهُمْ كَاة»ء أي : کله وقول ابن رَوَاحَةَ -”*) رضي الله 

- : [الطويل]. 

5 - فُسزنا ليه كَانَةَ فِي رِحَالِهِمْ ججمِيعاً عَلَيْنَا الْبَيْض ولآ تنه 
إنما حمّفه للضّرورة؛ لأنه لا يستقيمٌ وزد اليْتِ مع الجَمْع في حَشْوِه بين سَاكِئَيْنِ. 
وأمًا قاطبةٌ» فقد نص أئمّة”" اللئّةِ على ها للعموم . 
قال الجَوْهَرِيٰ في «الصّحاح» : جاءوا فاطبةء» أي : جميعاً. اسم يدل على العموم . 


.۳۷۹/۱ ينظر معاني القرآن وإعرابه له‎ )١( 

(0) ينظر معاني القرآن ؟/445. 

(۳) ينظر تهذيب اللغة 465/9. 

() عبد الله بن رواحة بن ثعلبة الأنصاري» من الخزرج» أبو محمد: صحابي» يعد من الأمراء والشعراء 
الراجزين» كان يكتب في الجاهلية. وشهد العقبة مع السبعين من الأنصار. وكان أحد النقباء الاثني 
عشر. وشهد بدرا وأحداً والختدق والحديبية. واستخلفه النبي يكل على المدينة في إحدى غزواته. 
وصحبه في عمرة القضاءء وله فيها رجر. وكان أحد الأمراء في وقعة مؤتة (بأدنى البلقاء من أرض 
الشام) فاستشهد فيها. ينظر: الأعلام ٤‏ وتهذيب التهذيب 2517/5 وإمتاع الأسماع 2500/١‏ 
وانظر فهرسته. والإصابة ت 247519 وصفة الصفوة ۱/ 1۱۹۱ء وابن عساكر ۳۸۷/۷ وطبقات ابن 
سعد ۷۹/۳ والكامل لابن الأثير 47/7. 

() البيت في اللسان (0/ 2905 م [كفف]. 

(5) ينظر لسان العرب 174/5" تهذيب اللغة 4/4 الصحاح .5١ 4/١‏ 


لون تلقيح الفهوم 

وحكى الأزهريٰ عن اللّيْثْ؛ٍ أنه قال: قاطبة اسم يَجْمَعْ مم کل جيل من الاس ؛ 
كقولك : جاء العَرَتُ قاطبةٌء وحكى ابن سیده عن سِيِبْوَيه : جَاءُوا فَاطِبَةٌ أي : جميعاً» 
لا تستعمل إلا حالاً. 

وقال أبْنُ الأثير'" في قَوْل عائِضَةَ ‏ رضي الله عنها ‏ لما فيض رسول الله - با -. 
ازتَدّتِ العَرَبُ فَاطِبّةء أي جَمِيعُهُه''؛ هكذا يقال: نَكِرَةٌ منصوبةٌ غَيْرُ مضافة» ونصبّْهَا على 
المصدر أو الحال» فهذا اتفاق من الأئِمّة على عدّها من أدوات العُمُومء وهذه الألفاظ 
الأربعة مختلفة في الاستعمال» فَمَعْشَرٌ مشر وَجمْعها جَمْعُها لا تستعمل إلا مضافةً إلى ما بعد وقاطبة 
لا تستعمل مضافةً؛ كما ذكر سيبويه وغيره» وعائة وكافّة ستعملان مضافيْن وحالَيْن وكلّها 
واردةٌ على من لم يذْكَرْمًا من صيغ العموم» على أن القَّرَافِيٌ مع توسّعه في الصَّيّعْ لم يذكز 
«عامّة4» والله أعلم . 

اللفظ الثَّامِنُ والتاسع «مَنْ). وَ «مَا) 

اللفظ الثَّامِنُ والنّاسع : «مَنْ» و «ما“ ويتعلّق بهما أبحاثٌ: 

البحثٌ الأول: أنَّ «مَنْ) لا تكون إلا اشماً؛ لوقوعها فاعلة ومفعولة» ولها أربعةٌ أقسام 
ممق عليها؛ أن تکون موصولة» واستفهامية » وشرطية » يجازى بها» ونكرة موصوقة. 

فالموصولةٌ» كقوله تعالن: وله مَنْ ذ في السَمَوَاتِ وَالأَرْض» وَمَنْ عِنْدَهُ لآ يَسْتَكبرُونَ 


.4 /4 ينظر تهذيب اللغة‎ )1١( 

(؟) ينظر اللسان 7/6 554”. 

(۳) ينظر النهاية فى غریب الحديث .۷۹/٤‏ 

(:) ينظر النهاية في غريب الحديث (0/4/5). 

(5) تنظر أحكام «من؟ و«ما في : المحصول /١‏ 4511-7 والعدة ۲/ 180 البحر المحيط ”/ ۷۳ء تخريج 
الفروع على الأصول للزنجاني ص ۳۳١‏ المعتمد ٠٠٠١ 1١41 /١‏ تقريب الوصول إلى علم الأصول 
ص 0لاء نهاية السول ۲/ ۳۲١ ۳۲٤‏ الأنجم الزاهرات ص 1١8‏ ص ١١٤٠ء‏ الحاصل من 
المحصول / ¥ لمدقء التمهيد للإسنوي ص رك T1‏ البدخشي على المنهاج اما 
الأحكام ؟/ 21484 ۱۸٦‏ 147+ ميزان الأصول ص ٠4*54‏ تنقيح الفصول ص ١74‏ » شرح الكوكب 

المنير 415١5 21١9/7‏ روضة الناظر 3777/7: حاشية العطار ۳/۲ نشر البنود 27١8/١‏ شرح 

المنهاج للأصفهاني 1 م التحرير ص ۰۷۰ كشف الأسرار /١‏ 1۷۹ ۱۸ غاية الوصول ص 

5لا لالاء التمهيد لأبى الخطاب 1/۲ اليرهان Tf‏ ال المنخول ص cE‏ اللمع ص 

۵ المسودة ص ۹ مصابيح المعاني ص aL‏ مغني اللبيب /١‏ ۹7 10 الجنى الذاتي 

ص 5؟". التسهيل ۳١‏ البسيط ۲۸۸/١‏ الواضح في النحو لأبي بكر الزبيدي 2*٠‏ "ا 

المقتضب ۲/ ۰١‏ ۳۱۰ الكتاب ۱۲۷/۱ ۱۰۹/۲ ۱۰۹ 14/۳ ۲۲١ ۲۲٤/٤‏ الأشباه 

والنظائر للسيوطي في النحو ۷١/۲‏ شرح ابن عقيل ٠1٤١/١‏ شرح ابن الناظم ١۸ء‏ شرح ملحة 

الأعراب ١١٠٠ء‏ شرح المسائل المشكلة لأبي علي ۳٠۳_۲٤۹‏ 046. 


تلقبح الفهوم ۳۲١‏ 





عَنْ ماده [الأنبياء: 15] وقوله تعالى: ألم تَر أَنَّ اللّهَ يَسْجَُدُ لَه مَّنْ في السَّمَوَاتِ وَمَنْ 
في الأزض * [الحج : 18]. 

والاستفهاميّةٌ كقوله تعالّى: #8مَنْ ذا الْذِي يَشْمَعُ عِنْدَهُ م إلا بإِذنه» [البقرة: .]۲٠١‏ 
وقوله تعالئ: ومن يئط مِن رَحْمَةِ رَه إلا الضَالُونَ4 [الحجر: 65]. 

والشرطية كقوله تعالن: لمَنْ عمل صَالِحاً فَلِتَفْسِهِ» [فصلت: 41 وقوله تعالی : 
من جَاءَ بِالحَسَئَةِ لَه خَيْرٌ منها# [التمل: 45]. 

والتكرةٌ الموصوفة كقَوْلٍ الشّاعِر : [الكامل]7؟ . 


ه ‏ وَكَمَئ بنا فَضلاً على مَنْ غَيْرِنًا حب الئَبِيمَحَمَدَِانَا 
وقول الآخر: [البسيط]. 


۸ إلى وَإِيَاكَ إذ حلت بأزخبنا كَمَنْ برّاديه بعد المَخل مَمطور“ 


)١(‏ قال البغدادي وهذا البيت لكعب بن مالك شاعر رسول الله کل ونُسب إلى حسان بن ثابت رضي الله 
عنه أيضاً؛ ولم يوجد في شعره. قال ابن هشام اللخمي (في شرح شواهد الجمل): وقيل: هو لعبد 
الله بن رَوَاحة الأنصاري. وقيل: لبشير بن عَبْد الرحمن بن كعب بن مالك . 
وهو مع كثرة وجوده في كتب النحو لم يذكر أحدّ ما قبله؛ إلا السيوطي (في شرح شواهد المغني)» 
وهو . 
(تَصَرُوا نبيّهِمٌ بنصروليّه فاللُهعي بنصرەسشئانا) 
ديوانه ص ۲۸۹؛ وخزانة الأدب 217١/5‏ ۱۲۳ 4۱۲۸ والدرر ۷/۳؛ وشرح أبيات سيبويه /١‏ 
٠‏ ولبشير بن عبد الرحمن فى لسان العرب 4١9/1١‏ (منن)؛ ولحسان بن ثابت فى الأزهية ص 
١؛‏ ولكعب أو لحسان أو لعبد الله بن رواحة فى الدرر /١‏ 07؛ ولكعب» أو لحسان» أو لبشير 
بن عبد الرحمن في شرح شواهد المغني ١‏ والمقاصد النحوية 91١‏ وللأنصاري في 
الكتاب ٠١١6/5‏ ؛ ولسان العرب ۲۲٠/٠١‏ (كفى)؛ وبلا نسبة في الجنى الداني ص ؟57؛ ورصف 
المبائي ص 54١؛‏ وسر صناعة الإعراب /١‏ ١١٠؛‏ وشرح شراهد المغني 41/7؛ وشرح المفصل 
٤‏ ومجالس ٹعلب ١/770؛‏ وشرح شواهد المغني ۱۰۹/۱ 2578 74؛ والمقرب /١‏ 
۴ وهمع الهوامع ۱ ووالا5ا. 
وفي البيت شاهدان: أوَّلهما قوله: «فكفى بنا فضلا» حيث جاءت الباء زائدة في مفعول «كفى» المتعدية 
إلى واحد. وثانيهما قوله: «من غيرنا» حيث جاءت «من) نكرة موصوفة بمفرد» وهو قوله: «غيرناا. 
قال الأعلم: الشاهد فيه حمل «غير» على «من» نعتأء لأنّها نكرة مبهمة» فوصفت بما بعدها وصفاً 
لازماً يكون لها كالصلة؛ والتقدير: على قوم غيرنا. ورفع «غير» جائز على أن تكون امَنْ؛ موصولة» 
ويحذف الراجع عليها من الصلة» والتقدير: من هو غيرنا. 

(۲) والبيت من قصيدة للفرزدق مدح بها يزيد بن عبد الملك وهجا يزيد بن المهلب وقبله: 


إليك وين الىشتارسىفلن "اش بئا اليل أمقال القوارير 
2 5 0 رِبَمَا بحاصب كتريف القطن رر 





فض تلقيح الفهوم 





3 (ND. 2, . 


قول عنترة [الكامل]. 


4 يا شا مَنْ فنص لِمَنْ حَلَّث لَهُ حَرْمَث عَلْيّ وَلْفْتَهَالْمْ تَخْرْم 
ورد البصريُون“ ذلك أن الرواية فيه: «يَا شَاةَ ما قنتص»؛ وبأنه على تقدير صسة 


٤ 
1 


نامسا وشو أن تكون زائدة مؤكدة» > وأنشد عليه الكسائي 


الرواية ب ١مَنْ»‏ فهي نكرةٌ موصوفة» وتقديره: : ي شَاةً إِنْسَانٍ ن فص٤٠‏ وأراد «قَانٍص»» ولكن 
بصيغة المبالغة ؛ كصَرْم وحَذلء ويَسطُ الكلام في هذا ليس موضِعَة ما نحن فيه. 

وأمّا «مااء فهي تنقسمٌ قسمَيْن: اسميّة وحرفيّة» وكلامُا إنما هو في الأسميّة» وهي 
على خمسة اضرب الأربعة المذكورةٌ اتفاقاً في «مَنْ». وتكون أيضاً صفة؛ كقول الشاعر: 
[الوافر]. ۰ 


5 د غرم ما ل إِقَامَة ذي 7 صباح لأفرمَايُسوَهُ مم ر 


شواهد المغني ۲ الكتاب 4٠١7/7‏ ومغني اللبيب ۳۲۸/١‏ وينظر شرح أبيات المغني 5/ 

TY 

(1) والبيت من معلقة عنترة العبسي» والمشهور في رواية شرّاح المعلقات: : ليا شاةٌ مَا قنَص» و (ما» 
زائدة» ولا خلاف في جواز زيادتهاء والشاةٌ هنا كناية عن المرأة» والعرب تكئي عنها بالنعجة أبضاًء 
وقد أورده صاحب «الكشاف» برواية «ما» عند قوله تعالى: «إنَّ هذا أخي له تِسْعٌ وَيَسْعُونَ نَعجَة» 
[ص/ ۲۳] على أنَّ النعجة استعيرت للمرأة كما استعار عتترة الشاة؛ فقنص» على هذه الرواية» مصدر 
بمعنى المفعول» وهو مجرور بإضافة شاة إليه» وفي زيادة ما» وتنكير «قنص» ما يدل على أنها صيد 
عظيم يغتبط بها من يجورها أي اغتباط» فيكون في قوله: «حرمت علي“ الدلالة على التحزن التام على 
فوات تلك الغنيمة؛ قال التبريزي في شرحها: قوله: لمن حلت أي: لمن قدر عليهاء وقوله: 
حرمت علي» معناه: هي من قوم أعداء» ويدل على هذا قوله في القصيدة: 

عُلَقتها عَرَضْاً وَأقثُلُ قَرْمَهَا 

والمعنى : أنها لما كانت في أعدائي لم أصل إليهاء وامتنعت متي» وأصل الحرام: الممنوع؛ والمعنى : 
أنها حرمت علي باشتباك الحرب بيني وبين قبيلتها. وقوله : «وليتها لم تحرم» هو تمن في بقاء الصلح . 
وقال الزوزني: هي امرأة أبيهء يقرل: حرم علي تزوجها لتزوّج أبي إيّاهاء وليتها لم يتزوجها حتى 
كانت تحل لي» هذا كلامه» وليس بشيء» لأنَّ التزوج بامرأة الأب في الجاهلية كان غير ممنوع عندهم 
بشهادة كلام الله تعالى . 
ديوانه ص ١؟؛‏ والأزهية ص ۰۷۹ ۳٠٠؛‏ والأشباه والنظائر ٤/٠٠٠؛‏ وخزانة الأدب »١١/5‏ 
5 ؛ وشرح شواهد المغني ١/١481؛‏ وشرح المفصل 4/؟١؛‏ ولسان العرب 0094/١‏ (شوه)؛ 
وبلا نسبة فى خزانة الأدب ۳۲۹/۱. 

9( ينظر الخزانة A‏ 

(۳) وقال أبو محمد الأعرابي في فرحة الأديب: هذا البيت لأنس بن مدركة الخثعمي . وذلك أنه غزا هو 

برئيس آخر من قومه بعض تبائل العرب متساندين» فلما قربا من القوم سيا فباتا حيث جن عليهم 


اللبل ؛ ا صاحبه فانصرف ولم يغلم» وأقام أنس حتى أصبح» فشن عليهم الخيل فأصاب وغنم 
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وأما الدكرةٌ الموصوفةٌ؟ كقول الشّاعر: [الخفيف]. ' 
١‏ رْيَمَاتَكْرَهُ النُفُوسُ مِنَّ الأمر 00 


[والموصولةٌ] كقوله تعالى: لوَلِلِّ يَسْجْدْ ما في السَّمَوَاتِ وَمَا في الأزض مِنْ دَابَة4 
[النحل: 844 والاستفهاميّةُ كقرله تعالئ: وما يَلْكَ بيَمِييِكَ يا مَوسَى» [طه: ۲۷]. 
والشرطيّةُ كقوله تعالّئ: لاما يفت الله لِلنّاس من رَحْمّة كلا مُمْسِكٌ لَهَاك [فاطر: 7]» فإذا 
رف ذلك فقد انق القائلو , بِصِيَعْ العُمُوم على أن «مَنْ إ٠‏ و «ما» إذا كانتا للشرط 
والجزاءع» فإنهما من صَِعْهء فمنهم من فصر على هذا النوع فقط؛ كإمام الحَرَميْنِ؛ 
وَالغْرَاِيٌ؛ والشيخ المُرَفّق» ومقتضى ذلك أَنّهما في حالة الصّلة والاستفهام لا يكونان 
للعموم» والذي قاله الْجُمْهُور أنّهما في حالة الاستفهام مِنْ صيغ العموم أَيْضاَء صرح 
بذلك الشَيْحُ أبو إسحاق الشْيرَاذِيُ» وأبو نَضر بن اباخ وأبو المُظَمْرِ ابْنُ 


وهو لأنس بن مدركة فى الحيوان ۳/ »۸١‏ وخزانة الأدب ۳/ ۸۷ء ۰۸٩۹‏ والدرر 17/١‏ #/ ۸۵ء 
وشرح المفصل ”/ 017 ولأنس بن نهيك في لسان العرب 207/7: ولرجل من خثعم في شرح أبيات 
سيبويه ۰۳۸۸/١‏ وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر ۲١۸/۳‏ والجنى الدانى ص ٤۳ء ٠٠١‏ والخزانة 
414/1 والخصائص عام الكتاب ,0 والمقتضب 2 والمقرب ا2ا وهمع 
الهوامع .٠۹۷/١‏ 


)١(‏ صدر بيت وعجزه: 


مامه0 6000066 0660026666606606660 6.6602 021 الهفرجة كحهل لعقال 

قد وجد في أشعار جماعة» والمشهور أنه لأمية بن أبي الصلت» من قصيدة طويلة عدتها تسعة 
وسبعون بيتاً ذكر فيها شيئاً من قصص الأنبياء: داود وسليمان ونوح» وموسى. وذكر قصة إبراهيم 
وإسحاق عليهما السلام وزعم أنه هو الذبيح» وهو قول مشهور للعلماء. 

ديوانه ص 50١0‏ ؛ والأزهيّة ص ۸۲ 465» وحماسة البحتري ص *؟77؛ وخزانة الأدب ٠٠۸/١‏ 
۳ ١٠/4؛‏ والدرر ١/لالا؛‏ وشرح أبيات سييويه ۲/ ۳+ والكتاب ۹/۲٠۱؛‏ ولسان العرب ۲/ 
۰ (فرج)؛ وله أو لحنيف بن عمير أو لنهار ابن أخت مسيلمة الكذاب في شرح شواهد المغني ؟/ 
4۷٠۸ ۷‏ والمقاصد النحويّة /١‏ 484؛ وله ولأبي قيس صرمة بن أبي أنس أو لحئيف في خزانة 
الآدب 5/ 5١١؛‏ ولعبيد فى ديوانه ص 178 ؛ وبلا نسبة فى إنباه الرواة 4/ 1785؛ وأساس البلاغة ص 
۷ (فرج)؛ والأشباه والنظائر 4141/7 أمالي المرتضى ١‏ ؛ والبيان والتبيين ”/59؟؛ 
وجمهرة اللغة ص +٤٦۳‏ وجواهر الأدب ص 59"؛ وشرح الأشموني ١/٠۷؛‏ وشرح شذور الذهب 
ص ۱۷۱؛ وشرح المفصّل 757/5: ۸/٠؛‏ ومغني اللبيب 917/7؟؟ والمقتضب ١/47؛‏ وهمع 
الهوامع .۸/١‏ 

والشاهد فيه قوله: «َرُيّمَاة حيث دخلت «ربّ» على «ماا مِمّا يدل على أن ما قابلة للتنكير. لأنَّ 
«ربٌ» لا تدخل إلا على نكرة» وجملة «تكره النفوس» صفة ل «ما4. 

عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن محمد بن أحمد بن جعفر» أبو نصر ابن الصباغ البغدادي» فقيه 
العراق» ولد سنة ٠٤٠١‏ أخذ عن القاضي أبي الطيب الطبري» ورجح في المذهب على الشيخ أبي 
إسحاق الشيرازي» وكان خيّراً ديّناّء فقيهاء أصولياًء محققاء قال ابن عقيل كملت له شرائط الاجتهاد- 


فق 
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السَمْعَانِك017 وغيرهم ن أصحابناء وَالمَازِرِيُء َالأيْبَارىُ» َالقُرْطْبنُ من المالكيّة ‏ وأبو 
بكر الراذق؛ الب من الفية. وهو اختياز الآبدي وابنٍ ¿ الخطيب» وجمهور 
وهذا هر اختیاز القاضى عبد الراب المالكت: وان الحا وان السَاعَاتِنَ اليم 
صَفِيٌ الذينِ الْهِنْدِيٌ” "0 مصَرّحِينَ بذلك» ونقله القَرَانِيُ عن صاحب «التلخيص؛ - يعني 
التفشوانيٍ 2 وأنكر » فلك الأْفهَانيء ر وقال: وجَدذتٌ صاحب لتخي ص ١‏ مصرّحا بخللاف 
تارةٌ للعموم وتارةٌ للخصوص؛ كقوله ا الت ا 
[الأنعام: ١۲]ء‏ وهر إشارة إلى قوم بأعيانِهِمْ؛ وكذلك قولهُ تعالى: ظوَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظر 
لَك [يونس : ١٤]؛‏ وكذلك يقول القائلٌ : أَحَذْتٌ ما فِي البَيْتِء وَتَنَاوَأْتُ ما في الدَّارٍء 
وإِنَّما تناول شيا معيّناً وليس للجئس» وفي هذا كله نظرٌء والحق أنها لا تخر عن 
العموم بما ذكر» وکونه لقرم م مخصوصِينَ آز لِعَيْنِ محصورة لا يُنَافِي العُمْوم ؛ ؛ لأنّ ذلك 
من ضَرُورَةٍ الواة قع؛ كما إذا قيل : مَنْ فِي الدَار؟ فيقال : ريد والاستفهاميّة مِنْ صيغ 
العموم قُطعاً؛ ولذلك يصح تناولهم للكثيرين الْذِينَ [لا] يَنحَصِرُون» فكذلك المرصولَةٌ 
وسيأتي ما يتعلّق بإفرادٍ الصمير العائدٍ إليها وجَمْيه» إن شاء الله تعالّى . 

وقد تقدم استدلال كثير مِنّ الأئمّق ومنهم ابن الخطيب» وَأَلآمِدِيُ وأتباغهماء بقوله 


= المطلق» ٠‏ وقال اين سخلكان: له كتاب الشامل, وهو من أصح كتب أصحابنا مات سنة .٤۷۷‏ انظر: ط. 
ابن قاضي شهبة 21/۱ ط. السبكي T° /٣‏ البداية والنهاية 5/1 . والنجوم الزاهرة ه/ 
۹ شذرات الذهب عمو ٠‏ مفتاح السعادة «A0 /Y‏ وفیات الأعيان .FAo/Y‏ 


المروزي» الحنفي» ثم الشافعي» ولد سنة 4757» ا ثم 
صار إلى مذهب الشافعي» واستحكم أمره في مذهب الشافعيء واجتمع بالشيخ أبي إسحاق 
الشيرازي» وناظر ابن الصباغ في مسألة» قال السمعاني: صنف في التفسير والفقه والحديث» 
والأصول. وله كتاب القواطع في أصول الفقه. مات سنة: 4494 انظر: ط. ابن قاضي شهبة /١‏ 
۳ ط. السبکی .51١/5‏ 

محمد بن عبد الرحيم بن محمدء صفي الدين أبو عبد الله الهندي» الأرموي ولد سنة 544 ورحل 
كثيراًء وانتصب للإفتاء والإقراء في الأصول والمعقول والتصنيف» وانتفع بتلاميذه وتصانيفه» وأخذ 
عنه ابن المرحل» وابن الفخر المصري» وخلق. قال السبكي : «كان من أعلم الناس بمذهب الشيخ 
أبي الحسن الأشعري» وأدراهم بأسراره متضلعاً بالأصلين!. ومن تصانيفه في علم الكلام «الزبدة» 
و «الفائق»» وفى الأصول: «النهاية! وغيرها. مات سنة .۷٠١‏ انظر. ط. ابن قاضى شهبة ١//ا23771.‏ 
الأعلام NYY‏ 1 ش 
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تعالی : نکم وما تَعْبدُونَ مِنْ دون الله . C.‏ الآية [الأنبياء: ۹۸« واعتراض ابن ابعر 
وغيره من المشرِكِينٌ بالملائكة والمّسيح: ونّرُولٍ قوله تعالول: «إِنّ الذِينَ سَبَعَتْ سبق سَبَقَثْ لَهُمْ مِنَا 
الحسْئى . . .¢ الآية [الأنبياء : 1۰1[ و «(ما) في الآية المتقدمة موصولة کلامم هناك 
مقرّر لكونها مِنْ صيغ العموم» وهو وارد عليهم؛ وراي في كلام بغض | لحنفيّة تفرقةٌ بَئْنَ 


امَنِ؛ الموصولة والشرطيّة في كيفيّة العموم؛ فقال : تعْم في الشْرْ زط والاستفهام عَمُومَ 
الأفراد» وفي الخبر يعني الموصولَةٌ تمم عمومٌ الاشتمال؛ فإذا قال: من زاتني فأغطه 
رما بحسي كز 2 زاره العطدّةً) وإذ اقال: أغط من في هله الذار ر رهما 4 استحقّ 


الكل درهماً ادأ رجه ذلك با الم في الشزط يتلق ل احا ين عا اجر 
لأن بالنّاس حاجة إلى تعليق الحكم بكل واحدء وفي هذا التوجيه نَظَرٌ ظاهرٌء والحقٌ أنه لا 
َرْقَ بين الحاليْنِ في كيفيّة التغميم ؛ لأ دلالة العُمُوم كلْيةٌ لا كُلء ولو قال: : مَنْ فِي الدَارٍ 
حر عََقَ كل واحدٍ من العَبيدٍ الَّذِين فيهاء وإئما تخلف العمومٌ في الكل الذي ذَكرَة. 
لقصور مَذْلُولٍ «مَنْ) عن دلالة ١كُلّ)؛‏ لما تَقَدَّمَ أن «كُلٌ» تة تقتضي تَفْصِيلَ كَل فَزدٍء ثم إن 
المخكوم عَلَْهِ في الشَّرْط يتعدّد بحسب تعدّد المشروطٍ في المستفيل؛ ؛ لشبه الشّرْط بالعلة ؛ 
بخلاف المشتكوم عليه في المثاٍ المكورء فإنه كان موجوداً عند قوله» واحتملّ أن يكونٌ 
أراد المجموع. أو أرادَ كل واحد. 

وکال الأضل عَدَمَ التعدّدِء فاقتصرٌ على المتيفّن اعتماداً على الأضل» مع قصور دلالَة 
«مَنْ» عن دلالة كل وإن كان الجميعٌ للعمرم» وألله ألم . 

البَخْثٌ الثاني :صل [وضع] هن٠‏ لِمَنْ] پعقل› فان ن استعملتْ في غير ذلك» فعلّل 
وجه المجاز؛ كما سنذكره» هذه عبارةٌ المتقدمين» وَعَدَلَ جماعةٌ من المحقّقين عن قولهم: 
«لِمَنْ يَعْقِلا إلى : ١مَنْ‏ يَعْلّهٌا ؛ لأنها تطلّىٌ على الباري سيحائة وتعالل ؟ كما في قوله تعالل : 
قل مَنْ رب السّمَوَاتٍ والأزض ثُلٍ الل [الرعد: 15]» وأمثاله» والله تعالّ يوضَفُ 
بالعلم» ولا بوصف بالققل» فلذلك قانُوا: إِنَّ «مَنْ» مختصّة بِمَنْ يعْلَمُ وهو حَسَنٌ بالغ . 

وقد حَكى أُمْلُ الأذب أن جَرِيرا” '" لما قال : [البسيطا. 


۲۸ جرير بن عطية بن حذيفة الخطفي بن بدر الكلبي اليربوعي» من تيم: أشعر أهل عصره. ولد سئة‎ )١( 
في اليمامة. وعاش عمره كله يناضل شعراء زمئه ويساجلهم - وكان هجاءاً مرا - فلم‎ ١١١ ومات سنة‎ 
11١9/1 يثبت أمامه غير الفرزدق والأخطل . وكان عفيفاً» وهو من أغزل الناس شعراً. ينظر الأعلام‎ 
.١ا/9 والشعر والشعراء‎ »٠١؟‎ /١ ووفيات الأعيان‎ 

(۲) البيت في ديوانه ص 55١؟‏ والدرر 5/١؟؟؛‏ وشرح شواهد المغني ۷۱۳/۲؛ ولسان العرب ۲۹۱/۱ 
(حبب)؛ ومعجم ما استعجم ص 6:36 +۸٦۷‏ والمقرب ١/١؟‏ وبلا نسبة في همع الهوامع ؟/ 
٨۸‏ والأول منهما بلا نسبة فى أسرار العربية ص ١١١؛‏ والجنى الدانى ص ۷١٠؛‏ وخزانة الأدب 
4١99 ۱‏ وشرح المفصل 150/0؛ والثاني منهما مع نسبته إلى جرير في شرح شواهد- 
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- يابدا جَبَلْ الرّ رين مِنْ َل ودا سَاكِنٌُ البَيَاتَمَنْ كَانَا 
قال له الفَرَرْدَقَ؟"' : فَإِنّ الرَيّانَ تشكثة الْقُرُودُ وَالْحَنَازِيرٌُ. فقال له جَرِيرٌ: إنما قُلْتُ: 
من كان ولم [أَمُل]: ما 7 
فانقطع الفَررْدَقُ. وإذا أطلقت «مَنْ» على [مَا] لا يعقّل؛ فإمًا لأنه عرمل معَاملةٌ مَنْ 
يعلّمُء وإمّا لاختلاطه بِمَنْ يَعْلَّم. 
فالأوّل كقوله تعالّى : أَقَمَنْ يَخُلْقُ يَخُلَّقُ كَمَن لآ بلي [النحل : ۷ والذي لا يخْلَىُ 
المرادٌ به هنا الأصنامُ ؛ لأن الخطاب مع العرب». لكنّها لما عوملت بالعبادة» عبر عنها 
ب امَنْ4؛ بالنُسبة إلى اعتقادٍ المخاطبينَ» ويجورٌ أنْ يکود المرادُ ب «مُنْ لآ يَخْلْقُا العمومَ 
الشّامل لكل ما عُبدَ من دون الله تعالّى من العاقِلِينَ وغيرهم. فيكون مجية «مَنْ) هنا 
للتغليب الذي اقتضاهُ الاختلاط ؛ كما في قوله تعالّى: #وَاللّهُ خَلْقَ كل اة مِنْ مَاءِ فَمِنْهُمْ 
مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطنِه. .4 الآيةَ [النور: ١٤]ء‏ فعبّر فيها عمّن يمشي على بطنه. وهم 
الحَيّات» وعَمّن يمشي على ربع وهم البهائم ب (مَنْ). لاختلاطها مع مَنْ يعقل في صدر 
الآبة؛ لأنّ عموم الدابّة يشمل العُمّلاء وغيرهم. فَغَلَبَ على الجميع حُكَمْ مَنْ يعقل. 
وأمّا ما فالجمهورٌ على أنها موضوعة لما لا يَعْقِلُ بطري الأصالّة؛ وتجيء أيضا 
لصفاتٍ مَنْ يعقل» ولجئس مَنْ يعقل» فالأول كقوله تعالى: ظفَالْكِحُوا ما طَابَ لَكُمْ مِنَ 
النْسَاءِ» [النساء: ۳]ء إذا جعلت «ما» موصولةء والمراد به صفةٌ مَنْ يعقلُ» وكما إذا قيل: 


= المغني 4 وبلا نسبة في الدرر ۵/ ۲۲۲؛ ومغني اللبيب ”008/7. 
والشاهد فيهما أن «ذا» لا تتبع المخصوص بل تلزم الإفراد والتذكيرء ف «جبل الريّان! مخصوص 
«حبّذأ) الأوّل» وهو مفردء وانفحات» مخصوص «حبّذا» الثاني » وهو مجموع. وفي البيت الأوّل 
شاهد آخر هو مجيء اليه حرف تلبيه لا حرف نداء. وفي البيت الثاني شاهد ثالث هو أنَّ المخصوص 
بعد «حَبّذا» لو كان عطف بیان ما ورد منكراء لأنّ عطف البيان لا يكون نكرة. 
الرَيّان: جبلٌ في ديار طيء» لا يزال يسيل منه الماءء والرّيّان أيضاً: وادٍ في حمى ضرية في أرض 
كلاب أعلاه لبني الضبّاب» وأسفله لبني جعفرء وقال أبو زياد: الرَيّان: واد يَفْسِمُ حمى ضرية من قبل 
مهب الجنوب ثم يذهب نحو مهب الشمالء وريّان: اسم جبل في بلاد بني عامرء والرّيَان: جيل 
أسود عظيم في بلاه طيء إذا أوقدت عليه النار أبصرت من مسيرة ثلاث» وقيل: هو من أطول جبال 
أجأ؛ وقال جرير إما فيه وإما في غيره: 
يا حبذا ج بل الريان من جبل 0066000660 660 0.0666 البيتين 
ينظر شرح أبيات المغني ۰۱۸۷/۷ ۰۱۸۸ معجم البلدان ۳/ ١١١ 211١‏ بتصرف. 
)١(‏ همام بن غالب بن صعصعة التميمي الدارمي» أبو فراس» الشهير بالفرزدق: شاعر» من النبلاءء من 
أهل البصرة» عظيم الأثر في اللغة» كما يقال : لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب» ولولا شعره 
لذهب نصف أخبار الناس» يشبّه بزهير بن أبي سلمى. وكلاهما من شعراء الطبقة الأولى» زهير في 
الجاهليين والفرزدق فى الإسلاميين» لقب بالفرزدق لجهامة وجهه وغلظه. توفى سنة ١١١اه.‏ 
انظر: البيان والتبيين» ابن خلكان ۲: 2151 الأعلام 47/4. ۰ 
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مَا زُيْدُة فيقول: طويلٌ» أو فَاضل. ونحو ذلك من الصفات؛ وعليه قوله تعالّنى؛ حكايةٌ عن 
فِرْعَوْنَ: وما رَبُ العَالَمِينَ» [الشعراء: .]۲١‏ 

والثاني كقوله تعالى: ما مََمَكَ أَنْ تَسْجدَ لِمَا خَلَفْتُ بِيَدَيّ4 [ص: ]۷١‏ والمراد 
آم - عليه السلام - ومِن الاس مَنْ ذَمَبَ إلى أنّها تستعمل في من يَعْلْمُ بطري الحقيقة 
تمسّكاً بهذه الآية» وبقوله تعاليل: ولا شم عَابدُونَ مَا عبد [الكافرون : ۳] والذي يعبده 


الب - كله - هو الله تعالى» وروى أبو زَيْدٍ عن بعض العَرّب: 'سُبْحَانَ ما سبح الرّعْدَ 
يمدو . 


قال السٌهَيْلِنُ'": وهذا إنما يكونٌ بقرينةء وتلك القرينة؛ إما الإبهام» أو المبالغةٌ في 
التعظيم والتفخيم» وهو في معنى الإبهام ؛ لأن مَنْ جلَّت عظمته؛ حى حرجت عن 
الحضرء وعَجَرْتٍ الأفهَامُ عن كُنْهِ ذاتِه» وجب أن يَُالَ فيه: هُوَ ما هو؛ كما في قوله 
تعالّى : #وَالسمَاءٍ وَمّا يَتَامَاك [الشمس: 215 فليس كونه عالماً مما يُوجِبُ له مِنّ التعظيم ما 
يوجبُ له أنه بتى السمَّرَاتِء ودحا الأزض» فكان المعئئ: إِنَّ شيئاً بناها لعظيمء أو ما 
أعْظَمَهُء فلفظ «مَا؛ في هذا الموضوعٌ يوذ بالتعجّب مِنْ عظمته ‏ أي : كائناً ما كَانَه هذا 
الفاعلُ» فما أعظّمَهُ؛ وكذلك قَولَهُ تعالّئ: لما خَلَفْتُ بِيِدَيّ4 [الشعراء: 9؟], لأن 
السججوة لم يَجِبْ له مِنْ حيْتٌ كان يعقل» ولا مِنْ حيتُ كان لا يعقل» ولكن مِنْ حيبت 
أمروا بالسجرد له ٠‏ فكائناً ما كان ذلك المخُلُوقُ فقد وجَبّ عليهم ما أُمِرُوا به َمِنْ مها 
ست «ما» في هذا الموضعء لا من - جهة التعظيم له. 


وقوله تعال: ولا انم عَابِدُونَ ما أَعبُدُ» [الكافرون: "] اقتضاها الإبهامُ وتعظيم 


)00( سعيد بن أوس بن ثابت بن بشير بن قيس بن زيد بن اعمان بن مالك بن ¿ اتعلبة بن كعب بن الخزرج 
أبو زيد الأنصاريٌ الإمام المشهور. كان إماماً نحوياء صاحب تصانيف أدبيّة ولغويّة» وغلبت عليه اللغة 
والتوادر والغريب؛ روى عن أبي عمرو بن العلاء ورُؤبة بن العسّجاج وعمرو بن عبيد وأبي حاتم 
السجستانيٰ وأبي عُبيد القاسم بن سلام وعمر بن شب وطائفة . 
وروی له أبو داود والترمذيٌ. وجده ثابتء شهد أحٌداً والمشاهد بعدّهاء وهو أحد الستة الذين جَمَعوا 
القرآن فى عهد رسول الله ية . ومن تصانيف أبى زيد: لغات القرآنء التثليثء القَؤْس والتّرس» 
المياه» خَلْقَ الإنسان» الإبل والشاءء حيلة ومحالةء إيمان عثمان» اللامات» الجمع والتثنية» قراءة أبي 
عمروء اللغات. المطرء الئبيات والشّجرء النوادر» اللبنء بيوئات العرب» تخفيف الهمز الواحد» 
الجود والبخل» المقتضب» الغرائز» الوحوش» فعلت وأفعلت. غريب الأسماءء الأمثال» المصادرء 
الحلية» التضارب» المكتوم المنطق لغة. وغير ذلك. 
توفي سئة خمس عشرة ومائتين. وقيل أربع عشرة» وفيل ست عشرة؛ عن ثلاث وتسعين سنة 
بالتّضرة. ينظر: بغية الوعاة 2087/١‏ *47ه» والأعلام 4۲/۳ وفيات الأعيان ۱ وتاريخ 
بغداد 9/ لالاء وإنباه الرواة ۲/ ۳۰ ه”, 





۳۲۸ تلقيح الفهوم 
المعبود» فبهذه القرائن بحسن وقوعٌ اماه على على أولي الم . انتهى كلامة . 

وقد تقع أيضاً «ما» على من يعقل عند اختلاطه بما لا يعقل بطريق التغليب ؛ كما تقدم 
في (مَنْاء ومنه قولَهُ تعالئ : ألم يَنظرُوا في مَلَكُوتٍ السْمَوَاتٍ وَالأرْض وَمَا خَلقَ الله ِن 
شىء [الأعراف: ١۱۸]ء‏ فإنه عبارةٌ عن مطلق الموجودات الشاملة لِمَنْ يعقِل» «[وما لا] 
يعقل؛ وكذلك قولةُ تعالى : سبح لله ما في السَمَوَاتِ وما في الأزض# [الحشر: ا[ 
وأمثاله» وعليل هذا أَيْضاً قول تعاليل : رن وَمَا تَعْبْدُونَ مِنْ دون الله الآيّة [الأنبياء: ۹۸] 


بدليل نزول الآية بَعْدَها مخصّصة لها: #إِنَّ الْذِينَ سَبَفَتْ لَهُمْ مِنا الحشئَئ» 
[الأعراف: .]۱۸١‏ 


وقد تقدّم بيانٌ الحديث. وأنَّ ما يذكره الأصوليِّرنَ؛ من أنه ية قال لابْنٍ الرْبَعْرَى : 
«ما أَجَهَلَكَ َة قَرْمِكَ؛ ماه لِمَا لا يَعْقِلُ فغير صحيح › ٠‏ ولو كان كذلك» لما گان نزول 
قوله : : «إِنَّ الَذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ . . .€ [الأنبياء : ٠١‏ بياناً للآية الأولىء > والله أَعْلْمْ. ش 


تبه 


ذكر الأََيَارِيُ في «شَرْح البزْمَانِ» وغيره؛ أن اختصّاصٌ «مَنْ» بمن يعلّمُ» و «ما) بما 
لا يعقلء إنما هو إذا كاتا موصولتَيْن» . فأما إذا وقعتا شَرْطاء فَلَيْسٌ مِنْ هذا القبيل؛ لان 
أَحَدمُّما : [أنَّ حالة الاستفهام أيضاً كالضّلة» فيستفهم ب «مَنْ» عمّن يعلم» و ب «ما) 
عما لا يعقل» إلا] أن يَفُصد الصفة أو الجنس؛ كما تقدّم؛ أو يعدل عن الأضل ؛ للتغليب 
عند الاختلاط . 
وثانيهمًا : أنَّ حالة الشّرْط أيْضاً لا يلغى ذلك فيهماء بل إذا كان المقُصُودُ بالشزط الفعْل 
سه جيءَ فيه ب «مَا»؛ كقوله تعالئ : وما تَفْعَلُوا من حير يَعْلَمْهُ اللَه4 [البقرة : [1۹V‏ 
ومتى كان الفاعلٌ كان الشرط ؛ كقوله تعالى: لمن ذا الْذِي يُقْرض الله قُرضا حَسنا) 
[اليقرة : ٥‏ ؟] وأمثالى فهذا الاعتبار لا بد مئه وَإِنْ كان الفعل هو الذي يَلِى أداة الشَّرْطء 
فليعلم ذلك» وسيأتي فيما بَعْد زيادةٌ كلام في اما" و امنا الموصولتَيْن» إن شاء اللّه تعالّئ : 
البَحْتٌ اثالث : : تقدّم قول الجوهريٌ في الصاح ؛ والأزْهَريّء وان سیده» وغيرهم ؛ 
أن ٠‏ أصل وضع امنا ر و اما" » للعموم وشَمُولٍ ما ينا تحتهما؛ وقول إمام خرن أ 
ا تفي التخصيمل. والظاه” أن ١‏ «ما الشرطية أيضاً كذلك؛ ذلا زق بين دلاليماء لكت 
مَنْ) بالنسبة إلى الأشخاص» و لاما بالنسية إلى الأفعال؛ كما تقدّمء ولم يتعرّض الإمام 
رحمه الله للاستفهاميّة منهماء ولا الموصولة» فيتصدى النظرُ حينئذٍ في أنّهما في حالة 
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الاستفهام والصّلَةِء هَلْ هما كالشرطيّةء أم ينحطّانٍ عن رُنبَتَهّاء هذا ما للنّظَرٍ فيه ممجال. 
والظاهرٌ انحطاط رة الموصولة؛ لاختلاف العلماء فيهاء ٠‏ هَل هِي مِنْ صيغ العُمُوم أم لاء 
كما تقدّمء ولأنّ الموصول قد يحون عمّديًا كثيراً. فلا يقتضي غير الخصرص؛ وأما 
الاستفهاميّة فالظاهر أنّها كالشرطية؛ لأن | الإبهام فيهما واحدٌء والله أعلم . 

الث الرَابع : تقذّم تقسيمٌ الإمام فر الذين - رحمه الله ألفاظ الْعْمُوم إلى ما يفيده 
تيء مثل كل وجَبيع ومن وماء إلى ما يفيدّةُ بْره؛ كالجموع المقترنة يتغريف الجئس؛ 
والدّكرة في النفي. ١‏ 

وقد اعترض عليه القرافيٌ باعتراض عجیب > وهو أن ١مَنْ»‏ و «ما» لا يفيدان أَيْضاً 
العمومّ إلا باستضافةٍ شَيْءٍ آسَرَ إليهماء ما الصّلة إذا كانتا موصولتَيْنَ؛ أو المستفهم عنه إذا 
كانتا استفهامِينَيْنِء أو الشرط والجزاء إذا كانتا للشرط ولو نطق واحدٌ بمن [أو بما] 
وحدهما لم يفذ كلامّهُ شيْئاًء ولم يحصل شيئْءٌ من العموم ؛ وكذلك كل وجَمِيمٌ؛ لا بد من 
إضافةٍ لظ إليهما حت يحصل العموم . انتهى كلامه . 

وجوابهُ أن هذه الصلاتٍ التي ذكرها لا [يتوقّفٌ] إفادة العموم علَيْهاء بل إنما يتوقّف 
مطلق الإفادة في الجُملة ولولا هذه الصَّلاتٌ؛ كان الكلامٌ مهملا لا فائدةً في وهذا لا 
يختص بصيغ العموم وحدّهاء بل بجميع التراكيب. فإنه إذا قال القائل ابتداء: «زَيْنُ فقطء 
لم يفذ ذلك شيئآء حتى يأنِي ي بما يتم به الجملة المفيدة فالعموم مستقرٌ في نفس اللفظ 
بجرهرو مِنْ: دلا و ١‏ جميع)2 و !مَنْ). واما)؛ بخلاف النكرقء والجموع المنكرة. 
فإنها لا فيد العمومُ بس مرضوعهاء > بل بانضمام النمي إليها أو التعريفٍ الجنسيّ أو 
الإضافة» فالتقسيم المتقدّم ظاهرٌ لا اعتراض عليه وللقَّرَافِيَ؟" هنا أيضاً سؤال آخَرُ على 
قول الأثئمّة أنَّ «مَنْ» للعالمينء و ما“ لما لا يعقلء وهو أنَّ مَنْ) إنّما يتناولٌ من انَصَلَّ 
بصلتهاء إذا كانت موصولةٌ» أو استفهامية» أو شرطيةٌ» فمدلولها أخصٌ من مدلولٍ من يعلم 
مطلقاً؛ لال العالم الموصوفٌ بتلْك الصَّلةَء أو الشَرْطء أو الاستفهام أخصٌ من مطل 
العام والدال على الأخصٌ غيْرٌ دال على الْأعَمْ ؛ فلا تكونٌ امنا دالّة على العالمين ألبّة ؛ 
كما أن لفط الإنسان الدّال على ما هو أَخَصٌ من الحيوان غَيْدُْ دال على الحيوان ألبنّة؛ فطل 
أنَّ «مَنْ» تتناول العالمين» بل إنما تتناول ما هو أخْص من العالمين» وكذلك القَوْلُ فى «مَا) 
ودلالتها على ما لا يعقل. هذا حاصلٌ ما ذكره» وهو أيضاً ضعي وقوله: إل الأخصٌ لا 
دلالةَ له على الأعَمْ؛ غيِرُ مسلّم» نع لا دلالَةَ لَهُ علّى مطل الأعمّء مع قطع التَظّر عن 
المْضلٍ الذي امتاز به هذا الأخصٌ » لكن هذا لا يضرّنا في هذا المقام؛ لأنه غير المقصودء 


. ينظر هذا في نفائس الأصول. (؟) ينظر النفائس‎ )١( 
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أعني بِقَيْد الإطلاق» كله دال على الأعم ضننا مع اليد لئد الذي انفصل به عن غير : 
من الأنواع » فالإنسانٌ دال على الحيوانٍ وزيادة» وكيف لا يدل عليه» وه وأحدٌ الجزئين 
اللذين تركب منهما. | 

وقد قرّر القَرَافِيٌُ وغيره؛ بأن ثبوت الأَخْصٌ يلزم منه ثبو الأعمٌ؛ كالذي نحن فيه؛ 
بخلافٍ نمي الأخصٌ» فإنه لا يستلزمُ نَفْيَ الأعمٌ» فالعالمٌ الموصوفٌ بهذه الصّلة الخاصّة أو 
الاستفهام الخاصٌ مستلزمٌ للعالم في الجملة؛ وذلك داخل فيه. وأيضاً فموضوعاتُ الألفاظ 
التي ليست بأعلام» إنما هي للمفهومات الذهنيّة دون الخارجية» والصلةٌ الخاصّةٌ المقترنةٌ 
باللفظ الخاصٌ لم يوضع لهاء بل لِمَا ُو أَعَمْ منهاء فسقّط هذا الاعتراض [بأكمله]» وال 
أعلم . 

البَحْتُ الْحَامِسٌ: الذي أطبق عليه أل اللّعَة أ «مْنْ» تشمّلُ المذكر والمؤنّث» 
ويندرجٌ تختها كل مِنَ القِسْمَيْن؛ إلا أن يقُومَ دليل خاص على إخراج أحدِ الصَلْمَيْنِء 
فيتخصّص به» وهذا هو الذي ذهب إليه جمهوز العلماء» وحكى جماعة من أئمة الأصول 
عن بغض الحنفيّة؛ أنها لا تتناوّل المؤنّث» وأنهم تمسّكوا بذلك في مسألة المرتدٌة”2. 
فجعلوا قَوْلَهُ ‏ وَل -: «مَنْ بَدّلَ دِيئهُ» فَاقُْلُوه0"" لا يتناول المؤنّث. والموجودُ في كتب 


(1) وقوله: (من بدل دينه فاقتلره) هذا ظاهره العمرم في كل من وقع منه التبديل ولكنه عام ويخص منه من 
بدله في الباطن ولم يثبت عليه ذلك في الظاهر فإنه تجري عليه أحكام الظاهر» ويستثى منه من بدل 
دينه في الظاهر ولكن مع الإكراه. واستدل به على قتل المرتدّة كالمرتده وخصه الحنفية بالذكر 
وتمسكوا بحديث النهي عن قتل النساء. وحمل الجمهور النهي على الكافرة الأصلية إذا لم تباشر 
القتال لقوله في بعض طرق حديث النهي عن قتل النساء لما رأى امرأة مقتولة «ما كانت هذه لتقاتل ثم 
نهى عن قتل النساء» واحتجوا بأن من الشرطية لا تع المؤنث. وتعقب بأن ابن عباس راوي الخبر قد 
قال بقتل المرتدة» وقتل أبو بكر الصديق في خلافته امرأة ارتذت والصحابة متوافرون فلم ينكر عليه 
أحد ذلك . واستدلوا أيضاً بما وقع في حديث معاذ «أن النبيّ ية لما أرسله إلى اليمن قال له: أيما 
رجل ارد عن الإسلام قادعه؛ فإن عاد وإلآ فاضرب عنقه» وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعهاء 
فإن عادت وإلا فاضرب عنقها» قال الحافظ : وسنده حسن وهو نص في موضع النزاع فيجب المصير 
إليه . ويؤيده اشتراك الرجال والنساء في الحدود كلها: الزنا والسرقة وشرب اللخمر والقذف؛ ومن 
صور الزنا رجم المحصن حتى يموت» فإن ذلك مستثتى من النهي عن قتل النساء فيستثنى قتل المرئدّة 
مثله . ينظر: نيل الأوطار ۷/ “787 5 78, 

0) أخرجه البخاري (17/7) كتاب الجهاد: باب لا يعذب بعذاب الله حديث )۳٠۱۷(‏ وأبو داود (؟/ 
۰ ) كتاب الحدود: باب الحكم فيمن أرتد حديث )٤١١١(‏ والنسائي (7/ 5 )١١‏ كتاب تحريم الدم: 
باب الحكم في المرتد وابن ن ماجه(۲/ ٤۸‏ ۸) كتاب الحدود: باب المرتد عن دينه )۲٠۳٠۵(‏ وأحمد (1/ 
7 والحميدي رقم )٥۳۳(‏ وعبد الرزاق (111/0) رقم (441) وابن الجارود )۸٤۳(‏ وأبو يعلى 
(504/4) رقم (۳۲۵۳۲) وابن حبان ( 4459 الإحسان: والدارقطني )۱١۸/۳(‏ والحاكم (۳/ 08 
(o4‏ والبيهقي (۸/ )١95‏ والبغوي في ااشرح السنةة (ە/ 1# بتحقيقنا) من طرق عن عكرمة أن- 
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الحنفيّة انها : تعم الجميغ ؛ کقول الجمهور» صرّح به البَْدَرِيُ وت شرَّاح كتايه» وابنْ السَاعَاتَيُ ؛ 


ثم إن إمام الحرميْنٍ خصٌ الخلاف ب ١مَنْ»‏ إذا كانت شرطيّة . 


قال الشيخُ صفِي الدّينِ الْهِنْدِيُ: الظاهر أنه لا فَرْقَ [بينها]» وبين الموصولة 
والاستفهامية» والخلاف جار في الجميع . 

قُلْتُ: إنما خصٌ الإمام ذلك بالشرْطيّة؛ لأنه لم يَذْكُرْ الاستفهاميّة والموصولّة في 
صِيَعْ العموم؛ كما تقدَّمء وإذا كان الخلاف ثابتاًء فلا فرق بين الثلانّة في وججه الدّلالة 
الوضعيّة . وَحسَّةٌ الجمهور حديتٌ ابن تمر المتقدُمٌ في قوله - بك - : من جر َوه 

خيلا لَم َنْظر الله إِلَي ٠‏ فقالث م سلمة - رضي الله عنها ‏ : افْكَيِْفَ تَضْنَعٌ النْسَامُ 
بَذُيُولِهِنَ...2 الحديت؛ وقد تقدّم أنَّ الترمذيٌ صسّحه؛ وكذلك الحاكم في 
نره همت آم سل ري اله متها 0 وأقرّها 


عي 


النبيّ - ويا - عَلَى ذَلِكَ وَمِثْلَهُ أيِضَاً الحَدِيتُ المَشْهُونُ أن اللي ° E‏ 2 نا الع أفل محا 
6 وه 4 6 2 
في الحُدَيْبية' شَرَط لَهُمْ؛ أن مَنْ جاء مُسْلِماً مِنْهُمْ رده اهن ميات ام لوم بنك 


00 


عُعْبَةَ بن أبي معط فَطَلَبَ المُشْرِكُونَ رَدَهَاء كَأنْرَلَ اللّهُ عَرْ وَجَلَّ : ايها لين ارا إذا 
جَاءَكُمْ المُؤْمَِاتٌ مُهَاجرَاتِ Og,‏ الآية [الممتحنة: 41٠١‏ فلولا دول النساء في قوله - 


= علياً رضي الله عنه حرق قوماً فبلغ ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لأن النبي َة قال: ١‏ 
تعذبوا بعذاب الله ولقتلتهم كما قال النبي بة: من بدل ديته فاقتلوه؛ . 
وقال الترمذي: حسن صحيح . 
وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي ووهما في ذلك فقد أخرجه كما تقذم . 

¥( محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكمء الضبي» الطهماني» الحافظ أبو 
عبد الله الحاكم النيسابوري المعروف بابن البيع» صاحب المستدرك» وغيره من الكتب المشهورة» 
كان مولده سنة1””. ورحل في طلب الحديث» وسمع الكثير على شيوخ يزيدون على ألفين» وتفقه 
على أبي علي بن أبي هريرة رأبي الوليد التيسابوري» وأبي سهل الصعلوكي وغيرهم» أخذ عنه أبو بكر 
البيهقى وصنف المصنفات الكثيرة. مات سنة .4٠8‏ انظر: ط. ابن قاضى شهبة ۱۹۳/١‏ لسان 
الميزان ه/ ۲۳۲. 1 

فم (الحَدَيييّة) ة) بالضمء رفح الدال» وياء ساكنة» وباء موحدة مكسورة» وياء مفتوحة خفيفة . وقيل مشددة 

قيل : التثقيل خطأ. وقيل: كل صراب» أهل المدينة ينقّلونهاء وأهل العراق يحفّفونها: قري 
ليت بتر هناك عند مسجد اء ة التي باي رسول الله بيا أصحايّه عندها . وبينها وبين مكة مرحلة. 
وبعضها في الجل» > وهي أبعد الحل من البيت مثل زاوية فيه . ينظر: مراصد الاطلاع 5"87/1. 

(۳) آم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط الأموية. صحابية هاجرت سنة سبع لها أحاديث. اتفقا على حديث . 
وعنها ابناها إبراهيم وحميد ابنا عبد الرحمن بن عوف ينظر الخلاصة 407/8 وتهذيب: (۱۲/ ٤۷۷‏ 
رقم 2)598٠‏ وتقريب: 111/75. 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۷/ 019) كتاب المغازي: باب غزوة الحديبية حديث )114١ »٤1۸١(‏ والبيهقي 

)۱۷١ 17 /۷(‏ كتاب النكاح باب ما جاء في تحريم حرائر أهل الشرك» من طريق عروة بن الزبير أنه - 








YY 
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يك -: «مَنْ جاء مُسْلِمآً» رَمَدْنهُ: لم يَكْنْ لنزول الآية» وتخصيص النساءٍ بهذا الحكم 
معئّى» وقد اتفىّ العْلّمَّاء على أنَّ مَنْ قال: مَنْ دَخْلَ الذَّارَه فَهُوَ حُرٌء أن أصله نقيض إذا 
دخلن بذلك اللفظ» وهو من أقوى ما يُسْتَدَل به على دخولهنّ في مدلول «مَنْ). 

قال إمام الحرمَيْنِ : لا خلاف في أنَّ «مَنْ) إذا أطلق مُبْهِماً لم يتخصّص بذكر أو أنتّىء 
بجني أو تخدا. اوهذا مستمرٌ في الألفاظ الشرعيّة. وألفاظ المتصرّفين في العقرد. 
وَالحَلّولٍ»؛ ن؛ والتعليقات» وهر جار ني تفاشم ذوي العادّاتٍ نمی عليه في وضع 
اللعْاتِ. 90 ل ا افاي بأنّها لا تتناوّل المؤنّث قول بعض العَرَب : مَنَهُ وَمَنَانَ 
رَمَنْتَانُه وَمَُونُ ومّكاث؛ فدلٌ ذلك علّئ أنَّ اللفْظٌ لا يتناوّلٌ المؤئّث. إلا بعلامة تأنيثِ» ثم 
أجاب عنه بوجهين: 

أحدهما: أنه شاد لا تعويل عليه في اللغةء وليس مِنْ فصيح كلام العرب . 

والّاني: أنَّ ذلك على وجه الحكاية» وفي بابها أورده سيبَوَيْه . 

قلت : وهذا هو المعتمدٌ عند المحقّقين؛ فإن العرب لَنْ تقصدَّ ب «مَنْ» على هذا 
ألوجه معناها الأصليّ؛ وإنما تأتي به في الحكايةٍ للنكراتٍ خاصّة؛ ليحصّل الشبه بين كلام 
الحاكي وكلام المّخْبِرِء فإذا قال القائل : جَاءَنْيِي امْرَأَةٌ قال له المستفهمٌ : مَنَهُ؛ِ للمحاكاة» 
لا لأنّ اللفظ لا يعناوَلٌ المؤنّث إلا بعلامَةٍ التأنيث؛ وكذلك في التثنية والجمع» وعلامةٌ 
التأنيثِ إنما تورد للفضل بين الأسماء المشئفّة: فأما في الأسماء الموضوعّة» فلاء ولهذا 
كان لظ الإنس» وَالْجِنٌء والأنامء والبَشّرء ونحو ذلك يتناول الصتمين » > تعلق بعضُهُم؛ أن 
«مَنْ) وإن لم يكن لها علامةٌ للتأنيث تتصل بها بالأصالةء ولكن يعرف ذلك من تأنيث الفعل 
الواقع بِعْدّها وتذكيره؛ نَحْوٌ: مَنْ فَعَلَّ كَذَاء ومَنْ فَُعَلْتُ. 

وهذا أيضاً ليس بشيْءِ» فإن «مَنْ» وإن وقعث للمؤنث» فيصحٌ تذكيرٌ الفعلٍ بعْدَها 
تأيه تارةٌ بالنّظر إلى لفظهاء وتارة بالنظر إلى معناها؛ قال الله تعالئ لوَمَنْ يَقْنْتْ منکن 


سمع المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم يخبران خبرأً من خبر رسول الله يي في عمرة الحديبية 
فكان فيما أخبرني عروة عنهما أنه «لما كاتب رسول الله ييو سهيل ابن عمرو يوم الحديبية على قضية 
المدة وكان فيما اشترط سهيل بن عمرو أنه قال: لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا 
وخليت بيننا وبينه وأبى سهيل أن يقاضي رسول الله بي إلا على ذلك فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا 
فتكلموا فيه فلما أبى سهيل أن يقاضي رسول الله ي إلا على ذلك كاتبه رسول الله ية فرد رسول 
الله كل أبا جندل بن سهيل يومئذ إلى أبيه سهيل بن عمرو ولم يأت رسول الله ب أحد من الرجال إلا 
رده المدة وإن كان مسلماً وجاءت المؤمنات مهاجرات فكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن 
خرج إلى رسول الله ية وهي عاتق فجاء أهلها يسألون رسول الله بل أن يرجعها إليهم حتى أنزل الله 
تعالى في المؤمنات ما أنزل . 

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» 1/0( وزاد نسبته إلى أبي داود في ناسخه. 
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لله وَرَسُولِهِء وَتَعْمَلُ صَالِحاً» [الأحزاب: ]"١‏ فذكر الفعلٌ ألا ثم أنثه» والخطابُ فيهما 
للإنَاث» ومثلٌ هذا إِذًا كانت للجمع» فاد الفعل أيضاً يفره تارق . ويجِمَمٌ أخرّئ؛ کقرل 
تعالى: 9دَمِئْهُمْ من يسيع إلَيك4 [الأنعام: ] وفي الآية الأخرّئ : ومهم مَنْ 
يمعو مور [یونس : ۲ فالإفراد بالنظر إلى لفظهاء والجمع بالنظر إلى معناهاء والله 
أعلم. 
3 البَختٌ السّاوس : تقدّم «تقسيمٌ «ما» » إلى الاسمية والحرفيّة» أن الاسميّة لا يعم من 
أنواعها إلا الشرطيّةُ؛ والاستفهاميّةٌُ؛ والموصولة على الأصحٌ» وأما الحرفيّةٌ» فإنها تتنوّع 
أنواعاً كثيرة لسئا بصَدَّدٍ ذكُرهاء وليس فيها ما يقْتَضِي العمومٌ» سِوّى الزمانيّة والمصدريةٍ في 
بعَض صُوَّرهاء ولم يتعرّض لذكرها إلا الَرَافيُ . 

أما الزمانيّةٌ فقال ابن عُصْفُور 0 هي التي يراد بها الدّوام والاتصال؛ كقرلك: لآ 
كمك ما در شَارِق؛ ونا بْب ريخ» وَمَا عرد طَّائِدٌ؛ قال الحطيعةٌ [الوافر] . 
17 مرف ما أطوّف ؛ ْم آوي إلى ببتټفصبفالكل 

قال: و اما هذه تُقَذَرُ تقديرٌ المَصْدّر غَيْرَ انها لا تقع 
معناها . 

قُلْتُ: ومنه قول تعالى : «لآ يُوْدُهِ إِلَِيكَ إلأمَا دْمْتَ عَلَيهِ تائم [آل عمران: 175 
أي : في رَمانٍ دوام قيامك عليه وَمُادَرْمَتِكَ إِيَامء وذلك عام في جميع أزمنةٍ المداومة؛ 
وكذلك ما تقدّم من الأمثلة رهي وإن كان لا يَكُونُ بَعْدها إلا فعْلٌ في تأويل المصدرء 
فالمَرْقُ بينها وبين المصدريّة من وجْهَيْن: 


مواقم «أَنْق ولا هي في 


,)١1١7( ينظر المقرّب‎ )١( 

(۲) البيت للحطيئة فى ملحق ديوانه ص 65١؛‏ وجمهرة اللغة ص 11۲+ وخزانة الأدب 2٠٤/١‏ 5١5؟‏ 
والدرر ١(84؟؛‏ وشرح التصريح 418٠/7‏ وشرح المفصّل 457/4 والمقاصد النحويّة ٤۷۳/١‏ 4/ 
6 ولأبي الغريب التصري في لسان العرب ۸ (لكم)؛ وبلا نسبة في أوضح المسالك / 
٥۵‏ والدرر ۳۹/۳؛ وشرح شذور الذهب ص ٠٠١‏ ؛ وشرح اين عقيل ص ٦۷؛‏ والمقتضب 4/ 
۸ وهمع الهوامع ۰۸۲/۱ ۱۷۸. 
وفي البيت شاهدان: أوَلهما قوله: : ما أطوف حيث وصل اما المصدرية الطرفيّة بمضارع غير منفي . 
وهو قليل. وثانيهما قوله: «الكاع؛ حيث جاءت «لكاع؟ خبراء على الشذوذء لأنَّ الاستعمال الشائع بين 
العرب أنّ السب للأنثى بوزن «فعال» لا يكون إلا منادى . وقيل: التقدير: قعيدته يقال لها: لكاع. 
وثانيهما قوله «ما) . 
قال المبرّد في الكامل: يقال في النداء للئيم يا لكم» وللأننى يا لكاع لأنه موضع معرفة. فإن لم ترد 
أن تعدله عن جهته قلت للرجل : يا ألكم وللأنثى: يا لكعاء. 
ومعنى البيت: أطوف نهاري كله في طلب الرزق» فإذا أويت عند الليل فإنما آوي إلى بيت قيمته 
القاعدة فيه لثيمة . 1 
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إحداهُمَا : ما قاله ابن عصفور آنفاً: إنها لا تَقَعُ مواقم «أَنْ؛ المصدرية. 

والثاني؛ وهو أوضحٌ: أن الزمانيّة إذا أضيف إليها اسْمّ يتعيّن نصبه على 
اقرف وليس كذلك المصدريّة, بل إذا أضيف إليها الاسم تجري عليه أخكام 
العوامل» تة تقول في الزمانية : «آتِيكَ كَل مَا'طْرَّد اللْبْل النَّهَارَا؟ بنصب كل وفي 
المصدرية: أَعْجْبَتِي كل ما صَبَعْتَ؛ برفع «كُلٌ؛ على الفاعلية» أي : كل صَنِيعِكَ 
فالزمانية تعمّ في جميم صورها. 


أما المصدريّة: فإنما تكون للعمرم» إذا وصلت بفعل مستقبل» نخْوٌ: يُعْجِبِْي ما 

نضَنَعُ» ويَتَمَلُ الله مِنَ المُتّقِينَ ما يَفْعَلُونَ؛ هكذا ذكره اقرف - رحمه الله - ثم أورة 
على نفسه ؟ أنَّ كلا منهما يقدّر بالمصدر المضاف» [والمصدرٌ المضاف] اسم جس » واسم 
الجئس إذا أضيفٌ يعم فيكونانٍ معا للعموم» وأجاب عنه بِالقَْقٍ بينهما مِنْ جهة الحشئى ؛ 
أن العموم مفهومٌ من الزمانيّة قبل السك مصدرآء فلا يفهمٌ مِنْ قولك: «ما طْرَد اللَيْلْ 
النَّهَارَا إلا العمومٌ؛ والعمومٌ في المصدريّة - يفهمٌُ بعد السَبْك مَصدرأء والكائنٌ بعد السَّبِْكِ 
صيغة أُخرّئ غير «ما) المقصودة هناء وقبل السَبْك إنما يُفْهَُمُ فَرْدْ واحدٌ وعددٌ محصورٌ 
داخِلٌ في الوجود ماه قد [يعيّن] بطرقَيْهء ومثل هذا لا عموم فيه؛ نحو قَوْلِكَ أَعْسَبَنِي ما 
صَنْعْتَ» فإن الذي أَعجَبّك شيءَ معيّنُ مشخصٌ قد دحل الوجود» وهو متناه» والمحصورٌ 
المتناهي لا يكونٌ عموماً. هذا مدلول الفعل قبل السبّك» فإذا سبك جاءث صيغةٌ أخْرّى 
ليس فيها لمْظُ «م) بل مصدر مضاف»ء مقتضاه ه العمومٌ؛ وليس الكلامُ فيه إنما الكلامٌ في 
لفظ «مَااء وما معَها من الفغل » وهو فل في سياق الإثبات» قد دحل الوجود» وَانْقَضى» 
والفعل فِي سياق الإثباتِ مطلّقٌ لا عموم فيه. وهذا كله إن أضيفتٍ المصدرنة إلى فع 
ماض » فأمًا إذا وصلت بفعلٍ مستقبلٍ» نحو: : ايُعْجِبنِي مَا َع كانت للعموم؛ 
إعجابك متعلّق بكلٌ فعل يِصَنعُهُ في المستقبل؛ والمتوقّع غير متناو؛ ا 
فلذلك كانت «ما؛ المصدريّة للعموم» إذا وصلت بفعل مستقبل دون الماضي والحال. 

وأما الزمانيّة» فن المفهوم منها حال وجودمّاء العمومُ مِنْ غيْرٍ سَبْكِء ولا تغيير 
وكَلآمٌ أئمّة الخو يقْتَضِيِ ذلك؛ كما تقدّم عن ابْنِ عُضْفُورء وكذلك قال غير أ .ه. 
فصل 

تقدّم أن الشيحَ شِهَابَ الدين القَرَافِيَ - رحمه الله - توسّع في سرد م صِيَعْ العموم؛ 
وتكثيرهاء فَمِنْ ذلك؛ أله بلغ في «مَنْ»» و ١ما»‏ المقتضيتيْن العموم انين وعشرين صِيغَةً 


)١(‏ ينظر النفائس. 
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بحسب اللغات الواردة فيهما من تأنيثِ امَنْ)) وتذكيرهاء وتشنيتها» وجمعهاء تذكيراً 
وتأنيئا» واختلاف إعرابها؛ رفعاً ونصباً وجرّاء وحذف الألف مِنْ ما“ الإستفهامية» وإلحاق 
«ها؛ السكت بهاء وغير ذلك» وبحسب اختلافٍ مذلولها في الصّلة» والشرطء والاستفهام» 
وما المصدريّة» وما الزمانيّة» وهو تكثيرٌ في العَدّدء لا في أصل الصيغة؛ بل بحسب 
أنواعها» وزاد بَعْدَ ذلك صِيعَتَيِن أخرَيَيْن› وهما مَادً)4 و من ذاه أما ماذاء فَلسييَرَيْهِ فيها 
وَجْْهَانِ مشهوران: 

إحداهما : أنْ تكوب بمغتّئ اما الَّذِي2). 

والثّاني : أن تكونٌ بمغئى «أَىْ شَيْء) . 

وجوابها على الأرّل رَفْمُ» وعلى الثاني نضبٌء وقد قرىء بهما في قوله تعالئ : 
لرَيسْأَلُوَكُ مَاذًا يَفِقُونَ قُلٍ العفو [البقرة: ۹٠۲]ء‏ ولا ينبغي أن يعد بسبب ذلك صيغة 
زائدة عل ما تقدّم ؛ ؛ لأنّ «مّا» استفهاميةٌ على كلا التقديرَين › والعموم حاصل فيها في كل 


صورها. 


وأمّا «مَنْ ذا فهي من الاستفهاميةٌ و لذا د بمعنى «الَّذِي) أو «#التي؟» ولا يجي 

فيها الوجه الآخر وفيها من الكلام ما قدُمئاف إلا أن يقال: إن تأويل ماد بمعني «أيٌ 

شيب وجه زائد عل ميجدّد (مَا) الاستفهامية ؛ وكذلك من ذلا أن ذا لا تجيءُ موصولة 

بمعنى «الَّذِي) عند البصريين مستقلّة إل مع «مَاق أو 1مَنّْ)]» وعند الكوفيين تكون بمعنى 

«نُذِي) منفردةً وأنشدوا عليه : [الطويل] . 

54 - عَدَس مَالِعَبَادٍ عَلَيِكِ إِمَارَةٌ جرت وَهَذَا تَخْمِلِينَ طلية“ 
أي : الذي تَسْمِلِينَ» وعند البصريّين أن هذا شادٌ؛ لا يقاس عليه. 


)١(‏ هو ليزيد بن مفرغ في ديوانه ص 2١1١‏ وأدب الكاتب ص 41١7‏ ؛ والإنصاف ۷1۷/۲؛ وتخليص 
الشواهد ص ١5١؛‏ وتذكرة النحاة ص ١٠؛‏ وجمهرة اللغة ص 1٤١‏ ؛ وخزانة الأدب ١5١/5‏ 047 
8غ؛ والدرر 54/1؟؛ وشرح التصريح ۱ ۳۸۱+ وشرح شواهد المغني 4804/7؛ وشرح 
المفصل ٤/۷۹؛‏ والشعر والشعراء ١/١۷؛‏ ولسان العرب 1/ لام (حدس)»ء ۱١۳١/١‏ (عدس)؟ 
والمقاصد النحويّة +۲٠١ /١ :44”/١‏ بلا نسبة في أمالي ابن الحاجب ص 23755 44417 وأوضح 
المسالك 4157/١‏ وخزانة الأدب ۳۳۳/٤‏ ١/۳۸۸؛‏ وشرح الأشموني ۷٤/١‏ وشرح شذور 
الذهب ص ١14؛‏ وشرح قطر الندى ص 5١٠١؛‏ وشرح المفصل ۰۱٦/۲‏ ٤/۲۳؛‏ ولسان العرب 
06 (ذوا)؛ والمحتسب 44/5؛ ومغني اللبيب 7/7 ٤)1۲‏ ؛ وهمع الهوامع رم 


والشاهد فيه قوله: «وهذا تحملين طليق؟» فإنّ الكوفيّين ذهبوا إلى أن ”ذاه اسم موصول وقع مبتدأء 


ولم يمنعهم اتصال حرف التنبيه به من أن يلتزموا موصوليّته كما لم يمنعهم عدم تقدم لاما أو #من» 
الاستفهاميّتين من التزام موصوليته » وعندهم أنْ التقدير : والذي تحمليئه طليق. 
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تفْمِيٌ: تقدّم أنَّ الراجح اختصاص ١مَنْ)‏ بمن يعلَّمٌُ «وما» بما لا يعقل» إذا أفردا. 
للدلالة على كل واحدٍ منهماء سواء كانتا موص ولَئَيْنَء أو استفهاميتيْن» أو شرطيَيْن» وقد 
أورد على ذلك أنّهما فى حالة الصّلّة بمعنى «الَّذِي) وكلّ منهما حالة الصّلة يرادِفٌ الّذِي 
واَيّيء والذي يقم على مَنْ يعمل إجماعاًء وعلّئ ما لا يعقل أيضاً كالمعاني والصفات» 
والقاعدةٌ أنَّ المترادفين يقرمُ كل منهما مقامَ الآخرء فعلى هذا نق «ما» على مَنْ يعلَمُ 
منفردأء و ١مَنْ»‏ على ما لايعقلٌ أيْضاً بطريق الأصالةء كما يقعٌ الذي والْتِي عليهماء لان 
هذا شان المترادثين . 

وجواية: منم بمَئْع أنّهما مرادفَانٍ ل «الَّذِي) من كلَّ وجهء فإن الَّذِي والْتِي وضعا للقَدْر 
المشترك ؛ ن مَنْ بعلم وما لا يعقل. و «مَنُ) وضعَت لأحدٍ نوعَيْ هذا المشترك» وهو مَنْ 
يعلم و «ما» وضعَث للنوع الآخرء نکل من «مَا» و «مَنْ) براوف الذي في أحدٍ نوعَيْ 
مسماهماء لا في جميع المسمٌئ. فلذلك قلنا بان كلا منهما ليس مرادفاً ل «الَِي» من كل 
وجه ونظيرٌ هذا العدّدٌ موصوعٌ للقذر المشترك بيْن الرّؤْج والفرد» والروج يرادفُهُ في أحل 
أنواعه؛ والفرد يراو في النوع الآخرء فلا ترد الموصولةً على القاعدة المتقدّمة» ولله أعلم. 

اللَفْظُ الْعَاشِرُ «أَيّ) 


الأَفْظٌ الْعَاشِرُ : امن صيغ العموم دای ويتبعها «أَيُمَاف وفيها أيضاً مباحتثٌ : 

البَحْتُ الأول : إن «أيا» تتنوع ع إلى الأقسام المتقدّمّة في اما» الاسميّة : فتكون شرطية» 
كقوله تعالی : ایا نا وا قله الأسماء الححشئى4 [الإسراء : ۰ وقوله - يل _ : «أَيْمَا 
إهَاب دي فَقَدْ طم "© وموصولَةٌ بمعنى «الَّذِي)؛ كقوله تعالّن: 200 م عن من كل 
شيعة أَيُهُمْ أَسَدُ عَلَى الرّحْمَنِ عِتِيَا4 [مريم: 11۹4ء واستفهاميّة؛ كقوله تعالی : ایک يَأنيني 


۳۲۳ ينظر: البحر المحيط 247/7 تقريب الوصول إلى علم الأصول ص ١۷ء نهاية السول ؟/‎ )١( 
البدخشي على المتهاج ۸۳/۲ الإبهاج ؟/ 257 تنقيح‎ ٠٤١١ الأنجم الزاهرات ص 1۱۳۸ء‎ 04 
/١ مصابيح المعاني 1۱۸۹ء مغني اللبيب‎ ۲٠۸/١ حاشية العطار 7/ ”: نشر البنود‎ ١١8١ الفصول ص‎ 
لباب الأعراب 758؛ التسهيل ۳۷ء البسيط‎ .7365١/١ ذلاء الجنى الدانى ص 75*77 المقرب‎ ۷ 
المقتضب ۲/ 747 ۳٠۳٠ء همع‎ ۰۹٤ ابن الناظم على الألفية‎ :18# 1٠ الواضم‎ 8/٠ 
.۴۳/٤ 1۹/۳ 0۷/۲ ۱۳۳/1 الهوامع ۲/ ۷۱ الكتاب لسیبویه‎ 

(؟) أخرجه مالك (؟/548): كتاب الصيد: باب ما جاء في جلود الميتة؛ الحديث (1۷)ء والشافعي في 
«المسنده (175/1): كتاب الطهارة الباب الثالث في الآية والدباغ» الحديث (08): وأحمد /١(‏ 
9) والدارمي (۸1/۲): كتاب الأضاحي: باب الاستمتاع بجلرد الميتة» ومسلم /١(‏ ۲۷۷): 
كتاب الحيض: باب طهارة جلود الميتة بالدباغ» الحديث /٠١6(‏ ١١۳)ء‏ وأبو داود :)۳١۷/4(‏ 
كتاب اللياس: باب فى آهب إلميتة ء الحديث (۲۳١٤)ء‏ والترمذي (1/54؟7): كتاب اللباس: باب مآ 
جاء في جلود المينة إذا دبغت» الحديث (۱۷۲۸)» والنسائي (177/17): كتاب الفرع والعتيرة: باب- 


تلقيح‌القهوم ۷ 





بِعَرْشِهَا» 1 لنمل: ٨۸‏ ] [وقوله]: «أيّ مُنْقَلَب يَنْقَيِبُونَ4 [الشعراء: ۷ وصفة مثل : 

مَرَرْتُ بِرَجُلٍ اي رَجُل وموصوفةٌ في النداء إذا أريدَ ندَاء ما فيه الألفٌ واللام؛ مثل: يَأيّهَا 

الوّجَلٌ» وكذلك إذا لم يكن ندا وأريدٌ التخصيصٌ؛ ؛ كقول القائل: نَحْنٌ أَيتّهَا العِصَابَةٌ 

وعند الأخفش» أنها في هذيْن موصولة» وقد تجيء نكرةٌ موصوفة؛ [كقوله] فِيْهَا حَكَاهُ 

جماعَةٌ: امَرَرْتُ باي مُغجب لَكْ». 0 بشئء » هذه جملة أنواعهاء وإن كان بعضّهم 

أَهْمَل الصفة» واي في النداءء وهي مشتركة في ني الوقوع على مَنْ يعلمُ؛ وعلّئ ما لا يعقل. 
ذكر ذلك الإمام بر كم ال وغيره. 


[ويلزمها] الإضافة غالباً. ويلحقها (مَا) للتأكيد ل وتقوية العموم؛ إذا كانت شرطية» 
دون بقية أنواعهاء ولها لا أَحْوَالٍ بالنُسبة إلى الإعراب . 

حال هى فيها معربةٌ؛ بلا خلافٍ» إذا كانت شرطيةً» أو استفهاميةً؛ أو صفةًء أو 
موصولةً كاملةً الصّلة . 


وحالٌ هي فيها مبنيّة اتفاقاً؛ إذا كات مناداةً أو اختصاصاً. | 
وحَالٌ مختلفٌ فيهاء وهِيّ ما إذا كانت موصولةٌ» وحذف صَدْرُ صلتها؛ كقوله تعالّئ: 
أيهم سد عَلَى الرَحْمَنِ عِيا» [مريم : 46 وقول الشاعر: [المتقارب]. 
0 إذا مَاأَنَيِتبني مالك فسَلع عل أيه افق" 


= جلود الميتة؛ وابن ماجة (۲/ :)١19*‏ كتاب اللباس: باب لبس جلود الميتة؛ إذا دبغت» الحديث. 
(4)09 وابن الجارود (ص: :)۲۹١‏ باب ما جاء في الأطعمةء الحديث (48074): والطحاوي ٠ /1١(‏ 
648 كتاب الصلاة : باب دباغ الميتة وعنده لفظان: «أيما إهاب در بغ فقد طهراء والطبراني في. 
«الصغير؛ /١(‏ 2251584 والدارقطني :)57/١(‏ كتاب الطهارة: باب الدب الحديث (۱۷). والبيهقي 
:)5١/١(‏ كتاب الطهارة: باب اشتراط الدباغ في طهارة جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذُكيَ؛ وابن شاهين 
في في «الناسخ والمنسوش» (ص )١١7-‏ والبغوي في شرح السنة (۱/ ۳۹۲) من طرق عن ابن وعلة عن 
ابن عباس به» وله ألفاظ مختلفة . 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح. 

)١(‏ أبو بكر بن يحيى بن عبد الله الْجَذَامِيَ المالقي النحوي المعروف. بالخفاف . قرأ التحو على الصَّلَوْبِينَ» 

وكان نحويًا بارعاء ورجلاً صالحاً مباركاً . 
صئف: شرح سيبويه» شرح إيضاح الفارسيٌ» شرح لمع ابن جئي» وينسب إليه الكتاب المجهول في 
الفقه على مذهب مالك فإنه وجد في كتبه بخطه غير منسوب» فيرون أنه من تصنيفه . ويقال: إنه 
صف شرح الإيضاح والأمع لصدر الدين وتقي الدين» ابئى القاضي تاج الدين ابن بنت الأعزٌء لأنه 
كان منقطعاً إليهم؛ وعليه قرءوا النحوء وكتب بخطه كثيراً من كتب النّحو. 
مات بالقاهرة في يوم السبت الثاني من رمضان سنة سبع وخمسين وستمائة. نقلت هذه الترجمة من 
خط الاج بن مكتوم. ينظر: بغية الوعاة /١‏ 477. 

(۲) هو لغسان بن وعلة في الدرر 2777/1١‏ وشرح التصريح 05 والمقاصد النحوية ٠٤۳٦/١‏ وله أوع 


TTA 





فعند سيبويه ومَنْ تبعه أنّها في هذه الحالة مبنيّةٌ تشبيهاً لها ب «اقَبْلُاء و لبعد إذا. 
قطعًا عن الإضافة» فلما كان هذا الحذْفُ مطرداً بنيث» وأيضاً فقياسها أنْ تكونٌ مبنيّق 
كسائر أخواتها الموصولّة» وإنما أعرثء لما سيأتِي ذكره» فلما حُذِف صذْرٌ صلتهاء 
رجِعَث إلى الأضل . 

وقيل: لما حذف صدْرٌ صلَّتهاء خْرّجَتْ عن نظَائِرمَاء والخروجٌ عن النظائر إخدّى 
علل البثاءء وخالف سيوَيْهِ جمعٌ كثيرٌ من النحويّين» فقالوا: هي معربّة أيضاً في هذه الحالة 

قالوا : لما حالقَث «أَيْ سائرٌ الموشولات في الإعراب والإضافةء حَالمَنُْها في جواز صلتها 
ِالمُعْرَدٍ . 

وأجابُوا عن الآيّة بأنَّ دأَي) مغرب مرفوع بالابتدای و اشد خبره» وهي هنا 
استفهامية والجملة محكيةٌ: وفي الكلام حذّف» تقديره : م رع مِنْ كل شِيعَة [مَنْ يُقَالَ] 
لهم : بُ اشد عَلَى الرَّحْمَنِ عِتَيّاا وذكروا أنه قرىء في اساد : ١أَيَهُمْ‏ سد بصب «أي2. 

وإطالة القولِ في ذلك لَيْسَ هذا موضِعَة) لكنْ نشير إلى ما وجه به إعرابها؛ حيث 
عربّث؟ فمنهم من ثَالَ: لأنّها بمعئئ «بَعْض»» ونقيضٌ اكُلُ»: فحملت على نَقِيضِهًَا 
ونظيرهًا. ٠‏ 

وقال آخَرُونَ : لأنها تلز الإضافة» وتتمكن بهاء فأشبهت الأشمّاء المتمكَةٌء فأعربث 
لذلك» وقيل: لما تعارّض فيها دلِيلآن؛ أَحدهُما يقتضي الباءء وهو مشابهة أخواتها من 
الأذوَات الموصُولَةء والاستفهاميّة. والشرطيّة» والآخر يقتضي الإعرات» وهر تمكنها 
بالإضافة مِنْ حيْتٌ إِنَّ الإضافَة خاصّة بالأسماء فتساقطاء ورجع إلى الأضلٍ الذي هو 
الإعراب» وبعبارة أخرّئ إنه لَمّا اجتمع علتان؛ إحداهُمًا مقرّرَةٌ للأضل الذي هو الإعرابُ» 
وهي الإضافة» الْأخْرَى توب حروجَةُ ترجّح المقرّر على المُخْرج. 

البحثٌ الثاني : في وجه دَلالَيِهَا: وما ذكرناه آنفاً عنْ بَعْض أئمّة العربيّة من تعليلٍ 
إعرابها بالْحَمْلٍ عَلَى نظيرها «بَْض» ونقيضها «كل» ب د يقتضي أنّها لا فيد العموم. وأنها إن 
دلت عل ی كل فردء فلا عا لى سبيل الإحاطة. > بخلاف مدلول «كُلُ»؛ يبرن ذلك انلك 7 تقول : 
أي الرّجَالٍ عِندَك أَزَيِدُ 3 تَمْروٌ لا بالواو» وتقول: أكُلّ الرجالٍ عند عِنْدَكُ ريد وَعَمْرِرٌ 


| 


لرجل من غسان في خزانة الأدب »5١/7‏ وبلا نسبة في أوضح المسالك ٠١١/١‏ وتخليص الشواهد 
ص 21658 وجواهر الأدب ص )»7٠١‏ ورصف المباني ص ۱۹۷» وشرح الأشموني ١//ا/ا2‏ شرح 
ابن عقيل ص ۸۷ وشرح المفصل ااا كو ث3 AY /Y‏ ولسان العرب 04/14 ومغني اللبيب 
١‏ وهمم الهوامع .45/١‏ 

والشاهد فيه قوله: «على أيهم» حيث جاءت أي اسماً موصولاً مضافاًء وصلتها محذوفة» والتقدير: 
أيهم هو أفضل ولهذا بنيت على الضم. ويروى أيهم بالإعراب. 


تلقيح الفهوم ‏ ا ارس 


وَخَالِدٌ؟ بالواوء لاب دأ فدل على فزق بين مدلوليهماء ف كل يفيدٌ شمول الحكم 
لكل ما دخلَّتْ عليه و أي لا تقتضي ذلك , 


ومِنْ هنا جَاءَ التّكرَارٌ ذ فى «كُلاء و «كُلّمَافق ولم يجىء في «أيْ1 ونحوهاء فإذأ 
قال : أي وَقْتِ دَخَلْتِ الدَّارَه انت طَالِنٌ > لم يتكرّر الطلاق بالدخول مره بعد أُخْرّئ ؛ 
بخلاف قوله كلما دَخَلْتَء أو كن وَفْتِ دَخَلْتَء ولهذا لم يَعْذْها في صيغ العُمرم إمام 
الحَرّمَيْنِء ولا الغزاليٰ في , كتبهماء وكذلك أَبُو المظفر السَمْعَانِيُ» وأبو صر ِنُ المُشَيْرِيَء 
والمَازِرِيء وَغيرُمُمْ . 
والحََنُ أنَّ تخلّفَهًا عن إفاد التُكرار لا ينافي الحُمُومَ» وى كانت شرطيّة أو استفهامية: 
فهي تفيد العموم؛ كما تفده مَنْا» و «مَاكء و «مَتَنْ)ء وَأَيْنَّ»» وأشبامُهاء» وقصورّمًا عن 
درجة اكلا كقصور التجميع ؛ لما تقدّم من الزيادّة في إفادة كل على سائر الصيغ» ولا يلزمٌ من 
ذلك أن تكرنَ بمعتئ نة نقيض «كلٌ»؛ لأنَّ النقِيضَيْنِ شأنهما التنافي» ولا يجتمعان» وليس ذلك 
بَيْنَ مدلول كلك و أي ولا فرق بين قول القائل: «مَنْ جَاءَكَء ارد م عَمْروٌ؟اوقولِه: 
أ الرْجَالِ جاك أَزَيْدُ ام عَمْروٌ؟ا و «أم» هنا إِنّما جاءتٌ لمعادّلة ة همزة الاستفهام» فلا تعلق 
لھا ب أي ولاب «کل»» وإذا كانت «أيْ» شرطيةٌ فالعموم أظهر فيها > كقوله تعالی : أا 
ما تَدْعُواء لَه الأَسمَاء الحشئى) [الإسراء : .]١٠‏ وقوله کل : يما إِهَاب دبع فَقَدْ طهر 
[وقوله]: : 'وَأيُمَا امرأة تُكححث بعَيْر إِذْنِ وَلِيّهَا > فَنِكَاحُهًا باطلٌ» “۰ وقوله: «وَأَيْمَا رَجُلٍ سنه 


)١(‏ أخرجه أبو داود الطيالسي ص )١ ١5(‏ مسند عائشة حديث (۱۴۹۳) وأحمد )٠٠١ ٤۷/0‏ والدارمي 
( ۷ كتاب النكاح ‏ باب النهي عن التكاح بغير ولي» وأبو داود (077/5) كتاب التكاح ‏ باب 
في الولي. حديث (۲۰۸۳) والترمذي )۱٤١١۷/۳(‏ كتاب النكاح ‏ باب ما جاء لا نكاح إلا بولي 
حديث ١(‏ ۰ وابن ماجه 0/١(‏ ۰ كتاب النكاح ‏ باب لا نكاح إلا بولي حديث (۱۸۷۹) وابن 
الجارود ص )۲١(‏ كتاب النكاح حديث )۷٠١(‏ والطحاري (۳/ ۷) كتاب النكاح اباب النكاح بغير 
ولي عصبةء وابن حبان ( ١1437‏ موارد) والدارقطني (۳/ )۲۲١‏ كتاب النكاح حديث )٠١(‏ والحاكم 
(۱۹۸/۲) كتاب النكاح ‏ باب أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها... والبيهقي (۷/ )٠٠١‏ كتاب 
التكاح ‏ باب لا نكاح إلا بولي. وأبو يعلى )١4//8(‏ رقم »)٤1۹۲(‏ وأبو نعيم (48/5)» والبغري 
في اشرح السنة» (5/ ۳۳) من طرق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري أخبره أن عروة 
بن الزبير أخبره أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله ب قال: أيما امرأة تزوجت بغير إذن 
وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا 
ولي له. 


وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 


(151/0). وقد ضعّف هذا الحديث الطحاوي فقال في «شرح معاني الآثار؛ (۳/ 7 ۸) من طريق 
يحيى بن معين عن ابن علية عن أبن جريج قال: لقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه 
فقلت له: إن سليمان بن موسى حدثنا به عدك فأئنى على سليمان خيراً وقال أخشى أن يكون وهم = 





f 


أو لع فَاجْعَلْهَا له صَلاَةٌ وَرَحْمَةَه والمرادُ بذلك كله العمُوم. 


(1) 


تلقبح الفهوم 


وقد صرّح بكونها مِنْ ضيغ العموم الشيحٌ أبو إسحاق الشَيرازِيُ» والقاضِي عبد 


عَلَىٌّ. قال ابن حجر في «التلخيص» (۳/ ۷١٠)؛‏ وقد ضعف هذه الحكاية يحيى بن معين فقال: 
سماع ابن علية من ابن جريج ليس بذاك قال: «وليس أحد يقول هذه الزيادة غير ابن عليّة وأعل ابن 
حبان وابن عدي وابن عبد البر والحاكم وغيرهم الحكاية عن ابن جريج وأجابوا عنها على تقدير 
الصحة بأنه لا يلزم من نسيان الزهري له أن يكون سلمان بن موسى وهم فيه وقد تكلم عليه الدارقطني 
في جزء من حديث ونسي" . آاه. 

ولابن حبّان كلام في هذا الشأن ذكره في «صحيحه» فقال: وليس هذا مما يقدح في صحة الخبر لأن 
الضابط من أهل العلم قد يحدث بالحديث ثم ينساه فإذا سثل عنه فلم يعرفه فلا يكون نسيانه دالا على 
بطلان الخبر .وهذا المصطفى إل خير البشر صلى فسها فقيل له: أقصرت الصلاة أم نسيت فقال: كل 
ذلك لم يكن فلما جاز على من اصطفاه الله لرسالته في أهم أمور المسلمين الذي هو الصلاة حين نسي 
فلمنا سألوه أنكر ذلك ولم يكن نسيانه دالا على بطلان الحكم الذي نسيه كان جواز النسيان على من 
دونه من أمته الذين لم يكوتوا معصومين أولى. أ .ه. 

وسليمات بن موسى لم ينفرد بالحديث عن الزهري فقد تابعه الحجاج بن أرطأة. أخرجه ابن ماجه /١(‏ 
٥‏ كتاب النكاح: باب لا نكاح إلا بولي )۱۸۸١(‏ وأحمد (/ )٠٠١‏ والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار؛ (۷/۳) وأيو.يعلى (۸/ )1٤۷‏ رقم (1197) والبيهقي (۷/ )٠٠١‏ من طريق الحجاج عن الزهري 


به. 


والحجاج بن أرطأة ضعيف . وتابعه أيضاً جعفر بن ربيعة. أخرجه أبو داود )7١84(‏ وأحمد (5/ 550) 


والطحاوي في «شرح معاني الآثارا (۷/۳). قال أبو داود: جعفر لم يسمع من الزهري كتب إليه. 


وتابعه أيضاً عبيد الله بن أبي جعفر. أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۷/۳). وهذا الطريق 
والذي قبله فيهما ابن لهيعة. 

وقد ضعّف الطحاوي هذه الستابعات في شرحه فقال: هم يسقطون الحديث بأقل من هذا وحجاج بن 
أرطأة لا يثبتون له سماعاً من الزهري وحديثه عنه مرسل عندهم وهم لا يحتجون بالمرسل وابن لهيعة 
فهم ينكرون على خصمهم الاحتجاج به عليهم بحديثه فكيف يحتجون به عليه في مثل هذا. 

أخرجه مسلم )3٠١7/4(‏ كتاب البر والصلة: باب من لعنه النبي ب أو سبه .أو .دعا عليه حديث 
(5105) والدارمی (۲/ )"١2‏ كتاب الرقاق:: باب قول النبى يهة: «أيما رجل لعنته أو سببته. . .» 
وأحمد (۳/ ۳۹۱) وأبو يعلى (4/ 14 ۱۸۵) رقم (۲۲۷۱) كلهم من طريق الأعمش عن أبي سفيان 
عن جابر به . 

وأخرجه مسلم )۲۰۰۹/٤(‏ حديث )١5787/44(‏ وأحمد (۳/ ۳۳۳) من طريق ابن جريج عن أبي الزبير 
أنه سمع جابر يقول: سمعت رسول الله ية يقول: إنما آنا بشر وإني اشترطت على ربي عزوجل أي 
عبد من المسلمين سببته أو .ثنتمته أن يكون ذلك له زكاة. 

وأخرجه مسلم )۲٠٠*۷/٤(‏ كتاب البر والصلة حديث (۸۸/ )۲٠٠١‏ من حديث عائشة: قالت: دخل 
على رسول الله ية رجلان فكلماه بشيء لا أدري ما هر فأغضباه فلعنهما وسبهما فلما خرجا قلت : 
يا رسول الله ما أصاب من الخير شا ما أصابه هذان قال: وما ذاك قالت: لعنتهما وسبيتهما قال: أو 
ما علمت ما شارطت عليه ربي قلت: الهم إنما أنا بشر فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة 
وأجراً. 





تلقيح القهوم ببق 





الوهاب» وأبو نَضْرٍ بْنُ الصَبّاغ» وَفْخْرُ الدين الرَّازِيُ وأتباعةُ» والآمِدِيُء والشيخ الموقُقُ ابن 
قُدَامَةِء وأبو العبّاس القُرْطْبِيْء وجماعةٌ غيرْهُم» لكن فَيّد كثيرٌ منهم كلامّهُ بما إذا كانث 
شرطيّةٌ: أو استفهامية» وأطلق ابْنُ الحاجب» وابْنٌ الساعَاتِيٌ القَوْلَ بأل سائر الأسماء 
الموصولةء والاستفهاميّة. الشْرْطِيةِ من صيّغْ العموم ؛ فدخلث (أَي) في ذلك»؛ وإن كانت 
موصو + كما تام في »ر و اما وصح ع قرافي بأنّها في ا الصلة له عمو وزد 


له؛ كما ساني انه إن شاء اه فيا غد 

الذي حمل الأيُلِينَ على إِخْرَاجِها ِن صيغ العُمُوم ما تقدّم عن بغضٍ النحاة مِنْ 
جَعْلها بمعنّى بعض» ٠‏ أن مدلولَهًا أحدُ الشيكين؛ كما في قوله تعالّئ: «أيّ الفَريقينِ خير 
مَقاماً وَأَْسَنُ تَدِبَا4 [مريم: ۳] وقوله تعالّل: نأي المَرِيمَيِنٍِ حي بالآنن> 
[الأنعام : 41 َقَالُوا : إنها تدل على أحد ما دحلّتُ علَيْه لا بعينه » نهي والمطلق سوا 
في دلالتها على عموم البَدَلٍء لا عمُوم الشمول» وهذا بعينه وارد على جميع أَسْمَاء 
الاستفهام. فإنها إنْما يُسْتَهُهَمُ بها عن أَحَدٍ السّيِئَيْنِ أو ألأشَيَاءء وهي من صيغ العموم 
لصلاحية الاستفهام بها عَنْ كل فر فردٍء وعن ¿ الجمع الذي لا ينحصرء فإن القائل إِذا قال : 

مَنْ قَامَ رَد آم عَمْروٌ؟ فإنما مرادُهُ أحد الرَّجُلَيْنْء وحصره الاستفهام بها بَيْنَ اَيْن لا 
يخرجُهًا عَنْ أدواتٍ العمُوم ؛ لأنّ ذلك هنا من ضرورة الواقع» وهي صالحة للاستفهام بها 

عن الجمْع الذي .لا ينحصرٌ؛ فكذلك أىٌّء ولا فَرْقٌ» لكن هذا لا يَرِدُ على إمام الحرمين 
والغزاليٌ وغيرهما ممْنْ لم يعد أسماء الاستفهام في صيغ العموم» بل فَيّد عموم لمَنْ) 
و «مّا» إذا كانا للشزط والجَرَّاءِ؛ كما تقدم . 

والجمهور على خلافٍ ذلك» وأن أسماءً الاستفهام مِنْ صيّغْ العموم» وقول اوليك 
أنها تدل علّى واحدٍ غَيْرٍ معيّنء فيكون كالمطلق» جوابه؛ بِالفْرْقٍ بينهما؛ فإن المطلَقَ إنما 
يدل على الماهية الذهنيّة» ولا دلالة فيه عأّئ وحدة معي ؛ بخلاف أي وما أشبَهَهَاء فإنها 
دالّة على الإفراد بعَيْنهاء وإن كان فيه ترديدٌ بَيْن شيئيْن» فإنك إذا قُلْتّ: «أحذ الرجليْن» 
احتمَلٌ أن تريد واحداً معيّناًء فإذا قلْتَ: إما هذا وإما هذاء لم يحتمل ذلك وكان مقتضياً 
لاستوائهمًا في الحُكم عليها بطرِيتٍ البدليّة؛ بخلاف أي الرجُلَيْنء فإن الحُكُمَ ثابتُ فيه 
للماهيّة: ففيها قذرٌ زائ على المطلق بدلالتها على الإفراد» [فهي] من حي دلالَتّهًا على 
أحَد الشيئئن أشبهت عمو البَدَل الذي يقتضيه المطلَقٌء »> ومن حيبت صلاحيَّتُهُمَا لدخول 
الأفراد الكثيرِينَ تحْتّهّاء كان مدلولُهَا عمومٌ الشّمُولِء فالعامُ الشمولي والبدلي يشتركان في 
نبوت الحكم لكل من الأفراد. ويفترقان في أن الشُموليّ يدل على ذلك حالة اجتماع كل 

رد مع الآخرء وحالة انفراده؛ والبدليٌ لا يدل علّن ذلك» بل إنما یدل عليه حالةً اتفرادو. 


4Y 








تلقيح الفهوم 


ولا يعني بحالةٍ الاجتماع المجموعٌ وإنما المعيٰ به أنه إذا وجدّثْ أفرادٌ يترنّب الحكمْ على 
كل منهاء ويتعدّد بتعدّدهاء وفي البدليٌ يترتّب على أخدهاء ولا يتعدّد وممًا يوضح الفَرْقٌ 
بينهما أيضاً أنك إذا قَلْتَ: أي الرجُليْن [جاءك]؛ فهر فَاضِلُ إنما يصح إذا كان کل منهما 
فاضلا؛ بخلاف قولك: أحَدُهُمًا فَاضِلُء فقد ظهر القَرْقُ بين أي وَأَحَدِهِمَاء ولا فرق بين 
قوله عله : «مَنْ دل ديئهُ فَاقْمُلُوهُ). وقوله يَلِلدِ: : يما إِهَابٍ دُبِعَ فُقَدْ طهُرَه في شمول 
الحكم لكل الأفرادالداخلة تحته. والعموم في «أَيْ) ي) إذا كانت شرطيّة أوضّحٌ منه في غَيْرهاء 

تقدّم ؛ فلذلك أشكل الحُكمٌ فيها على جماعة . 

وقد توسّط ابن مالك ب بين القولَيْنِء فذكر في كتابه «التسهيل»» أن «أيا؛ في حالتّي 
الشَّرْط والاستفهام» إذا ضيفت إلى نكرة تكون بمنزلة ١ك‏ وإن أضيفتٌ إلى معرفة» 
كانّتْ بمعئ بَعْض» ٠‏ وفي هذا أيضاً تَظَرْ لا يخمّى مما ذكرئاة. 

وأما عدم | التكرار فيا > فلقضورها عن درجَةٍ ١ل‏ كما في (مَتَى) وأخواتهاء 
فإنه إذا قال: آي وَفْتِ دَخَلْتَ ات طَالِقٌ لا ضمير فيه يَعُودُ على اى ولا 
راط إلا كونه جزاء وهو مطل معلّق على أيها كان فکل وقتِ من أوقات الدخول 
صالمٌ لأنْ يترئّب عليه الطلاق المعلّقء وهو واحدٌء فإذا وجد الْحَلَْتِ اليمينُ ؛ 
بخلاف «كلٌ وقتِ» أو «مُنّما»؛ فإنه يقتضي التكرار؛ ؛ لما تقدّم في دلالة كَل 
الصريحة على استغراقي كَل فردٍ فردٍ. 

وأيضاًء فلعَوْدٍ الضمير على أي زيادةٌ قوَّةِ في إفادة المُّمُول؛ كما في الأحاديث 
المتقدمة» فإن الضمير حُكُمُهُ حم ما يعوذ عَلَيْه فتعاضًدًا أَوّلاً وآخراً علّئ إفادة العموم 

فد قيل: لو قال: أي وَفْتِ دَحَلْتِ فيه» فأَنْتٍ طَالِقُء هل يتكرّر الطلاق بتكؤر 
الدُول؛ لإعادة الضمير؟ 

٠‏ ُلْتٌ : الظاهِرٌ أنه لا يتكبرء لما أَشَْمْنَا إليه من انحلالٍ اليمين بالدّحُول الأرّل» ولم ار 
المَسْأَلَةَ منقولة لأصحايئًا. 

وفي كُدّبٍ الحنفيّة أنه «لوا قَالَ: کل دار أَدْخَلْهَا > فَعَلَيَ حه فدخل دارَيْن» لم يكن 
عليه إلا حبَةٌ واحدة» ولو قال: فعَلَيّ بها حجَّةٌ؛ كان عليه حَستَانِ؛ٍ ففرقوا بين حالة 
الإضمار وعدمهء فيحتمل أن يَطردوا ذلك فِي: أي وَقْتِ كَحَلْتٍ فِيوء كَأنتِ فيه طالِق؛ 
ويفرقوا بينه وبين ما إذا تجرّد عن الضميرء > ويحتمل أن يكونٌ ذلك لمذْلُولٍ «كُلّ) وإفادتها 
شمول کل فرد فرو؛ اء بخلاف غيرهاء رفي افتاوي الإمام الغزالي أنه نه لو قال: أي 
عبيدِي حم هر حر فحجوا كلهم. > لا يعتَقٌ إلا واحد؛ وكذلك إذا قَال: أي رَجْلٍ دَخَلَ 


تلقيح الفهوم Er‏ 





المَسْجِد» قَلَهُ دِزْهَمٌ فإنَّه يقتصرٌُ على الواحد»ء وهذا ل ای عنده ليث للعموم» فاقتصر 
على المُسْتَِمَنِ . 

وقد صرح الشّيِخُ أبو إشحاق وَغَيْرُ من العراقٌ قِيِين؛ بأنه إذا قال لأربَع نسوة: يكن 
حَاضَتْء فْصَوَاحِبَهانُهًا طَوَالِنُ» فقلنَ حصنا وصدقهن ؛ أنه تطلّق كل واحدة منهنٌ ثلاث 
وهذا تصريحٌ بعموم 0 العموم الشُمولِيّ» والعَرَالِيْ والرّافِعِيُ ذَّكَرَا هذه المسألةً بصيغة 
«كلّما»» ولم يتعرّضا لصيغة «أَيْ) وسر ا 0 وَابْنٌ الرّفْعَة بَيْن الصَّيعَئَيْنَ: وكأئهما 
جما كلام المراوزة مع كلام العراقئين » وقد تخصل من ذلك خلاف بين الأصحاب في أنَّ 
«أيّاه هل تعمُ عموم الشمول أ لا؟ ولكنّ الأضَحّ ما قاله العراقيُون؛ كما تقدَّم تقريره: والله 
أعلم . 
5 البَحْتُ الثَالِتُ: الذي دل عليه كلام الحنفيّة ؛ أن «أَياا لا عْمُومٌَ فيها بتفسها. 

فمنهم من الْتَرّمَ ذلك في جميع موارِدِمَاء وجعل حكمها حُكم الأكرةء لأنّها إنما 
تصلْحٌ لتناولٍ واحدٍ من آَحَادٍ ما أضيفَتْ إليه. 

وصرّح بِعْضُهُم بأنها نكرةٌ؛ وكأنه يريد نكرةٌ من حيتٌ المعئئ وإلاً فهِيَ مضافةٌ إلى 
المغرفة في كثير من الصور. 

وقال آخْرُونَ منهم: لما كانت تاره للعمرم» وأخرّئ للخصوص» لم تكن للعموم» 
وذكروا من أمثلة مجيئهًا للحْصوص بقوله تعالئ : أَبْكُمْ بأتيني بعَزشها) [النمل : [A‏ 
وَلَمْ يقل : ايَأنُونِي): وقوله تعالی : : #أيّ الفَريقَين خَير مَقَاما وَأحْسَنُ تَدِيَا4 [مريم: ۷۳]» 
والمراد أحدَهُماء وقد تمذم الجوابُ عن ذَلِكَ. 

وما إفرادُ الضمير في قوله تعالل : «يأنيني بعَرْشها , فقد يكونٌ لمراعاة اللفْظء وإن 
كان للعموم؛ كما في امَنْ»؛ فقد تقدّم آنه يُفرَدُ ضمِيرُهًا كثيراً؛ مراعاً للفظهاء ولم حرجا 
ذلك عن أن تَكُونَ من صيّغ العُمُوم: ثم لَمَّا قرّروا ذلك» قَالّوا: إن العموم قد يعرض 
ل «أيْ» من جهة وَضْفِها بما يقتضي العمومٌ: ومثّلوه بما إذا قال : وال لا أكنّم رجلا 
فإنه مت كلم رَجلَيْنٍ؛ حَيِتَء فإذا قَال: إلا رجلا كوفيّاء أَرْ عالماًء كان له أن يكلم جم 
الكوفيين أو العُلْمَاءَ: فعمت النكرةٌ 5 بعموم الوضنيء قالوا: فكذلك أي إذا أضيفت إلى 
نكرة» وكانت في سياق الشَّرْط فإنها تعمُ؟ كما في قوله: أي رَجَلٍ فام له مء ولم 


)١(‏ ينظر الروضة ص ۱۳۹ ١١7/5‏ وما بعدها. 

(۲) صاحب 'التعجيز» رحمه الله هو تاج الدين عبد الرحيم بن عبد الملك بن عماد بن يونس» كان إماماً 
فى الفقه والأصول» ذا الإاشارات الدقيقة» والعبارات اللطيفة» صاحب التصانيف المشهورة» مات سنة 
تسع وستين وستمائة. ينظر: طبقات ابن هداية الله 514 ۲۲١‏ والأعلام 0948/7 وطبقات 
الإسنوي ۰٥۷٤/۲‏ وشذرات الذهب 795/6 








f4‏ تلقيح الفهوم 
يريدوا الصمّةَ الصناعيّة » بل الصفةً المعنويّة؛ لأنهم جعلوا قولَّهُ: فام وَنحوه صفَةً لرجل ؛ 
بخلاف ما إذا أضيمَتْ إلى معرفة؛ مثل: أي الرّجَالٍ قَامَء فَلَهُ دِرْمَمْء فإنها لا تعمّء ولا 
تقتضي إلا فَزْداً. مِنّ الرّجَالِ؛ لأنَّ «قام؛ ليس صفةٌ للرجال» وفي هذا ضغف. 

والّذي يظهر أنه لا فرق بين المقامَيْنِء وأنَّ العموم فيهما من دلالة «أيّ» الشرطيّةء لا 
من الوضفيء. والوصف ليس للتغويم» بل لبيانٍ المرادٍ بالتكرةء فإن التكرةً فيها أمران: 

أحدهما: النوع . 

وَالآخَرٌ: الوخدة. 

فان الرججل يذكر في مقابلة المرأة ويراد به النّوْع؛ ويذكر في مقابلة الرجِلَيِن؛ ويراد 
به الوخدةء مع النرع » وكل منهما أعَمْ من الكوفيّ وغيره» فإذا قال : «كُوفيّاة احتمل أن 
يكون تقييداً للئانى» فلا يكلم إلا واحداً كوفيّاء واحتمل أن يكون. تقييداً للأول» فلا يكلم 
إلأنوجَ الحونِي؛ وإن كان أكْكَرّ؛ فَإِنْ نوى أحدهماء اتبع ؛ وإن أطَلَّىَء فالذي ينَّجِهُ أن 
يحمل على تقشييك ل الم عى اللاي ) أع: عنى الرّخدة» وَيَخِئَتٌ بالاثنين » وكأن الحنفية وَأَوْا 93 
قرينة وصْفِهِ بِصِعَة الكوفيّةٌ وهي تشملٌ الواجد والكثير قرينة مشعرة ة بإرادة انوع وحينئدذ 
لا دليل فيه عَلَى إطلاق كَوْنِ الصفة تفي العمومَ . 

ويؤيد ذلك 2 اامحمّد بْنَّ الْحَسَن) '' نص في «الجامع الكبير» على أن الرجلء إِذَا 
قال" : كلمن رجلا كوفيًا) ؛ أنه يبَر بالواحدء ولو كان الوصف يقتضي العموم؛ كما قالوه» 

َو إل بالجميع . 

وأبضاًء ققد قال جمع كثيرٌ مهم : إن الوضف لا يفيد الحَمُومَ إل فى «أيّ)ء 
والاستثناءً ء من النفي خاصّةٌ . حكاه عبْدُ العزي ”© فى اشر “حه أَصُوَلَ المَرْدَوِيٌ): وهذا مما 
يدل على أن الوضفٌ بمجكد لا يقتضي العموم؛ إِدْ لو كان كذلك. لحم في جميع 
صوره» وأيضاً فالقاعدةٌ عند أئمّة العربيّة أن الصفة تقتضي التخصيص› فكيِفٌ تفيدُ العمومٌ؛ 
20 محمد بن الحسن بن فرقد» من مرالي بني شيبان» أبو عبد الله . ولد ب «واسط)ا سئة اها إهام 
بالفقه والأصول» وهو الذي نشر علم أبي حنيفة» وغلب عليه مذهبه وعُرف به وانتقل إلى «يغداد» 
فولاه الرشيد القضاء ب «الرقة» ثم عزله. قال الشافعي: «لو أشأ أن أقول: نزل القرآن بلغة محمد بن 
الحسن لقلت؛ لفصاحته». ونعته الخطيب البغدادي بإمام أهل الرأي. من كتبه: «المبسوط؛ و «الجامع 
الكبير“ و«الجامع الصغير» و«الآثار والسير» و«الزيادات».. توفي في الري» سنة 179.ه. 


ينظر : البداية والنهاية 557/١٠١‏ الوفيات /١‏ ١۳٥٤ء‏ لسان الميزان /١‏ ١1۲٠ء‏ النجوم الزاهرة 10/7ء 
تاريخ بغداد ۲/ ۱۷۲ الأعلام .8١/5‏ 


عبد العزيز بن أحمد بن محمد» علاء الدين البخاري : فقيه حنفي من علماء الأصول. من أهل 
بخاری . له تصائيف» منها اشرح أصول البردوي». سماه ١كشف‏ الأسرار» و «شرح المنتخب 
الحسامي». ينظر: الأعلام 211/4 وطبقات الشافعية :۷١ /١‏ 


CY) 


تلقيح الفهوم ٥‏ 





ويبيّن ذلك أنه إذا قال : مَنْ دَخَلَ الذَّارَ مِنْ عَبيدي فَهُوَ خُرٌّء عم الجميعَء ولو قال: مِنْ 
عبِيدِي السود أو الطْوَالِء ونّخو ذلك كان الكمْ مختضًا بِمَنْ وصَفه» ولا يعم كلّ عبيده. 
وقد بنى الحنفيّة على هذا البخثٍ المسألة المشهورة عِنْدَهُمْ آنه إذا قال: : أي عبيدي 
ضَرَبَكُء فهو حر فضربوه كلهم > عَتَقُوا جميعاًء وإذا قال: أي عبيدي ضَرَبث فهو حر 
فضرّبٌ جماعةً لا يُعْتَنُ إلا واحدء ذَكَرَهَا هكَذًا محمد بْنُ الحَسَنْء واتفق عَلَيِهًا 
أصحابُهُم» وتكلّم ابْنُ جلي" وغَْرُهُ من النّحَاةٍ عَلَيْهَاه وذكرها الزمخشريٌ في خُطبَة"") 
«المُفَضصّلا؛ مُعَطّماً قَدْرَ النخو الَذِي عاص [بسَبَّبه] محمّدُ بْنُ الحسن عَلَى القَرْقٍ بَيْن هتين 
وقد ذكر القاضي حُسَيْنٌ من أصحابنا هذه المسألةٌ في اتَعْلِيقِ» وقرّق بين المسالتَين؛ 
كما قال الحنفيّةُ ولم يصرّح بنقلها عن الأَضْححاب» فلعلّه قالها تفقّهاً؛ كالحفية 
والمسألَةُ موجودةٌ في «فتاوي الإمام أبي بر الشَاِيٌ 4" مِنْ أئمّة أصحابنًا أيضاًء 
وقال فيها: : إن لا فرق بين المساألتيْنء م شرن كله في لصون" جميعاًء وهذا هو 
الذي يظَهّرُ تر 2 یح عملا بعموم «أَيٌّ»؛ كما قرّرناه وإذا لم يجعل «أي1 من صيغ 
العموم؛ كما اختاره الإمامٌ والغزاليٌء فلا يعتق فيهما إلا واحدٌ؛ لاله المستيفة) ؛ كما تقدَّم 
عن الغزاليٌ في في «أيّ عَبِيدِي حَجاء والذي اعتمده الحنفية» في القَرْق بينهما: : ما أشرنا | إليه 
من العمُوم المأخوذٍ مِنْ جهة الصّفةء > قالوا: : فإذا قال: َي عَبِيدِي ضَرَبَِكَء فَقَدْ وصف 
الدكرة بالفغل» وهو عام» فتعمٌ النكرة أن كوت الككرة و موصوفةً بالفغل فظاهرٌ ولا يريدونٌ 
به الصفةً الصناعية؛ كما تقدّم بل المعنويّة» وأمّا كود الفغلٍ عاماء فلأنه مسندٌ إلى ضمير 
«أَيْ عَبِيدِي)» والفعل يتعدّد بتعدّد فاعله؛ لأنه مستحيل أن يكونّ فعْل الجماعة واحدأًء 


)0 عثمان بن جني الموصلي» ابرا من أئمة الأدب والنحو؛ وله شعر. ولد بالموصل وتوفي ببغداد 
عن نحو ٠١‏ عاماً. وكان أبوه مملوكاً رومياً لسليمان بن فهد الأزدي الموصلي . من تصانيفه: رسالة 
في «من نسب إلى أمه من الشعراء»؛ و "شرح ديوان المتنبي»» الخصائص في اللغة. وكان المتنبي 
يقول: ابن جنى أعرف بشعري منى. توفي سنة ۳۹۲ه. انظر: آداب اللغة ۲: ٠۴٠۲‏ شذرات 
الذهب : ٠٤١‏ الأعلام ٠۲٠٤/٤‏ مفتاح السعادة .1١4 :١‏ 

(0) ينظر شرح المفصل لابن يعيش ١5 ١۲ /١‏ وما بعدها. 

(۳) أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل» الشاشي» القفال الكبير» أحد أعلام الشافعية وأئمة المسلمين» 
ولد سنة ٠۲۹۱‏ سمع من أبي بكر بن سخزيمة ومحمد بن جري وأبي القاسم البغوي وغيرهمء قال 
الحليمي : كان شيخنا القفال أعلم من لة لقيته من علماء عصره» وقال الشيرازي: وهو أول من صنف في 
الجدل الحسن من الفقهاءء ومن تصانيفه : دلائل النبوّة وأدب القضاء وغيرها. مات سنة 554. انظر: 
ط . ابن قاضي شهبة 1٤۸/١‏ ط. الشيرازي »4١‏ ط. السبكي ۲ . والأعلام ۰۷ ووفيات 
الأعيان ۰۳۳۸/۳ والنجوم الزاهرة »١١١/5‏ وشذرات الذهب .51١/9‏ 


"£٦ 
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وهذا معلى قولِهم : «الفغلٌ ل يعم بعموم فاعلوء لا بعْمُوم مَفْعْولِه) . 

وأما المسألةٌ الثانيةٌ وهي : آي عَبِيدِي ضَرَبْتَهُ فقالر :١‏ الفعْلُ هنا خاصٌ» وفاعله 
خاص» وهو المخاطبٌء وتعدد المفعولٍ لا يُوِجَِبُ تعدّد الفاعل؛ لأنَّ الفعلّ الواحدّ قد 
يتعلّق بمفاعيل كثيرة؛ كذلك الضّرْبُ ب للواحدٍ قد يَمَّعُ على عبيدٍ كثيرة» وحينئلٍ فهنا لهم 
طرق في العبارة. 


01 م 


حَدَهًا: أ أن الوضف بالفغْلٍ الخاض» لا يقتضي العُمُومَ. 

وثاتيهَا : أن ابا وإن انث ندل على الجمع من جهة المعئئ, فهي دالَّةٌ على 
البغض من حَيْتٌ اللفظّء وقد علق العنْقٌ بفغل خاص» وهو الضت» ولم يصف الضرْبت 
إلى ما يوجبُ عمومّة فكان خاصًا 

وثالتُهًا: : أن هذا ليْسَ بوضف للنكرة وإنما هو وصف للفاعل» أي: من جهة 
المعئّئء فإن «الضار, بيدا ي الي هي مدلولٌ «ضرَبْتّه» صفة للفاعل الخاصٌ » > و 'المَضْرُوبية) 
التي هي صف العبيد» إن دل اللفظ علَيْهَاء فإنما يدل بالاقتضاء» والاقتضاء م لا عموم له 
فيقتصر منه على موضع الضّرورة . 

وهذه الطرْقٌ اللات ترجمْ في الحقيقة إلى معنئ واحدء ولكنّ العبارةً مختلفةٌ» وقد 
دا هذا المعتى الثالِتٌ إلى قوله أي عَبِيدِي ضربَ»؛ مييًا للمفعول» ونسبوا ذلك إلى ابن 

جن ؛ قال: : لأ الفاعل» وإن لم يُذْكَرء فهو في حكم المذكورء وكُلٌُ هذا منهم بناء على 
ما ذكروه؛ أن «أياة لا عمومَ لها بكَفْسِها. 

وأما النْحَاة قَفْرّقوا بيْنَ المسألتَين مع التُضرِيح بِعُمُوم أيه فقال اب“ يعيش وَغَيْرهُ 
من شرح «المُفْصّل)”") الفْعْلٌ فى المسألة الأولّى عام وفي الثانية خاصٌ» فإنه في الأول 
مسد إلى ضمير «أيّ٠»‏ وهي كلم عموم» وفي الثانية مسد إل ضمير المخاطب» وهو 
خاص» ثم قرّروا أن الفعل يعم بعموم فاعلهء لا بعموم مفعوله؛ من جهة أنَّ الفاعل كالجرء 





00 يعيش بن علي بن يعيش بن محمد بن أبي السرايا محمد بن علي بن المفضل بن عبد الكريم بن 

محمد بن يسبى النحوي الحايي موقق الدين أبو البقاء المشهور بابن يعيش . . وكان يعرف بابن الصّانع . 
بصاد مهملة ونون. . ولد في ثالث رمضان سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة بحلب بحلب» وقرأ الحو على 

بان الحلين أب العباس اليزورقي, وسمع الحديث على الريي اللكرتي و بي الفضل الطوسي» 
ورحل إلى بغداد ليدرك أبا اليركات الأثباري ؛ فبلغه خيرٌ وفاته ب «المؤصل». 
وكان من كبار أئمة العربيّة ماهراً و فى الحو والتّصريف. وكان حسن الهم ؛ لطيف الكلامء طويل 
الوح على المبتدي والمنتهي» ظريف الشمائل. وصتف: شرح المفضّل» شرح تصريف ابن جني . 
مات بحلّب سحراً في الخامس والعشرين من جمادى الأولى سنة ثلاث وأريعين سما ينظر : بخية 
الوعاة ۲/ 701 265 الأعلام ۲۰۹/۸ وابن خلکان ۲/ ١۱٤۳ء‏ والشذرات 778/0. 

(6) ينظر شرح المفصل لابن يعيش ”7/ 158. 
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#اال واس 8 


الاستدلال لزن الفاعل كال من الفعل با لا عن له بما نحن فی وهذا هو الذي رض 
به القاضِي حُسَيْنُ؛ من أصحابنا الفرق بين المسآلئين؛ وهذا لفظه فل ع اذا «طلق 
شات فله فله أ يطلق كل من لازي الطَلاقّ. 0 اخ وال 08 
يَعْنِى في الأولّىء إلى وَاحِدةَء فإذا اختارٌ رَاحِدَةّء سقط اختياره. 

وفي الكّانية: الاختيار مضافٌ إلى جماعةء فكل مَن اختارّث, طُلَّقّتْ؛ نظيره ما إِذَا 
قال : اي عبد ِن يي صَرَنقَة هر حر فضرب عبدأء ثم عبداء لا يعتق الثاني ؛ لاد 
حرف «أَيّل وإن كان حرف تعميم» فالمضافٌ ليه «الضَرْبُ» واحدّ» ولو قال: أي عَبْدٍ 
رَبك فَهْوَ حر فضربه عبْدٌء ثم عبد عَنَقُوا لأ الضرب مضاف إلى جماعة. انتهى 
كلامه . 

وقوله عن «أَيُ»: إِنّها حرْفٌ؛ كأنه لم يرد الحرف الاصطلاجيٌ» وعيّر به عن الكَلِمَةَ 
وإلا فُهُرَ وَهُْمّ منه والكلام الآن في الاعتراض علّئ ما اعتمده الحنفيّةُ» أمّا تخريجٌ ذَلِكَ 
علي أنْ الوضف يقتضي العموم؛ فقد تقدم منخه» وأنهم لم بطرذوه في كل الصور؛ 
وَقولَهُمْ ؛ إِنَّ الفغل يَعُمّْ بعموم فَاعِلِهِ مَحَل منع أيضاً: ٠‏ فإن الفاعل ضميرٌُ ايء فإذا لم تكن 
عام لم يكن ضميرها عامًا؛ لأن الضمير ليس يِن صِيَغ العُمُومء بل هو بحسب ما يَعُوة 
عليه؛ وإذا لم يكن الضميرٌ عامًا لا يكونُ فغْلّه عامًا تعيّن ما قالوه في المَسْأَلَةِ الثانيق» ولا 
فرق بينهما إلا أن الفاعل هناك خاصٌ» وهنا مبِهَمْ» والمبهم غَيْرٌ عام فالاستذلال على 
عموم «أيّ ٠‏ في هذه الصورة بعْمُوم الفغلٍ دَوْرٌ؛ لأن عموم الفغلٍ متوقف على عموم الفاعلٍ 
المتوقف ف على عموم «أي» الموقوف عل عموم الففل ؛ هذا إذا أَرِيدَ العمومُ الشموليٌ. وإن 
أرادوا العام البَدَلِيّ؛ فهر حاصلٌ بدون هذا الدوْر' “ وهو حاصلٌ في المسألتين» فقد توقف 


)١(‏ الدور هو: توقف الشيء على شيء آخر قد توقف هذا الشيء الآخر عليه وينقسم إلى دور معي ودور 
سبقي . 
مثال الأول: توقف تعقل الأبوة على تعقل النبوة المتوقف على تعقل الأبوة فإن تعقل ذات الأب 
بوصف كونه أباًء يستغرم ويستعقب تعقل ذات لابن بوصف كونه إبناً وبالعكس. وهذا القسم ليس 
مستحيلاً إذ الحق أن الأبوة تتعقل هي والبنوة معاً فلا تتوقف» بل هو خارج من التعريف؛ ولأن 
الإضافيات أمور اعتبارية لا وجود لها إلا في الأذهان فلا يكون التوقف فيها مستحيلا إنما المستحيل 
هو القسم الآخر وهو الدور السبقي الثابت في الأمور الوجودية. وينقسم إلى قسمين دور مصرّح ودور 
مضمر . 5 
فالمصرّح: ما كان التوقف فيه بمرتبة: أي بواسطة واحدة كما إذا فرضت أن زيداً أوجد شمراً وعمراً 
أوجد زيداء فإن عمراً توسط بين زيد أولا ونفسه ثانيا. 


EA 





سطس تقيح الفهوم 





استدلالهُمْ على عن جميع العبيدٍ في المسألة الأوّئ على أَضَلِهِمْ إلا أن يسلكوا تخريج دَلِكَ 
عل عموم (أي2. : 

وأما المسألةٌ الثانيةٌ؛ فالحقٌ أنَّ ضَرَبْئَهُ أيضاً صِفةٌ ل «أَيّ) اعتباراً بمعناها؛ لأنك 
تقول: مَرَرْتُ بِرَجُل ضربه عَمْرو؛ كما تقول: ضَرَبَ عَمْرآء ومدلولها عند العرب والنساة 
الوضفُ؛ كما نقول: رَيِدُ ضَرَبَهُ مَمْررٌ ورَئِدُ ضَرّبَ عَمْرأء أخبرت عن المبتدإ في 
الموضعَيْن» ولا فرق حينئذٍء ولا شك أنَّ في قولنا ضربة ِسْبَتَيْن» إلحداهما إلى الفاعل 
بالضَّاربية والأرَئ إلى المفعول بالمَضرُويئة . 1 1 

ومن الجهة الثانية: يصح الوضف» وليس ذلك من الاقتضاء أيضاً» كالاقتضاء لَنِسَ 
متفقا عليه آله لأعمومٌ لأ بل في مذهب الشافعيٌ خلافٌ في أنَّ له عموماً أم لاء ورجح 
جماعة القَوْلٌ بعمومه» وأا الحا الاعتراض عليهم أَقْرَى؛ لأنهم إِذَا سلوا أن «أيّاه من 

صِيّعْ العموم» فلا أثر للضمير العائد عليها هناء أو على غيرها؛ لأ ايا إذا كانت 
لغری فَالعُمُومُ لَِسَ في مفهومهًاء وإ وإنما هو فيما تذل عليه «أيْ؛؛ وحينئلٍ يعم جميع 
العبيد ب الْذِين ضيفت إليهم ؛ ولا َر بَيْنَ مقام الفاعليّة» والمفعوليّة محافظة على اقتضاء 
ی يي التعميعٌ فيما دخَلَتٌ عليه. 


وقد وجَدْتٌ لبعض الحنفية مسلكا آحْرَ و في الفَرْقِ بين المَسْأَلَيْن وهو أنَّ الشرط في 


«ضَرَيَك) : ضَرْتٌ العبيدٍ» وهو عام فلم يكن عمومٌ العثت بعموم الشّرْط: بل بعموم 
الفاعِلينَ» > فإذا وجد الضربٌ من الثاني » عََقْ به؛ كما مَتَّقّ به الأوّلُ؛ لأنَّ الصَّرّْبَ من كل 


= والمضمر: ما كان التوقف فيه بمرتبتين فأكثر؛ كتوقف زيد على عمرو وعمرو على بكر وبکر على زيد 
ووجه استحالته بقسيمه أنه لو توقف وجود كل منهما على وجود الآخر للزم الجمع بين النقيضين › 
لكن الجمع بين التفيضين محال فما أدى إلبه ومو توقف كل واحد على الآخر محال فيطل الدور وب 
الملازمة أن من المُسلّمٍ ضرورة أن المؤثر سابق ومتقدم على الأثر» والأثر متأخر في الوجود عن 
المؤثر» فإذا قلت زيد أوجد عمرّو وعمرو أوجد زيداً كان كل منهما متقدماً لا متقدماً متأخراً لا متأخراً 
مؤثراً لا مؤثرا أثراء لا أثرأ موجوداً لا موجوداً. وإنما لزم ذلك؛ لأن كلاً منهما باعتبار الدور يكون 
علة ومعلولا ولا شك أن هذا جمع بين النقيضين وهو محال فما أدى إليه وهو الدور محال وإنه لر 
توقف كل واحد منهما على الآخر لافتقر الشيء إلى نفسه لكن افتقار الشيء إلى نفسه محال فما أدى 

إليه وهو الدور محال بيان الملازمة أنه لو ترقف كل منهما على الآخر لكان المتوقف مخ ا 
المتوقف عليه وعلى اعتبار الدور يكون كل واحد منهما منتقرأ إلى الآخرء وهذا يؤدي إلى افتقار 
الشيء إلى نفسه؛ لأن المفتقر إلى المفتفر إلى شيء مفتقر إلى ذلك الشيء فلو افتقر عمرو إلى زيد وقد 
فرض أن زيداً مفتقر إلى عمرو لكان عمرو مفتقراً إلى قف وافتقار الشيء إلى نفسه محال؛ لأن 
الافتقار نسبة بين منتسيين أحدهما يقال له: [مسوب» والآخر منسورب إليه فيجب أن يكون بينهما تغاير 
ونظراً لوضوح استحالة الدور قال بعضهم إن استحالته بديهية وما يذكر لإثبات استحالته ليس دليلاً 
وإنما هو من باب التنبيه والضروري ينبه عليه]. 


تاقح الفهوم سقفي 





وأحد 0 وشوج العتقٍ عليه وأما في «ضرَبَْه»» فالشزط هو الواقغ من السخاطب» فلو 
قت الثاني ؛ لتق بِضَرْبٍ آخر من المُخَاطَبء فيتكرّر المشْرّوط بتكرّر الشرط وأي لا 

تقتضي التُكرار. 

والجوابٌُ عَنْ هذا بِمَئْع أن عق النَانِي» إذا كان بْب آخَرَ من المخاطب» يلزم مئه تكرّر 
المَضْرُوطٍ بتكوّر الشّرْطء فإن الضرْبٌ آَم نسبيٌ بين الصارب والمَضروب» فإذا تعدّد بحسب 
الشاريي كهده الها يحي المع وا قالع زر فايس الي إلى الكل 
الواحد؛ والمحل هنا متعدّد» فهو كما لو قال : مَنْ ضربته من عَييذِي» فهو حُرٌ فإن عَوّل علّى 
أن «أيا» لا تفيد العموم » لزمه في المسألة الأولّئ مثلةٌ» وقوله : آي عَبِيدِي) عام صحيحٌ» وهر 
مشترك الإلزام في الصورثَيْنِ؛ ودعواه في الأَوْلّئ أن العمومٌ جاء من ضَرْب اليإ ممنوعة ؛ 
وقوله : 'إنَّ الضَرْبَ يِن كل واحد» شَرْط وقُوع التي علي يقال : وكذلك ضَرْبٌ کل واحدٍ 
أيضاً شرْط في وقوع المي عليه فتن بهذا كله عدم اتجاء الَْقِ بين المساآلئينٍ. 

وأمًا تعديتهم ذلك إلى قوله : «أَيّْ عبيدي ضَرِبٌ»؛ مبنيًا للمَمْعُول. هر بعد ثم إن 
واردٌ عليهمٌ في قولِه ل : «أَيْمَا إِهَاب ذُبغٌ» ققد طهر فإنهم قالوا بعمُومِه أكثرٌ من 
الشافعيّة لإدْخَالِهِمْ جلد الكلب فيه؛ وألّه يطهّر بالدباغ؛ وذلك مما يُقَوي القول بِعُمُوم 
«أيّ»» وإذا ثبت كوثها عامّةٌ فلا فرق بين المسألتَبْنِ؛ كما لو قال: ١‏ كز ع ضارب ار 
مَصرُوب»› فهو حر كَذَلِكَ أي عَبْدِ ضَارِبٍ أَوْ مَضرُوب» قَهْرَ حر والله أعلم. 

وممًا فرع الحنفية على هذه المسألة. إذا تال : يكم حمل هذه الخشبةً» فهو حر 
وکل واحدٍ يطيقٌ حَمْلَهَاء فحمّلوها على التعاقب. عَتَقَّواء وإن حملوها جميعاً معا 2 
يَعْقُوا؛ لأن كلا منهم حَمَلَ بعضَهاء ٠‏ لا كلّهاء إن لم يكُنْ كل واحدٍ يطيقٌ حمْلّهاء عقوا 

جميعاً» إذا حملوها؛ فلو د هنا بأضل الحَمْل» وني الأزلى بحل 
ا وهذا لا بأ به لا من جهة الوَصْف الذي اعتمدوة) بل من جهة أن عق كل 
منهم معلّنْ في الأوأى باستقلاله بحَمْلهاء وفي الثانية بمشارگيه في التَمل؛ > ثم قولهم في 
جميع مأ تقدّم : إن أب نكرةٌ» إن أرادوا به النكرةً الصناعيّة فهر باطلٌ» في مثل هذه 
. الصّوَّرٍ وما أشبهها مما هِيّ فيه معرفةء وإن أرادوا؛ أنَّ معناها معنى النكرة» فهو ممنوع» 
والله سبحاته أعلم . 
البحثٌ الرَّابعٌ 


تقدّم أن ا و 6 إذا كانا ا فهما للعموم ؛ وكذلك «أيل ودلالتها في 
حالة ا مختلفة 


فالمطلوبُ بها إما شرح الاسم؛ كقولك: اما العَنْقَاهُ؟ وإما ماهيّةُ المُسَمّ؛ كقولنا: 


دهم تلقبح الفهوم 





«مَا الَْرَكَة؟)) و وال بها عن الجنس 1 مثل قول القائل : «مَا عِنْدَك) أَيْ : اَی شَيْءِ من 


الأجناس عِنْدَك؟ ومنه قوله تعالّى و كما خش السب ۷]. وقولّهُ تعالن: 
ما عدون مِنْ بَعْدِي» [البقرة: ۳ وعن الوضنب؛ كقولك : ما رَبْل؟ فتقول : عالم» 
أو جاهلٌ ونحوٌ ذلك» وعليه حمل قولَهٌ تعالّى ؛ حكايةً عن فرعونٌ: وما رَبٌ العَالَّمِينَ* 
[الشعراء: BA‏ ولذلك جاب مو سرا ول - عليه السلام - بقَوْله : ارت السَّمَّوَاتَ وَالأزض وَمَا 
هما . . . # الآية وما بعْدّها. 


وقيل: هو سؤال أيضاً عن الجئس» وإنما عدل موسّئ - عليه الصلاة والسلام - إلى 
ذكْرٍ الصّفات لجهْلٍ فِرَعَرْنَ بالسُوًال؛ لأنَّ الله سبحائة وتعَالَئ لَيْس من جس ؛ حش يشال 
عنه» ولهذا نا اسر موس - عليه الصلاة والسلام - على الوّضْنبء قال فرعؤنٌ: إن 
رَسُولَكُمُ الْذِي أَزسِل إل م لْمَجْنُون 4 [الشعراء: ۲۷]. 

وأما امَنْ»» يأل بها عن الجئس أيضاً ٠‏ لكنْ من ذوي العلم؛ لما تقدّم من القَرْقٍِ 
بينهما؛ وعلبه يحمل أيضاً قول فِرْعَوْنَ: «فَمَنْ رَبْكُمَا يَا مُوسَئ) [طه: ۹ أي : املك 
هُوَ آم بَشَد؟ٍ منكراً أن يكون لهما رب سواه» وأجابه موسّئ - عليه السلام - بمَوله: #رَيْنَا 
الي أغطئ كَل شَيْءِ خَلْقَهُ نُمٌ هَدَى» [طه: 15٠‏ على نحو ماتقدّم؛ وبأل بها أنْضاً عن 
العارض الشَّخْصِيّ لذي العلّم؛ كما إذا قِيَ: ١مَنْ‏ هَذَا الرَجُلُ أو مَنْ قُلآنُ؛: فيجابُ بما 
يعرفه به . 

وأما «أَىْ4» فللسؤال عَمّا يمز أحد المُتَشَارِكَيْن في أَمْر يعمُهما؛ كما إذا قال القاتل : 
دي ياب فتقول له: اَي اياب هِي؟ ولا تخرځ في جميع مواريمًا حالةٌ الاستفهام عن 
هذا المعئل» فالاستفهامٌ ِكل ِن هذه الثلاثة» إنما هو لطلب التصور فقط ؛ بخلافٍ هَل“ 

و «الهمزة ئه يشان بهما ليك » ولطلب الأضييق أيضاء يفل مَل فام عَمْرو؟ وأصَرَبْتَ 


الاستفهام: فلا تكون للعموم جيذ . 

فمنها: التعجُب؛ كقوله تعالن؛ حكاية عن سُلَيْمَانَ ‏ عليه السلام -: لما لي لا أَرَى 
الْهُدْمْدَ» [النمل: .]٠١‏ 

ومنها: التحقيرٌُ؛ كقولك: ١مَنْ‏ هَذَا؟ وَمَا هَذَاة؛ لمن تصعر أُمْرَهُ. 

ومئها: التعظيمُ؛ كقولك: : أي رَجُل هَذَا؟ أي : ما أله وأَمْضَلَةُ؟ ونحو ذلك» ومثله 
التهويل أيضاً؛ كقراءة ابن عباس - رضي الله عنه -: لوَلْمَدْ نجنا بني إِسْرَائِيلَ مِنَ العَذَاب 
المهين» مِنْ فِرْعَوْنَ# [الدخان: [۳١ ٠٠١‏ فلفظ الاستفهام؛ لاله لما وضَف الله تعالى 


العَذابٌ بأنَّه مهينٌ لشدّته» أراد أنْ يصرّر كُنْهَهُء فقال: مِنْ فِرْعَوْنَء أَيْ: : هَل تَعرِقُونَ مَنْ هو 


تلقيح الفهوم ااا 0 003 ل أو 





في فرط عُيُوٌوِ وتَجَبْره ما نكم بِعَذَابِ يكونٌ هو المعذّبٌ به ثم عرف حال بقوله تعالئ : 
نه کان عَالِياً + من المَسْرِفِينَ4 [الدخان: .]١‏ فهذه القرائنُ ونحُوها تخر الصيغةٌ على 
الْعَمَرم؛ لا سيّماء والسؤال بها عن جُرْئي مشخص › والله أعلم . 

البحتثٌ الام : 


ةة 
506 


تقدّم أن القَرَافِيٌ عَدّ من جملة ضور «أَي» المفيدة للعموم التي تفع في النْدَاء 
والاختصاص» إذا قصد التوصّل بها إلى ما فيه الأَلِفُ واللام» وهذا ممنوعٌ؛ لال حقيقة 
العام : هو ما دل علّى مسمّيات اشتركث فيه مِنْ غَيْرٍ حَضْرء والمنادذى مخصرص مخصولرٌ. 
فلا يكونُ من صيغ العموم» وكون بغض الصيغ تجيءُ لمحصور؛ فذاك من ضرورة الاي 
مع صلاحِيّتِهًا لغَيْر المخصّور؛ كما إذا قيل: مَنْ في الدارء فتقول: : زيدٌ» فإنّ الجوابَ 
بالمَخصور جا من ضرورة الواقع» ولم يخرج به عن العموم؛ لأنها صالحة للاستفهام بها 
عن العَدّد الذي لا يَنْحَصِرُ؛ بخلاف «أي» المنادئ بهاء فإنها لا تكون إلا لمختصض 
محصور › ولو قذرٍ مجيئها في نِدَاءِ غير مخصّور؛ کالتاس والمۇمنين› فالعمومٌ مستفادٌ من 
هذه الصيغ› لا من « «أيْ الك ل هذه الصيعٌ موضوعة للعمومء و اأَيْ) إثما وْضِعَتْ هنا 
للتوصّل بها إلى نداء ما فيه الألثف واللام» سواتٌ کان واحداً أو أكثر ؛ بخلاف دأَيْ) الشرطية 
والاستفهامية والموصولة؛ لما في هذه الثلاث من معنى الشمولٍ؛ كما تقدّم دون المنادى 
بهاء وقد توسّع في «أَيْ» أيضاً علّى عادته» فر تَعْدَادَ صيغها بِحَسَب أنواعها ونَْيِيَبَهَا 
وجَمْعِهاء وتذكيرها وتأنثيهاء والحكايةٌ بها رفعاً ونصباً وجرًا؛ حتى جَاءَ من ذلك كله حمس 
عَشْرَةَ صيغةً والكلٌ راجمٌ م إلى لفظ واحدٍ في الحقيقة؛ ؛ كما تقدّمء ولا طائل تحت هذا 


التكثيرء والله أعلم . 


اللّنْظ الْحَادِي عه عَشَرَّ إلى الْخََامِسَ عَشْرَ لمتى». 
وَدأَيْنقَ وَاحَيِرفٌ)) وَ«دكيف». وَدإِذَا الشَّرْطِيَةُ) 


[اللفظ] الحَادِيَ عَضَرٌ وما بعده إلى آخر الخَامِسٌ عَشَرَ: ١مَتَ)‏ و اأيْنَ) و احَيْتُ) 


و «كَيِْفَ) و إإِذَا) السَّرْ رْطيّةٌ ويتصلُ كل واحدٍ منها ب اماك» فيمكن أن يُجِمَلَ ذلك عشرة 

ألفاظ› لکن الصيخة تخجلفث باتصال «مَا» بها بها ولم يعد فیما تقدم ١‏ «كلَّمّا) ولا «أيما» صيغه 

مباينة لما هو بدّون «ما»» وكذلك هنا أيضاً؛ إذ ليس المقصودٌ تكثير العَدَدِ من غَيْرِ فائدة. 
أما «مَتَما277: فَهِئَ ظَرْفٌ زمانٍ يستفهمُ به تارةٌ» ويجارّى به أخرَیٰ» وهي عامَّةٌ في 
السول ٠١/۲‏ الأنجم الزاهرات ص 1۸ء 4154 الحاصل من المحصول ,.907/١‏ البدخشي 
على المنهاج ؟/ 287 الإبهاج 4/7 . ٠١‏ الأحكام ۲ تنقيح الفصول ص 0١8١‏ شرح = 


FeY 








انهوم 


الأزمان المبهمة كلّها؛ وَبِعضَهمْ م لا يقيّد ذلك بالمبهمة » وَالأَوّلٌُ قوی ؛ لأنها لا تستعمل إلا 
فيما لا يتحمّق وقوعٌة: فللا يقولون: مَتَ طَلَعَتِ السَّمْسٌ ِي ونحو ذَلِكٌ بل: إِذَا 
طلْعَتٍ لشْمْسٌ؛ بح بخلاف : : مت ا رند ونحوه؛ نبي قل ال ولما ا 
فكأنّه له سأل عن بيع الأزمنة الصالحة ر وهى هی أكثر من أن تحاط بها 58 مول » 
عن ذکر جميع ذلك مفلا وكذلك حالَة الوط والجزاء أيضاًء ويجارّئى بها منفردةٌ 
ومتصلة ب م أيضاً» كقول الشاعر: [الطويل] 

5 مَمَئ تَبْعَفُوهًَا تَبْعَنُوهَا ذَمِيَمَةَ ss‏ 


وقال الآحَرٌُ: [الطويل] 


ns‏ ...6.06.0 0 مى مَاتَرَقَ العَيِنُ فِيهتَسَهًل" 
وذكر الزمخشريٌ وغيره؛ أنَّ العموم في [المقترنة] ب ١م‏ أقوّئ منه ما إذا كانت 
وحَُدَّمَاء وقد اعترض الأبيَارِيُ وغيره على القَول بأنها من صيغ العموم؛ بأنها لو كانت 
= الكوكب المنير ”2171/7 روضة الناظر 5717/7: حاشية العطار ۳/۲ نشر البنود 27١8/١‏ شرح 
المنهاج للأصفهاني 2764/١‏ العدة ؟/ 2485 التمهيد لأبي الخطاب 5/7» المنخول ص ۱۳۸٠ء‏ جمع 
الجوامع »404/١‏ المعتمد 2507/١‏ البرهان »۴۲۳/١‏ جمع الجوامع »4034/١‏ أصول السرخسي 
0 المنخول ص 2178 مصابيح المعاني ص ١4۹4ء‏ مغني اللبيب 2375/١‏ الجنى الداني ص 


)١(‏ صدر بيت من معلقة زهير وعجزه: 
ممم 60000000060600 666 6620660660666 0 وِتَضِرَإذا ضرّيئموهافْتضرم 

تبعثوها تثيروها. وذميمة مذمومة. وقال بعض أهل اللغة فعيل إذا كان بمعنى مفعول كان بغير هاء 
كقولك قتيل بمعنى مقتول وهذا إنما يقع للمؤنث بغير هاء إذا تقدم الاسم كقولك مررت بامرأة قتيل 
أي مقتولة فإن قلت مررت بقتيلة لم يجز حذف الهاء ء لأنه لا يعرف أنه مؤنث. ويروى دميمةٌ أي حقيرة 
وتضر تعود وتدرب يقال ضري ضرارة ومعنى تضرم تشتعل. ينظر: ديوانه )١١1(‏ وشرح القصائد 
العشر ص .١15١‏ 

(7) عجز بيت من معلقة امرىء القيس» وصدره: 
ورحنا يكادٌالطرف يقصر دونه 0 
ينظر ديوانه ص ٠۲۳‏ والخزانة #/ 47 ؟. وشرح القصائد العشر ص 54. 
أراد بالطرف العين والطرف المصدر أيضاً. ومعنى قوله يقصر دونه أنه إذا نظر إلى هذا الفرس أطال 
النظر إلى ما ينظر منه لحسته فلا يكاد يستوفى النظر إلى جميعه ويحتمل أن يكون معناه أنه إذا نظر إلى 
هذا الفرس لم يدم النظر إليه لئلا يصيبه بعينه لحسنه. وروى الأصمعي وأبو عبيدة: ورحنا وراح 
الطرف ينفض رأسه والطرف الكريم من كل شيء والأنثى طرفة. وقيل الطرف الكريم الطرفين. وقوله 
ينفض رأسه أي من المرح والنشاط وقوله متى ما ترق العين فيه تسهل أي متى ما نظر إلى أعلاه نظر 
إلى أسفله لكماله ليستتم النظر إلى جميع جسده. 





تلقيح القهوم _ 5 ا ا ااا سس Ter‏ 


كذلك› کر الطلاق اعلق بھا؛ كما إذا قال: مى دلت ٠‏ الار؛ فأنتِ طَالِقُ» نإنّه لا 


وهذا الاعتراضٌ إنما يلزم زم ذا كان الوم رار لازن وحيث لا يقتضي اللفْظ 
كار لا تَكُون للعموم, ولیس الأمر كذلك» فان التكرار إنما يجي ءُ من فذر زائ على 
العموم ؛ كما تقدم ذ فى اكُلَمَاا؛ٍ على أن في المذهب وجهاً غريباً؛ أ المَتَعْ) 


و امب مااع 
يقتضيان التّكرّار وها آخر أنَّ ذلك مخ 


متص ب امس ما) دون (استى) وحدهاء وقد تقدّم 
حكاية هين الوجهّين» وأذ الصحيخ أنهما لا تبان تكراراً. وقد وجُهه القَرَافِيُ بن 
المعلّق عليه في هذه الصّيّغْ أعني : مَنَى وحَيِتُ وأيْنَ وما أشبهها عام وهو جميعٌ الأزمنة 
والأمكنة» والمعلق مطلقٌ. > وهو مطلق الطّلاق» فقد التزم مطلق الطلاق في جميع الأزمنة 
والبقاع» فإذا لزمه طلقة واحدةٌ» فقد وَمَّع ما الْعَرّمَهُ مِنْ مطلّي الطلاق» فلا يلزمه طلقةٌ 
أخرّئ» بل تنحل اليمين؛ وشبهه بقوله : أت طَالِقٌ في ججمِيع الأيّامٍ طلقة: فالظرف عام , 
والمَظروف مطلقٌ > وهذا التوجية يرد عليه في «كُلّمَاك؛ فإنها تفيد التكرارٌ» والمعلق فيها 
أنْضاً مطلق الطلاق» لكنّ القَرَافيٌ ذكر في موضع آخْرَ من كتبه ؛ أن المعلّق في قوله: «كَلَمَا 
دَحَلْتِء فَأَنْتِ طَالِقٌ» عام على عام وأنّه على جميعٌ الطلقات على جميع الدّخلات؛ لا على 
وجه الاجتماع؛ بل على وجه الَّمْرِيقٍ لأفرادٍ الطلاق على أفراد الدخلات» وجعل هذا هو 
الفارق بَئْنَ "كُلْمَاا وغيرها من هذه الصيغ المُشَار إِلَيْهاء وإِنْ كان من صيغ العموم. 

وهذا هو الق لما أَشَرْنَ إِلَْه فيما تقدّم من دلالة «کل» عل كل قَرْدٍ قَرْهِ؛ على وجه 
النصوصيّة وإحاطتها بهاء فين هنا جاء التُكرار : في «كُلّ1 و «كُلّمااء ولم يجىة في غيرها 
من هذه الصيغ لقُصُورها عن دلالة (كُلُ». 

وقد صرّح الحنفيّة بأنه إذا قال لامرأته: أَنْتِ طَالِقٌّء إذا شِئْتٍء أؤ إِذًا ما شِنْتِء أو 
من شِدْتٍء أو من ما شِعْتٍء أنه ليْسَ لها أن تطلق نفسَها إلا واحدةٌ» ولو قال: أنْتِ طالق 
لما شِفْت» فلها أن تطلق نفْسَهَا واحدة بعد واحدة؛ حى تكمل الثلاتٌ؛ لأنَّ كلمة «كلّما» 
.للتكرار دون البواقي» وإن كان قوله: «مَتَّ شِئّت)»)) و «مَتََل ما شِئْت22 و أي وَقْتِ شِنْتَ شنت 
عاثا في الأوقات كلها حل لا يقتصر به على المنلس الذي قال ذلك في" 

وكذلك انَمَىَ الخئابلة أيضاً على أنَّ «كُلَّمَاه تقتضى التكرار» وذكروا في «مَُنَئ) 
وجهّيْن» والمقصود أنه لا يلزمٌ من عَدَم إفادة اللفْظٍ التكرار أذ یکول للعموم» كيف وظواهر 
النصوص طافحةٌ بإفادة هذه الصيغ الحَمُسَة العموم؛ كقوله تعالّى : ظفَاقمُلُوا المُشْرِكِينَ حَيتُ 
وَجَدْتَمُوهُمْ4 [التوبة : ] . وفي الآية الأخرّئ: #حيث تَفَفنهُ قِفْتْمُوهُمْ4 [النساء : ۱ وقوله 
تعالی : إلا هُوَ مَعَهُمْ أَنِئَمَا انرا [المجادلة: : ۷] وقوله تعالى : يما تَكونُوا درك 


ef 


تلقبح الفهوم 





المَوْتُ» [النساء: ۹۸] وقول تعالّئ: #وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الوَعْدُء إِنْ كُنْثمْ صَادِقِينَ» 
[الأناء: ۳۸]. 


ولذلك أجاب تعالى عن قولهم: مى هُوَ» [الإسراء: ١١]؛‏ بقوله: #عَسَئ أن 
يَكُونَ قَرِيباً4 [الإسراء: ١0]؛‏ لأنه سؤال عن جميع الأوقات الصالحة أن يكونٌّ ذلك فيهاء 
فتكرن عامَةٌ في ذلك» ولا ته تفهم العربُ في شيْءٍ من هذه الصّيّغْ إلا العمومٌ» وأمًا أن 
فهي في الأمكنة ك ك «متى!» في الأزمنة تعم جميعَهَاء ؛ ويستفهم بهاء »> ويجازّى؛ منفردة» ومع 


«ما» أيضاًء قال الله تعالّى: اينما ولوا فَنَمُ وَجْهُ الل [البقرة : 5١١]؛‏ وقال الشاعر: 
5 نَضْربْ بناالْعْدَةٌ تجذنا 0 تضرف اليس نُحْرَّهُمْ بللا“ 

ودخولٌ «مّاه علّئ «مَنّى» و 'أَيْنَّ؛ لزيادة الإبهام والتوكيد ولذلك يقوى العُمُوم فيهما 
بها؛ ' كما تقدّم: وتكون المجازاةٌ معَهًا أقرّى معنى وأَمْتَنَ خسنا والكلام في عمويهًا وعدم 
إفادتها التَكْرَارَ ؛ كما تقذّم وقد نمض الحنفيّة ذلك فيها؛ فقالوا: : إذا قال لامرأته أَنْتِ طالق» 


5 
1 
شاع َس 


حيّث شئت› أ أَْنَ شِنْتِء لا تُطَلّق حتّى تشاء» ويشترط أن تكون مشْيئْتّهَا فِي ذَلِكَ 
المَجْلِس» ٠‏ فلو قامَث [منه]ء لم يكن لها مشيئةٌ؛ قالوا: لأنَّ كلمة (أَيِْنّ) و ١حَيْثُ)‏ من 
أسماء المكان» والطلاق لا تعلق له بالمكان؛ فيلغو» ويبْقّن مطل المشيئة؛ فيقتصر به على 
المجلس؛ بخلافٍ الزمان؛ لأنَّ له تعلّقاً به؛ حى يقع في زمانِ» دون زمان؛ فوجب اعتباره 
خصوصاً وعموماً. 

وفي هذا نَظرٌ ولا يخم ضنفه؛ لأنْ الطلاق كما لا يَمَعُ إلا في زمان؛ فكذلك 
لا بْدّ ون يكون المتلَفُظ به في مكانء فتعلّقه بالاثكين ¿ على السّواء» وإذا عَمّ في أَحَدِهِما 
بالنسبة إلى ظرفه المبْهّم» فكذلك في الآخَرِء ولا فزق . 


)1١(‏ المحصول /١‏ 7 ۰۵۱۸ البرهان ۳۲۳/١‏ العدة ۲/ ٥۸4٤ء‏ البحر المحيط ”/ ۸١‏ 25 المعتمد 
0١‏ تقريب الوصول إلى علم الأصول ص ٠۷١‏ نهاية السول ۲/ 75 ۳۲۹ الأنجم الزاهرات 
ص 178 ء ١٤١١‏ الحاصل من المحصول ٠٠٠٠/١‏ البدخشي على المنهاج 247/7 الإبهاج 257/7 
۰ الأحكام 7۲ ميزان الأصول ص ٠ ٠٤‏ تنقيح الفصول ص ١٠۱۸ء‏ روضة الناظر ۲/ 
۷ حاشية العطار ٠۳/۲‏ نشر البنود ۲١۸/١‏ شرح الهاج للأصفهاني ٠٠٤/١‏ اللمع ص ١٠ء‏ 
المسودة ص 2.٠١١‏ مصابيح المعاني 2146 مغني اللبيب 1١7١ /١‏ 1۳۳ . التسهيل ١75‏ ١٠٠٠ء‏ 
الواضح ۳ المقتضب | مه قت الأصول لابن السراج /10 شرح ملحة الأعراب 
للحريري 5لاء 21١١1‏ همع الهرامع /١‏ 54, 7/ دلاء شرح التسهيل لابن مالك 518 475. الكتاب 
لسيبويه 11۹/۱ 101/۲ ۲۷٤‏ 778/5 

هو لابن همام السلولي في الكتاب 0۸/۳ وبلا نسبة في شرح الأشموني "/ 0۸٠‏ وشرح المفصا 
٤٥/۷ ٠/5‏ والمقتضب 58/7 والشاهد فيه المجازاة ب «أين» الظرفية. 


(۲) 


تلقيح الفهوم هو 





وأمّا احَيْتُ)» ففيها ست لَمَاتِ؛ٍ بضم النَّاءِ وفشجها وكشرهاء و «ححؤْث»؛ بالواو» 
والحركات الثلاث أيضاً وكانت مِنْ صيغ العموم؛ لإبهامها ووقوعها علّى سائر الأماكن» 
وقد صرّح بِعَذْها في صيغ العُمُوم القاضي عَبْدُ الاب والْرَلِي وف الذينٍ ِي الحَطِيب» 
وجماعةٌ ولا يجارّئ بها إلا إذا انََضَلْتَ ما بها ولا تستعمل إلا مضافة إلى جملة غالباً» 
وقد جاءَتٌ إضافتها إلى المفردٍ في قول الشّاعر: [الرجز]. 


4 _أمَا تَرَى حَيِتُ هيل طَالِعَا'" 


ما موه جو مه وو وي وي ع رم ممه عو رام ورور مارم م م مم مره 


وهو شاد وبعضهم جوّزه في الشْعْر خاصّة؛ كقول الآخر: [الطويل] 
وَنَْحُْنُ سَقَيْنَا الموت بالضَّام مَعْقِلاً وَقَدْكَانَ مِنْكُمْ حَيِتُ لي الْعَمَائِه'" 
وجماعةٌ من النحاة أنكروا صححة هذا البَيّتِء وإذا اتصلّتْ (م» بها جُوزِيَ بهاء وكانث 
حينئذٍ شرطيَّةٌ؛ ك أبن و ١مَتَّنْ)‏ إلا أَنَّ ما» الداخلةً على «حَيْتُ) كافّةٌ لها عن الإضاقة. 
والتي مع «متى) و (أين) مؤكدةٌ؛ لأنهما كانتا للشّرْط والجرّاء بذون «مّا)» وأما في احَيْتُك 
فللزوم الإضافة لهاء لم َكُنْ شرطيّة؛ لأنَّ المضاف إليها إما جملةٌ» فتقدّر بالاسم» وما 
اشم مفردٌ على القَّوْلِ الشادى فلم تعمل الجر فإذا اتصلت بها اماك كَميْهَا عن الإضافة؛ 
وخرجَتٍ الجملةٌ عن أن نكُونَ مضافة إليهاء فعملت عمل أَحَرَاتِيَ من الجزم بالشّوْطء 
وكانّتٌ عامّةَ حيتئذ عموم أسماء الشّرُوط كلها. 


وأما إذا إذا لم تتصل بها «ما»» فالعمومٌ فيها من جهة قر الإبهام الدالّة عليه ولذلك لم 
يكن «مُذْل و مدا و «الْآنَ؛) و «عِنْدَاء و الَّدَى) وشبهها من الظروف مفيداً للعموم ؛ 


)١(‏ ينظر خزانة الآدب ۳/۷ والدرر ۳/ 2١74‏ وشرح شذور الذهب ص 1۸ء وشرح شواهد المغني 
١‏ وشرح المفصل 5/ ٠۹٠‏ وشرح ابن عقيل ص ٠۳۸١‏ ومغني اللبيب ٠۳۳/١‏ والمقاصد 
النحوية ۳/ ۳۸4 همع الهوامع .۲٠۲/١‏ 
قال أبو علي (في إيضاح الشعر): هذا البيت أنشده الكسائي وجعل حيتُ اسما ولم يعرنه» لأنّْ كونه 
اسماً لا يُخرجه عن البناءء كقوله تعالى: #من لذن حكيم خبير». يريد أن موضع حيث النصبٌ 
بترى ٠‏ فن قلت : إن حيث إِنَّما جاء ءَ اسما في الشعرء وقد يجوز أن تجعل الظروف أسماء في الشعر . 
فالجوابُ أَنّ ذلك قد جاء اسماً في غير الشعر. وقد حكى أحمد بن يحيى عن بعض أصحابه أنهم 
قالوا: هي أحسن الناس حيتٌ نظرّ ناظرٌء يعني ي الوجه. فهذا قد جاء في الكلام. وممًا جاة مفعولاً به 
قوله تعالى : «الله أَعلمُ حيث يجعل رسالته» . . 
وقال أبو حيان (في الارتشاف) : مذهب البصريين أله لا يجوز إضافتها إلى المفردء وما سيمع من ذلك 
نحو : 

حت لي العماشم 
نادر. وأجاز الكسائي الإضافة إلى المفرد قياساً على ما سمع من إضافتها إلى المفرد. أ 
(۲) ينظر البيت في: خزانة الأدب 2001/1 وشرح أبيات المغني للبغدادي .٠٤٤/۳١‏ 


۳٦‏ تلقيح الفهوم 





لما فيها من الاشت ص ء ٠‏ وعدم الإبهام الشات 2 وإن کان القَرَافِيُ عد «لَدَی»» و «عندا 
صب اسر ففيه نظر وضَعْفٌ ين ما سيأتي» إن شاء اللّه تعالى . 


ن 


وقد تدم قول الحنفيّة انف في «حَيْتٌ شتت مع الكلام على «أْنّ٤»‏ وذ کر نا ما فيه» 


وبالله التوفيق 
«كنف) 
0١ a 2‏ 0ع es‏ رل 5 
وأا ديف ذهي اشْمْ ؛ بدليل صحة تزكيب الج جملة الجفيدةٌ مها مع إلا 


6 لانم 
الفعلٍ في قولهم: َيف رَيْذُكى و «كَيْفَ أَصْبَحُْكَا وقد حك قُطْدْبٌ؛ له سمع من 


العرّب قولَهُمْ : «عَلى كَنِف تَبَمٌ الآخَرِينَ)؛ وأنشدوا أيضاً قول الشّاعر: [البسيط]. 
١لا‏ سَائِل واس يَرْبُوعَ إا حَضَرُْوا عَنْ كَئِفَ صَعْقَعَنًا دمل بن شَيْبَانَا 


والح أن دخول حُرُوفٍ الجَرٌ عليها شاف والاعتمادٌ في اسميتها على ما تقدّم» وهي 
سال عن الحال على وجو الإبهام» فإذا قُلْتَ: «كَيْفَ لكا فتقديرة: على أي حال مِنَ 
لارا وإنّما إِيسجَابُ السّائل بما يظهر للمجيب آله سأل عن تلك الحالَة من أحواله؛ 
فلذلك يصح الجوابُ بتخصيص بغضهًاء ٠‏ وهو الذي قدّر المجيبُ أن عرض السائِل تعلق 
به ومِن ثم كان العمومٌُ فيها حال الاستفهام أقْوَى منه في بقيّة أسماء الاستفهام . 


وقَدِ اختلفوا في وقوعها شرطيّة؛ فذهب الكوفيُونء بقايل من التضوئين' کان 
کسان وقُطْرْبٍ إِلَى أنه يجارّئ بهاء وخالّفَ فيه جمهور المَضْرِ بين؛ قالوا: لأنّها نقَصَتْ 
[عن] أخواتها بكؤنها اسماً مجدّداً عن الظرفيّة يا : كيف في 
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ةق محمد بن أحمد بن إبراهيم بن كيسان أبو الحسن النحوي. قال الزبيديّ : وليس هذا بالقديم الذي له 
في العروض. قال الخطيب: يحفظ المذهب البصريٌ والك رفي في التحوء لأنه أخذ عن المبرّد 

وثعلب ؛ وكان أبو بكر بن مجاهد. يقول: إنه أنحى منهما. 
قال ياقوت: لكتّه إلى مذهب البصريين أميل . قال أبو حَيّان التوحيديّ: ما رأيت مجلساً أكئّر فائدةء 
وأجممٌ لأصناف العلوم والتُحف والئّتف من مجلسه. 
ومن تصانيفه: المهذّب في النحوء غلط أدب الكاتبء اللأمات» البرهان» غريب الحديث» معاني 
القرآن» عِلل التحوء مصابيح الكتاب ما اختلف فيه البصريون والكوفيون» وغير ذلك. 
قال الخطيب: مات لثمانٍ خلؤن من ذي القّعدة سنة تسع وتسعين ومائتين. 
قال ياقوت: هذا لا شك سهو؛ ففي تاريخ أبي غالب همام بن الفضل بن المهدّب المغربيّ: إنه مات 
سنة عشرين وثلثماثة. ينظر: بغية الوعاة ١4 /١‏ 1۹ء والأعلام ۳٠۸/١‏ وإرشاد الأريب 2580/5 
وشذرات الذهب 2775/5 وطبقات النحويين .٠۷١‏ 


تلقيح الفهوم 9¥ 








الدار؛ كما يقال: مَنْ في الدارء ولا يكونُ جوابهَا إلا نكرة؛ بخلاف أخواتها؛ فإنها تجابُ 
النكرَةٍ وبالمعرفةء فإذا قُلْتٌ: كيف رَيْد إنما بُقَالُ: صَالِحُ ونحو ذلك ولا يقالُ: 
الالح ولا يعودٌ عليها ضميرٌء فضَعُمَتْ بهذا النقْص عن بقيّة أخواتهاء فلم تتصرّف 
بالمَجَارَاةء ولا ضرورَةً تَذْعُو إلى ذلك . 

وحجة الكوفيّين ين أنه عَامَّة في السؤالٍ عن الأخوّال؛ ؛ كما أن «متى» عَامّة في الأزمان» 
و «أين» عامّة في الأماكن» فلما جوزي بهما؛ لعمومهماء كانت «كَيْفَ) كذلك . 

قال البَضريُون: لا يصح دعْوى الْعْمُوم فيها حالة المُجَاراةء فإنك إا قُلْتَ: : كيف 
نكن اکن معناها: على أي حالة تكو عَلَيْهًا أَكُونُء وهذا باطل» فإنه يلزم أن يكون 
على جميع أحواله, وهو مستحيلٌ» فلا يصح إلا أن يقترن بكلايه قرينة تُخَلْصُ الوضف 
الذي الْرْمَ مساواثه فيه ؛ مِثْلُ: َيف ما َون من يام أو نحو ذَلِكَ» أكُونٌ عَلَيْه. 

ويمكن الجوابُ عن هَذًا؛ بأل أحوال الوضفب الذي الثم مساوائةعَليْهَا عام أيضاًء 
فيكتفي بذلك في صحّة المجازَّاةٍء وأيضاً فَهّذًَا وارد عليهمْ في قول القائل: «كَنِفَ نَكُونُ 
كُونُ»؛ بالرفع من غير مجازاة. 


e.‏ ا ال وور 


وقد فرق بعضهم بَيْنّهِمَا؛ بأنُ الع لا يكرد لذ في حالةٍ مخصوصة يَعْلَمْ من نفسه 
أنه قادرٌ عليها؛ بخلاف الجَزْمء فإنه لا يختصٌ بحالة دون أَخْوّئ»؛ بل هو عام في جميع 
)١(‏ محمد بن المستنير بن أحمدء الشهير بقطرب» نحويء عالم بالأدب واللغة» من أهل البصرة كان يرى 
رأي المعتزلة النظامية» وهو أول من وضع المثلث في اللغة» من مصنفاته معائي القرآن» النوادرء 
الأضدادء غريب الحديث وغيرها توفي في 5١7ه.‏ ينظر: وفيات الأعيان ١‏ 4934 تاريخ بغداد 
۳: ۸ شذرات الذهب ”: .٠١‏ كشف الظنون ١۸١٠ء‏ الأعلام /ا/ 46. 
الفرق لغة: قال الجرهري: فرقت بين الشيئين أفرق فرقاً وفرقاناً وفرقت الشيء تفريقاً وتفرقه فانفرق 
وافترق وتفرق وأخذت حقي منه بالتفاريق. 
قال القرافي: سمعت بعض مشايخي الفضلاء يقول: فرّقت العرب بين فرق بالتخفيف وفرّق بالتشديدء 
الأول في المعاني والثاني في الأجسامء ووجه المناسبة فيه أن كثرة الحروف عند العرب تقتضي كثرة 
المعاني أو زيادته أو قوته» والمعاني لطيفة والأجسام كثيفة فناسبها التشديد» وناسب المعاني التخفيف 
مع أنه قد وقع في كتاب الله تعالى خلاف ذلك. قال الله تعالى: «وإذ فرقنا بكم البحر# فخفف في 
البحر وهو جسمء وقال تعالى: #فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين» وجاء على هذه القاعدة قوله 
تعالى: #وإن يتفرّقا يغن الله كلا من سعته» وقوله تعالى: إفيتعلمون منها ما يفرّقون به بين المرء 
وزوجه» وقوله تعالى: ##تبارك الذي نزل الفرقان على عبده# . 
وقال: لا تكاد تسمع من الفقهاء إلا قولهم ما الفارق بين المسألتين» ولا يقولون ما المفرّق بينهما 
بالتشديدء وتقتضي هذه القاعدة أن يقول السائل: افرق لي بين المسألتين» ولا يقول فرّق لى ولا بأي 
شيء تفرّق» مع أن كثيراً يقولونه في الأفعال دون اسم الفاعل/ ينظر: الصحاح /٤‏ ١١٠٠ء‏ لسان 
العرب /٩‏ ۳۳۹۷ء الفروق .5/١‏ 


ممم 


الف اليم 





الأحوالٍ» فلا يمكن الوفاء بِالشّرُوط» وفي هذا القَرْق نَظرٌ. 


وقولّهُمْ : لعي ا لس ل ا إن جُمْهُورَ 
المصئفين إنما يذكرونَ الْخلافَ في «كَيف» منفردةء وخص ابن يُرَيْزة! ا اشح الجمل» 
0 2 إذا كات متَّصلةً ب «مًا» فإنه لما ذكر دخول «مَا؛ على أدوات الشزْطء 
قسّمها إلى ما يلزمها اماك وما لا يلزمهاء وذكر أنَّها لازمة في «إذا» و (حَيِشّاء 
و «كيْف)» ومقتضئل هذا أنه لا پجازیٰ بها عند مَنْ يمول بذلك إا مع ما 


وصرّح الشيخ ج الذين الشربشِي Da‏ في لث س الألفيّة)؛ باه يجَارَى بها عَنْدَهُمْ 
ب ما ومنفردة » نيقال: : كنف تكن أن وكَيْمّمَا كن أَكُنْء ويتأيّد هذا بِقَّوْلٍ سِيبَويه : إنه 
لا يجار من الأسْمَاء الظْرُوفٍ إل بما يستفهمٌ [بو]ا؛ قال الأئمّةٌ: الع ا الاي 
أدوات الاستفهامء فیجازی به دون «ما)؛ ك «مَنْا» و لاما)» و «أين4), و المتولاء فإن 


دحت «ما» عل بعضهاء كان للتأكيد» وما لم يكن للاستفهام ؛ ك لاحَيْثٌ) و (إِذاء فاا 
يجازّئ به إلا «بمّا)» ولا رَيْبَ في أنَّ «كيف» ؛ للاستفهام: فإذا قيلّ: إنه يُجَارَّى بهاء لم 


)1( أظنه عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد القرشي التميمي التونسي » عرف بابن بريزة. 

ارخ ازن الخلا احرف العم الجائم ا ٠‏ نزيل تونس کان - رحمه الله - حبرا صوفياً 
وعالماً نقيهاً جليلاً؛ له تآليف منها الإسعاد في شرح الإرشاد» وشرح الأحكام الصغرى لعبد الحق 
الإشبيلي وتفسير القرآن وشرح التلقين وشرح الأسماء الحسنى وشرح العقيدة البرهانية» وكتاب منهاج 
المعارف إلى روح العوارف بين فيه تأويل أكثر المشكلات» ومختصره يسمى إيضاح السبيل إلى مناهج 
التأويل . 

كان حياً سنة أربع وأربعين وستمائةء وهو من أئمة المذهب المعتمد عليهم. اعتمد عليه خليل فى 
التشهير» ا د ل ا ال 
جمع فيه بين ابن عطية والزمخشري وأن صاحب المشرق في علماء المغرب والمشرق ذكره وقال: إنه 
تفقه بأبي عبد الله السرسي وأبي محمد البرجبي والقاضي أبي القاسم ب ل ا 
والحديث والشعر والأدب مشاركاً مصنفاً > جمع بين تفسير ابن : عطية والزمخشري وشرح التلقين 
والأحكام والإرشاد وكان من أهل الدين والعلم. ولد بتونس يوم الاثنين رابع عشر المحرم عام ستة 
وستمائة ومات رابع ربيع الأول عام اثنين وستين وستمائة. 

محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن سحمان بضم المهملة وسكون الحاء» جمال الدين أبو بكر 
الوائليّ البكريّ الأندلسيّ المعروف بالشريشي المالكي النحويّ قال الذهبي: ولد بشريش سنة إحدى 
وستمائة» N‏ وأتة تقن العربيّة والأصول والتفسير»ء «إوننين فى الحلوم» وطاف 


اليلاد وجمعٌ ودرّس وأفتى» وَعُنِيَ بالحديث» وقال الشعرء > وألف شرحاً جليلاً لألفيّة ابن معطء 
وكتاباً فى الاشتقاق . 


زفق 


وكان زاهداً ورعاً بارعاًء كبير القدر رفيع الذكر. مات في يوم الاثنين الرابع والعشرين من رجب سنة 
خمس وثمانين وستمائة بدمشق. ينظر: بغية الوعاة ٠٤١ 44 /١‏ والأعلام ۳۲۳/١‏ وشذرات 
الذهب م 
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يقد ذلك ب ماه إلا أنَّ المجازاة بهاء إذا جُرّرَتْ فى حالة اتُصالها ب «ما). أَقْوَىْ منها إذا 
كانت منفردة . 
ولم يصرّح أحدٌ من الأصوليِينَ فيما وقَفْتٌ علَيّْه؛ بأنَّ «كَيْفَ؛ مِنْ صيغ العُمُوم سوى 
الشيخ شهاب الذين القَّرَافِيْ فذكرها حالة الاستفهام بهاء وحالة اتصالها ب (مَا) إذا جُوزِيَ 
بهاء وهي داخلة في عموم لفظ امنا قال: إن أسماء ء الاستفهام والشُرُوط جميمها 
مواردهاء أما إذا كانت استفهاءكةً أو شرطيةٌ جوزت بها فظاهت وأما إذا إذا ارتفع الفغلان 
بهاء مثلٌ: بف تود فإنّها أيضاً للعموم بالنسبة إلى أحوال الصفَّة التي خرج الكلامُ 
علَيْهًاء وفيها أيضاً معنى الشرط» وإن لم تجزم الْجَمْلَةً بعدهاء صرح بذلك ابن مالك 
وغيره» وهو ظاهرٌ. 
وقد اختلفٌ الحنفيّةُ فيما إِذًا قال: أَنْتٍِ طَالِقٌّء كَنِفَ شِئْتٍء فقيل: إنّها تملك طلقةٌ 
رجعية إلا أن توقع غير ذلك» ويوافقها الزوْجٌ أله أراد ذلك» وهو قول أبى حنيفة - [رحمه 
اه ۳ 
وقال أبو يُوسُفتَ7'), ومحمّل : بن الحَسَن”" : : لها أنْ تُوقِعَ واحدةٌ رجعيّة جعيَةًّء أو بائنة أو 
غ2 النعمان بن ثابت› اني بالولاء» الكوفي» أبو حنيفة : : إمام الحئفية ؛ الفقيه المجتهد المحقق. أحد 
الأئمة الأربعة عند أهل السنة. قيل: أصله من أبناء فارس. ولد ونشأ بالكوفة سنة ١۸ه.‏ وكان يبيع 
الخرّ ويطلب العلم في صباه» ثم انقطع للتدريس والإفتاء. وأراده عمر بن هييرة (أمير العراقين) على 
القضاءء فامتنع ورعاً. وأراده المنصور العباسي بعد ذلك على قضاء ببغداد فأبى» فحلف عليه ليفعلن» 
فحلف أبو حنيفة أنه لا يفعل» فحبسه إلى أن مات . وكان قوي الحجةء من أحسن الناس منطقاء قال 
الإمام مالك يصفه: رأيت ت رجلاً لو كلمته في هذه السارية أن يجعلها ذهباً لقام بحجته . وكان كريماً 
في أخلاقه. جواداء حسن المنطق والصورة» جهوري لصوت ' إذا حدذث انطلق ذ فى القول وكان 
لكلامه دري وعن الإمام الشافعي: الناس عيال في الفقه على أبي حنيقة . . له مسند في الحديث جمعه 
تلاميدذه؛ والمخارج في الفقهء صغير . . توفي ببغداد سنه ةاها. ينظر: الأعلام 97/4 تاريخ بغداد 
EY TY 1۳‏ وابن . خلکان 117/۲ والنجرم الزاهرة 1۲/۲ والبداية والنهاية ¥1 ٠‏ والجواهر 
المضية .۲١/١‏ 
(۲) يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكرفي البغدادي؛ أبو يوسف» صاحب الإمام أبي حنيفة ولد 
۳ه كان فقيهاً علامة» من حفاظ الحديث ولد بالكوفة لزم أيا حنيفة ونشر مذهبه ولي القضاء 
ببغداد أيام المهدي والهادي والرشيد» أول من ذُعِيَ قاضي القضاة له كتب عديدة منها الآثارء 
الفرائض» الوصايا وغيرها توفي ”87١ه.‏ ينظر: مفتاح السعادة ۲: 29-١٠١١‏ ابن النديم ٠٠٠۳‏ 
البداية والنهاية :٠١‏ ۱۸۰. تاريخ بغداد 14: ۰۲٤۲‏ الأعلام 197/4. 
(۳) محمد بن الحسن بن فرقد» من موالي بني شيبان» أبو عبد الله : إمام بالفقه والأصول وهو الذي نشر 
علم أبي حنيفة» ولد بواسط سنة اها 


له كتب كثيرة في الفقه والأصول منها المبسوط: الزيادات» الجامع الكبير» الجامع الصغيرء الآثارء 
الأمالى» الأصل وغيرها كثير توفى فى ۸۹١ه.‏ 


۳۹. 


تلقيح الفهوم 





أنْها عنْدهُ لي د للشُوم؛ واف أعلم . 
وقد تقدّم أنه يقترن ب مَنْا و ما إا كانتا للاستفهام ما يخر به عن أَضْلِهِ 
المطلق. ؛ قلا تكو الصيغة للعموم» ومثله يجيء أيضاً هنا في الفُ: إذا استفهم بها؛ كما 


في قوله تعاليل : «كيف تَكْفُوُونَ بالل وَكُنْتُمْ أَمواتاً. . . 4 الآية [اليقرة: ۲۸]؛ فإنه اقترن به 
هتا التوبيخ والتعجيب جميعاً . 


اننتيْن» وثلاثاً»ء وهو إعمال لعموم كيف وعدّلوا قول أبي حیفة - رحمه الله - بما يقتضى 


أما التوبيخ ؛ فلأنٌ الكفْرَ مع هذه الحال المذكورة في الآيّهِ» وهي علمهم بأنّهم كانُوا 

أمواتاً؛ فَأَحْيَاهُمْ؛ ثم يميثّهُم؛ ثم يحبِيهم ينبى عن الانْهمَاكِ في الغفلة وَالْجَهْل القبيح . 

وأما النّمْجِيبُ؛ فلأل هذه الحا تأبئ ألا يكون للعاقل علْم بالصانع» وعلمه به يأبى 
أن يكفر» وصدور الفغلِ مع الصارف القوي مَظِنةُ التعجب؛ رمثله في غير كيف" قوله 
تعانى : طأْتَأْمُوُونَ النّاسَ ِالْبِرٌ وَتَنْسَوْنَ أَنْفْسَكُمْ وَأَنْثُمْ تَثْلُونَ الكتّابَء أَنَلا تَعْقِلُونَ4 
[البشرة: 4 4]. 

وأما «إِذَاه فهي ظرفٌ لما يستقبل من الّمان» ولا تستعملٌ غالباً إلا في المتحقّق في 
المستقبل؛ نحو: آبِيكَ إذَا طلَّعَتِ السَّمْسٌ؛ ولذلك كَثْرَ مجيئُها في القرآنٍ عند ذكر أَمْوّال 
القيامة» وجميع ما يأتي» كقوله تعالّئ: #إذًا المَّمْسٌ كُوُرَتُ. ...4 إلى آخرها 
[التكوير: ]١‏ وقوله تعالى: #إِذًا وَفَعَتِ الوايعة [الواقعة: ]١‏ [وقوله تعالى]: ندا 
جَاءَتِ الطَامّةُ» [النازعات: 4*] ذلك؛ لتفيد تحفق وقوع هذه الأشياء كلها ؛ بخلاف (إِنِ) 
الشرطيّة فإنها تكونٌ غالبا في المبهم | الذي هو غير معيّنء ولا متحقّق الوقوع» ولهذا كانت 
«إِن) م أدراتِ الشرْط» وقد يوضع كل واحدٍ مِنْ (إن» . و (إِذَا) موضِعٌ م الأخرّى على وجه 
الترسع ؛ كما في قول القائل: إذا فَعَلْتِ كَذَاء أت طَالِقٌ» أو فَأَنْتَ حر وإذا أَعْطبْينِي 
ألْفاء فَأَنت طَالِنٌء ونحو ذلك» ففي مل هذه الصُوّرء تكونٌ للعموم» لأنه غير متقيّد 
بوقت» بخلاف ما إذا كانت لوقت محقق ؛ إذ لا عموم فيه ومن هنا َل استعمالهًا للمجازاة 
عاملةٌ عمل أدواتهء وإن كانث متضِمَْنةٌ معنى الشْرْطٍ غَالباًء فلم يجىء ذلك إلا في الشَّعْر 
قليلا؛ كقول الشاعر: [الطويل]. 
7 إا قَضُرَتْ أَسْيَاقْئَا كان وَضْلُهَا ‏ خطَانًاإلَئ أنهدَافِئا [فُضَارِبُ() 


= ينظر: الفهرست لابن النديم :١‏ 2507 الفوائد البهية 1١۳‏ الوفيات ٠)٠١ :١‏ البداية والنهاية ٠١‏ 
7 في الجواهر المضية ؟:457» ذيل المذيل 2٠١‏ لسان الميزان :١‏ ١؟5١»‏ النجوم الزاهرة 
؟: 1١‏ لغة العرب 9: 253510 تاريخ بغداد ۲: ۱۷۲ 185ل الانتفاء ۱۷٤‏ الأعلام .۸٠١ /١‏ 

)١(‏ والبيت من قصيدة بائية مجرورة لقيس بن الخطيم» ووقع أيضاً في شعر روه مرفوع. 

أما القصيدة المجرورة فعدَّتها ثمانية وثلاثون با أوردها محمد بن المبارك بن محمد بن ميمرن (فى = 
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فْجَزم م «يضارب» بعطفه على مو ضع «كَانَ) المجزو م بالجواب» وإِذًا دسل عليها لما 


كانت الشرطيةٌ فيها أكثر؛ كالبيْنِ التق ذَكْرْهُ: [المتقارب]. 


A 


Yt 


-إذا ايت بني مالك قفتىلْعَلى أي افق 


وقول الآخر : [البسيط] , 
- غي إِذَا شَدَهَا لِلرّحُلٍ جَانِحَةَ ‏ حى إِذَا ما اسْنَوَى في غَُرْزِهَا ْب" 
وقد جاءت في الشغر أيضاً غير عاملة عَمَلَ المجازاة؛ كقول الشَّاعر: [الخفيف]. 


- وَإِذًا مَاتَضَا تبعت مثهًا مَعْرِبَ الشمس [ناشِطا مَذْمْر ر 


فرفع اتشَاءُ) و اتَبْعَثُ): مع دخول (إِذَا ما» عليهماء لكن تقدّم أن ترك جزم الجملة 


بالأداة الشرطيّة لا يخرجُهًا عن كونها للعٌمُوم؛ إذ لا تلارُمَ بينهما؛ كما ذكرنا في «كَيْف» 
فَالمعْتَبَرٌ في كَوْنِ اللفْظ للعموم إِبْهَامُهُ ودلالته على الأشياء الكثيرة من غير حضرء وهذا 


(09 
(۲) 


(¥) 


منتهى الطلب» من أشعار العرب)» ذكر فيها يوم بُعاث» ركان قبل الإسلا] بقريب. ومطلعها: 


ديار التي كادت وحن على مني شل بتالرا تة ء الزكانب 


وقال اللخمي (في شرح أبيات الجمل) : : معنى البيت: إذا ضاقت الحرب عن مجال الخيل واستعمال 
الرماح نزلنا للمضاربة بالسُيوف» فإن قصّرت عن إدراك الأقران خطونا إليهم إقداماً عليهم فألحقناها 
بهم. انتهى دیرانه ص ۸۸؛ وخزانة الأدب ۰۲۵/۷ ۲۷+ وشرح أبيات سيبويه ۲/ ۱۳۷+ وشرح 
المفصّل 17/7 ؛ والشعر والشعراء ص ۳۳۷؛ والكتاب 7/١7؟‏ وهو بالرواية «تضارِبٌ» مكان 
«فتُضارب»؛ للأخنس بن شهاب في خزانة الأدب 58/0؟؛ وشرح اختيارات المفضّل ص ۹۴۷+ وهو 
لكعب بن مالك في فصل المقال ص ١٤٤؛‏ وليس في ديوانه» ولشهم بن مرّة في الحماسة الشجرية 
0 ولعمران بن حطان في شعر الخرارج ص 15؟ وبلا نسبة في شرح المفصل 4407/4 
والمقتضب 0۷/۲. 

والشاهد فيه جزم «فنضارب» عطفاً على موضم «كان»» لأنّها في محل جزم على جواب «إذا١‏ التي 
أعملها عمل «إن» للضرورة الشّعريّة . 

تقدّم . ش 

وهو لذي الرمة في ديوانه ص 14» وشرح أبيات سيبويه /١‏ ۱۹ء وشرح المفصل 2917/4 ٤۷/۷‏ 
والكتاب 5/ ٠٦ء‏ لسان العرب 451/1١ 0551/١4‏ وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص 27-56 وشرح 
المفصل ۹۷/٤‏ ولسان العرب 51١1/1١‏ 

يذكر ناقة أنها مؤدبة تسكن إذا شد عليها الرحل فإذا استوى راكبها عليها سارت فى سرعةء والجانحة: 
المائلة في شق - والغرز للرحل كالركاب للسرج» والشاهد فيه رفع ما بعد «إذا» على ما يجب لهاء 
لأنها تدل على وقت بعينه وحرف الشرط مبني على الإيهام في الأوقات وغيرها. 

وهو لكعب بن زهير في ديوانه ص ۰۲۹ وشرح أبيات سيبويه 4١18/7‏ وشرح المفصل 14/8» 
والكتاب ”/ 257 والمقتضب 227/5 والخزانة ۷/ ۲۲ والشاهد فيه قوله: «إذا ما تشاء» حيث رفع 
الفعل المضارع بعد إذا ماه وهو أجود من الجزم. 
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المع موجود في «إِذاا حين یراد بها شيْءٌ مبهمء غير متحقّق الوفرع . وتكون في معنى 
الشرطء خلاف ما إِذَا أريدٌ بها الزمنٌ المعيّن؛ كقوله تعالّئ: «وَالليل إِذا يَغْضَىْ» 
[الليل: ]١‏ وأمثاله ؛ وكذلك إذا كانث للمفاجأة؛ مثْل: خََرَجْتُ فإذا زيد قائم ومنه ما أنشده 
سِييّوَيْه : [الطويل]. 

۹-وَكَنْتٰ أرَى ربدا كَمَا قِيلَ سَيّداً إا أَنَهُ عَبدُالْقَمَا الهاي 


ولهذا غر غالب أئة الأصُولٍ عَنْ عَذّها من صيغ الوم ونه عليها القرافي © أ 
دهي داخلة في أسماء الوط التي أطلق ابن الحاجب وشيره كرتا للعموم, ولكن على 
الو جه الذي ذَكَرْنَاهِ مِن شتراط الإبهام» وقد اتفق الفقهاءً على أنها من أدرات التعليق» وهي 
حينئظٍ للعموم» إلا حصا ليا بلا ون زم > بل تعمٌ الأَزْمَانَ والأحوال أيضاً؛ 
كقوله: إِذًا نَعَلْتَ كَذَاء فَأنْتَ حر [أو] إِذَا لَبِنْتَء ونحوه» ولا تقتضي التكرارَ؛ كسائر ' 
أخراتها؛ بخلاف اكُلَّمَاا؛ لما تقدّم من القَرْق؛ ولهذا إِذًا قَالَ: إذا لمت امرآة فَعَبْدٌ مِنْ 
عَبيدِي خرّء وڏا صلقت الین فَعَبْدَاتٍ حُرّانِء وَإذَا طَلّقْتُ نادنا لاه أَعْبْدِء وَإِذَا طَلّفْتُ 
ربعا فَأَْبَعَةُ أعبدِء ثم طلّق أربعَ نِسْرَو إما جملة أو على التَعَاقُبِء لا يعت إلا عَشَرة 
َعيّدِ؛ بخلاف ما إذا قَالَ: «كُلّمَاه في مثل ذلك» فقد تقدّم أنه يعت خمسة عر عَبْدا» نَعَمْ 
تخَص إذا في كثير من الصُوّر بإفادة الفوريّة على خلافٍ بَيْنَ العلماء في ذَلِكَء قال 
أصحايئًا : أدواتٌ التغليق ي تفتضي العمُومَ من الأسماء : (مِنْف و امَتَّمْاء و «وَمَتَ ما 

و (إذاا و «إذا هاا و «أيّلا و أي مَا» و «كُلّمَافق و ١مَهُمَااء‏ فمنّئ كان التعليقٌ 
بواج من هذه على إثبات فغْلٍ» ٠‏ لم يقتض شي منها الفَوْرَ ولم يشترط وُقُوعٌ المعلّق علَيْه 

ني المخبايس إلا إذا عل الطلاق بمشيئتها أز كان التعليق بتتحصيل مالي في بفض هده 
الصيَّع» رلا تتفي شي منها التكرار إل «كُلَمَاه؛ كما تقدّم؛ وفي وجه تقذّم أيضاً ذكْرُهُ فى 
«مَئَئْاء و مت [مَا٤]»‏ فأمّا في تعليقٍ الطلآق بمشيكتها إذا َال لها: : طلّقي نَفْسَكء ذا 
شنت فإنه يشترط القبول في ذلك الممجيس؛ بخلاف ما إذا نَالَ: طَلْقِي نَفْسَكِ مَتَى 


4 وجراهر الأب ص ۳۵۲ وخزانة الأدب 10/1 والخصائص 44 رال ا 
وشرح الأشموني ١/؛‏ وشرح التصريح eT1A/1‏ وشرح شلور الذهب ص 4519 وشرح ابن 
عقيل ص ١8١؛‏ وشرح عمدة الحافظ ص ۸۲۸؛ وشرح المفصل 30 4 والكتاب ”/ 
؟ والمقاصد النحوية 7 والمقتضب / o1‏ دمن اموا ۳۸/۱ 
والشاهد فيه جواز فتح همزة إن وكسرها بعد إذا» الفجائيّة 

إفرة ينظر النفائس . 
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شت فإنه لا يشترط ذلك على القَزره ولها أن تطلق نْسَهاء من شَاءْتُء ما لم يرجع 
الزؤج عن ذلك› وبه قال الأئمّة الثلاثة لكنهم لم بجوزوا للززج الرجوع عَله تغليباً لشائبة 
التمليك» وأمّا في المعارّضّةء فإذا قال الزؤجٌ: إذا صنت لِي ألفاء [أو] أَعْطَيْتِيِي لاء 
قأنت طَالِقٌ: اشترط كَوْنُ القبول أو الإعطاء : في المجلس؛ بخلاف ما إذا قال: «مَنَىْ) أو 
١مَتَى‏ ما أَعْطَيْييي» أ ضَوِئْتٍ أز مَهْمَا أذ أي وَفْتِء فإنه لا يشترطٌ ذلك بالمجلس . 

وحكي عَنْ بض الأضخاب وجة أن (إذَاه في كل ذلك لا تقتضي الفوريّة كبقية 
أخواتها» وهو مذمَبُ أحمدٌ بن حَتْبلٍ . 

ما | إذا كان الالتماس مها بأَنْ قالّث: إِذَا طَلْقْتَنِي؛ ٠‏ فْلَكَ أَلْفُء أو مَتَى مَا طَلَْمَْنِيء 
وكذلك بقيّة الصيغ» فجمهور الأضحاب على اشتراط الفوريّة في كل ذلك. وفرّقوا بين هذا 
والأرلِ؛ بن ذلك من جانب الزوج تعليق يقبل التأخير وأمًا مِنْ جانب الزوجة» فهو 
معاوضةٌ فيشترط فيه الفَوْدُ؛ كما في سائر المعاؤضاتِ» ومن الأصْحَابٍ مَنْ قال في 
قولها: مَتَئ طَلَفْمَيِي فَلَكَ أل ونحو ذلك مِنْ أخواتهاء فاد له التأخير» ولا يشترط 
الفوريّةُ في المجلس إعمالاً لعموم الصَّيّغْ . 

وَعِنْدَ الحنفيّة: لا فَرْقٌ بين ذا وبقية أخواتها في أنَّ الكل لا يقتضي الفوريّة سواء 
أكانَ في تفُويض الطلاق إليها أو ذ في الخُلع أو غيرهما. 

قال صاحبٌُ «الهدَايّةه!'؟: لو فَالَ: انت طَالِقٌُ» إِذَا شِنْتِء أو إا مَا شنت أو مَتَى 
شغت» أذ مع ما شِشْتِه لم يقتصز على المجلس» أما في «: مَعَل)» و مت مَا4؛ فلأنها 
للوفْتِ» وهي عامة للأوقات كلها 1 كلْهَاء ولكن لا تطلق نفسَهًا إلا واحدة؛ لأنّها تعب الأزمان دون 
الأفعالء فتملك التطليق في الأزْمَان» ولا تملك تطليقاً بِعْدَ تطليق. 

وأا كلمةٌ «إذَاك و «إِذَّا ما»» فهى و «مَتَْ) سواءٌ عندهماء أي عند أبى يوسّفْ» 
ومحمّد - [رحمهما الله -] وعِنْدَ أي حَنيفّةٌ - [رحمه الله ] وذ كانت تستعمل للشّزط ؛ ؛ كما 
تستعملٌ للرَقْتِ لكن الأمْر صارٌ في يَدِهاء فلا تخرج بالشّكُ. انتهى كلامه؛ ومقتضاه أَنَّ 
«إذا»» و ١إذَا‏ ما عند أَبي حنيفَة - رحمه الله - لَيْسَتْ للعموم؛ كما في «مَنَ) وأخواتهاء 
هذا كل إذا كان التعليق في جانِب الثبوتِ. أما إذا كان في جانب النفي؛ كما إذا علّق بنفي 


)١(‏ علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني» أبو الحسن برهان الدين: من أكابر فقهاء 
الحنفية. نسبته إلى مرغينان (من نواحي فرغانة) كان حافظأ مقسرأ محققا أديباء من المجتهدين. من 
تصانيفه (بداية المبتدي) فقهء وشرحه «الهداية في شرح البداية» مجلدان» و«منتقى المروع» و«الفرائض» 
و«التجنيس والمزيد» فى الفتاوي» و«مناسك الحجا و«مختارات النوازل» فى الأزهر وجامعة الرياض. 
ينظر : الأعلام 2557/4 والفوائد البهية ٠٤١‏ والجواهر المضية /١‏ ۳۸۳. 





"€ 
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التطليق» لو نفى الدخول أو غيره من الأقرالٍ والأفعالء فالذي نص عليه الشافعي نه إذا 
قال : إا َم لفك أت طَالِقٌ» ومضّئ زمانٌ يمكنه أن بطل فیه» ولم يلق > ظُلّقَتْ 
ونص فيما لو قال ذلك بكلمة «إث»ء أنّها لا تُطُلَقُ إلا إذا حَصّل اليأسٌ عن التَّطلِيقء وذلك 
بِمَوْتِ أحدهماء وجمهورٌُ ر الأضحّاب على الأَخْدٍ بهِذَيْن ¿ النصّيْن» وَالقَرْقٌ بينهما أنَّ حرف 
دن يدل على مجرّد الاشتراط› و إشعار له 0 و (إذاا ظرْف زمان نازلةٌ منزلة ١مَبَّنْا‏ 

في الذَّلالَةِ على الأوقات؛ بدليل أنه لو قال قَائِل: مَتَى تَفْعَل كَذَاء استقام أنْ يقال له في 
الجواب : إذا شفْت»› ووفْعٌ م ذلك موقع مَس «مَثَن شتا » ولا يستقيم أن بقول: ن شِنّْت» 
فقوله: «إِنْ إن لم أَطَلْفُكي معناه: : إن فَانَيِي طَادقُكِ أو مدة إمكان الطلاق» فيتّجه انتظارٌ 
الفوات» وقوله: إذا لم أطلْقكِه معناه: إذا مضّئ زمانٌ يسم التطليق» َلَمْ أَطَنْقْكء ٠‏ ذا 
مض زمانٌ هذا حال وجب أن يقع الطّلاق. 

و الأصحاب مَنْ نقل» وخرج مِنْ كل مسأل قولاً إلى الأخرّئ» ولو قَالَ ذلك 
ب متلا أو المهمااء َر «أَيّ رقت أو «أَيّ حِين) ؛ َو (كُلَّمَاف فالصحيح أنها مثل إذا 
في اشتراط الفوريّة؛ وأشار بعضهم إلى طرد الخلافٍ المتقدّم فيهاء وهو غريبٌ» ومذهب 
الحنفيّة أله لا فزق بين إت وبقية الألفاظ في أنَّ الكل لا يقتضي الفورية. وجزم الحتابلَة 
أن «إنْ) لا تة تقتضي الفَوْرَ كالصحيح من مذهيناء وفي بقية الألفاظ تقتضي الفوريّة إلا «إذا)» 
ففيها وجهان لهم . 
وقد اعترض الإمامٌ الرَّافِعِيُ ‏ [رحمه الله -] علّى إطلاق الفوريّة والتراخي في هذه 

الأمثلة؛ قال: لأنهما إنما تَسْتَعْمَلانٍ في الأفْعَال التي لها أوقاتٌ موسّعةء والنظر في 
التعْليقاتٍ إلى حصول الصفَّةٍ التي ارتبّطً بها الطلاق» ويستوي في ذلك طرف النني» 
والإثباتِ» وكلمة (إِنْ» حرف شط متعلّق بمطلق الفغل من غيْر دلالّة على زمانٍ» 2 
طرف الإثبات» إذا حَصَلَ الفْعْلٌ في أي وفتِ كان. َك م الطلاق» وفي طرف النفي يعتبر 
انتفاٌةُ» وَالانتفاء المطلقن بانتفاء جميع الأزْمَان؛ ألا تَوَئ أنه لو حف أن يكلّمَه بره إذا 
كلّمه مرّة في عُمُره» وإذا حَلّف ألا يكلّمه. > فإنما يَبَرُ إذا امتنع ع عله جَمِيعَ العُمُر ٠‏ وأما 
(إذاف و (مَتَئْاء و '«أَيّ جين»» وما يدل على الزمان» فحاصلها آنه يقول في طرف 
الإثباتِ: أي وَفْتِ فَعَلْتِ كَذَاء نت طالق» فأيٍّ وتٍ فَعَلَء يقمٌ الطلاق» سواء فيه الزمانٌ 
الأول وغيره ويقول في طرف النفي: أي وَفْتٍِ لم أَفْعَلْ كَذَاء نانب طالقٌ فإذا مض زماء 
ولم يفعلهُ. حصلتٍ الصمَهُء فتعلّق بها الطلاقء فلا فرق إذآ بين طرفي النفي والإثباتٍ إلا 
في كيفيّة حصول الصفَةٍ ‏ انتهى كلامه» وهو حسنٌ بالغ وبه يتبيّن أنَّ القول بالفوريّة أو 
بالتراخي» لا ينافي كَوْنَ اللفظ للعُمُومء والله سبحائة أعلم . 


> 
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اللفظ السادس عَشَرَ إلى 1 عِشْرِينَ المَمُمَافق وَدأَيّء وَّ«أَيّانَ), 
وَ!إِد )ا واي جين) 


اللّمْط السَادِسٌ عَشَرَ وَمَا بَعْذَهُ هُ إلى الْعِشْرِينٌ مم و «آئی» ودآئان ^“ وذ م2200 
على أحدٍ القولَيْن» واي جين»؛ على رأي النحاة ة في جغلها مباينة ل «أَيْ) المتقدم ذكُرُها وإلا 
ف (مهمناء علّى رأي ؛ الكوفيين» اما امَهْمَااء فهي اسْم؛ بدليل عؤدٍ الضمير إِلَيْهَاء > ولا يعاد إلا 
إلى الأسماء» واتفقوا على أنّها تجرُم الشَّرْطٌ والجزاءء قال الله تعالّى : واوا مهما تاتا به مِنٰ 
آية لَِسْحَرًَا بها قَمَا نحن لَك بمُؤْمِنِينَ4 [الأعراف : 177]» وقال رُمَيرُا”': [الطويل]. 
۷- وَمَهُمَا يَكنْ عِنْدَ امرىءِ مِنْ خْلِيقَّة ون خَالَهًا تَحْمَى على الئاس تغلم" 
وقد جاءةث في الاستفهام قليلا؛ أَنْسَدَ بو زَيْدِ في «النّوَادِرٍ) : [السريع]. 
0 مَهْمَالِيَ اللْيْلَة مَهْمَالِبَهْ ‏ ازى بتغليٌوَسِرْبَالِيَة” 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط ۰۸۲/۳ تقريب الوصول إلى علم الأصول ص ۷١‏ الإبهاج ٠٠١/۲‏ مصابيح 
المعانى ۰٤۷١‏ الجنى الدانى ص .1١9‏ 

(؟) البحر المحيط "/ 47 مصابيح المعاني 184. 

(9) البحر المحيط ۳/ ١۸ء‏ مصابيح المعاني 145. 

() ينظر: البحر المحيط 287/9 مصابيح المعاني 247 مغني اللبيب /١‏ ۰۸۷ الجنى الداني ص 508. 

مه زهير بن أبي سلمى بن ربيعة بن رياح المزنيء من مضرء حكيم شعراء الجاهلية ولد بالمدينة . قال ابن 
الأعرابي : : كان لزهير في الشعر ما لم يكن لغيره؛ كان أبوه شاعرآء وخاله شاعراًء وأخته شاعرة وإبتاه 
شاعرين» وأحته الخنساء شاعرة» كانت قصائده تسمى الحوليات توفي ١١‏ ق .ه. ينظر: معاهد 
التنصيص :١‏ 71*» جمهرة الأنساب ۰۲۵ ۰٤۷‏ صحيح الأخبار ۱: ۷ و١٠١‏ آداب اللغة :١‏ ١٠١٠ء‏ 
الشعر والشعراء ٤٤ء‏ الأعلام 7/ 57. 

(5) هو لزهير بن أبى سلمى فى ديوانه ص ۳۲؛ والجنى الدانى ص ٦۱۲‏ ؛ والدرر ۱۸٤/٤‏ 5/الاء 
وشرح شواهد المغني ص 2987 1/88 41/47 وشرح قطر الندى ص 457 ومغني اللبيب ص 870؛ 
ولا نسبة في شرح الأشموني اع ؛ ومغني اللبيب ص ٠۳۲۳‏ وهمع الهرامع „OA To /Y‏ 
والشاهد فيه قوله : «من خليقة؛ حيث زاد «من» في نكرة» وزعم السهيلي وابن يسعون أنَّ امهما» هنا 
حرف وليست اسما . 

(۷) وهذا الببت مطلعٌ قصيدة لعَمْرو بن لط الطائي» عدَتُّها إثنا عشر صاحب الشاهد بيتاًء أوردها أبو زيد 
وابنٌ الأعرابي (في نوادرَيُهما). 
وما بعده على رواية أبي زيد: [السريع]. 
(إك قديكفيكٌ بَعْيَالفتى وَدَرْءهُ أن ت رض العاليه 
بضعتة تجري لهاعاند كالماءٍ من غائلةالجابيّه 
الأزهية ص ١55‏ ؟ وأمالي ابن الحاجب ص 508؟ وخزانة الأدب ۰۱۸/٩۹‏ ۰۱۹ ۲۳+ والدرر 6/ "/؛ 
وشرح شواهد المغني ص ٠١‏ 784 ؛ والمقاصد النحويّة ؟/ 12/8 ؛ ونوادر أبي زيد ص ٦۲‏ ؛ وبلا نسبة في 
الجنى الداني ص ١ » 2١‏ ؛ وخزانة الأدب 014/4 ؛ ولسان العرب 41/117 0 (مهه)؛ وهمع الهوامع 0//7. 
والشاهد فيه مجيء «مهما» للاستفهام » وقيل هي مركية من مها بمعنى : أكفف واما» الاستفهامية . 
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وقد اختلف النحويُون فيهاء فَذَهَبَ سيبويه وطائفة إلى أَنّها اْمْ مفْردٌ موضوعٌ لمعن 
لا أكبر:عَنْ صَغِيرٍ فِغْلِكَ ولا أُضْعّر عن كبيرةء فوزنُها افُعْلى): والدليل على هذا أنَّ 
الأضلّ عَدَمُ التّزكيب» واعترض عليه باتفاقِهمْ على كتابَيِهًا بالألف. ولو كانت اسماً مفرداً» 
لكتبث بالياء جَرْياً على القاعدة» لأنها رابعةٌ. 

وذهب الخليلٌ''' وغيره إلى أنَّ أصلها «مَامَا؛ ف «مَا) الأولّئ هي التي يجازّئ بهاء 
و ما الثانية بمنزلتِهًا فى «أَيْنَ94» و «حَيْثُ) ونحوهماء فلما اجتمعا بلفظ واحدء أبدلت 
الألفُ الأولّئ هاءً؛ كراهيَة تكرير اللفظ لزب الهاء من الألفي في المخْرَّحء وكانت الألف 
الأولئ أَوْلَئ بالتغيير من الثانية؛ للا يتومّم أن قلب الثانية مِنْ أجل الوَقْفِء وأيضاً فَلأَنَّ 
«ما الأولئ اسم والثانية حرفٌ» والأسماء أقبل للتصرّفٍ فيهاء والتغيير من الحروي؛ 
قالوا: وقد زيدث لماه مع «إنٍ) التي هي أمُ أدواتِ الشؤّط» [وأذمفت] النون في الميم 
لسكونها؛ قَالَ الله 7 : نا رين مِنَ البَشَرٍ أحَداً. .© الآيةَ [مريم 7 واعترض 
على هذا القول؛ بأنه لو كان كذلك» لنْطِقَ بهذا الأصل قبل الإبدالء ولمًا لم ينطق به في 
موضع › دل على ضعْفه وذهب الأخفش إلى ن أصلها ١امَه)‏ التي هي بمغئئ «أَكْنُف» 
خلت عليها «ما» الي هي للشْرْطٍ. فبقيّث مركبةٌ منهما مِنْ عير تَغْيير وتقديرُ الكلام على 
هذا القَوْلٍء إذا قُلْتَ : مهما تفعل أَفْعل؛ کف عَمًا أَرَدْتَء وَافْعَلْ ما أَرَدْتَء وَمَا تَفْعَلْ 
أفْعل, فاحبصِرَ وهو أضعَفٌ الأقوال؛ لكثرة ما حُذِفٌ من غير دليل» وأيضاً لا يخلو إِما 
أن يجعلا كالشئء الواحد أَوّلاً. 


)1( الخليل ب بن أحمد بن عمرو بن 7 تميم الفراهيديّ البصريّ أبر عبد الرحمن صاحب العربيّة والعروض . 
قال السيرافي : .كان الغابة في استسكراي مسائل الحو وتصحيح القياس فيه؛ وهو أوّل من استخرج 
القروض» وحصّر أشعار العرب بهاء وعول أل كتاب العين المعروف المشهور الذي به يتهيّأ ضبط 
اللغة. وكان من الزهاد في الدنياء والمنقطعين إلى العلم؛ ويروّى عته أنه قال: إن لم تكن هذه الطائفة 
أولياة فليس لله وليّ. 
وهر اساد سمييو يه غ وعامة الحكاية فى كتابه عنه ؟ وكلما قال سييويه او سألته) أو «قال) 
صف لق زد كمثل الشُمس إذ يَرْعَْْ يَعحظى الضَّجِيعٌ بها نجلاء معطارٌ 
وللخليل من التصائيف غير العين: كتاب التّعم» الجمل» العروضء الشراهدء التْقْط والشكل» كتاب 
فائت العين» كتاب الإيقاع . 
توي الخليل سنة خمس وسبعين ومائة» وقيل : : سلة سبعين » وقيل سكين » وله أربع وسبعون سنة . 
وسبب موته أنه قال: أريد أن أعمل نوعاً من الحساب» تمضي به الجارية إلى القاضي فلا يمكنه أن 
يظلمهاء فدخل المسجد وهو يُعمل فكرّه» فصدمته سارية وهو غافل فانصدع ومات. 
وبي في الثوم فقيل له: ما صنع الله بك؟ فقال: أرأيتٌ ما كنا فيه! لم يكن شيئاً وما وجدت أفضل من 
سبحان الله» والحمد للف ولا إله إلا الله. والله أكبر. 
ينظر: بغية الوعاة ۵٦٠ _00۷ /١‏ الأعلام ۳/۲ وفيات الأعيان ١۷١ /١‏ إنباه الرواة /١‏ 41". 


سن غير أن يذكر 
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فإن جعلا كالشّيّء الواحدِء فقد خرج الكل من اللفظَيْن عن معناه الأضلي» فيرجع 
القولٌ إلى ما قاله سيبَوَيه . 

وإ لم يجعلا كالشيْء الواحدٍء فإما أنْ يكون الجازِمٌ «مَة» أو «مّا» فإِنْ كان الجازِمُ 
«مَهُاء قلا ينبغي أن تجزم فعليْن؛ لأنها بمنزلة الأمرء والأمْرُ لا يَجْرِمُ إل فعلاً واحداء وإن 
كان الجازم ما فهو باطلٌ» بدليل قول العرب : لايمَهُمَا تَمْوْن مر ولا يفصل بين حرف 
الجر والمجرور بشَيْءٍ» وأيضاً يلزم مه - أن كل موضع جاء فيه امَهُمَاكء أريد فيه معنى 
الكفْء 

وقول امرىء اليس : [الطويل]. 
ens ۹‏ وَأَنْكِ مَهْمَاتَأْمُرِي القَلْبَ يفل" 

ينعد فيه تقديرٌ : راك ف نا تأئري الب يَفمَلٍ. فالقولان الأولان أْقْوَى . 

وأمّا «أنّن»» فأضلها للاستفهام َارَةٌ بمعنى ١مِنْ‏ أَيْنَّ)؛ كقوله تعالّى: #أنّى لَك هذا 
[آل عمران: ۳۷] أي: ِن أَئِنَ لَك هَذَاء وكذلك قَولّهُ: «أنى يَكُونُ لي غُلامَ» 
[مريم: ۸]» [وقوله]: #أَنّى يَكُونُ لي ول4 [آل عمران: 407] [وقرله]: طوَأَنّى لَهُمْ 
اتناش مِنْ مَكان بُعيد#. أي: من أين لهمء وتكون أيضاً بمعنى «كَيْف۲؛ كما في قوله 
تعالئ: «أنّى تُؤْفَكُونَ», 

وقول الكمَيْتٍ : [المنسرح] 


)١(‏ امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي» أشهر شعراء العرب على الإطلاق يمانن الأصل» مولده 
بنجدء أو بمخلاف السكاسك باليمن اشتهر بلقبه. ٠‏ 

ينظر : الأعلام 7/١١ء‏ والشعر والشعراء ٠١‏ شرح شواهد المغني 1. 

ينظر: دیوانه ص ۱۳+ والدرر ۰۳۰۸/۲ وشرح أبيات سيبويه ۳۳۸/۲؛ وشرح شواهد المغني /١‏ 

٠‏ وشرح قطر الندى ص 85؛ والكتاب ١/١٠۲؛‏ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ؟67/1؛ 

والخصائص ”/ +٠١١‏ وسر صناعة الإعراب ۲/٤١٥؛‏ وشرح المفصل ٤۳/۷‏ ؛ وهمم الهرامع ۲/ 

۱ 

والشاهد فيه قوله: «يَفْعَلِاء .والأصل: يَفْعَلُء بالجزم» على أنه جواب الشرط» وكرت اللآم لضرورة 

القافية . والحجازيّون يقفون بزيادة مدّة سواء قصدوا الترنّم آم لا 

الكميت بن زيد بن خنيس الأسدي» أبو المستهل: شاعر الهاشميين. من أهل الكوفة. اشتهر في 

العصر الأموي. وكان عالماً بآداب العرب ولغاتها وأخبارها وأنسابها ثقة في علمه» منحازاً إلى بني 

هاشم كثير المدح لهم ؛ متعصباً للمضرية على القحطانية . وهر من أصحاب الملحمات. أشهر شعره 

(الهاشميات» وهي عدة قصائد في مدح الهاشميين» ويقال: إن شعره أكثر من خمسة الآف بيت. قال 

أبو عبيدة: لو لم يكن لبني أسد منقبة غير الكميت» لكفاهم. وقال أبو عكرمة الضبي: لولا شعر 

الكميت لم يكن للغة ترجمان, اجتمعت فيه خصال لم تجتمع في شاعر: كان خطيب بني أسدء وفقيه 

الشيعة» وكان فارساً شجاعاً» سخياء رامياً لم يكن في قومه أرمى منه. وقال الميداني: الكميت ثلاثة: = 


(۲( 


(¥) 
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+ -أنئ ومن أَيِنَآبَكَالطَوَبُ ‏ من خيشلا[ وةئ ولا ر“ 

وتكرن بمعنى امَنَىْ ,4 ومنه قوله تعالئ أن بُخيي هو الله بَعدَ مَْتِهَا4 [آل 
عمران: [۱١١‏ وقوله: «قُلَتُمْ أن هذاه . ويحتمل أن يكونٌ معناه: من أَيْنّ ؛ كما تقدّمء 
وحاصلها أنّها للسؤال عن الحالٍ» وعن المكانء ويجَارَى بها؛ كما قال الشاعر: 
زالطويل]. 


۷ - فَأَضْبَحَتَ أنّى تَأْتِهًا تَسْعَجِرْ بهًا كلآ مَرْكَبَيْهَا تخت رِجَلَيْكَ شاج 
وقول عَلْقَمَة : [البسيط]. 


A۲‏ - وَمْطعِمٌ العُنْم يَوْمَ العم مُطعَمُهُ أنئ توج ة وَالمَحَرُومُ خروم 

معناه: أَيْنَ توبّهء وأمّا قوله تعالی : لاوا حَردكُمْ آئى شغ € [البقرة: [YY‏ 
فمعناه : كيف شِلْدُمْ مقبلة ومديرّةٌ) ونحو ذلك» وحكى ابن الاي" ' ئه قرىة في الشَادَ 
قولَهُ تَعالَى: لی صَبَبْنَا المَاءَ صَبَّا» [عبس 220]70» بمعنى : من أَيْنَ صَبَّْئَا المَاءَ صَبّاء 


الكميت بن ثعلية» ثم الكميت بن معروف» ثم الكميت بن زيدء وكلهم من بني أسد. ينظر الأعلام 

05 وشرح شواهد المغني 217 والأغاني 2٠١8/16‏ وجمهرة أشعار العرب 141 والشعر 

والشعراء 2530-0577 وخزانة الأدب للبغدادي ۷١ 54 /١‏ 

)1( هو للكميت بن زيد في شرح شواهد الألفية ص ٠١‏ وشرح المفصل ۰١١١ .٠١9/4‏ والصاحبي في 
فقه اللغة ص ١١٤٠ء‏ وبلا نسبة في شرح شافية ابن الحاجب 77/7 والشاهد فيه مجيء أنى» بمعنى 
کف . 

2 وهو للبيد بن ربيعة في ديوانه ص ۰ وخزانة الأدب ¥/ cof AF AI‏ £3 وشرح أبيات 
سيبويه 47/7 ؟ وشرح المفصّل 5/١١١؛‏ والكتاب 08/7؛ ولسان العرب ٤۷/١‏ (فجر)؛ والمعاني 

الكبير ص SAY!‏ وبلا نسبة في شرح عمدة الحافظ ص T4‏ وشرح قطر الندى ص ؟ وشرح 

المفضصل ۷ 55 ؛ والمقتضب رخ 

والشاهد فيه المجازاة ب «أنّى». وقال الأصمعيّ: لم أسمع أحداً يجازي ب 'أنى». 

علقمة بن عبدة بن ناشرة بن قيس» من بني تميم: شاعر جاهلي» من الطبقة الأولى. كان معاصراً 

لامرىء القيس » وله معه مساجلات وأسر «الحارث بن أبى شمر الغسانى» أن له أسمة «شأس» فشصع 

به علقمة وماج الحادث بأبيات» فأطلقه . له «ديوان شعر)ا. 

ينظر : الأعلام 2747/4 والشعر والشعراء ۰٥۸‏ والتاج ۲/ ١١4٤ء‏ وسمط اللآلي 477. 

بالأدب واللغةء ومن أكثر الناس حفظاً للأشعارء قيل: كان يحفظ ثلثمائة ألف شاهد في القرآن. وكان 

يتردد إلى أولاد الخليفة الراضي بالله يعلمهمء من كتبه: اشرح القصائد السبع الطوال الجاهليات» 


و«إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عر وجل» و«عجائب علوم القرآن» وغيرها. توفي ببغداد سنة 
اها 


(9 


(€) 


ينظر : وفيات الأعيان ٠٠۳/١‏ تذكرة الحفاظ /٣‏ ۵۷ء غاية النهاية 277/7 طبقات الحنابلة 14/۲ » 
تاريخ بغداد ۳/ ۰1۸۱ الأعلام 554/7. 


(4) الشواذ لابن خالويه .)١59(‏ وقرأ الكوفيون «أنا» بفتح الهمزة غير ممالة الألف» والباقون بالكسرء = 
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فيكون الوقفٌ نَم عند قوله : إلى طَعَامِهِ» [عبس : [Yé‏ 


قال | انمه العربية: العلَةٌ في المجازاة بهذه الظْروفٍ كلّها عمومُهًا وشِيَاعَهَاء كما كان 


وأما «أيادّ» ففي أصلها أوجة. 

أحَدُمًا: أن تكرن فغلاًء أو تكون من لمْظ «أَىّ) المستفهم بها عن بَعْض مِنْ «كل»؛ 
كما تقدّم» أو التي تستعمل في التفخيم» ورجح هذا القول الوس وغيره بوجَهَيْن : 

أَحَدُهُمًا: أنَّ الألف والنُونء إذا وقعتا آخر الكلمةء وقبلها ثلاثهٌ أحرف فصاعداء 
فالقياس عند سبرب أن يحكم بزيادتها حنَّى يقوم الدليل على غير ذلك . 

والثاني : أن «أيَّانَ) , بمعنى الاستفهام. و «أَئي) تجيء للاستفهام أيضاً؛ وقد قال 
جماعةٌ: إل «أيّان» إنما تستعملٌ في الاستفهام عن الشيء الذي يعظم أمره ويقخَم؛ قال الله 


= والحسين بن علي بالفتح والإمالة. فأمًا القراءة الأولى ففيها ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنها بدل من «طعامه؛ فتكون في محل جرء واستشكل بعضهم هذا الوجدء ورده بآنه ليس 
للأول فيبدل منه؛ لأن الطعام ليس صب الماءء ورد على هذا وجهين: 

أحدهما: أنه بدل كل من كل . بتأويل» وهو أن المعنى فلينظر الإنسان إلى إنعامنا في طعامه. فصح 
البدل. وهذا ليس بواضح 

والثاني : أنه من بدل الاشتمال بمعنى أن صب الماء سبب في إخراج الطعام. فهو مشتمل عليه بهذا 
التقدير. وقد نحا مكي إلى هذا فقال: لأن هذه الأشياء مشتملة على الطعام» ومنها يتكون لأن معنى 
إلى طعامه إلى حدوث طعامه كيف يتأتى؟ فالاشتمال على هذا إنما هو من الثانى على الأول لأن 
الاعتبار إنما هو في الأشياء التي يتكون منها الطعام لا في الطعام نفسه. 1 

والوجه الثاني: أنها على تقدير لام العلة. أي فلينظر لأنا. ثم حذف الخافض فجرى الخلاف المشهور 
في ميحلها. 

والوجه الثالث: : أنها في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف أي هو أنا صبيناء وفيه ذلك النظر المتقدم؛ لأن 
الضمير إن عاد على الطعام ليس هو نفس الصب» وإن عاد على غيره فهر غير معلوم وجوابه ما تقدم» 
وأما القراءة الثانية : فعلى الاستثناف تعديداً لنعمه عليه وأمًا القراءة الثالئة : فهى «أنى» التى بمعنى 
كيف» وفيها معنى التعجب فهي على هذه القراءة كلمة واحدة» وعلى غيرها كلمتان. ٠‏ 

عبد الله بن محمد بن السيّد ‏ بكسر السين - أبو محمد البَطَليُوسِيَ بفتح الموحدة والطاء المهملة وضم 
التحتانيّة وسكون الّلام والواو. نزيل بَلَمْسِيَة» كان عالماً باللغات والآداب» متبخراً فيهما. انه 
الإقراء علوم التحوء واجتمع إليه التاس› وله يد في العلوم القديمة؛ 

صئف: شرح أدب الكاتب» شرح الموطأء شرح سقط الرَّنْده شرح ديوان المتنبّي؛ إصلاح الخلل 
الواقع في الجمل» الخلل في شرح أبيات الجمل» المثلث» المسائل المنثورة في النحوء كتاب سبب 
اختلاف الفقهاء» وغير ذلك . 

ولد سنة أربع وأ 


0) 


ربعين وأربعمائة» ومات فى رجب سئة إحدى وعشرين وخمسمائة ببَلّنْسية . ينظر : بغية 
الوعاة ؟/ ٠١‏ ٦ه‏ الأعلام 2179/4 بغية الملتمس ٠۴۲١‏ ابن خلكان /١‏ 2150 البداية والنهاية 
1 
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تعالى : شالوك عَنِ السَاعَة أيَانٌ مُرْسَاهَا# [النازعات: ES!‏ وكذلك «أَي» أيضاً يستفهم 
بها عا يفخم مثل : مَرَرْتُ برل أي رَجَلٍ . 

والوَّجَه التَّانِي: أن تكون مشْتقَةٌ من لفظ 'أَيْنَ)؛ لأنها وافمّنْها في أن كلا منهما 
س فوزنّهًا على هذا «فَعّالا لكن يضعّفٌ هذا أن «أيْنَّ؛ يستفهم بها عن المَكَانِء 


2 


«أَيّانَ للزمان» فلا تكو مشتمَةٌ منها. 


والثالث : ما ذكره صاحبُ «العين» بأن أخْرَجَها في باب الهّمْزة والنونٍ والواو 00 
«أَوَانِ) اأذي هو بمعنى الوَقْتِء وهو مناستٌ للاستفهام بها عن الزمان» لكنه لا يستقيم إلا 
أن يكون افَيْعَالاًه أصلها (أَيْوَانَ؛ اجتمعت الوارٌ والياء» وسبق أَحَدُهُما بالسكون» فقلبت 
الواؤٌ ياة» وأدغمت الأولّئ في الثانية؛ ونظيرُه فَيّاح» وكَيّارٌء ويام وضَيّاءٌ من الضَّرْع؛ 
حكاهما أبن جِنّْيْ في «المختيب» . 


الرابعٌ : قاله بغض النحويّين : إل أصلها «أيّ اران فلمًا كثر استعماله» حفُفت بأ 
حذقَْتُ» وجعلت الكلمتانٍ بمنزلة كلمة واحدة» مثل : «أيُش»» و (وَيْلّمُهَاء فإذا سمى بهاء الم 
تنصرف على الوجه الأول» دون البقيّة» وهي في الأزمان بمنزلة «ه مَتَئاء إلا أن ١مَتَى)‏ أشهرٌ 
منها؛ ولذلك تفسّر «أيّانَا ب مَس من غير تكس ) إلا أن «أيّانَ) اختصّت بالاستفهام عن 
الأمور المفحّمة؛ كما تقدّم؛ ونونها مفتوحةٌ على المشهُوره وفيها لغة قليلاً بكسرهاء وتستعمل 
للمجازاة بغير «م)» قال سيبَوَيْه : ولا يجارّئ من الأسماء؛ والظرُوف إلا بما يستفهَمٌ به قال 
النحويون : معناه أن ما كَانّ من الأسماء والظروفب يستفْهُمٌ به» فإنه يجارّئ به بنفسه» ولا يفتقر 
إلى «مَااء وما لم يكَنْ كذلك ؛ کہ احَيْتُ4: و (إذاء فلا يجارّئ به إلا مقروناً ب «ما»؛ وقد 
تدخل (ما» على القسم الأول؛ كما في ”م مَتّن» و ١أَيْنَّ‏ ونحوهماء ومنها أيضاً «أَيَانَ تقول أَيّانَ 
تَخْرْج خوج > إل شِنْتَ يان ما خوج أخو؛ قال الشاعر: : [الطويل]. 


۳ إِذَا المَعْجَهُ الأدْمَاهُ كائث بِقَفْرّةِ فأبَانَ مَا تَعُدِلَ بِهَاالرييٌ زل 


وهذا مما يقري قول من قَالَ: إِنَّ أضلها «أَيْنَّة؛ وتكونُ فى مثل هذا للمكان» وأمًا 
«إذ مَا» فقد ذكرها سيبوَيّه فى أدواتٍ الشرْط» وأُنشَّدَ قول الشَّاعر : [الكامل] 


8 إِذْ مَا أَنَِيْتَ عَلَى الوَسُولٍ فَقْلْ لَه حَمًا عَلَنِكَ إا اماد المَجي“ 


(1) وهو لأميّة بن أبي عائذ في شرح أشعار الهذليين 2771/7؛ وشرح عمدة الحافظ ص 5717؛ وبلا نسبة 
في الدرر ه/ 40+ وشرح قطر الندى ص ۸۸؛ وهمم الهوامع 17/۲ 
والشاهد فيه قوله: «فأيان ما تعدل بها الريح تنزل» حيث جزمت «أيّانَا فعلينَ أولهما قوله: «تعدل»ء 
وهو فعل الشرط» وثانيهما قوله: «تنزل»» وهو جواب الشرط. 

(؟) والبيت من قصيدة للعباس بن مرداس الصحابي» قالها في غزوة حُنين يخاطب بها النبيّ يكيو ويذكرع- 


تلقيح الفهوم Y1‏ 





فإدخال الفاء في قوله : «ثَقّلُ لَه» دليل على أنه جوابٌ لها؛ قال السَّيرَافِئُ : وما علمنا 
أن أحداً من النحويّين ذكر «إذ ما في أدواتٍ الشرْط غَيْرَ سيبوَيْه . ١‏ 

وقال غيره: إِنّما أستعملّث شرطيّة؛ لأنّها وفعَث موقعَ (إِنْ ما الشَّرطِيّة وذلك لا 
يكادٌ يأني إلا ومعها النونٌ المشدّدةُ؛ كقوله تعالئى: لا تَْقَمَئَهُمْ : في الحَرْب» 
[الأنفال: 0107 وقوله تعالى : وما خافن مِنْ قوم خِيَاتَةٌ4 [الأنفال: 28] وقوله تعالّئ : 
لإا نرين من الْبَشْرٍ أحدا4 [مريم: +011 وهو كثيث» فلما أرادوا أن يأتوا بالفغل بغير 
نون» عدلوا إلى «إِذ ما٤؛‏ كما في البَيّت المذكور أنفا. 

والجمهورٌ على موافقة سِبَرَيْهِ في كَرْنها مِنْ أدوات الشَّرْطء لكن اخَتلقُواء فذمب 
كيرٌ من الحا إِلَى أنْها حرف وهي مركبة من «إذه التي هي ظَرْفٌ لِمَا مَضَئ من الزمانٍ؛ 
ومِنْ "ماه فخرجت بالتركيب بِنّ الاسميّة إلى الحرفيّة» وفرق سيويْه بها وَين «حَيْثُ 
ماك فجعل (إِذْ ما“ حرفا و احَيْثُمَاا امماً؛ قالوا: لأنَّ (إِذا لما مضّئ من الزمان» فإذا 
أدخلت عليها 38 صارت المستقيل ؛ وصار حكمها حكمّ «إن» وحكم لها بالحرفية؛ لآ 
التركيت يُحْدِتُ في الكلمة غَيْرَ ما تة تقتضيه بذاتِهًا ؛ كما في الَمْ)) فإنها حرفٌ» فإذا دحلث 
عليها «ما» انتقَلّتْ) من الحرفيّة إلى الظرفيّة» فإذا كان التركيبُ ينمل مِنَ الحرفيّة إلى 
الاسميّة» لم يمت أن ينقل من الاسمية إلى الحرفية ؛ فلذلك قيل في 'إذ مَا»: إِنّها حرف ؛ 
بخلاف احَيْتُ ما إذ لا َمَبَّل فيها؛ فعلى هذا لا تكونُ معدودةً من صيغ العُمُوم؛ لأنها 
مختصّة بالأسماء» ولذلك لم نكن «إن» الشرطيةٌ مها مع أنّها أمّ أدواتٍ الشزط؛ لكونها 
حرفا . ش 

وذهب المُبّرد وجماعة كثيرُونٌ إلى أن «إِذْ ما» 3 علّىن ما كانت عليف وهو 
اختيارٌ الأخفّشء وأبي عَلِيْ الفَارِسِيٌ» ورجّحه ابْنُ أب بي الرّبيع 217 ویره من 


5 بلاه وإقدامه مع قوم في تلك الكَزوة وغيرها من الغرّوات» وعدتها سنَّة عشر بيتاء وأولها: 
(يأيّها الرّحَل الذي تَيُوِي به رجنام مُجِمَرةٌ المناسم عِرمِسُ 
نا أنيت على النبيٌ فقل له خمًا عليك إذا اطمأنَ المجلسش 

وهو في ديوانه ص ۷۲ء وخزانة الأدب 19/4 وشرح أبيات سيبويه ؟/ 247 وشرح المفصل 291/4 
و5/190» والكتاب ”7//ا5: ولسان العرب ”8975/7 وبلا نسبة فى الخصائص :721/١‏ ورصف 
المبانى ص ٠١‏ والمقتضب ٠ .٤۷/۲‏ 

عبيد الله بن أحمد بن عبيد الله بن محمد بن عبيد الله الإمام أبو الحسين ابن أبي الربيع القرشي الأمرئ 
العثماني الإشبيليَ. إمام أهل النحو في زمانه؛ ولد في رمضان سنة تسع وتسعين وخمسمائة؛ وقرأ 
التحر على الدبّاج والشَّلَرْبِينَء وأذن له أن يتصدر لإشغالهء وصار يرسل إليه الطلبة الصغار» ويحصل 
له منهم ما يكفيه ؛ فإنه كان لا شيء له . وأخذ القراءات عن محمد بن أ بي هارون التيمئ» ؛ وسمع من 
القاسم بن بقيّ وغيره. 


001) 
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المتأخرين؛ لأن الأضْلَّ بقاؤها علّئ ما كانث عليهء وانتقالُهًا من المْضى إلى 
الاستقبال أقرّبُ من انتقالِهًا من الاسميّة إلى الحرفيّة» ولا ينكر الانتقال إلى 
الاستقبال في باب الشرطء والجزاءء فعلئ هذا تكونٌ من صي العموم ؛ لاندراجها 
في أسماء الشروط التي عَمُمَّ الحكمَ بِأنّها من صيغ العموم ان الحاجبء وابْنُ 
الساعَاتِيٌ ؛ وغيرهماء والمعئّئ فيها ظَاهرٌ من الإبهام وعدم الاختصاص بوفت دون 
غَيْره . 





وأمًا «أَيّ جين فقد فصلا جماعةٌ من النحويين عن دي المتقدم ذَكُرُهًا في أدواتِ 
الشزط والجزاءء من جهة أن ديا اسم و َي حِينا ظرفٌ» تقول: أي الرٌجَالٍ أنَانِي» 
أَكرَمْنْهُ: واي جين راء رمب . 

وهذا الفصل لائىٌ بطريقة القَرَافِي في تعدادِه الصيَع ء والتخقِي د ايا“ بعْض ما 
يضاف إِلَيْه ٠‏ فإن أضيفث إلى من يعقل كانت بعضاً منه» أو إلى زمان» فهي بعض منهء 
فتكون ظرف زمانٍ؛ وكذلك إلى المكان؛ مثل : أيْ مَكَانٍ لَقِيئُكَ فيه» أَكْرَمئكَ فهي ظرفٌ 


مكان أيضاًء > فيجارّئ بها في ذلك كله لإبهامها وعمومها فيما أَضِيمَتٌ إليه» سواءٌ أكان 
اسماً أو ظرفاً. 


وأمًا «مَهْمَنْ)ء فقد ذهب جماعة من الكوفيّين إلى أنها مباينة ل «مهما» وأنّها يجارّئ 
بها؛ كما في المَهُْمَاة؛ وأنشدوا عليه قَوْلَ الشّاعر: [الطويل]. 
٥‏ - أَمَاوِي مَهْمَّنْ يَسْتَمِعْ فِي صَدِيقِهِ أَقَاوِيِلَ عَذَا للئاس مَاوِيٌ ينرم 

هكذا أنشدرا في الرواية 'مَهْمَنْ بالنون. ومنهم من جعل ذلك لغة في 'مَهْمَاا ! 
ثبت ذلك مستعملا فيكون على قول الامش المتقذم أنّها مركبة من «مَا» الشرطيّة و (مَه) 
بي بمعنى «اكُدُف» فتكون مدا ركبت هنا مع سنا الشرطيّة أيضاً والحق أنَّ مثل هذا قَاذْ؛ 
لا يقاس عليه؛ لقلّتى ولا ينبغِي أن تعد هذه بسبب هذا البيتٍ وحْدَهُ صيغةً مباينة 
ل ١مَهُمَااء‏ والله سبحانه أعلم. 





أخذ عنه محمد بن عبيدة الإشبيل وإبراهيم الغافقي وخَلق» وروى عنه جماعة ؛ منهم بالإجازة أبو حيّان. 

وصئّف: : شرح الإيضاح» الملخص» القوانين ‏ كلاهما في الحو -؛ شرح سيبويه» شرح الجُمل؛ 
عشرة مجلدات؛ لم يش عنه مسألة في العربيّة. مات سنة ثمان وثمانين وستمائة. ينظر: بغية الوعاة 

؟/ 156 ١١١‏ والأعلام 4/ 221831 وغاية النهاية .1414/1١‏ 

. بلا نسبة في شرح المفصل 8/4؛ و تسب إلى الفرّاء في لسان العرب 545/1 (مهه)‎ )١( 

والشاهد فيه قوله: «مَهْمَنْ) حيث ركب «مَه وهو اسم قعل أمر بمع: بمعنى: أكقّف مع «مَنْ»؛ فدل ذلك 


عند بعضهم بأَنَّ «مهما» مركبة من مها و(ما» الشرطيّة. وقيل: مَهْمَنْ استفهام» وأصلها: : من من 
فأبدلت النون هاء. 


٠ عه‎ 





اللْفْظْ العشْرُونَ کم الاشتفهام“ 

وهي تمامٌ أسماءِ الشروط والاستفهام المعدودة من صيغ العموم؛ عل ما ذكره ه ابن 
الحاجب وغيره من أئمّة الأصولء ولا ريب في أن «تكم) اسْمٌّ لدخول حرف الجر عليهاء 
ووقوعها فاعلةٌ ومفعولةٌ ومضافةٌ ومضافا إِلَيْهَا إلى غير ذلك مما هو من حَرَاصٌ الأسماءء 
وهي تنقسِمٌ إلى خبريّة واستفهاميّة . 

والثانيةٌ : هي التي تقتضي العموم؛ لأن الاستفهام بها شائ في جميع مراتب الأعداد 
لا یختص بِعَدَدٍ معيّن؛ كما كانت لم مى شائعة في جميع الأزمانٍ و 'أْنَ؛ شائعة في جميع 
الأماكن. و ١مَنْ)‏ شائعةٌ في جميع الأجناس» فإذا قيل : : كَمْ مَالْكَ؟ > حَسَنَ الجواتث أي عدد 
شِدْتٌّ؛ كما في بقيّة أسماء الاستفهام . 

وكلامٌ ابن يَعِيشَ وغيره من أثمّة النخو يقتضي أن الاستفهاميّة هي الأصل» وإنما 
استعملتُ في احبر للحاجة إلى المبالقّة في تكثير العَنَدِه ولم تكن الخبريّةُ للعموم؛ لأنها 
تعناوّل الإخبار عن عَدَدٍ مخصوص» والمحصورٌ لا عمومً فيه؛ كقولك : كَمْ مال أ أَنْمَفَتَهُ؟ 
وكَمْ عَبْدُأغتَفتهُ» له يخبر عما مضّئ من ذلك؛ وهو محصورٌء وكذلك لو قال: : گم مال 
نْمَفْتُ» بصيغة المستقبل» كان محصوراً أيضاً ؛ لأنّ غير المحصّور يستحيل إنفاقٌهُ ؛ بخلاف 
الاستفهاميّة: فإِنَّ السؤال بها شاملٌ بجميع مراتب الأعداد؛ كما تقدّم . ّ 

وقد خحكيّ عن القرّاء؛ أن أضلّ اكوا لكمَاف فهي مركّبةٌ من كاف التشْبيه؛ و 
الاستفهاميّة. وحرف الجر إذا دخل على (مَا) الاستفهاميّة يحذف منها الألف» نحو 
فيا و لما ونحو ذلك» ثم أسكنت المبهم من «کا لكثرة الاستعمال» فإذا قُلتَ: : کم 
رَجُلاً عِنْدَكُ؟ فتقديرُهُ ك: أَيْ شَيْءِ ِن الرّجَالٍ عِنْدَة؟ وضعف هذا من جهة دُخُولٍ خَرْفٍ 
السرٌ عليهاء وحرفٌ الجر لا يدخل على مثله. 

ويجُوز إفرادُ الضمير العائدِ على «كُمْ؛ وجمعُةُء فالإفراد حمْلاً على اللَفْظ» والجمعٌ 
حملا على المعئى؛ قَالَ الله تعالى: ظوَكُمْ مِنْ مَلْكِ ف ي السَّمَوَاتِ لا ثفني شَفَاعَتُهُمْ شينا) 
[النجم : ل وإذا جاز هذا في الخبرية» وهي راجعةٌ إلى عددٍ محصور؛ ففِي الاستفهاميّة 
أولّن» وإنما جاء مفسّر الاستفهاميّة مرد بدون الخبرية؛ فته يجوز أَنْ يكون مفسّرها 
مفرداً وجمعاً؛ لان الاستفهاميّة مي أشبِهَتُ من العَدَدِ ما ينصب بِعْدَهُ؛ ولذلك لا يكونٌُ مميّزها 


(1) ينظر: البحر المحيط ۳/ ۸۲ ۰۸۳ مصابيح المعاني ٠٠١ ۳٤۲۸‏ مغني اللبيب /١‏ ۱۸۳ ٤۱۸٠ء‏ 
الجنى الداني ص .75١‏ التسهيل ٠۲١ ۱۲٤١‏ الراضح ١۳٤٠ء‏ المقتضب 1٤ 0 /٣‏ الأصول 
لابن السراج ١/١٠۴ء‏ شرح ملحة الإعراب للحريري ٤۷ء‏ ۷١١1ء‏ طمع الهوامع 0۷/١ ٠٤/١‏ 
شرح التسهيل لابن مالك 518 ۰٤۲٤‏ الكتاب لسيبويه ۹/۱٠١؛‏ 7 3-9 .TTAf/‏ 
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إل منصوباًء فهى بمنزلة عِشْرينَ وثَلأَئِينَ» وأمثالها؛ فلذلك كَانَ مفسّرها مفرداً منصوياء وأمّا 
الخبريّةٌ فإنها تضاف إلى ما بعدهاء فأشبهت العَدَّدٌ الذي يضاف إلى ما بعْدَهُ» وذلك يكونُ 
تاره مفرداً؛ مل مائة وزم وتارة مجمرعاً؛ مِثْلُ: عَشَرَة دَرَاهِم وقد تحمل الاستفهاميةٌ 
على الخبريّة» فيخفض تمييرهاء إذا فهم المعئّى» ومنْهُمْ من مَتَعَ ذلك . 

وممًا بِقَع به الفزق أيضاً بين الاستفهاميّة والخبربّة ؛ أنَّ الاستفهاميّة يجُورٌ الفصل بِيْنَهًا 
وبين ممرّزها بالظرف والجار ر والمجرور؛ نحوهء كل في الد دار رَجلا؟ وك علدك دَرْهَما؟ 
ولا يجوز مئْلُ ذلك في الخبريّة إل في ضرورة الشعْرء ومنهم مَنْ مَنَعٌ ذلك فيه أيضاًء 
ومنهم مَنْ أجَارَّهُ في غير الضرورة» وقد [تجي:] «كم) الاستفهاميّة «ظزفا»؛ نحو: كم جَاءَك 
الرَجلُ؟ إذا كان الاستفهامٌ عن عدد المَرَّاتٍ التي جاءَهَاء أو عن الأوقاتٍ التي جاء فيهاء 
كذا ذكره الشَّرِيشِيُ في شرح الألفيّة؛ وفيه نظرء والله أعلم. 

اللّفْظْ الحادِي وَالْعِشْرُونَ 

الجمع المعرّف بلام الجئس'!'. وفيه أ سات : 

البخثٌ الأول : 


7 
ا 


حقيقة الجَمْعْ ذ صم اشم إلى «أككرَ يه فهر والتثنية يشتركانٍ في الججمع دال 
وإنما ينفردَانٍ في المَمْدَارٍ والكَمّيّةء وهذا على أن أقلّ المع ثلاث وإذا أطلق على الائكين 
فبطريتي المجاز. 

وأمًا عند مَنْ يقول بأله حقيقةٌ في الاين » فما زادء فيقول: ضَمٌ اسم إِلَى مثله 
وسيأتي الكلامٌ في ذلك إن شاء الله تعالئ. 

م الجَممُ على ضربيْنِ ؛ جنع تضجيح» وجمع تكسير. 

الضُرْبُ الأوّلُ: ما صلم فيه وَاحَدٌةُ من التغيير؛ ولذلك يقال له أيْضاً: جَمْعٌ السام 
والجممٌ السالمٌ» وهو مختصٌ بذواتِ مَنْ يعلَّمٌ وصفاته؛ نَحْو: الرَّئِدْركَ؛ وَالمُسْلِمُونَ 
والهندات» وَالمَؤْمِئَات. فجمع المذكر بالواو أو الياء المكسور ما قبلهاء والتُون المفتوحةق 
وما جاء من ذلك لِثَيْرِ اولي العلّم ؛ كالسَيِينَ ٠ ١‏ وَالأَرَضِينَ» فشاد في أحرف قليلة مسموعة 
وأما المؤنّث» فما لم يكن فيه علامةٌ تأنيث: جيِعٌ بالألفٍ والتاء؛ كالهئْدَاتٍ» وما كان فيه 
علامةُ تأنيثِ» فإن كانت هاءَ حالةً الوقفٍ» حذقت؛ كالمسلمات» والعاقلآتِء ونحو ذلك» 


2 البحر المحيط ۸٤/۳‏ تقريب الوصول إلى علم الأصول ص ٠۷١‏ نهاية السول ۲/ #51 ۲۲ء 
الأنجم الزاهرات ص ۱۳۹ الحاصل من المحصول 0۱۳/١‏ البدخشي على المنهاج: ۲/ ۸٣‏ 
«AE‏ تنقيح الفصول ص مأ ص 2157 التحرير ص ° 
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واكتَفِيّ عن التاءِ المحْدُوفَةٍ بدلالة النّاء الثانية على التأنيث» مع السجمع» وإن كانث ألِغا 
مقصورةٌ» قُلِبَثْ ياء وزد بِعْدّمًا الألي والتاء؛ نحو حُبْلِيَاتِ وَسَكرَيّاتِ؛ في جمع حبل 
وسَكِرَىء وإن كات علامة التأنيثِ ألِفاً مندودةٌ» قُلِبَتِ الهمزةٌ واوا وزِيدٌ بعدها الألف 
والتاءُ مثلٌ صَحْرَاوَاتِ وَئْفْسَاوَاتِ) هذا إذا لم یکن المذكرٌ مله «أعل». إن كان مذكره 
أَفْعَلء فإن اقرب لم تلق فه يجمع السلا بل قالوا في جع أخمر وحفراء : الجمركاء 
وقد جاء في الحديث قوله E‏ «ليْس في الْحَضْرَاوَ وَاتِ صَدَقَةُ('2» واعتذر عه بأنه كه لم 


(1) أخرجه الدارقطني (۲/ 56) كتاب الزكاة حديث )١(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (؟/ 
۸ ) من طريق أحمد بن الحارث عن الصقر بن حبيب السلولي قال: سمعت أبا با رجاء العطاردي 
يحدث عن ابن عباس عن علي أن النبي بي قال: ليس في الخضروات زكاة. 
قال الزيلعي في «نصب الراية؛ (۲/ :)١۷‏ قال ابن حبان في «كتاب الضعفاء؛ ليس هو من كلام رسول 
الله ية وإنما يعرف بإسناد منقطع فقلبه الصقر على أبي رجاء وهو يأتي بالمقلوبات انتهى وأحمد بن 
الحارث الراوي عن الصقر هو الغساني قال أبو حاتم الرازي: هو متروك الحديث أ .ه وله شاهد من 
حديث أنس. 
أخرجه الدارقطني (45/7) كتاب الزكاة حديث (5) من طريق محمد بن مروان السنجاري ثنا جرير 
عن عطاء بن السائب عن موسى بن طلحة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله وَليهِ: ليس في 
الخضروات صدقة. قال الدارقطني : مروان السنجاري ضعيف . 1 
وفى الباب أيضاً عن معاذ وطلحة ومحمد بن جحش وعائشة. ‏ أما حديث معاذ أخرجه الترمذي (7/ 
)١‏ كتاب الزكاة: باب ما جاء فى زكاة الخضروات حديث (1۳۸) من طريق الحسن بن عمارة عن 
محمد بن عبد الرحمن بن عبيد عن عيسى بن طلحة عن معاذ أنه كتب إلى النبي ول يسأله عن 
الخضروات وهي البقول فقال: ليس فيها شيء.* 
قال الترمذي: إسناد هذا الحديث ليس بصحيح وليس يصح في هذا الباب عن النبي بي شيء وإنما 
يروى هذا عن موسى بن طلحة عن النبي بيا مرسلاً. وقال: والحسن هو ابن عمارة وهو ضعيف عند 
أهل الحديث ضعفه شعبة وغيره وتركه ابن المبارك. أ .ه. والحديث أخرجه الدارقطني (7//ا9) من 
طريق الحسن بن عمارة به وللحديث طريق آخر. أخرجه الحاكم )4١01/1١(‏ والدارقطني (۲/ )٩۷‏ 
والطبراني في «الكبير» )١5١/7١(‏ رقم )5١5(‏ كلهم من إسحاق بن يحيى بن طلحة عن موسى بن 
طلحة عن معاذ بن جبل أن رسول الله بيا قال : «فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر وفيما سقي 
بالنضح نصف العشر يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب 
والخضر فعفو عفا عنه رسول الله ولا . 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . قال الزيلعي في «نصب الراية؛ (؟785/5) : 
قال صاحب التتقيح : وفي تصحيح الحاكم لهذا الحديث نظر فإنه حديث ضعيف وإسحاق بن يحيى 
تركه أحمد والنسائي وغيرهما وقال أبو زرعة موسى بن طلحة بن عبيد الله عن عمر مرسل ومعاذ توفي 
في خلافة عمر فرواية موسى بن طلحة عنه أولى بالإرسال. . . - انتهى وقال الشيخ تقي الدين رحمه 
الله في «الإمام» وفي الاتصال بين موسى بن طلحة ومعاذ نظر. 
عن الأسود عن عائشة قالت: قال رسول الله ككِِ: اليس فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاأة». قال 
الزيلعي في «نصب الراية» (۲/ ۳۸۸ ۳۸۹): وهو معلول بصالح» قال الشيخ في «الإمام»: هرد 


۳۷۹ 
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يرذ جمْع الحََضْرَاء التي مذكرها أخضرء وإنما أجراها لما على نوع البُقُول المَرْرُوعَةَه 
وموضة الط في هذا وتعليلَهُ إنما هو كتب العربيّة الموضوعة لذلك» ولكنُ نشيرٌ هنا إلى 
معاقِدٍ الأقسام وكُلْيّاتها. 


صالح بن موسى بن عبد الله ين إسحاق بن طلحة بن عبيد الله قال ابن معين: ليس بشيء؛ رقال 

ابن أبي حاتم: سألت أبي عنهء فقال: منكر الحديث جداء لا يعجبني حديثه» انتهى. وقال البخاري: 

متكر الحديث» وقال النسائي : منكر الحديث» وقال الدارقطني في اكتاب العلل»: هذا حديث اختلف 

فيه على موسى بن طلحة. فروي عن عطاء بن السائب» فقال: الحارث بن نبهان عن عطاء عن 

موسى بن طلحة عن أبيهء تال خالد الواسطي: عن عطاء عن موسى بن طلحة أن النبي عليه السلام 

مرسل» وروي عن الأعمش عن موسى بن طلحة عن أبيه» ورواه الحكم بن عتبة» وعبد الملك بن 

عميرء وعمرو بن عثمان بن وهب عن موسى بن طلحة عن معاذ بن جبل» وقيل: عن موسى بن 

طلحة عن عمرء وقيل: عن موسى بن طلحة عن أنس» وقيل: عن موسى بن طلحة مرسل» وهو 

أصحها كلهاء انتهى. وقال البيهقى: وهذه الأحاديث يشد بعضها بعضأ» ومعها قول بعض الصحابة» 

ثم أخرج عن الليث عن مجاهد عن عمر» قال: لبس في الخضراوات صدقة» قال الشيخ في «الإمام»: 

ليث بن أبي سليم قد علل البيهقي به روايات كثيرة» ومجاهد عن عمر منقطع» وأخرج عن قيس بن 

الربيع عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الهعنه» قال: ليس في الخضراوات» 

والبقول صدقة؛ قال الشيخ: وقيس بن الربيع متكلم فيه. 

أما المرسل الذي أشار إليه الترمذي وصححه الدارقطني فأخرجه الدارقطني (۲/ 47 48) كتاب 

الزكاة: حديث (1) من طريق عبد الوهاب ثنا هشام الدستوائي عن عطاء بن السائب عن موسى بن 

طلحة مرسلاً. قال الزيلعي فى نصب الراية (۲/ ۳۸۷): وهذا مرسل حسن» فإن عبد الوهاب هذا هو 

ابن عطاء الخفاف» وهو صدوق» روى له مسلم في «صحيحه؟» وعطاء بن السائب» وثقه الإمام أحمد 

رضي الله عنه» وغيره. وقال الدارقطني: اختلط بآخره ولا يحتج من حديثه إلا بما رواه عنه الأكابر: 

الثوري» وشعبة» وأما المتأخرون ففي حديثهم عنه نظرء والله أعلم. 

- حديث طلحة: أخرجه البزار /١(‏ 414 كشف) رقم (884) وابن عدي في "الكامل» )٠١۹/۲(‏ 
كلاهما من طريق الحارث بن نبهان ثنا عطاء بن السائب عن موسى بن طلحة عن أبيه قال: قال رسول 

الله يلِْ: ليس في الخضروات صدقة. ومن طريق الحارث أخرجه الدارقطتي (41/7). 

قال البزار: لا نعلم أحداً أسنده فوصله إلا الحارث ولا روى عطاء عن موسى إلا هذا ورواه جماعة 

عن موسى مرسلاً. والحديث ذكره الهيثمي في «المجمع؛ )۷١ /١(‏ وقال: رواء الطبراني في الأوسط 
والبزار وفيه الحارث بن نبهان وهو متروك. وأخرجه الدارقطني (41/7) كتاب الزكاة حديث (5) من 
طريق محمد بن جابر اليمامي عن الأعمش عن موسى بن طلحة أن النبي بي قال: ليس في 
الخضروات صدقة». قال الزيلعى فى «نصب الراية» (۲/ ۳۸۷): ومحمد بن جابر قال فيه ابن معين: 

ليس بشيء وقال الإمام أحمد رضي الله عنه: لا يحدث عله إلا من هو شر مله . 

- حديث محمد بن جحش : أخرجه الدارقطنی (۲/ ۹١‏ 45) كتاب الزكاة: باب ليس فى الخضروات 
صدقة حديث (۳) من طريق عبد الله بن شبيب حدثني عبد الجبار بن سعيد حدثني حاتم بن إسماعيل 
عن محمد بن أبي يحيى بن ابي كثير مولى بني جحش عن محمد بن عبد الله بن جحش عن رسول 
الله َة أنه أمر معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ من كل أربعين دينارا ديناراً ومن كل مائتى 
درهم خمسة دراهم وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة وليس ني = 








الصَّرْبُ الثاني 

جم التكسير» وهو ما تغيّر فيه طم الواح وبناؤه؛ إِمّا بزيادة أو نقصانء أو تغيير 
الحركات. لَفْظاً أو تقديراًء أو تحريكِ ساكنء أو تشكين متحرّك» ويكونٌ في جميع 
الأسماء للعقّلاء وغيرِهِمٌ الجامد مِنْها والمشتق لتُلاْيّهَاء ورباعيّها وخماسيّهاء وجملة أبئيته 
أربعةٌ عَشَرَ ناء ؛ ثلاث عَشَّرَ منها يختص بالثلائيٌ هي 

«فُعْل)؛ بصم الفاءء وإسكان العين» لل بضمهماء و افَعْلَة4؛ بفتح الغاء؛ 
وإسكان العين» و عة ؛ بكسر الفا وفتح العين» و «أَفْعْلك و «فَعِيل). و «فعَال»؛ 
يكسر الفاء» و (فُعُول»؛ بضمُهاء و«فعًالّة» يكسْرهاء وَافُعُولَّة)؛ بضمهاء وافعلان»» 
و«فغلآن4؛ بكسر الفَاءِ وضمّهاء و«أَثعَال)؛ وهو أُوسَعُها استعمالاً؛ مل أسَد واد أيضاً 
ورَلَة جمع رَجُل» وبعضهم يجعلها اس جمع » وقَرَدَة وأَفْنْسء وعَبيد» وكلاب» 
ونُمُورء وجمَّالة. وعْمُومّة» وصئوَّان؛ ورُرْقَان. وأَعئاق» وأغضاد. وأضلاع. وتخو ذلك 
مما هو شامل لجميع الأوزانٍ المستعْمَلّة من اللاي المجّد. 

وقد را بعضْهُمْ على هذه الثلانّة عضر ره أنِضاً؛ «فعلين). بكسر الفاء» والألف 
المقصورة» ولم يجى: إلا: ججْلّى» وظزبى» والججلى: جَمْعُ حِجْل؛ بكسر الحاء 
المْهْمّلة» وإسكان الجيم» وهو لغدَّ في الحجل للطائر المعروف» والظربّئ : جِمْعٌ ظربَانِء 
وهي دابّة ؛ كالقزد, 

وحكي عن الأَخْمْش؛ أنَّ دِكْلّى يكون واحداًء ويكون جمعاً؛ كما في الفلك ونحره: 
فعَلَن هذا يكرنُ بناءً ثالعا وهذه الأبنيةٌ لما ليس في واحده تاءٌ تأنيث» فأما ما كان فيه تاءُ 
التأنيثِ؛ فإن تكسيرَهُ جاءَ على عَشَرةِ ة أمثلق وهي «فعال», وَافُعُولَا و «أفْعّْا ٠‏ 
و «فِعَلُ» و افعَلُ)؛ بكسْر الفاء» أو ضمّهاء والعينٌ مفتوحةٌ فيهماء بو افُعْل)؛ بضم 
الاد وسكون العين») «وفَعَل)؛ بفتح الفاء والعين» ر «فغْل)؛ بضمهماء بضمهماء وافعل»؛ بفتح ف 
الفاءء وكشر العَيْنَء و«فَعْل)؛ بفتح الفاءء وض م العين؛ شل : : قِصَاع ؛ وور جع بر 

جاء فيها أيضاً «بدر» ؛ بكسر الباءء وفتح الدال» وَأَنْعُمٌ؛ وتم ؛ جمع نُحْمَّة وبذنء 
ولق جنع لْقة خقب ١‏ وكلمٌ جمْع كَلِمّة؛ وسَمّر جمع سَمّْرةء وقيل: إنه من باب ثَمْرة 
وتمر. 


= الخضروات صدقة. قال الزيلعي في «نصب الرايةا (۲/ ۳۸۸): وهو معلول بابن شبيب قال ابن حبان 
في «كتاب الضعقاء»: بسرق الأخبار ويقلبها لا يجوز الاحتجاج به بحال انتهى والشيخ في «الإمام» ترك 
ذكر ابن شبيب ووثق الآخرين. 

حديث عائشة: أخرجه الدارقطني (۲/ 40) كتاب الزكاة: باب ليس في الخضروات صدقة حديث 
(۲) من طريق صالح بن موسى عن منصور عن إبراهيم . 





۳۷۸ تلقيح الفهوم 





وأمّا الرباعى» وما زاد علَيّه فلم يجىة فيه إلا بنا واحدّ» وهو فُعّالل ؛ درام 
وقَمَاطِر ويدف من الخماسِي لأجل ذلك فيقال: سَمّارج» ووراء ما ذَكَرْئَاه أمثلة أخَرْ 
ليس هذا موضعَ استيعابهاء فتركتُهًا اختصاراً. 
البَحتٌ الثاني : 


الجَمْعْ ينقسم أيضاً إلى نوعَينٍ جمع قله وجَمْع كثرة» فمجموع القلّة هي الجمع 

السالمْ بكماله من المذكر والمؤنّث» وأربعة أوزانٍ من مع التكسير» وهي أفْعُل > وأفْعَالء 

وأَفْعِلَةٌ وَنِعْلَفٌ > مثل أَفْلْس» وأكُنب, وَأَجْمَالِ وأَفْرَاس» وأَرْغْفَة وَأَجْرِبَة وعْلْمَة 

وَصبَيَة › وقد جمعهًا بغض المتقدّمين في بَيْتِ واحد: فقال: [البسيط]. 

5 بأفعُل وَبِأَفعَال وَأَفُهِلَةٍ وَفِغْلَةِيُعْوَفُ الأدتى مِنَّ الْعَدَدِ 
وزاد عليه أَبُو الحَسَن الَّبّاجُ!' يِن نحاة أل أَشْبيلِيّة : [البسيط]”" . 

AY‏ - وَسَالِمٌ الحَمْمٍ آيْضاً دَاخِلُ مَعَهَا في لِك الشكم > فَأَحَفَظَهَاوَلا ثَرِدٍ 
فهذه الأبنيةٌ كلها موضوعة ه باتفاي النحاة» ومنهم سيمريه » ومن بعده للعشَرَة فما 

دونّهاء وما عداها من الأَوْرَان؛ فللكثرة من الْأَحَدَ عَشَرٌ إلى ما لا نِهَايَةَ لَه ولهذا لما قال 

حَسَانٌ بن ابت" - رضي الله عنه - في قَصِيدَةٍ يذكُرٌُ قَرْمهُ: [الطويل]. 

۸ - لا الجَفْئاتُ الْغْرُ يَلْمَعْنَ بالضُحَى ‏ وَأَسْيَافَْا يَفْطُرْنَ مِنْ لخد 0 


- علي بن جابر بن علي الإمام أبو الحسن الدَبّاج - بفتح المهملة وتشديد الموحدة وبالجيم آخره‎ )١( 
الإشبيليّ اللخميّ النحوي قال ابن الزبير: كان نحويّاً أديباً مقرئاً جليلاًء فاضلاً. قرأ النحو على ابن‎ 
روف وأبي ذرٌ بن أبي ركب والقرآن على أبي بكر بن صاف ونجبة» وتصدر لإقراء النحو والقرآن‎ 
روى عنه ابن أبي الأحوص وغيره؛ وهاله نطق التواقيس وخرس الأذان لما دخل الروم إشبيليّة: فلم‎ 
يزل يتأسف ويضطرب إلى أن مات في الحادي والعشرين من شعبان سنة ست وأربعين وستمائة.‎ 
۰ . ٠١۳/۲ ينظر: بغية الوعاة‎ 

(۲) ذكر البغدادي في «الخزانة؛ أنهما بيتان من نظم أبي الحسن الدباج. ينظر الخزانة ۸/١١۱ء‏ الإيهاج 
لابن السُبكي ۲/ ۸۸. 

(۳) حسان بن ثابت بن المنذر الأنصاري التجاري» شاعر رسول الله بيه - أبو عبد الرحمن أو أبو 
الوليد. وعنه: ابنه عبد الرحمن وابن المسيب. قال النبي كَلِ: إن روح القُدُْسِ مع حسان ما دام 
ينافح عن رسول الله يي2. قال أبو عبيد: توفي سنة أربع وخمسين. قال ابن إسحاق: عاش مائة 
وعشرين سلة. 
ينظر: أسماء الصحابة الرواة (819)» الثقات ۳/ ١۷ء‏ سير الأعلام ٠٠٠١/١‏ شذرات الذهب ١/١£ء‏ 
الإصابة ٠1۲/١‏ الاستيعاب ١/١4”؛‏ خلاصة تهذيب الكمال ١/5١5»؛‏ تهذيب الكمال ١/۸٤۲ء‏ 
تهذيب التهذيب ۲/ ۲٤١‏ البداية والنهاية ۸/ .٤۷‏ 


(4) البيت من قصيدة افتخاريّة لحسان بن ثابتِ الصحابي» عدّتها خمسة وثلاثون بيتاً. وهذه أَبِياتٌ- 





وعرضها على بغض شعراء رَمانه» وأظله التابغةً" قال له: «أَحْسَئتّ» يا ّى ولا 
أنْكَ قَلَلْتَ جِفَائَكَ» وسُيُوفَكَ؛ يعني قوله: «الجَمَّئَاتَِاء و'أَسْيَافُنَاا؛ فدل على أن هذا هو 
المعروفٌ في عة العزب» فلا يفسرون الع القليل إلا بهذ الأبنية» فيقولونٌ : ثلانةٌ أفلس » 
وأربعةٌ أَجْمَالِء وخمسة أَرْغِفَّقَ وثلاثة صِبْية» وخمسة بَنِينَ؛ وسَبْعُ شَجّراتِ» ونحو ذلك . 

ووجه أئمة العربية ذلك بأد الحَمعَ السام على منهاج التثنيق والشيّةُ قليلٌ؛ فكان 
ذلك مثلهاء وفي الأوزانٍ الأربعةء فإنها تصمّر على لفظهاء فتقول: أَنْيْلسء وأَجَيْمَال 
يلمد ولو كانت للتكثير» لردذتها إلى الواحدٍء ثم تجمعُهًا بالواو والنون. إن كائّث لِمَنْ 
يعقلء وإلا بالألف والتاء إن كائث لغيره» فيقولُونَ في رجال: رُجَيْنُونَ وفي غلام: 
عُلْيْمُونَ وفي جال وَدَرَاهِمَ: جُمَيْلاتٌ وَدُرَيْهِمَاتٌ» وقد يوضع كل منهما موضِعٌ الآخر؛ 
كما في قوله تعالّئ: لوَالمُطَلْقَاتُ يَتَرَبَضْنَ بِأَنفْسِهِنٌ فَلانةَ قُرُوءِ» [البقرة بم 
المطلقات والأنفْس بنع القلّة؛ وهنْ كثيرات» وقال: ثلاثةٌ فروی ر 
الجموع د ُذ تفع بغضها مرضِعٌ بغض» ويستغنئ ببغضِها عَنْ بَعْضٍ؛ فقد قالوا: ر 
وارسان وقَلَمْ وأفلآمُ» ولم يجىء لهذيْن جم كثرة» وقالوا: رَجْلُ ورجال» وسَبع 
وسباع. ولم يأتوا فيها بجمع قل إلا أذ مقتضّئ قول سِِبَرَيْه وجميع أئمّة النخر أن جمع 
القلّة قد يستعارٌ للكَثْرَةٍء وبالعكس؛ أنَّ الحقيقةً اللغوية هي التفرقةٌ بينهما؛ لأنَّ هذا شأنُ 
المستعار, فيكونٌ جم المذكر السالِمٌ» وكذلك المؤئّتُ السالِمُ» مع تلك الأبتيّة الأربعة مِنْ 

جمْع النّكسِيرٍ - حقيقة فيما كان من الثلاثة إلى العَشَرَةَ وإذا استعملث في أكثر من ذلك 
على وجه المَجَازِ: وعلّئ هذاء فيشكلٌ انَمَاقُ أئمّة الأصول القائِلِينَ د بصيغ العموم علّئ أنَّ 


= منها بعد أن ذكر منازل حبيبته: 
لناحاضرٌفعمٌ وباوٍكأله شماريحٌ رَضْوَى عرْهٌ وتكرّما 
متى مانَّزِنًا من معد بعصبة وغسَانَ تمنعْ حوضّنا أن يهِدّما 
بكل فتى عاري الأشاجع لاه يراع الكماة يرشح المسك والدّما 
ديوانه ص ١1؛‏ وأسرار العربيّة ص ١٠٠؛‏ وخزانة الأدب +١١١ ء١١٠١ ء۱٠١۷ »۱٠٦/۸‏ وشرح 
الأشموني ۳ ؛ وشرح شواهد الإيضاح ص ١51؛‏ وشرح المفصل ©6/ ١٠١؛‏ والكتاب ۷۸/۳٥؛‏ 
ولسان العرب ٠۳١/١٠١‏ (جدا)؛ والمحتسب ١/۱۸۷؛‏ والمقاصد النحويّة /٤‏ 9۲۷+ وبلا نسبة فى 
الأشباه والتظائر /١‏ 180؛ والخصائص ؟1/9١7؛‏ والمقتضب ۱۸۸/۲. 0 
والشاهد فيه قوله: «الجفنات» في جمع «الجفنة» مع أنها للقلة مراد بها جمع الكثرة. 

)١(‏ زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني المضري؛ أبو أمامة شاعر جاهلي وكان الأعشى وحسان 
والخنساء ممن يعرض شعره على النابغة؛ كان أحسن شعراء العرب ديباجة» عاش عمراً طويلاً توفي 
في ۱۸ قى .ه. ينظر: شرح شراهد المغني 258 معاهد التنصيص ٠۳۳ :١‏ الأغاني ٣ :1١‏ 
وجمهرة ٠٥۲ ٠۲١‏ ونهاية الأرب 7: 2494 والشعر والشعراء ۳۸ الأعلام 04/7 


۳۸۰ تلقيح الفهوم 





الجموع الممزقة ريف جلي بن ميغ الممرم؛ إا | لقن ذلك وإما مصرّجِينَ فيه 
أئمّة ٿه لعريئة لا سئماء الوم ظا في كير من الفا الكتاب والسئة من هذه الأبنية» مع 
فهم الصحابة والتابعينَ ذلك منها؛ كما فى قوله تعال: إن المُسْلميق وَالمَسْلِمَاتِ. . . # 
الآية [الأحزاب: 6 “01 إلى آخرها وقوله تعالئى: #إنّ الأبْرَارَ لَفِي نَعِيم»# [طه: ]١‏ وأمثال 
ذلك» وقد حكى المازِرِيٌ عَنْ بَعْض أهْل عَضره؛ أله جَمّع بين الكلامَيْنٍ؛ بان جعل العم 
في هذه المواضع من المئقّولات الشرعيّةٍ التي تصرف الشارَعَ فيها بِالتّقْل؛ كما في الصَلاةء 
والحَجّء والصَّوّْمء ونحوها. 

قال: فحيتُ جَاءَ ذِكْرُ المؤمنينَ والكافِرينَ وأمثال ذَلِكَ في الكتاب والسنَّةَ 
كان المرادُ به العموم تصرفاً من الشارع فيه» وإن لَمْ يكن ذلك مقتضياً لموم لغةء 
ثم ضعف المازريٰ ذلك؛ بأنه لا دليل يدل على هذا التصرف» ولا ضرورة تدعو 
لَب والأضل عدم التغْيير. 

والأقْوَىئ في ذلك ما جمّعٌ به إمام الحرمَيْن بِيْنَ الطريقَيْن؛ بأد كلام أئمّة العربيّة 
محمول على حالة التجرّد عن التعرِيفٍ الجئسيٌ» وكلام أئمّة الأصُولِء والمُقّهَاء في حا 
التعريف الجئسىٌ» بهذا يحصل الجن بين كلام الفريقين؛ وهو جمعٌ حسنٌ. 

ووه الإمام هذا بأنَّ الاسم العَلّمء إذا د ّي أو جُمعٌ ٠‏ ولم يعرف [بالألفٍ واللأم]» 
كان نكرةً بالاتفاق» وزالَتٌ عنه العَلَّميّة وإنما يقد مفاد العَلّم إذا عرف بالألف واللام؛ 
كالرَّيْدَيْنِ والرُيُودٍء فموضوع الجمع إذا لم يعرف أنه لاً يفي الاستيعابَ ؛ كما في قول 
تعالى: «وقالوا: ما تا لا رى رجالا كنا نذه بن الأشرار) [ص: 31[ بخلاف حالةٍ 
التي لأنه مكل ذلك بقوله تعالى: و الور لقي تي شار , وتبِعَهٌ في 
ذلك الشيخ موقي ن الذين في «الرّوضة' فصرّح بأد أبنيةٌ القلّة من جَمْع التكسير تفيدُ العُمُوم 
إذا عُرّفْتْ ويكونُ التعميمٌ مستفاداً من الأَلِفٍ واللم المقتضية للجنس؛ كما كان مِثْلّهُ في 
أسماء الأجتاس المفردة وهر اختيارٌ الْقَرَافِي وَالأَصْمَهَانِيٌ؛ ومقتضى کلام ابن الحاجب 
أيضاًء وفي كلام خر الذينٍ الَازِيٌ في 'المَخْصُولٍ» ما يقتضي أن ذلك خا بالجموع 
السالمةء وأما - جمع التكسيرء فما كان للْقَلّهَ فإنه لا يفيد الاستغراق» وإن عرف تعريف 
جنس › وقد صرح بذلك أبو ضر ن الفّْيِِيٌ في كتابه في الأول وجعل الاستغراق 
خاضًا بجمع السلامة» إذا عُرْفَ. 


واعترضٌ المازِرِيٌ» ثم الأَبيَارِيُ على إمام الحَرَمَيْن في مله اتفاق أثمّة الأضُولِ؛ على 
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ل المع المعزف تعريت جئس من صيغ الوم ونلا الخلات فيه عن اليح أبي حابر 
الإسْفَرَايبنِيُ 


قُلْتُ: ولا أراه يغبت ذلك عنه» وإنما المعروف فيه خلاف أبي هاشم بْنِ الجبَائِي ؛ 
كما تقدم» والأدلّهٌ المتقَدّمةٌ على أنَّ الجِمْعٌ المعرّف بلام الجنس يقتضي العموم لا تفترق 
الحالُ فيها بيْنَ أبنيّة الكثْرة» وأبنية القلّة» لا سيّما جَمُمٌ السلامة» وهذا كله حالة التغريفٍ 
الجنسي . 

وقد اعترض القَرَافِيُ على فَخْرٍ الدّين الرازيٌ في تخصيصه الجموعَ المعرّفةَ بلام 
الجئس بالذّكْرء وقال: اللامٌ الدّاخَلَهُ على الصَّمَاتِء والمشتقّات تفيدٌ العمومٌ أيضاًء كقوله 
تعالئ: إن المُصَّدقِينَ وَالمَُضَدقَاتِ» [الحديد: 18] فينبغي أن يقول: لآم التعريفٍ 
الداخلة على الجَمْع تفي الحُمُوم» كيْفٌ كانَّتُ» وهذا الاعتراض إنما هو عَلَى اضطلاح فخر 
الذين؛ حيثُ فرق بِيْنَ اسم الجس» وبين الاشم المشئَق بقوله : المجارٌ إِنّما يدخلُ دخولاً 
وا في أسماء الأجناس » دون الأعلام» والمشتقّات» والحقٌ أنَّ مِئْلَ قوله تعالى : لن 
المُصَدْقِينَ وَالمْصَدَقَابِ [الحديد: ۸ لا ينمك عن إرادة الجنس» وأنَّ تعريفَهُ جنسيٌ» 
فلا يخر بقولِهم المتقدم عن إرادة الجنس . 

وأمّا حَالَةُ الإضافة» فهل تلق بالنّعْرِيفٍ ال نسي صرّح به بعضهم» وفيه نظرٌ 
لا سيّما في أبنية جَمْع التكُسير الأربعة؛ كما لو قال: أَعْبْدِي أَخْرّانء وَلَهُ عَبِيدٌ كَثِيرُونَ أَزيدُ 

مِنّ العَضَّرَة ويتأيّد هذا بما يأتِي من الخلافٌ فِي قولِه تعا تعالئ لئ : «خُذ يِن أَمْوَالِهمْ صَدَفَة4 

| [التوية : ۳ ] كما سنبيّته إن شاء الله تعالى . 


البَحْتُ لالت : 


الألفاظٌ التي تفيدُ مغتى الجَمْع على قسمَيْن؛ جمع» واسْم جَمْعء وقد تقدَّم أنواع 
الجمع . 

وما اسْمْ الجمع» فكل لف مفردٍ يدل على الكثرة» ولا واجِدّ له من لَفْظِهِ؛ كالرّمْطء 
وَالقَوْم وَالِنّاسَء وَالَتَمْن وَالذَُوْدٍ والخَيْل» والإبل» وما أشبه ذلك» ودلالةٌ هذه عَلَى 
الاستغراق حالَة التغريفٍ الجنسيّ أو الإضافة؛ كدلالة الجموع ؛ ولا قَرْق بين ما كان منهًا 
قابلاً للجئع ؛ ؛ كالقّْم. أو لا يكونٌ؛ كَالرَمْظء واستثتى بعص الحنفيّة مِنْ هذا القسم لَمْطَ 
الطائفة قال : لأنه لآ يدُلُ إلا على قطَعَةٍ من شَيْء واخثلف في آَل ما يطل عليه ذلك؛ 
فقيل : ثلاثة» وقيل : : قل من ذلك فُمِنْ حيتُ كاد مدلوثها القطَعَة مِنَ الناس» > لم تكن 
عامّة؛ لأنّ مدلولٌ العمُوم شمول لغيرٍ متناو ولا محصور» وحيثٌ كان دالا على 
المخصُورء أو التناهي» فذلّك لضرورة الواقع؛ مع صلاحيته للذّلالةٍ على غَيْرٍ المخصّورء 
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وتختلف دلالة هذه الأسْمَاءء وذلك كالمَوْم ؛ فإن بعضَهم قال : إنه يشملل الذّكُور والإِنَات؛ 
كقوله تعالی : إن أَرْسَلْنَا تُوحاً إلى قَوْمِه» [نوح: ١]ء‏ ونحو ذلك؛ فإنه كان مبعوثاً إلى 
كلا الصنْمَيْنء والذي عليه المحمَقون أن القَوْمٌ يختص بالذكور؛ لأنهم ارام على الثساءء 
قال الله تعاليل : ليها الْذِينَ آمَمُواء لا تشز قوم ِن قُوْم عَسَى أن َك ووا خيراً مِنْهُمْ وَلآ 
ِسَاءُ من نِسَاءِ عسي أَنْ يكن يرا منْهُنّ4 [الحجرات : ۱ وقال رَد : [الوافر: .]١‏ 
8 وَمَا أثري وَل شت إِخَالٌَ أذري قرم آل جضن آم ب ايء 
والدلالة من هذا الت أيه مها من الآ الكريمة؛ لاحتمال أن تون اليه من باب 
عَطف الخاصٌ على العامٌ؛ بخلافٍ قول زُمَيْره فإن الاستفهام و َم للتّمَائْدٍ بين الشيكَئِن ؛ 
وكذلك الّمْط؛ٍ قال الَؤْهَرِيُ''' وغيره: هو اسْمْ لما دون العَشَرَةِ من الرجالٍ» لا يكون 
فيه امرأةٌ. 


وقال ابنُ سید“ 


: الرفط عدَدٌ جمُمٌ مِنْ ثلاثة إلى عَشَرةِ؛ وكذلك قالوا أيضاً ني 
النَمَرِ: إنهم ما ذون العَشّرة ؛ على هذا يشكل عد هذه الأسماء مما يقتضي العمُوم؛ ؛ كما في 
جَمْع القلّة المدكرء وقد جاءَ في الحديث فول المرأة للنبيّ - 4ل - (وَنَفَوْنَا خَلُوف)9 2 


)١(‏ من قصيدة لزهر بن أبي سلمى هجا بها فوماً من بني عُلَيم من غير إساءة إليه» فلما ظهر له ذلك ندم 
وحلف أن لا يهجو أهل بيت أبداًء وكان يقول: ما خرجت بليل إلا خفت أن يرميني الله تعالى من 
السماء بداهية لهجائي قوماً لا ذنب لهم عنديء وكان سبب الهجو أن رجلاً من بتي عبد الله بن غطفان 
رحل إلى بني عليم» وهم حي من كلب. فنزل بهم فأكرمره وأحسنرا جواره» وكان رجلا مولعاً 
بالقمارء فنهوه عنه فأبى» فقّمر مرة فردوا عليه» ثم قمر أخرى فردوا عليه» ثم قمر أخرى فردوا عليه 
ثم قمر ثالثة فلم يردوا عليه» فرحل من عندهم إلى قومه» فزعم أنهم أغاروا عليه» وكان زهير نازلاً 
في غطفان» فهجاهم وذكر صنيعهم به» ويقال: إن ذلك الرجل لما حلع من ماله رجا أن يجوز 
الخْضل» فرهن امرأته وابنه فكان الفوز عليه » قال الأصمعي: فلما بلغهم قول زهير بعثوا إليه بالإيل» 
وأرسلوا يخبرونه خبر صاحبه ويعتذرون إليه» ولاموه على ما فرط منه» فأرسل إليهم زهير: والله لقد 
فعلت وعجلت» وأيم الله لا أهجو آهل بيت من العرب أبداً. ديوانه ص ۷۳؛ والاشتقاق ص ٤١‏ ؛ 
وجمهرة اللغة ص 978؛ والدرر ۰۲۸/٤ ۰۲٦۱/۲‏ 55/2١؛‏ وشرح شواهد الإيضاح ص 505؛ 
وشرح شواهد المغني ص ١١٠١ء‏ 417؛ والصاحبي في فقه اللغة ص ۱۸۹؛ ومغني اللبيب ص 24١‏ 
۹ ۰۳۹۳ ۳۹۸+ ويلا نسبة في همع الهرامع ٠ NY/Y TEA Mor‏ 
وفي البيت ثلاثة شواهد: الأول والثاني قوله: «وسوف إخال أدري» حيث فصل بالفعل الملغى بين 
اسوف» ومدخولهاء وحيث وقعت الجملة المعترضة بين حرف التنفيس والفعل . 
والثالث قوله: «أقومٌ آل حصن أم ناء حيثٌ ظَلب بالهمزة وب «أم] «التعيين . 

)۲( ينظر الصحاح .)1١78/5(‏ 

(۳) ينظر اللسان .)١۷١۳/۳(‏ 

(4) أخرجه البخاري :)٤٤۷/١(‏ كتاب التيمم: باب الصعيد الطيب وضرء المسلم» الحديث (744)» 
وأحمد »)٤۳٤/4(‏ ومسلم :)٤۷١ ٤۷٤ /١(‏ كتاب المساجد: باب قضاء الصلاة الفائتةء الحديث- 
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وسر بان معناه: «رجاا) والظاهر أنّها لم ترذ هذا العَدَدَ المَلِينَ: وكذا الكلامٌ في الذَّوْدِ ؛ فإنه 
لما دون العَشَّرة أيضاً من الإبل ؛ بخلاف الإ والخَيلٍ. ٠‏ فَعَذّ هذا من صيغ العُمُوم جارٍ على 
طريقَةٍ مَنْ يَحُدُ العَامّ بأنه اللفظ المستغرق لما يصْلّْحٌ له وتحو ذلك مِنْ غير اشتراطٍ عَدَم 
التناهي والسَضرء وعلّى هذاء فيعمٌ كلّ لفْظ منهاء إذا كان مضافاً أو معرّفاً تعريف جس ما 
يصلَحُ له لغ والله أعلم. 
البَحْتُ الرّابع : 

اللفظ العام بالنسبة إِلَى دلالَيِه على المذكر والمؤّث على أربعة أَقْسَام : 

الأول: لمْظ يختصٌ بكلّ واحدٍ منهماء ولا يطلق على الآخر بحال؛ كالرّجَالٍء 
وَالنّسَاءِ ؛ فلا يدخُلُ أَحدُهما في الخطاب بالآخْر» اتفاقاً. ۰ 

وَالنَانى: لظ يتناوأهما جميعاًء وليس لعلامة التذكير والتأنيث فيه مدْحَلٌ؛ كالئّاس» 
فيدخلٌ فيه كل من الذكور والإناث بالانفاق أيضاً. 00 1 

وَالئَلِتُ: لظ يشملهما من غير ية ظاهرةٍ في أحَدهِمًا. 

امَنْ4 فقد تقدّم أنَّ الراجحَ الذي عليه الأكثرُونَ دخولٌ النّساء فيها. 

والرَّابِعُ : لفْظُ يستعملُ فيهما بعلامة التَأَنِثٍ في المؤنّث» وبحذفِها في المذكر 
والعِوّض عنها؛ كجمع المذكر السالم» وضمير الجَمْع المذكر؛ نَحْرٌ: «تَامُواهء فالذي ذَمَب 
لَه الشافعيُ وأصحابة» وأكثر العلماء”" © ؛ أنه لا يدخل النّسَاء فيه ظاهراًء قَالَ المَازِرِيُ : 
وهو اختيارٌ جماعة الْحَذَاقِ من مشاهير المتكلمين والفقهاءء وذكر أن القاضِي عَبْدَ 
الوهُاب”" صار إِلَيْه» وهو اختيارٌ بغض الحنفيّة والحنابلة» ومنهم أبُر الخطاب 
الكَلَْدَانِنُ لهذا 


COAT /T IY) =‏ النسائي :)١۱۷١/١(‏ كتاب الطهارة: باب التيمم بالصعيد» والطحاوي ني «شرح معاني 
الآثار؛ :)157/1١(‏ كتاب الصلاة: باب الرجل ينام عن الصلاة؛ وابن الجاررد (ص: :)۵١ 2٠‏ 
كتاب الطهارة: باب التيمم والحديث (؟؟5١)»:‏ والدارقطني :)۲٠۲ /١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء 
والتيمم من آنية المشركين» الحديث (۳)» والبيهقي :)5١14 5١8 /١(‏ كتاب الطهارة: باب غسل 
الجنبء وأبو نعيم في #اذكر أخبار أصبهان» (۲/ )۲٠١‏ وابن خزيمة (۱۳۷/۱) وابن حبان (۲/ ٤۲۷‏ » 
EA‏ الإحسان) من طرق عن عوف عن أبي رجاء عن عمران بن حصين به. 

(1) ينظر البرهان ۳١۸/١‏ المستصفى ۷۹/۲ التبصرة (۷۷) الوصول لابن برهان ۲۱۲/۱ اللمع ص (؟١)‏ 
المعتمد 70١/١‏ المحصول /”/١‏ 777 جمع الجوامع ٤4۲۸‏ شرح الكوكب ۳/ ۲۴١‏ إرشاد الفحول 
(۷(. 

20 ينظر المصادر السابقة. 

(۳) ينظر التمهيد ۲۹۱/۱. 
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وذهب جمهوز الحنفيّة؛ كما قال ابْنُ الساعاتِئ» والحتَابلَةٌ مهم القاضي أبُؤ يَعْلَىء 
وابْنُ حْوَيْز مداد وغيرُهُ من المالكيّة» ومحمَّدُ بْنُ دود الظّاهِرِيُ”" وكثيرٌ من أتباعه إلى 
دخولِهنٌ في ذلك ظاهراًء ووقع في مِذْهَبٍ المالكيّة خلاف فيمَنْ أعتق عتق کل مملوكِ له هل 
يدخلٌ الإناث في اليثني. أم لاء وأَشَارَ الإمام المَازِرِيُ إلى أنَّ هذا مما يصلّحٌ أن يخرّج على 
هذا الخلاف» واحتج الجمهورٌ بوجوه: 


أحدُها: قول تعالن: إن المُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ . . . * إلى آخر الآيَّه فلو كان لفْظ 
الجمْع المذكّر السّالم يتَناوّلُ الساءء لكان عطفٌ المسلماتٍ والمؤمنات» وما بَعْدَ ذلك في 
الآية مِنْ باب عطف الخاصٌ على العامٌ؛ وفائدته التأكيدُ» لا غيرء وإذا لم يكُنْ متناولاً لهنّ 
يكونُ من عطفب العام على المغايرٍ له» وفائدثهُ التأسيسٌء والحَمْل على الفائدة التأسيسيّة 
أل من التأكيدية؛ فإن قيل التأكيديّةٌ هنا أَْلّئ للجمع بينه وبين ع الأدلّة الدانّة على ذلك 
فسنجیب » إن شاء الله تعالئ عن تلك الأدلة. 


ونانيها : قول ام سلَّمَةَ ‏ رضي الله عنها : يا رَسُولٌ الله ما لا لآ تُذْكَرُ في القُرْآنِ؛ 
كما يُذْكَرُ الرَجَالُء انَل لله تَعَالَ : «إِنَّ المُسْلِمِينَ وَالمُمْلِمَاتِ»»؛ رواه سفيان اللَوْرِيّ في 
تفسيره عن ان ابي نجي" ؟ عن مجاهل” “ عَنْ آم سَلَمَةَ وأخرجه الإمام أَحْمَّدُ في المسنده» 


)١(‏ محمد أبو بكر بن خويز منداد. كنيته أبو عبد اش تفقه على الأبهري وله كتاب كبير في الخلاف» 
وكتاب في أصول الفقهء وكتاب في أحكام القرآن. وكان يجانب الكلام» وينافر أهله» حتى يؤدي 
ذلك إلى متافرة المتكلمين من أهل السنة ويحكم على الكل منهم بأنهم من أهل الأهواء كما قال 
مالك . انظر: الديباج ۲۲۹/۲ وشجرة النور 1١77/١‏ 

(۲) محمد بن داود بن علي بن خلف الظاهري» أبو بكر : أديب» مناظرء شاعرء قال الصفدي: الإمام ابن 
الإمامء من أذكياء العالم. أصله من أصبهان. ولد وعاش ببغداد» وتوفي بها مقتولاً . كان يلقب 
بعصفور الشوك لتحافته وصفرة لونه. له كتب» منها «الزهرة» | لأول مئى فى الأدب» و «أوراق من 
ديوانه؛ و «الوصول إلى معرفة الأصول؟ و «الانتصار على محمد بن جرير وعبد الله بن شرشير 
وعيسى بن إبراهيم يم الضرير» و «اختلاف مسائل الصحابة». وهو ابن الإمام داود الظاهري الذي ينسب 
إليه المذهب ااظاهري. ينظر : الأعلام »17١ /١‏ والنجوم الزاهرة ۳/ ١١۱۷ء‏ والمنتظم 5/ 237 رالوافي 
بالوفيات ۳/ 06۸ 11. 

۳( عبد الله بن أبي نجيح الثقفي مولاهم أبو يسار المكي. عن طاوس ومجاهد. وعنه عمرو بن شعيب 

أكبر منه وأبو إسحاق الفزاري وشعبة. وثقه أحمد. روى عنه ابن عيينة قال: مات سنة إحدى وثلائين 

ومائة. ينظر الخلاصة ؟/ 2.٠١5‏ وتهذيب التهذيب: 05/5 (١١١)ء‏ تقريب التهذيب: 505/1١‏ 

© الجرح والتعديل : 5/ ص ۰۲۰۲ ميزان الاعتدال: ۲/ لاق الثقات: ۷/ 5. 

(4) مجاهد بن جبر بإسكان الموحدة» مولى السائب بن أبي السائب أبو الحجّاج المكي المقرىءء 
الإمام. المفسّرء روى عن ابن عباس وقرأ عليه. قال مجاهد: عرضت على ابن عباس ثلاثين مرة. 
روى عن الصحابة. ونّقَهُ ابن معين وأيو زرُرعة. ولد سنة ١اه‏ وتوفي بمكة وهو ساجد سنة 
۲ه وقيل غير ذلك . 


ينظر الخلاصة ٠١ /٣‏ (1884) صفة الصفوة ؟/ 5١4‏ ۲۱۱ وميزان الاعتدال ۳/ .٤٤١ ٤۳۹‏ 


تلقيح الفهوم هم 





بسند جَيّدِ من حديث عَبْد الله 0 ' رَافِع» عن م سل وروا أيضاً هو والتَائِي ۽ فى ( 


الكبير» من طريق عثمان بن حكيم عن عبد الرحمن بْنِ شيب قال: سمِعْتُ 2 
سلمّةً...» فذكره» والحديتٌ حَسَنٌ قويٌ أز صحيحٌ بمجموع هذه الطرقق وأخرجه 
الذي في «جاييها من طريق عكرمة عَنْ آم يِمَارَةَ الانصارنة ب - رضي الله عنها - أله 
الت ذلك أيضاً لرسول الله ية . وأَنْرّلَ الله الآية وَحَسّنه الترمذيٌ”''» فكان قول كل واحدة 


)١(‏ عبد الله بن راة فع المخزومي مولاهم أبو رافع المدني. . عن مولاته أم سلمة وأبي هريرة. وعنه سعيد 
المقبري› وابن إسحاق. وثقه أبو زرعة. ينظر الخلاصة ؟/ 204 وتهذيب التهذيب: »)۴٠۵( 5١57/8‏ 
تقريب التهذيب: 1١/١١‏ (584)» الكاشف: ۸٤/۲‏ تاريخ البخاري الكبير: ٠ ٥‏ الجرح 
والتعديل: ه/ ٤۷‏ الثقات : ه/ .7١‏ 

(؟) عثمان بن حكيم بن عباد بن حنيف الأوسي أبو سهل المدني نزيل الكوفة. عن أبي أمامة بن سهل 
وابن المسيّب وعامر بن سعد. وعنه الثوري وهشيم ويعلى بن عبيد وثقه أحمد وابن معين. مات قبل 
الأربعين ومائة. ينظر الخلاصة ؟7/ 251 وتهذيب الكمال: ۰۹۰٦/۲‏ 2.455 تهذيب التهذيب: ۷/ 
۱ (۲۳۹)» تقريب التهذيب: ۷/۲ الكاشف 2558/7 تاريخ البخاري الكبير: ۰۲٠١/١‏ الجرح 
والتعديل: ۰۷۹۸/٦‏ الثقات: ۷/ 1۹۰. 

(۳) عبد الرحمن بن شيبة بن عثمان العبدري» الحجبي خازن الكعبة . عن عائشة وأم سلمة. وعنه أبو قلابة 
الجرمي. وثقه ابن حبان. ينظر الخلاصة ۲/ ۱۴۳۷ء وتهذيب الكمال: ٠۷۹٤/۲‏ تهذيب التهذيب: /٦‏ 
»)۳۹٩( 5‏ تقريب التهذيب: ٤۸٤/١‏ (4۷7)ء تاريخ البخاري الكبير: ۲۹٠/١‏ الجرح 
والتعديل: ١٠١١/١‏ والثقات: 357/6. 

(:) أخرجه الطبري في «تفسيره» )٠٠ /٠١(‏ والثوري في #تفسيرها (ص ۱- )۲٤۲‏ كلاهما من طريق 
ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم سلمة به. 
وأخرجه أحمد (7/ )١١‏ والطبراني في «الكبير» (۲۹۸/۲۳) رقم (152) من طريق عبد الله بن رافع 

عن أم سلمة وأخرجه أحمد (5/ )٠١‏ والنسائي في «الكبرى؛ )٤١١/7(‏ كتاب التفسير: باب قوله 
تعالى: إن المسلمين والمسلمات# حديث )١٠٤٠٠١١(‏ والطبراني في «الكبير» (514/77) رقم 
(:10) من طريق عثمان بن حكيم ثنا عبد الرحمن بن شيبة عن أم سلمة به والحديث ذكره السيوطي 
فى «الدر المنثور؛ /١(‏ ۳۷۹) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن مردويه والفريابي وابن سعد وابن أبي 
شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم . ٠‏ 1 

)20 أم عمارة الأنصارية» اسمها نسيبة بنت كعب بن عمرو بن عوف بن مبذول صحابية» وعنها حفيدها 

عباد بن تميم وكُرَيْب وجماعةء شهدت أحداً والمشاهدء وقطعت يدها يوم اليمامة. ينظر: الخلاصة 
٠ ۳‏ والتقريب 1۲۳/۲ أسماء الصحابة الرواة .٥۳۹‏ 

(7) أخرجه الترمذي (70/0”) كتاب التفسير: باب سورة الأحزاب حديث )۳۲١١(‏ من طريق حصين عن 
عكرمة عن أم عمارة الأنصارية أنها أتت النبي بي فقالت: ما أرى كل شيء إلا للرجال وما أرى النساء 
يذكرن بشيء فنزلت هذه الآية #إن المسلمين والمسلمات والمؤمئين والمؤمئات. . . *. وقالت 
الترمذي: هذا حديث حسن غريب وإنما يعرف هذا الحديث من هذا الوجه. والحديث ذكره السيوطي 
في «الدر المتثور» (/ ۳۷۹) وزاد نسبته إلى الفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد والطبراني وابن 
مردويه. وللحديث شاهد من حديث ابن عباس. أخرجه الطبري في «تفسيره» )٠١ /٠١(‏ والطبراني = 





۹ تلقيح الفهوم 





1 
ع2 
م 


رام 


منهما قرِيباً من قَوٍْ الأخرئ؛ ونْلَتٍ الآية عَقِبَ ذلك فهذا ابي له َر أمّ سلمّة 
عِمَارَةَ ‏ رضي الله عنهما ‏ على تفي ذَكْرِمِنّ مطلقاً . 

واعترض على هذاء بأنَّ المراد ذَكُرُمُنَ مقصوداً لا تَبَعأء تشريفاً لهُنّ وأجيبّ عله 
بأنُ التي فيه فيه مطلقٌ. وهو يشمل ذَكْرَمُنَ بطري المطابقة والتضمّن . وَالالتزا م؛ بدليلٍ 
صححة تقسيمه إلى الثلاثة ولو كُنٌّ مَّ داخلات ضمنا » لم يقَرّهما عليه . 

وثالثها: ما روي عن عَائِشَةُ - رضي الله عنها _ أن ال لنبيّ - ية - قال: «وَْل لِنّذِينَ 
يسود فُرُوجَهُمْ م يُصَلُونَ وَلا رصمد فقالث عائَِةُ رَضِيَ الله عنها : ابأبي وهي ذا 
للرجالء أَقَرَائْتَ النّسَاء؟ قَالَ: اذا مَسَّتُ إخداكنّ فَوْجَهَاء فَُلْنَتَوَضَأ لِلصَّلاَة رواه 
الدَّارَقُطين27 لکن في إِسْنَادِهِ عَبْدُ الرحمن بْنُ عبدٍ الله العْمَريٌ ('“. وهو ضعيفٌ جدَاء فلو 
صح“ كان أقرَئ ما يتمسّك به في المسألةء وَأئِمَةُ الأصول احْنَجُوا به على عادَتِهم من غَيْر 


بيان ضَحْفِه . 


بالاتفاق؛ فكذلك: مُسْلِمُونَ وَقَامُواكء لا يتناولهء وإلا لم یکی تضعيفه. 

واحتجٌ القَائِلُونّ بأنَهُنٌ يدحْلنَ؛ بوجوه: 

أحدها: أن المعروف في اللّحَةِ أنه إذا اجتمَعٌ المذكر والمؤنّث» عُلْب خطابٌ المذكر؛ 
وعلى هذا ورد وله تعالّى: #افبطوا مِنْهَا جَمِيعاً» [البقرة: ۳۸]؛ في خطاب آڏم» وخراء» 


ورابعها: أ الجَمْعَ تضعيف الواحد» وقولتًا : امسلا و قا » لا يتناوّل الموْنَّتٌ 


= في «الكبير؛ (۱۰۸/۱۲) رقم )١11114(‏ من طريق قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس قال : 
قالت النساء يا رسول الله ما بال يذكر المؤمئون ولم يذكر المؤمنات فنزل #إن المسلمين 
والمسلمات# . وقال الهيشمي (7/ )9١‏ وفيه قابوس وهو ضعيف وقد وثق. وحسنه السبوطي في «الدر 
المنثور؟ (5/ ۳۷۹) وزاد نسبته إلى ابن مردويه. 

)١(‏ ضعيف؛ أخرجه الدارقطني /١(‏ /ا5 )١ ٤۸4‏ كتاب الطهارة: باب ما روي في لمس القبل حديث (9) من 
طريى عبد الرحمن بن عبد الله ابن عمر بن حفص العمري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به . 
وقال الدارقطني عبد الرحمن العمري ضعيف. وقال شمس الحق آمادي في «التعليق المغني؛ /١(‏ 
٨۸‏ عبد الرحمن العمري ضعيف وقال أحمد: كان كذاباً وقال النسائي وأبو حاتم وأبو زرعة : 
متروك وزاد أبو حاتم: : وكان يكذب والحديث ضغفه النووي في «المجموع؟ (۲/ ۳۹) وقال : وأما 
حديث عائشة فضعيف . 

(؟) عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن حفص العمري أبو القاسم المدني نزيل بغداد أحد الضعفاء. عن 

أبيه وعمه عبيد الله . وعنه محمد بن الصباح ومحمد بن مقاتل. له في فرد حديث. ينظر: الخلاصة 

۲ وتهذيب الكمال ؟/ ۰۸٠۰‏ تهذيب التهذيب: ۲۱۳/۲ (١۳٤)ء‏ تقريب التهذيب: 4817/١‏ 

(؟١١٠6»‏ الكاشف: ۱۷۲/۲ تاريخ البخاري الكبير: ۳٠٠/١‏ تاريخ البخاري الصغير: ۲۳۹/۲ 

الجرح والتعديل: ۱۲۰۲/١‏ ميزان الاعتدال: ۵۷۱/۲ لسان الميزان: 9/ 0,741 مجمع: ؟/9١٠ء‏ 

Ar /A كرادت‎ oA <40 
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وإبليس؛ قال المَازِرِيُ: هذا منشأ الخلآفٍ» وبه اعترض مَنْ قال بدخول النّسَاءِ فِي 
الخطاب» الجوابُ عنه أنه لا يَلْرْمُ من صحّحة إرادة الشيْءٍ من الشيْء إرادئه إذا وَرّد مطلقا من 
غير قرينة» فإن المجاز كله شأنه ما دَكَْناه مع أنه لا يحل اللفظ عليه عند الإطلاق؛ كيف 
والواقعٌ من أئمّة العربيّة إنما هو تعميمٌ الخطاب ب للمذكرين والإنّاثء» إذا اجُتَمَعُواء وأنه 
يغلُب جانبُ التذكيرء ولم يذكروا أن اللفظة عند إطلاقها موضوعةٌ لتناولٍ الجميع ؛ 

فإن قيل : ذا صح دخول الإناث في جَمْع المذ لمذكرء كّرء فلأل أنْ يكونٌ مشعراً به حقيقةٌ 
لا تجوزا: 

قُلنا: يلرم الاشتراك؛ لان الاتفاق واقعٌ على أنه حقيقةٌ في تناوله محص الذكورء 
وغايةٌ الأمر أن يكوت التغليب حالة إرادة الجميع على وجه المجازء وهو خيرٌ من الاشتراك 
على ما هو مقرّر في موضعه. 1 

وثانيها: أنَّ أكثر أَوَامِرِ الشَّرْعِ بخطاب المذكر مع انعقاد الإجماع؛ عل أن النساء 

يشاركُنَ الرجَالَ في ذلك» ولؤلا دخولَهْنٌ لغدّ لما كان الحَُكْمُ ثابتاً في حمّهن؛ إذ الأضل 


عدم دليل آخْرٌ. 
وأجيبٌ عله ؟؛ أن ذلك ثابتٌ بالإجماع والقياس وغيرهما من الأدلَة ؛ لا بمجرّد التناؤل؛ 
بدليل عدم دحولِهنٌ في كثير من الأخكام الثابّة ؛ بخطاب التذكير؛ نحو 1 : الجم :00 


)١(‏ الجمعة من الاجتماعء كالفرقة من الافتراق» أضيف إليها اليوم» ثم كثر الاستعمال حتى حذف منها 
المضاف» وجمعت وضم ميمها لغةٌ «الحجاز؛» وبها وَرَدّ القرآن» وهي مصدر بمعنى الاجتماع» 
وإسكانها له عقيل» وهي على هذا إما من الاجتماع» فتكون مَضْدَراًء أو بمعنى اسم المفعول. . أي 
المجموع فيه» كقولهم ضُخْكة للمضحوك منه. وفتحها لغة بني تميمء قال النُووي: وَجُهوا الفتح بأنها 
تجمع الناس» كقولهم: ضُحكة؛ لكثير الضحك» وهمزةٌ لمزةٌ لكثير الهمز واللمْز» والجمع لها جُمَعْ 
وَجُمَعَاتٌ وسيم الج ابع اميم رد في جر م وبعضهم جعل الأزل الساكن الميم فقط . 
وتطلق على الأسْبُوع بأَسْرِهِ مجازاً مُرْسلاً من باب تسمية الكل باسم جزئه؛ لفضله وَشُهْرَتَهِ؛ سُمّيت 
الصلاة بِصَّلاَةٍ الجمعة» لاجتماع الناس لهاء ريسمى اليوم يرم جمعة؛ لما جمع فيه من الخير» وقيل: 
لاجتماع آدم مع حَوَّاء فيه بموضع يقال له : : سر الديساء 
وقيل: لأن حَلْقَ آدم عليه السلام جُمِعَ فيه» فعن أبي هريرة رضي الله عنه _ قال: قلت : با نب الله 
لأيّ شَيْءِ سْمِيَ يَوْمَ الجَمْعقق > فقال: «لآنَّ فيه جُمِعَتْ طِيئَةُ أبيكم آدم عليه السلام»» وكان يسمى في 
الجاهلية يوم الغروبة؛ ومعتاه : لين المعظم . قال بعضهم : [البسيط]. 
فيي الفِدَاه لِأنُوَام هُمُو خَلَطوا 7 يزم ارو ةأوْرَاداً بأَوْرَادٍ 
وأول من سَمَّاهُ الجمعةٌ كعب بن أُوَيُء وهو أول من جمع الناس ب «مكة»» وخطبهم وبشرهم بمبعث 
النبي - يه . 
يان مضع فَرْضِيتها وَأَوّل مَنْ أَقَامَهَا : فرضت ب امكة» المشرفة ليلة الإسراء؛ اة ق 
المسلمين» وخفاء الإسلام» وأول من أقامها أَسْمَلُ ابن رُرَارَةَ ب «المدينة» الشريفة قبل الهجرة ب 
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ESOS Ee › والجماعة” ا والجهاد وعيادة المريض‎ 


(1) 


2 


الخضمات» على ميل سن «المدينة؛ قي حي بشي بياض. ونقل عن الحافظ ابسن حجر 
أنها فرضت ب «المدينة»» ويمكن حمله على استقرار الوْجُوب لزوال العذر الذي كان قائماً بهم. 
وَالعدَرُ: مو عدم لن الع دده كيه . أو لأن من شعارها الإظهارء وقد كان يو ب امكة» 
مستخفياً. وهذا أقرب. 1 

الجماعة لغة : الفرقة من النّاس» والجمع جماعات . وحقيقتها شرعاً: الارتباط الْحَاصِل بين الاما 
والمأموم» وهي من خصائص هذه الأمة كالجمعةء والعيدين» والكسوفين؛ والاستسقاء: فإن أول من 
صَلَى جماعة من البشر رسول الله يله وأول فعلها كان ب امكةكاء وإظهارها ب «المدينة) لما ثبت من أن 
جبريل عليه السلام - صلَّى بالنبي ‏ ية - والصحابة رضوان الله عليهم ‏ صَبِيِحَةَ الإسراء. . . وأيضاً 
كان ييه يصلي بعد ذلك بعلي وصلى أيضاً بخديجة» فهي شرعت ب «مكة) صَبِيحَةَ ليلة الإسراء . 
وأما قول بعضهم: إنها شرعت ب «المدينة» فمحمول على أن مراده. شْرعَ إظهارها: : هي مَشْرُوعَةٌ 
بالكتاب» والسّنةء والإجماع. أما الكتاب: فقوله تعالى: وا كنت فيهم فَأقَنتَ لَهُم الصّلاة ةلعفم 
طائفة مِنهُمْ مَعَكَ) الآية . .. وجه الاستدلال أنه تعالى أمر بها في الخوف؛ ففي الأمن أَوْلَى؛ وأما 
السنة : فللا خبار الوَارِدةٍ في ذلك كخير الصَّحِيِحَيْنٍ صلا الْجَمَاعَة : أفْضَل مِنْ صَلاٍ لذ سبع وَعِشْرِينَ 
دَرَجَة) ماتيالل المنفرد قفي «المصباح» : الفْذ الواحدء وجمعه دود مثل: قلسن وفلوف .: 
وفي رواية «بخْمْس وَعِشْرِينَ درج قال ابن «دقيق العيد»: الأظهر: أن المراد بالدرجة: الصلاة؛ لأنه 
ا ل ار ينها لكر e‏ وهو مشعر يذلك... .. «الجمعٌ بين 
الرّرَايتِين 

ل لأن الإخبار بالقليل لا ينافي الإخبار بالكثيرء أو مفهوم العدد غير معتبرء أو أنه 
أخبر أولاً بالقليلء ثم أعلمه الله تعالى ‏ بزيادة الفضل» > فأخبر بها؛ أو أن الفضل يختلف باختلاف 
أحوال المصلين» فمن زاد خشوعه» وتديّره» وتذكره عَظِمَةٌ مَةٌّ من تمثّل في حضرته» فله سبع وعشرون» 
ومن ليست له هذه الهيئة له خمس وعشرونء أو أن الاختلاف بحسب قرب المسجدء وبعده» أو أن 
الرواية الأولى في الصلاة الجهرية» والثانية في السّرية؛ لأن السرية تنقص عن الجهرية بسماع قراءة 
الإمامء والتأمين لتأمينه احِكمَةٌ الْعَدَّدِ) . وذكر عدد خاص؛ إما لخصوصية فيه عرفها مقام الرسالةء إما 
أَنَّ في صلاة الجماعة فزائد تزيد عن صلاة المد بنحو ذلك العددء كما ذكر الحافظ ابن حجر. 

الجهاد في اللّغة المبالغة واستفراغ م الوسع في الشيء ء مشتق من الجهد يقال جهد الرجل في كذا: أي 
جذ فيه وبالغ ويقال: اجهد جهدكء اي ابل و ومنه قوله تعالى: #وجاهدوا في الله حق 
جهاده» وقوله تعالى: #وأقسموا بلله جهد أيمانهم4 أي بالغوا في اليمين واجتهدوا فيها. وهذا من 
المعاني الحقيقية لمادة الجهاد» ومن المعاني المجازيّة قول العرب. “تنما نا مسهودا زهو الذي افرح 
زبده أو أكثر ماؤه» ويقال أجهد فيه الشيب إذا كثر هذا معناه في اللغةء وهو كما نرى عام في ذاته وفي 
غايته. ينظر: لان العرب: /١‏ ١٠١۷ء‏ المصباح المنير 21١7‏ المعجم الوسيط .147/١‏ 

واصطلاحا: 

عرفه الحنفية بأنه: بذل الوسع والطاقة بالقتال في سبيل الله تعالى بالنفس والمال واللسبان أو غير ذلك 
أو المبالغة في ذلك . 

عرفه الشافعية بأنه: المتلقى تفسيره من سيرته - كل . 


عرفه المالكية بأنه: قتال مسلم كافراً غير ذي عهد لإعلاء كلمة الله تعالى أو حضوره له أو دخول أرضه 
له. 





وشهود الجنازة" وزيارة القبورء إلى غير ذلك من الأحكام» فلو كان جممٌ التذكير 
مقتضياً دخولَهُنَ؛ كان خروجهُن في هذه الأخكام على خلاف الدليل» وهو ممتنمٌء فحيث 
ورد الاشتراك تارم والانفرادُ أخرّئ؛ علم أن دخولّهُنٌ مستندٌ إلى دليلٍ مِنْ خارج عَيْر 
مقعضي اللفظ . 


0) 


عرفه الحنابلة بأنه: قتال الكفار خاصّةٌ بخلاف المسلمين من البغاة وقطاع الطريق وغيره. 

انظر: بدائع الصنائع ۲۹۹/۹ حاشية أبي السعود ٤۱۷/١‏ مغني المحتاج ٤‏ نهاية المحتاج 
4 المحلى على المنهاج 4؛ شرح الزرقاني ٠٠١١/۲۳‏ كشف القناع عن متن الإقناع /٣‏ 
زضة 

الجَتَائِرٌ : جمع جنازة» قال صعاحب «المشارق» فيها: الجَنّازة بفتح الجيم وكسرها: اسم للميت 
والسرير؛ ويقال: للميت بالفتح» وللسرير بالكسرء وقيل بالعكس . آخر كلامه. وإذا لم يكن الميت 
على السريرء فلا يقال له: جنازة» ولا لعش وإنما يقال له: سرير. نص على ذلك الجوهري. وقال 
الأزهري : لا تسمى جغازة» حبى يُشَدّ الميت مُكَمُفاً عليه . وقال صاحب «المجمل»: جنرب الشيء: 

إذا سَتَرنُة» ومنه أشتقاق الجنازة. 

والموتُ: مُفَارَفَةٌ الروح للبدن؛ والدُوحُ عند جمهور المتكلمين: جسم نُورَانِيء لَطِيف» حي 
محر مشتبك بالبَدَنء وَيسْرِي فيه سَرَيَانَ الماء في العُودٍ الأخضرء والدّمْن في الزيتون. فما دامت 
أعضاء البَدَنْ صالحة .لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللّطيف » َي ذلك للجسم مُشَابكاً لهذه 
الأعضاءء وأفادها هذه الآثار من الحسٌ والحركة الإرَادِيّة وإذا فسدت هذه الأعضاء يسيب اسْتِيلاء 
الأخلاطٍ العَلِيِظَة عليهاء وخرجت عن صلاحيتها لِقَبُولِ تلك الآثارء فارق الرُوح الَبَددْء وانفصل إلى 
عالم الأرواح. والروح بَاقٍ لا يفنى عند أهل السُّنّة. وقوله تعالى: «الله يَتَوَفَى الْأَنْفْسَ حين موتها» 
تقديره: عند موت أجسادها. 

وقيل: الرُوحٌ عَرَضء وهي اليه التي صار البَدَنُ بوجودها حًَا. 1 
وأما الصوفية وَالقَلاسِفَ : : فليست عندهم جما ولا عَرَضأَ بل جوهر مجرد» غير مُتْخَيّرِه يتعلق 
بالبدن تعلّق التدبير» وليس داخلاً فيه» ولا خارجاً عنه» وأسلم الطرق وآمنها أن الروح أمر غَيْبِىْ 
اسْتَأئَوَ الله بعلمه . قال تعالى: «وينألونك عن الروح قل الرُوحُ من أمر رَبي وما ويم من الهم إلا 
قليلاً» . 

ويستحبٌُ لکل أحد أن يكثر من ذِكْرٍ المَرْتِ؛ لأن ذلك أَرْجَرَ عن المعصيةء داعي إلى اا ولخبر 
«أكثروا من ذِكرٍ هَاذِمٍ اللّذَّاتَ فإنه ما ذكر في كثير إلا قلله» ولا قليل إلا كَثْره أي : كثير من الدنياء 
وقليل من العمل . وقال ابن عقيل : معناه: متی ذُكِرَ فى قليل من الرّرْقٍ استكثره الإنسان لاستقلال ما 
بقي من عُمْرِِء ومتى ذُكِرٌ في كثير قلله؛ لأن كثير الدنا إذا علم القطاعه بالموت قل عنده. 

وروی عبد الله بن مَسْعُودٍ: أن رسول الله - ية - قال لأصحابه: «اسْتَحَيوا من الله حى الْحَيّاءِ. قالوا: 
إنا شخي يا نبي اللّه والحمد لله. قال: ليس كذلك» ولكن من اسْتَحَيّئ من الله حى الحيّاءء 
فليحفظ الاس وما وعى» وليحفظ البَطْنَ وما حَرَىء وليذكر المَوْتٌ والبأى» ومن أراد الآخرة ترك 
زِينَةَ الدنياء ومن فَعَلَ ذلك فقد اسْتحْيَئ من الله حَقٌ الحياء؛ وينبغي للإنسان أن يَسْتَعِدَ للموت 
بالخروج من المظالمء والإقلاع عن المعاصيء والإقبال على الطاعات؛ لما رَوَىْ البَرَاهُ بن عَازب أن 
النبي - 4 - أبصر جَمَاعَةَ يحفرون قَبْرأً فَبَكى حتى بل الشرى بِدُمُوعِهِ. وقال: إخواني لمعل هذا 
تَأَعدُواة. وقال تعالى: #فمن كان يَرْجُو لقَاءَ رَبْهِ فليعمل عملاً صالحاً» . 


° 4 تلقيح الفهوم 





وفى هذا الجواب نَظرْء وان ارتضاه الجُمُهُور من أئمّة الأصول؛ إذ للقَائِلِينَ بدخولِهنٌ 
أن يجيبوا عن هذه المواضع؛ بأد الأدلّةَ على خروجهن منها؛ كقوله يَكه: «الجُمْعَة وَاجبةٌ 
إلا على امراق أو عَبْدِ أو مُسَافِر)”'' رواه أبو داوّدَ وغيره؛ بإسناد حَسَنء وقوله كله _ 


غ)1١519/( كتاب الصلاة: باب الجمعة للمملوك والمرأة الحديث‎ :)144 /١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
:)١9/57 /۳( الدارقطني (۲/ 7): كتاب الجمعة : باب من تجب عليه الجمعة» الحديث (5).» والبيهقى‎ 
كتاب الجمعة: باب من تجب عليه الجمعة» من حديث هريم بن سفياد» عن إبراهيم بن محمد بن‎ 
المنتشرء عن قيس بن مسلم؛ عن طارق بن شهاب. عن النبي وه به.‎ 
. وقال أبو داود: (طارق بن شهاب رأى النبي يل ولم يسمع منه شيئاً)‎ ' 
قال النووي في «الخلاصة»: وهذا غير قادح في صحتهء‎ :)١99/7( قال الزيلعي في «نصب الراية»‎ 
فإنه يكون مرسل صحابي» وهو حجة» والحديث على شرط الصحيحين. أ. ه قال العلائي في «جامع‎ 
وروى شعبة عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب قال: رأيت‎ :)5٠6٠١ التحصيل» (ص‎ 
. النبي بء وغزوت مع أبي بكر رضي الله عنه‎ 
قال أبو زرعة» وأبو داودء وغيرهما: طارق بن شهاب له رؤية؛ وليست له صحبة.‎ 
وقد خولف أبر داود: خالفه عبيد بن محمد العجلي» »> فرواه عن طارق بن شهاب». عن أبي موسى‎ 
من طريق‎ »)٤١١/۲( موصولاء أخرجه الحاكم (۲۸۸/۱)ء والبيهقي في «معرفة السنن والآثار»‎ 
عبيد بن محمد العجلي» ثنى العباس بن عبد العظيم العنبري» قال: ثنى إسحاق بن منصورء تنا‎ 
هريم بن سفيان» عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر» عن قيس بن مسلمء عن طارق بن شهاب» عن‎ 
أبي موسى مرفوعاً.‎ 
وقال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين فقد اتفقا جميعاً على الاحتجاج بهريم بن سفيان ولم‎ 
. يخرجاه)‎ 
. وقال البيهقي: ليس بمحفوظ‎ 
عن طريق طارق بن شهاب المرسل» وهو المحفوظ» وهو‎ :)٤۷١ /۲( وقال البيهقي في «المعرفة»‎ 
مرسل جيدء وله شراهد ذكرناها في كتاب «السئن»» وفى بعضها المريض» وقى بعضها المسافر.‎ 
۰ ۰ ۰ أ‎ 
أما رواية إلا خمسة بزيادة: أو مسافر» فوردت من حديث تميم الداري» عن النبي ييه قال: الجمعة‎ 
واجبة إلا على امرأةء أو صبي» أو مريض» أو مسافرء أو عبد.‎ 
أخرجه البخاري في «التاريخ» (۲/ 007580 والطبراني في الكبير؛ كما في «مجمع الزوائد؛ (؟/ ۱۷۳)ء‎ 
كتاب الصلاة: باب من لا تلزمه الجمعة؛ كلهم من رواية الحاكم بن‎ :)184 1۸١ /7( والبيهقي‎ 
عمرو؛ عن ضرار بن عمروء عن أبي عبد الله الشامي» عن تميم.‎ 
رقم (51): وسئل أبو زرعة عن حديث رواه أحمد بن‎ )5١7/1( قال ابن أبي حاتم في «العلل»‎ 
عبد الله بن يوئس» عن محمد بن طلحة عن الحكم أبي عمروء عن ضرار بن عمرو» عن أبي‎ 
عبد الله الشامي عن تميم الداريء عن النبي بء قال: الجمعة واجبة إلا على‎ 
عبد» أو مسافره فقال أبو زرعة هذا حديث متكر.‎ 
وورد أيضاً من حديث جابر بن عبد الله ولفظه عن النبي يِه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر‎ 
فعليه الجمعة إلا مريض؛ أو مسافرء أو امرأة» أو صبي. أو مملوكء فمن استغنى بلهو أوتجارة‎ 
. استغنى الله عنه» والله غنى -حميد‎ 


صبي ١‏ أو أمرأة أو 





تلقيح الفهوم ااا ۳۹ 





سْئِلَء َل على النْسَاءِ جِهَادٌء قال : «جَهَادٌ لاأ قال فيه الح وَالعْمْرَة»*! ' رواه ابن ماجه؛ 
بإسنادٍ حسَنٍ أيضاًء وقوله - ية - لما رَأى النْسَاءَ يَنْبَعْنَ جُتَارَةٌ: «زْجِعْن مَأَرُورَاتِ غَثرَ 
تَأَْجُورَات772 ' إلى غير ذلك مما بخص كل موضع خَرجنَ منهء فهذه الأدلَّهُ كلها تقتضي 


= أخرجه الدارقطني (۲/ ): كتاب الجمعة: باب من تجب عليه الجمعة» الحديث »)١(‏ والبيهقي (۳/ 
4 كتاب الجمعة : باب من لا تلزمه الجمعة؛ وابن عدي في «الكامل» (5/ ؟57)؛ من طريق ابن 
لهيعة» عن معاذ بن محمد الأنصاري» عن الزبير» عن جابر. 
وقال ابن عدي : ومعاذ هذا غير معروف» وابن لهيعة يحدث عن الزبير» عن جابر نسخه» وهذا رواه 
عن معاذ ابن محمدء عن أبي الزبير» ومعاذ لا أعرفه إلا من هذا الحديث أ .ه. ومعاذ بن محمد 
الأنصاري ذكره الذهبي في «المغني» (؟/ 554) رقم )1۳٠۲(‏ وقال: ما روى عنه سوى ابن لهيعة. 
أ.ه. وهو مجهول. 
وفي الباب أيضاً عن أبي هريرة» وابن عمرء ومولى لآل الزبير» وأبي الدرداء رضي الله عنه. 
حديث أبي هريرة: - أخرجه الطبراني في «الأوسط»؛ كما في «المجمم» (177/5). وقال الهيثمي : 
رواه الطبراني في الأوسط؛ من رواية عبد العظيم بن رعيان عن أبي معشر» وأبو داود أقرب إلى 
الضعفف» وعبد العظيم لم أجد من ترجمته. 
- حديث ابن عمر: ‏ أخرجه الطبراني في «الكبير؛؛ كما في «المجمع! (١/۱۷۳)؛‏ بلفظ : «الجمعة 
واجبةء إلا على ما ملكت أيمانكم أو ذوي علة. وقال الهيثمي: وأبو البلاد قال: أبو حاتم لا يحتج 
- حديث مولى آل الزبير: - أخرجه البيهقى (*/ 185). 
- حديث أبى الدرداء: ‏ ولفظة: الجمعة واجبة إلا على امرأة» أو صبىء أو مريض» أو عبدء أو 
افر 0 ا 
قال الهيثئمي في (المجمع؛ :)1۷۳/١(‏ رواه الطبراني ف في «الكبير»؛ وفيه ضرار؛ روى عن التايعين» 
وأظنه ابن عمر الملطى» وهو ضعيفف. 

(1) أخرجه ابن ماجه (418/7) كتاب المناسك: باب الحج جهاد النساء حديث (1401) والدارقطني (۲/ 
6 كتاب الحج حديث (۲۱۵) وأحمد )١19/5(‏ من طريق محمد بن فضيل عن حبيب بن أبي 
عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله على النساء جهاد قال نعم عليهن 
جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. 
وصححه ابن خزيمة (909/4؟) رقم (70174) من هذا الطريق. وأخرجه البخاري (85/5) كتاب 
الجهاد والسير : باب جهاد النساء حديث (2781/8 )۲۸۷١‏ وأحمد (378/5: )١١١‏ وأبو يعلى (۸/ 
١‏ رقم (1011) والبيهقي (۲۱/۹) كتاب السير: باب من لا يجب عليه الجهادء كلهم من طريق 
معاوية بن إسحاق عن عائشة بنت طلحة به لكن بلفظ : جهادكن الحج وفي لفظ آخر أنه يله سأله 
نساؤه عن الجهاد فقال نِغم الجهاد الحج . 
وأخرجه اليخاري (85/4) كتاب جزاء الصيد: باب حج النساء حديث )١1851١(‏ وأحمد (071/5) 
والبيهقي (777/4) من طريق عبد الواحد بن زياد عن حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن 
عائشة به . ٠‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه )207/١(‏ كتاب الجنائز: باب ما جاء في اتباع النساء للجنائز حديث )۱١۷۸(‏ وابن 
الجوزي في «العلل المتناهية) )۹٠۲/۲(‏ رقم )١5١19(‏ والبيهقي )۷۷/٤(‏ من طريق إسماعيل بن - 





۳4۲ 





تلقيح الفهوم 





دحولَّهُنَّ في عموماتٍ الخطاب» وإن كان بلفظ التذكير؛ إِذْ لو لَمْ يَكَنْ كذلك» لما احتاخ . 
خروجَهْنٌ إلى دليل. 
وهذا أَقْوَىْ ما يتمسّك به القائلونَ بدخولِهنٌ ؛ مع أنهم .لم ,يقرّروه بهذه الطريق . 
وثالئها: أن العربيَّ من أهْل اللْسَانْء إذا أَمّن أهل قريةء أو جِلَّة: اقتصر على قوله: 
سم آمِنُونَ»» ولو َال بِعْدَ ذلك : ؤكم آبنات؛ عد مستهبجنا؛ كما أنه ١‏ و أقتصَرٌ على 
القؤل ؛ الأرّل؛ سيل عن النّساءء كان السوالٌ ركيكاً مستهجناًء ولولا :دخولم هن في ذلك 
اللفظء لم ب يكن الحكمٌ كذلك» وجوابه أذ ذلك للقرينة المعنوية؛ وهي أن م مَنْ اَم الرّجَالَ 
يستلزم الأمْنَ من جميع المخاوفٍ المتعلّقة بالأنفس, والأمل» والأؤلاد والأباع : فلو لم 
تكن النساء آمنات» 1 يحصل الأمْنْ مطلقاً والله أعلم . 
الخ الخامس 


اختلفٌ العلماءُ في العُْمُوماتِ الواردة بِلَفْظ الجَمْم وغیره؛ مثل .[قوله تعال] : اورا 
عَلَى الاس جج البَيِتِ4 [آل عمران: 91], [وقوله تحالّن]: طبَأَبْهَا الَّذِينَ آمَُوا إا نُودِيَ 
للصّلاةٍ مِنْ يَوْم | لجُمُعَة» فَاسْعَوا إلى ذكر الله [الجمعة: 9] وأمثال ذلك» هل يندرجٌ فيه 
العبيدٌ؟ ١‏ 


فذهب الأكثرُون كالشافعيّة والحنابلة وجمهور المالكيّة والحنفيّة”'' إِلَ دحْرلِهِمُ فيه 


سليمان عن دينار أبي عمر عن ابن الحنفية عن علي قال خرج رسول الله وَل فإذا نسوة جلوس فقال: 

ما يجلسكن قلن ننتظر الجنازة قال: هل تغسلن؟ قلن لا قال: هل تحملن؟ قلن لا قال هل ثدلين فيمن 

يدلي؟ قلن لا قال: فارجعن مأزورات غير مأجورات. 

قال البوصيري فى «الزوائد» :)0١/١(‏ هذا إسناد مختلف فيه من أجل دينار وإسماعيل بن 

- وللحديث شاهد من حديث أنس. أخرجه الخطيب في "تاريخ عدا )٠١ ٠/0‏ ومن طريقه ابن 

الجوزي في «العلل المتناهية» )4٠۲/۲(‏ رقم )١8١7(‏ من طريق أبي هدبة عن أنس أن النبي كلل تبع 

جنازة فإذا هو بنسوة خلف الجنازة ننظر إليهم وهو يقول ارجعن مأزورات غير مأجورات مفتنات 

الأحياء مؤذيات الأموات. 

وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح وفيه أبو هدبة وقد أجمعوا على أنه كذاب. 

- وللحديث طريق آخر عن أنس؛ أخرجه أبو يعلى (۷/ 2١١9‏ 788) رقم (4055؛ 1184) من طريق 

الحارث بن زياد عن أنس به. 

وذكره الهيثمي في «المجمع» (۲۸/۳) وقال: رواه أبو يعلى وفيه الحارث بن زياد قال الذهبي 

ضعي . 

وذكره الحافظ في «المطالب العالية» (1/ )7١7‏ رقم (۷۲۷) وعزاه لأبي يعلى. 

(1) ينظر: المحصول 7١١ /7/١‏ المعتمد ٠٠٠/١‏ الإحكام للآمدي ۲٤۸/۲‏ اللمع (١١)ء‏ التبصرة 
)۷١(‏ العدة ۳٤۸/١‏ المستصفى ۷۷/١‏ المنخول »)۱٤۳(‏ شرح الكوكب ٠٤١/۳‏ جمع الجوامع - 
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وأنّهم لا يخرجُونَ من شيّء منها إلا بدليل خاصء وقال بَعْضُ المالكيّة : لا يدخلونٌ» وهو 
اختيارٌ ابن حور مِنْدَاد مِلهُمْ . 

وال أبو بكرالزازيٰ من الحنفيّة : يدخَلُونَ في العُمُومَات المثبئّة لحقوق الله تعالّئ» 
دون حقوق الآدَمشية 210 . 


وحُسَة الجمهور ظاهرةٌ؛ فإنَّ العبد من الئّاس والمِؤْمِيِينَ فُطعاًء فيجب دحُولَهُ فى 


وأَضْحَابُ القول الثاني عولوا عَلَ أنَّ العبد مال لسيّده» ومنافِعُهُ مصروفة إليه 
وإذا كان مالا له كان بمنزلة البهائم» فلا يندرج تخت الخطاب وإذا كانت منافعُة 
مصروفة بحكم الشرع إلى سيّدهء فلو كان مخاطباً بصَرْفها إلى غيره» لحَصّل 
التناقض» وهؤلاء ‏ إن ادعَزا أن اللفظ لا يتناوّلهم من حيثُ اللغةً» فهو باطل» وإن 
زعمرا أن الرّقَّ. مالم من إيجاب الأحكام بدليل تخْلّفٍ كثير من الأحكام عثهمء 
وتخلّف الدليل عن المدلُولٍ عَلَى خلافٍ الأضل» فغايته أن يجعل الرق مخصّصاً 
لهم» وطرد هذا المخصّص لا ايستقيمٌ في جميع الأحكام؛ كَيْفَ وإِنّهم يكلّفون 
بغالبها أن ما خرج متها عنهم» فبدليلٍ خاصٌ ؛ كما تقدّمٌ في النْسَاءء وذلك يقتضي 
أَنَهُمْ يَنْدَرِجُونَ في كل العمومات إا ما حرج ج بدليل خاصضء وأا قولهم: له مال 
لسيّده» فلا يلم مئه أن یکوت ملحقاً بالبهائم من كل وجو؛ كيف وإنه مندرج في 
التكليف بالصّلاة والصؤم. ونحو ذلك بالاتفاق» وأما کون منافعه 4 مصروفة إلى سيد 
فذلك فيما لا يزاجم حقٌ الله تعالّئ» بل فيما وراء ذلك» وأما عند المزاحَمَةء فحقٌ الله 
تعالل مقدّم؛ إذ ليس للسيّد منعْهُ من مثْل الصّلاة والصّوْم؛ لأجل استيفاء منافِعِه. 
بالاتفاق؛ وحيئئذٍ فلا تناقضٌ بين الأمْرَيْنَء ولا يقال: حى العبْدٍ مبنئْ على [المشاحنة؛ 
بخلاف حي الله تعالئن؛ فإنه مبني على] المسامحة؛ لأنا نقولٌ: هذا معارض بقوله #له: 
«قَدَيْنُ الله أَحَنُ بالقَضاء»» وأيضاً الأدلّةُ الدالهٌ على وجوب العبادة على هذا العبْدٍ خاصّةٌ 
به بالنسية ة إلى عيْن. تلك العبادة؛ بخلاف الأدلَة الدالة على خدمتم سيد ؛ فإنها لم تتناوّل 
فرداً معيّناً. بل [هي] عامّة بالنسْبَةٍ إلى كل أعماله؛ والدليل الدال على وجوب أداء هذه 
الصّلاة مثلاً أخص منهاء والخاص يقدَّم على العام والله أعلم. 


»4707/١ =‏ القواعد والفرائد.(5 ؟) إرشاد الفحول »)۱١۸(‏ المسودة (4) التمهيد للإسنري (50*) 


شرح العضد ۲/ ٠٠۴١‏ شرح التنقيح )١1917(‏ التحرير (41) تيسير التحرير ٠٠٥٤/١‏ فواتح الرحموت 
التمهيد لأبي الخطاب ۳/ /١‏ ۸۱ع شرح اللمع ا 


.٠٠٤/١ التيسير‎ 777/١ وفواتح الرحموت‎ )4١1( ينظز: التحرير‎ )١( 








البَحْفُ السَّادس: 
الخطابث الوارِدُ شِفَاهاً في عَصر الى قكة؛ مثل: انها النّاسٌ)ا» «يَأَيُهَا الْذِينَ آمَتْواق 
وأشباه ذلك من ألْمَاظ الكتاب والسنّة» اهل يختصٌ بالموجودِينٌ حالة الخطاب» أَمْ يعم 
بلفظه كل الأمّةِ إلى قيام الساعة . 
الذي ذهب إِلَيْهِ بَعْض الفَقَهَاءِ والحَتَابلّة وطائفة من السلفيئين» أنه يعم بلفظه الجميع. , 


وذهب الجمهوزٌ ! إ٠‏ ی أنه لا يتناو إلا مَنْ كان موجوداً حالة الخطاب؛ وأما شمول 


الحكم لِمَنْ بغدهم» فالحَق أنه مما عرف بالضّرورة من دينه إلا أنّ كل شكم تعلق بأهلٍ 
زمانه» فهو شامل لجميع الأمة 3 إلى يوم القِيامَة» ویدل عله أيضاً أمورٌ: 
أَحَدقا : : الأدلّة الدالةٌ على دوام شرعه ا“ وأنه خاتم النّبِيِينَ ؛ ولا نبي بعْدّه» ولا 
نشخ يتطرّق إلى ما قرّرى ونحو ذلك فإنه يقتضي تعميمَ الأحكام بالنسية ا 
انِيهًا : قول تعالى : وما أرْسَلَْاكَ إلا كاف لئاس [سَبَ: ٨۸‏ وقوله - ل : 
إلى التاسه EEE‏ "' وفي الحديثٍ الآخر: ” (وَيُعْلْتٌ إلى لاخر ناس 3 ذلك . 
بالموجودِينَ حال التكلّم؛ إذ المعدومُ لا يوضَّفٌ ل بذلك: الجر عه بث اد المعدوم لا 
ينَصِفْ بذلك بتقدير وجودوء والمستحيل إنما هو الخطابُ للمغدوم» فم تعلق الأحكام 
ِمَنْ يوجَدء ويتصفُ بتلك الصفةء فلا استحالَة فيه . 


ثالثهَا : أنه ية كان إذا أراد تخصیص معيّن بحکم ّنه ؟ كقوله 5 لأبي بَرْحَةٌ بن بره 


7 


يار فى الأضحية: «مُجَرْئُكَ ولا اتجزى: أ- دا بدك وتححوةء وذْلِك يدل على 


۳۷١ /١( حديث (۳۳۵)ء ومسلم‎ )١( كتاب التيمم: باب‎ )455 470 /١( أخرجه البخاري‎ )١( 
كتاب الطهارة: باب التيمم‎ )5١١ ١ /١( والنسائي‎ »)۵۲١ /۳( كتاب المساجد» حديث‎ :)۱ 
: عنه مرفوعاً بلفظ‎ )۳٠٤/۳( والبيهقي (١/؟١5)) وأحمد‎ »)7777/1١( بالصعيد (475): والدارمي‎ 
أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي.‎ 

(۲) أخرجه أبو داود :)1۸7/١(‏ كتاب الصلاة: باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة (484)»؛ 
وأحمد (5/ 15 )١‏ والدارمي (؟/4؟24)5 واين حبان ( 5٠١‏ موارد). 

أخرجه البخاري (١1/؟1١)‏ كتاب الأضاحي - باب قول النبي اة لأبي بردة ضح بالجذع - حديث 

70 ) ومسلم (9/؟65١)‏ كتاب الأضاحي - باب وقتها ‏ حدیت (1951/14). 

والترمذي )١5١8/54(‏ كتاب الأضاحي: باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة حديث )١208(‏ والنسائي 

50 /١( كتاب الأضاحي: باب ذبح الضحية قبل الإمام وأحمد (1917/4) والطبالسي‎ )١١7/0( 

منحة) رقم )۲١1۲(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۱۷۲/۲) والبيهقي (7294/4؟) كتاب 

الضحايا: باب لا يجزي الجذع إلا من الضأن وأبو نعيم في الحلية /٤(‏ ۳۳۷). 

من حديث البرّاء بن عازب قال: ضحى خال لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة فقال له رسول الله 6: = 


(۳ 
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التغهيم؛ حيث لا يتبيّن التخصيص؛ ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم عند ظَنّ 
التخصيص يستفهدُونَ مله؛ كقولهم في العُمْرَةٍ : في أشهُر الحَج والتمتع : عفرا حل لِعَايئا 
أمْ أيه فقال ل : «لآ» بَلْ لأَبَدِ الأب دَخَلَتِ العمْرةُ في الححج إلى يوم القيَامَةو30) 


والحاصل أنه لا منافاةً بين تعميم الأخكام بالنّسبة ي إلى كل الأمَق وبين کون الخطاب 
لم يتناول ! إلا الموجودِينَ فى ذلك الوّقْت؛ لأنَّ شمول الأحكام مأخودٌ من أله منفصلة؛ 
كما ذکرناء وأما خطاتث المواجهةء فإنما يتناول الموجودينٌ» ولا يتصف المعدومُ في ذلك 


= شاتك شاة لحم فقال: يا رسول الله إن عندي داجناً جذعة من المعز قال: اذبحها ولا تصلح لغيرك» 
ثم قال: من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه» ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سُنَة 
المسلمين وله ألفاظ وقد خرّجه جماعة. 

))١؟1١/؟07( كتاب الحج: باب جواز العمرة في أشهر الحج» حديث‎ :)41١/5( أخرجه مسلم‎ )١( 
/۳( والترمذي‎ »)۱۷۹١( وأبو داود (۲/ ۳۸۷» ۳۸۸): كتاب المناسك باب في إفراد الحج» حديث‎ 

,)505/1١( كتاب الحج: باب ما جاء في العمرة أواجبة أم لاء حديث (4۳۲)» وأحمد‎ ١ 

والدارمي (؟/ )0١ 5١‏ ): كتاب احج : : باب من اعتمر في أشهر الحججء والبيهقي (١/۱۸)ء‏ من طرق 

عن شعبة» عن الحكم عن مجاهد» عن ابن عباس قال : قال رسول الله َة -: «هذه عمرة استمتعنا 
بها فمن لم يكن عنده الهدي فليحلل الحل كله فإن العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة؛. وقال 

الترمذي : حديث حسن. 

وفي الباب عن جابر وسراقة حديث جابر وهو حديث جابر الطويل في حجة النبي - ب - أخرجه 

مسلم (۲/ ۸۸۳): كتاب الحج: باب بيان وجوه الإحرامء حديث /١41(‏ 1517) والطيالسي /١(‏ 

7١7 6‏ منحة): كتاب الحج: باب حديث جابر المتضمن صفة حجة النبي - يه - وأصحابه - 

رضى الله عنه - حديث (۹4۱)ء وأحمد (۳/ ١۳۲)ء‏ وأبو داود (؟/ 785 ۳۸۷) كتاب المناسك باب 

في إفراد الحج (١۱۷۸)ء‏ والنسائي (5/ 177): كتاب مناسك الحج: باب ركوب البدئة بالمعروف» 

حديث (5805)», وابن ماجة (۲/ :)٠١١55 ٠٠١۲۲‏ كتاب المناسك : باب حجة رسول الله - ية - 

حديث »)۳٠۷4(‏ والدارمي (۲/ 48 48)»: كتاب الحج: باب في سنة الحج وابن الجارود في 

«المنتقى) رقم (558) والبيهقي (4101//0) والبغوي في «شرح السنة» (5/ ١ل 8١‏ بتحقيقنا) من 
حديث جابر وفيه فقال النبي #َللِ: «يا أيها الناس إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسى الهدي 
ولجعلتها عمرة فمن لم يكن معه هدي فليحلل وليجعلها عمرة فحل الناس كلهم فقال سراقة بن مالك 
بن حعثم: يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد فشبك رسول الله يل فقال: بلا للأبد ثلاث مرات ثم 

قال: دخلت العمرة في الحج ‏ إلى يوم القيامة». 

- حديث سراقة : أخرجه ابن ماجة (141/5) كتاب المناسك : باب التمتع بالعمرة إلى الحج حديث 

(91؟) والدارقطني (۲۸۳/۲) كتاب الحج: باب المواقيت )5١8(‏ عنه بلفظ: ألا إن العمرة قد 

دخلت في الحج إلى يوم القيامة. وأخرجه أحمد (110/5) عنه بلفظ : دخلت العمرة في الحج إلى 
يوم القيامة وقرن رسول الله يك. وقال الهيثمي في «المجمع! (۲۳۸/۳): رواه أحمد وفيه داود بن 

يزيد الأودي وهر ضعيفا. 

ينظر : المستصفى 87/5 » اللمع ص ١١ء‏ الإحكام للآمدي ۲/ ١١١‏ المحصرل ٦۳٤/۲١‏ العضد 

۲ جمع الجوامع »4717/١‏ نهاية السول ٠۳٠٤/۲‏ التتحرير ص 447 التمهيد للإسنوي ص .۳٠۳‏ 


۳۹٦‏ تلقيح الفهوم 
الوقتِ بعلك الصَّغات؛ كالناس» والمؤمنين» ونحو ذلك» وأيضا توجُه الخطاب إلى 
المجنرن7) والصبي الذي لا يمر ممت ويد فاعلة سفيهاً, فإذا امتنع ذلك بالنسبة إليهماء 
فهر في المخدوم أَوْلَء وأما کون المعدوم متصفاً بما هو متعلّق الحكم» »> فلا استحالة في 
دَلِكَ؛ لان التفصيلٌ الذي قَالَهُ الأئمّة في إطلاق الاسم المشْبَّقٌ على المتّصف بذلك» وأنه 
حقيقةٌ حالَةَ الصافه به اتفاقاً؛ كالصائم حالَةٌ صَوْمهء ومَججاز بالنسبة إلى المستَقبل اثفاقاً؛ 
كتسمية الحَىّ بالميّت» باعتبار ما يَؤْلَ إليه؛ وكذلك أيضا إذا كان بِالسْبّخ إلى الماضي 
المنقضي عَلَى الأصَحٌ ؛ ؛ كتسمية الضارب بذلك بعد انقضاء الضزب» :فهذا كله بالنّسْبة إلى 
كون المشْتَىٌ محكوماً به فأما إذا كان متعلّقَ الحكم» فإنه حقيقةٌ لا رَيْبَّ'في ذلك؛ كقوله 
تعالّن : طقَاتَلُوا لذبن لا يُؤْمِئُونَ باللّه ه ولا باليؤم الآخِرٍ» [التوبة: ۲۹] [وقوله تعالّى]: 
«وَالسَارِقٌ وَالسَّارِة َة فَاقْطَعُوا أَبْدِيَهُمَاك [المائدة: ۳۸]ء [وقوله تعالن]: «الرَانيَة والرّانِي 
نَاجَلِدُوا كَل وَاحد مِنْهُمَا مائةَ جَلْدَةِ» [النور: ۲] وأمثال ذلك» فإن. هذه الصفات كلها 
حقيقةٌ بالنسبةٍ إلى كل من انُصَفَ بها إلى يوم القيامة في.هذه الآياتٍ» لانها متعلّق الحكم » 
إِذ لو قيل بأنّها مجارٌ» لتعذّر الاستدلالٌ بها في مواطن الأحكام؛ إِذ لقائلٍ أن يقول: زماتثنا 
هذا مستقبلٌ بالتٌسبَةِ إلى رَمّن التخاطب» فيكون تناو تلك الألفاظ لِمَنْ في هذا الزمانٍ على 
وجه المجاز. والأصل عدمه؛ حتى یدل عليه الدلیل» فيحتاج کل:دلیل إلى دليل؛ ولا ریب 
في اَن إجماع الأنّةَ منعقدٌ على أَنَّ هذه الألفاظ تتناوّل مشركي زمانا وسُرَاقَهُمْ ورهب لا 
على وجه المجازء والاتفاق أيضاً على أن الاتصافٌ بالصفةٍ المشتقّة بمن لمْ تعمّ به السب 
إلى قيامها في المستقبلٍ مجاز أيضاً؛ كما في قوله تعالّيل: لإنك مَيْتْ وَإِنْهُمْ مَيِئُونَ4 
[الزمر: .]۳١‏ وقوله تعالى: لإي أَرَانِي صر خَمْراً4 [يوسف.: 157 ولا-طريقٌ للجمع 
بين هَذَيْن الاتفافيْن إلا ما ذَكَرْناه من الرق بين عون الصفة مَشكُوماً بهاء وكونها متلق 
الحكيء ٠‏ فظهّر بهذا أن قوله تعاليل: «وَمَا أَرْسَلتَاكَ إلا كاه ِلئئاس», وقوله يَللْة: « 

إلى الأخَمَرٍ وَاْلأسْرَدِف ونحو ذلك عام في النّاس إلى يوم القِيامَةَ» ومتاول لهم على ويج 
الحقيقة؛ بخلاف قوله تعالى : «يأبهَا النّاسُ» [وقوله تعالى]: ليا عِبَادِيَ الْذِينَ أَُسْرَّقُوا 
عَلَى أَنْفْسِهِمْ» [الزمر: 107 [وقوله تعالئ]: أيه المُؤْمِنُونَ4 [النور: ١"]؛‏ .لأنها صفاتٌ 
«محكومٌ بهاء وتلك متعلّق الحكم. 

وقد اعترض النُفْسَّوَانِيُ في اتَلْخِيص المَخْصُولٍ»"" على هذه المسألة بقول أثمّة 

الأصول: إن المعدّومٌ یکو مخاطباً بالخطاب السابتي» ولم يفرّقوا بين خطاب المُشَائَهَةٍ 
2600 والجنون آفة تحل في الدماغ تبعث على الإقدام على ما يضاد م 


(؟) ينظر هذا الاعتراض في التفائس 


مقتضى العقل من غير ضعف في أعضائه 


تلقيح الفهوم ۳4¥ 





وغیره» وهو غفلة منه؛ لأنَّ تلك القاعدة إنما هي في أن الكلام الكفِْيَ له تعلق بن 
سيوجَدُ على تقديرٍ وجُودِه وتعلق الكلام [النفشي] ليس من باب أوضاع الع في شَيْءٍ: 
بل هو أمْرٌ عقلىٌء ولذلك مثَّلوه بأن أحدنا يج في نفس أب الاشعنال بالعلم والذين من 
وَلَدِ سَيُوجَدُ له على تقدير وجوده؛ بخلاف هذه المسألة» فإن معتمدٌ القَوْل بأ خطاب 
المشافهة لا يتنارَل المعدومٌ؛ أن العرب لم نَضْمْ مِكُْل: «فُومُواكء ولا اعَلَيْكُمْ أنْفُسَكُْمْ) 
خطاباً اللمعدوم» بل» ولا للموجود الغائب؛ بل للحاضر القريب» فيرجع هذا البخت إلى 
وضع لوي فلا تنافض بين القأعدتين. 
حتجٌ القائِلُونَ ايراج هل الأعصار المُتَأَخرة في تلك الألفاظ ؛ بوجوه: 

58 : آله لو لَمْ يكن خطاب النبي با متناولا لِمَنْ بْده؛ لم یکن رسولا ليد ولا 
مبلغا له شرع الله ه تعالين»؛ وهو خلاف الإجماع . 

وجوابة : بمثع الملازمة؛ لأ تبليع الأحكامء وأداء الرّسالة لا يتوقف على خطاب 
المشائهّةِ؛ حتى يلزم من فَقدِهٍ بالنسبة إلى قوم قفد أداء الرّسَالَةِ إِلَنْهمء بل يكونُ ذلك 
بِعْضِهِمْ بالخطاب السُمَاهِيّ» ولبعض بنصب الأدلّة الدالّة على أل حكمهم حك مَنْ قبلهم» 
وأن الأحكام تعمّهم جميعاً؛ كما أنَّ جميع الشريعة ليس منحصراً في خطاب المشاقهّة» بل 
مها ما هو بذلك» ومنها ما هُوَ مِنْ فغله يك أو بالقياس أو بِقَيْرٍ ذلك من الأدلّة . 

وثّانيها: أن العلماء متّفِقون في كل عضر على التمسّك في إثبات الأحكام بآيات 
القرآن العظيمء وأحاديث السئّةٍ على مَنْ وُجد في زماتِهِم؛ ومن لم يكن موجوداً زَمَنَّ 
الخطاب تلك الأدلة مِنْ غير كير من أحدٍ منهم فلو كان الخطابٌ بتلك الأدلّة لا يتناول 
الحادثٌ وجوده» بعد زمنهاء كان الاستدلالٌ بها خطأء وهو ممتنمٌ على أهل الإجماع. 
وكان لا بُدّ» وأنْ يوجَدٌ منْهِمْ من ينكر ذلك» وهذا أوّئ ما تمسّكوا به إِخَالَة. 

وأجيبّ عَنْ ذلك بِمَئْع أن الاستدلال بهاء لأنَّ الخطابت تناولَهُم» ولا يوجَدٌ ذلك 
صريحاً عن أحلٍ منهم» بل كان ذلك؛ لما عرف من الضّرورة؛ أن حكم هؤلاءِ كم من 
قبلهم. فإن كان الخطاتٌ لأولعك المعاصرينّ» فلا فرق في في الأحكام الشرعيّةٌ بينهم» وبين 
من بعدهم» ومجرّد هذا الاحتمال كاف في المَئع من التمسّك بهذا الوبجه. مع ما فيه مل 
الجنع بين الأدلّة الدالّة على أن خطابَ المشاقّهّة لا يتناوّلٌ المعدومٌ ما ذكروه من استدلالٍ 
العُلَمَاءِ في كل عَضْر. 

وثالئها: أنه يك کان إذا شرع حکماًء وهو مختصٌ به» بين لَّهُمِ اختصاصّة به؛ كما 
في قضَّةٌ الوصَالٍ”''. وإن كان مختصًا بأحدٍ من الأمّة بيّن ذلك أيضاً؛ كما تقدّمء فلو كان 


)١(‏ وحديث الوصال أخرجه البخاري (8/4”؟) كتاب الصوم: باب الوصال حديث /١۳( 21931١‏ ب 








۳۹۸ تلقيح الفهوم 


الحكم الثايتٌ بخطاب ا ا | بالحاضِرِينٌ . لبيّنه أيضاً وحيث لم ا ذلك» دل 
e‏ نا لا تقول باختصاص الحكم بالحاضرِينَ بل باختصاص الخطاب بهم 

ا م د الالحطات تخاو وما تضمنه من الحكم 
a‏ 0 وإن 

كان الرأجح ما قاله الجمهوز. ّ 

الْبَحْبُ اساب : 


الذي «ذَهَبَ» إِلَيْه الجمهررٌ أنَّ مثْلَ قوله تعالّى: ظحُذْ مِنْ أموَالِهم صَدَنَةٌ4 
[التوبة : °۳[ يفضي أذ الصدقة من كل نوع من أنواع المالِ؛ بحسب كلّ مال وهذا 
هو الذي نص عليه الإمامٌ الشَافِعِيُ ‏ رضي الله عنه - في كتابه «الرّسَالّة فقال عَقِيبَ 


= ۲۳۷ ۲۳۸) كتاب التمنى: باب ما يجوز من اللو حديث )۷۲٤١(‏ والترمذي )١548/7(‏ كتاب 
الصوم: باب النهي عن الوصال في الصوم حديث (۷۷۸) والدارمي (۸/۲) كتاب الصوم: باب النهي 
عن الوصال في الصوم» وابن خزيمة )5١595(‏ وأحمد (۳/ 1۷ "الال ۲۲« 1۸« فلن YEY‏ 
٦‏ ۲۸۹) وأبو يعلى (05/5؟) رقم (۲۸۷4) رأبو نعيم في «الحلية» (1994/97) والبيهقي /٤(‏ 
۲ كتاب الصيام: باب النهي عن الوصال في الصومء والبغوى في اشرح السنة» (۳/ 4177 
بتحقيقة) من طرق عن أن أن وسو لفل وأصل تي آخر لشیم فواصل ای من اناس قبل 
رسول الله يك فقال : لو مد لنا الشهر لواصلت وصالاً يدع المتعمقون تعمقهم إني لست مثلكم إني 
أبيت يطعمني ربي ويسقيني . 
وقال الترمذي: : حديث حسن صحيح . . وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة . أخرجه البخاري (4/ 
۲ کتاب الصوم: باب التدكيل لمن أكثر الوصال حديث :)١954(‏ ۰)۱۹ (۲۳۸/۱۳) كتاب 
التمتي: بات ما نحو من اللو حديث (7189/1(:09/517) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب ما 
یکره من التعمق والتنازع والغلو في الدين حديث (۷۲۹۹) ومسلم (؟/ ٤‏ ۷۷۵) كتاب الصيام : 
باب النهي عن الوصال في الصوم حديث (9۸/ )١١١‏ وعبد الرزاق (59لا/اء 54/الا) وأحمد (۲/ 
ولك لال CEE‏ لاد لكت AN‏ ملك موف PY‏ 0 4457 015). والبيهقي 
(5/ 87؟) كتاب الصيام: باب النهي عن الوصال في الصومء والبغوى في «شرح السنة» (۳/ 417 
بتحقيقنا) من طرق عن أبي هريرة قال : قال النبي َع : لا تواصلوا قالوا: إنك تواصل قال: إني لست 
ل ا N‏ 
رأوا الهلال فقال النبي كيك لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكي لهم. 

(1) ينظر الإحكام للآمدي 705/7 التمهيد للإسنري ۳٤۴‏ نهاية السول ۳۷۳/۲ جمع الجوامع ٤۲۹/۱‏ 
الوصول لابن يرهان "٠ ٤/١‏ المختصر لابن اللحام )١15(‏ شرح العضد ١١8/5‏ شرح الكوكب ۲٣٣۹/۳‏ 
إرشاد الفحول )١51(‏ تيسير التحرير 7017/١‏ أصول السرخسي 775/١‏ فواتح الرحموت /١‏ ۲۸۲. 

(0) ينظر الرسالة (ص/ ۱۸۷) فقرة ( 0-519 .)05١‏ 


تلقبح الفهوم اس ۳۹۹ 





ذكره لهذه الآيَةِ: ولَوْلاً لاله السُةَء لكان ظَاهِرٌ القرآن؛ أن الأموال كلها سوا وأنَّ الزكاءً 
في جَمِيعِهًاء ۽ لا في بنضها. دونٌ بعض› هذا لفظه. ونُّقِل عَنْ نْصَّه أيضاً في البوَبْطيّ نخر 
من هذاء وذهَبَ الكرْخِيُ من الحنفيّة”'' إلى أنه لا يقتضي ذلك بَلْ يحصل الامتثال بأخذ 
صدقّةٍ واحدة من نوع واحدٍ يئهاء ورسّّحه الآمِدِيء واتارّة ابن الحاجب* . 

وحجُة الجمهور ر ظاهرةٌ من هة أن الأَمْوَالٌ جم مضافٌ» وذلك من صيْغْ العمرم؛ 
كما تقدّم تقريرُ» واحتجٌ الكرْجيُ بوجهين. 

أَحَدُهمًا: أن صَدَقّة» نَكِرَةٌ فى سياق الإثبات» وهي مسندة إلى [جملة] الأمْوَالٍ؛ 
فيصدق بأخلٍ صدقة واحدةٍ من نَوْع اء منها: أنه أَخَزّ صَدَقَةٌ من أنوالهم؛ لان ذلك المال 
بعضٌ من الأمْوال» فيلزم الامتثال. 

وثَانِيهما : أن کل درهم من مال المَالِكِ ودينارٍ يصِدٌّقٌ علَيْه أنه مِنْ ماله ومع ذلك فلا 
يجب أَخْدُ الصدّقة من خصوص ذلك بالاتفاقٍ . 


واعترضوا علّئ قَوْلٍ الجُمْهُور أن عمو لظ دأَنْوَالِهِم؛ يقتضي أذ الصّدَقَةٍ من كل 
نوع ؛ ؛ لأ دلالة العموم كليّة نيكون المعئئ ِن گل مال؛ بن دلالة العُمُوم» . وإن كانث 
كليّة إلا أنها في مثْل هذه الصّيعُة لا ته تقتضي التفصيل ؛ ؛ كما تقتضيه (كُل)! لما تقذّم في اكُلّ) 
من زيادة التفصيل» واختصاصهًا بذاك ؛ دُونَ بقيّة الصَّيَمْ ؟ وأن القائل للرجال: عدي دِرْهَمْ 
أو لِجِيرَانِي» ونحو ذلك لا يلم په إلا وهم واحدٌ للجميع ؛ بخلاف قوله : لكل [رَجْلِ] 
عِنْدِي دِرْهَمْء فإنه يلزمٌ لكل واحدٍ منهم درْهَمٌ بالاتفاق في الصورتين. 

وتححقيق القَوْلٍ في ذَلِكَ ما ذَكره الشيْحٌ شهابُ الدين القَرَافي وهو أنَّ امن) 
المُبغضةء وما بعدها لا بد أن يتأوّل بمقدّر يكونُ صلَةٌ لصدقة. تقديره كائنة مِنْ أموالهة» 
أو مأخوذة. ونحو ذلك؛ لأن الجارٌ والمجرورٌ في موضع صب على الحالٍ مِنْ اصَدَقَّة؛ 
لأنه نغت نكرةٍ تقدّم علَيِهاء فلا بدّ من تقدير «كائنة». فإذا أخذ من بعض الأموال» لم تكن 
كائنةً من أموالهم بل مِنْ بعضٍ أموالهم» وهو خصُوصٌ مع أن اللفظ عام لأنَّ معئّ كونها 
كائنةً من أموالِهم ألا يبن نوع من المالٍ. إل وتوْحدٌ منه» وهذا هو شان العموم» فهڏا هو 
المأحذ الذي لْحِطَّهُ الإمام الشافعيٌ ‏ رضي الله عنه ‏ وبه ظهَرٌ الفرق بيْنَ هذاء وبين ما 
مئّلوا به من قول القائل : الوا م مِنَ المُشْرِكِينَ رَجُلا؛ فإنه يحصّل الامتثال بقل رجلٍ 
واحدِ؛ كيف وإن الرّجُلَ الواحدٌ يتعذّر أن يكون بعضاً من كلّ مشرك؛ بخلاف الصدقة؛ 


00 ينظر أصول السرخسي ۱ تيسير التحرير ۱/ ۲٥۷‏ فواتح الرحموت ۲۸۲/۱. 
(؟) ينظر المختصر ص )١5١(‏ وشرح العضد .٠١۸/١‏ 
() ينظر كلام العلامة القرافي في «نفائسه». 


f‏ تلقيح الفهوم 





فإنها لا تتعذّر أن نكون بعضاً من كل مالِ» والمحافظة على العموم أظهرٌ ولا ينافية كن 
الصدقة کر ة في سياق الإتبات ؛ لما ا من تعلقها بالأموال كلهاء والله أعلم . 
الب القَامِنُ 9 00 


ذكر الإمامُ الشافعيُ رحمه الله أَنَّ العام إِذَا قُصِد به المد أو الذّمُ؛ كقوله تعالئ: 
إن لأبرَارَ ِي نيمء وَإِنَّ الجا في جَجيم» أو التخويف الشديدء كقوله تعالى : 
وَالَّذِينَ تَكبِرُونَ الدَمَبَ وَالْفِضَْ وَلاَ يُْفِقُونَهَا في سَبِيلٍ اللّهِ . . .# الآية [التوية: 2195 
ونحو ذلك؛ فإنه لا يقتضي العموم» ومنع التمسّك بهذه الآية على وجوب الرّكَاة في الحُليٌ 
المباے لان العمومَ لم يِقّعْ مقصوداً في الكلام؛ بل المذح أو الذَّمّ هو المقصودٌ؛ 
وكذلك أيضاً منع تمسك الحنفية وله - 4 : «فِيمًا سَقَتِ السَّمَاكُ إل“ ؛ ؛ عل وجوب 
الزكاة في الحَضْرَاوَاتِء وقال: إن الكلام إِلّما سيق لبيانِ السْرْءِ الواجب» لا لبيان المُوجب 
قەه . 


إل 


رحكى الي و وشيره من جنهرر العَلْمَّاءء نهم خالقوا في ذلك وقالوا : مسك في 


وإن گان مطلوباً للمتكلّم فل بای عسوت فالجئع بين رین ولي من لعل 
بأحدهماء وتعطيل الآخر. 

وجوابه من وجهين : 

أَحَدُهُما : مَنْعٌ أن قصد المبالغة لا يُئافي العُمُومَ؛ لأنَّ المبالَعَةَ» إنما تحضّل لو لَمْ 
يكن المعئئ عاماء وذكر بلفظ العموم؛ ونظائڙ هذا كثيرٌ في كلام العَرَبِ. 

وثانيهما: أنَّ العادّةَ قاضيّةٌ بأ المتكلّم إذا كان مقبلاً على معنئ مقصودٍ له فإنما 


00 ينظر اللمع )٠١(‏ التبصرة (1۹۳) المحصول 7١7776 /١‏ المعتمد ٠١/١‏ الإحكام للآمدي ۲/ ٠۵۷‏ 
(5؟) شرح العضد ۱۲۸/۲ المسودة )۱١۳(‏ شرح تنقيح الفصول [١5؟]‏ نهاية السول ۳۷۲/۲ 
والتمهيد له (۳۳۸) الوصول لابن برهان ١/۸٠۳؛‏ شرح الكوكب 2554/7 المختصر لابن اللحام 
0 إرشاد الفحول () التحرير (۹۳) تيسير التحرير ۲٥۷/۱‏ فواتح الرحموت ۲۸۳/١‏ 
المدخل ٥‏ فتح الغفار ؟/ .٦١‏ 

00 بضم أوله وكسره مع كسر اللام وتشديد الياء واحدة حلي بفتح الحاء وسكون اللام وهو على قعول 
جمع حلي كدي في جمع دي وهو ما تتحلى به المرأة منهما لسان العرب 484/7 النهاية 2172/١‏ 
حواشي التحفة "/ 707١‏ 
وانظر المسألة في فتم القدير /١‏ 574. رد المختار 7/ ٠٠١‏ إيثاو الإنصاف 57. مراعاة المفاتيح 5/ 
4» شرح السنة للبغوي 26١/5‏ حلية العلماء ٠0٦/۲‏ روضة الطالبين ؟/ ١٠٠٠ء‏ مغني المحتاج /١‏ 
۰ شرح البهجة 147/79 

(۳) ينظر الإحكام .٠۵۷/۲‏ 
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يجىءٌ بكلامه لذلك المع 5 وغيره عنْدهُ بمنزلة |! لمعرض عنه للمشكوت عنه. 

مثاله ما إذا قال القائل: نفقاتُ الأقارب إِنَّما تجبٌ مع اليَسَارِءِ قليس مقصودُهُ أنّ كل 
قريب جب لفقت | لانه لم يتوه إلى هذا العموم ٠‏ وإنما كان متصصرقة بيان الحالة التي 
ويقول : إن كلابي لم ين في هذا اسياق رل لا ا ٠‏ فظَهّر بهذا مره ما تمسّك به 
الشافعيُ - رحمة الله علَئِهِ ‏ مِنْ مَنْع العموم في هذه المواطن؛ لأنه عير مقصود» والله 
تعالى أعلمُ . 
البَحْتُ التَّاسِعْ : 


جميمٌ ما تقدّم إنما هو ق في الجموع المعرّفة تعريقف الجثسن » والمضافة . 
نّا الجَمْعٌ المتكرء فالذي ذهب إِلَيْهِ الجمهورٌ؛ أنه ليس من صيغ العموم'" . 
وذهَبَ جمهورٌ الحنفيّة إلى آله نها ؛ ويدلٌ على الاستغراق» وهو اختيار البَرْدَرِي 
وابنِ السَاعَاتِيٌ وغيرهماء وإليه ذهب أَبُو عا و الحجمات ِي وأتباعه من المعتزلة» وحكاه الشيحٌ 
أَبُو إسحاق في «شزج الما عن بعض أصحابنا؟ . 


وقال المَازِرِيُ : في «شزح اران “؛ ومن المعمّمِينَ مَنْ ينكِرٌ دلالةً الجمع المنكر 
على العموم» ومنهم من يُثْينه وحكئ أ بو الحَسَيْن البصريٍ عن أبي هاشم الجبائيّ أنه 
يحمل على ثلاثة» إذا تجرّد عن القرائن» ولهذا جعل فَخْرٌ الذّين الرازيُ الكلام في هذه 
المسألةٍ مفرّعاً على الخلافٍ في أقل الجمعء ماذا هو؟ وفي ذلك نظرْ؛ كما سنبينه» إن شاء 
ا 


4 حتجٌ الأكثوون على أن البَمْعْ المنگر لا عموم له بأنّه لا رَيْبَ في أن رجالاً في 
الثم : زغل في اران فكما ل فظ له ستيقاً ني كل روه على طريي البَّدَلٍء 
كذلك «رجال؟ حقيقة في كل جنع على لدل فيكون موضوعاً للقَذْر المشيرَكِ من الجموع 
كلها؛ ولهذا يصح نعته بأيّ عدد شای والموضوعٌ للقذر المشئَرّكِ لا دلالة له على شيْءٍ 

من الخصٌوصِيّات. 


٥۲۳/١ العدة‎ ۳٤٦/١ المستصفى 237/5 التبصرة صن 1۸ المعتمد‎ ٠۳٤۲١ ينظر البرهان‎ )١( 
ء٠٠١١ المسودة ص‎ »518/١ جمع الجوامع‎ »)71١7( المنتهى لابن الحاجب (97), التمهيد للإسنوي‎ 
2554/١ فواتح الرحموت‎ 2191/1١ تيسير التحرير 2705/1 أصول السرخسي‎ ٠/١ الإبهاج‎ 

نشر البنود .75827/1١‏ إرشاد الفحول 1۲۳. 

(؟) ينظر المصادر السابقة. 


(۳) ينظر المصادر السابقة . (6) البرهان .۳٤۲/۱‏ 


تلقبح الفهوم 


وأيضاً فالاتفاق على أن المّقِرّ إذا قال [له] «عِنْدِي عَبيذا؛ ونحو ذلك؛ أنه يصح منه 

تفسيرَةٌ ذلك بأقل الجمع ؛ ولو كان للعموم» لما بل منه ذلك؛ لأنّ صِيعٌ العموم لا يجوز 
أذ تكرن لاقل القع 

ن :أله بص إطلافة على كل جنع ؛ حتّى الجمع المستغرق» فحملة على 
الاستغراق حََمْلُ | له عل جميع حقائقه) فيكو أُوْلّنء وذكرَهُ بعْضٍ الحنفيّة بعبارة أحرّئ » 
وهي أن الج المكر يصح إطلاقه على الكل بطريق الحقيقة وعلّى ما دونه باعتبار معنى 
الجمعية العمل على ما دونه إدخال له في حبر الإجمال؛ إذ : ليس في أقسام جنيع 
وهو ثلا أز على الشمرل ؛ والعموم» را عل اق إن ت تحقيق العُمُوم رأعم فان 
.فكان أولى . 


والجوابُ عنه بمئع أن حمْلهُ على الجميع يكو حملا له على جميع حقائِقهء 
وإنما يلزم ذلك أن لَوْ كان له حقائقء وليس الأمرٌ كذلك؛ إِذْ لا حقيقة له إلا القَدْرُ 
المشتركٌ بَيْن الجموع كلّْها؛ لأنه إنما صمّ إطلاقه على كلّ جمع على وجه البَدَلء 
لا الخصوصية؛ حتى يكونٌ حقيقة له ولو سلّم أنه حقيقة في كلّ جمع بخصوصه: 
لكان أيضاً لا يلزم مِن حمليه على الاستغراقٍ الحمل على جميع حقائْقهء بل هو 
حَمْلٌ على أحدهاء > لأنّ العدد المستغرق أَحَدُ حقائقهء ولا يقال : إذا سَلْمْتُمْ أن 
المستغرق أحدٌ حقائقهء فِالحَمْلُ عليه أَوْلَى؛ كما ذكر الحنفئ؛ لأنه أعَمٌ وأكثه 
فائدة ولاه يتضمّن بقية الجموع التي دونه متدرّجة فيه؛ لأننا نقول: ليس الحمْلٌ 
عليه مع احتمال عدم | رادت لی من الخثل له لی الال مع کرت متيقتاء قم إن 
إثباث اللّغّة بالترجيح ؛ وأيضاً فجميع ذلك منقوضٌ بنحو «رَجُلٍ)؛ لأنه [] يصح 
إطلاقه على كل فرد على وجه البدليّة: فيقال فيه يُحْمَّلُ على الجميع؛. لأنَّ ذلك 
حمل له على جميع حقائقه» هكذا تقض به ابْنُ الحاجب» وفيه نَظَرُ؛ٍ لأ الجنْعَ 
المنكر صمّ إطلاقه عَلَى عَلَى الجَوِيع؛ بخلافٍ «رَجُلِاء فلا يلرم فيه أولويّة الحَملٍ على 
الجميع› > فالأولئ الاقتصارٌ على الأجوبة الأول . 

الوجه الثاني : أذ الجَمْع المنكرء لو لَمْ يكنْ للعمومء لكان للخصوص. وإِذا كان 
للخصّوص يكون مختصًا بالبغض» [وليس مختصًا بالبعض] بالاتفاق . 

وجوابة بمنع أله : لو لم يكن للعموم؛ لكان مختصًا بالبغض؛ الجوازٍ أن يكون 
موضوعاً للجميع المشترك ب ن أفراد الجموع على ما هو الحقٌء بعبارة خر ى: إن ردم 
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بالبعض البغض المعيّنَ > وهو جمع معيّن من الجموع. فالملازمةٌ ممنوعة وإن أردتمْ بغضا 
مطلقاء وهو جِمُمٌ مّاء فل" نسلّم بطلآن اللازم» د ا إبهام فيهء ولا اتفاقٌ عليه . 


الذي يظهرٌ أن الخلاف في هذه المَسْأَلَة إنما هو في جموع الكثْرةء وأما جموع القَلّقق 
فإذا كائّث منكرة لا تكونُ للاستغراق اتفاقاًء هكذا صرّح به جماعةٌ من الأثمّة؛ لأنّ جمع 
القلَّةِ موضوعٌ للعَشَرَة فما دونّهَاء فلا بكو مِنْ صبغ العموم» وفي , كلام البَرْدَويٌ من 
الحنفيّة ما يقتضي أن جموع القلَةِ للعمومء وإن كانث منكرة؛ وهو خارج على القزل بال 
العام اللفْظ المستغرق لما يصلْح له لا يشترط عَدَمْ الانحصار فيه وقول مَنْ يقول: | 
اللفظ الواحدٌ الدّال من جهة واحدة على نسبئَيْنِ فصاعداء ؛ لك بعض الحنفئة فق يفا 
فقا في جع القلَِء إذا كان منكرآء يُحْمَلُ على المتينّنء وهو أقلّ الجمع» وجممٌ الكَثْرَة 
يُحْمَلُ على العموم: وإن كان منكراً. 

والحق أنَّ كنَّ واحدٍ منهما لا عُمُومَ له حالةً اكير والله أعلم . 
البَحْتٌ العَاشِرٌ : 


الكلام : فى أقلّ الجمع'' » وهي من مهمَّاتٍ المَسَائِل› وسيأتِي: إن شَاءَ الله تعالى - 
وجه تعلقهَا بما نحن فيه وفائدةٌ الخلاف فيها. 
والذي َقَدّمه مُا [أَوٌ لاً] أله ليس محل الخلافٍ ما هو المفهومُ من لفظ الجمع لد 


إن لج .م E.‏ بموضوعها يقتضي ضم شيْء إلى مڅله› وذلك حاصل في الائئيْنٍ والعلاثة ؛ 
بلا خلاف. 


وكذلك أيضاً ليس محل الخلا عند المحققير تعبير الاثنين عن أن نفيهمًا 
بِضَمِيرٍ الجَمْعء > يقولان: فَعَلْتَاء وقُلْنا؛ لأنّ العرب لم تضّعْ للمتكلّم ضميرٌ التثنية؛ 
كما وضعته للمخاطب» والغائب» فليس للاثنين » إذا عبّرًا عن أنفسهما إلا الإئْيَانُ 
بضمير الجمع» وذَكرَ إِمَامُ الحرمَين أيضاً؛ أنَّ الخلاف لَيْسَ في مثلٍ قوله تعالّن: 
«فَقَدْ صَمَتْ كُلُوبْكُمَا» [التحريم: ]٤‏ وقول القائل: ١ضَرَبْتُ‏ ركوس الرَجُْلَيْنِا 


2١55/7 التبصرة ۰۱۲۷ الإبهاج‎ ١5 اللمع ص‎ ۰1۰1/۲/١ المحصول‎ 2754/١ ينظر البرهان‎ )١( 
25١4/5 شرح التنقيح ”57 الإحكام للآمدي‎ +١44 المنخول‎ 1٤۹/١ العدة‎ »158/1١ المعتمد‎ 
شرح الكوكب المنير ۳/ 144+ المنتهى لابن الحاجب‎ ٠٤۱۹/۱ روضة الناظر (۱۲۱) جمع الجوامع‎ 
فواتح الرحموت‎ ٠۲٠۷/١ كشف الأسرار 5 تيسير التحرير‎ 210١/١ أصول السرخسي‎ (vy) 
۳٠٠/١ الوصول لابن برهان‎ ٠۳٠/١ شرح اللمع‎ ء۲۳۴٤‎ /١ نشر البنود‎ ۰۱٤۹ المسودة‎ 0 
.)۷۸( مفتاح الوصول ۷۳ء تقريب الوصول‎ 
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و«وَطِئْتٌ يُطُونَهُمَااء وفيه نَظَرٌ يأتِي التنبيهُ عَلَيْهء إت شاء الله تعالئ. 

الخلاف إنما هو في صن الجترع؛ سواء أكانّث جِمْعٌ سلامةٍ أو جِمْعٌ تكسير» وني 
عودٍ الضمير البارز بصيعَةٍ المع أيضاً 

وللعلماء في َلك لان غپوران: 

أحدُمما : أن أقل انع الان رواه الحاكم في مستَذركه عن ري بن بن ثابتٍ - رضي 
الله عنه أنّه كان يقُولٌ: الإِخْرَّهُ في كلام العرب أَخوَانِ فَصَاعِد”' أ وروي نحوه عَنْ 
عُمَرَ بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - أيضاً والظاهر أنّهما ما أرادا إلا بطريق الحقيقة » وإلى 
هذا ذهب جماعةً مهم داودٌ الظاهريء والقاضي بُو بكر بن البَاقِلاني» والأستادٌ بُو 
إِسْحَاقَ» والإمامُ العَرَالِيُء وطائفةٌ من الشافعيّة» وحكاه القاضي أيُو بكر عن مَذْهَّبٍ مالك 
وأخذه ابن حُويْ لدا من قوله في حب الأم إلى السُدْسٍ بأخوَيْن» وهو قول عَبْدِ 
الملك : ن المَاجِسُونٍ'' وأبي الْحَسَنٍ اللْحْمِي؟ من ¿ السالكيّة» ونسبه بعضهُم إلى الخَلِيلٍ» 
وَسَيِبوَيه ؛ لال سيبَوَيه قال: سألث الخليل عن قرلِهم : ما اخسن وُجُوهَهُمَااء فقال لي : 
انْنَانٍ جنع وعزاه بعضهم إلى عثمان - رضي الله عنهء وليس كذلك› بل مقتضى التَّقْل عنه 
الموافقةٌ على أن أقلّهُ ثلائدٌّء وهذا هو القولٌ الثاني ففي كتاب «المستَذْرَكِ؛ للحاكم وغيره 
بست صحيح عن ان عباس - رضي الله عنهما آنه دخل على عُنْمَان ‏ رَضِي الله عنه - 
فَقَال: إن الأحَرَيْن لا يَرْكَانٍ الأمّ عن القُلْثء قال الله تعالى : إن كان لَه أخوة» 
[لنساء: ]١١‏ والأخوان بلسَانِ ْمك ليْسَا بإخوة فقال عثمانٌ - رضي الله عنه ‏ لآ أستطيع 
أن ارد ما كان قَبْلِيء وتوارَت به النَّاسُء ومضّئ في الأمْصار فمقتضّئ هذا أنَّ عثْمَادَ 


)١(‏ أخرجه الحاكم /٤(‏ 56”) من طريق ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن زيد. 

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 

عبد الملك بن عبد العزيز.بن عبد الله التيمي بالوؤلاء» أبو مروان» ابن الماجشون فقيه مالكي فصيح. 

دارت عليه الفتيا في زمانهء وعلى أبيه قبله. أضر في آخر عمرهء وكان موالعاً بسماع الغناء في إقامته 

وارتحاله. ينظر: ميزان الاعتدال ۰۱٥۰/۲‏ ابن خلكان /١‏ 741, الأعلام 4/ .٠١١‏ 

(9) علي: أبو الحسن بن محمد الربعي المعروف ,باللخمي وهو ابن بنت اللخمي قيرواني» نزل سَفَافْسَء 
تفقه يابن مُخرزء وار بى الفضل ابن بنت خلدون» وأبي الطيب» والتونسي» والسيوري. وظهر في 
یامه » وطارت قتاويه» ركان الشيوري يسيء الرأي فيه ؛ طعناً عليه . 
وكان أبو الحسن فقيهاًء فاضلاً» ديناء متفنناًء ذا حظ من الأدبء وبقي بعد أصحابه فحاز ريام 
إفريقية جملة؛ وتفقّه به جماعة من أهل صَفافس. أخذ عنه أبو عبد الله المازري» و أبو بو الفضل 
اللحوي» وأبو علي الكلاعي» وعبد الحميد الصفاقسبيء رعبد الجليل بن مفوز. وله تعليق كبير على 
المدونة سماه: «التبصرة! مفيد حَسَنٌّ لكنه ربما اختار فيهه وخرج» فخرجت اختيارانّه عن المذهب. 
توفي سنة ثمان وسبعين وأربعمائة. ينظر: الديباح المذهب ۲/ 2٠١0 ١١5‏ وشجرة النور .119/١‏ 

(4) أخرجه الحاكم (4/ 0**”) كتاب الفرائض: باب ميراث الأخرة .من الأب والأم. وقال الحاكم: 
الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 


(7) 





تلقبح الفهوم جج-! أ #6 


وائَنَ على أن أقلّ الجمع ثلائة بطريق الحقيقة» وقد ذكر إمامٌ الحرمَيْن وغيره؛ ِأنَّ هذا أيضاً 
مقتضئ قزل ابن مَسْعُودٍ - رضي الله عنه ‏ أخذاً لذلك من قوله : : إن الاين يقمَانِ عن يمين 
الإمام وشِمَالِه؛ وَإذَا كَانُوا ثَلانَة اضْطْفُوا خَلْفَهُ) وني ذلك نظر؛ لاأ ابن مسعود عنده أنَّ 
الجماعة :تحصل بالإمام والمأمُوم فط وإنما مأحدةُ في وفوف الاثنينٍ والثلاثة رُؤْيَةُ ذلك 
عن النبيّ يك ولم يبلغُهُ خلاقة. 

وأيضاً» فقد قال ابْنُ مسعودٍ ‏ رضي الله عنه: (إنَّ الاين يردان الأمّ مِنَ التُلْثِ إِلَّى 
السدس» فنسبة القول [الأرّل] إليه من هذا «أقرّبُ من نسبّة القَوْلٍ الثاني أخذاً من مسألة 
المأمومِينٌ . 

قال إمامٌ الحرمَيْن: ويذهب الإمام الشافعي - رضي الله عنه - في مواضع تعرّضه 
للأصُولٍ يشير إلى هذا يِعَنِي أنَّ َكَل الجمع ثلاثةٌ وهو مذهب بي حنيفة وأصحابه 
وجماعة المعتزلة» والأكثرينَ من أصحاب الشافعيٌ ‏ رحمه الله قلت : وذكر القاضي عبد 
الومّاب؛ أن مذهب مالك» وجمهور أصکابه» واخ المازړي من قول مالك فِيمَن أقَرّ 
بِدَرَاهِمَ ؛ أنه يلزمُُ ثلاثة» وهو احتيارٌ أبي بكر بن فُورك ٠‏ وغيره من الأشعريّة. 

ثم اختلف هولاءِ في صِحَةٍ إطلاقه ۾ على انين عَلَى وجه المَجَانٍ فقال قُوْم: لا يصح 
ذلك أصلاء وقال المحققزن: إنه يجوز التجوّز به عن انين فقطء وهو اختيارٌ إمام الحرمَيْنِ 
وابْن. الحَطيبٍ» وأتباعه, وابْن الحاجب» وتوقّف الآمدِيُ في ذلك على قاعديوء ورأى إمام 
الحرمَيْن أيْضا أله يصح العجوّز به عن الواجد: لا مِنْ حت أضل الاستعمالٍ» بل من جهة 
الانتهاء في .تخصيص العام إلى واحدٍ؛ كما سيأتي بيانّهُ في فوائد المسألة) إن شَاءَ الله 
تعالى . 

ومذهبٌ الحنابلة أيضاً أله حقيقةٌ في الثلائق» مَجَار إن أَرِيدَ به الاثنان؛ كقول الشافِعي 
وأبي حَنِيقَةَ - رضي الله عنهما -. 

والححجَةُ لهذا القَوْلِ وجوه: 

أَحَدُها: ما تقدّم عن ابن عَبّاس ‏ رضي الله علهُما ‏ من نقْلٍ ذلك عن الع وتقرير 
عَثْمَانَ ‏ رضي الله عنه ‏ إياه على ذلك . 


)1( .محمد ين الحسين بن قُورَكء :أبو بكر الأصفهانى. المتكلم؛ الأصولي ٠‏ الأديب» النحوي: الواعظطع 
آخذ طريقة أبي الحسن الأشعري عن أبي الحسين الباهلي وغيره» أحيى الله تعالى به أنواعاً من العلوم» 
وبلغت مصنفاته الشيء الكثير» وجرت له مناظرات عظيمة. مات سنة 405. انظر: ط. ابن قاضى 
شهبة /١‏ ١۱۹٠ء‏ ط. السبكي ٠٥۲/۳‏ تبيين كذب المفتري ص ۲۳۲. الأعلام ۳٠۳/١‏ مرآة الجنان 
۳ ۷ النجوم الزاهرة t/t‏ 
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تلقيح الفهوم 





واعترض عليه بما تقذم عن زَيْدٍ بْنِ نابتٍ ‏ رضي الله عَنْه - انه يقال للاَخْرَيْن وة 
وقد جَمَعٌ ابْنُ الحاجب وغيره بان أحدهما أراد حقيقةٌء وأراد الآخر المَجَارٌ وفيه ضففٌ لا 
يخمّئ ؛ لأن الأضلَ في الإطلاق الحقيقة؛ ولا يحمّلُ على المجازء إلا بدليل» فكيف 
يستقيمٌ لزيد بن نَابتٍ رَضِيَ الله عنه أن يحمّل الكلام على مجازوء من غير دليل. ' 

فإن قيل: أَحْرَجَهٌُ عن الحقيقة سق يقة إلى المجَاز؛ للاتفاق على ذلك ؛ 

قلنا: لم يحتجٌ زيدٌ - رضي الله عنه ‏ بالإجماع في المسألة؛ كما أشار إِلَيْه عثمانٌ - 
رضي الله عنه » وإنما احنْجٌ بجريانٍ ذَلِكَ في لسان العرب» كما تقذمء فلم يُرِدْ إلا 
الحقيقة» ويمكن أن يجْمَمَ بين كلامَيِهِمَا بطريقَيْن آخرين. 

أحدهما: أن ابن عباس لم ينفل ذَلِكَ عن لَه كل العرب» بل قال لعنْمَانَ: «في لِسَانٍ 
قَرْمِك). يريد قريشأًء وزَيْد ن ثابتٍ قَال: «فِي كلام العَرّب»» فكأنه أراد غَيْرَ قريش» 
ومعلومٌ أ القرآن تَصمّن أكثر لغاتِ قبائِلٍ العَرَب . 

وثانيهما: أن ابن عباس أراد النفيَ من حيبت النصرصيّةٌ: وأثبته زيذ بن ثابت؛ بطريق 
الظهور فإن الظاهرٌ هو ما احتمل معنَيَيْنِ هو في أحدهمًا أرجَخ” “ وسيأتي مِنَ الأدلّة لمن 


)١(‏ الظاهر في اللغة الواضح وفي الاصطلاح فيه اة مذاهب : الأول: وهو مذهب المتقدمين؛ ما ظهر 
معناه الوضعي سِيقٌ له اللفظ .أو لم يُسَقْ. الثاني : وهو مذهب المتأخرين من الحنفية؛ ما ظهر معناه 
الوضعي محتملاً غيره احتمالاً مرجوحاً بشرط عدم سوق الكلام له - فرقاً بينه وبين النص . الثالث: 
وهو مذهب الشافعية؛ ما دل على معنى بالوضع الأصلي. ويحتمل غيره احتمالاً مرجوحاًء أو هو ما 
له دلالة ظنية . 
ربما يُقَالّ: كيف يكون الظاهر من أقسام العبارة مع أن العبارة يشترط فيها السوق» والظاهر يشترط فيه 
عدمه على مذهب المتأخرين. ولا يشترط فيه شىيء على مذهب المتقدمين» فيكون مبايئاً للظاهر. أما 
على مذهب المتأخرين فظاهرء وأما على مذهب المتقدمين فلأن عدم الاشتراط معناه عدم التقيد 
بالسوق وعدمه. فلت فله صورتان وفي صورة العدم يكون مبايئاً. 
وفي الجواب على هذا الإشكال كلامان: الأول: اختيار أن يكون الظاهر من أقسام العبارة» ويجاب 
عن هذا البحث بأن السوق المشروط في العبارة» معناه القصد المطلق أعم من أن يكون أصلياً أو 
تبعياً. والسوق المشروط عدمه ‏ على الراجح - في الظاهر المراد به السوق الأصليء فلا ينافي أن 
هناك سوقاً تبعيا فيكون الظاهر من المرتبة الثانية من مراتب العبارة وبتحرير المراد. هكذا يتحلل 
الإشكال لا جرم قد قال صاحب التحرير ما نصه: (عبارة النص دلالته على المعنى مقصوداً أصلياً وهر 
المعتبر في النص أو + غير أصلي وهو المعتبر في الظاهر. وعلى ذلك فما لا يقصد أصلاً لا بالذات ولا 
بالتبع هو الإشارة وستأتي. وهذا هو اختيار صاحب كشف الأسرار والتحرير ومسلم الثبوت). الثاني : 
اختيار أن الظاهر خارج عن العبارةء وأن العبارة تساوي النص . وهو لصدر الشريعة. فقد قال عليه 
صاحب التلريح : (إن كلام المصنف - أي صدر الشريعة ‏ مشعر بأن معنى المسوق له في العبارة هو 
ما ذكره ف في النص والظاهر فمعنى اشتراط السوق في العبارة السوق الأصلي. . وهو بعيله معلى عدم 
اشتراط السوق في الظاهرء فيكون النص مساوياً للعبارة» والظاهر مساوياً للإشارة غاية الأمر أن يفرق = 





تلقيج الفهوم 7 فق 





قال الاين ما يؤيد ذلك› ولا َنْب في أن إفادة لظ الجمع عد الثلاثة ثة أَظَهَرٌ مِنْ إفادته 
الاثئين» وإ كان ذلك ظاهراً. 


الوجة الثّانني: وهو الذي عَوّل علَيْه كثيرٌ من الأئمّة؛ أن عدد الثلاث يتبادرُ إلى الذهْن 
مِنْ إطلاق لفظ الجمعء ولا يصح نفيه عنه؛ وذلك من علاماتٍ الحقيقة؛ بخلاف عدد 
الاثْنِين ؛ فإنه لا يتبادَرٌ» ويصحٌ نفيه؛ بأنْ يقال : ما ْب رجالا ؛ بل لين وذلِك من 


علامات المجازء ولا يقال : إنما صح النمَيُ | هنا لقيام القر ريلة ؛ نه 


ع 
| 
أ 


مأ 


رآد ب «الرجَال» إلا 


= بينهما بأن الإشارة فيها تأمل دونه . وقرأ شكل الاختيارين منلاخسرو في حاشيته على التلويح حيث قال 
يرد على كل من الكلامين بحث؛ أما على الأول وهو الثاني هنا فلأنه إذا ربط بما ذكره في النص 
والظاهر اقتضى عدم الفرق بين الظاهر والإشارة» وكذا بين النص والعبارة. 

وأما على الثانى ‏ وهو الأول هنا فلاأنه يقتضى أن لا يكون الثابت بالإشارة مقصوداً أصلياً وهو 
باطل. لأن الخواص والمزايا التي بها تتم البلاغة ويظهر الإعجاز ثابتة بالإشارة كما صرح به شمس 
الأئمة. وقد تقرر في كتب المعاني أن الخواص يجب أن تكون مقصودة للمتكلم حتى أن ما لا يكون 
مقصوداً أصلاً لا يعتد به قطعاً. على أن كثيراً من الأحكام الشرعية ثابتة بالإشارة والقول بثبوت الحكم 
الشرعي بما لم يقصد به الشارع ذلك الحكم ظاهر الفساد. وقولهم كم من شيء يثبت ولا يقصد ليس 
في مثل هذا المقام هذا كلامه. ثم اختار لنفسه مذهباً ثالثاً وهو أن العبارة فيها سوق أصلي والإشارة 
فيها سوق تبعي. وأما النص فالسوق فيه مشروط لزيادة الوضوح على الظاهر. والظاهر عنده ما ظهر 
معناه مطلقاً أعم من أن يكرن سيق له الكلام أم لم يسق. علم هذا من قرله: (ولعل ثقته أن نختار ههنا 
ما اختاره المصنف) وفى النص ما اختاره بعض الأصوليين . 

والمختار عندي الأول وأن عدم القصد الذي أشكل به مئلا خسرو إنما هو بالنسبة إلى السامع» فإنه 
لإقباله على ما سيق له كأنه غفل عما في ضمنه فهو يشير إليه ولهذا يختص بفهم الإشارة الأذكياء 
لبلغاء. وسيأتي بيان هذا الجواب بإسهاب في محله من دلالة الإشارة إن شاء الله تعالى 

يلاحظ أنه لا يوجد مثال للظاهر بخصوصه من غير نص؛ لأنه إنما يكون في ضمن معنى سيق له 
الكلام . 

-١‏ قال تعالى : «وَأَحَلّ الله ابيع وَحَرَمَ الزبا) ظاهر في بيان حل البيع » وحرمة الرباء إذ السَياق يدل 
على أن بيان الحل والحرمة ليس مقصرداً؛ لآنه في جواب الكفار عن قولهم : تما البِيعُ مكل الرَبا) . 
۲ قال تعالى : انوا ما طَابَ لَكُمْ مِنَ النْسَاءِ مى ولاك وَربَاعَ # ظاهر في بيان حل النكاح» 
فإنه لم يسق له وإنما سيق لبيان العدد في تعدد الزوجات» أما بيان الحل فقد علم من آية أخرى 
رهي : : لوَأجِل لَكُمْ ما راء َلك وهذا إنما يتم لو كانت آية الاقتصار على أربع متأخرة في النزول. 
۳ مثال الظاهر عند الشافعية قوله عة لِمُيلانَ» وقد أسلم على عشر نسرة: (أميك أَرْيَعأ وََارِقَ 
سَائِرَمُنَة وهو ظاهر في استصحاب التكاح . 

أما حكمه عند الشافعية؛ فالعمل به لكن لا على جهة القطع؛ لوجود الاحتمال المرجوح» فإن رجح 
بدليل يعضده كان مؤولاً مصروفاً عن الظاهر» وإن تساوى الاحتمالان» فالوقف» حتى يظهر الدليل. 
وأما عند الحنفية ففيه مذهبان: الأول: : مذهب مشايخ العراق؛ منهم أبو الحسن الكرخي» وأبو بكر 
الجصاص» ومذهب القاضي أبو زيدء ومن تابعه» وعامة المعتزلة. وهو أن الثابت بها ثابت قطعاً 
يقيناً» واجب العمل به سواء أكان خاصاً ‏ مع قيام احتمال التأويل فيه أمْ عاماً ‏ مع قيام احتمال- 


۸ تاقيح: النهوم 





1 لزائد على الاين ع؛ لأنا نقُولَ : هذا واردٌ في كل , مكان نُفِىَ ي فيه مفهوم اللفظ المجازي» 
وأيضاً فالعارف بلغة لعزب بج من به صْة هذا الي من غير شُعُور بالفرية. 

الَجه الكّالتُ: أن أَهْلَّ اللّمَدِ ف فت بين التثنيةٍ والجَمْع» وجعلّث لكل منهما ضميراً 
يخصّه ) نجراز إطلاتي الع على الاثئين حقبقة يرفع ذلك . 

الوجة الرابع ؛ أن أقل الجنع لو كان اين حقيقة؛ لصخ أن يقال: لان حاون 
ورجال عَاقِلاَنِ وثلاثة رَجلين»› وَائْنَانٍ رسال ٠»‏ ولما ا لم يصح ذلك»؛ لم يصح تناوله للاتين 
فقط . 


واعترض على هِذَيْنٍ الوجهَيْن؛ بان ان سم الرجلَيْنٍ جِمْمٌ خا بالاثنين» ووضَعُوا له 
لف التثنية» والرجّال جِمْمٌ عام إلاثنين؛ وما زاد علَيْهماء » فالفرق بينهما قزق ما بين العام 
والخاص ووضع الضمير مميّز لكل منهما لا ينافي ذلك» وما وصف التثنية بالجمْع. 
والعكس» فإنما امتنع لمراعاة صورة اللّفْظْء ويمكنٌ أن يجاب عن الأول بأنَّ الأصل في 
الاختلاف التباينٌ ف ى المدلول» وكونهما يفترقان افتراف العام والخاصٌ هو نفس ل 
فيه رأما مراعاةً صورة الف فغي ماعو مع وجوه المعلى القامل لهما من النع» فيج 
ألا يختصٌ ؛ حملاً على سائر المراتّب» وحيتٌ وجد الاختصاصض» دل على التبايّن في 
مالو 


حتجٌ القائلُونَ باه يقع عَلَّى الاثتيْن؛ بطريق الحقيفًة ؛ بأدلَةِ كثيرة» غالبها فيه نظرٌ: 
3 5 قولَهُ تعالئ: لدان خصْمَانٍ احتَصَمُوا في رَبْهَمْ4. وقول تمالس : #وَإن 
طَائِمَنَانٍ مِنَ المُؤْمِنِينَ اْمَمَلُوا4 [الحجرات: ٩‏ وقوله تعالين: فان كان له لخو فَلأمَهِ 


السُّدْسٌ» [النساء: ١١]ء‏ والمرادٌ الأَحَوان؛ وقوله تعالى : ٠‏ #عَسَى الله اَن بيني بهم 
جميعاڳ » والمرادٌ يوسفٌ وأخوه. 


= التخصيص - وذلك بناء منهم على أن لا عبرة للاحتمال البعيدء وهو الذي لا ينشأ عن قرينة . 
المذهب الثاني : وهو مذهب ما وراء النهر منهم الإمام أبو منصور الماتريدي» وبه قال بعض علماء 
الحديث» ويعض أصحاب المعتزلة: أن حكم النص - وجوب العمل بما وضع له اللفظ لا قطعاء 
ووجوب اعتقاد حقية ما أراد الله تعالى من ذلك الحكم» وهذا منهم بناء علنى أن العام وإن خلا عن 
قرينة التخصيص والخاص وإن خلا عن قرينة التأوبل» ولكن الاحتمال.باق, في الجملة» وذلك.ينزله 
من درجة القطع» وإن وجب العمل» وحاصله: أن ما دخل تحت الاحتمال» وإن كان بعيداً لا يرجب 
العلمء بل يوجب العمل كخبر الواحد والقياس. 
الحدود للباجي ص "1 » التعريفات للجرجانى ص ١٤٠١ء‏ العدة لأبى يعلى ٠٤١/١‏ المستصفى /١‏ 
٠۵۷ ١‏ البرهان لإمام الحرمين 2778/١‏ فما بعدهاء الإخكام للآمدي 77/8 المحصول /١‏ 
T10 |‏ 375/0 شرح التنقيح ص 2517 جمع الجوامع حاشية البثاني ؟/ 207 فواتح الرحموت 
7 ؛ والبحر المحيط للمؤلف ۲۹۸/۳. المغني للخبازي ٠٠١‏ مفتاح الأصول 29. 
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وممّا روي عَن انين - يلاء - أنه قال : «الانْتانِ فما قَوْمَهُمَا جَمَاعَةه"2. وأنَّ الرجُلٌ إذا 
رای رَسلَيْنَ قد أقبلا» يَقُولُ: أُقْبَلَ الرّجَالَ . 


أما قوله تعالّئ : #هَذَانِ خَضْمَانَء اخمَصَمُوا في رَبهِمْ4 [الحج : 15 فِالخَضْمٌ يطلَقُ 
على الواحدٍ والائتَيْنِ وما فوقهماء كالعدُوٌ وتحوه؛ قال الله تعالیٰ : لِوَهُمْ لَكُمْ عَدُوّ4. وقد 
ثبت في الصحيح”” ؛ أ هذه الآيةَ نزلث في حَمْرَةَ وعَلِيّ وعُبَئدَةٌ - رضي الله عنهم لا 


وسا سه 


بارَرُوا قَوْمَ بدر؛ عيب أبن ربيعة ة وأخاه شي وابنه الوليد 3 عُتْبَة فيقالٌ: هذا خصمي» 

وهؤلاء خصمي . 

)۴۸١ /۱( أخرجه ابن ماجه (۱/ ۳۱۲) كتاب الصلاة: باب الاثنان جماعة حديث (4۷۲) والدارقطنى‎ )١( 
وأبو يعلى (۱۳/ ۱۸۹۔ ۱۹۰) رقم (۷۲۲۳) والحاكم‎ )١( كتاب الصلاة: باب الاثنان جماعة حديث‎ 
)۹۸٩ /۳( كتاب الفرائض: باب الاثنان فما فوقهما جماعة» وابن عدي في «الكامل»‎ )۴١ /( 
والبيهقي (19/7) كتاب الصلاة: باب الاثنين فما فوقهما جماعة كلهم من طريق الربيع بن بدر عن أيه‎ 
عن جده عن أبى موسى قال : قال رسول الله يَللِهِ: إثنان فما فوقهما جماعة.‎ 
هذا إسناد ضعيف لضعف الربيع ووالده بدر بن عمرو.‎ :)۳۳١ /1( قال البوصيري في «الزوائد»‎ 
كتاب الصلاة حديث‎ )١81/1( وللحديث شواهد من حديث عبد الله بن عمرو. خر جه الدارقطني‎ 
من طريق عثمان بن عبد الرحمن المدنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وهذا إسناد‎ )۲( 
متروك وكذبه ابن معين‎ :)١١ /۲( ضعيف جداً. عثمان بن عبد الرحمن قال الحافظ في «التقريب»‎ 
ومن حديث أبى أمامة: أخرجه أحمد (27014/5 1514) من طريق عبد الله بن زحر عن على بن يزيد‎ - 
عن القاسم عن أبي أمامة به. قال الحافظ في «التلخيص» (۸۲/۳): هذا عندي أمثل طرق هذا‎ 
الحديث لشهرة رجاله وإن كان ضعيفا.‎ 
وقال‎ .)٤۸/١( وللحديث طريق آخر: أخرجه الطبراني في الأوسط› كما في «مجمع الزوائد»‎ 
الهيثمي : وفيه مسلمة بن علي وهو ضعيف.‎ 
ومن حديث أنس ؛ أخرجه البيهقي (”/ 59) كتاب الصلاة : باب الاثنين فما فوقهما جماعة. قال‎ - 
الحافظ في «التلخيص» (۳/ 87): هو أضعف من حديث أبي موسى.‎ 
/۳( وابن أبي خيثمة كما في «التلخيص»‎ )4١5 /۷( ومن حديث الحكم بن ظهر: ألخرجه ابن سعد‎ 
. وقال الحافظ : إسناده واه‎ . )۲ 
وضعفه‎ )۸١ /5( ومن حديث أبي هريرة: أخرجه ابن المغلس في الموضح كما في «التلخيص»‎ - 
الحافظ فى «التلخيص».‎ 

(؟) أخرجه البخاري (147/8) كتاب التفسير: باب هذان خصمان اختصمرا في ربهم حديث (407417) 
ومسلم (7777/1) كتاب التفسير: باب في قوله تعالى: #هذان خصمان اختصموا في ربهم © حديث 
٠“ /"(‏ ) وابن ماجه (4457/7) كتاب الجهاد باب المبارزة والسلب حديث )۲۸١(‏ والطبري. في 
ااتفسيره» (۹/ )١77‏ والبيهقي في فى «دلائل النبوة» (۳/ ۷۲) من طريق قيس بن عباد قال: سمعت أبا ذر 
يقسم أن هذه الآية #هذان خصمان اختصموا في ربهم4 أنها نزلت في الذين برزوا يوم بدر: حمزة 
وعلي وعبيدة بن الحارث وعتبة وشيبة؛ ابنا ربيعة والوليد بن عتبة. 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثورا (25717//5 وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وابن ابي شيبة 
وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه . 
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رقوله تعالئ : #وَإِنْ طَائِفَتَانٍ مِنَ المُؤْمِتِينَ افا ا أسند فيه ضميرَ البمْع إل ما دل 
عليه لفط الطائقة مسين من الجماعة . 

وقوله تعالى : لفَإِنْ كان لَهُ إخوّة4. تقدّم خلاف ابن عَبّاس فيه» وقول الجمهور في 
الاكتفاء بِالأَحَوَيْنء إِنّا لظهور معنى الجَمْع في ذلك وإن لم يكن حقيقة اللفظ وإما 
إلالتفاتٍ عليه قبل أن يُظهر ابنٌ عباس الخلاف في وقد بشطت الكلام على هذا في كتاب 
انَفَةٍ ا رَائْض يعلوم يات الفَرَائْضِ»» وقوله تعالّئ: #عَسَى الل أن ن اني بِهِمْ جَمِيعاً4 
[يوسف : ۳ المرادٌ فيه يوسف وأخْوهُ شقيقّهُ الاخ الأَكبَرُ الذي قال: فلن أَبْرَحَ 
الأزض حَمَّى يَأَدْنَ لي أبي4» [يوسف : ٠‏ وقول القائل: (أَقْبَلَ الرّجَالُ1: محمولٌ على 
المجازء وإنما يقول ذلك عند تعظيمه لهماء أو خوفه منهماء وقصوره عَنْ مقاومتهماء فهذه 
[القرينة] هي المقتضيةٌ للتجوّز فأما الحديثٌ» فَغَيْرُ معروفي» ولا یصح؛ ثم لو صمّء لكان 
معناه أنَّ لهما أجر الجماعة» وحيازةً فضيلتهاء لان النبي ية كان يُعَرّفٌ الأمورٌ الشرعيّة لا 
اللغويّة . 

والّدِي يمكنٌ الاستدلال به لهذا القَْلِ وجوةٌ: 

الأول : قوله تعالى: وهل أا يبَأ الخحضمء إذ نَسَوَرُوا المخرّاتَ. . .4 الآياتِ ولا 
يعترض عله بما تقدّم أن الخضم يطل على الواجد وأكثر منه حقيقةٌ؛ لأنا قول في هذه 
الآياتِ؛ ما يقتضي أنّهما كانا اين ¿ فقطء بدليل قوله: : إن هذا أخي لَهُ بِسْعٌ وَِسْعُون تَعْجَةٌ 
وَلِي نَعْجَةٌ وَاجِدَة) وقول داد - عليه السلام - للد ظَلَمَكَ بِسُوَالٍ نَعْجَتِكَ إلى نغاجه» 
[(ص: 55)ء فالظاهر أنهما كانا اين وقد عبر عنهما بضمير الجَمْع غير مرّة. 

والنّاني: قوله تعالئ: #وَدَاوْةَ وَسُلَيِمَانَ إِذْ يَحْكمَانٍ نى الحَرْثٍ. .4 اليه 
[الأثبياء : ۷۸]ء وقال فيهما: وکا لِحُكْبِهِمْ شَامِدِينَ؛ واعترض عليه باد المراد به داودٌ 
وسليمانٌ عليهما السَّلامٌ والقَوْمُ الذِينَ حَكَمُوا بِيَهُمْ» وهو اعتراضٌ ضعيفٌ؛ لوجهين : 

أحذهما: أل الحكم إنما ينسب إلى الحاكم. > لا إلى المحكوم له وعلَيْه» فيكون تقديرُ 
الكلام على هذا : وکنا أمْرِجِمُ شاهدين» > ووضع الحكم موضعٌ الأمر مجارٌء والأصل 
في الإطلاق الحقيقةٌ . 

وثانيهما: أنه يلرم مما قالوهُ أن يَكُونَ المضْدَرُ الذي هو الحكمٌ مضافاً إلى الفاعل 
والمفعول معا وهذا لا يوجَدُ في کلامِهمْ» فلا يصح الحمل عليه فظهر أن الحكمّ مضافٌ 
إلى داو وسليمانَ - عليهما السلام - وقد عبر عنهما بضَمِيرٍ الجمع . 

الثالتُ: قولّهُ تعالن: قد صَفْتْ تُلُوبُكُمَا»؛ واعترض عليه بو جهین : 

أحدهما : أنه على وجه التجوّز. وعدل عن الحقيقة؛ لما في الإتيان بضميرَي تثنية في 
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كلمة واحدة مِنّ الاستثقال» والعلاقةٌ المصحّحةٌ لهذا المجاز أن المَيِلَ يطلّقُ علَيْهء قَلْتُ: 
فإذا كان مختلفاًء تعدَّد الإطلاق بحسب ذلك الاختلافب» فيقال للمنافق: إنه دُو قَلَبَيْن؛ كما 
يقال : دو وجِهينِء وذو لِسَانيْن. 

وثانيهما: قال إمامٌ الحْرَمَيْن" وغيرُةُ إِنَّ ما يتعدّد من شخصَيْن» فالتعبيرٌُ عنهما في 
اللعَة الفصيحة ؛ بصيغة الجمْع . ولها باب وقياسٌ» وهي مستئناةٌ عن مَحَلَ التزاع» ولقائل أن 
يمنع الاختصاص لان هذا إذا كان مطردا لِم مله صكَةُ إطلاتي المع على | انين وأما 
دغوى لماز فقد علم آله لا صاز إليه إلا بدليل» وأنّ الأضلَ في الإطلاق ! الحقيقةٌ ؛ قال 
الواحدي : العَرّبُ تقول: الَطَمْتٌ أَوْجْةَ الوَجلَيِن ؛ »> وضَرَّرْتٌ رُءُوَسَهُمَاء وشَمَقْتٌ بطونَهُما» 
َيَجْمَعُونَ في موضع التي وذلك في تفسير آية الفرائض دليل على أن المراد بالإخوة 
أحوانِء وكلامه هذا بطل أن ذلك خخاضص بهذه الأعضاءء ويبطل أيضاً العلاقةً التى ذکروها 
في قوله الْلُوبَكمَا . ْ 

الرابعٌ: قوله تعالى: لإا مَعَكُمْ مُسْتَمِمُونَ#» والمراد موس وهارُونٌُ ‏ عليهما 
السلام ‏ وهما اثنان» واعترض علَيْهِ بأنَّ فرعَوْنَ مراد معهماء وفيه نظ ؛ إذ لو كان ذلك 
لمال : إا لَك مُسْتَمِعُونَ4 لأنَّ حرف «مَع» يشعْر بأنه سبحانه معهما بضر والإرفاد؛ كما 
في الآية الأخرّئ, قال: للا تَخَانًا إِننِي مَعْكمَا أُسْمَعْ وَأَرَى4» هذا هو الظاهِرُء وهو يكتفي 
به في هذا المّقَام ؛ كما تقدم. 

فهذه الأوَجَهُ الأربعةٌ أَقْوَى ما تمسّك به القائلُونَ بأ أقلّ الجَمْع اثنان» مع ما في كَل 
منها من النّطَرء والأولون يقولُونَ: إن ذلك فيها على وجه المَجَازٍ؛ للقرائن القائِمّة بهاء 
وهذا هو مأخْد القَائلِينَ بصسّة التجوّز بألفاظ الجُمُوع عن اننَيْنَء وأما مَنْ لم يجوّز ذلك 
فلا رَيْبَ في بُطلنِ قولهء والله سبحانه أعلم . 


تذَنِيبّان : 


جه 


الأول : : تقدّم 2 ابن الخطيب قال في «المخصول؟: إن الكلامٌ في عموم الجمع يتفرع 
على الكلام في أقلّ الجفع. وذكر مسألة أقَلْ الجمع مَا هُوَ م تكلّم في الجمْع المنكرء 
هل يعم أمْ لا؟ وفي هذا نظَرٌ ظاهرٌء وغيره من الأئمة ذكَرٌ ذلك على العمكس» > فتكلّم في 


.)۲١۲( فقرة‎ )٠١ /١( ينظر البرهان‎ )١( 


6 علي بن أحمد بن محمدء أبو الحسن الواحدي» كان فقيهاً إماماً في النحر واللغة وغيرهماء وأما 
التفسير فهو إمام عصره فيه أخذ التفسير, عن أبي إسحاق التعلبي؛ واللغة عن أبي الفضل العروضي 
ومنه أخذ الغزالى هذه الأسماءء وله 37 النزول» رغير ذلك. مات سنة ۰٤7۸‏ ينظر طبقات ابن 
قاضي شهبة 2357/١‏ الأعلام 54/6» وفيات الأعيان 414/7. 
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الجمع المنكرء ولما قرّر أنه لا يعُمُء ذكر بعده أنه على ماذا يحمّلُ؟ وذلك مترئّب على 
الكلام في أل الجمع ؛ > ماهر؟ ومقتضى هذا أيضاً؛ أ الكلام في أل الجمع ؛ إِنِما هو في 
الجَمْع المنكرء ورأيته كذلك مصرّحاً به في كلام بعضِهم» وقال الشيخ أبو إسحاق في 
شرح اللْمّع) إذا ورَدَ الجِمْعُ المنكر أو المعرّف. ودل الدليلٌ على أنه لَمِْيْرَدْ به الجئسش» 
فأقل ما يحمل عليه ثلاثةء وذكر الالء وهذا هو الحقٌ؛ فن من ثمراتٍ هذه المسألة 
النْظرٌ في نهاية ما يخصّص إل يه ليه العموم؛ ؛ حتى إذا جاء خبرُ واحدٍ مخصّصاً لعموم ذَكِرَ في 
القرآن» أو في عَيره؛ بلفظ الجمع: فأخرج منه جميع مسمّيّاته إلا ثلاثة» كان ذلك مقبولاء 
عند مَنْ يجيزٌ التخصيصٌ بمثله؛ فان لم يَبْقَ بالتخصيص سوى اْنَيْنْه كان على الخلافِ في 
قل الجمع؛ فمن قال: إنه اثنانء جوّز ذلك» ومن قال: إنه ثلاثةء لم يخصّص به» وقال: 
لا تعبّر العربُ عن التثنية بلفْظٍ الجمع. فيؤدّي التخصيصٌ بذلك عنده إلى إبطال الكلام» 
ويصيرٌ كالرّافع لجملتِهِء فيشترط بينهما ما يشترط في الناسخ والمنشوخ» وقد صرّح بذلك 
الحنفيّةُء والقَفَّالُ الشَّاشٌِء وائِنُ بَرْمَانَ. 

وقال غيرهما: إلا أن يقول بأنّه يصح التجوز بلفْظ الجمْعٍ عن الائثين؛ فجوز ذلك ؛ 
كما صرّح به إمام الحرمَيْنء ورأى أنه يجورٌ على هذا الانتهاء به في التخصيص إلى واحدء 
لكن عنده أنَّ التخصيص إلى انتَيْن يستدعِي من الدّليل ما لا يستذْعِيه الرّدُ إلى ثلائة؛ وكذلك 
الردُ إلى واحدٍ أيضاً هو أعسر من الرّدُ إلى اثتيْنء ويحتاج إلى قرينةٍ قوية تقتضي ذلك 
النجوّز. 

ومن فوائدٍ هذا الخلافٍ أيضاً ما إذا أَقَرٌ المُقِرَ بِدَرَاهِمْ متلآ» أو ثياب» ونحو ذلك» أو 
أُؤْضَئ بمثل هذا اللفْظِء فعَلَى ماذا ينزل كلامّة؟ . 

فْمَنْ قَالَ: إن أقلّ الجمْع اثنانِء اكتفّى به منه إذا فسّره بهء ومَنْ قَالَ: إنه ثلاث لم 
يكتَفٍ إلا بهاء وقد استبعد إِمامٌ الحرمَيْن ذلك وقال: ما أرى الفُمَهّاءَ يسْمَحُونَ بهذاء 
وليس الْأمْرُ كما ذكرء فقد حَكى المَازِرِيُ عَن ابن المَاجِشُونٍ وغيره مِنَ المالكيّة أن من أَفَرّ 
بدراهِمَ لغيره» يلزمه دِرْهَمَانء لأن ذلك أقل الجمع عِنْدَهُم وص مالك رحمه الله - 
على أنه يلزمه ثلاث نغم» هذا لازم للأستاذ أي إسحاق والعْرَالِيٌ ومَنْ وَافْقّهما مِنْ أصحابنا 
على أ أقل الجمع اثنان؛ فإنهم لا يختلفُونَ في مثْلٍ هذه المسألة أنه يلزمه ثلاثة» وكذلك 


فى الوضايًا وغيرها؛ کمن نَذْر أَنْ يتصدّق على فقراءء أو مساكِينٌ» ونحو ذلك» فقد ظهّر 
للخلاف في هذه المسألة فائدتان ؟ أصوليّة , وفقهيّة» وبالله التوفيق. 


وممًا يتصل بما نحنُ فيه أيضاً: ما ذكره أصحابئا فيمَنْ حَلف أنه لا يكلّم الناس؛ أنه 
يَحْنَتُ إذا كلم واحداً؛ كما إذا قال: لآ اكل الخُبْرَه يحنت [بما] أكَلَ مِنَ الخبْرء ولو 








حلف؛ لا يكلّم اساًء انصرفَتٍ اليمينُ إلى ثلائة» فيحنت إذا كلّمهم» فحملوا حالة التنكير 
على أقل الجمع ؛ د لا عمومٌ له. 

وأما حالة التغريف» فالاستغراق ينعدمٌ بانعدام بعْضِو فيحنث بتكليم واحدٍ من ذلك 
الجئس» وفي كب الحنفية» أنه إذا قال: إن تَرْوّجْتُ النْسَاءَء أو اشْتَرَيْتُ ابيد فَامْرَتِي 
طَالِقٌء وقع عليه الطلاقٌ؛ بتزوج امرأة واحدوّء وشراء عَبْدِ واحدء ولو قال: إِنْ روت 
نساءٌ ٤‏ أو اشْبَرَيْتٌ عبيدأء حمل على ثلاثة» وهو موافقٌ لما ذكر أصحايئًا. 

وقد قال الزمخشري في أثناء كلام له في «الكشّاف»» فإن قلْتٌ: أي فَرْقٍ بين لام 
الجنس داخلَةٌ على المفردء وبيهًا داخلةًٌ على المَجْمُوع؟ قُلْتٌ: إذا دخلت على المقْرّدِ؛ 
كان صالحاً لأنْ يراد به الجئْسٌ إلى أن يحاط به» وأنْ يراد بعضّهٌ إلى الواحدٍ منه وإذا 
دخلتُ على المجموع ؛ صلحٌ أن يراد بو جميعُ الجئس» وأن يراد بِعْضْه لا إلى الواحدِ؛ لأ 
وزانه في تناولٍ الجمعيّةٍ في الجئسٍ وزان المفْرّدٍ في تناول الجنسيّةٍ والجمعيّةٍ في جُمَلٍ 
الجنس» لا في وداه هذا لفظهُ؛ والصلاحيَّةُ المشارٌ إِلَيْهَا يعني عِنْدَ قيام المخصّص» 
وسيأتي تَيِمّةُ الكلام على ذلك. إن شاء الله تعالى . 

لاني : ذكر الما الَرَافِيُ في عدّة مواضِع من كيه عل هذه المسألة إشكالا أطْنبَ في 
وضفه» وأئه لم يجذ له جَوَاباً» وملخّصه أن الجموع تنْقّسِم بالاتفاق إلى جمع قَلَّةِه وجمع 
كَْرٍَ» وكام الأئُةِ من النحاة وغيرهم مصرّح بأ ذلك على وجه الحقيقة» لأنهم يقولونَ: قد 
يستعارٌ كل واحد منهما للآخرء رالعلاقة اشتراكهُما في أضل الجن » والاستعارة والعلاقةٌ من 
شأن المجاز» وقال جماعةٌ من المفسرين في قوله تعالئ : : #واله لمُطَلقَاتُ برضن اهن ثلا 
قُرُوءٍ4 [البقرة: 1۲۲۸: إِنَّ كلّ جمع وُضِعْ موضعٌ الآخر؛ على وجه المجازء فقول الأئمّة في 
كل عصر: إِنَّ أقلّ الجمع ثلائةٌ أو أثنانٍ؛ لا ريب أنه ليس في لفظ «ج.م.ع»؛ كما صرّحوا 
به» بل الخلافٌ في مدلولٍ هذه الصّيعة؛ كما تقذّم . 
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قال: فإن كان محل الخلافٍ جم قلة» فهو متجه؛ لانه للعشرة فما دونهًا؛ وأقل 
ذلك ثلاثة أو اثنانٍء لكنه لا يستقيمُ لاهم لم يقيّدوا الخلاف بذلك؛ ولتصريحهم بخلافه. 
فإنهم قالوا في استدلالِهم : فرّقْتِ العرّبُ بين التثنية والجمع» فقالوا: رَجُلاَنْء ورِجَال» 
ولفظ ترِجال» من جموع الكَنْرَةٍ؛ وكذلك في الفتاوئ: لم يفرّقوا في الأقارِيرٍ والوَضَايَا 
الأيْمَاٍ والتذُورٍ بيْنَ جمع الكثرةء وجمع القلّة بل يقولون فيمن قال: : لِه علي أن أَنَصَدَّقَ 
بدَنَانِير إِنهِ يلزمه ثلاثة؛ كما لو قال فلس » لم يفرّقوا بين الصِيعْتَْنٍ . 

وإن كان محل الخلا عندهم ما هو أَعَمّ من جمع القلَةِ وجَمْع الكثرة» فقد اتفق 
أئمّة العربيّة على أل جمع الكثرة ة لما فوق العَشَّرَةِ إلى ما لا نهايةً له» فعلّى هذا لا ينبغي أَنْ 
يكو أقله أحَدّ عَشَرَ؛ لأنّ هذا حقيقته» فصفه إلى ثلاثة أو اثنَيْن يكون مجازاًء وذلك إنما 


٤‏ تلقيح الفهوم 





يكون عند القرينة الصارفة إليْه» وكلامَهُم إنما هو حالةً الإطلاق؛ والأضل فيه الحقيقة 
ام صل الإشْكَالٍ الذي كر > وهو قويٌ؛ كما ذكرٌ. 

وقد أَجَابَ بغضهم عن ذلك بسبَوَابَيْنِ: 

أحَدُهما: أن بَحْتَ العُلَمَاءِ في هذه المْسْأَلَةِ لَيْسَ بحسب الحقيقة اللْكُويةَء بل بحَسَّب 
الحقبقة العرفيّة» وأهلٌ العرف لا يعتبرون القَرقٌ بين ممع الكَْرَةِ ومع القلة. 

والثاني: ذكره الأصفهانيٌ ي في ا شرح المَحْصُولٍ؛ بعد سياقه كلام القَرَافِي» لفظه: ثم 
قَالَّ: والجوابٌ الح عن ذلِكَ؛ أن أقلّ الجنع ثلاثةٌ أو اثنان على الإطلاق» سواء أكان 
جمْعٌ قل أ جمع كثرة: فجمع الكثرةٍ يصدق على ما دون العَشَّرة حقيقةٌ» وأما جمع القلّة 
فإنه لا يَصدق على ما فوق العَشَرّةء قال: كن ساعد على ذلك منقول الأدْبَاء فلا كلام 
وإلا فم حالف فهو محججوجٌ م بالأدلّة الأصوليّة الدَالَة علّى عموم الجمع على الإطلاقء 
كيف ولا يمكنٌ أنْ يدع إجماع الأدباء على خلاف ذلك . انتهى کلامه. 

وقد اعترضٌ القرافيُ على الجواب الأوّل؛ بأنَّ البَحْت في مسال أصولٍ الغو فإنما 
يقع عن تحقيتي الل ليحمل عليها ألفاظ الكتّاب والسةء والبختُ عن العُزف» إنما يقع 
تبعاً» وَحَمْل كلام العلماء ء عَلَى الغَالِبِ هو المتّجهء كر كيف وإنهم إذا استدلُوا في هذه المسألة 
لا يدكُرُونَ العُرْف» ولا كلام أهلهء بل يقولون: : فُرّقت العربٌ بين التثنية والججمْع. 
ويعتمدُونَ ذلك في النعُرتٍء والتأكيدات» والضمائر› وغيرهما؛ مما لا مدخلّ للعُرْفٍ 
فيهاء بل هي لغةٌ صِرْفَة؛ وأيضاً فلو كان ذلك بِحَسَّب الاضطلاح العرفي» لذَّكَروا الحقيقة 
اللغويّة؛ كما هي عادَنُهم في أمثالٍ ذلك وبيّنوا وجه النقلء وَحيتٌُ لَمْ يذكُرُوا ذلك دل 
على أنَّ العْرْفٌ غَيْرُ مراد لهم . 

وعلى الجواب الثاني : بأد الزمخشريٌّ وابْنَ الأعرابيٰ وغيرهما نصُّوا على أنَّ جمعَ 
الكثرة لا يستعملٌ فيما دون العَشَرَةٍ إلا مُستعاراً؛ وكتبٌ التفيير مملوءةٌ من ذلك؛ فيلزمٌ من 
ذلك الجواب الطعنٌ في هذه النقولِ» ولا سبيل إِلَيْهء واه سبحانه أعلم. 

اللّمْظْ الاي وَالْعِشْرُونَ 
اسم الجئس المُحَلّى بالتغريف الجنيي والمُضَافٍ (2, وفيه أَنِضاً أبحاثٌ. 
البَحثٌ الأول : 
المرادٌ بام الجئس: الاسْمٌ الدّال على حقيقة موجودةٍ في أشسخاص كثيرةٍ مختلفين 


(1) البحر المحيط 287/5 نهاية السول 2771/7 الأنجم الزاهرات ص 158- ۱۳۹ البدخشي على 
المنهاج كرقف تنقيح الفصول ص ىما الما نشر البنود ۹/۱ 
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ِالشّخْصِيّةء لا بالحقيقة؛ كالإنسان» والرّجُلِء والفْرَسٍ» والأسَدِء وأشباه ذلك وهو الكُلَىٌ 
باصطلاح المنطقيينَ'' وهو ما اشْيَرَكَ في مفهومِه كثِيرُونَ» ويقَّالُ لَه أيضاً المتواطى؛ 
بالاصطلاح الأصُولِيَ”” ؛ فَاسْمْ الجئسء وإِنْ صَدَقَ على أشياء كثيرة» فمسمَاةٌ واحدٌ» وهو 
ما وفع فيه التشابُهُ والاشتراكُ» فيكون اسماً لتلك الأمور من جهَة ذلك الأمرء وذلك الأمْرُ 
لا بدّ وأنْ يكونّ كمال الماهيَةٍ المشترك فيها كلها دود العرارض؛ بخلافٍ المشتَرَكِ اللفظيّ . 
كالعَيْن مثلاً؛ فن اختلائهُما ليس بالشخصيّة فط بَلْ , وبالحقيقة؛ لأنّ حقيقةً عيْن الشمس 
عير حقيقة ة العَيْن الجارية» وعين الذَّهَبِء وهذا بخلافٍ اصطلاح المنطقيين في الجنس؛ 
فإنهم لا يسمُون جنساً إلا ما اختلّفٌ ما تحْنَهُ بالحقيقة؛ كالحيوان» فإِنَّ تحته الإنسانَ 
والبهائم» وهما مختلفان» فالإنسان لا يسمونه جنساء بل نوعاً؛ لأنَّ ما تحته إنما اختلف 
بالعَدَّدء فقّط بخلافٍ أئمُة العربيّة» فإنهم يسمُونه جنساء وهو الموافِقٌ لاإستعمال العرّب. 

وقد وَرَدَ في الحديثٍ الصحيح قول ية في حديث [النّهْي] عن التفاضل في الْأشْيّاء 
الست دا اَلَف الْجِنْسَانِء فبِيعُوا كَيِفَ شِئْتُمْء إذا كان يدا بيده" فجعل البْرّ جنساً 
والشعيرٌ جنساء وكذْلِكَ البقيةٌ» وهذا يوافقُ اصطلاح النْحَاٍ وعليه جَرَى أيضاً اضطلاحٌ 
أئمّة الأصول القائلِينَ بأل هذا من صيغ العموم» > فلم يقصروا ذلك على ما تحته أنواع بل 
أجُرَوهُ فيما هو أَعَمٌّ من ذلك» ولا فرق بين أنْ يكون اسماً ؛ كالرجل» والذهب» والفضةء 
أو صفةً مشتقةً ؛ كالضارب» والمضروب› والقائمء وأشباه ذلك. 

ومئه نوعٌ وْضِعٌ عَلَّماً لجنس مخصوص يطلق بطريق العَلَميّةِ على كَل فر من أفراد 
ذلك الجنس؛ ؛ كأَسَامَة؛ لكل سب ونَعالَة2*, 0 
)١(‏ تنظر: حاشية الصّبَّانَ على السلم ص (55) المطلع (55). 


شرح مطالع الأنوار ص »)٤١(‏ إيضاح المبهم ( ۸ 4). 


(9) تقدم. 
() «السّبُم» بضمٌ الباء وإسكانها: الحيوان المفترس» والجمع أسْبّع وسباع» وأرض مسبعة أي: كثيرة 
السباع . 


قرأ الحسن وابن حيوّة :وما أكل السّبّْع) بإسكان الباء» وهي لغة لأهل «نجد». 
قال حسّان بن ثابت رضي الله تعالى عنه في عتيبة بن أبي لهب [السريع]: 
مَنْ روجع العم إلى أله قَمَاأَكِيلُالسَبْع بالرَّاجع 
وقرأ ابن مسعودٌ و «أكيلة السّبع؛ وقرأ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: و «أكيل كيل السبع؟ قيل: سمي 
سَبْعاً لأنه يمكث في بَطن أمه سَبْعَةَ أشهرء ولا تلد الأنثى أكثر من سَبْعَةٍ أولاد» ولا ينزو الذكر على 
الأنثى إلا بعد سَنْع سنين من عمره. ينظر حياة الحيوان .٠٤/۲‏ 

(5) (ثعالة) كنخالة وزبالة وفضالة ثلائة أخوة يشبه بعضهم بعضاً اسم للثعلب وهو معرفة وأرض مثعلة - 
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معروف» وحِمَارٍ قَبّانَ'؛ لِدِوَيْبَةِ سوداءَ مَلْسَاءَ من الحَشَّرَاتِء وأشباه ذلك» وهو المعروف 





(1) 
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() 
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بالفتح أي كثيرة التعالب كما قالوا معقرة للأرض الكثيرة العقأرب (الأمثال) قالوا أروغ من ثعالة قال 





الشاعر: 

فاحتلت حين صرمتني والمرءيعجهزلامحاله 
والدهر يلعب بالفتى وال دهر أروغ مهن لع بال 4 
والمرء ي كسب ماله والشح يورثه ال سال 
والعبد يفرع باللعهاأا والحر تكفيه لمقاله 


وقالوا أعطش من ثعالة واختلفوا في تفسيره فزعم محمد بن حبيب أنه الثعلب وخالفه ابن الأعرابي 
فزعم أن ثعالة رجل من بني مجاشع شرب بول رفيق له في مفازة فمات عطشاً/ ينظر حياة الحيوان /١‏ 
8 

(الثعلب) معروف» والأنثى ثعلبة» والجمع ثعالب وأثئعل وكنيته الثعلب أبو الحصين وأبو النجم وأبو 
نوفل وأبو الوثاب وأبو الحنبص والأنثى أم عويل. ينظر: حياة الحيران .٠١۹/۱‏ 

(أبو براقش) طائر كالعصفور يلون ألواناً قال الشاعر : [مجزوء الكامل]. 

يضرب به المَكلُ في التنشّل والتحؤل. ْ 

وقال القُزوبني: إنه طائر حَسَنّ الصوت» طويل الرقبة والرجلين» أحمر المنقار» في حجم اللّقلق يتلوّن 
في كل ساعة يكون أحمر وأزرق وأخضر وأصفر. ينظر: حياة الحيوان .٠٤۸/١‏ 

(الضّبع) معروفة» ولا تقل: ضبعة؛ لآن الذكر ضبعان» والجمع ضباعين» مثل: سرحان وسراحين» 
والأنثى ضبعانة» والجمع ضبعاءات وضباعء وهذا الجمع للذكر والأنثى» مثل: سبع وسباع. كذا 
قاله: ومن عجيب أمرها أنها كالأرنب تكون سنة ذكراًء وسنة أنثى» فتلقح في حال الذكورة» وتلد في 
حال الأنوثة. ينظر : حياة الحيوان ۲/ 4۷» 38. 

(ابن مُقرض) بض الميم» وكسر الراء» وبالضاد المعجمةٌ دُوَيْبةِ كخلاء اللون» طويلة الظهرء ذات 
قوائم أربع» أصغر من الفآرء تقتل الحمامء وتقرض الثياب» ولذلك قالوا: ابن مقرض قال في 
(المهمات»: الصحيح على ما يقتضيه كلام الرافعي الحل وقد وقعت المسألة في «الحاوي الصغير» 
على الصواب» فأباح ابن مقرض» وحرّم ابن عرس . ينظر: حياة الحيران ؟/ .۳۸١‏ 

(حمارقبان) قال النووي في «التحرير»: وفعلان من فبّء لأنه لا ينصرف في معرفة ولا نكرة. 

وقال الجوهري: هي دويبة» وقبان فعلان من قبَ؛ لأن العرب لا تصرفه» وهو معرفة عندهم» ولو 
كان فعالاً لصرفته» تقول: رأيت قطيعاً من حمر قبان غير منصرف. 

وقد ذكر ابن مالك» وغيره من الصرفيين أن كل اسم يكون في آخره نون بعد ألف بينها وبين فاء الكلمة 
مشدّدء فهو محتمل لأصالة النونات» وزيادة أحد المثلين. وبالعكسء ومئّلوا ذلك بحسّان» ودكان» 
وتان وريان» ونحوهما فقالوا: حسان إن أخذ من الحسْن فنونه أصلية» وإحدى السينين زائدة» رإن 
أخذ من الحسل » فنونه زائدة مع الألف» ووزنه على الأول فعال» وعلى الثاني فعلان» ويمنع الصرف 
على الثاني لزيادة الألف والنون دون الأوّل وتبان إن أخذ من التّبن» فنونه أصلية» وإن أخذ من التب 
وهو الخشران» فنونه زائدة مع الألف» فيمنع الصرف إذا عرف هذا فقبان يجوز أن يكون مأخوداً من- 
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ب «عَلم الجني' ؛ لأنه ينطلق شائعاً عأ كل واحد من ذلك الجئسيء > فلا يمنع تصوره من 

وقوع الشركة فيه ) وإ كان عَلْماً بِالنُسْبَةَ إلى كل فرد مله ؛ بدلیل أنهم منوا أُسَامَةَ وَتَعَالَةٌ 
من الصَّرْفء ولااسبّب لملعه سوى العلمية مع تاء التأنيث» وَلأنّهُ لا تدخلٌ الألف واللام 

اللتانٍ للتغريفٍ على شيْءٍ من ذلك فتعريمها بِالعَلّمِيّةَ أمر لفظيٌ» وهي من جهة المعنّ 


تكراتٌ لشيوعها في كل واحدٍ من الجئس» وعدم اختصاصها شخصاً بعَيْنهِ دون غيره. إلا 


ن الشْيَاعَ لم يكن بإزاء حقيقة شاملة» بل لأخل أذ هذا الفط موضومٌ بإزاءِ كل شخص من 


هذا الجنس ؛ بخلاف العم الشخصئ ؛ فانه خض المعارف؛ لأنه موضوعٌ لشخص معيّن. 
لا يتناول غيره. ۰ 


وقد حرّر الفزق بين اسم الجنس ء وعَلم الجلس› وعَلم الشخص ارمام شَهَاتُ الدين 
القَرَافِيُ ناقلاً ذلك عن الشيخ مس الدّين الخسروشاهي”. ˆ 


وحاصلُة”" ؛ أن الوضع فرع للتصوّر, فلا يضع الواضِع اسما لشيْءٍ ء حتى يتصوره 
٠‏ فإذًا استحضِرٌ الواضع صورة ةَ الآَسَدِ فتلك الصورةٌ الكائنة في ذَهْنِه جزرئيّةٌ ة بالنسبة إلى 
طق ور الأسد؛ فان هذه الصورةً واقعَةٌ في هذا الزمان» ومثلها يقع في زمانٍ آخرء 8 
في ذهْن شخص آَحْرَ» والجميع مشترك في مطلّت صورة الْأَسَدِء فهذه الصورةٌ جزئيّةٌ من 


= القبّء وهو الضمور» والأقب ضامر البطنء كما قال الجوهري والخيل القت الصّوامر (حمارقبان) 
يجوز أن يكون مأخوذاً من هذا الفمور بطنه» فإنه ذُوَيْبة مستديرة بقدر الدينار» ضامرة البطن» متولدة 
بن الأماكن الندية على لهرها شي المج مرتفعة الظهرء كأن ظهرها قبه إذا مشت لا یری منها سوى 
9 وهي أقل سواداً من الختفساف وأصغر منهاء ولها سته ة أرجل) تالف المواضع السَبْخة في 
الغالب» ومواة ضع الزبل» ويجوز أن يكون لفظ قبان مأخوذاً من قبن في الأرض قبوتاً إذا ذهب. 

قال صاخحب «المفردات»: وهذه الداية ھی التی تسمى هدبة وهي كثيرة الأرجل تستدير عندما تلمس› 
ومن حمارقبان نوع ضامر البطن غير مستدير» والناس يسمونه أبا تحيمة يألف المواضع النديّة» والظاهر 
أنه صغار حمارقبان» وأنه بعد يأخذ في الكبرء وأهل «اليمن» يطلقونه على دويبة فوق الجرادة من نومع 
الفراش» والاشتقاق لا يساعده» ويجوز اشتقاقه من قبن المتاع إذا وزنه فعلى هذا ينصرف لأصالة 
النون»ء والقبان الذي يوزن به. 

قال الشعبي: معناه العدل بالرومية» والاشتقاق الأوّل أظهر فلذلك التزمت العرب منعه من الصرف. 
ينظر: حياة الحيوان ۲۳۳/۱. 

عبد الحميد بن عيسى بن عمُويه بن يونس بن خليل بن عبد الله بن يونس» أبو محمدء شمس الدين: 
من علماء (الكلام» نسبته إلى خسروشاه (من قرى تبريز) ومولده فيها. تقدم في علم الأصول 
والعقليات والفقه› وأقام في دمشق والكرك. عند الملك الناصر داردى سئين كثيرة» وتوفي بدمشق . له 
«اختصار المهذب» فى فقه الشافعية» و«اختصار الشفا» لابن سيناء واتشخيصس الآبات البينات0 للفخر 
الرازي. 

(؟) ذكر ذلك العلامة القرافي في انفائسه!. 


18 تلقيح الفهوم 
مطلق صورة الأَسَدِ؛ فإِنْ وضع لَهَا من حيثُ خصوصّهَاء فهو عَلّم الجئس» أو مِنْ حيثُ 
عمومهاء فهو اسْمْ الجئس؛ وهي من حي عمومُهَا وخصوصُهًا تنطبق على كل أَسَدٍ في 
العالم؛ بسبب أنّا إنما أخذئاها في الذَّمْنٍ مجرّدة عن جميع الخصوصّات» فينطيقٌ على 
اي فلا جَرّم يضدُقٌ لفْظ الأسَدٍ رأْسَامَة على جميع الأسود؛ لوجود المشترك فيها 
فبقع الفزق بين اشم الجن رلم الجشي بخصوص الصررة النعئئة. والفرق بِيْنَ 
عم اليا ولم الجنس؛ أن عَلَمّ الشخخص موضوعٌ الحقيقة َي التشخص الخارجيٌ: 
وَعَلْمْ الجنس موضوع الماهيّة بيد التشخخص الذهني ؛ فظهر بهذا التحرير القَرْقُ بين الثلاثة » 
وذكر بعضّهُمْ هذا الفَّرْقٌ بعبارة أخرّئ» وهي أن كل واحدةٍ من الْآسَادٍ يشارك غيره في 
الأسديق تا کت ی ل رما به الاشتراك غر ما به الامتيا فلفظ لأس 
عفاد ولف الموشوع لهذا اد من حك هر مر ل اول غر». بل لا بور أن يضعه 
الراضِعٌ لأَسَدٍ خر ولا أنْ يضعَهُ لكل من أشخّاص تلك الماهئة» فنسبة ذلك اللفظ إلى 
جميع أشخاص تلك الماهيّة ؛ كنسبة لفظ (زَيُد) إلى شخصَيْن يتسميان يه فاسم الجئس ما 
رفع للمادة الواحدة التي هي قز مشترل بين كل الأشخاص؛ وَعَلُمْ الجئس ما [يوضَمٌ] 
لكل من الأشخاص مِنْ حيثُ هو ذلك الشخصٌ» والله الموفق 
الث النَانِي : 





لا رَيْبَ في أنَ اسْمّ الجئس المُفْرَدِء إذا كان نُكرةٌ وهو في سياق الإثباتِ؛ أنه لا 
يعم ٠‏ بل هو مطلقٌء إن اقتضیٰ شياعاً فذاك على وجه البدلة والمقتضي لعموم الشمول 
إنما هو دخولٌ انلام المقتضية للتغريف الجنسيٌ»ء > والكلامٌ في أن التعريف هل هو باللام 
وخدهاء أو بها مع الألِفٍ معروف في موضِعو لا فائدة في ذكره هنا؛ غير أن الذي نذكره 
هنا وجوه ما تذذخل به وتدل عليه. وهي عة أمورء أشْهرهَا ثلاثة : 

الأوّل: العَهدء وَمَعْنَاهُ أن يكوت علد السّامِع عِلْمّْ بِشَّيْءٍ قد جر ذکره» أو هو معلومٌ 
عنده» فيعرّفه بالألف واللام؛ ليدُلٌ بهما على أنَّ هذا المذكُورَ هو ذلك الدْعْهُودُ؛ فمثال 
الأؤل: قونُهُ تعالئ: كما أَرْسَلْنَا إلى فِرْعَوْنَ رَسُولاَء فمَصَئ فِرْعَوْنُ الرَسُولَ» 
[المزمل: .]٠١‏ 

ومثال الذاني : قول تعالّ: ويم يَمَض الطَّالِمُ عَلَى بَدَيْهِ يَقُولُ يا تبي انَخَذْتُ مَعْ 
الرْسُولٍ سَبيلا» [الفرقان: ۲۷]؛ فإن اللام في «الرسُولِ) هنا للمعهردء وهو النبئ - كله - 
إن لم جر له ذز 


الثاني : نري الجئس» وهو أن يقصدٌّ بالألف واللام تحقيقٌ جميع الجر الذي 
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تدخل عليه» لا تعريف بعض من أفراده؛ مغل قولهم: المَسَلْ خُلْرٌء والجَلْ حَامِض› 
َالرَّجُلُ خَيْرُ مِنَ المَرْأةِ» وأَهْلَكَ الاس الدَيئارُ والدّرْهَمْء فإن القصد في هذِهِ الأشياء س 
إلى شيء معيّن من تلك الأفرادٍ بل إلى جميع الجئس » > من غير حوالة على معيّنء ذهنيٌ أ 
مذكور متقدم كما فنا في العَهْد. 

ويفرّق بينهما أيضاأ من وجهين آحْرَيْنِ : / 

أَحَدُمُمًا: أن ؛ التي للعهْدٍء يفيدٌ مضمرٌ الاسم الذي هى فيه؛ ما يفيدٌ نُظَهَُه ولا 
كذلك التي للجئس . 

وثانيهما: أن التي لجنس يصح الاستثنا من الاسم الذي دحَلَتُْ عليه ؛ كقوله تعالّى : 
#إِنّ الإنسَانَ لي حشر إلا الْذِينَ آمَتُوا. . . * الآبةَ [العصر: ؟] بخلاف التي للعَيْدِء إلا أن 
يكون ذلك جمعاء وكلامنا إنما هو في الاسم المفرّدء ولا َرْقَ في اشم الجس هذا بَيْنَ أن 
کرد جامدا أو مشا كما في قول لاجر [الرجز] 

إن تَبْخْلِييَا مجنل أؤتغتليب أو تضبجي في الظاعِنٍ الفْولي 

الالث: تعريفٌ الماهيّة» أي: حفيقة الجئس» مع قَطع النّظر عن الجزئيّة والكليّة؛ 
لأنَّ الماهيّةَ من حيتٌُ هي جِيّء لا جزئيّةٌ ولا كي ومثالهَا قولكٌ: اشر اللّحْمَ أو احبر 
فإنك لا تريدٌ شيعا معّداً يرجم م العَهْدُ إليه» ولا استغراق كل فردٍ فيتعيّن أن يكون لبيانٍ 
الحقيقة . 

وقد أغفل هذا النؤع كثيرٌ من النحَاةء وذكره مثهم طائفة منهم العَلَمْ لأندَلْسِيُ في 
شرح «المُمَصّل»ء وفرّق بينها وبين التي للجئس ؛ أن هذه يصح أن يقال فيها فيها: الحم نوع َو 
كُنّْء ولو كانت للاستغراقء لكان معناه الجن نَوْعٌ أو كل واحدٍ نَع أو كُلّىّء وذلك 
باط › ووجَهُ كونٍ هذه الثلانئة هي الأضُولَ أنَّ ما فيه الألف واللام ؛ إما أن ينظر إليه مِنْ 


200 البيت من أرجوزة أورد بعضّها أبو زيد «فی نوادره» وهذا مقدارٌ ما أورده: 

إن بلي يا جنل وتعتلي أو ُضبجي في الظاعن المولي 
تسل وج ةالهائمالمفغفتل ببازل ورجنة أو يهل 
كا تهراما على الكلكل وقتوقعاًمن ينات زل 

ينظر : خرانة الأدب 1/ 1T7 ITT‏ 0 وشرح شواهد الإيضاح ص Tio ۲٦۷‏ وشرح شواهد 
الشافية ص ۲٤۲۹‏ ونوادر أبي زيد ص .٥۳‏ 

والشاهد فيه أن «أل؛ الموصولة المستعملة في الجمع إذا لم تصحب موصوفها يجوز مراعاة لفظهاء كما 
هناء إذا المراد: في الظاعنين المولين. ويجوز أن يكون الإفراد باعتبار أن موصوفها المقدر مفرد 
اللفظ ٠‏ أي: في الجمع الظاعن؛ وإنما حمل أل» في الوصفين على الجمع؛ لأن المعنى دل على أن 
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حَيِتُ هُوَ هوه وهو الحقيقةء أو مِنْ حيثٌُ هُوَ عَم مستغرق» وهو الجنْسٌُء أو من حَيْتُ هو ٠‏ 
خاص» وهو ألعَهد. 

الرابع ٠‏ أن تكو لتغريفٍ الحضور: وهي التي مع اشم الإشارة؛ مل قَوْلِكَ : هذا 
الرججل» ويأيها الرّجُلُء ونحو ذلك» فإنه تعريفٌ لا يربع إلى شَّيِءِ من المعاني المتقدّمة . 

الخامس: أن نكر لِلَمْح الصفةٍ؛ وإن كان الاسم عَلّماً؛ كالحَسنء والحْسَيْنء 
والفضل» والعَبّاأس» ونحو ر ذلك؛ فإِنّ هذه الصفاتٍ إذا جعلّث أعلاماء لم تب اله علس 
معانيهاء فبدخول الألف واللآم يلظ فيها ذلك الوضفء فيكونُ الاسم علّماً على 
المسمّئن» والألف واللام دليلاً على وجود ذلك الوضف فيه» وهذه هي التي يسمِّيها 
الكوفيُون لأمَ التَْخِيم والتعظيم» ويمتلونها بِالدَّاخْلةٍ على أسماء الله تعالّى؛ كالرحمن» 
والرحيم» والعليم» والحكيي وسائر أسمائه؛ والحقٌ أنَّ هذه تدل على الكمَالِء وهر 

الوجة السّادِسَ: وقد نص عليه سيبّوَيْهِ فِي مِثْلٍ: ربد الرَجْلُء أي الكاملٌ فى 
الرجوليّة: فكذلك دخرلهًا على جميع أسماء لله تعالى هي لبيان كمال اقصافه للق 
المعانيء وأنها ثابتة له على الوجه الأتمٌ الأكمل. 

والسابعٌ : أن تكونّ للخلّبّة» والاختصاصء كالئُجمء والثُريّا؛ فإنه غلب عليها إِطْلاقُهُ 
دون سائِرٍ النجوم: وكذلك العَيد 07 والنشر" والسماك والوُبائى”؟: وما اهما 
فيكونٌ أضل الصَمَةٍ شائعاً في ذلك الجئس المتّصفٍ لمشصفب بهاء فيدخل الألف واللام على هذا 
المعيّن ؛ إشعاراً بالغلبة والاختصاص» ويلرم. فلا يُْهَمُ غد ذلك من هذه الصفة إلا ذلك 
الواحد بعينه؛ بحلاف التعريف العيّْدِيّ. فإنه لا يلرم ٠‏ بل ينفك عن الام عند عدم 
التعريفِ . 

والثامنٌ : الداخلة على الذِي والتّي» وتثنيتهما وجَمْعهماء فإ هذه الأسماء معارفٌ 
بصلاتهاء فدخول الألف والللّم عليها؛ على وجه الزيادق» لكن ليسث كالزائدة في مثل 
اليد بْنِ اليَرِيدِء ونحوه؛ كما سيأتي؛ بل لا بد فيها من إشعار إِمّا بالعهدِ» أو بالجنس؛ 
كما سيأتي بيانه» وهذا عَلَئ أَحَدٍ القولّين: والثاني أنّها للتغريف على بابهاء ومنهم مَنْ قال: 
إل دخول هذه عَلَى الموصولاتٍ؛ لصلاح اللفظ» أيْ ليجري على لفظ المعرفة ما هو 





.۴٠۷۳ /٤ العيوق: كوكب أحمر مضيء بحيال القُّريًا من ناحية الشّمَال ويطلع قبل الجوزاء. اللسان‎ )١( 
النَّسْر: قال ابن سيده: والنَّسْران كوكبان في السَّماء معروفان على التشبيه بالنسر الطائر يقال لكل واحد‎ 0( 
.٤4١۷/١ منهما: بسر . اللسان‎ 


(۳) السّمّاك: جاء في «اللسان»: السّماكان: نجمان تَيّران؛ أحدهما: السّماك الأعزل» والآخر: السماك 
الرامح . اللسان ,۲٠۹۹/۳‏ 


(5) الزباني : كواكب من المنازل على شكل زباني العقرب. اللسان 1809/9 





تلقيح الفهوم ۲١‏ 








معرفةٌ: وبعضهم يسمي هذه «المحَسّئَة1) وقد رع ذلك في كلام بعض الأصرأين» > فجعل 
التزيِينَ قسْماً مغايراً لجميع ما تقذّمء ومئَّلَه ِقَوْلٍ المَنَاظر: دل الدَّلِيل على ثبوتِ الحكم في 
صورة الترَاع» فإن اللام لآ ترجمٌُ إلى دليل معيّنِ معهود» ولا هي لاستغراقٍ الجئس قَطعاًء 
بل هي راجعة إلى مطلتي الدليل» فتكون للتزيين» وفي هذا نظرٌء بل هي لبيانٍ الحقيقة؛ كما 
تقدّم في قولهم: اشثّر ر الخ وَالْخُيْرَ ؛ بخلاف الداخلة على الموضولآت. 
وأمّا الزائدة في عير مرضڪهاء فَبِيَ: 
الوه العَاسِمٌ : وهي غير لازمّة كَلْرُومِهَا في الذي والِّْي» وتدخلُ على العَلَّمْ؛ 
كذلك» وعلى الفغلٍ المضارع أيضاً؛ قال الشاعر: [الرجز]. 
۹۰ - بَامَد آم الْعَمْرٍ من أسيرمًا خاس ل أبِوَاب على فُصُوِرِهَا 
وقال الآخر: [البسيط]. 
0١‏ ما أت ِالْحَكم التُرْضَئ حُكُومَئهُ ‏ ولا الأصيل وَلاً ِي الرّأي وَالْجَدَل“ 
الأظهرٌ في هذَه الَانية انها الموصولةًء وهو: 
الوجه العاشِرٌ: من وجوه دخولِهاء وتقديرَهُ الَّذِي تُرْضَئ حَكَومةُ» وكذلك أيضاً هي 
ع الجن الاسميّة؛ كقول الشاعر : [الوافر]. ۰ 
مِنَ الوم المَسُولُ الله ينم لهم اث رقاب يي م 
أي : الّذِينَ رَسُولٌ الله ا - مهم لكنّ دخولها على الفغلٍ والجملة شاا 
لضرورة الشعرء ٠‏ والأكثر دخولها على اسْم الفاعِلٍ واسم المفعول؛ نحو الضارب»› 
والمضروب» وهي في هذه الصورة اش في أحدٍ القولَيْن؛ كما سبأتي ذکره» إن شاء الله 
تعالئ ؛ بخلاف الوجوه الأول فإذا عرف ذلك فلا رَيْبَ في أنّ ما عدا الوجوة العلائة 
الأول قليلُ في الاستعمال حَاشًا كَوْنِهَا موصو 


)١(‏ البيت للفرزدق في ديوانه والإنصاف 407١/5‏ وجواهر الأدب ص 5١7؛‏ وخزانة الأدب /١‏ ۳۲؛ 
والدرر ۲۷۶/۱؛ وشرح التصريح 278/1١‏ 4147 وشرح شذور الذهب ص ١؟؛‏ ولسان العرب 1/5 
(أمس)ء ٠٦٥/۱۲‏ (لوم)؛ والمقاصد النحويّة ١/١١١؛‏ وليس في ديوانه؛ ويلا نسبة في أوضح 
المسالك ٠ /١‏ وتخليص الشواهد ص 55١؟؛‏ والجنى الداني ص +۲٠۲‏ ورصف المباني ص دلاء 
۸ وشرح الأشموني ١/1لا؛‏ وشرح ابن عقيل ص 480؛ وشرح عمدة الحافظ ص 59؛ والمقرب 
١ /١‏ وهمع الهوامع 0 
والشاهد فيه قوله: «الترضى» حيث أدخل الموصول الاسميَ «أل» على الفعل المضارعء وهذا قليل. 
البيت بلا نسية في الجنى الداني ص ۲١١‏ ؛ وجواهر الأدب ص +۳٠۹‏ والدرر ١/١۲۷؛‏ ورصف المباني ص 
٥۵‏ وشرح الأشموني ١/7/؛‏ وشرح شواهد المغني ١/١171؟‏ وشرح ابن عقيل ص۸1 ؛ واللامات ص 1 0 ؛ 
ومغني اللبيب 44/١‏ ؛ والمقاصد النحوية ٤۷۷ ء١١ /١‏ ؛ وهمع الهوامع 0/1 
والشاهد فيه وصل «أل» في الجملة الإسميّة ضرورةٌء وذلك في قوله «الرسول الله متهم؟. 


020 
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وقد نص جماعة من أئمّةِ العربية على أن استعمالَهَا في الأَوْجهِ السنّةِ على وجو . 
المجازِء وأنَّ الحقيقةً هي الثلاثة الأولء ریخا معن كاذ في لكلا معهوة يسك شن 
التعرينب إِلَيْه تعيّنء وكان التغريفٌ حينذٍ جزئيّة» وأما إذا لَمْ يكن عَهْدٌ فالراجح 
لاستغراق الجكس» إلا أن يتعذر ذلك؛ كما في قول القايل : لآل الخُبْن وَلآ شر 
المّا؛ لأنّ الاستغراق مستحيل» فينصرف التعريف حينئذٍ إلى حقيقة الجئس» ٠‏ وهو مطل 
الماهيّةء ومنه قوله تعالن؛ حكاية عن , بيعشوب عليه السلام -: ل9وَأَحَاف أن أله الت م 
[يوسف: ۱۳] . فأمًا عَلّم الجنس» وإن اقتضئ شِيّاعاًء فالظاهر أله ليس من صيغ العموم ؛ 
لأنّ المقتضِيّ للاستغراق» إنما هو التعريف الجنسي؛ > لا مطل الشّياع لا سيّما والعَلَيهُ 
تنافي العمُومَ؛ لما بين الكلْيّةَ والجزئيّة من التنافي» فشياعُهُ في الجئس يشبةُ المطُلّقَ الذي 
عمومّةٌ عمومٌ البَدَلِء لا عموم الشمول» والله أعلم. 
البَحْتٌ الثَّالتُ: 


تقدم قول الرمحْشْريٌ أن الفرق س لام الجئس داخلة على المُفْرَد ويها دَاجْلَةَ على 
المَجْمُوع؛ أنّها إذا دخَلْتُ على المُفْرِدء كان صالحاً لان يراد به الجنسٌ إلى أنْ حاط به 
وأ يراد به بعضِة إلى الواحد» ومرادَهٌ بهذه الصلاحَة أنه إذا تعذّر استغراقٌ الجنس»ء كان 
التّعْرِيف لبِيانٍ الحقيقة» تحمل على الواحد . لا أن صلاحيتها لهما على السواء. 

وقد صرّح صاحِبٌ «المفتاح» » وغيره بذلك؛ فقالوا: إِذَا تعذّر حملها على 
الاستغراق» حُيِلَتْ على أَقلْ ما يحتمل » وهو الواحد في المفْرَّدٍ. 


وممًا يويد أن مراد صاحب «الكمَّاف) ما ذكرئام؛ أنه حكى القراءتين في ر تعالّى : 
وکل آم باللّه ۾ وَملائكته وَكُنُبه وَرُسْلِه4 والثانية : #وكتابه) بالإفرادء ثم نقل'” ' عن ان 
عبّاس ‏ رضي الله عنهما - أنه قَالَ: الكتَاثُ اتر من الكثُب» ثم قال ٠‏ الزمخشر ۲ فن 
قلت : : كيف ایکون اواج أكتر من لي قُلْتٌّ: ١‏ لأند إِذَا ريد الوا لس - والجنسية 

5 
(1) «مفتاح العلوم» للعلامة سراج الدين أبي يعقوب يُرسّف بن أبي بكر بن محمد بن علي السّكاكي 
المتوفى سنة 575ه. 
(9) ينظر الكشاف "917/١‏ 
(9) ينظر الكشاف .۳۳٠/١‏ 
)£( قال العلامة أبو حيان : : ولیس كما ذكر لذن الجمعَ متى أ ضيف أو لته اليف واللام الجنسية 
صارَ عامّاء ودلالة العام دلالة على كل فرد فردء فلو قال : : عقف عبيدي) لشمل ذلك كلّ عبد= 


تلقيح الفهوم 
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وقرّر ابْنُ امير“ هذا الْجَوَابَ بأنَّ اللفظ المفْرَدَ إذا كان اسْمّ جئس» فإنه يسترسل 
على أفراد جيه كلّهاء لا بصفة لفظيّة» ؛ بل بمعناة وموضوعدء وأا في الجمع, فإنه يُوَدُ 
رلا إلى تخيّل الرحدان» ثم يحصل الاستغراق بعد ذلك من صيغةٍ الجمع» فكان الأول 
أقوى . 

قال: ومن هذا الوججوء لَص مال - رحمه الله - على أنَّ التمْرَ أجرّى فِي استعُرَاقٍ 
الجنس من التمورء فهذا كل كله يقي أن مراد الزمخشريٌ وغَيْرِهِ بالصلاحيّة ما ذَكَرْنَاه؛ وتقرّر 
بهذا أيضاً؛ أن اشم الجنس المضاف يقتضي الاستغراق؛ كما يقتضيه المحلّئ بلام الجنس »ء 
ومنه قولَهُ تعالى: لوان َعْدُوا بِعْمَةٌ اله لآ نُخصُوهَا» [إبراهيم : r:‏ وقول النبيّ - يي - 
المَنَعَتَ اعراق دِرْهَمَهَا وَدِيئَارَهَا وَمَنَعَت الشَّامُ قَفِيِرَهَا راء وكذلك قَولَهُ تعالّئ : 
أجل لَك لي الصيام الرَقْتْ إلى نسَائكم) [البقرة : cIAY‏ السرا لی ااه ؛ لأ 
الإعلال شاع في يليه ها وطله قو راق | بْنِ الوّقاع : [الخفيف]. 
*5- تدع الْحَيّ بِالْعَشِي رَمَا وَهُمْ عن رَفِيفِهمْأفيِيَاه 

أي : : عن رُعْفَائِهِمْ؛ وممًا يؤيّد أن المراد وله تعالئ: كل آمَنَ باللَّهِ وَمَلاتِكَتِه 
تابو" [البقرة : ۵ جنس الكَتُبٍ المنزُلَةِ : قولَهُ في الآية الأخْرّئ : ظفَبَعَتَ الله 
النبِيِينَ مُبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ؛ وَأَنْوَلَ مَعَهُمُ الْكِتَاتَ [بالخق]» [البقرة: ١؟]ء‏ فإنه من المعلوم 
أله لم ينزل معهم كتاباً واحداء بل اللام فيه لاستغراق لُكب المنزّلة معهم, ٠‏ وكذلك في 





= لهء ودلالة الجمع أظيز ذ في العموم من الواحدٍ سواءً كانت فيه الألفٌ واللامٌ أو الإضافةء بل لا 
يُذْمَبٌ إلى العموم في الواح إلا بقرينة لفظية كأنْ يُسْتَئئَى منه أو يوصف بالجمع نحو: إن 
الإنسانَ لفي خسرٍ إلا الذين آمنوا» «أهلك الثامن الدينار الصّفر والدرهم البيس») أو قرينة معلوية 
نحو : الي المؤمن بلع مِنْ عملهه وأقصى حالِه أن يكونّ مثل الجمع العام إذا أريد به العموم م قلت 
للناس خلافٌ في الجمع المحلّى بأل أو المضاف : هل عمومه بالتسبة إلى مراتب الجموع أ م إلى 
أعمّ من ذلك . 

)١(‏ أحمد بن محمد بن منصورء ابن المُتيّر السَّكَنْدَري» ولد سنة ١17ه.‏ من علماء الإسكندرية رأدبائهاء 
ولى قضاءها وخطابتها مرتين» من تصاتيفه : «تفسير' واديوان خطب» واتفسير حديث الإسراء» 
و«الانتصاف من الكشاف!. توفي سنة 1417ه. ينظر: فوات الوفيات ۷۲/۱ الأعلام 770/١‏ 

(0) أخرجه مسلم /٤(‏ ۰“ ١95؟)‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة باب لا تقوم الساعة حتى يحسر 
الفرات عن جبل من ذهب حديث (518477/75) وأبو داود (۲/ ۱۸۲) كتاب الخراج: باب في إيقاف 
أرض السواد وأرض العدوة حديث (۳۰۳۵) وأحمد (557/5) وابن الجارود فى ي «المنتقى» رقم 
4١١ ۸)‏ والبيهقي (4/ 119 والبغري في «شرح السنة» (60/ 115 بتحقيقنا) كلهم من طريق 
سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة به. 

(۳) قرأ حمزة والكسائي وخلف تابه بالإفراد» وقرأ الباقون بالجمع : ه4 . 


Af‏ تلقيح الفهوم 





الآية الأحْرّئ : حالة الإضافة؛ بدليل القراءة الأخرّئ: #وكتبه» [البقرة: ١۲۸]ء‏ ويجمع 
الملائكةٍ والرُسل أيضاء والأصحٌ عند أصحابنا؛ فيمن حَلّف؛ لَيَشْرَبَنّ ماء هَذًَا النّهْرِء أنه 
يَحْنْتُ في الحال؛ لأنَّ لفظه يفضي جميعٌ مَائِهِ؛ وذلكَ محالٌ» فكان كقوله: لأَضْعَدَنٌ السّمَاءَ . 

وأما الوّجَْهُ الآسَرُ القائل بِأنَّه لا يحنث» فَلِيْسٌَ لأ اسم الجنس لا يقْتَضِي الاستغراق؛ 
بل لأنَّ العُرْفَ فى ذلك الحَمْلُ عَلَى التلعيض؛ وهذا مذهَبٌ الحنفيّة أيضاً؛ قالوا: لأنَّ 
الإنسانٌ إِنّما يمنع نَفْسَهُ باليمينٍ عَمّا يمكنه الإقدام عليه وتزقج نِسَاءٍ ء العالمء وَشِرَاءُ بيد 
الذلياء وضرب مياهها جميعاً - غَيْرُ ممكن» فعرفنا أنَّ البعض هو المراد َصَرَفْنا اليمينَ إلى 
المتيفّن» وهو واحدٌ» وصورةٌ المسألَة ة علدهم في جاب النفى مثْلٌ: لا أَشْرَبٌ المَاءَء ولا 
أتزوّج النْساء» ولا شري العبيد» وقالوا: إنه إذا نوى الاستغراقٌ» صت نيّته فيما بَيْنَّهُ 
وبين الله تعالّی» ولا يحنت أصلاً؛ لأنه نوی محتملٌ كلامه. 

واختلفُوا في أنه هَل يقبل ذلك منْهُ في الحُكمء وبهذا تعلق أبو زَيْدٍ الدَبُوسِيُ ومَنْ 
وافقه؛ كالبزدوي في أن الاسم المحلئ بلام الجنس لا يقتضي الاستغراق» إلا إذا نواه 
المتكلّم بهء وأنه محتملٌ للاستغراق وعَدَّمِهِ على السراءء ومنعوا أنَّ الحنث في هذه المسائل 
بالبَعْض؛ لعدم إمكان الاستيعاب؛ بدليل أله إذا قال لامرايه : أَنْتِ الطَلآقُ» تطلّق واحدةٌ: 
وكات مقتضى الاستغراق آنا تطلق ثلاثا . 

وقد ذكر القَرَافُِ هذه المسألة فكي أنه قال الشيخ عزالدين بْنُ عبْد السلا : 
رحمةٌ الله عله - : إن الفقهاء الترموا قاعدتين في الأصول» وخالفوهُمًا في الفروع : 

إحداهما: أنَّ اسم الجس المعّف بلام الجدس للعموم» ولو قال القائل : الطلاق 
يَرْنِي بعر نة لم يلزه إل طلقةٌ واحدة. 


وَالنَّانِيَةٌ: أنَّ الاستثناء من النفى إثباتٌ» ومن الإثبات نفى ولو قال: وَاللّه لا 


)١‏ عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن» وحيد عصرهء سلطان العلماء» عز الدين» أبو 
محمد السلميء الدمشقي ثم المصري» ولد سئة 0۷۸ وتفقه على النسيخ فر الدين بن عساكرء 
وجمال الدين ب بن الحرستاني» وقرأ الأصول على الآمدي» وبرع في المذهب» حتى قيل : إنه بلغ رئبة 
الاجتهادء وصنف التصانيف المفيدة» وله كرامات ومحن جسيمة» وكان يضرب به المثل في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر له: القواعد الكبرى» والصغرى ومجاز القرآن وغيرها ٠‏ توفي سنة 115. 
أنظر: ط. ابن قاضي شهبة 2٠١9/7‏ الأعلام 2١45/4‏ فوات الوفيات /١‏ ۲۸۷. 

(؟) وأصل الخلاف في الاستثناء من الإثبات يلتفت على الخلاف النحوي في أنك إذا قلت: قام القوم إلا 
زيداء هل الإخراج من الاسم أو من الحكمء أو منها؟ فيه ثلاثة مذاهب: 
أحدها: قول الكوفيين» والأخفش : أن معناه الإخبار بالقيام عن القوم الذين ليس منهم زيدء وزيد 
مسكوت عنه لم يحكم عليه بقيام ولا بنفيه فيحتمل أنه قام وأنه لم يقم. 
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لَبِسْتٌ ثوباً إلا الكتّانء فقعد عرياناً > لم يحنتُ. ومقتضّئئ قاعدة الاستثناء أنه حلف على أنْ 
يلْبَسَ الكبَّانَ فيحنت بعدمهء ثم ذكر أن الشيخ عر الدينٍ أجاب ؟ أذ سبّبٌ المحالقة أ 
الأيمان تَنْبَمْ تيع المنقولات العرفيّة دون الأزقاع اللغّريّة: إذا تعارضاء وقد انتقلت اللام في 
الخلف بالطلاق إلى حقيقة الجئس دون استغراقه» فلذلك كان الحالف لا يلزمه إل الماهيّة 
المشتركةٌ» فلا يراد على الواحدة» وانتقلث «إلا) في الحَلِفٍ إلى معنى الصفة؛ 5 الغَيْراء 
و «سوّى»» فيكون معنى نيته : لآ لَبِسْتٌ كَرْباً غَيْرٌ الكَتَّانِ فلا يكون الكَتَّانُ محلوفاً على 
قُلْتٌ: أما المسألةٌ الأول ؛ فإنها بْتّمَقُ علَيْهَا بَيْنَ المُقَهَاءء وأمّا مسألة الاستثناءء ففيها 
وجْهانِ لأَصْحَابًا ذكروهُمَا في «كتاب الإيلاء»" ؛ ذا قال: وَالله لأ جَامَغْتُكِ في السَّكة إل 


= والثاني: قول الفرّاء أنه لم يخرج زيد من القرم» وإنما أخرجت إلا وصف زيد من وصف القوم» لأن 
القوم موجب لهم القيام» وزيد منفي عنة القيام. 
والنالث: مذهب سيبريه وجمهور اليصريين أن الأداة أخرجت الاسم الثاني من الاسم الأول وحكمه 
من حكمهء فإن قلنا بالأول لم يكن الاستثناء من الإثبات محكوماً عليه بالنفي» وأبو حنيفة كوفي» 
فلهذا وافق نحاة الكوفة. وإن قلتا: بالثالث. فهو محكوم عليه بالنفي. هكذا حكاه الزركشي في 
سلاسل الذهب. ينظر: المحصول »37/9/١‏ الإحكام للآمدي ؟//5417. (2) شرح العضد ۲/ ١١٤٠ء‏ 
البرهان ۰۳۹۷/۱ شرح الكوكب 771//7: جمع. الجوامع ۲/ ٠٠١‏ القواعد والفوائد 4117 التمهيد 
للإسدوي (۳۹۲) شرح التنقيح EV‏ كشف ١7/6 JN‏ تيسير التحرير ۲۹٤ /١‏ فواتح الرحمرت 
20١‏ المسودة )١10(‏ الإبهاج/ ١55‏ إرشاد الفحول ۹٤٠1ء‏ فتح الغقار e‏ الاستغناء 
للقرافي (2655. 

)١(‏ الإيلاء لغْةَ: بالمد: الحلف» وهو: مصدر. يقال: آلى بمدة بعد الهمزةء يؤلى إيلاة؛ وتألئ وأتلى» 
والأليّةء بوزن فعيلة: اليمين» وجمعها ألايا: بوزن خطاياء قال الشاعر: ٠‏ 

قلي ل الألايا حافظ ليمينه 

والألوة بسكون اللام» وتثليث الهمزة: اليمين أيضاً. 

أنظر: الصحاح: ۲۲۷/۲ المغرب: ۰۲۸٠‏ لسان العرب »1١7/١‏ المصباح المثير: /١‏ 70. 

واصطلاحاً: ‏ عرفه الحنفية هو: عبارة عن اليمين على ترك وطء المتكوحة أربعة أشهر أو أكثر . 

وعرفه الشافعية بأنه: هو حلف زوج يصبح طلاقه ليمتنعن من وطتها مطلقاً أو فرق أربعة أشهر. لأن 

المرأة يعظم ضررها إذا زاد على ذلك لأنها تصبر عن الزوج أربعة أشهر وبعد ذلك يفنى صبرها أو 

يقل. روى البيهقي عن عمر أنه خرج مرة في الليل في شوارع المديئة فسمع امرأة تقول: 


وإن سبقت في هالأليّة برت 


تطاول هذا الليل واسودٌ جانيه وأزقني أن لا خليل الاعسبه 
فوالله لول الله تخشى عواقبه لحرّك من هذا السرير جوانيبه 
مخافة ربي والحياء يصدني وأخشى لبعلي أن تثال مراتبه 


فقال عمر لابنته حفصة كم أكثر ما تصبر المرأة عن الزوج؟ وروي أنه سأل النساء فقلن له تصبر شهرين 
وفي الثالث يقل صبرها وفي آخر الرابع يفقد صبرها. فكتب إلى أمراء الأجناد أن لا تحبسوا رجلا عن = 











٦‏ تلقيح الفهوم 





مَرَّهُه فمضتٍ السَّنّةّ ولم يجايغهاء وصحًّح النْرّوِيُ في «الَوْضَة)(؟ أنه «لا يحتث؛ لأنّ 
العف جل درلا هنا بمعئئ «َيْرَ) ؟ كما قال ابن عَبْدٍ السّلام . 

وقد وجه الحنفيّةٌ مسألةً الطلاق بِمَا تقدّم؛ أن إيقاع جميع جنس الطلاقٍ غَيْرُ ممكن, 
فانصوّف التعريفٌ إل حقيقة الجنس ؛ فكأئه قال : الت طَالِقٌ بَغضاً مِنَ الطلآق» وذلك 
البغض مجهولٌ» والواحد متيقّن › فینصرف اللفظ إليه ومقتضى هذا ُن الاستغراق لا یکول 
مقصوراً على استيعاب الثلاث التي هي مشروعة في الطلاق وفيه نظرٌّء فالتوجية بما قاله 
أصحاينا قوی ؛ والله أعلم . 
البحث الرَابعَ 

تقدّم أنَّ اسم الجنس المضافٌ يفيدُ الاستغراقٌء وقد أطلَىَ القَوْلَ بذلك جمهورٌ 
المُصَئْفِينَء وللامام شهاب الدّين القَّرَافِيُ فيه تفصيل حَسَن وهو أن اسْمَ الجئس 
قسماك: 

أَحَدُمُمَا: يصدّقٌ على ) القليل والكثير ؛ كماع وَمَالٍ» وَذمَّب؛ وَفْضْةَ رَلخم؛ وَدْمٍء 
وما أشبه ذلك . 


والثّاني : لا بصدق على الكثير؛ كَرَجُلٍ وَعَبْدِ روزم وَدِينَارٍ وَنَحْو ذلك . 
فالأول: لا ريب في أله يفي الاستغراق مع الإضافة؛ كقول القائل : مالي صَدَقَةً) ؛ 


ومنه قوله د -: كَل المُسْلِم عَلَى المُسْلِمٍ حَرَامٌ؛ َم وَمَالَّهُ رعاش وقول : 
«هُرَ الطهُور مَاوهُ» الحل مه َه ^ 


= امرآته أكثر من أربعة أشهر»ء وقولها من هذا السرير أرادت نفسها لأنها فراش الرجل فهي كالسرير الذي 
يجلس عليه . 
وعرفه المالكية بأنه: حلف الزوج المسلم المكلف الممكن وطؤه بما يدل على ترك وطء زوجته غير 
الموضع أكثر من أربعة أشهر»؛ أو شهرين للعبد» تصريحاً أو احتمالاً» فيد أو أطلق وإن تعليقاً. 
وعرفه الحنابلة بأنه: حلف الزوج - القادر على الوطء ‏ بال تعالى أو صفة من صفاته على ترك وطء 
زوجته في قبلها مدة زائدة على أربعة أشهر. 
أنظر: تبين الحفائق شرح كنز الدقائق: 2751/7 مغني المحتاج: 274/9 الشرح الصغير: ؟/ 
۸ ۲۷۹ المطلع: ٠۳٤١‏ تحفة المحتاج : 4 شرح المحلى على المنهاج: 4؟. 
والأصل فيه قوله تعالى: لِلَِّينَ يؤلُونَ بن سائهن ريص أريَعة فهر [البقرة: ١‏ الآية وإنما 
عدي فيها بمن وهو إنما يعدى بعلى» لأنه ضمن معنى البعد كأنه قال: للذين يؤلون مبعدين أنفسهم 
من نسائهم» وهو حرام للإيذاء. 

() ينظر الروضة بتحقيقنا 5/ 7١5‏ /ا71. 

(0) ينظر نفائس الأصول. 


تلقيح الفهوم ¥ 





وأما الثاني : ففيه نظَّرٌ ظاهرٌء فإنا ندرك التفرقةً بَئْنَ قول القائل: مال الرَّجُل؛ء 
وقوله: «درْهَمُةاء وإذا قال : عَبْدِي حر لا يعتّق أكثرُ من واحدٍ؛ بخلاف المعرّف بلام 
الجنس ؛ إذ فرق في كونه للاستغْراقٍ بين الْقِسْمَيْن: 


ُلْتُ: تقدّم قول كَلِ: «مَنَعَتٍِ الْعِرَاقٌ دِرْمَمَهَا وَدِيئَارَمَاه("» والمراد بذلك عموم 
الدراهم والدنائير» ففي هذه التفرقة نَظَرٌ بالنسبة إلى جميع الموارد وأما قول القائلٍ : عَبَدِي 
خْرٌء فلان ن العبدء رَإِن كان اسم م جنس فهو متا يجمع» وال لإضافة فيه هنا قريبةٌ من التعريي 
العهدِيٌ؛ فلذلك لم يعتق عليه إلا واحدء وقد تقَدّمه الإمام الغزاليٌ إلى قريب من هذه 
التفرقة فقال: ما كان من أَسْمَاءِ الأجناس يتميّز فيه الواحدٌ عن الجنس بالهاءء كتمرةٍ 
وتمرء فالعاري عن الهاء للاستغراق؛ كقوله وله: الآ تَبيُوا الب باب ولا لمر بالشّمْرِ إلا 
1 . . المحديتَ. وما لا يعميّز واحدَه بالهاء» فهو ينقسِمٌ إلى ما يتعدّد 
ويتشخص الواحدٌ منهء وإلى ما لا يَقْبَلُ ذلك؛ فما لا يتشخص الواحدٌ مئه؛ كالذهب 
والفضّة وشبيههما يقتضي الاستغراق» إذ لا يقال : ذهب وَاحدٌ ونحوه وما يتشخص 
واحده؛ كالرّجلٍ والدزهم والدینارء فيحتمل أن يكون اللأمّ فيه لحقيقة الجئس » ولا يقتضي 
العموم» والتعميم في مثل قولهم : «الدينار أفْصل مِنّ الذزقم» مأخوذ من قرينة التشعيرة» 
ويحتمل أنْ يقال: : إنه يدل على الاستغراقي؛ لأنَّ ذلك مفهومٌ من قولهم: لا يْقْتَلَ المُسْلِمُ 
بِالكَافِرِ'؛ ولا يُقَابِلُ الرّجُلُ بالمَرأة. ونحو ذلك من غير قرينّةٍ؛ ولم يتعرّض لحالة 
الإضافة» وقد حكى إمام الحَرَمَيْن واب بن الفَْيرِيٌ عن بغض القائِلِينَ بصع العُمُوم : إن ما 
كان من أسْمَاء الأجئّاس يجممعٌ ؛ كالتّمْر والثُمُورء فإنَّ ذلك لا يقتضي الاستغراق؛ لان ذلك 
إنما يوْخْلُ منه حالة الجمع» قال الإمام: وهذا لا حاصِلَ لهء فإ الاستغراق ثابتٌ في أسماء 
الأجئاس» ویرد عليهم امتناعٌ قول القائل : تَمْرٌ واحدّ» وهو أظهر من متعلقهم في الججمع ؛ 
وقد قال سيَوَيه : اا تج أن لوق. ثم الوق ْم علئ تیا وهما من أبنية الكَثْرة» 
ثم تجمَع لياق على أ تق وهو مقلربٌ أنْوْقِ أو أَنْيْقِء والأمْعُلُ من جمع القلّة ثم ذكر 


سَوَاءَ بِسُوَاء . 


. ٤۲۳ تقدم صفحة‎ )١( 

(5) تقدم. 

() أخرجه أبو داود (5/ )1۷١‏ كتاب الديات: باب إيقاد المسلم بالكافر حديث )٤١۳١(‏ والترمذي /٤(‏ 
©) كتاب الديات باب دية الكافر حديث )١517(‏ واين ماجه (؟/ ۸۸۷) كتاب الديات: باب لا يقتل 
مسلم بکافر حديث )۲٠۵١۹(‏ وأحمد (۲/ (۱۹٤‏ والبيهقي (۸/ 19 ۳۰) كتاب الجنايات باب لا 
قصاص باختلاف الدينين كلهم من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به. وقال الترمذي : 
حديث حسن . 

(4) ينظر اليرهان 757/1١‏ فقرة (556). 











۸ تلقيح الفهوم 
عد ذلك أنَّ الك لَّمْرَ المطلّقٌ أخرّئ باستغراقٍ الجئس من الثُّمُورِء وعلّله بما تقدّم عن 

الزمخشري؛ أن التمر يسترسل على الجئس» » لا بصيغة لفظيّة. وأما التَمُورٌء فإنه يرد إلى 

تخيُّل الوحدان» ثم يجيء الاستغراق من صيغة الجَمْع» والله أعلم. 

البَحْثٌ الخامس : 


ذكر بِعْضٌ أئمّة المعاني؛ أنَّ استعْرَاق اشم الجنس امغر لهما يذخ تحته أقوّئ مِن 
استغْرَاقٍ الجَمْع؛ بدليل أله لا يصدّقُ قول القائلٍ : لا رل في الدّارِء إذا كان فيها واحدٌ: 


أو اثنانٍء ويَضْدُقٌ حيعذ قوله : لا رال في الدّار وهذه التفرقة الما ا۶ت من ب جهة النّفي ؛ 
كما سيأَتِي تقريره» إن شاء الله تعالئ . 

وأا في حالة الإثبات مع التعريففٍ الْجِنْسِيٌ فالشمول واحدٌ فيهماء لكن طريقه 
مختلفٌ؛ كما تقدّم عن الزمخشريٌ وغيره» نعم الاستغراق تارةً يكن حقيقيًا؛ كقوله تعالّى : 
#عالِمُ اليب وَالشّهَادَة© [الرعد: »]٩‏ فإنه شاملٌ لكل غيب وشهادة» وتارَةٌ يكون عُرْفيا؛ 
كقول القائل: جَمَعَ الأميرُ الضَّاغَْةَ إذا جمع صاغة بلدِه؛ أو صاعَة أطرافٍ مملكته فُحَسْبُء 
لل العرف قاض بأنه لا يمكنُ جَمْعُ صاغة الدنيًا ِأَسْرِهِمْ» فهو مما يخصّص بالعرف» [أَوْ] 
بالعقل؛ كقوله تعالی : لوَأُونيِتُ مِن كَل شَئءٍ» [النمل : [YY‏ 

والذي قاله جمهورز الأئمّةَ أنَّ التعريفٌ م مت تقدّمه معهودٌ سابقٌ» انصرّف إِلَيْه؛ كما في 
قوله تعالى : لفْعَصَئ فِرْعَوْنُ الرَسُول4؛ لأنّ اللفظ موضوعٌ للمُرّدٍ حقيقة إلا أنّا صَرّفْناه إلى 
الجنس ؛ باعتبار التغريف الجنسيّ» وصزثها إلى المغهُود متقدم عأئ ذلك؛ وهو المتيئن؛ فلا 
ينصرفٌ إلى الجنس» وقد ذكر ب بعضّهُم أن الحمل على الجئس أولى؛ لأنه أكثر فائدةٌ 
ويشتمل على المغهود وغيره ؛ بخلافٍ صرفه إلى المعهود. فإنه لا يتناوّل عَيْرَه» والأول الذي 
قَالَهُ الأكثرونَ أظهرٌء وهو الموافِقٌ لما فهمّه ابْنُ عبّاس وغيره مِنْ قوله تعالى: إن مَعَ العْشر 
يُشرأ» [الانشراح : ٦‏ . فقد روى عن ابن عبّاسء وان مَسْعُودٍ - رضي الله عنهما -؛ أنهما 
قال : "ل يَغْلِبَ عر يُسْرَينِه» ومنهم من رواه مرفوعاً إلى التي - َك ففهموا مِنَ التَعْرِيفٍ 
العْسْرٍ ثَانِياً انصراقَةٌ إلى العُسْر الأول المتقدّم؛ بخلاف اليْسْر؛ فإنه لما كان منکراً» لم يرج 
إلى الأول فكان غعَيْرَهُه فهو كما لو قال لامرأته : أنتٍ طَالِقٌ ضف طَلْقَةٍ وَثُلْتَ طَلْقَةٍء 
وَسُدْسٌ طَلْقَة يقعٌ [علَيْه] ثلاث طَلَّمَاتِ؛ على الأصَحٌ: فلو.قال: وثُلّتٌ الطّلْقَة» وسُدُس 


(1) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )1١17/7(‏ عن قتادة بهذا اللفظ وعراه لعيد بن حميد والطبري. 
ورواه الحسن عن النبي بلا مرسلاً. 
أخرجه الطبري وأبن مردويه وعبد بن حميد كما فى «الدر المنثور؛ (5177/1). وأخرجه ابن مردويه 
عن جابر أيضاً وفيه قصة. ۰ 


تلقيح الفهوم س الس 4۹ 





الطَلْفَةِ معرّفاً في الأخِيرَتَيْن» ٠‏ لم بق إلا واحدة» وانصرّفَ ذلك إلى الطلْقةٍ الأرلّىء > وممّا بنى 
الحنفيّة على استغراق اشم الجئس ما إذا قال: «المَرَْة لبي نجُه طَالِقٌا» قالوا: فكل امرأةٍ 
يتزرّجها بعد ذلك تطلّق على أضلهم؛ إذ لا معهوة يَنُصَرِفُ التعريف إِلَيْهء فيكون ذلك 
للجئس» ويكون قوله : التي أَتَرَوْجُهَاا وصفاً معيّنآ لمحل وقوع الطلاقي إِذْ لا بد من ذلك » 
فكان كقوله : كل امرأةٍ أتزوّجها فَهِيَ طالقٌ» > فلو قال: هذه المرأهٌ التي أتزوّجها طالقٌ» 
فتزوّجهاء لا تطنّق عندَّهُم ؛ لال قوله «هذه» تعيين لها بأبلغ جهات التغْريفٍ» فلم يكن قول : 
«الّي أتزرجُهَاا صفةٌ معيّنةَ لمحل الطلاق ؛ حتى تصيرَ بِمَعْنَى الشَّرْطْء فيكون الطلاق موقعاً 
علَيْهًا في الحالٍء وهي حيتتذٍ ليست أهلاً له فيلغو ۔ 

ونظيره أيضاً قولَهُ: : العبْدُ الّذِي شريه فْهُوَ حر وما العَبْدُ الْذِي أَشْتَرِيهِ خرٌ؛ 
وكذلِكَ لو قال لنسائه: المراة الي تدخّل الذّارَ منك طالق» فُمَنْ دلت منهنء > طلّقت» 
ولا تطلّق قبل الدُخُولء فلو قال: هَذِهِ المرأهٌ الي تَدْخُلُ الدار طَالِقٌّ طُلْقَّتْ في الحال» 
دخلّث أو لم تدْخلُ» وهذه المسألةٌ تُحَمَحُ على أصول الشافعيّة وتوجيهُها ظاهرٌء والله 
أعلم . 
البَحْثُ السَادس : 


تقدّم أن التعريف الجِنْسِىٌ ي يعم أفراد ما دَحَل عليه فإذا دخل على اشم جنس مفرّدٍء 
عَم مفرداته» وإن دخل على السجمْع؛ عم مرانبَ الجموع الداخلة تحته؛ وكذلك الكلامُ فيه» 
إذا أضيت؛ لأنَّ دلالةَ العُمُوم كليّة؛ كما تقدّم وكأيه الجن ھی أفرادٌ الجموع ؛ لا کل فردٍ 
من أفراد كل جمع ؛ ٠‏ فعّئ هذا يتعلّر الاستدلال به إذا بقي على نفي كل فرد كَردِ؛ كقوله 
تعالى : #ولا نفعلا أَوْلآدَكُمْ» ؛ لأَنَّ مقتضاه على هذا التقرير النهْيُ عن أفراد الجموع» فمَنْ : 
قتل صبيًا واحداًء لم يقتل جمعاًء والمرادُ بالآية إنما هو النهْيٰ عن قَثْل كل فردٍ فردٍء 
وجمهورٌ الأصوليّين على الاستدلال به في مثل ذلك أيْ: في كل فردٍ فردء سواءً أكان في 
جانب الثبوتٍ أو جانب التي : وإتما حرّك هذا الإشكال بغض المتأخّرين لما حَمّقوا لُق 
بين دلالة اسم الجن المفردٍ ودلالة الجَمْعء وهو على خلافٍ إجماع القائلينَ بالعموم» وقد 
أَجَابَ عنه الْقَرَافُِ بأنّ العربت وضَعَتٍ التعريفٌ الجنسيّ لاستخراق جمِيع أفراد ما دَخَل 
عله سواء أكان مفرداً أو جَمْعاً في إثباتٍ أو تفي وفي هذا الجواب نظَرٌ. 
َإِذا سل أن الجمْعَ إِنّما يدل عند الاستغراق على أفرادٍ الجُمُوع» لا على كل فردٍ 
فر ممًا اشتملّ علَيّه مراتبُ الجموع» فمقتضى النَّفْي والنَّهِي أنَّ المخَالَفَةً إنمَا تخضل 
باختلافٍ مرتبةٍ من مراتب الجمُوع» وما ذكره لا يُخَلْضُ من الإشكالء اللّهُمْ إلا أن يزاد 
على كلام القَّرَافِيٌ أنَّ قرينة العُمُوم الاستغراقي هنا اقتضَث أن يكونَ لكل فردٍ فردهٍ من 





م 


قح 
جى هديري ١‏ جرَيَ 
, لع تكس دی ارو ےی تلقيح الفهوم 


الآحادٍ؛ لا من مراتب الجموع؛ لأنَّ ذلك أُنْوَئ في دلالة المُمُوم الكليّة؛ وا سبحالة 
أعلم . 1 
اللفظ الثَالِتُ وَالعِشْرُونَ الأسْمَاء المَوْصُولَة : «الذِي» «التي» 


0 9 و 
اجر عا اذو » الطائية 


0 و 


لّذِي والتي وجموعهماء واختلاف لعَاتَمَاء وذو الطائيةٌ ة وخمخهاء بلع 
سنا وَْلئِينَ صيغة» وفي بَعْضِهًا نظ قوي؛ كما سيأتي» إن شاء الله تىا 


وقد اعترض كثيرٌ من الائمّة بل جُمْهُورُ الأَصُوليّين على عد «الذي»ء وما تَمَرَّعَ منها 
من صِيّغْ العُمُوم ؛ كما صرح بعضهُم؛ بأنّ «من» واما) إذا كانتا موص وأَتَئْنِ» »> فليستا للعموم» 
وهو ضعيفٌ؛ كما تدم بيانه» وأطلق ابْنُ الحاجب” 5 ؛ أن جميع الأسماء الموصُولَةِ من 

صيغ العمرم. ونَبِعَهُ سراح كتابه» وفي ذلك الإطلاق نظّرٌ أيضاًء ننه عليه فيما بعد وصرّْح 
4 


بان لَذِي) ؟ من صيغ العموم من المتقدّمين القاضي عَبْدُ الوهُاب في کتابه (الإفادة), وبعض 
الحنفئة . 


وقال الإمام أبُو المظفر بْنُ السَمْعَانِيُ : جميعٌ الأسماء المبْهَمَةَ تقتضي العُمُرم . 
والكلامٌ على هذه الجمْلَةِ تتضمُنه ابات : 

البَحْتٌ الأول : 
الكلامُ في الموصّولٍ وحده» وأنواعهء وصلاته!". لَيْسّ هذا موضعَهُ لأنه مقرّر في 


)١(‏ البحر المحيط ۸۳/۳ تقريب الوصول إلى علم الأصول ص ١۷ء‏ حاشية العطار ؟/4: أصول 
السرخسي ١//ا15؛:‏ جمع الجوامع »104/١‏ مختصر ابن الحاجب 2٠١7/5‏ فواتح الرحموت /١‏ 
٠‏ البسيط ۲۸۸/١‏ الواضح ۰ ۳۲ شرح الألفية لابن الناظم 247 المقتضب ۳/ ٠١١٠ء‏ 
الكتاب لسيبويه ٤١١/١‏ ء الكواكب الدرية ۵۷. 

(۲) ينظر مختصر ابن الحاجب 5/7 .1٠١‏ 

() الْمَرْصٌوُل: يكون اسماً ويسمى الموصول الاسمي وحرفاً ويسمى الموصول الحرفي 

فأما الموصول الاسمي فهو الاسم الذي يفتقر إلى عائد أو خلفه وهو الاسم القامر - رإلى جملة 
صريحة أو مؤولة. 
والموصول الاسمي نوعان: 
١‏ - الموصول المختص بمعنى وضع له كأن يختص بالمفرد المذكر أو المفردة المؤنثة أو المئنى 
المذكر ‏ وهو ثمانية هي: الذي للمفرد المذكر عاقلا كان أو غير عاقلء والتي للعاقلة وغيرها والذين 
للمذكر العاقل في الجمع والألى في جمع المذكر مطلقاً عاقلاً كان أو غيره» وقد يستعمل في المؤنث. 
واللذان للمثنى المذكر واللتان للمثنى المؤنث واللات واللاء في جمع المؤنث. 





تلقيج اهوم ا ساق 





كتب العربيّةء والذي يمكن جَعلُهُ من صيغ العموم إنما هو الْأَسْمّاء الموصولةٌ؛ فأما 
الحروفٌ ك أن و لما المَصْدَرِيْتَيْنِ فليست منها؛ اتفاق وكذلك الألِف واللام 
الداخكَان على أسماء الفَاعِلِينَ وَالممْعُولِينٌ» وقد تقدم الكلام على امنا و ما و «أيٌ) 
إذا كُنَّ موصٌولاتٍ. 

والذي يتصدَّى النظَرٌ فيه هنا ما عَدَا َلك وأقواها دلالة «الِْي»» و «الْتِياء وما 
يتفرّع عنهما. 

وفي «الّذِي)ا أربعٌ لغاتٍ: 


أشهرها استعمالاً بالياء الساكنة. 


والثانيةٌ : بتشديدٍ الياءء وإجراء وجوه الإعراب عَلَيْهَاِ كما في ياء لكب وأنشَّدُوا 
عليه : [الوافر]. 


8 وَلَيْسٌ المَالَ فَاغَلْمْهْبِمَالٍ ون غغ اكللاًبل لذي 

لأقُرَبٍ أَفَرَبِيه وَلل ة0 
والثالثة : الذٍ بكسر الذال من غير ياء» ومئها قول الشَّاعر: [الرجز] 

6 ولذ لَؤْ شا لحنت صخرا 


َال به العَلاءَ رر طض طفيه 


أو عجبلا أقع فت جو" 


الموصول الاسمي المشترك وهو: من - ما - ذو الطائية» وهذه الأسماء تستعمل بشكل واحد لا 
يتغير للمفرد والجمع والمثتى والمذكر والمفرد والمؤنث» فيقال: جاء من احترم» وجاءت من احترمها 
وجاء من احترمهمء وجاء من احترمهما ومثلها: ما وذو في لغة طيء فيقال: جاء إلى ذو قام وذو 
قامت وذو قاما وذو قامتا وذو قاموا وذو قمن. 

وأما الموصول الحرفي فهو كل حرف أمكن تأويله مع مدخوله بمصدر. والموصولات الحرفية ستة 
هي : أن - وأن ‏ وما وكي - وما والذي. 

وأمثلتها بالترتيب: ١‏ - أولم يكفهم آنا أنزلناء أي : إنزالنا. ۲ - وأ تصوموا خير لک أي : صيامكم . 
۳ بما نسوا يوم البحساب» أي : بنسيانهم. . 4 جنت لكي أتعلمء أي: للتعليم. 4 يود أحدهم لو 
يعمر» أي : : التعمير. 5 ب وخضتم كالذي خاضوا أي : كخوضهم. ينظر : معجم المصطلحات 
التحوية ۲٤۳/۷‏ 51414. 


(1) البيت في اللسان /١‏ ١۲٠٤ء‏ وهو برواية: 
وليس المال فاعلمه بمال مسن الأقوم إلا للالذى 
يريدبهالعلاء وبمستهته لأقرب أقربيه وللقصيٌ 

(؟) بلا نسية فى الأزهية ص ۲۹ والإئصاف 1۷1/١‏ وخزانة الأدب ٠٠/١‏ الدرر T4‏ 
ورصف المباني ص 5لا همع الهرامع /١‏ ۸۲. 
والشاهد فيه قوله: 'والذ؛ والأصل» «والذي» فحذف الباءَ وكسر ما قبلها من باب الاكتفاء بالكسرة . 
عن الياء . 


E۲ 








تلقيح الفهوم 
والرابعةٌ: «الّذْاء بإسكانٍ الذَّال؛ وعليه قوله: [الرجز]. 
010 و د وَالأمَرَ الذي قد كد سا كلذ نَرَبَئ 2 : َة فاضطيدة 


ولم يجعل ان يعيش هدَّيْنَ الأَجِيرَيْنِ لغتين؛ بل جعلهما تخفيفاً للكلمة للضّرورة 
ففي الأولئ حَدَفَ الياءَ وأبقى الكَسْرَةٌ علامةٌ عليهاء > وفي الثّانية أَجَرَى الوضل 
الوّقف . 

قال: هذا مذهبٌ البَصرّيين» وعند الكوفيّين أن ذلك قياسٌ» فيكونان لغتين؛ 

قال ابن عصفور: وهذه اللغاتُ كلها جاريةٌ في «الْتِي"» وعد أبو البقاء”” من لمات 
«الَذِي) أيضاً «لَذِي» بلام مفتوحَة فة وهذه في الحقيقة أضلٌ «انَّذِي) قبل دخول الألني 
واللأم عليهاء وقد احَتلَقُوا في وجه دول الألف واللام عليْهاء فقيل : إنهما للتغريفٍ على 
بابهمًا في سائر الأسماء؛ بدليلٍ استعمال «لَذِي)» وخده» وقيل: إنهما زائدان لا للتغريف» 
وإنما تعريفٌ «الَذِي»» و «الْتِي) بما بعدهما من صلاتهما؛ كما في «مَنْ) و اما و «أَيْ) 
الموصو لاتِ» والأولٌ أرجخ. 

وأمّا تثنيتهماء ففيها أيضاً لغاتٌ . 

إحداها: اللَّدَانٍ يتَخفيف الثُونء على قاعدة التثنية بالألف رفعاء والياء نصباً وجدًا. 


)١(‏ لرجل من هذيل في خزانة الأدب 5/"اء وشرح أشعار الهذليين ۲ وبلا نسبة في الأزهية ص 
45 » والإنصاف ۲/ 279/7 ورصف المعاني ص ١۷ء‏ وشرح المفصل ١15١/9‏ ولسان العرب /١5‏ 
۳ (زبى) وما ينصرف وما لا ينصرف ص ۸۳. 
والشاهد فيه قوله : «اللذ» مرتين وهو لغة في «الزبى» والزبى : أماكن مرتفعة» يقال في المثل: : «قد بلغ 
الماء الزبى»» قال العجاج: قد بلغ الماء الزبى فلا عير. 

(؟) عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن الحسين الإمام محبٌ الدين أبو البقاء العكبّريٌ البغدادى الضرير 
النحوي الحدبلي . صاحب الإعراب. قال القَفْطِي : أصله من عَكبّراء وقرأ بالرّوايات على أبي الحسن 
البطائحيّ» وتفقّه بالقاضي أبي يعلى القرّاء» ولازمه حتى برع في المذهب والخلاف والأصول» وقرأ 
العربيّة على يحيى بن نجاح وابن الخشّاب؛ حتى حاز قصب السّبْقء > وصار فيها من الرّؤساء 
ا وقصده التاس من الأقطاز» وأقرأ الحو واللغة والمذهب والخلاف والفرائض والحساب. 

: إعراب القرآن» إعراب الحديث» إعراب الشواذ» التفسيرء التعليق في الخخلاف» الملقح في 

الجدلء» التاهض البلغة التلخيص؛ والثلاثة في الفرائض» شرح الفصيحء شرح الحماسة» شرح 
المقامات» شرح خطب ابن ثبانة» شرح الإيضاح والتّكملة» شرح اللمع» > لباب الكتاب» شرح أبيات 
الكتاب» إيضاح المفصّل» وإد في أوائل سنة ثمانٍ وثلاثين وخمسمائة ببغداد» ومات ليلة الأحد ثامنّ 
ربيع الآخر سنة ست عشرة وستماثة . ينظر: بغية الوعاة 138/7 ٠۳۹‏ والأعلام 280/4 والوفيات /١‏ 
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(۳) ينظر المفردات م [لذا]. 


تلقيح الفهوم 








EY 


والثانيةٌ: كذلك» إلا أنَّ النونَ مشدّدٌء وقد قرىء بهما قولَهُ تعالّى : وَاللَدّان يَأتانها 
منک فَاذُوهُمَا4 [النساء: .]١١‏ 


والثالثةٌ: بحذف النون تخفيفاً؛ كقول الشاعر : [الكامل]. 
4۷ - ني كقليب َالدا مَلاالمُلرك ركا الأو 
فعلّى هذا يقال في النُضْب للدي بفتح الذّال وإسكات الياء» وقد أنكر ابن جِنْيْ 


تثنية الي ولي قال: لأ التثنية لا تلق إلا الدكرة» والأسماء الموصولةٌ لا تنكر؛ كما 
في ري وعمروء إذا لحقتهما التثنية فإن ذلك بَعْدَ تنك كيرها؛ ولذلك يدخل بتثنيتهما الألف 
واللام» وانّذي والتي على حدٌ واحدٍ قبل التثنية وبَعْدّهاء كَالَ: فَاللّدَانِ وَاللَّتَانٍ وشِبِهُهُمًا 
أسماءٌ موضوعة للتثنية مخترعة لَهَاء وليسث على حد تثنية الأسماء» وهذا كله بناه ابْنُ جلى 
على أن «الّذِي) لم يستعمل بِقَيْر تعريفي» واللغةٌ التي حَكاها أبو البَقَاء مُعَارِضَةٌ لذلك» 

وأما جمعهماء في جَمْع الذي لغاتٌ: 

أَشَهَرهَاء وهي الفصحى : الّذِين؛ رفعاً ونصباً وجرّاء وبها جاء القرآن. 

والثانية : إجراءً جَمْعِها مَجرى جَمْع المذكر السالم» بالواو رفعاًء والياءِ نصباً وجرّاء 
وعليها قول الشاعر: [الكامل]. 


م 0 


۹۸ - وينو نُوَيْحِيَةٌ النَّدُونٌ ائه مط مخلمةيي‌الخران“ 


والغالثةٌ : الذي ؛ بحذف النرن» وهي لَعْةٌ فصيحةٌ؛ ومنها قِولّهُ تعالّن: #وَحْضْكُمْ 
. كَالّذِي خَحاضُوا» وقول الشّاعِر : [الطويل]. 


4 وَإِنَّ الذي انث بفَلج ومَاؤهُْ وهُمُ القَوْمُ كل القَّوْم يا آم اير 


)١(‏ والبيت من قصيدة للأخطل يفتخر بقومه ويهجو جريراً ينظر: ديوائه ص ۳۸۷+ والأزهية ص 945؟؛ 
والاشتقاق ص ۳۸؛ وخزانة الأدب /١‏ 186 45/5 والدرر ١/١٤٠؛‏ وسرّ صناعة الإعراب ؟/ 
٦‏ ؛ وشرح التصريح ١/177؛‏ وشرح المفضل 9/ 1514 56١؛‏ والكتاب ١/185؛‏ ولسان العرب 
7 (فلج)ء ۲۴۳/۱۴ (حظا)ء ٠٠١/٠١‏ (لذي)؛ والمقتضب ٠١١/٤‏ وبلا نسبة في الأشباه 
والنظائر 07/7 لاء وأوضح المسالك ١/٠5١؛‏ وخزانة الأدب ۸ ۰ ورصف المباني ص ١4"؛‏ 
وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص 4؛ وما ينصرف وما لا ينصرف ص 85؛ والمحتسب /١‏ 
ها ا؟ والمنصف .1۷/١‏ 
والشاهد فيه قوله: لذا يريد: «اللذان»» فحذف النون على لغة بلحارث بن كعب وبعض ربيعة . 

(؟) البيت بلا نسبة في الأزهية ص ۲۹۸. والشاهد فيه قولهم: «اللّذون؛ في جمع «الذي» على لغة هذيل 
التي تعرب اسم الإشارة هذا إعراب جمع المذكر السالم . 

م البيت للأشهب بن رميلة في خزانة الأدب ۲١۹ ۷/٦‏ ۲۸؛ وشرح شواهد المغني 7 ؟؛ والكتاب 
70١‏ ولسان العرب ۲ (فلج) 6 ا(لذا)؛ والمؤتلف والمختلف ص ”؟- 
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والرابعةٌ : : اللائين؛ بالياء والنون في الأحوال العُلامَة وهي لغ هديل ؛ ويحدّفٌ منها 
لنونٌ أيضاء فتكون لغة خامسة» ونقل ابنُ عصفور أن ابن مسِعُودٍ - رضي الله عنه قَرَأ 
0 يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهمُ) [البقرة: ١1۲۲ء‏ قال: وهي على هذه اللعّة. 
والسادسةٌ: اللأءونَ بالواو رفعاأًء والياء نصباً وجرًا؛ كما تقدَّم في «الّذِينَ؛: وأنشد 
عليه قول الشاعر : [الوافر]. 





١‏ هم اللأءُونَ فكوا الشُلْعَئي ‏ بِمَرْوَالتَامِجَانٍ وَهُمْ اجى“ 
ومنهم من يحذفٌ النون مع الواو أيضاء فيكون ذلك لغة سابعة . 

وقد ذكر ابْنُ يَعِيشٌ أن «اللائِينَ؛ جمع اللآئي» قال: و «اللائي» مفرَدُ بمعنى الذي 

تقول : جَاءَنِي اللائي عل كَذَاء ثم جمع السلامة كما فعل بالذي في الوجوه المتقدمة وقد 

ذكر العَلَمُ أبُوالقام اللّوْرَتَيُ في شرحه «المُعَصل»؛ أن «اللهونَ) ١‏ جَمْعٌ لزيا الّذِي بمعنّل 

صاحب من الأسماء السنّة المعرية بالخرّوف» قال: وَهْوَ غيْرٌ جار على لفظه. وهو معرب 

حلا على واحده؛ ود لم يكن من لفظه» قال: ولعَلٌ الذين يقولون «اللّدُونَ؛ شيّهره 
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ب «اللاعُودً)؛ لأنه جممٌ مثله . انتهى كلامه . 

وقد جاءً أيضاً في جنع «الّذِي): الألى بوزن العْلى» قال الجوهريٌ”'"' وَغَيْرْهُ: وهو 
جَمْعٌّ مرتجَل» لا واحدّ له من لفظه؛ ومنه قرل الشّاعر: [الطويل]. 
١‏ - فد بَنِي عَمي الألى يَخْذِلُونَبِي على حَدَنَانٍ الدهر إِذ يَعَقَلَّيُ9" 





والمحيسب 1185/١‏ ومعجم ما استعجم ص 8؟١١!‏ المقاصد النحوية ٤۸ /١‏ ؛ والمتتضب /١‏ 
7؛ والمنصف 1۷/۱ ؛ وللأشهب أو لحريث بن مخفض في الدرر 01١‏ ؛؛ وبلا نسبة في الأزهية 
ص 49؟؛ وخزانة الأدب ۲ ۳ كل ١١‏ ؟؟؛ والدرر ه/ ١١؛‏ ورصف المباني ص 
۲ وسر صناعة الإعراب 7/ 0۳۷؛ وشرح المفصل 7/ 585١؛‏ ومغني اللبيب 1۱۹٤/١‏ 3867/5 
وفي البيت شاهدان : : أوُلهما حذف نون (الذين! تخفيفاء وثانيهما 
القوم كل القوم؟» فهي صفة ل «قوم؛. 
0 البيت للهذليّ فى الأزهية ص ٠‏ وبلا نسبة في الدرر /١‏ 178؛ ولسان العرب 404/١6‏ (تصغير 
ذا وتا وجمعهما)؛ والهمع ١ .۸۳ /١‏ 
والشاهد فيه قوله: «هم اللأؤون»» حيث جاءت «اللاؤون» بمعنى «الذين»: ويحتمل أن تكرن على لغة 
من يبنيهاء وعلى لغة من يُعربها. 
(۲) ينظر الصحاح (5/ .)۲٤۸۲‏ 
فرق 


3 مجيء «كل صفة في قوله: الهم 


وهذا البيت من أبيات خمسة؛ لبعض بني فقعس البيت لعمرو بن أسد الفقعسيّ في الحماسة البصريّة 
ارول ولبعض بني فقعس› أو لمرّة بن عذاء الفقعسي في الدرر ٠/١‏ 1 ولبعض بني فقعس في 


خرانة الأدب ١ /٣‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص 7١؟؛‏ ؛ وبلا نسبة في شرح التصريح /١‏ 
1۲ وهمع الهوامع „AT‏ 


تلقيح القهوم لاا سب fo‏ 





ن يلوي ولا شك ك أنه بمعنى «الِينٌَ» في جميع وجوهه. 
جْمْعُ «التِي) قفية أيضاً وجوه : 


أحذقا: ا التي بالتاء. قال الله تعالن: اللاي َأَنِينَ الفاحشة من نانک 
[النساء: .]١6‏ 


أي: ال 
وأمًا 


وثانيها: بحذف الياءء وإبقاء التاء على كشْرتها؛ كما حذقَت مِنْ واحدها. 
وثالشها: «اللأئى!؛ بهمزة بعدها ياء وبها قرأ جماعةٌ من السبعة''' قولّهُ تعالّن: 
لإوَاللائي يَئِسْنَ من المحيض4 [الطلاق: .]٤‏ 


ورابعها: «اللأء»؛ بهمزة مكسورة» وبهما قرأ نافع و بن كثير؟” ' في رواية عنهما : 
لوَاللاء يَئِسن. . . € الآية [الطلاق : ]٤‏ ومنها قول الشّاعر: ا 
مِنّ اللاء لم يجج يَبْخْينَ جسْبَة وَلْكِنْ لِيَفْتْلَنَ الْبَرِيء امعم“ 

وخامِسها: «اللأُ بالياء المثناة من تحب بَعْد الألف. من غير توسّط همزقء وبها قرأ 
بعض القّرّاء أيضاً الآية المتقدمة . 

وساوشها: «الََتِي؛ 

وسابعها: «اللّوَات) ؛ بالتاء المكسورّة؛ كما فى مُفْرَدِهًا. 

وثامنها : اللْوَائى!؛ بالهمزة» وبِعْدَّها ياء ساكنةٌ . 


= والشاهد فيه قوله: «الألى» حيث وقع هذا الاسم الموصول بمعنى «الذين» للعقلاء المُذّكّرينَ. 
الموالي هنا: أبناء العمّ. والألى في معني الذين؟ ويخذلونني مِنْ صلته. يقرل: رأيت أبناء عي هُمْ 
الذين يقعُدون عن نصرتي على تقلب الزمان . وتصرّف الحدثان. وقوله: : على حدثان إلخء حال : : أي 
يخذلوني مُقاسياً لما يحدّث في أوانٍ تقلبه وتغيّره. 

(1) وهم نافع المدني» وابن كثير المكيء أبو عمرو بن العلاء» وابن عامر الدمشقي» وعاصم بن أبي 
النُجود الكوفي» وحمزة بن حبيب الزيات» أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي . 

(0) نافع القارىء: هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليشي بالولاء المدني» أحد القراء السّبعة 
المشهورين» كان أسودء شديد السواد» صبيح الوجه» حسن الحُلقى» فيه دُعابة» أصله من «أصبهان!» 
اشتهر في «المدينة) وانتهت إليه رياسة القراءة فيهاء وأقرأ الئاس نيّفاً وسبعين سنة» وتوفي بها. ينظر: 
الإعلام ۸ ٥‏ غاية النهاية ۲/ ۳۳۰ واين خلكان: 161/7. 

(۳) عبد الله بن كثير الداري المكي» أبو معبد: أحد القرّاء السبعة. كان قاضي الجماعة بمكة. وكانت 
حرفته العطارة. ويسمون العطار داريا . فعرف بالداري. وهو فارسي الأصل ولد سنة ١ه‏ بمكة 
وتوفي سنة ١١١ه‏ بها أيضاً. انظر: وفيات الأعيان :١‏ ١٠٠٠ء‏ الأعلام .٠٠١/٤‏ 

(4) وهو لعائشة بنت طلحة في العقد الفريد ١٠١4/7‏ وبلا نسبة في الأزهية ص ٠٦‏ ولسان العرب /٠١‏ 

. ذا. والشاهد فيه قولها: «اللاء» وهي لغة في جمع الني‎ ٠٥١ تا‎ ٥ 
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وتاسعها: «اللَّوَاءِ؛؛ بالمّدّء والهمزة المكسورة؛ دلالةً على الياء المَحَْذُوفَة؛ كما 





تعدّم . ۰ 

وعاشرها : «الوَائ) ؛ بالقصر› والياء متحرّكة بعد الآلف المقصورة. 

وحادي عَشْرَّهَا: «اللّوَاه؛ بألف المقصورة فقط» حكى هذه اللغاتٍ كلها ابن عُضْفُورِ 
وغْيْدة» وعلّ ما تقذّم في «اللائي) يكون مشت مشتركاً بين جَمُْع المذكر وَالمؤنّثك» وقد حكاه ابن 


بابشاد 5 أَنْضاً عن | الأخفش وألله أعلم . 


البَخثٌ الثاني 


تقدّم الخلافٌ بين أئمّة العَرَبِيّةِ في أنَّ الألف والّلام التي في دالّذِي). و«الَتّي»» هل 
هما للتعريفٍ أمْ لا؟ والذي يظهر أنّهما للتعريف. أو تفيدانٍ ما يفيدهُ؛ لأنَّ «الَذِي؛ تاره 
كن عهديّة وتارة تكونٌ جنسيّة ففي مِثْلٍ قولِه تعالّى: ظرَثَالَ ِي آمَنَ با قوم 
انَبْعُونِ . . . * الآية [۳۸: غافر] هي للعهدٍ؛ لأنّها مشيرةٌ ؛ إلى ماتقدّم من قوله تعالئ : وتال 
جل مؤين من آل فقون يكم اي4 ۸1 : غافر]؛ وكذلك قَولَهُ تعالئ : قد سَمِعَ الله 
قَوْلَ التي ُجَادِلْكَ في رَوْجِهَا4 [المجادلة: ]١‏ ترجمٌ إلى معهودٍ سابق» ولا تقتضي عموماً؛ 
ركذلك كل ما رَد في صِفَاتِ الله تعالى؛ مِثْلُ قوله تعالّى: لوَهُوَ الَّذِي في السّمَاءِ إل وي 
الأزض إِلَه» [الزخرف: 44] وقوله تعالئ: ظوَهُوَ الّذِي خَلّقَ مِنَ المَاءِ بَشَرا» 
[الفرقاة: . 5 ]. وأمثال ذلك . 


عليهم ما ا كان المراة ها العش رن اغوي عقوله تما : ی جاه بالق زصق ي 


)0 طاهر بن أحمد بن باب شاد بالشين والذال المعجمتين» ومعناه الفرح والشّرور - ابن داود بن 
سليمان بن إبراهيم . أبو الحسن النحويّ المصريّ. أحد الأئمة في هذا الشأن» والأعلام في فترن 
العربيّة وفصاحة.اللسان . ورد العراق تاجراً ذ فى اللؤلق وأخذ عن علمائهاء ورجع إلى مصر. واستُخدم 
في ديوات الرسائل» متأملا يتأمّل ما يخرج من الديوان من الإنشاء ويُصلح ما يراه من الخطأ في الهجاء 
أو فى النّحو أو فى اللغة. .وكانت له حلقة اشتغال بجامع مصرء ثم ترد وانقطع» وسبيه أنه كان 
جالساً يأكل فجاءه سِنْرْرء فكان إذا ألقى إليه شيئاً لا يأكله ويحمله ويمضي؛ وكثر ذلك منهء فتبعه يوماً 
لينظر أين يذهب بما يطعمه» فإذا هو يحمله إلى مرضع مظلم فيه سِئْرة عمياء فيلقيهِ لها فتأكلف 
فعجب وقال: إن الذي سر هذا لهذه ليجيئها بقوتها قادر على أن يغنيّني عن هذا العالم. فلزم منارة 
الجامع بمصرء. وخرج بعض الليالي منهاء والليل«عقمرء وفي عينه بقيّة من النوم؛ فسقط منها إلى 
سطح الجامم؛ فمات وذلك في عشيّة اليوم الثالث من رجب سنة تسع وسنّين - وقيل: أربع 
وخمسين - وأربعمائة. 
خمسة عشر مجلداً؛ سمّاه تلامذته بعده تعليق الغرقة. ينظر: بغية الوعاة 19/5 
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[الزمر: ۳ فقد روي عن ابن عاس وغيره؛ ها عة في كل مَنْ دعا إل توحيل الل 
ومن "؟ دزا بان الطترف 27 ی مزق ا ی وین عليه قولة ا ا 
هُمْ المُتَقُونَ لَهُمْ ما يَشَاءُوْنَ عِنْدَ رَبْهِمْ4: إلى آخر الكلام. 


فَعَوْدٌ الضمير إليهم غير مرّةِ بصيغة الجَمْع يقتضي أله ليس المرادٌ به فَرْداً معهرداً؛ 
ويؤيّده أيضاً قراءةً ابن مَسْعودٍ ‏ رضي الله عنه - : 'وَالّذِينَ جَاءُوا بِالصّدْقٍ وَصَدَقُوا بوه 


0 1 
[الزمر: ۳۳]» وقد نص , الزمخشريٌ في (كشّافه» على أنَّ الول هاا : وَانّذِي كَالَ 


لوَالِدَئِه أف لَكُمَا4: العراذ يه الس القائلُ ذلك ال واجد ممق و مقا 
وخبره: اوليك الّذِينَ حَنّ عَلَيهِمُ القَوْلٌ4 [الأحقاف: 118].؛ فوقع الخبرٌُ مجموعاً؛ كما 
في آية الرمّر. 


وما ذكره جماعةٌ من | لمفسرين» E‏ به أف لکا 
[الأحقاف : ]١١‏ نزلت في عبد الرخمَن بن أبي بک“ - رضي الله عنهما ‏ مردودٌ بما روي 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» /١١(‏ 4) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس؛ وذكره السيوطي 


في «الدر المنثور» )5١2/5(‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في 
الأسماء والصفات. 


فق أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري» الإمام العلم صاحب التفسير المشهورء مولده 


CS E‏ المرادي» لل 0 كات 


۰ انظر: ط ا م لك 
(۳) ينظر : الدر المصون .٠١/١‏ 
(4) ينظر: الكشاف .۳٠۳/٤‏ 


قال أحمد: ونحن نختار أن المراد الجنس لا عبد الرحمن بن أبي بكرء ولكنا لا نختار الرد على قائل 
ذلك بهذا الوجهء فأن له أن يقول: أراد عبد الرحمن وأمتهء ومثل ذلك قول الله تعالى حكاية عن 
العزيز يخاطب زليخا #إإنه من كيدكن إن كيدكن عظيم» فخاطبها وخاطب أمتهاء رالمقصودة هي» 
وقد عاد إلى خطابها خصوصاً بقوله: #واستغفري لذنيك إنك كنت من الخاطئين» ولكن وجه الرد 
على من زعم أن المراد عبد الرحمن: ما ذكره الزمخشري ثانياً فقال إن الذين حق عليهم القول» هم 
المخلدون في النار في علم الله تعالى» وعبد الرحمن كان من أفاضل المسلمين وسرواتهم. ونقل أن 
معاوية كتب إلى مروان بأن يبايع الناس ليزيد فقال عبد الرحمن: لقد جتتم بها هرقلية أتبايعون لأبنائكم 
فقال مروان أيها الناس : إن هذا هو الذي قال الله فيه #والذي قال لوالديه. . . € الآية. فسمعت عائشة 
فغضبت وقالت: والله ما هو بهء ولو شئت أن أسميه لسميتهء ولكن الله لعن أباك وأنت في صلبه فأنت 
فضض من لعنة الله قال أحمد: وفي هذه الآية رد على من زعم أن المفرد الجنسي لا يعمم؛ لأنه لا 
يعامل معاملة الجمع لا في الصفة ولا في الخبر» فلا يجوز أن تقول: الدينار الصفر خير من الدرهم 
البيض» وهذا مردود بأن خبر الذي الواقع جنساً جاء على نعت خبر المجموع كما رأيت» والله أعلم. 
(5) عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق التيمي أبو محمدء أسلم قبل الفتح وكان شجاعاً رامياً له ثمانية = 
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عن عائشّة ‏ رضي الله عنها؛ أنّهَا َكَرَت ذلك وَكَالَتُ: «واللّهء ما نَرَلَتْ فيا قَفِي 
مغل هاتين الاين تكون الذي عام والمراد بها الجنس ؛ ؛ ويتأيّد هذا بأنَّ مَنْ قال: الْتِي 
تذخَلُ الدَّارَّه فهي طالقٌ» أو الّذِي يذخل الذارء فهر خُرّء أن ذلك يعُمْ كل مَنْ دَخَلَ من 
الرَّرْجَاتٍ والعْرِيدِء ولا يختص بواحدٍ إلا بمخصّص؛ ما هو شأنُ العمُوم» وهذا المع ۔ 
في «النَْذِينَ1 و«اللأتي' وبقيّةِ صيغ العموم المتقامة أَظهَرُ ولا فرق فيه بين أَنْ يود المراذ 
به قوماً معهودِينَ» أو جنساً شاملا فإنها تقتضي الاستيعَابَ في الموضعَيْنِ» ولا به يشترط في 
دلالة العَامٌ ألا يكون منْخصِراأًء فالآول كقولِه - تعالئ: طن الِّينَ يُنَادُوتَكَ مِن وَرَاءِ 
الحجرّات» [الحجرات: 5].» وقوله تعال: ليبن قان لَهُمْ الئاس : إن الاس قذ جْمَعُوا 
لَكُمْ4 آل عمران: ۷ [وقوله تعالی]: لَقَدْ سَمعَ الله قَوْلَ الَذِينَ الوا إِنَّ الله 
فَقِيرٌ. . .4 [آل عمران: .1١18١‏ وأمثال ذلك مما يرجع الكلام فيه إلى قرم مخصوصِينَ 
بأعيانهم» والمقصودٌ شمول جميعهم فيما أسند إليهم . 


والنّاني كقوله تعالّئ: وَالَّذِينَ ُؤْيِنُونَ بمَا أل إِلَبِكَ وَمَا أُنْرِلَ من بيك 
[البقرة: 14]» وقوله تعالى : لن الَذِينَ سَبَمّث لَهُمْ ما الححشئئ4 [الأنبياء : ٠5‏ وقوله 
تعالى : : إن الَّدِينَ قَانُوا: :. ربا الله ثم اسَقَامُوا4 [فصلت: ۰ وقوله تعالى: إن الّذِينَ 
يَأَكُلُونَ َمُوَالَ الينام ظلماً» ؛ إلى غير ذلك مما يطول تعدادة» ولا تنحصرٌ أمثلتهء والمراد 
بذلك استيعاتث ذلك الجنس - والشّمُولُ إِنْمَا جَاءَ من صيغة الّذين» وكذلك قولَهُ تعال : 
«إوَالّلاتي تَخَافُونَ نُشُورّهْنٌ فَعِظُومُنٌ4 [النساء: ل وقوله تعالئ : لوَالْلائي يعن من 
المَحِيض مِنْ نِسَائِكُمْ . . .4 الآية [الطلاق: ٤]ء‏ فإنكار العموم في هذا كله مكابرةً؛ وليس 
شيٰءَ يحال عليه سوّئ معجرّد هذه الصيغ ؛ إِذ الأضلٌ عدم القرائن» لد سيّما فن ذلك يعكر 
على جميع صيغ العُمُوم؛ ؛ لأنه من مل مطاعِنٍ المُدذكرين لهاء كما تقذّم؛ ولا فرق بين 
«مَنْ24 و ماك وبِيْنَ «الذين» في الأدلّة والربهأام» والله أعلم . 





= أحاديث» اتفقا على ثلاثة وعند ابنه عبد الله وأبو عثمان النهدي. مات سنة ثلاث وخمسين . قال ابن 
سعد. ينظر الخلامة ۰۱۲۹/۲ وتهذيب الكمال: ۲۷۷/۲ تهذيب التهذيب: ١57/1‏ (۲۹۸)ء 
تقريب التهذيب: ٤۷٤/١‏ (١۸۸)ء‏ الكاشف: ٥۷/۴‏ تاريخ البخاري الكبير: ه/ 2.517 تاريخ 
البخاري الصغير: ۱/ ۳۷» 244 »٠١*‏ الجرح والتعديل: 5117/5؟» الثقات "/ ۲٤۹‏ الإصابة: 4/ 
١‏ الاستيعاب: 28514/1. سير الأعلام: ۲/ ٤۷١‏ أسماء الصحابة الرواة: ت .51١5‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري (۸/ ۳۹) كتاب التفسير: باب #والذي قال لوالديه أف لكما# حديث )٤۸۲۷(‏ من 
طريق يوسف ابن ماهك قال: كان مروان على الحجاز استعمله معاوية فخطب فجعل يذكر يزيد بن 

معاوية لكي يبابع له بعد أبيه فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر شيئاً فقال : خذوه فدخل بيت عائشة فلم 

يقدروا عليه فقال مروان: إن هذا الذي أنزل الله فيه #والذي قال لوالديه أف لكما. . 4 فقالت عائشة 

من وراء الحجاب: ما أنزل الله فينا شيعاً من القرآن إلا أن الله أنزل عذري. 


تقح الفهوم 4 





البَحْتٌ الثَالِتُ : 


عد قرافي من جملة صِيْخ العمُومٍ الموضولة «(دو» الطائيةً › وهي التي تستعملها 
«طِيٌ» بمعنى '«الّذِي)؛ كقول بعضهم : [الطويل]. 
۳ - فقولا لِهَذَا المَْءِ ذو جَاءَ سَاعِياً مَلُْمٌ فَإِنَّ الْمَشُرَفِيَ ارائ © 
وقيل : إنها تستعملٌ أيضاً بمعنى «الَتِي» أَنْشَدُوا عليه قول بض بني طَيّء : [الوافر] . 
4 فد الماء مه أبي وَجَدي 2 وَبئري دو حَفَّرْتٌ وذو ربث“ 
معناه: التي حَفَرْتُهَاء والتي طَوَّيْئْهَاء وحُذِفَ الضميرٌ العائِد إِلَيِهَا. 
وأنكر ان 0 ر؛ انها بمع: «لْيِي1» قال: ولكنْ جاء عل تذكير البثر" "© قال: 


)١(‏ وهذا البيتٌ أُوَل أبياتٍ ثلاثة لقال الطائي» أوردها أبو تمام في الحماسة. و(الساعي): الوالي على 
صدقة الزكاة. يقال سى الرجل على الصدقة يسعى سعياً: عمل في أخذها من أربابها. و (هلمٌ): 
قبل وتعال. و (المشرفي) بفتح الميم والراء هو السيّف» تسب إلى المشارف» وهي قري كانت 
السيوف تُصئّع فيها و (الفرائض): جمع فريضةء وهي الأسنان التي تصلح أن تُوْخْد في الصدقات . 
قال صاحب الصحاح: الفريضة ما فُرض في السائمة من الصّدقة» يقال أفرضّت الماشية» أي وجبت 
فيها الفريضة» وذلك إذا بلغت نصاباً. يقول: أبلغا هذا الرجل الذي جاء لأخذ الصدقات: تعال فإنّ 
لك عندنا السيفٌ بدلا من الفرائض . ٠‏ 
ينظر: خزانة الأدب 478/80 ٤١/١‏ وشرح ديوان الحماسة للمروقي ص ١1١‏ وللطائي في الإنصاف 
١‏ وبلا نسبة في شرح الأشموني .۷۲/١‏ والشاهد فيه قوله: «ذو جاء؟ فإن «ذو»في هذه العبارة 
اسم موصول بمعنى «الذي» وهو صفة ل 7المرء؟. 

(؟) والبيت مشهوز. وهو من أبيات خمسة أوردها أبو تمام (في الحماسة لسِئان 
وقالوا: قد ججينتٌ» فقلتٌ: كلا 


ولكئي ظلِمِتُ فكدتُ أبكي 


بن القخل ماني وهي : 
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وري ما ينث ولا ان 


الا السو اربع 


فَإِنَّ الماء ماء أبى ودي 
وقبلك رب خصم قد تالز 
ولكئي نصبت لهم جبيني 


وبشري ذو حفرث وذو طويتٌ 
علي فماهَلِغعث ولا دَعَرِتُ 


وله فارس حتُى قَرَيْتُ 


ينظر: الإنصاف ص ٤۸؛‏ وخزانة الأب ٥ FE‏ والدرر 1+ وشرح التصريح ١/۷١۱؛‏ 
وشرح ديوان الحماسة للمرزوفي ص ١‏ ؛ والمقاصد النحوية ٤١1/١‏ ؛ وبلا نسبة في الأزهية ص 
5؛ وأوضح المسالك ١/54١؛‏ وتخليص الشواهد ص ”47١؛‏ وشرح الأشموني ١/۷۲؛‏ وشرح 
قطر الندى ص ٠٠١‏ ؛ وشرح المفصل» ١٤۷/۳‏ 55/8 ؛ ولسان العرب ١٠/١٦)؛‏ (ذوا)؛ وهمع 
الهوامع / 4 
والشاهد فيه قوله: اذو حفرت وذو طويتُ» حيث استعمل «ذو» فى 
«التيك» وأجراه على غير العاقل» لأنْ المقصود بها البثرء وهي مؤئّة . 


(۳) الْيثرٌ: الْقَلِيبُء ألى» وَالِجَمْعْ آبار بهمزة الباء. مقلوب عن يعقوب» وَمِنَ الْعَرَب مَنْ يَقْلِبُ الْهَمْرَبِ 


٤‏ تلقيح الفهوم 





وإنما ا > ذاث»» فمن كلامهم: بالفْضل ذ ڏو فَصّلَكُمْ الله بن 
والْكَرَامَةِ ذَاتُْ قَضَّلكُمْ الله بها . ولذلك عَدَّ القرافيٌ أيضاً اذَاتٌ) ا 1 بمعنى التي من جملة 

بع ان ثم توسّعء فعدٌ مثناهُمًا ومجموعهما؛ مِثْل: را و ذراتا» ودرو 
و 'ذْرَاتَ»؛ كما نقل ذلك ابن عصفور وغيره؛ والّذِي يظهر أن جَمْعْ كل منهما يقتضي 
و 

وأما د > وذاث فا الذي يغلت م عن اعمال اطي مع" لها جارية مخرى 
المعبود لا يكون الوم كما تقدّم تقريره فى 0 «الْذِينَق وإطلاق القرافي وغيرة أن 
«الَّذِيك وَالّيِي من صيغ العموم ردغ ای ا لوا لعن و شام ٠‏ كما تقدم» 
فلا بذ من التفصيلء ويه يُجْمَعْ بِيْنَ كلام مَنْ عَدٌ الموصولاتِ مِنْ بم a‏ 
ومَنْ نفاها عنْهّاء فإن وجد استعمال ذو الطَائية بمعتى الجئس» E‏ 
العموم ؛ كما في «الّذِي). 


وأمّا التثتية؛ فقد توسّع القَرَافِيُ؛ حي عدّها في سائر الصيغ مِنْ جملتها؛ ضع ا 
«كلا)ء و«كِلْتَاة. وهو كالمنفرد بذلك» ولا يخمّى ضعفه» وإن كان بعضهم حَدَ العَامّ ہما 
تضمّن انْئَئْنِ قَصَاعِداً والظاهرٌ أن مرادهم جَوَارُ الاقتصارٍ به على الاثئيْن» وإلا فنحو 
«کلا)» و«كلتًا» و«النّذَانِ: و«الّان»» وما أشبه ذلك قاصرٌ عن درجة العَامٌ الاصطلاحيٌ؛ 
والأمْرُ فيه قريبٌ» وقد اعترضّ الأصفهانئٌ عليه في عَذّهِ التثنيّةَ من صيّغْ العُمُوم» واعتراضة 


ظاهرٌ . 
البَحْتٌ الرَّابعْ 


ومما ذكر الحنفية أيضاً من صيغ العموة الموصولة «الألِفُ اللا الداحلتان علي 
الفاعل» واس سم المقعول؛ ا فلو قال لعبيده : الضاربُ 


ا ولنسائه : الدّاجِلَةٌ نكن الدّارَ طَالِقٌ» عق الجميع› وطَلّقَ الكل ؛ بذلك 
الفعل ؛ ل الألف واللام بمعني «انّذي) 


ولم يعد القَرَافِمُ هذه من جملة الصيغ » فهيٌ واردةٌ على تَوسُعِهِ وتكثيره . 


ج رل باق e‏ رجي في الل أبؤز. وهي حَدِيثِ عالط ر ايلي من ثلا أبؤر 
2 وهی افر وخافِيها: لبا E 200 E‏ 
ويُقال: آار؛ وَكَدْ برت پرا وَبَأرَها يَبْأَرُها وَابتَارَها: حفرهاء إو ري ؛ تأرك اا“ E‏ 
ببح فيهاء وَهِيَ الرَهٌ. 

وَفِي الْحَدِيثِ: الْبثْرُ جبارٌ قِيل هِيّ ينظر لسان العرب .19484/١‏ 











وقد اختلف النُْحَاةُ في هذه الألف واللام؛ فذهب الأخفش والمازِنِي"'" إلى أنها 
حرف ؛ كما مِيّ في غير هذا الموضع؛ بدليل أن ما يتصل بها هو المعْرّبُ بإعراب ما قبلهاء 
نحو: جَاءَ الضَّارِبُ زَيْداء فالضاربٌُ هو فاعلٌ اجَاءَ) فلو كانت الألفث واللامُ اسماًء لكان 
لها موضعٌ من الإعراب» وحيلئلٍ يلزمٌ ن يكون للفغل فاعلانٍ أو لم يتخطها العاملٌ إلى 
الصّلة كما لم يتخطه في «الّذِي) ونحوهاء وقد مال أبو عَلِيّ الفارسي إلى هذا القولٍ» 


أا 
واختارة ان يعيش وغيره من المتأخري: ل 


وذَهَبٍ الجمهور إِلَى أنها اسْمٌ بدليل عود المضمر إِلَيْها من الصَّلةَ من غير أن 
يتقدّمه شيْء آخر يعودُ عليه» وهو لا يعودُ على الخرُوف» فلو لم يَعْدْ إلى الألف 
واللام» لزم عردة إلى مِجهُولٍ غير مذكور؛ وذلك لا يجوز وأجاب الأولون بِأنَّ 
الضمير عائد إلى ما دل علَيْه الألف واللام من مَعْنَى «انّذِياء و دالْتِي» وهذا الجوابُ 
أسَدُ من قول من قال: إنه يعودُ إلى الموصوف المخذوف» تقديره: «الرّجُل 
الضَّاربُ»؛ لأن الأضل عدم هذا التقدير. 

فإذا عرف ذلك؛ فعلى القَوْلِ بأنها حَرْفٌ لا تَكُونُ من صيغ العموم» وأمًّا على القول 
الآخر بأنّها اسم محتملٌ ذلك فالأظَهَرُ أن يجعل العُمُوم مستفاداً مما َل عليه اسْمْ الفاعلٍ 
واسْمٌ المفعولٍ من الجنسيّة» وتكون الْلامُ مشعرةً بذلك. ون لم تكن لتعريف الجئس؛ كما 
تقدّم في «الَذِي). ولتي والله أعلم . 
البَحْتٌ الخامس : 

ذهب الكوفيُون إلى أنَّ أسماء الإشارة كلها يجورٌ استعمالّهًا موصولات؛ واستدلُوا 
عليه بقوله تعاليل : «وَمًا تلك بِيَمِينِكَ يَا موس 4 [طه: .]1١7‏ فقالوا: «بيمينك» من صلة 
«يَلك؛؛ كأنه قال : وَمَا التي يَمييِكَ: ويقول الشاعر: [الطويل]!. 
6 عَدَسُ مَالِعَبَلاٍ عَلَيْكِإِمَارَةَ ‏ جوت وَمَدَا تَحْبِلِيِنَ ليق" 

ی «الّذِي تَحْمِلينَ1. 

وَالجَمْهُور أَبَرْا ذلك» وَبَسْط الكلام في احتجاج الطائفتَيْنِ ليْسَ هذا موضعَةُ 


d# و‎ 


والمقصود أن على قول الكوفيين جي ء ٤‏ أسماء الإشارة» إذا قيل بأنّها موصولةٌ ولم يرد بها 





)١(‏ بكر بن محمد بن حبيب بن بقية» أبو عثمان المازني» من مازن شيبان. أحد الأئمة في النحو؛ من 
أهل البصرةء من تصانيفه: اما تلحن فيه العامة» و«الألف واللام» و«التصريف» و«العروض» 
و «الديباج». وتوفي بالبصرة سنة ۹٤۲ه.‏ ينظر: وفيات الأعيان ۹۲/۱ معجم الأدباء ۲/ »۲۸٠‏ 
إنباه الرواة 2547/١‏ الأعلام ؟/15. 

(؟) تقدم. 
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تلقيح الفهوم 





معهودٌ خاص من صيغ العموم. ولم يتعرّض إليها القَرَافِيُ » بل يقال: : إن الجموع من أَسْمَاءِ 
الإشارة التي يرادُ بها غيِرُ مخصّورِينَ» تقتضي العموم ولا بده كما في قوله تعالّى: لأُوْلَئِكَ 
عَلَبِهِمَ لَعَْه الله وَالمَلاتَكةٍ وَالئّاسِ أَجْمَعِينَ 4 [آل عمران: 47]؟ بدليل صحة الاستثناء مِنْهُمْ 
بعد ذلك ؛ بقوله تعالى : إلا الَّذِينَ تَابُوا4 [البقرة : ١‏ فقد تقدّم أَنّ الاستثناء دليل 
العموم ؛ وكذلك لو كان المشَارٌ إلَيْهُم جميعاً معيّنين ؛ كقوله تعالن: لم أنثم هَؤُلاءِ تفا 9 
أنْفُسَكمْ4 [البقرة: «[Ao‏ إن هذا اللفظ يعم جميع المشار إِلَيْهم ؛ بِحَيْتُ لا يخر منهم 
أَحَدٌء ولا معنى للعموم إلا هذا؛ فلا يتوفف القول بالعموم على جِعْلِهًا موصولاتِ» ولا 
رَيْبَ في أن عَذّ مثل «أَوْلَيِك), و«ُؤلاءا من صيغ العموم الشاملة ما يندرج تحْمّها ضربة 
واحدة أقرب من ألفاظ كثيرة ة جلها اراي يِن جملة صيغ العموم ك ْله و«بعد» 
وافوق». واتحت1اء وسائر الظروف» وآحادء ومَثْنَّل) وثّلات» ورُبَاع إلى غير ذلك مما 
سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله تعالى . 1 


1 هع 2 ا كع اج اه 5 وم له 00 >5 (N)‏ 
اللفظ الرابع وَالعِشْرُونَ من صِيَع العموم. النَكرّة في سِيَاقٍ التفي 


وقد اتفقّ جميعٌ القائِلِينَ بأنّ للعموم صيغةً تخصّه على أن ذلك في الجَمْلة من صِيَغِي 
بل هي من أقْرَى الصيغ دلالةٌ؛ كما سيأني [بيالهُ] إن شاء الله > في بعض صُوَّرِهاء وهي 
في جانب الفي؛ مل «كل» في جائب الإثبات» والكلام علَيْها يتضمّنه مسائل : 

المسألة الأولى : أَفْوَئ صيغة منها إذا بنيت النكرةٌ مع «لآ» التي للتَبرئَة ؟ مثل : 0 
إلا الل والأ رَجُلُ فِي الدَّارِا؛ وكذلك دخول «مِنْ» على التُكرة؛ كقوله تعالّى: وما من 
له إلا الله [آل عمران: ؟5]؛ وكذلك ما يَنطلِقُ على القَلِيلٍ والكثِير ؛ كَشَيْءِ» موجُود» 
ومَعْلُومٍ في قول القائل : مَا أكلتٌ شيعا وَل ِي مَوْجُودٌ؛ وكذلك ما يلازم النفيّ؛ مثلّ 
حل كقول القائل : ما رَأَئْتُ أحَداً: وكذلك ما يلتحق بها مما يأتي بيانُّ؛ مثل كَيِبع. 
وعريب» وداع؛ وَمُجيب» فالاتفاق على أن هذه كلها للعموم. ثم اختلفوا في كيفيّة حصول 
العموم فيهاء فالذي ذهب إِلَيْهِ الجمهر هور أنَّ العرب وضَعَتْ هذا التركيبّء مِثْلٌ: لا رَجْلَ في 


الذارء للقضاء ۽ بالنفي على كل فردٍ فردٍ من أفرادٍ الرجالٍ» فالخصوصيَاتٌ في كل رجل منفيّةٌ 
باللفظ ؛ على وجه المطابقة . 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط "/ ٠١١ ١٠١‏ تقريب الوصول إلى علم الأصول ص ١۷ء‏ نهاية السول ؟/ 
۹ الحاصل من المحصول »0٠١/١‏ التمهيد للإسنوي ص 6 ٠۳۲١‏ البدخشي على المنهاج 
۳ الإبهاج في شرح المنهاج 2٠١5/5‏ الأحكام ۲ 50 . ميزان الأصول ص ٠١۲‏ البرهان /١‏ 

۷ ۳۴۹ تنقيح الفصول ص ۱ء شرح الكوكب المئیر ۳/ 037/١55‏ نشر البنود /١‏ 2373376 
شرح المنهاج للأصفهاني 2354/١‏ التحرير ص ۰۷۰ كشف الأسرار .185--1١88 /١‏ 


تلقيح الفهوم 
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وقالّتٍ الحنفيّةٌ: إنما حَصّل العمومٌ؛ لأنَّ النفيّ فيه موضوعٌ لنفي الحقيقة الكليّة الي 
هي مفهومٌ الرجٌلٍ؛ ويلزم من نفيه نَفَيْ كل فردٍ؛ لأنه لو ثبت فر لما كانت حقيقة الرجل 
منفيّة لاستلزام ذلك الفُرد الحقيقةٌ الكليّة؛ إن نَْيَ المشتَرَكِ الكُلَيٌ يلرم منه نف كل تروء 
والقول الأول أَظْهَرُ؛ لأن المتكلّم إِنّما يقصد بيه نفيَ كل جل رجلٍء لا تفي المشترَك 
ريدل عن ذلك دول الاسنتاء عن هذه الصيغة اتفاقاء وهو على ما قاله الحنفية لم شرج 
الاستثناءٌ شيا من مدلول !١‏ ؛ لن مدلوله عنْدهُم إنما هو الماهيّة الكليةء» فالاستثناء إنما 
وجه عن لازم المدلول بالمطابقة» وهو ني الأفرا اللازمة لنفي المشقزد. > فيكون 

منقطعاًء وعلى رأي الجَمْهُورِه يكو الاستنناء من مسمّى اللفظ ؛ لأ مسمّاه عندهم الكلية, 
وکل فردٍ فرد داخلٌ فيهاء > فيكون الاستثئناء متصلا > فكان أرجح» فإن قيل: دلالة الالتزام 
لازمة على كلا القولَيْنِ فد نفُيَ المشترك لازم لني كل فرد فردء وهو عند الحنفيّة بطريق 
المطابمّة؛ وني كل فرد فردٍ لازم له. | 

فجوابه أن ره لذي المشترك الي فيز مقصوه بالاصالة؛ بحلاب تفي كن زد فرد: 
فجعله مدلولا بالمطابقة أَزْلَّن من جعل ذلك للماهيّة الكليّة وهذا كله نزاعٌ في الطريق الذي 
حَصَل به العمومٌ؛ ولا يترنّبِ عليه فائدةٌ فقهيّة والله سبحائهُ وتعالئ أعلم. 

المشألة الانية : الذي وقّمَ في كلام الأصوليين قاطبةٌ؛ أنَّ النكرةً إذا كَانَتْ في سياق 
النفي نَعُمُ من غَيْرٍ فَرْقِ بين الصُور المتقدمة وغيرهاء بل صرح كثيرٌ منهم في تمثيله بغير 
الصور المتقدّمة؛ كقوله تعالّ: وَل نَع مَعَ الله إِلَهَا آخَرَ4 [القصص: 2188 وقرلِه 
تعالى : لا يُعّادر صَغيرَةٌ وَل كبيرةً إلا أخضًاها» [الكهف : ۹ وقوله تعالی : وولا تطغ 
مِنِهُمْ آثِماً أو كَفُورا» [الإنسان: 5 وقوله تعالئن: لوَلَمْ كن لَه صَاحِبَةُ»4 


[الأنعام : 11 000 له ل لطاع کار وقال م أبو المُلمر السَمْعَائي؛ 
وما رَأنِتُ !: إنْسَانا. 


وقد اعترض القَرَافِي '' في مواضِعٌ من كه على هذا الإطلاق بأمُورٍ: 

أَحَدُما: أن سيِبْوَيْهِ نص على أنه يصح أن يقال: لا رَجُلُ في الدَّارِء بَلُ رَجُلدَنِ لا 
يصحٌ ذلك إذا بتَيْتَ النكرةً مع «لا». 

وقال ابْنُ السيّدٍ الَطلْيَوْسِيٌ في «شَرْح الجْمَل»: إذا قلْتَ: لآ رَجُلُ في الذّارء بالرفع» 
لا نَعْمُّه لأنه جوابٌ لمَنْ قال: هل في الدار رجل واحدٌء فيقال له: لا رَجْل فِي الدّارِء َل 


.581 وروضة الناظر ؟/‎ ١84 ٠1۸١ ينظر: تنقيح الفصول ص‎ )١( 
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تلقيج الفهوم 





رَجْلان؛ بخلاف ما إذا بنيت النكرة» مع «لا4؛ فإنه جوابٌ ب لمن قال: :هل مِنْ رَجْلِ في | 
الدارء فكان سوال عن مطلَت مفهوم الرجُل» فكان جوابُةُ بعموم اا لسّلْب؛ ولذلك نيت 
الدكرةٌ مع لا ؛ لنضمّن الكلام مع امِن) لي هي في كلام الساثِل . 

قال : فهذا منهما يقتضي أنَّ النكرةً إذا أعريَثث مع «لآ» تكون لتفي الوخد لا لعموم 
النفي . 

وثانيها: ما قَالَهُ الْرْجَانِيُ في «شرح الإيضّاح»: إن قول القائِلَ «مَا؛ جَاتني رَجُلُ» لا 
يقتضي استغراق الجنس» فيجوز أن يقول: : بل أَكْكد؛ بخلاف ما إذا دخلث «ينْهء فقال اما 
جَاءَنِي مِنْ رَجُل ؛ فإنها حينم لاستغراقي الجئس؛ حى لا يجورٌ أن يقول: بل أَكُئَرٌء وقاله 
المُبَرّد قبله بئخرٍ مِنْ هذاء وهو تصريمٌ منهما بِعَدَم العموم في قولِكٌ: ما جَاءَنِي رَجُلٌ» 
وكذلك تمس عليه الزمخشري في قوله تعالّى: ما لَكُمْ مِن إِلَّهِ برهي [الأعراف: 54]؛ أنَّ 
العموم مستفادٌ من لفظ ١مِنْ»»‏ ولو قال: «مَا لَكُمْ إلى لم يحصّل العمُومء وقال مثله أيضاً 
في قوله تعالّن: وما تأيه + من آي من آيَاتِ رَبْهِمْ» [الأنعام: 4]. 

وثالثها: ما قاله از ن الشكيت"' أن الصَيَعَ العامة التي تنه تقتضي العُمُوم في النفي هي 
َولَهُمْ : ما ھا أَحَدٌ وَلَآَوَابنٌ ولا صَافِيٌ وَل عَرِيبُ» رلا گي ولا ي وَل ويج 
وَلا نَافِحٌ ضَرَّمَةَ ولا ياء وَلاً طورِيٌ وَل دُوَريٌء وَلا تُومَرِيٌ » ولا لآغي قرو ولا 
ارم دلا داع ولا مُجِيبٌء ولا معرب ولا ) انيس » ولا نَاهِقٌء ولا نَابحٌ» ولا اغء EF‏ 
َاغ؛ ولا دعي وَلاً وات . 

وزاد کرام ٠‏ أيضاً على ذلك : ما په طْوئِيٌ؛ ولا زاین › ولا رَائِم» وَأ تَامُوريٌ وَل 
عائن» رلا عي ومالي منه بُد. 

قال القَرَافِيٌ: فهذه يَف وثلاثون صيغةً بنقل أئمّة اللّخةه هي التي تفيد عُمُومَ النفي» 
ومما سوَّاهًا فلا يفيدَةُ؛ لأنه مقتضى حَصْرِهِمْ النفْسٌ العام في هذه الألفاظء ثم جمع بين 
كلام هؤلاء وكلام أئمّة الأصول؛ بأنْ قال : إفادة التكرة العمومٌ حالَة التي على قِسْمَيِنِ: 
مقيس ومسموعٌ» فالمقيسٌ ل إذا ہبنیٹ مع « ل فإنه مطرد لا يختلفُ في والمسموعٌ هذه 





درق بعقوب بن إسحاق أبو يرسف بن السكيت. . كان عالماً بتخو الكوفتين وعلم القرآن واللّغة والشّعرء 
راوية قَةٌ . أخل ع ن البصرئين والكوفيين» كالفراء وأبي عمرو الشَيبانيَ والأثرم وابن الأعراب. 
وله تصانيف كثيرة في الحو ومعاني الشّعر وتفسير دواوين العرب؛ زاد فيها على من تقدّمه. وكان 
معلماً للصبيان ببغداد» ثم أدب أولاد المتوكل . فمات. وكان ذلك يوم الاثنين ¿ لخمس حُلْوْنَ من 
رجب سنة أربع وأربعين ومائتين . ينظر: بغية الوعاة 19/7", 

(0) ينظر: : إصلاح المنطق ص ۳۹۱. 

(۳) ينظر: شرح تنقيح الفصول ٠۸١‏ وقد ذكر هذه الألفاظ أيضاً في النفائس. 


تلقيح القهوم ظ هع 





الألفاظ المعدودة» وما عدا ذلك لا يفيدُ العمومً؛ وهو وارد علّئ كلام مَنْ أطلق ذلك من 
أئمّة الأصول» ويكون كلامُ من تقدِّم ذكره من أئمّة العربيّة مخصصاً لكلام الأصوليّين» كما 
تتخصّص القواعد العامّةُ بالصُوّر الخاصّة . وقال في موضع آخْرَ: العمومُ الذي في قَولِهم لا 

رَجل في الدَارٍ بالرفع والتنوين» معناه: أ: أنه ليس رَد في الدَارٍ وحْدَهء ولا عَمْروٌ وَحْدَهُءٍ 
وكذلك سائ ئر أفراد الرّجَالٍ: بل إما ألا يكونٌ فيها أحدٌ أله › أو يكون فيها أكثر من واحدٍء 
قَبُؤَّوّلُ العمومٌ على أنَّ المراد به المي بِقَيْد الوَخدق وهذا کله عل خلافٍ اتفاقي أئمّة 
الأصوليّين والفقهاء» القائلينَ بصيّغ العموم. 

وما ذكره عن أثمّة العربيّة : فَغَيْر متّفق علَيْه؛ بل نص سِبِوَيْهِ على خلافه» وأنه 
للعموم»؛ وإ أعربت الدكرةٌ مع الأى نقله عله شيِحنا أبُو يال في تابه «ارتشاف الضرب» 
وغيره في كلامه على حروف الجر ونقله عَنْهُ أيضاً من أثمّة الأصول إِمَامٌ الحَرَمَيْنء فقال: 
قال سِِبَوَيْهِ : إذا قُلْتَ: ما جَاءَنِي رَجلُ»» فاللفظ عام ولكن يحتمل أن يُؤَرّل: «مَا جاءني 
رل بَلْ رانء بل رجَال» فإذا قُلْتَّ: اما جَاءَنِي مِنْ رَجْلِظء اتتضئ نمي جنس الرّجَالٍ 
عَلَى العُمُوم من َير تأوِيلٍ؛ وقد ذكر القَرَافِئُ هذا اأص ولكنّه قال : :ل أده في كتاب 
سيبويه › وسألْتُ عنه مَنْ هو عالِمٌ بالکتاب› فقال: لآ اعرف 

وهذا ضعيفٌ؛ كما نَرَاه؛ٍ لأنّ الإثبات مقدّم على مثل هذاء لا سيّما مِنْ مثل إمام 
الحرمَيْنء وشَيْختا أبي حَيّان» فن إِليْه المنتهّئ في التثّت والإثقانٍ. 

وقد سلّم الأصفَهَانِنُ شارح «المَخْصُول»؛ أنَّ النكرّةٍ إذا أعربّث مع «لا»: لم تكن 
للعمُوم» قال: لأنّها حينئذٍ لئِسَتْ لمي الجئس» بل لنفي الوَخَدَة. 

وهذا أيضاً ضعيفٌ؛ إِذْ كيف يقال ذلك في ينل قوله تعالى: قلا رَفْتَ وَل فُسُوقَ 
وَل جال في الحَجٌ4 [البقرة: 1۹۷]» على الرفع والتنوين؛ وكذلك قولَهُ تعالى: لا بيع 
فيه وَلاً خُلّة4 [البقرة: 154]. وكذلك اناق أئمّة العربيّة على جواز قولٍ: «لآ حول وَل 
رة إلا باللا برفعهما مع التنوين» فلا رَيْبَ في أنَّ النفيَ في هذا كله للعموم» لا لنفي 
الْوَّحَدَةَ. 

َالَْذِي يَظْهَرُ في الجَمْع بين كلام أئمّة الأول وما تقدّم نقل القرافيّ له عن أئمّة 
العربيّة أن العمومً المستفَادَ من النكرة المنفيّة على قسمَين : 

أحدهُما: بطريق النصوصيّة؛ ولا يحتمل تأويلاً وذلك فيما إذا بنيتِ النكرةٌ مع «لا4 
وفي الألفاظ التي سردها ابن السّكيت وكُرَاعٌ فيما تقدَّمء وفي «مِن» إذا دخلّث على النكرة 
المنفيّة» فلا تتخصّص هذه إلا كما تتخصّص الأعدادٌ التي هي نصوصٌ في مواردها؛ كقوله 
تعال : للبت فيه أف سَنَةِ إلأَحَنْيِينَ عَاماً» [العنكبوت: ٤٠]ء‏ وأما ما عدا ذلك من 





نوع التكراتِ المنفيّة ت فالعموم فيها بطريتي الظهور. لا النصوصيّة: فيتطرّقٌ إليها التأويل» . 
وَادْعَاءُ خلافٍ الظاهرء وحمْلهَا عليه بالقرائن ن؟ كما هو في سائر الظواهر؛ وهذا مأخود من 
قول سيبَوَِْ الي حكاه عله إمام الحَرّمَينِ فيما تدم وبه يجمع بَيْن كلام الجَمِيع ؛ بخلاف 
الطريق التي سلكها القَرَانِيٌُ» ولا يلزم من ذلك تخصيص كلام أئمّة الأصول والفقّهء ولا 
إبطالُ استدلالِهم فيما استدلُوا به من ذلك ؛ كقوله ل لا فل مُسْلِمْ بكَافِر ولا إبطال 
دل العموم المتقدّمة» فإن جميعها جار في هذه النكرات المنفيّة التي قيل: إِنّها لا تعمٌ؛ فإِنَّ 
الاستغراق هو المتبائرٌ إلى الفهم منها؛ كمافي قوله تعالئ: لا نِيهَا ؤ4 
[الصافات: 147]: وفي كلام الزمخشريٌ في «الكشّاف»“ على هذه الآية ما يقتضي أنَّ 
الثفي للعموم؛ لأنه جعل تقديمٌ البجارٌ والمجرورٍ يقتضي اختصاصٌ حَمْر الجن بنفي الغّوْلٍ؛ 
بخلاف حَمْر الدنياء وإنما يستقيمٌ له هذاء إذا كان الي لعموم الغَوْلِء لا لوحدّتِهء ولذلك 
الاستثداء لآ رَيْبَ في صِحَّمته من هذه النكراتٍ أيضاًء وكذلك المّدْح الجاري في هذه 
النكراتِ على مقتضى العُمُومء ودم الذّارك لبعض أفرادها مِنْ غير ذَلِيل يخصه 

وكلٌ هذه الطرق يلزم إبطالُهاء إذا قيل بأنّها ليسث للعموم» ويتعدّر الاستدلال بها 
على بقيّة الصيغ, ولا رَيْبَ في أن تأويل كلام مَنْ ذكر من أثمّة العربيّة على أله أراد تفي 
العموم على وجه النتصوصيّة: لا نفي أضل العموم. أولّى من إبطالٍ هذه الأدلة» ورد قول 
الجمهورء هذا هوالمتعينُ؛ > فإن وجد في كلام أحدٍ تصريحٌ بنفي العموم عَنْ هذه النكرّاتٍ؛ 
ولو على وجه الظهورء كان ذلك مردوداً بالأدلّة الدَالَّ عليه» وبكلام الجمهورء وال أعلم. 


e 


يتضمّن ضبط الألفاظ المتقدّمة في كلام ابن السّكِيتٍ وكراع مع الإشارة إلى معانيها : 

فأما «أحذاء فهذه اللَفْظةُ تستعملٌ في الإثباتِ» وفي النفي » فالتي في الإثبات تارة 
تكون اسماً؛ نحو : أَحَدَ عشب وأحَدِ الرجُليْن» > وهي بمعنئ واحدء وتارةً تكو صفةء ولا 
يوصَفٌ بها إلا الله تعالّى؛ مغل : ليل هُوَ اللّهُ أَحَدٌ4 [الإخلاص: ١‏ وهمزتها في 
الحالّيْن منقلبةٌ عن واوء وأمّا التي تستعمل في النفي» فهي لاستغراق الجنس» وقيّده 
بِعضُهُم باستَفْرَاقٍ جنس النَاطِقِينَ؛ وهو حَسَنُ: ولا يستعملٌ في الإثبات أصلاً» ولا يثى» 
ولا يُجْمَعٌ ولا يؤنُثء ويتناول الكثيرٌ والقليل» والمذكر والمؤنّث. واختلف في الهمزة: 
فقيل : إنها مبدلَة مِنْ «واوة؛ كما في التي في طرف الإثبات» واختار ابن اشا وغيره أَنهَا 
أصليّةٌ > ليحصّلّ الفرق بَيْنَ هذه والّْتي تستعملٌ في الإثبات . 


.47/4 ينظر: الكشاف‎ )١( 





تلقيح الفهوم 





EV 


وذكر جماعة أنَّ التي تجيء في النفس بمعنى (إِنْسَانِاء لا بمعئى «واحياء فإنه صفةُ 
ا في النفي جار مجرى الأسماءء لا الصفات؛ فعلّئن هذا یکر قوله تعالّئ: لول 
شرك ِعِبَادةٍ ورَبْهِ أحداً» المرادٌ به لدي عن الرياءِ بأنْ يكونٌ العَمَلُ من أجل بني آَم لا 
الشريك في الإلّهية» فإنه غير مختصٌ بالآَدمِيّين؛ بَلْ قد عُبِدَتِ الأصنامء والمقصوة أَنَّ 
«أحدا» المستعمّل في جانب النفي من أعمٌ الألفاظ الصريحّة فيه . 


وراب بره مثل لآين وتام أي : صَاحِبٌ وَبرِ ؛ كما أنّ: لار بن». وَ«تامِر» صاحبُ لبن 
وتّمْرء وصَافِر» | سم فاعل من الصّفِير. 

داغرِيبُ» فبيل بمعنى فَاجلٍ؛ أي : مُعْرِبٌ عن مُه . 

واكَتِيعٌ» بل أيضاً من الک : ع الي هو الاجتماع؛ ولذلك جاء في التأكيدٍ أَجَمَعُونَ 
أَكْتَعُونَ . وأصله من تَكَدّءَ الْجِلْدُ إذا اجتمَعٌ ؛ عندما يُلْقَىْ في الثار. 

وادُبَيَّ»: ضبطه الجوهري بضمٌ الدالي» وكسرها أيضاء والباء الموحّدة مُشَدَّدةٌ 
مكسورةً وقال: هو بمعنى أحدء وأصله مِنْ َب عَلَى الأزض؛ أي : ليس فيها مَنْ يَدِتُ, 
ودبي ضِبَطُهُ أبن السّكيت بكر الدالٍ المهمَلَةِء وتشديد الباء الموحّدة» والمكسورة» ثم 
ساكنة بعدها جيمء وكذلك حَكَاهُ بعضُهُمْ عن علب أيضاًء ورواه أبو عبَيْدِء بالحاء ال 
أيضاً» ونسبه الجوهري فيه إلى الصُذُون وكأن اللفظة مأخوذةٌ من الديبّاج المُتَلّوّن أي : ما 
بها متلَوّنُء وذكر الجوهري أنه سأل جماعة من أهل البادِيّةِ عنْهَاء فلم يعْرِفُوها. بل قالوا: 
مَا في الذَارٍ دُبَى» وهذا لا يعارض قَوْلَ من أثبتها؛ ولأنَّ هذه الألفاظ متكثْرةٌ وكلها راجمٌ 
إلى معن واحدء ولا يستعمل إلا في الي باتفاقهخ. 

و«الضَّرّمَة؛ بفتح الراء: النارٌ التي توقّدٌ. ٠‏ 

والدّيّار منسوبٌ إلى الدارء كاب ولاج . 

و«طوریٰ بضم الطاء المهملةء وإسكان الواو؛ وكذلك دُورِيٌ مشله» والياء فيهما 
للنسبء الْأَولُ إلى الطور الذي هو الجَبّل» والنّانِي إلى الدورء جَمْمَ دار» وحكى 
الجوهريُ في «طُورِي) انر أيضاً. وقال الأزهري”" العرب تقول : ما لار وري وَل 
دُورِئٌ» أي: أحدّء وعن الليث ولا طَورَانِىٌ» قلتّ: وهذه یغ زائدة عن ما تقذم؛ 
لكن الليث لا يُعْتَمَدُ عَنْدَهُم على ما انفرد به. 

١ونُومَرِيٌ‏ ضبطه ابن سيدّه» والجَوْهَرِي بضم التاء المثناة من فُوق» وإسكان الواوء 


وفتح الميم . 


)١(‏ ينظر: تهذيب اللغة .1١ /1١5‏ (۲) ينظر: المصدر السابق. 





تلقيح الفهوم 





وقال ابن السكيتِ والأزهريٌ” '' هو بالهمز الساكنء وقال الأزهري أيضاً : ما بالدّار 
تؤْمُورٌ بالههرة» أي : أحد؛ وحکی عن أي ريد : ناريا ا انها و 
صِيِعْنَانٍ زائدتانٍ؛ على ما تقدم أيضاًء وقال الجوهر ا : ما بها تَامُورٌ غير مهموزء أي: 
أحد» ان وهو غلاف القَلب» وقيل : 
دَمُ القلب» وقيل : الدَّمُ مطلقاً» وقيل : 

وَلأعِي قرو قال E EE‏ ثم أشار إلى 


ص 
ع 


أن أصله من قولِهِمْ خرَ رتا تلع أي اد اللْعَاءَ و اول البِيْتِء وأصله يَتَلْمُعُ 
فكرهوا اجتماعَ ثلاث ات فأبدلوا الأخيرةً ياء؛ كما في نظائره» وقال الأزهريٌ”؟؟: 
القَرْوُ إناء صغيرٌ 

ودأرِمً) الهمزة» وكسر الراءء وک الأزهريٌ أيضاً فيها «أَرَبِيَ) بف بفتح الراء؛ مع 
باء النقي» :قال ايها بكسر الهمزة فيهاء أَيْرَمِي ؛ بفنح الهمزة» ا الياء آخر 
الحروف» وحكى الجوهريٌ أيضاً ري وجعل ارم مخممة منه؛ بحذف الياءء وزاد ابن 
يده درم اتا هر و والكل بمعنئ واحدٍء لا يستعمل إلا في النفي بمعنّى 
أَحَدِء فقيل: معناه السّاكن» والظاهرٌ أله من «الأزم)؛ بفتح الهمزةء وإسكان الراء» وهو 
القَطع حكاه أبْنُ سیده وغیره» ا قاطع› أو من «الإزم»» بكسر الهمزة» وإسكان الراء 
وشتهيا انها وهو الضرس» جمعه أرما بضم ال وتشديد الراء» وقيل: هي 
أطرافٌ الأصابع . 1 7 

والنّانِي: الاه والرَّاغِي البَعيرء فكي بهما عن «أحدا من باب إطلاق أَحَدٍ 
المتلازمَيْن عَلَى الآخر. 

ES‏ بضم الدال» قال الكِسَائِيُ: هو من دَعَوْتٌ أي : ليس فيهًا مَنْ يَذْعْو. 

o 

أحدهما : بتقديم الواو الشاكنةق ثم بعدها همزة كو على وزن «طوعِي؟. 

والناني : بتقديم الهمزة الساكنة» بعدها واو مكسورة 

الا لتسهوية ميا والثاني منهما هو الذي حَكاه الجرهري وابْنُ سيده» اد 
شانوا ثالثاً بفتح الهمزةء الوا المكسورة» والكلٌ فَسّروها بمعئّ «أحداء لكن لم 
يذكُرُوا وه اشتقاقِهًاء ويحتملٌ أن يكون مِنَّ «الطوّئ) , بمعنى الجوعء أى ليس بها مزح 


يتف بذلك . 


)١(‏ ينظر: تهذيب اللغة 7/14 .58١‏ (۳) ينظر: تهذيب اللغة 71/7/94 ؟. 
(۲) ينظر: تهذيب اللغة 587/14. (4) يتظر: المصدر السابق. 





تلقيح الفهوم 6۹ 





ورای اسم فاعل ؛ كأنه من ازْبنَ2 إذا ذُفِعَ عن عن الشَّيْءٍ أو صَدِم ومنه الب 
الرّبُونء أي : َضْدِمُ الاس . 

وهعَاينٌ)» صاحب عَيْنِ واليد الاتنفكاك . 

هذا ما يتعأق بهذ. الألفاظ ؛ على وجه الإيجازء وقد ذكر الإمام القرافيٰ لاستعمالها 

بمعنّى «أَحَدٍ) طريقين 

أحدهما: أنْ يكونَ الموصوف الذي هو (أَحَدَ؛ حف وأقيمَتٍ الصمّةٌ مُقَامَهُ. 

وثانيهما: أن يكود عَبّر في الجميع بلفظ الخَاصٌ عن العَامٌّ على وجه لماز دا والله 
أعلم . 

المَسْأَلَةُ انَل : مما ينبغي أن يستئئئ من كون التّكرّة في سياق لي للعموم ما إذا 
كان النفي لسَلْبٍ الحكم عن العموم؛ مل : ما کل عدد زوجاً؛ لان لفظ «كُلٌ)» نكرّةٌ؛ وهو 
مضاف إلى نكر فلا يتعرّف. فقذ وقَّعَتُْ هذه الفكرةٌ في سياق النفي» > وليسث للعموم» 
أي : لعموم السلب به وقد تقذم هذا مبسوطاً في الكلام على لَفْظ «كل»» والفرق بين ما إِذا 
تقدَّمتْ على النفيء أو تقدّم النفي عليها؛ أنَّ الأول لعموم السلب» والثاني لِسَلْب العمُوم. 

وممّن استذرَك هذا في هذا المَوْضِع السَّهْرَوَرْدِيُ7'' في «التَنْقِيسَاتَ) والإمام شهابٌ 
لين اقرا فی وغيرهماء وهو وارد لا بذ من استكنائه؛. لأن قول القائل : اما کل اجر 
بُصَحَبٌ4.» مراد أن بعض الناس يُصْحَبٌ» فهو سالب جزئية لا سالبة کت وقولهم: « 
أَحَدٌ خيراً يئك»» سالبة كلية» وذلك هو معنّى العَمُومء وقد قم هذا توفي ر 
ذکرناه. 

المَسْألةٌ الرَابعَةُ: النكرةٌ الواقعةٌ نِي سباق الشْطٍ التي في سياق الي تعمْ كُلَّ ما 
ينطلق [علَيْه]ء كقوله تعالى: إن امْرؤٌ هَلّكَ لَيِسَ لَه ولد [النساء: ١۱۷]ء‏ وقوله تعالين : 
إن امْرَأَةٌ حَاقَتْ مِنْ بَعْلِهَاك [النساء : ۸ ولذلك وقع في الجملة الشّرطية «أخد) 
الذي لا يقح إلا في سياق النفي؛ كما في قوله تعالئ : لوان أَحَدٌ مِنَ المُشْرِكِينَ اسْتَجَارَك» 
[التوبة: »]١‏ والمقتضي للعموم في البِابَيْنِ أَنَ التكرةً لا اختصّاصٌ لها بمعيّن» فإذا وَّعَثْ 
في جانِب النفي انض إليه عدم اختصاصهاء فكائث للعموم» وهي في الشَّرْطٍ أيضاً كذلك ؛ 


| 


)0 يحيى بن حبش بن أميرك» أبو الفتوح شهاب الدين» السهروردي» فيلسوف. اختلف المؤرخون في 
اسمه» ولد في سهرورد سئة 244ه وهي من قرى العراق ونشأ بمراغة وسافر إلى حلب. كان علمه 
أكثر من عقله. له مؤلفات منها «التلؤيحات؟ و «رسالة في اعتقاد الحكماء» و «التنقيحات» وغيرها. 
توفي سنة /41هه. ينظر: الأعلام ۸ النجوم الزاهرة ١١١4/5‏ لسان الميزان 0167/7 مفتاح 
السعادة ,۲٤۷/١‏ 

(0 ينظر: نفائس الأصول بتحقيقنا. 








fo 





تلقيج الفهوم 





لأنّ حكمه منبسط على النكرةٍ ذ في التعميم ؛ كانبساط النفي . 


وهذا الموضع مما أعقله جمهورٌ الأصوليّين» وذكره منهم إمام الحرَمَيْن» وقرّره 
المازري»› وَالْأَبْيَارِي, وفي كلام الآمِدِيٌ وابْنِ ¿ الحاجب ما يدل عليه أيضاًء ذكره في مسألة : 
«لآ أكلْتُ» الآني ذِكُرُهاء إن شاء الله تعالّ» إلا أن إمام الحرمَيْن - رحمه الله - مثّل ذلك 
ول الل من يأبيني يما ازو قال : فلا يمل هذا يبال مخصوص. 


ن أ يا اح بل كل فق لان يمع راه كمال قال 8 
وهذا اعتراضش صحيخ ؛ والأولّئ في تمثيل ما مناه من مواضع ع الآي الكريمة فإنها تعم 
كلّ امرىء هَلَكَء وكلّ امرأة حَافّتٌُ» ونحو ذلك» وهو ظاهرٌ. 


المسألةٌ الخامسة: : ومسا ينبغي أن يَلْتَحِقَ بذلك أيضاً ما إذا وقعتٍ النكرةٌ هُ في حَيّز 
الاستفهام الذي سيائهُ للإنكار ها تكونٌ للعموم أيضاً؛ كما هي في النقي؛ 0 
«هل تَعْلَمْ ر لَهُ سَمِيَا؛ [مريم: 160]؛ وقوله تعالّئ: هَل رى لَهُمْ مِن بَاقِية 
[الحاقة: ١‏ وقوله تعالى : : قل تسل مِنهُم من أَحَدٍ أؤ ْم لَهُمْ ركزا» [مريم : 1 
ولذلك وقعث «أحد) في حَيّزه؛ كما في النفي» وهذا أيضاً مما أغفله جميع الأصوليّين؛ 
ولم يذكره منْهُمْ سوّى القرافِيٌء لكنه أطلق فقال: التُكرةٌ ة مع الاستفهام, ولا بد من تقييد 
ذلك باستهفام الإنكارء دون استفهام التقريرٍ وغيره؛ لأنَّ هذا محمول على النفي» والنكرةٌ 
إنما تعمٌ من أجل وقوعها في النفي؟ فلا بد أن تكونَ للاستفهام بمعناه. ويحتمل أنْ يكونّ 
سُكُوتٌ مَنْ سكت عنه من أثمّة الأصول؛ لأنّ ذلك داخل في حكم النفي من جهَةٍ المعئن؛ 
فلا يحتاجٌ إلى التنصيص علَيْهِ لكنه وارد عليهمٌ من جهة تَغايّرٍ اللفظ» وإن كان المعنئ 


واحدا. 


ولهذا جعل القرافيٌ هذه المواضِعَ م الثلاتث ثلث صيّغْ للعموم متعددة على قاعدته. 
وهو اقرب من كثير مما عدّده متبايناً » والأمر فيه قريبٌ» والله سبحانه أعلم . 


المسألةٌ السادسةٌ: ذا وقع الفغل فى سياق النفي» فهر عل قسمين : 


1147 /؟/١ ۱۷ء المستصفى ؟/ ۲۲۔۲۳ المحصول‎ ۱١ اللمع ص‎ ۲٠۵/۱ ينظر: المعتمد‎ )١( 
المنتهى ص‎ 21١4-1١١8 الإحكام للآمدي ؟/ 554 ۳۷۲ العضد على ابن الحاجب ؟/‎ ۳ 
74907 /١ تيسير التحرير‎ ٠٤٠١ 1754 /١ شرح التنقيح ص ۰۱۸۸ جمع الجرامع حاشية البناني‎ 7 
٠٠١ إرشاد الفحول ص‎ 2354 ۳۹۳ /١ فراتح الرحموت‎ 2,506 -5١* /۴ شرح الكركب‎ ۰ 

,۲۳١ 7559 /١ نشر البنود‎ 





تلقيح الفهوم ‏ ٥ي‏ 





أحَدُهُمًا: أن يكون قاصراًء فهل يتضمّن ذلك المَضْدَرَء فيكون نَقْياً لمضدريى 
وهو نكرةٌ في سياق النفي ية يقتضي العموم أ لا يقال بذلك؛ حَككى القرافيُ؛ عن 
المالكيّة والشافعية ؛ أنه يعم وان القاضي عبد الوّمّاب نص في كتاب «الإفادة» على 
ذلك . 

وظاهرٌ كلام العَرَالِيٌ وغيره ممن قيّد الخلاف في الفغلٍ المتعذي» إذا نفى هل يعُمْ 
مفاعيلَهُ» يقتضي أَنَّ اللازم لا يعم نفيه» ولا يكونٌ نفياً للمصدر. 

قلْتُ: ومقتضّئ كلام الآمدِيّ وابْنٍ الحاجب على مسألة قولِه تعالئ: ولا 
توي أُصْحَابُ الثار َأُصْحَابُ الجَنّة [الحشر: ١٠]؛‏ الآتي ذكْرها؛ أن نفي الفغل 
نمي لمصدره» فيقتضي العمومٌ؛ كما لو صرح بنفي التكرةء وصرّح به أيضاً قرطي 
من متأخّري المالكيّة» وذكر الشيُخ صفِي الدينِ الهِنْدِيٌ؛ أن ذلك في قوَّةَ نفي 
المصّدرء ومقتضئ هذا أنّه ليس مثلهء بل أَنْرَلُ درجة منه» وإن كان ينطّى حُكْمَهُ. ‏ 

والذي يِظْهَرُ أن َفْيَ الفغل يعمُ؛ كما في نفي المصدر؛ مثل قوله تعالّى: لا يَمُوتُ 
فيهمًا وَلا بيا [الأعلى: ۱۳]ء وقوله تعالئ : #لا يُقُضَئْ عَلَيهمْ فَُمُونُوا» [فاطر: 7"7]؛ 
وقوله تعال: ولا يُخَمْفْ عَنْهُمْ من عَدَابها) [فاطر: 7]؛ وقوله تعالئ: إن لَكَ ألا 
َجُوعٌ فيا ولا رى وأنْكَ لا َظمَأ فيا وَلاَ َضحئ» [طه: 11۹ فلا فلا رَيْبَ في أن النفيَ 
في كل هذاء وأمثاله للحُمُوم» وأ المفهوم مله أنهُ نفيّ لمصدّره؛ كما لو قال لا حياةً فِيهَا 
ولا مَوْتَ» ونحو ذلك ولهذًا لو حَلَفَ؛ لا يِبِيِعٌء ولا يلق حت باي بيع . گان وأي 
طلاتی كَانَ؛ لأنّه لا يُفْهُمُ منه إلا ن نمي أفرادٍ هذا الجئس من البَيْع أو الطلاق» والأضلُ في 
الاستعمال الحقيقةٌ ؛ فوجب أن يكون نفيْ الفغل حقيقة في عموم نفي جميع المصَادرٍ. وهو 
المطلوب» وحجُة مَنْ مََعَ ذلك آله من باب قياس ا تفي الفعل على نفي الْمضْدَّرٍ المنكرء 
والقياس في اللعَةٍ ممنوع وجوابة : : يمكم أله قياس › بل الفط متضمّنٌ ذلك بِنَفْسِهِ؛ لأنه 
المتبادر ليه ولو سلم فيلتزم صحة القياس في اللعَةٍ وهو الذي أحْتارَة جماعة من 
الأصوليينَ والأدباء» ثم علئ على هذا لا فَرْقَ بين النفي. وبين الشزط والاستفهامٍ الذي هو 
للونكار؛ كما تقدّم في النكرةٍ» سواء» فقوله تعالّى: #وَإِنْ تََوَلّوا يَسْتَبدِل قوماً غيرَكم» 
[محمد : 4 يعم كلّ قول يصدر منهم» وكذلِكَ قوله تعالئ: أمؤْلاء مَنَ الله عَلَيهِمْ مِنْ 
يننا [الأنعام : 2107 فإن مرادَهُمْ نفْيُ أنْ يكون حصّل مِنّ الله تعالّى مَنْ عليهم أصلاً. 

القسْمٌ النَانني: الفغْلُ المتعدّي. إذا ثُفِيَء أو وَقَمَ في حيّر الشزط أيضاً؛ كما صرّح به 
ابْنْ الحاجب”'' وغيره» ومثله الاستفهامٌ الذي للإنكارء ولم يصرّح بمفعوله» فهَلْ يكونٌ 


_ ٦۲/۲ المستصفى‎ 455/١ جمع الجوامع‎ 7717/5/١ ينظر: شرح الكوكب ؟/؟١٠ المحصول‎ )١( 





ان تلقيح الفهوم 





للعموم؛ كما إذا قال: وَاللّه لآ أَكَلْتُ» أو لآ آكلُ» أ إن أَكُلْتُء فَعَلَيّ كَذَاء الذي ذَمَبَ 
إليه الشافعيٌ وأصحابه والمالكيّة وأبو يوسّف وغيرهم؛ أنه للعموم. 
وقال أبو حنيقة : لا يعمٌّء وهو اختيارٌ أبي العبّاس القرطبيٌ ‏ وفخر الدين الرازي وكثير 
من أتباعه . 

وتظهرٌ فائدةٌ الخلافٍ بَيْن المذَمَبَيْنِ في التخصيص بالنيّة» فعند أصحابئا؛ لو نوى به 
مأكولاً معيناء »ولا يحت بأكل غيره؛ بناة على عموم لفظهء وقبولٍ العام للتخصيص 

ببعض مدلولاته» ولا يُقْبَلُ ذلك عند أبي حنيفة أن التخصيص من موان نع العمُوم» ولا 
عمومٌ) والظاهرٌ أنه يعم أيضاً مصادرَه؛ كما في القسم الأوَّل؛ إذ لا فرق بيَهُماء > لکن 
يختص هذا بعموم نَفِي المفعول ولذلك أفردها جماعة بالذكرٍ» أما لو صرح بالمفعولٍ؛ 
كما لو قال: لآ اكل الثّمْرَءِ فلا خلافٌ في أنه لا يحت بغيره. 

نَعَمْ لو نوی نوعاً منه معيّناً تقيّدت يمينه به» فلا يحئثُ بغيره؛ وكذا لو صرّح 
بالمضْدّرء فقال: إِنْ أكَلْتُ أكلاء قبل التخصيصٌُ بالنيّة على المذَمَبَيْنِء والكلامٌ فيما إذا لم 
يصَرّح بشيْء مِنْها. 

وحُةُ الجمهور أن الفِغْلَ المتعدّيّ يدل على المَفُعول بصيغته وبنيته فإذا قال : لا 
آكُلُ» فهو ناف لحقيقة الأكل من حَيْتُ هو أَكُلٌ؛ ويلزم من ذلك نفيّهُ بِالنُسبَةِ إلى كل 
مأكول» وإلا لم يكن نافياً لحقيقة الأَكْلٍ مِنْ حَيُْ هو آكُلٌ» ولا معنى للعُمُوم إلا ذلك 
وأما في حيّز الشرْطء فلأنه في معنّى النَّفِي؛ كما مضئ تقريرة. 

واعترّضٌ فَخْرُ الدين علَِه؛ بأنَّ المصضْدَرَ هو الماهيّةُ وهي قذرٌ مشترك بين الأفراد» 
لا يتشخصء وذلك لا يقبّل التخصيصٌ» قال: وقوله «أكلاً» ليس في الحقيقة مصدراً؛ لاله 
يفيد أكلاً واحداً متكراً. والمصدرٌ ماهيّة الأكل؛ ٠‏ وقد كوه واحداً منكراً خارجٌ عن الماهئة؛ 
وضعْفٌ هذا الاعتراض ظاه؛ ؛ لأنّ أل العربيّة متفقُونٌ على أن مغل : أَكَلْتٌ أكلآء وضَرَيْتٌ 
ضَرْباً مصْدَرٌء وأنَ المصدَرَ يتناوَلٌ القليل والكثيرء فإذا وقع في حيز ال في. كان للعموم؛ 
لان ذلك لني كل فرد فروء كما تقدّم» . ويلزم مله نفْيْ الماهيّة المشتركةٍ» أو يكون ذلك 
بطريتي المطابقة؛ كما تقدّم عن الحنفيّة؛ ويلزم منه نفْيّ كل فرد فردء وإذا عم جميع 
الأفراد» إما مطابقةً''' أو التزاماً”"' قبل التخصيص بالئيّة . 


= الإحكام للآمدي ۲١١/۲‏ شرح تنقيح الفصول ص )١185(‏ نهاية السول ٠٠۳/۲‏ مفتاح الوصول ۷١‏ 
الرحموت )585/١(‏ إرشاد الفحول(؟؟١).‏ 


(5) الدلالة الالتزامية: هي دلالة اللفظ على معنى خارج عن المعنى الذي وضع له اللفظء ولا يدل اللفظ - 


تلقيح الفهوم 


fof. 








وأيضاً فالمحلوفٌ عَلَيْهِ إنما هر المقيّد الموجود في الخارج» لا الماهيّة الذهنيّةء إِذْ لو 
كان كذلك» لما حَْتٌ بالمقيّد الموجود. 

واحتجّ فخْرٌ الدّين للحنفيّة بما حَاصِلَة أنه لو عم هذا اللفظ بالنسبة إلى كل مأكول» 
لعَعّ بحسب العَوارِض اللاحقة به من الزمانٍ والمكانء إِدْ لا قَرْفَ بَيْنَ المفعول به 
والمفعولٍ فيه؛ بالنسبة إلى الفعل» فكان يقبل التخصيصٌء. إذا نَوَى زمنا معيّناء أو مكاناً 
معيّاًء وجوابه من وَجْهَيْنٍ 

أحدهما: التزاهُ م العموم أيضاً بالنسبة إلى الزمانٍ والمكان» وقَبُولٍ التخصيص له بالنيّةء 
فقد نص الشافعي على أنه لو قال: إن گنت رند نت طَالِقء : ثم قال: أرتٌ به إلى 
شهر» أنه يصحٌ» وبل منه؛ فلا فزق . ۰ 

وثانيهما : بالفرق بينهما من جهة أن الزمان والمكانّ لا رَمَانَ لهذا الفغلٍ» > لا مِنْ حيثٌ 
نيته» بل هما لازمَانٍ لكل فعلٍ لضرورة إدخاله في الوجُودٍء فلا إشعار لصيغة الفعْل بهما من 
حَيْتٌ الب بخلاف المفعول» فإنه مدلول للفعل بوضّعِهِ وصِيعْتِهء فكان تعلّقه به أقوّئ» 
ودلالتها عليه أظهرء فتضمنه ايء وكان عاما. 

ومن صُوّر هذه المسألة ما ذَكَرَهُ الرافعى؛ أنه إذا حَلَفَ؛ لا یکلم فلاناء قال: فاليمينٌ 
على الأبدٍ إلا أن ينوي اليَرْمء فإن كان ذلك في الطلاق» وقال: أَرَدْتٌ اليَوْمَء لم يُقْبَلَ في 
الحكم يعني ؛ ويدينٌ. 

١‏ الأول أن الإمام القَرَافِيٌ رد هذه المسألة إلى ما تقدّم من قاعديه؛ أنّ العام في 
الأشخاص مطْلَّقٌ في الأزمانٍ؛ والأحوال» والأمكنة» قال: فالمعْلٌ هنا عام في أفراد 
المصَّادِرٍء مَطْلَقْ في المفاعيل» فإذا قال : لا آكُلُء ولم تكن له بء حَيْث بِأَيّ مأكولٍ أكلهء 
فإذا نوى مأكولاً معيّنآء لم يحنث بغيره» وتكون هذه الث مقيّدة لهذا المطلق» فإنه يدري 
لخم مثلاًء والمأكول المطلق تعيينه في اللحم تقييد له» كتقييد الركَبةِ بالإيمانِ؛ قال: فعلّى 
هذا تكونُ المسألة مع الحنفيّةِ في أنَّ تقييد المطلقء هل يجورٌ في غَيْرٍ الملفوظ بهء أي : 
فيما دل عليه التزاماً أم لاء لا أن اللفظ عام ويتخصّص بالنيّة» وقد تقدّم في هذا الكتاب 
الجوابٌ عن هذه المَاعَدَة. 

والحقٌ أن الفغْلٌ عام في مفعولاته؛ كما هو في مصادره؛ لأنَّ العموم إنما جاء هنا 
لكونه في حيّر النفي» فلو كان في حيّز الثبوتٍ أمكن ما قال» والله أعلم. 


بالمعنى وارتباط به فلا بد أن يكون لازماً له . 


fof‏ تلقيح الفهوم 





الثاني : أن الإمام العْرَالِيّ“ حكى عن الحنفيّة أنهم ردُوا هذه المسألة إلى أَنّها مِنْ 
قبيل المقتضي» والمقتضي لا عُمُومٌ له في تقدير ما يصح به الكلامُ؛ فكذلك هذه؛ لال 
الأكُلَ يستدعي مأكولاً بالضرورة؛ كما أن مفل قوله کل : 'رْفِعَ عن امي الْخَطأْ وَالنْسيَادُ؛ 
يستدعي مقدّراً؛ ليصمٌ به الكلام» ثم رد الغزاليٌ هذا؛ بالفرْقٍ بينهما من جهة أن المقدّر في 
المقتضي» إنما هو ليتمّ الكلامٌُ» ويكون مفيداً؛ ولا كذلك المفعول» فإن الْفعْلٌ يتضمّنه 


بوضعه وننّته . 


واعترض القَرَاِيُ على هذا الفزتق بأل من منع عمومٌ المقتضي اعتمد أن صحّة الكلام 
يتم بتقدير واحدٍ من تلك المقدرات» فيقتصر عليه دلا يحتاج إل یر فلا سقو 
وهكذا يقال في هذه المفاعيل؛ أنه يقتصرٌ فيها على مفعول واحدٍ؛ ليتم تعلّق الفعل» و 
حاجة إلى عمومه في بقيّة المفاعيل» هذا الامترض شام على الق بأ الق ل 
عمُوم له لكنّ لمسألة ليسث متُفقاً عليهاء والكلام يستذعي ذكْرّها هنا؛ لت الفائدة» وإن 
لم يكن ذلك من صيغ العموم التي نحن بصدد الكلام فيهاء فأقول؛ وبالله التوفيق: 

الذي اختاره الومام الغَزَالِيُ ؛ فر رُ الذين» والآمدِیٰ› وان الحاجب» وغيرُهُمْ؛ أن 
المقتضيّ لا عُمُومَ له في كل ما يصح التقديرٌ به ومثالهُ ما تقدّم من قوله بل : رفع عَنْ 
أي لکا زايا ذم يقرا مکی فإ رفع حل ير وام فلا بد أن بش 


)١(‏ [ينظر المحصول 5754/7/١‏ الإحكام للآمدي ۲۲۹/۲ المستصفى 1١/7‏ اللمع )1١(‏ جمع الجوامع 
0 مفتاح الوصول (00) أصول السرخسي ۲٤۸/۱‏ التحرير (84) تيسير التحرير .547/1١‏ فواتح 
الرحموت »595/١‏ كشف الأسرار ۲٤۷/۲‏ العدة ؟/ 517 نهاية السول ؟/ 55" إرشاد الفحول ١١‏ 
المسودة .])۹١(‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجه (164/1) كتاب الطلاق : باب طلاق المكره والناسى حديث )٠٤٠١(‏ والعقيلى فى 
«الضعفاء» (4/ 155) والبيهقي (۷/ 07 707) كتاب الطلاق: باب ما جاء في طلاق المكرهء كلهم من 
طريق محمد بن المصفى ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله بيا قال: 
إن الله تعالى تجاوز لأمتي عما استكرهوا عليه وعن الخطأ والنسيان ومن طريق محمد بن المصفى . 
أخرجه أبو القاسم الفضل بن جعفر التميمي المعروف بأخي عاصم في «فوائده» والضياء المقدسي في 
(الأحاديث المختارة») كما في «المقاصد الحسنة» (ص - 519). 
قال الحافظ البوصيري "في الزوائد» (۲/ :)٠۳١‏ هذا إسناد صحيح إن سلم من الانقطاع والظاهر أنه 
منقطع» قال المزي في «الأطراف» رواه بشر بن بكر التنيسي عن الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن 
عمير عن ابن عباس . انتهى وليس ببعيد أن يكون السقط من صنعة الوليد بن مسلم. أ 
وهذا كلام جيد من الحافظ البوصيري رحمه الله والطريق الذي أشار إليه الحافظ المزي. أخرجه ابن 
حبان ( ١5348‏ موارد) والدارقطني (4/ ۰- ۱۷۱) كتاب النذور رقم (1) والطحاوي في «شرح 
معاني الاثار؛ (۳/ 40) كتاب الطلاق: باب طلاق المكره؛ والحاكم (۱۹۸/۲) كتاب الطلاق والبيهقي 
(۷/ كتاب الخلع والطلاق: باب طلاق المكره» الطبراني في «الأوسط؛ كما ذ في «التلخيص» /١(‏ = 





تلقبح الفهوم 





foa 





شَيْء يتمٌ به الكلام» نخؤ: حُكم الحَطأء أو إِنم أو ضَمَانَء ونحو ذلك؛ لئلا يتعطل دلا 
اللمظ > فهل يكو هذا الاقتضاء عامًا في كل ما يقدّر أم لآ؟ 





۲ كلهم من طريق بشر بن بكر عن الأوزاعي عن عطاء بن رباح عن عبيد بن عمير عن ابن عباس 
قال البيهقي: جوّده بشر بن بكر. وقال الطبرانى : الم يروه عن الأوزاعي مجوداً إلا بشر. ا. ه. ومن 
هذا الطريق صححه ابن حبان. وقال الحاكم: : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وللحديث 
طرق أخرى عن ابن عباس . 

الطريق الأول : أخرجه الطبراني في «الكبير» /١١(‏ 184-77 ) رقم )1١١515(‏ من طريق مسلم بن 
خالد الزنجي حدّئني سعيد هو العلاف عن ابن عباس قال: قال رسول الله 246 : (إن الله عرّرجل 
تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. 

قال الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (ص - :)۳۲١‏ أخرجه الجوزجاني وسعيد العلاف 
هو سعيد بن أبي صالح قال أحمد: وهو مكي قيل له كيف حاله؟ قال: لا أدري وما علمت أحداً 
روى عت غير مسلم بن خالد قال أحمد: : وليس هذا مرفوعاً إنما هو عن ابن عباس قوله نقل ذلك عنه 
مهناء ومسلم بن خالد ضعفوه أ . 

الطريق الثاني : : أخرج بن عدي في «الكامل» 14/50 من طريق عبد اليم بن زيد العمي حدثني 
أبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله يل قال: «عفي لي عن أمتي الخطأ والنسيان 
والاستكراة). 

وعبد الرحيم بن زيد. قال يحيى : ليس بشيىء وقال البخاري : تركره. وقال السعدي: غير ثقة أسند 
ذلك عنهم ابن عدي في «الکامل». وقال النسائي: متروك وضعفه أبو داود وأبو زرعة التهذيب (5/ 
17) وزيد العمي قال الحافظ في «التقريب» :)۲۷٤/۱(‏ ضعيف . وللحديث شواهد من حديث أبي 
بكرة وأبي الدرداء وأم الدرداء وثوبان وعقبة بن عامر وابن عمر وأبي ذر. 

١‏ - حديث أبي بكرة : أخرجه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» /١(‏ ۰- 4۱) وابن عدي في «الکامل» 
١ /5(‏ 19) من طريق جعفر بن جسر بن فرقد عن أبيه عن الحسن عن أبي بكرة قال: قال رسول 
الله 26 : : رفع الله عن هذه الأمة ثلاثاً الخطأ والنسيان والأمر يكرهون عليه . قال الحسن: قول 
باللسان فأما اليد فلاء ومن هذا الوجه أخرجه الحافظ في «تخريج أحاديث المختصرا (١/4١ه)‏ 
وقال: ٠‏ مثا حديث شريب أخرجه ابن عدي في «الكامل؛ عن حذيفة ين الحسن عن أبي أمية 
محمد بن إبراهيم عن جعفرء وغده في منكرات جعفر وقال: : لم أر للمتقدمين فيه كلاماً ولعلّ ذلك 
من فمل أببه فإني لم أر له رواية عن غيره. قلت - آي الحافقظ ‏ أبوه ضعفه يحيى بن معين 
والبخاري وغيرهما آ. ه 

؟ ‏ حديث أبي الدرداء: أخرجه الطبراني كما في «نصب الراية» (7/ 15) من طريق أبي بكر الهذلي 
عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله عله : «إن الله تجاوز لأمتي 
عن النسيان وما أكرهوا عليه». قال الحافظ في «التخليص» )/ (YAY‏ : وفي إسناده ضعف . 

۳ حديث أم الدرداء : : أخرجه ابن أبي حاتم ة في اتفسيره» كما في #تخريج المختصرا )004/١(‏ من 
طريق أبي بكر الهذلي عن شهر بن حرشب عن أم الدرداء عن النبي بل قال : إن اله تجاوز لأب 
عن ثلاث: عن اللخطأ والنسيان والاستكراه» قال أبو بكر الهذلي - فذكرت ذلك للحسن فقال: أجل 
أما تقرأ بذلك فرآناً «إربنا لا نؤاخذنا إن نسينا أو أخطأناڳ. قال الحافظ : وأبو بكر الهذلي ضعيف وقي 
الإسناد مع ذلك انقطاع أو إرسال بالنسبة لأم الدرداء لأنها إن كانت الكبرى فمتقطع وإن كانت الصغرى- 


3 تلقيح الفهوم 





وحاصل ما احتجُوا به لِعَدَمٍ الحُمُوم ؛ أن الإضمار على خلاف الأصل» وتقليلَه 
أقلّ مخالفة للدليل» فإذا صح الكلامٌ بإضمار البغض» كان كافياً. وإضمارُ الجميع 
يكوك على خلافٍ الأصْلء ٠‏ ثم قال فخْرٌ الذين بعد ذلك: : وللمخالفي أن يقول : ليس 
إصمارٌ أحد السُكمَينٍ أذلى من الآخر. فإمًا آلا يضمر حكم أصلاًء وهو غير جائز» أو 
يِضْمَرَ الكل وهو المطلوبٌ؛ وذكر الآمدِيُ هذاء ثم أجاب عنه؛ بان قولهم : ليس 
إضماز البَنض أَولّئ من البخضء إنما بلزم أن لو فلا بإضمار حكُم معن وليس 
كذلك» بل بإضمار حكم مَاء والتعيينُ إلى الشارع؛ ٠‏ ثم أورد عليه أنه يلزم منه 
الإجمال؛ وأجاب بأد إِضْمَارَ الكل لزم مئه تكثيرُ مخالفة الدليل» وكلّ منهما يعني 
من الإجمال وإضمار الكل على خلافٍ الأضل؛ وفي كلامه آخراً ما یشور بالتوقف عن 
ترجيح أحد د المحدّورَيْن على الآخرء وأما ابن الحاجب» فصرّح بِأَنَّ التزام الإجمال 
أَقْرَبُ من مخالفةٍ الأصْل بتكثير الإضمارء والذي اخْتارَه الآمِدِيٌ في مسائِلٍ المجْمّل ؛ 


= فمرسل وفى شهر مقال أيضاً. أ .ه. والحديث ذكره السيوطى في «الدر المنثور» )118/١(‏ وعزاء 
لابن أبي حاتم . 0 
٤‏ - حديث ثوبان: أخرجه الطبراني في «الكبيرا (؟//91) رقم )٠٤١١(‏ من طريق يزيد بن ربيعة 
الرحبي ثنا أبو الأشعث عن ثربان عن رسول الله بي قال: «إن الله تجاوز عن أمتي ثلاثة الخطأ 
والنسيان وما أكرهرا عليه» . قال الهيئمي في «المجمع" ۳/0 ): رواه الطبراني وفيه يزيد بن ربيعة 
الرحبي وهو ضعيف. والحديث ضعّف سنده الحافظ في «التلخيص» /1١(‏ 587). 
- حديث عقبة بن عامر: ذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد»(7/ 1017) وعزاه للطبراني في الأوسط 
وقال: وفيه ابن لهيعة وحديئه حسن وفيه ضعف. 
5 - حديث ابن عمر: أخرجه العقيلي في «الضعفاء» )١50/4(‏ وأبو نعيم في الحلية (7/ ١0؟)‏ 
والطبراني ف في «الأوسط» كما في امجمع الزوائد؛ )۲١۳/7(‏ كلهم من طريق محمد بن المصفى عن 
الوليد ثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي وه قال: : إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه». قال أبو نعيم: غريب من حديث مالك تفرّد به ابن مصفى عن الوليد وضعفه العقيلي 
وأعله بابن مصفى ونقل تضعيفه عن الوليد. وقال الهيثمي في «المجمعة (1/ :)۲٠۳‏ رواه الطبراني في 
الأوسط وفيه محمد بن مصفى ونّقَه أبو حاتم وغيره وفيه كلام لا يضر وبقية رجاله رجال الصحيح . 
٠‏ حديث أبي ذر: أخرجه ابن ماجه (1094/1) كتاب الطلاق: باب طلاق المكره والناسي حديث 
)٠٤۳(‏ من طريق أبي بكر الهذلي عن شهر بن حوشب عن أبي ذر مرفوعاً. قال البوصيري في 
الزوائد» (۲/ )٠١١‏ هذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على ضعف أبي بكر الهذلي. 
قلت: وللحديث علتان أخرتان ضعف شهر بن حوشب والانقطاع بينه وبين أبي ذر. قال العلائي في 
«جامع التحصيل» (ص - 1917): شهر بن حوشب عن تميم الداري وأبي ذر وسلمان رضي الله عنهم 
وذلك مرسل أ .ه. وحديث الباب: #رفع عن أمتي الخطأ والنسيان». صححه الحاكم وابن نغ حيان 
والضياء والذهبي والنووي في الأربعين (ص _ 40) فقال: إنه حسن. وحسّنه الحافظ في تخريج 
المختصر )٠١ /١(‏ وقال: وبمجموع هذه الطرق يظهر أن للحديث أصلاً. وتبمه تلميذه السخاوي في 
«المقاصد» (ص . .)17١‏ ورمز له السيوطي بالصحة في «الجامع الصغير» .)١۷٠١(‏ 
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: اا مخدور ر الإضمارٍ الكثير أوأن من التزام مخدور الإجمال في الل ؛ لثلاثة وجو‎ i 


في الإضمار 7 لم کان استعماله أكثْرٌ . 


الثاني : اله انعفد الإجماع على وجودٍ الإضمار في اللْعَِ والقرآن» وَاخْتلّمُوا في جواز 
الإجمال فيهماء وذلك یدل على ن محذور الإضمار أقل . 


والثَّالِثُ: أنه لل قال: «لْعَنَّ الله البَهُودَء لما خَرّمَتْ عَلَيِهِمُ الشّحُومُ جْمَلُوهَا وَبَاعُومَا 
وَأَكَنُوا أَنْمَانَهَاا'' وذلك يدل على إضمار جميع التصرّفات المتعلّقة بالشحوم؛ وإلاً لما 


/۳( ومسلم‎ )۲۲۳١ أخرجه البخاري (114/14) كتاب البيوع: باب بيع الميتة والأصنام حديث‎ )١( 
)٠١۸١ /0/1( كتاب المساقاة: باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام حديث‎ ۷ 
كتاب البيوع: باب في ثمن الخمر والميتة‎ )1/01/ ۷۵١ /5( وأبو داود‎ )۳۲١ 774 /۳( وأحمد‎ 
حديث (71485) والترمذي (۳/ 241) كتاب البيوع: باب ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام حديث‎ 
كتاب البيوع: باب بيع الخنزير» وابن ماجه (777/7) كتاب‎ )٠١ ۳۰۹ /۷( والنسائي‎ 0( 
رقم (۱۸۷۳). وابن‎ )۳۹7 ٥ /۳( وأبو يعلى‎ .)5١517( التجارات: باب ما لا يحل بيعه حديث‎ 
. كتاب البيوع: باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام‎ )١١ /5( الجارود (218) والبيهقي‎ 
بتحقيقنا) من طريق يزيد د بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح‎ 75١8 /4( والبغري في «شرح السنة»‎ 
. عن جابر به. وقال الترمذي: حسن صحيح‎ 
وفي الباب عن عمر بن الخطاب وابن عباس وأبو هريرة» وعبد الله بن عمرو ويحيى بن عبادء وأنس‎ 
. بن مالك‎ 
كتاب البيوع : باب لا يذاب شحم الميتة ويباع‎ )48* /٤( حديث عمر بن الخطاب: أخرجه البخاري‎ - 
كتاب المساقاة: باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير‎ )۱۲٠۸ /۳( ودكه حديث (۲۲۲۳) ومسلم‎ 
والنسائي (۷/ ۱۷۷) كتاب الفرع والعتيرة: باب النهي عن الانتفاع بما‎ 21887 /١( والأصنام حديث‎ 
)۳۳۸۳( حرّم الله عزّرجل وابن ماجه (7/؟57١١) كتاب الأشرية: باب التجارة في الخمر حديث‎ 
)4/١( والحميدي‎ )٠١ /١( كتاب الأشربة: باب النهى عن الخمر وشرائها وأحمد‎ )١١5/7( والدارمي‎ 
/١( وابن الجارود رقم (0۷۷) وأبو يعلى‎ )١14884( رقم‎ )۱۹١ ۱۹۵ /۸( رقم (۱۳) وعبد الرزاق‎ 
بتحقيقنا) كلهم من طريق طاوس عن‎ 5١١ ۰ /4( والبغوي في «شرح السنة»‎ )۲٠١( رقم‎ ۸ 
ابن عباس قال: بلغ عمر أن فلاناً باع خمراً فقال: قاتل الله فلاناً ألم يعلم أن رسول الله بلا قال: قاتل‎ 
الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها.‎ 
وأيو داود (۲/ ۳۰۲) كتاب البيوع: باب في ثمن‎ )۲۹۳ ۰۳٤۷ /۱( حديث اين عباس : أخرجه أحمد‎ - 
كتاب البيوع: باب تحريم بيع ما يكون نجسا لا يحل‎ )١7 /1( والبيهقي‎ )۳٤۸۸( الخمر والميتة حديث‎ 
أكله كلهم من طريق أبي الوليد عن ابن عباس قال: رأيت رسول الله بي جالساً عند الركن قال: فرفع‎ 
بصره إلى السماء فضحك فقال: «لعن الله اليهود ثلاثاً؛ إن الله تعالى حرّم عليهم الشحوم فباعوها‎ 
وأكلوا أثمانها وإن الله تعالى إذا حرم على قوم أكل شيء حرّم عليهم ثمنه.‎ 
كتاب البيوع : باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع‎ )184 /٤( حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري‎ - 
كتاب المساقاة: باب تحريم بيع الخمر والميتة-‎ )١1١١8/5( ودكه حديث (14؟١١) ومسلم‎ 
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تلقبح الفهوم 
رهم اللغنٌ بييعهاء ولو كان الإجمال أرلى من إضمار الكل لكان ذلك على خلافٍ 
الأولى . 

قُلْتُ: وأيضاً من التزم وتُوعَ الإجمال في الشُزْع يه يشترط فيه البَيَانّ ولا بده إما 
مصلا و أو متراخياً ؛ على الخلاف في ذلك» أما إجمال يستمرٌ إجمالةُ غيِرٌ مبّنء فلا 
يلتزمه أحذ: وإذا كان الأمرٌ دايراً َيْنَ الإجمالٍ المُعَطَلٍ دلالةً اللفْظ اليوم بالنسبة إلى الأمةء 
وبين التحكم بتبيين قدرء لم يقم دلي عل تعيينه» مع استواء الكل في الإحتمال؛ وبين 
إضمار الجميع ؛ فلا رَيْب في أن لرام الثّالك َف مع ما فيه من تكثير الفائدة» وفي كلام 
الإمام الشَّافعَيٌ - رحمه الله - يُؤْحَلُ منهُ اختلاف قوله؛ في أن المقتضي له عموم آم لا؟ 

قال القاضي المَارَرْدِيُ : في كتاب «السَارِي) و في «الكلام عن الدّماء الواجبّةٍ في 
الح ؛ وَأ ما وجب لجل الترفهء فخمسةٌ دماء ؛ دم م التقليم للأظمًار» ودم ترجيلٍ 








والخنزير والأصنام حديث )۱٥۸۳(‏ من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول اله يك قال: 
اتل الله يهوداً حرمت عليهم الشحوم فباعرها وأكلرا أثمانها 

- حديث عبد الله بن عمر: أخرجه أحمد (۲۱۳/۲) عنه قال: : سمعت رسول الله ي عام الفتح يقول: 
إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنرير فقيل يا رسول الله : أرأيت شحوم الميتة فإنه يدهن به 
الجلود ويستصيح بها الناس فقال لا هي حرام ثم قال: : قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم الشحرم 
جملوها ثم باعوها فأكلوا ثمنها 

وذكره ٠‏ الهيشمي في «المجمع؟ (44/4) وقال؛ رواه أحمد والطبراني في الأوسط إلا أنه قال: نهى 
رسول الله هْ عن ثمن الكلب وثمن الخنزير وعن مهر البغي وعن عسب الفحل. ورجال أحمد ثقات 
وإسناد الطبراني حسن . 

- حديث يحيى بن عباد: ذكره الهيئمي في «المجمم؛ (4۲/4) عنه قال : أمدى للنبي يي رق خمر 
بعدما حرمت فلما أتى بها النبي ية فقال: : إن الخمر قد حرمت فقال بعضهم لو باعوها فأعطوا ثمنها 
فقراء المسلمين فأمر بها النبي يله فأهريقت في وادي من أودية المدينة وقال: لعن الله اليهود حرمت 
عليهم شحومها فباعوها وأكلوا أثمانها. قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وفيه أشعث بن سوّار 
وهو ثقة وفيه كلام . 

- حديث أنس بن مالك: أخشرجه أحمد (۳/ 17 ؟) وأبو يعلى (05/ ۳۸۲) رقم )۳۰٤۲(‏ وابن حبّان 
1١19 (‏ موارد) من طريق عبد الرزاق وهو في مصنفه (9/ ١-١١1)رقم(15900١)‏ من حدیث 
أنس بن مالك مرفوعاً بلفظ : : قاتل الله اليهود حرمت عليكم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. 

00 وهو للومام الماوردي ووفقنا الله بتحقيقه . 


200 الح : : بفتح الحاء وكسرهاء نان مشهورتان» وهو في اللَمَة : عبارة عن القَضْدِ. وحكي عن الخليل: 


أنه كثرة القَضْدٍ إلى من تعظّمه. قال الجوهري: : ثم تُعُورِفٌ استعماله في القصد إلى «مكة» للسك. 
وقال الإمام أبو اليمن الكندي : الحج: القَضِدُ ثم خصء كالصلاة وغيرها. 

يقال : : رَجُلّ محجوح؛ أي : مقصود ؛ قال المخبل السعدي : [الطويل]. 

رَأَشْهَدُمِنْعَرْفٍ خترلاً كَبِير يحون سِبٌ الرْبْرَفَانٍ المُرَغْهُرًا 

أي : : يقصدونه. وقال ابن السّكيت: أي يكثرون الاختلاف إليه . هذا هو الأصلء ثم غلب استعماله - 
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الشعر» ردم الطيب» ودمٌ اللَبّاس» ودم تغطية ما تعلق به الإحرام ِن رأس الرجل» وون 
المرأةء فهذه خمسة دماءء تتجبٌُ لأجل الترفه فكان حكمُهًا حك فذية الأذى في حلق 
اشر في البَدَل والنخَير؛ لاشتراكِ جميجها في الترثه؛ وقد كال الشافعي - رضي الله عنه - 
في في «الأم) : : إن ذلك كله دال في لفظ الآية؛ فيكونٌ تقدیر الآية : من گان نكم مريضاًء 
فتطيّت » أو لس أو أحد ظثُرَهُ لأجل مرضه» أو كان به أذ من رأيه؛ فحلقه نفديةٌ من 
صيام ‏ أو صدقة» أو سك فعلّى هذا يكون في هذه الخْمْسّة مخيّراً بين بين دم شاقء أو صيام 
ثلاثة اام أو إطعام للاثة أضْع لسنّة مساكِينَ ؛ إمأ بنص أ لآية أو قياساً على المنصوص في 
الآية؛ لاد الشافعي ‏ رحمه اله - قال في «الإملاء؟ : إِنَّ ذلك لَيْس بداخل في لفْظٍ الآية. 
انتهى کلام . 1 ْ 0 


فتحصّلْنا على قولَيْنٍ للإمام الشّافِيِي ‏ رحمه الله - في أن المقْتَضِيّ له عمُومٌ؛ أمْ لا؛ 
لأنه في الاما قذر جميعٌ ما يضَمَرُ في الآيةِ مما يصح الكلامُ بإضمارٌ واجدٍ منها» وفى 
«الإملاء؛ نقَى ذلك» وهذا كله إذا كانت المقدّراتُ على حدٌ واحدٍ في الدَّلالَةٍ . 


فأمّا إذا كان بعْضُها َعم من غيره» فقد اختار القَّرَافِيُ ؛ أنه يتعيّن إضمار الأعَمٌ؛ لما 
فيه من زيادة الفائدة ة وتكثيرها مع أندفاع المخذّور لذي هو تكثيرٌ الإضمارء وهذا صحيخ» 
وقد اختارَهٌ الإمام فحْرٌ الدين في تفسِيره في الكلام على قوله تعالئ : #إِنّمَا حَرّمْ عَلَيكُمْ 
المَيعة. . .€ الآيةَ [المائدة: ۳۳]؛ وَاخْبَارَ أَنَّ المقدَّرَ هنا التصرّف في الميتة؛ ليعم تحريم 
الأكل» والبَيّم» والملابسة» وغير ذلك» وفيه نظرٌ في هذا الموضعٌ» والأؤلئ تمثيله بما 
تقدّم من الحديث؛ وأنْ يِضْمَرَ فيه حكّمٌُ الخَطَأ وَالنّسْيّان؛ ليندرج فيه الإثم وغيره» ولا يرد 
الضمان؛ لأنه من خطاب الوضع» لا من خطاب التكليفٍ» وفي هذا الموضع مباحتٌ كثيرةٌ 
لسَْا بصَدّدها. 


= في القصد إلى «مكة! حرسها الله تعالى. انظر: لسان العرب: ۷۷4/١‏ المغرب: المصباح المنير: 
5/١‏ . 

واصطلاحاً: 

عرّفه الحنفية بأنه: قَضْدُ موضع مخصوصء وهو البَئْتُء بصفة مخصوصة» في وقت مخصرصء 

بشرائط مخصوصة. 

عرّفه الشافعية بأنه: قَصْدٌ الكعبة للك . 

عرفه المالكية بأنه: هو وقوف ب «عرفة» ليلة عاشر ذي الحجةء وطواف بالبيت سبعاًء وَسَعْيٌ بين 

الصفا والمروة كذلك» على وجه مخصوص بإحرام. 

عرفه الِحَتَابلَةُ بأنه: قصد «مكة» للنْسْكِء في زمن مخصوص. انظر: الاختيار: 0177 مغني المحتاج: 

0ه لنهاية المحتاج: ۳/ 2597 الشرح الكبير) ۲۰۲/۲ المبدع: */ 07587 كشف القناع: ۲/ 
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لف تلقيح الفهوم 

المسألة السَابعَةٌ: اختلفرا في فل خاص» إذا نفي» هَل له عمومٌ أ لا 3 وهو قول 
تعالی : للا توي أُضْحَابُ انار وََضْحَابُ الجَنّةِ4 [الحشر: ١٠]؛‏ فذهب جمهورٌ ' 
أصحابنًا إلى أنه يعم نفي المساواةٍ مِنْ كل وجه؛ فلذلك تمسّكوا به في آنه لا يقتل المُسْلِمُ 
بالذمّي؛ إِذْ لو قتل بهء لكان مساوياً لهء والآيةٌ نمث ذلك. ٠‏ 

وخالف فيه الحنفيّةُ؛ فنفوا عمومَّةٌء وإليه مال الغزاليٰ» وأبو الحُسَّيْن البَصْرِي» 
واختاره فخْرٌ الدّين» وأتباعه. ْ ااا 

وبالأول قال ابْنُ يَرْمَانَه وَالأمِدِئ. وَابْنُ الحاجب» وآخرون. 

ومأخذ النزاع بِيئهُمْ في جومَرٍ اللفْظِء :ومقتضَا وهو أن المساواة في الإثبات» هَل 
مدلولها اللغويٌ المشاركةٌ في كَل الوجوو؛ حنّى يكون اللفظ عامًا يشملْهَاء أو مدلولها 
المساواةٌ في بغض الوجوه حت يصدق باي وجو كان» فإن فنا مِنْ کل وجو لم يكن النفيٰ 
للعموم؛ لأنَّ نقيض الكُلّيٌ الموبجب جُرْئَِيٌ سَالِبٌُ» وإن قُلْما: إنهبيوجه ما يصدق في 
الإثبات كان في حالة الذي ي للعموم؛ لان نقيض الجزئيٌ الموججب كي سالب والمأخذان 

متقاربَان» إن مَنْ قال بالعموم في جانب النفي احنّحّ بأنه لو صَدَقَ إطلاق نفي المساواة ين 

الضَّيكَيْن ؛ باعتبار بعض الوجووء َتعذّر إثبات مساواق بَْنّ شين أصلاً؛ فإنه ما من شيئَيْن إلا 
وبِيتَهُمَا نمي مساواةٍ في وجه مَّاء ولو في تعيّن کل منهما عن الآخر» وإثباتُ المساواة 
موجودٌ لغةء فلزم أن يكونّ في طَرَفٍ النفي للعموم . 

والآخرون قالوا: : لو كان المساراة في الإثبات يكتفى فيها يبغض الوجووء لم يستقم 
صِذق نفي المساواة بيْنَ شيئيْن أصلاً؛ إذ ما من شيَيْن إلا ويها مساواة في بعض الأمورء 
ولو في المعلوميةء والمذكُورية» فلا يصدق حي على : شيئين ؛ أنّهِما غير متساوِيَيْنِ أصلاء 
لكن ذلك صَادِقٌ انَقَاقَأّء فيدلٌ على أنه في جانب الإثبات للعموم: فيكونٌ في .طرف النفي 
للخصوص ؛ على ما تقدّم من حكم المتناقِضَيْن» واحتجٌ فخْرٌ الدّين بان نفي الاستواءِ أعم 
من نفيه من بعض الوجووء أو مِنْ كَل الوجووء والدال على القدْرٍ المشْئَرَكِء لا دلالة له 
على الخصّوصيّات أصلاً» فلا دلالة للف على نفي الاستواء مِنْ كل الوجوه. 

وهذا ضعيفث. لأنّ ذلك في جانب الإثباتِ» أما في جانب النفي» فإنه يعم كما إذا 
نفى الحيوان» فإنه يلزمٌ منه نمي الإنسانٍ وغيره مِنْ أنواع الحيواتٍ؛ لأنه يلزم من انتفاءِ 
الحقيقة والماهية انتفاء كل فردِ؛ بخلاف جائب البوت؛ إذ لا يلزمُ من إثبات مطُلّقٍ الحيواتٍ 
إثباث الإنسان؛ وذلك ظاهرٌء فيرجع الدليل مقلوبا ويستدل به على أن نفي المساواة يقنضي 
الْعَُمُومَ . 


وأما ابْنُ الحاجبء فإنه لما رأى المباحث متقابلة مِنّ الجانبَيْن» عدل عن مدلولٍ 
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اللفظ وأحال العمُومَ على النفي» فإن الفغلء لما وقع في جانب النّفْيء كان فلك نفياً 
لمضدّر؛ دما تقدّم» فلذلك قَالَ: والتحقيق أنَّ العمومَ من النمي هو الذي عول علَيْه 
الآمِدِيٌ» وال سبحائه وتَعَالّى أعلم. 
َل 

هذه الصّيعٌ الي ذكَرَها جمهورٌ الأصوليّينَ؛ واتفق علَيِهًا أئمّةٌ النحاق وإن كَانَ كثير 
من أئمّة الأصول تَرَكُوا بغْضهاء وقد در الإمامُ شهابُ الدِينٍ القَرَافِنُ وراءها صوراً كثيرة 
غاليها فيه قز تقذم التي على بفضيها. 
وهذا الفضلٌ معقودٌ للإشارة إلى بقيتهاء وما يقتضيه النظر من الحكم عليها بالاستغراق 
ونفيه . 

فمئها: : سه وَعَيْنه وما يتفرع عنهما من التأنيث؛ والتثنية ؛ والجمع› فيتعدّدُ منها 
ألفاظ جعلَهًا كلها من صِيّغْ العموم: وأهلٌ العربيّة مصرّخون كلهم بخلافٍ ذلك وأنَّ ألفا 
التأكيدٍ المعنوي على قسمَيْن ؛ 

قسم يراد به الإحاطة والعمومٌ؛ مطل كل وأَجْمَعَ وتوايعها. 

وقِسْم لا يراد به الإحاطة والعمُوم ؛ كالتأكيد بالفس والعَيْن . 

ولذلك لا يؤكّد بكل وأَجْمَعَ إلا ما لَه أجزاء يصح انفرادمَا إما حسًاء مثل جاء الوم 
كلهم أو حَكماً؛ مثل : ربت العَبدَ كله فلا يصحٌ: : جَاءَ زيدٌ كله؛ بخلاف التأكيدٍ 
الس والعيْنِء فإنه لتقوية الكلام في نفس السامع» ورَفع تومّم المجاز الذي هو مِنْ باب 
التغبير عن الشيْءٍ بما يَلْرَمُهُء فإذا قي : ضَرَبَ ربد نَفْسّهُء كان ذلك مبيّناً أنه هو الذي باشر 
الضرْبٌ» ولم يباشِرْه أحدّ بأمره؛ كما في: ضَرَبَ الأمِيرُء ونحووء وليس هذا من باب 
العموم في شِيْءء ولو كان التأكيدُ بالأنفّس وَالأعْيْن ؛ لِمَا هو جمعَ» فلا يقصد به أيضاً 
العمُوم» بل رَفُعْ توم المجاز؛ كما يناه ؛ فلا وجه لعدٌ هذه من صيغ العموم» ومنها (كلا) 
و«كلتًا) . 

وقد تقدّمت الإشارة إلى أن التثنيةٌ ليِسَتْ من العموم في شيء؛ والذي تعلّق به أن 
الواقِعَ من العموم قد يكونٌ متناهياً محصوراً. ولا ينافي ذلك العمومٌ؛ كما لو قال الله 
تعالى : افوا المُْرِكِينَ؛ َم يُوجَذْ في ألأرْص مِنهُمْ إلا واج أو الئان ويقول المستفهم : 
مَنْ عِئْدَاكُ؟ فتقول: زیڈ فيكون جواباً منطبقاً على السؤالٍ» مع أن المذكورٌ جواباً ليس 
بعام» بل هو جزئئٌ متناو كَال: فإذا قلَتّ: السُّوَادُ اليا كلاهما لو فالواقعٌ منهما 
الموصوف باللونيّة متناو محصورٌ؛ لدخوله في الوجودء ومدلول اللفظ غَيْرُ متناو وهو ما 
يمكنٌ أن یکول سواداً وبياضاًء > فلا تنافي بي بين التَّنَامِي ذ في الوقوع. وعدم التناهي في 
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المدلول: اتن كاهو رر شيخ بال إلى أطل الك فيا كان متقفاة العمرة) 
ويقتضي بجوهره الاستيعاب؛ لتعدُدٍ عير مَحْصُورِ؛ كما في امَنْ؛ و «المُشْرِكِينَ»» والألفاظ 
المثنّاةُ ليث من ذلك في شئء؛ لأنّها لا تتتاول غير اتنَيْن فرضاً متوهّماًء ووجوداً في 
الشارع» اشير :في المدال الدي دكم إا جا من كلظ الشواد رالا لان كاد منهما 
اسم جنس 55 بلام الجنس» لا من لفظ «كِلأهُمَا». 

وق كر ا فى مرضي ي هذا سؤالاً على مثْلٍ قوله تعالى: طفْسَجَدَ 
الملايكة كلهم أَجْمَمُون»' ا ل وهو أن مَنْ سجدوا مخصُورون في عددٍ معن 
مشخص ١‏ وذلك ينافي العمومَ . 

ثم أَجَابَ عنه؛ بأن العمومَ إنما جاء باعتبارٍ ما يفرض» ويتوهّم ملكأ لا باعتبار 
الوا قال : وَلَوْلَمْ يعتبز قيد عَدَم النهاية في مفهوم العموم» لكات انكف ا عدا 

صيغ العموم يِعْنِي: أنه لا يتوهُم منها اندراج ما لآ يتناهّيل : وهذا بِعَيْنِهِ وارڏ عليه في 
e‏ وممًا يؤيْدٌ ذلك أنَّ اسم الجئس المعرّفٌ تعريف جنس 

يقتضي العمومٌ؛ كما مرّء وإذا تي لا يراد به ذلك غالبا بل يكونُ جزئيًا إلا أن يراد به 
ا كما تقول: المُسْلِمْ يقاوم الكافرين» ولم ترد اثئيْنِ بعينهمَاء والعمومٌ هنا إنما هو 
من التعريف الجلْسيّ» لا من التثنية؛ بخلاف ١كلآ».‏ واكِلْنَا؛ فإنهما لا جنس فيهماء فلا 
يتناولان إلا اثئينِ فقطء وليس الماد بالعموم هذا المدلول. 

وهكذا القوْلْ في «الّذِي) إذا كانت للجنس؛ إن تثنيتها أيضاً تفيدٌ العمومٌَ؛ ؛ كقوله 
ا لوَانلدَان يأتيانها منك فَآَدُوهُمَا4 [النساء: 6١]؛‏ الإنكارٌ إنما هو لتثنيةٍ شيئَيْنٍ 
ا 

ومنها ألفاظٌ الاستفهام التي يراد بها حكايةٌ الَكَرَاتِ في الجَمّل . 

فمنها 33 سولكة» ومشاة ويتسهرعة: كما ]ذا كل “رانك #شلنو» تقول له 
تئين؟ أر: 0 ا ل ب 


له فَقَالُوا و فل Ls‏ 
نه شاد . 


وبالجملة فهذه راجعة إلى «مّن» الاستفهامية» وعمومها من جهة عموم مَا يُسْنَفَهَمُ 
عَنْهء كما تقدّم. 


0 ذكره في النفائس فلينظر. (؟) تقدم. 
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وكذلك القول في «أَيّ) التي يُخكى بها الدكراثُ؛ استفهاماً أيضاً؛ كما إذا قال رجلٌ 
لك : مَوَرْتُ يرَجلٍ) ٠‏ فتقول: أي؟ بالخفض» وفي التئنية : أَيّانِ؟ إِنْ كانت النكرةٌ مننَاة 
مرفوعةً» وفى ي الجمع : أَيُونَ» وأَيّينَ وأيّان إما مون مع الوضل» أو ساكنةٌ في الوففِ» وعند 
ان عصفور؛ أنه إذا اسثْفْهِمٌ بها عن مجرورء فلا بد من إعادة حرف الجر ویول متعلقاً 
بفعْلٍ مقدّر يضمَرٌ بَعْدَهَاء وَإِذا وقع الاستفهامٌ بها عن مرفوع؛ كانت مبتدأء والخبرٌ 
محذوفٌ؛ لفهم المعئئ» أو عن منصوب» كانت منصوبةٌ بفغلٍ محذوف؛ لفهم المعئى؛ 
وكذلك القول في «من؛ التي ذَكَرْتَاها يفا وقال الزمخشريٌ: هما مرفوعانٍ في 


ي الأحوالٍ 
كلها على الابتدای والخبر محذوف» وما في لفظهما؛ من الرفع» والنصب والجرٌء فهو 


ومِنْ ذلك أيضاً لفظةٌ «الْمَيِي)» إذا استَفْهَمْتَ بها عن يَسْبَةٍ المسؤولٍ عنه» إذا كان من 
العقلاء ؛ مفرداً ومني » وميجموعاً» مذكُراً ومون فإذا ذُكْرٌ شخصٌ مثا مشتركٌ اسْمُهُ بين 
اين قرشي؛ وأَنْصَارِيُ؛ تقولُ: «المَنِي' أي: مَنْ هُرٌ منهُمَاء وفي السؤالٍ عن الاثنين: 
المَنْيَانْء وفي المؤنّثة : المَنِيَهُ) وفي تثنيتها : المَنِيتَانُ» وفي الجمع : المَنيْونُ» وَالمَتيَاتٌ إلى 
غير ذلك ويكون إعرابه محاكياً لإعراب المستفهم عنه؛ وكذلك «المَاوِي) إذا استفهمتَ به 
عن يُسْبَةٍ ما لا يَعْقِلُ؛ مرفوعاًء ومنصوباًء ومجروراً؛ مذكراً ومؤنّتاً» ومثنئ ومجموعاً 
فيهماء وله صي كثيرةٌ. 

وقد بلغ القَرَافِيُ بهذه؛ وما قبلها نيّفاً وحَمْسِينَ صيغةً» وكلّها داخلةٌ في أسماء 
الاستفهام التي أطلق ابْنُ الحَاجب وغيرُةٌ نها من صيغ العموم» غير أن هذه كلّها ليست 


مشهورةً. ولا متداولةٌ وخصوصاً «المَاري)ا في الاستفهّام عن نسبهة ما لا يَعْقِلُ: فالتكثيرٌ 
بتعدادها لا طَايِلَ نخته. 


وذَّكَرَ أيضاً من أقسام «أَيْ» التي تفيدُ العمومَ الموصوفة في النداء؛ مثلٌ: يَأيْهَا الرَجُلُ» 
وهو غفلةٌ منهء وذهول؛ لأنها في هذه صورةٌ جزئيّةٌ مختصّةٌ لا نقتضي غَيْرَ واحدٍء وإن 
وقعَتُ في ندَاء جماعة؛ كالناسٌ والمؤمئِين» فالعمومٌ من لفظ الجمع؛ لا منها؛ كيْفَ. 
والمنادىئ معرّفٌ بالنداء. خاص وذلك ظاهرٌ. 


ومنها الظروفٌ كُمَبْلُ وبَعْدُ مضافين ومَبْنيين› وأمَام» وَوَرَاء» وفَزْق وتتخت» وأَسْفّل: 
وفذّام» وَخَلْفء وَيَمِينء وَيَسَارء وما أشبه ذلك ولَدَىء وعنْدَ» وصَبَاحاًء ومساءء في 
قولهم: لَقِينُهُ صَبَاحَاً وَمَسَاءَ؛ ومثله أيضا: لَقِينُهُ يَوّماً ويَوماً» ومنها: قط وعَوْضٌُ ؛ لنفي 
الماضي والمستقبل» وأبّداً وسَرْمداً ودَائماًء ومُسْتَمِرًا؛ فبلعَ بهذه الصيغ» وما يتفرّعٌ منها 
نخو أربعِينَ» وائ أن جميعها للعْمُوم. ۰ 





٤4‏ تلقيح الفهوم 





فاح ب بال اشيلَ؛ ریغد جي | لأزمئة الماضِيّة والمستقبلق, بدليلٍ فود تعالئ : ويل 


نَوْقَ الأزضء فا فإنه م يتان جمس جهاتٍ 5 إلى غير التهايق نکل شيءٍ يفرض في الجهة 
الْعُلْيَا إن بَعْدَ غاية البُمْدٍ عن الأزض» فإِنّه يصدُق أنه فوق الأَرْض؛ وكذلك تحت 
الأزض يصَدُقٌ على ما لا يتنامئ من الجهات السقلية؛ وكذلك إذا قلت : يمين البِضّرَّةء أو 
يَسَارَ بَعْذَادَ فإنه يتناول جهاتٍ لا نهاية لها من الجهِتَيْنٍ» وهذا هو معنى العموم؛ ثم ذَكَر 
في بقيّة الجهاتٍ الست نحو ذلك» وفي هذا کله نظرٌ لا يمى ؛ فان تناؤل هذا كله لما ذَكَرَ 
إنما هو على وجه الصلاحيّة؛ لا على وجه الشمول الاستغراقيٌ» وكيف يتخيّلُ هذا في 
مثل: جَلْسْتٌ موق رَئْدِء والبَصْرَةٌ يمِينَ بَعْدَادَ مثلأء وأما العمومٌ في قوله تعالى : لله الأمْر 
من قبل وَمِنْ بعد [الروم : 4] فإنما جاء من استغراق لفْظٍ الأمْرء فإنه اسم جنس معرّف 
يلام الجنس؛ وكذلك قول: الْسَّمَامُ رق الأزض» إنما كان لاستغراق لمْظ السماء ع جميعٌ. 
أجزائهاء وكذلك الْأَرْضٌء لا من لفْظ َر وتَحْت؛ 


وكذلك «غالي» في مثلٍ قوله تعاليل معَالِيهُمْ ثيَات سنس [الإنسان: ١]؛‏ لا 


يستغرقٌ جهات متعذلدةٌ؛ كما في ألفاظ العموم ضَرْبَةٌ واحدة بل على وجه البدل 
والصلاحيّة . 


واحتج أيْضاً أن «قَبْلَ» و «بَعْدَا» . لو كاتا لمطلق المفهوم والموجُودء ويصدق اللفظ 
مرد منهء دون استیعاب» لكانتِ العربُ تشه وتجمعُةُ بحسب أفراده؛ قَلْمّا امتنغت العربُ 
من تثنية هذه المفهومَاتِ وجَمْيهاء دل على أئّها موضوعةٌ لكلَيّة هذه المفهوماتِ» واستيعاب 
كل فردٍ منهاء لا لمطلق الفرد منهاء قال: وهذا من أعظم البراهين على أنَّ الجهاتٍ الست 
وما أشبهها صي عموم؛ لا خصورصء ثم أورد على ذلك امْيِنَاع تثنية الحَمْسَةَ والأربعة 
ونحوهاء مع أنها موضوعةٌ لعَدَّدٍ محصوز» والمحصور منافٍ للعموم . 

وأَجَابٌ عنه؛ بأ امتناغ نة ثل هذا إنما كان اكتفاءً بِالعَدَدٍ د الموضوع له؛ كالعَشَرة 
مثلا؛ فإنه أخصرٌ من قولهم : حَمْسََانِ والعربُ تعدلٌ إلى الإيجازء أما ههناء ٠‏ فليس له 
لفظ آخْرٌ يقومُ مقَامَ التثنية والجمع ؛ فالمانعٌ من تثنيته وجمعه کون الصيغة للعموم» وأَطَالٌَ 


کلم في ل ا ديرد عليه عدم تثثية المصاير ويَنهها إلا تادرآه بحسب اختلاف 
الل 


وغايةٌ ما يُتَخيّلُ في هذا الموضع؛ أذ أئمّة العربيّة قسّموا ظُرُوفَ الزمانٍ» وظروفٌ 
المكانٍ إلى مبْهّم» ومختصٌء ومعدود»ء وقالوا: المبْهُمُ في ظروف المكان ما لَيْسَ له أقطارٌ 


تلقيح اهوم ب أ 





تحصٌرك ولا نهاياث تحيط به؛ نخْوٌ: حَلْفُكَ وَُدَامَكَ وأمثالهماء وهذا لا يقتضي أن 
يکود له شمولٌ في حال التركيب؛ لأن الظرف لا يفيدُ إلا حيئلٍ؛ مِفْلُ: جَلَسْتُ خَلْفَكَ 
رَكَانَ هذا لَك ولا عموم حيئئذٍ إلا على وجه الصلاحيةء لا بطريق الشمول؛ ولذلك قبل 
لهذه الظروف؛ غايات؛ لأن كلا منها حَدٌ لشيء ينتهي عنده. 

وأما «عِنْدا» فأبعدُ عن العموم؛ لاختصاصها بِمَنْ يضاف إليهء وإن كان غائباً؛ لأنه 
يصح قول القائل: عِنْدِي كَذَاء لما كان في ملكهء سواءٌ أكان حاضراً أو غائباً. 

قال القرافي فيتناول جميمٌ جهاتٍ الديّاء مَا قَرْبَ منه» وما بَعُدّهِ وهذا أيضاً كما يناه 
لا يتناولُ إلا على وجه الصلاحيّة» لا ضربة واحدةٌ. 

وأبعدٌ منها «لَدَىْ)؛ لأنّهها تختص بما عند القائل بحضرته دون ما هو غائبٌ عنه؛ 
كقوله تعالّى : طوَاْفَا سَيْدَهَا لَدَى الْبّاب» [يوسف: 7550]» فلا عمومٌ في شَيْءٍ من هذا. 

وقد صرّح القَاضِي عَبْدٌ الومَّاب في «حَيْتُ»؛ أنها إذا كانت خبريّة؛ نحو: جَلَْسْتُ 
حَيِتٌ يلس ريده لم تكن للعموم؛ قال: لأنه مكان جزئيٌ وظرفٌ معيّن» لا عمومٌ فيه؛ 
بخلاف الشرطية ؛ فإنها لا تختص بمكان» بل تشمل جميعَ البقّاع» وهذا هو الحقٌ. 

وأما: لَقِيئُهُ صَبَاحاً ومّسَاءَء ورأيثّهُ يوماً ويوماًء فالعمومٌ فيه فيه لَيْسَ من لفظه» إنما هر 
مِنّ قرينة مراد المتكلّم + + بأن ذلك كان في أزمانِ كثيرة متعددة» لا تختص بصباح معيّن» ولا 
يوم مُعّن ‏ ولهذا يصح أن يراد بمثْل قوَلِهُم يَوْماً وَيَوْماً الاقتصارٌ على التثنية» دون التكثير 
مضي لاسا 

وَالّذِي يمكنٌ دعوى العموم ذ فيه من هذه الألفاظ : قط وعَوْض»ء وأبداء وسَرْمّدا 
وَدَائِياه ومُسْتَمِوًا. 

وأما قط وعَوْضُء فهما لزمانٍ المضيّ والاستقبال؛ على وجه الاستغراق» صرّح به 

ثحة العربيّة. ولا يكون إلا في موضع النفي » تقول: ما رأيئة قط ولا أَكَلْمَهُ عَوْضُء فلا 
يختص ى ذلك بزمان دون زمان» ولا يدل عليه إلا على وجه الاستغراقٍ الشّامِل لجميع 
الأزمنة. وهذا شان العموم ؛ قال الشاعر : لاويل 


0006 رَضِيعَيْ لَبَانِ مذي أ تَحَالَمًا‎ ١ 


000 البيت ص 1515. للأعشى فى ديوانه ص 76 ؟؛ وأدب الكاتب ص ٤١١۷‏ ؛ وإصلاح المنطق ص 
۷ والأغانى 4/١١١؛‏ وجمهرة اللغة ص ٠۹٠١‏ وخزانة الأدب 1۳۸/۷ 1٤١‏ ٣٤ا‏ 
EE:‏ والخصائص ۱ والدرر ۳/ ۱۳۳؛ وشرح شواهد المغنى ١/*7٠"؛‏ وشرح المفصل 
4ه والصاحبي في فقه اللغة ص 5 5١؛‏ ولسان العرب 1۹۲/۷ (عوض)ء 1۸۲/١۲‏ 
(سحم)ء ۳ ۳۷ (لبن)؛ ومغنى اللبيب /١‏ ١8١؛‏ وبلا نسية في الاشتقاق ص ٠5؟4-‏ 


كك تلقيح الفهوم 

وأا أندآء وما مَعْهاء فتستعملُ فى الإثبات والنفىء قال الله تعالن: #خالدين فِيهًا 
أبدا» [البينة : ۸]؛ والمرادُ بذلك استغراقٌ جميع الأزمئة ومثلٌ هذه أيضاً: دَهْرُ الذَّاهِرِينَ . 

وهذه الصِيمٌ واردةٌ على جميع الأصوليّين؛ حيتٌ لم يذكُرُوهاء ولم يذكر القَرَافِيُ 
أيضاً قط .فهي واردةٌ عليه؛ وكذلك أيضاً يَرِدُ عليه ظروف الزمانٍ المقتضية للاستغراق؛ فإنه 
لم يتعرّض إليهاء فقد ذكر أثمّة العربيّة؛ أنَّ ظروف الزمانٍء وإن انقسّمت إلى مبهَم؛ 
ومختص » ومعدودء ففِيهًا ما يكونُ العَمَلُ فيه كلّهء فيقتضي استغراق جميعه؛ مثلٌ : صُمْتٌ 
هرا وأقَمْتٌ عِنْدَهُ سَنَة؛ بخلاف ما يكونٌ الشيءُ ء٤‏ في بعضه؛ ِل لا فعضي انراتا 
مل : : قَدِمْتُ شَهْرَ المُحَرّم رَصَلْيْتُ رم مَ الْجْمُعَةَ وهذا يحتمل أنْ يكونّ الاستغراقٌ إنما 
جاءَ من جه الفِعلِ الواقع فيه؛ فحيثٌ لا يمكن استيعاية ؛ کالقدوم» يتخلّف عله وحيثٌ 
يمكنٌ ذلك يقال به» ومثلٌ هذا أيضاً مُذْ ومُئذُء إذا كانا اسْمَيْنِء فإنهما تارةٌ یکونان بمعنى 
الأب فينتظمان وَل الوفت إلى آخرء . مثل : ما رأة مذ شه ومُنْذُ سَكَه؛ فينتظم جميع 
المدة» وتارةً يكونانٍ لتعريف الابتداء؛ ملل : ما راي مذ يَوْمُ الجُمُعَةَء أي : اول المدة التي 
انتفْتُ فيها الرؤْيَّةٌ ذلك اليَوْمْ؛ والفارق بينهما أن الأول جوابٌ ل «مُسّى»» والثاني جوابٌ 
ل «كمْ ولا يبعد أن يكونا من صيغ العموم؛ على الوجه الأؤلء وذْلِكٌ أقرّبُ من كثيرٍ مما 
ذكره القَرَافِيُء والله أعلم. 

ومئْهًا احا وتء وثُلاتُ» وربا إلى عُشَارَ؛ِ قال : هي موضوعةٌ في لسانٍ العَرَب 
للتغبير بها عن معني قولنا: : دحل الجَيْش واجداً وَاحداء إلى أن لم يبق منهم أحذء فيكولٌ 
قولنا: «أحاد) قَائِماً مقامَ هذه الألفاظ الكثيرة» ومُرَادفاً لَهَاء وكذلِك قوثئا: مَثْئَى وَثُلاتُ» 
وسائ هذه الألفاظ المعدُولّة تفي الشُمول والاستغراق» وهذا كما نراهُ أيضاً فيه نَظَرّ؛ٍ فإن 
الاستغراق إِنّما جاء أولاً من اللفْظٍ المفيدٍ ذلك» وقوله: مَثْئَىء أو ثُلآَثُء أو رُبَاعُ إنما هو 
لكيفيّة مجييِهم لا إشعار له بالاستغراق ولا عَدَمِهء وإِنْ تُخْيّل منه ذلك فهو بالنسْبَة إِلى 
كيفية انقسامِهم لا إلى شمول الححكم بأضل الفِغْلٍ . 

ومنْهًا صيعْ التُواهِي؛ فإن الصحيح الّذي عليه الجُمْهُورُ؛ أذ النّمْيَ للدّكْرَارِهِ والفورء 
فيقتضي ذلك استغراقٌ جميع الأزمانٍ؛ قال: إلا أذ دلالَتَهُ عَلَى استغراق الأزمنة كلها من 
جهة التضمّن؛ بخلاف بقيّةَ صِيّغ العمومء فإن دلالتها على ذلك بالمطابقة 

قُلتُ: وأيضاًء فالّذي يتصدّى أئمّةُ الأصول والعربيّة لِذْكْرِهِ في صيغ العموم 


= والإنصاف ١/1١1؛‏ وهمع الهوامع .1١7/١‏ 


والشاهد فيه استعمال اعوض» مع الْقَسَمء أي تكون من متعلقات جواب القَسَم» و اعوض» متعلق ب 
انتغرّقك0 أي: لا نتفرّق أبداً. 








المقتضيّة للاستغراق هو: الأسماء؛ دُونَ الأفعال» والحروف. 

وهكذا أيضاً الكلامٌ في الأوايرٌ عَلَى القَوْلٍ بأنُها للتكرارء فقد عدّها أيضاً من صيغ 
العُمُوم عِنْدَ مَنْ يقول بذلك ؛ والاستخراق على هذا القولء إنما هو بالنسبة إلى أزمنة إمكانٍ 
الامتثالء لا مطلقاء فهي أنزل مرتبةٌ من النواجيء مع أنَّ القؤْلَ بأ الأمر للتَّكْرَارِ لمجرّدهٍ 


0 5 


ومن هذا النوع أيضاً أسماء الأفعال الدَالَة على الأمْر والنّهُيء نحو «ثَرَالِ)؛ بمعنى 


انزل» و ١ثَرَاكِ)؛‏ بمعنى انرك الوصّة)؛ بمعنى بمعنى اسْكُتْ» و مَةُ)4؛ بمعلى كمف وقد سرد 
جميع هذه في صيغ العموم وفي ذلك کله ما ذكرناه: مع الخروج عن اصطلاح أئمّة 
الأصول. ْ ّْ 


ومنها أسماء القبائلٍ التي أضْلْها أسماء لأشخاص معيّْنِينَ ؛ كربيعةً ومُضَرَء وهاشم» 
وعَبْدٍ منافٍ» والأزسء والحَزْرْجء أو لما معيّن؛ كمْسَانْء ثم غلب استعمالها : في شزا 
على تلك القبائل جميعِهَاء ولا تعلق إلا ويراد بها استغرائُهُمْ؛ كما في قوله - كك - 

ن ذه الم من شق في بي تيتا وَضر»؛ فل نب أ في هذا لاستغراق جميع تئ 
ينتسبٌ إلى هَانَيْن ن القبيلتَيْن؛ ؛ بحيث لا يبق منهم أحدّء ولا معت للعموم إل هذاء وهر 
ظاهز قويٌ» وإن كان أغفله الجميم: فلم أر أحدا تنه له غَيْرَ القَرَافي - رحمه الله - ولا بد 
من ألا يقال : : بو قُلنِ؛ ييي ميم مَئلاً؛ إن العموم هنا جاء من السَمْع المضاف» كما في 
ظَائروء والكلامٌ إنما هو في اسم اطَرَدَ فيه أن يُذْكَرَ بير لفظ بَنِي فُلأنِء وقد سرد القرافي 

من هذا النوع نُحْوَ ثمانين قبيلةً لا يقال فيها بَنُو ثُلآنٍ إلا شادًا؛ نحو: رَبِيعَةَ ومضرَ؛ 
وَهَمْدَانٌ وخََوْلانَ؛ وخْرَاعَة وحَذُوَةٌ ومهرة» وَكَلْبِء وَنَعْلْبَةَ» وَعَسَّانء وَمْرَيْشء 
والأؤس» وَالْخَرْرْج وقَزَارَة ونَقِيفٍء وَدَوْس» ومِنَ القبائل الكائنة بأْضٍ المغرب: 
صَنْهَاجَةَء وَزَنَانَةَه ودكالة وعمّارّةء وهشكورة» وما أشبه ذلك نترك تَعْدَادَه ؛ اختصاراء 
وكل لفظ منها يفيدٌ استيعات جميع تلك القبياة بالنقلٍ العُرْفِيٌ» لا بالؤضع م اللغويّ» وهو 
ظاهرٌ. لا إنكار فيه» والله سبحانه أعَلَمُ . 


لظهورءِ في ذلك - عة ألفاظ ؟ : رقا ها على حلب ماقم وهي : 


كل وجَمِيعٌ) وأَجْمَعٌ > وججمعاء» وأَجْمَعُونَ وجمع ؛ وكذلك ما يتبعْهًا من أكْتَعٌ؛ 
واكم وَأَئْصَعْ؛ > وسائرٌء ومَعْشَنٌ وَمَعَاشِرء وعَامّةٌ وكَافّةٌ وقَاطبَةٌ ومن الشرطيةٌ 
والاستفهاميةٌ والموصولة و «ما» كذلك» والمصدريَةُ في بغض صُوّرها الزمانية. 


مدع 
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واي ذلك أي : في الشَّرْط والاستفهام ؛ وما ومَتّی» ومتئ مَاء وَأ وَأيْكَمَاء 
وَحَيْثُ وَحَيْئُمَاء وَكَيِفَء وَكَيْمَمَاء وإذًا مَاء وَمَهْمَاء وَأَنّىء وَأَيّانَ وإِذ مَاء راي حِين ) 
رَمَهْمَنْ؛ على رأي الكرفيّين» وكَيْفٌء > في الاستفهام؛ وَالِجَمُْعٌ المعرّفٌ تعريف جنس ) 
والمضاف» واسْمْ الجَمْع كذلك؛ واسْمٌ الجئس كذلك فيهما أيضاًء والَّذِيء والّبَي 
وتشنيُهُمَاء إذا كَانَا للجئس» وَجَمْعْهُمَاء وذو الطائيّةُ؛ حيث يراد بها الْجِنْسُء وأوليِكٌ, 
وهؤلاء؛ والنكرةٌ 5ُ في النفي» وما في معناه؛ من الشّرْطء والاستفهام, والفغْلٌ في ذلك 
أيضاً؛ كما تقدّم؛ وض وقطء وأَبَداء وذائِماء وَسَرْمَداَء ومُسْتَمِراَ ودَهْرٌ الذَّاهِرِينَ» 
والأسماء المعدودّةٌ؛ كُمَنتى» وثُلَثّء ورُبَّاءٌ؛ عَلَ ما فيها من التَطَرٍ ومثل صْمْتٌ شهراً 
وقُمْتٌ سء ومُفْ ومُنذٌ؛ إذا كانا أسمَيْنِ بمعنى المد وأسماء القبائلٍ المذكورة آنفاً. 

وما عدا ذلك؛ فإما 1 يقتضي عموماً أصلاً؛ مل : لعَيْندا» و القسه»» وصيغ انيه 
وإما في كونه مثهًا نظ أو ضعفٌ ظاهرٌ؛ كالظروف المكانيّةء أو هو راجمٌ إِلَى ما سردتاة؛ 
كالصيغ المتفرّعة عما تقدَّم من اختلافٍ لغةء أو تشنيةء أو جنع » إلى غَيْرِ ذلِكَء أو تكون 

مفيدة للعموم لك لكنْ لا بطريق الأصَالَة بل بالتضمّن؛ كصِيّغ لهي ؛ وكذلك الأوامرٌ؛ إذا 
قيل بأنها للتكرار» وأسماء الأفعالٍ. 

وقد قسّم الإمامٌ شهَابُ ب الدين القَرَافِيُ - رحمه الله طرق الثفيقة للعموم إل أنواع 

أَحَدّهَا: ما كان بطريق المطابَقة؛ وهو الموضوعٌ للعُمُومٍ لغة 

ونَانِيهَا: ما فاد بطري التضمّن؛ وهو ما ذكرناه آنفا . 

وثالِتُهَا: ما كان بطريق الالتزام» وهو کل لفظ له مفهوم موافقة» أو مخالفة؛ فإنه يدل 
بطري المفهُوم على سلب حم ذلك المنطوق عَنْ كل ما هو مغايرٌ له على وجه الشمول؛ 
ولا يختلفٌ القائلُونَ بالمفْهُوم في هذاء وإنما نفى الغزاليُ عمومّ المفهوم؛ لأنه لا يوْحَذٌ من 
نفس اللفظ» بل مِنْ لازيهء فلا خلاف في تفس الأمر. 

ورَابِعُهَا: أن يکود لظ غَيْرَ دال على العُمُوم فينضمٌ إليه ما يفيدُهُ بوساطتهء وذلك 
وجوة: 

مِنْهًا: الإجماعٌ بان يكونٌ اللنْظ اسْتُعْمِلَ في مجازو؛ دون الحقيقة» وانعقَّدَ الإجماعٌ 
على أن المجازٌ مراد فية فيقع العمومٌ في ذلك المجاز ومَثَّلَهُ بقوله - ي -: (إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ 


یاج 
أ 


الكبَائِر أن يَسْبٌ الوَجُلُ أَبَاهُ وَيَسْبٌّ آم » ثم فسّره بأنه َس أبا الرججل» فيسب ذلك أباف 


/١( ومسلم‎ )٥۹۷۳( كتاب الأدب: باب لا يسب الرجل والدية حديث‎ )٤1۷ /٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 
وأبو داود (۲/ ۷۵۸) كتاب‎ .)۹٩ ١55 ( كتاب الإيماث: باب بیان الكبائر وأكبرها حديث‎ ) ۲ 
كتاب البر والصلة: باب ما جاء في‎ )۲۷١ /٤( والترمذي‎ )2١51( الأدب: باب في بر الوالدين حديث‎ 
والبغوي في اشرح السنة)(57/ ”477 بتحقيقنا) كلهم من طريق-‎ )۱۹٠۲( عقوق الوالدين حديث‎ 
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يشب أمهء فيسب أمهء قال: فالإجماعٌ على أن المرادٌ بِسَبٌّ الأب التَّسَيْبُ إلى سبّه؛ كما 
صرّح به في الحديثِ؛ فإن کان الإجماعٌ وفع في تعميم صُوَرٍ المجازِء فقريبٌ» وإلا فهو 
مأخود من أو الحديثِ في تعميم الشّبٌّء ثم فسره بالتسبّب إليه» ثم ذكر أمثلةً ووجوهاً 
حر فيها نظ ولَّسْنَا بصددٍ ذِكُرهًَا. 


وَحَحَامِسُهًا: أن يكو المفيدٌ للعموم 0 إما في المفردات؛ كما اتقدم مِنْ 

أسماءِ القبائلء أو في المركبات؛ كقوله تعالئ: حرم مَث عَلَيِكَمْ أَمَهَائَكُمْ تكم وَبََانَكُمْ . 4 

[النساء: ۳ و لحُرْمَث عَلَيكُمْ المي وَالَم. ١‏ 4 ا لالا ۳۱ فإن العف 

قاض بأنه لا بد هنا من مقدَّرِء فيضمرٌ في كل ما هو المقصودٌ منهء أفيقدّر في الأول : 

حرمت مَتْ عليكُمْ استمتاعات أَمّهاتِكُمْ؛ وفِي الاي تناول الميْئّة» والدّمء ولحم الخنزيرء 

ركذي قر 6" لا إن مام وَأموَلكُمْ وَأعْرَاضَكُمْ عَلَيكُمْ حرام كحُرمَة يويم هذا في 
شَفْرِكُمْ هذاه" '؛ إن هذه الأعيانَ لا توضَفٌ بالحرمةٍء بل يقدّر في كل مها ماهر المعْهّردُ 
منة > أو لظ عَامْ بشمل الثلاثة كالتناولٍ ونخوٍ 2 وكل مدر منها يقتضي العموم وذلك 

العمومٌ اقتضاه العزفٌ. 

قَلْتٌ: : تقدم كلام فُحْرٍ الذين الرّاذِقٌ وغيره؛ أن العمومٌ هنا إِنّما هو من الدّلالة 
العقليّة» لا من الَف ولا من الْعْرْفٍِء والأمرُ في ذلك قريب» بوليس هذا من الصَيّغْ 

اللفظيّة وقد تَقدّم الكلام في عموم المقتضي › وما يتعأق به والله أعلم . 

هنا نوع آخرٌ من صيغ العموم لم يتقدّم» وهو المشترك اللفظيٌ» . ذا أظْلِقَّ وجرد عن 

قران ¿ المقتضية لِقَصْرِهِ عل أَحَدٍ معئَيَي فإنه يحمل على الجميع عند الشافِعِي - رضي الله 
عنه - وبعض أصحابه ويكون ظاهراً فى ذلك؛ كاللفظ العام ولا بد من بط الكلام على 

= حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو عن النبي بي قال: من أكبر الكبائر أن يسب الرجل 
والديه قال : وكيف يسب الرجل والديه قال: يُساب الرجل فيسب أباه “فيسب أباه ويسب أمه فيسب 

أمه . 

)١(‏ أخرجه مسلم (۲/ ۸۸١‏ ۸۹۲) كتاب الحج: باب حجة النبي ية حديث 1599/ )١5148‏ وأبو داود 
/١(‏ 585 0884) كتاب المناسك: باب صفة حجة النبي بي حديث )۱۹٠١(‏ والنسائي مختصراً (5/ 
(TY‏ كتاب الحج : باب الرمل من الحجر إلى الحجر حديث )۲۹٤٤(‏ واين ماجة (۲/ ۲ 
في «المنتقى» رقم )٤٦٥(‏ وعبد بن حميد في «المنتخب من المسند) ص ( ۳٤١‏ 0744 رقم 


)١١1(‏ وابن خزيمة (۰۲۹۸۷ ۲۸۱۲ ۰۲۸۱۲ ۲۸۲۲۹ ۵٠۲۸ء‏ 5915). واليغوي في «شرح السنة 
/٤(‏ ۸۰ ۔ ۸۱ - بتحقيقنا) من حديث جابر رضى الله عنه . 


اع 





هذه المسألة ؛ لما فيها من القائدة: فنقولٌ وبالله التوفيق. 


لا رنب في أله يجو إطلاق المشترل من متكلْمَينٍ بريد كل واحدٍ متها به معنى عير 
ما يريد به الآحدء وكذلك المتكلّم الواحدٌ في مَرَتين 


ولهذا امْتَرّضُوا عَلَى من استدّلٌ من الحنفيّة بأنَّ المراد بِالأَقُرَاءِ فى آي العدَّةٍ 
الحبض؛ لقوله ‏ ي - مستَحَاضَةٍ: «ذَعِي الصّلاة يام أثْرَائِكِ0” ؛ فد لمي المُشْئَركُ 


)١(‏ وأصله: السَّيَلَنُء قال الجوهري: حَاضَتٍ المرأة تحيض حَيْضاً وَمَحِيضاً فهي حائض وحَائِضَة أيضاً 
ذكره ابن الأثير وغيره. وَاسْتُحِيضَتٍ المرأة:. استمر بها الدم بعد أيامهاء فهي مُسْتَسَاضَةٌ . وتحيّضت» 
أي : قعدت أيام حَيْضِهًا عن الصلاة. 
وقال أبو القاسم الزمخشري في كتابه «أساس البَلغَةِ؛: ومن المَجَاز: حاضت السَّهْرَةُ: إذا خرج منها 
شبه الدم. ينظر: لسان العرب ٠ ۷٠/۲‏ ترتيب القاموس الرعولء 
واصطلاحاً : ٠‏ 
عرفه الشَّافِعِيةُ بأنه: الدّمُ الخارج في سِنْ الحَيّْض» وهو تسع سنين قَمَرِيّة فأكثر من زج المرأة» على 
سبيل الصحة. 
عرفة المالكية بأنه: دَمْ كَصُّفْرَةِ أو كُدْرَةٍ خرج بنفسه من قبل من تحمل عادة. 
وعرفه الحنفية بأنه: دَمّ ينفضه رَحِمْ امرأة سالمة عن دَاءٍ. 
وعرفه الحنابلة بأنه: دم جب يخرج من المرأة البالغة في أوقات مَعْلُومَة . 
ينظر: حاشية البيجوري »1١7/١‏ الاختيار ۲۹/۱ المبدع 2508/١‏ أنيس الفقهاء ص (1۳)» حاشية 
الدسوقى .177/١‏ والأصل فى الحيض آية: #وّيسألونك عن المحيض) [البقرة: ۲۲۲] أي : 
الحيض» وخير الصحيحين. «هَذًّا شَيْءَ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بات آَم . 
قال الجاحظ في كتاب «الحيوان»: والذي يحيض من الحَيّوانٍ أربعة) الآدميّات» والأرنب» والضبعء 
وَالحُفَاش . وجمعها بعضهم في قوله: [الرجز]. 
راب ةج قي رال اسشا براش لَهَاوَرَُ 
وزاد غيره أربعة أخرء وهى النّاقة» والكلبة والوّزغة» والحجر: أي الأنئى من الخيل» وله عشرة 
أسماء: حَيْض» وطَمْتٌ - بالمثلثة»ء وضحكء وإكبار» وإغصار» ودرّاسء وعِرَاك ‏ بالعين المهملة - 
وفِرّاك بالفاء وطمس بالسين المهملة ‏ ونفاس . 

(۲) رواية ابن إسحاق أخرجها أحمد »)۲۳۷/١(‏ والدارمى )۱۹۸/١(‏ كتاب الطهارة: باب فى غسل 
المستحاضةء وأبو داود :)١951/1(‏ كتاب الطهارة: باب ما قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاةء 
الحديث »)۲۸١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثاره (48/1): كتاب الطهارة: «باب المستحاضة 
كيف تتطهر للصلاة؛ كلهم من روايته عن الزهري» عن عروة» عن عائشة به» وقد خالف أبن إسحاق 
أصحاب الزهري فرووه عنه بلفظ : إنما هو عرق وليست بالحيضة . 
وأما رواية من خالفه من أصحاب الزهري فأخرجها أبو داود الطيالسي (ص - »)7١7‏ الحديث 
(۳۹٤۱)ء‏ وأحمد :)١51/5(‏ والدارمى (1/ ١٠۲)ء‏ والبخاري (477/1): كتاب الحيض : باب عرق 
الاستحاضة» الحديث (۳۲۷)ء والطحاوي (44/1): كتاب الطهارة: باب المستحاضة كيف تتطهر 
للصلاة» من رواية ابن أبي ذئب. 
وأخرجه أحمد »)87/1١(‏ ومسلم (177/1): كتاب الحيض: باب المستحاضة وغسلها وصلاتهاء = 
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هنا أحدهٌّما وارد في الكتاب» والآخر في السنة؛ فلا يَْرَمْ من إرادة أحد المعتَيينِ في موضع 
راد في الآخرء ومحل النزاع فيه اللفظة الواحدةٌ يِن متكلّم واحدٍ في وقْتٍ واحدٍء إذا 
كانت مشْتركَةٌ بين معي فأكثر وكان الجم بينهما ممكناء ولم يكن كم قرينةً تصرف إلى 
أحدهما الا لا؟ والاحتراز بإمكان اجيم من مثل صيفة الاثرء 


= الحديث (55/ ١۳۳)ء‏ وأبو داود :)۲٠۳/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما روي أن المستحاضة تغتسل 
لكل صلاةء الحديث .)۲۹١(‏ والترمذي :)۲۲۹/١(‏ كتاب الطهارة باب ما جاء في المستحاضة أنها 

تغتسل عند كل صلاة» الحديث (۱۲۹)» والنسائی (۱/ ۱۸۱ ۱۸۲): كتاب الحيض: باب بدء 

الحيض» والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (49/1): كتاب الطهارة: باب المستحاضة كيف تتطهر 

للصلاة» والبيهقي :)۳٤۹/١(‏ كتاب الحيض : باب غسل المستحاضة» من رواية الليث. 

قال قتيبة: قال الليث: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله يه أمر أم حبيبة أن تغتسل عند كل صلاة 

ولكنة شيء فعلته هي . 

قال الترمذي: ويروى هذا الحديث» عن الزهري» عن عمرة عن عائشة قالت: استفتت أم حبيبة بنت 

جحش رسول الله ب - وقد قال بعض أهل العلم: المستحاضة تغتسل عند كل صلاة. 

وأخرجه أحمد (1/ ۸۳)» والدارمي :)۱۹۹/١(‏ كتاب الطهارة: باب غسل المستحاضة. وابن ماجة 

5/10 كتاب الطهارة: باب ماجاء في المستحاضة إذا اختلط عليها الدم؛» الحديث (١1۲)ء‏ 

والبيهقي )۳٤۹/١(‏ من رواية الأوزاعي . 

وأخرجه أحمد (187/7): ومسلم :)515/1١(‏ كتاب الحيض: باب المستحاضة وغسلها وصلاتهاء 

الحديث (51)» والدارمي (1/ »)۲٠١‏ والطحاوي )44/١(‏ كتاب الطهارة: باب المستحاضة كيف 

تتطهر للصلاة؛ من رواية إبراهيم بن سعد. 

وأخرجه مسلم (57/1)» الحديث (54)»: وأبو داود :)5١7/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما روى أن 

المستحاضة تغتسل لكل صلاة» الحديث (۲۸۸)ء من رواية عمرو بن الحارث. 

وأخرجه مسلم (574/1)) الحديث »)1٤4(‏ والطحاوي (١/٤١٠)ء‏ من رواية ابن عيينة . 

وأخرجه الطحاوي (44/1)ء أيضاً من رواية النعمانء وحفص بن غيلان كلهم عن الزهري به. 

وقد ورد الأمر بالإغتسال عند كل صلاة أيضاً من طريق يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة قال : 

أخبرتني زينب بنت أم سلمة: «أن امرأة كانت تهراق الدم» وكانت تحت عبد الرحمن بن عورف أن 

رسول الله كه أمرها أن تغتسل عند كل صلاة». رواه أبو داود :)75١6 /١(‏ كتاب الطهارة: باب من 

روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاةء الحديث (۲۹۳)ء وابن الجارود (ص: 58): كتاب الطهارة: 

باب الحيض» الحديث .)١116(‏ 

وورد أيضاً من حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء عن عمرة» عن عائشة: أن أم حبيبة بنت 

جحشء الحديث» وفيه أن النبي بي قال لها: «فلتغتسل عند كل صلاة وتصلي» . 

أخرجه أحمد (7/ ۱۲۸ ۱۲۹)» والطحاري في «شرح معاني الآثار؛(١/48):‏ كتاب الطهارة: باب 

المستحاضة كيف تتطهر للصلاة. قول الزهري: (لم يأمرها النبي بي بالغسل) صريح لا يقبل التأويل» 

ومن قال: (أمرها أن تغتسل) واهم في قوله» لأنه دخل عليه الوهم من كونها كانت تغتسل لكل 

صلاةء فظن ذلك بأمر النبي بل . 
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دفعةٌ واحدةٌ؛ لما بين الطّلب ب والمّنع الذي اقتضاهُ التهديد من التنافض . 

وإذا تقر ذلك فالّذي ذهب لَه الإمام الشافعي - رضي الله عنه - وجماعة من 
أصحابه؛ والقاضي أبو بكر بُ البَاقِلأنِيّ» وأبو عَلِيّ الْجْبَّائِنُء والقاضي عَبْدُ الجَبَار 
وغَيدُهُمًا من المعتزلّة؛ أنه بجوز استعمالةٌ في الج غير أن الشافعيّ ‏ رحمه الله - 
ذهب إلى أنه يجب حملَهُ عند التجرّد على جميع معانِيه؛ كاللفظ العام والآخرُونَ قالوا 
بِجَوَازٍ استعماله في ذلك ونقله القَّرَافِيُ عن مَالِكِ أيضاًء ويكون ذلك مجازاً حيئلٍء لا أنه 

حقيقةٌ اللَفْظِ؛ فإنه لم يُوَضَعْ إلا لكل واحدٍ بمفرَدو؛ وهذا اختيارٌ ابن الحاجب. والْبيِضَارِيٌ 

وغيرهما من المتأكرين» وإِليْه مال إمام الحرمَيْنِ» وأَبُو ضر الشُمَيْرِيُ أيضاء إذا اتصلّتُ به 
قرينة تشْعِرُ بذلك . 

وهذا كله مطرد في حمل اللفظ الوارد على حقيقيو ومجازه عند قيام القريكة الاه على 
ذلك » وكذلك الحمْل على المجازاتت المتعددة عند قيام الذّليل عل نفي إرادة الحقيقة . 

هذا ما أطلقه جمهُور المصئفين» وقال الأياري في «شزح البُزْمَانِ : : اللفظ الدّال على 
مسمَّيَيْن فُصَاعداًء إما أن تستويّ نسبيُهُ إلَيْهما جميعاً؛ فيكونُ مُشْتَرَكاًء وإما أن تتفاؤوت 
النسبةٌ» فهو الظاهرٌ؛ باعتبارٍ معناه السابق» والمُؤَوّل؛ باعتبار المعتى الَفِيٌء وقد اختلف 
الاس في تَسْهِبَةِ القسمَيْن؛ ۰ ١‏ 

فالشافعيُ يذهب إلى حمله على المعنَيَين» ولم يفرّق بين النسبة المستوية والمختلفة» 
ووافقه القاضي أبو بكر عند استواء ء النسبة» فقال : إِنهِ يكون للعُمُوم انتهى كلامة . 

وذهب أبو حنيقَة؛ كما نقله عنه القَرَانِنُ وأو هاشم الجُبَائي » والكَرْجِيٌ» وأبو عَبْدٍ 
الله 4 الْبَضْرِيٌ » وآخرون ؛ إلى امتناع ذلك› وهو اختيار حر الدّينٍ الرازيٌ» وكثير من أتباعِهِ 
على أن فَخْرَ الذين قال في موضع من كتابه «المَخُصول4؛ بما ذهب إليه الشافعي ' فإنه جرم 
في الكلام على أنَّ الأصل عدم الاشتراك؛ بأد الفعلَ المضارعً مِشْئَرَكُ بين الخال 
والاستقبال» ثم جَزْمَ في كتاب «الإجمَاع»؛ بأن المضارعَ يُحْمَلُ عليهماء وأنَّ صيغته بالنسْبّة 
إلى. الخال والاستقبالٍ كاللفظ العامٌ» وذهب أبو بو الحسَيْن الْبَضَرِيٌ؛ والإمام العَرَالِيُ إلى أن 
حمل المشتَرَكِ على معنَيَيْهِ بإرادة المتكلّم ذلك» لا بحسب الوضع» أي : يكونٌ ذلك 


(۱) ينظر: [المعتمد )۳۲١ 878 /١(‏ البرهان للجويني »)٤١ ۳٤١ /١(‏ المستصفى (۲/١۷)ء‏ 
المنخول ص (157): المحصول ( 0/١ /١ ١‏ 5/7 الإحكام للآمدي (340/1)) المختصر لابن 
الحاجب :)١١1(‏ شرح العضد (۱۱۲/۲)ء كشف الأسرار :)4١ 5١ /١(‏ جمع الجومع (۱/ 744 
42717 التمهيد للوسنوي ص »)١17(‏ نهاية السول (5/ 42١77‏ التلويح على التوضيح »)1۷/١(‏ 
شرح المنار مع حواشيه (755): تيسير التحرير /١(‏ 778), شرح الكوكب (۳/ 1١89‏ ۱۹۲). فواتح 
الرحموت .])501١/1(‏ 





تلقيح الفهوم د ل ۷ 


استعمالاً جديداء لا حقيقةً ولا مجازاً؛ إذ لو أَرَاد ذلك على المجازء لم يَبْقَ فرق بَئْنَ 
قولِهمْ؛ وقول مَنْ ذَمَبَ إلى ذلك من الأولين ٠‏ والمَرْقٌ بين الوَضْعء والاستعمال» وَالحَمْلٍ 
ظاهرٌ . 

فإن الوضعَ هو جِغلٌ اللفظ دليلاً على المعتى» وهو أمر متعلق بالواضع 

وأمّا الاستعمال» فهر إطلاق اللفظ؛ وإرادةٌ المعئى. وهو من صفاتِ المتكلم. 

والحَمْلُ اعتقادُ السامع مراد المتكلّمء أو ما اشْتَمَلَ على مراده؛ كحمل الشافعيٌ 
المشتَرَك على معنتَيْهِ؛ لكونه مشتّملاً على المراد» وهذا من صفاتٍ السامع. ۰ 

وأمّا الآمِدِيُء فإنه توقف في هذه المسألةء كعادته. 

ثم الجِمْهُورُ على أنه لا فَرْقَ في ذلِك بِيْنَ حالة الإثباتِ» والنقي» ولا بَيْن المفْرّدٍ 

وغیره» ومِنْهُمْ من جوز حدْلَهُ على الجَمِيع في حالة النفي» دون الإثبات» ومنهم من جوز 
ذلك حَالَةَ الجمع؛ وإِنْ منعه في المقْرّدِ» وقد تقدّم في الكلام على اكلا أنّها تدل بطريقين : 

أحدمُما: الكل المجموعي . 

واّاني : الكل العَدَدِيُ . 

فالأولُ كقولئا: كَل أغضَاء البَدَنِ إِنْسَانُ ولا يصح ذلك بالمعئى الّاني» وأن دلالة 
العموم إِنّما هي بالاعتبار الثاني وهو الكلَيّةء أي: كل فزدء لا الكل وقد ذكر الأَرَمَرِيُ 
في كتابه «التخصيل»؛ أن محل النزاع بين الشافعيّ؛ ومن حَالْقَهُ في حَمْل المشْئَرَكِ على 
معنَيَيْهِ ؛ إنما هر بالمعلى الاي وحکی الأضمَهَانيْ شارځ «المَخصول؛»؛ أنه وجد الأرْمَويٌ 
في مصلفٍ آحرَ ذكر أن المراة بكلام الشافعيّ كل واحدٍ من المعليبن؛ ٠‏ قال الأصِفَّهَانِنُ : 
والأول هو الأظهرٌء والأشبة بكلام الأئمَّء إِذْ صرّحوا بأل المشترك عند الشافع كالعا. 

ُلْتُ: ولهذا ذكر المسألةً كَثِيرٌ من المصكفين في مسال العَام؛ كام الحَرّمَيْنِ» والعَزَلِيَ 

َالآمِدِيّ وابْنِ الحاجب» وقد استشكل القَرَافِيُ القول بذلك لوجُوو: 

أحَدُمًا: أن مسمّى العموم واحدء والمشترك مسمَيَاتُهُ متعدّدةٌ. 

والثّاني: أن مِنْ شرْط العموم أنْ تكونٌ أفرادُهُ غيْرَ متناهيّة» والمشترك أفرادةُ متناهية . 

والَالكُ: أن فرض المسألَِء في لَفْظِ وُْضِعَ لكل واحدٍ بحُصُوصِدء لا المشترك بين 
أفرادٍ توصَفُ بالكلْيّة» وإن كان الفط وُضِمَ للمجموع» كان المسمّئ واحداً بغير اشتراكِ» 
والفزض أنه مشتَرّك» ثم قال: ولحل الإمام الشافعيّ يريد بِكَوْنْهِ حقيقةً أنه في كل فردٍ على 
يال لا في الجميع؛ > فلمًا كان مشتملاً على الحقيقة؛ من حيتٌ الجملةٌ» سمّاه حقيقةً ؛ 
توسّعأء ويكونُ مَدْرَكُهُ في الحَمْلٍ على التعميم الاحتياط ؛ لتَحْصِيلٍ مقصود المتكلّم قطماًء 
قلْتٌ: ويويّد هذا أَنَّ الأكمّةٌ لم يصرّحوا عن الشافعي بأد المشعَرَكَ من صيغ العمُوم» بل 





يقولُونٌ بأنّه يُحْمَلُ عنده بطريق الظهور على جميع مدلولاټه ؛ كالعامُ» ولو قي بذلك» فلا 
إشكال» وتكون ألفاظ العموم على قِسمَيْن : 


قِسْمٌ ممق الحقيقة . 

وقسْمٌ مُحْتَلِفُهَاء يتناول أشياء لا تشترك في معنى واحدٍ يصلح أن يكونَ مدلول 
اللفْظِء فيكون نسبةٌ المشتَرّك إلى مدلولاته جملة وأفراداً؛ كنسبة کیره من الألفاظ العامّة إلى 
مدلولاتِهًا كذلك؛ وإن افترقا فيما ذَكَرْنًا. وقد صرّح بهذا بعْض المصئفين» ولكنٌّ الأظهر 
الأَوّلُء وألا يكودً المشْتَرَكُ معدوداً من صيغ العُمُوم ‏ وإن كان يُعْطئ حكمها في الشُّمُولٍ. 

م اعتراض القرافِيّ بأ أفراد المشئَرَكِ متناهيةٌ برد عليه في كل ما تقدّم الإشارة إِليْه 
من الألفاظ التي عذّها من صيغ العُْمُوم ؛ وهي متناهية الأفراد؛ كالْمُئَنَّن ونحوهء والكلام 
الآنَّ فِيمَا احتّجٌ به لكل قول : 

وقد احتجٌ فخْرٌ الذّينِ لدم جواز ذَلِكَ؛ بأنه ليس يلْرْمُ ِن كَؤْن اللفظ موضوعاً 
لمعتَيَيْنِ على البَدَلٍ؛ أنْ يكون موضوعاً على الجميع» > لا باعتبار الكليّة, ولا باعتبار الهِيئَة 
المجموعيّة ؛ فإن المغْايَرَةٌ بَيْن هذه المفُهُومات الغلانة نَةِ معلومةٌ؛ ل الدكرة من المتواطىء 
تذل على كل واحدٍ من أفرادٍ ما صَدَقَ عليه؛ على وجه البَدَلِ فقط» والعامُ يدل على كل 
واحد من الأفراد الداخلة تخْتّهء لا بطريتي البدليّة ولا بحسب الهِعَةِ الاجتماعيّة» وأَسْمَاء 
العَدَدِ؛ِ كَالعَشَرَةٍ والعِشْرِينَ » ومثلٌ الرَحْطِ والقَوْم تذل على مسمَيَّاتِها؛ باعتبار مجموعيّة 
أجزائها دون اعتبار كل واحد منهاء ودون اعتبار الزيادةٍ وَالتّمَضَانِ. 

وحينئلٍ نقولٌ: الواضعٌ إذا وضع لفظاً لمفهومَيْن على الانفرادء فإما أَنْ يكونَ قد 
وضعَّه مع ذلك لمجموعهماء أو ما وضَّعَهٌ له. 

فإن كان التَانِيَء فاستعمالَةُ لإفادةٍ المَجْمُوعَ استعمال اللفظٍ في غَيْرٍ ما وَضَعْه له 
الواضِعٌ 

وإن كان الأَوّلَء فإما أن يستعمل لإفادة المجمُوع فقطء أو لإفادته مع إفادة الأفرادٍ؛ 
فعَلَى التقدير الأوّلٍ لا يكونُ اللفظ مفيداً إل لأحد مفهوماته؛ لآن الوا لواضِعَ وضَعَهُ بإزاء أمور 
اة ؛ على البدل» وأحدمًا ذلك المجمو فاستعمالٌ اللفْظٍ فيه وحْدَهُ لا يكون استعمالاً 
في كل مفهوماتَه وعلى التقدير الثاني يلزم التناقض ؛ لأن إفادته للمجموع؛ معناه أنَّ 
الاكتفاء لا يحصّلْ إلا بهمَاء وإفادته للمفرّدٍ معناه؛ أنه يحصّلُ الاكتفاء يكل واحدٍ منهماء 
وذلك جمع ب بين النقيضيْن › وهو محال. 

قال: فثبت أن اللفظ المشئَرّكَ من حَيْتٌ إِنَّه مشْئَرَُ لا يمكنْ استعمالهُ في إفادة 
مفهوماتَه على سبيلٍ الجمع . 
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وأجي جيب عَنْ ذلك بوْجوو: 


أحدها: أن هذا مني على أنَّ الاسم المشْتَرَكُ موضوعٌ لأحد مسمَّياته؛ علئ سبيلٍ 
البَدَلِ حقيقةً؛ وهو ممنوعٌ عند الشافعيٌ والقاضي أبي بكرء > بل هو حقيقة في المجمرع؛ أو 
في كلّ فد كسائر الألفاظٍ العائة» وإن كان نهاتُهَا في له اول أشياء لا تشئّركُ في معن 
واحدٍ يَضْلُحُ أنْ یکو مَذْلُولاً ِلَفْظ؛ كما تقدّم وهذا إنما يُقْتَصَرُ به على أحد مسمُياته عند 
قيام القريئة؟ كسائر الأدلة المخصّصة. 


وثانيها : أن هذا التقسيم إنما يبأ بتقدير صعّة حمل اللفظ المشئرَكِ على المجموع ؛ 

من حيبت هو مجموع ؛ وليس ذلك محل النزاع ؛ بل دَلالَتُهُ عند الشافعيّ؛ ومن وافقه إنما 
هي على كل فردٍ فردٍ كدلالة العامُ. 

وثالغها: أن هذا التقسيم إن كان بالنسبّةٍ إلى الوضع على وجه الحقيقة فلا يلزم مِنْ 
عدم الوضع له عدم جوازٍ استعماله فيه؛ بطريق المجاز» وإن عى بالوة ضع المجموع ما يعم 
الحقيقة والمَجَارء فهو ممنوعٌ» فإنه لا يلزم من استعمالٍ اللفظ في جميع معازيه استعمالةُ في 
المجموع» على وجو واحدٍ؛ لجواز أن يكونَ صَدْقُهٌ بطريقٍ استعمال اللِفْظٍ في حقيقيه 
ومَجَازو.. 

ورابعُها: أنَّ الأَفرَادَ إذا كانت داخلة في مسمَّى اللفْظِء فدلالته علَيْها ليِسَتُ دلالة 
خارجيةٌ عن اللفْظِء بل هي دلالةً على ما هو مُنْدَرِجٌ تحته» واستعماله فيه لِيْسَ خارجاً عمًا 
وْضِعٌ له؛ واحتجٌ الإمامُ الشافعي - رضي الله عنه ‏ ومن وافقه بالتقلٍ والمعنّئ : 

أما النَقُلُ: فقوله تعالئ إن اللَّهَ ومَلاَبِكَمَهُ يُصَلُونَ عَلَى التبئ. . .€ الآية 
[الأحزاب: ١]ء‏ ولفظ الصلاةٍ مشتَرَد؛ لأنه من الله تعالى بمعنى المغفرّق أو الرحمَةء أو 
الثناء على اختلافٍ أقوالٍ المفسّرين فيهاء ومنّ الملائكة الدُعَاءُ لا يخْتلقُونَ فيه؛ ويدُلٌ عليه 
قول - ية - في حن من لس ينتظر الصّلاة: الَمْ رل المَليِكَةُ نُصَلَي عَلَيْهِ ما ام في 
مُصَلاَةُ؛ الهم ايز لَهُ الُم ارْحَمْهُ؛ ففسر صلاة الملائكة بالدعاءء ولا َال تفسيرُ 
الصلاة من الله بمعنى الرحمَة يقتضى المجسَارٌء لا الحقيقة؛ لأن أصل الرحْمَةَ هى الرّقَة 
وذلك مستحيلٌ في حن الله تعالّى» فهي مجازٌ عن إحسانه؛ لأنا نقولٌ: لا تنفك الرحمةٌ عن 
أن تكونَ من صفات الذَّاتِ؛ إن فُسّرت بإرادة الإحسان» أو من صفات الفعْل ؛ إن فُسّرتَ 
بالإحسان نفْسِوِء وإطلاقها في كل منهما علّى وجه الحقيقّة ولا ينافي ذلك أن يككون أضل 
اشتقاقِهًا من الرٌثة؛ لأنَّ المراد بها الغايّةٌ المترتّبة على الرَفّة» لا المبادىءء وإذا كان لفظ 
الصلاة مشتركاً بالنسبة إلى صلاة الله تعالى » وصلاة الملائكة» وقد أسند إليِهما بِلَنْظ واحد 
فقد استعملّ اللفظٌ المشترك في كلا معتييه, وهو المطلوبُ» والأصلٌ في الإطلاقي الحقيقةٌ : 


٤۷٦ 


تلفح الفهوم 





فمن اذَّعَى أنَّ ذلك على وجه المجازِء فعليه البيانُ والدليل. 
واعترض المازغوت لذلك بوجوه: 

أَحَدُها : أنَّ إطلاق الصّلاة على المعَييْنِ؛ إنما هو بالاشتراك المعنوي» لا بالاشتراك 
اللفظيٌ؛ لد لمشت ب عو ال مر النبيّ - ل - لشَرَفهِ وحَرْمَتهء والعناية من 
الله تعالّئ ما تقدّم» ومن الملائكة طَلَّبُ ذلك ومنْهُمْ مَنْ عبر عن القذْرٍ المشتَرّك 
بالإحسان» ورد الصلاة إِلَيْه . 

وثانيها: أَنَّ الصلاءً مسندة إلى ضمير فَاعِلَيْن مختلفَيْن» فهما كالمتعددين؛ لتعدد 
فاعليهماء فيجرز أنْ يراد بكل منهما معن غير الأَخَرِء ولا يلزمٌ صمّحة إرادتهما منه عند 
التكلم به مرّة واحدة. 

وثالتُها: أنه يقدّر فيه فعلّ محذوفٌ؛ لدلالة ما يقارئةُ عليْه؛ فكأنه قيلّ: الله يصلي. 
والملائكً يصاون ؛ كما في قولهم: [الرجز]؛ 

عَلْمفْيُهَاتِبْنَأوَمَهً بَارداً De‏ 

وَ: [الكامل]: 
20 وَرَأَيِتُ رَوْجَكِ في اغى مَُقَلداسيفأوژن س“ 


22320 صدر بيت وعجره: 


essere‏ حتى قسف هَمَالَةً عَيْنَاهمَا 
ينظر: خرانة الأدب ۲۳۱/۲ ولسان العرب 4/ ۳۰۷١‏ والأشباه والنظائر ۰۱۰۸/۲ ۲۳۳/۷؛ وأمالي 
المرتضى ۹۹/۲٠؛‏ والإنصاف 1/7١5؛‏ وأوضح المسالك ۲/٠٠٠؛‏ والخصائص 45١/75‏ ؛ والدرر 
5 وشرح الأشموني ١/777؛‏ وشرح التصريح ١/7147؛‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص 
۷ وشرح شذور الذهب ص ؟١7؛‏ وشرح شواهد المغني ١/مه‏ 4/5؟4؛ وشرح ابن عقيل 
ص ١٠؛‏ ومغني اللبيب ٦۳١/۲‏ ؛ والمقاصد النحويّة */ ١١٠؛‏ وهمع الهوامع .٠١١/۲‏ 
والشاهد فيه قوله: «وماءً» حيث لا يصح أن یکون مفعولا به لأله لا يصح أن يشترك مع لفظة «التبن' 
بعامل واحدء وهر قوله: «علفتها»» لأنّ الماء لا يُعلف. وإنّما يُسقّىء فلا بذ من تقدير عامل 
والتقدير: «سقيتهاء. وقيل: «الماء؟ مفعول معه» وقيل إله معطوف على «تبناً» لأنّ الشاعر ضمّن الفعل 
«علفتها» معنى الفعل «أنلتها)» أو «قدّمت لها). 

(؟) البيت لعبد الله بن الربَعْرَىء ويروى: 
ياليد زوجك قدغداا متعقلفداً سي فأاورمحاآاً 
ينظر: خزانة الأدب ۲۳٠/۲‏ الأشباه والدظائر 1١8/9‏ ١/۲۳۸؛‏ وأمالي المرتضى ١/04؛‏ 
والإنصاف 5/؟١١5؛‏ والخصائص 5١/5‏ ؛ وشرح شواهد الإيضاح ص ۱۸۲؛ وشرح المفصل ۲/ 
١؛‏ والمقتضب 0١/5‏ اللسان م رغب م زجح ومسح. 
والشاهد فيه قوله: «ورمحاً» حيث نصبه بعامل محذوف تقديره: معتقّلاء لأنه لا يجوز القول: تقلد 
الرمح» ويجوز تضمين امتقلدأ» معنى «حاملاً» حين ذاك يصح تسليطه على «رمحاً؛ . 


تلقيح‌الفهوم ۷ 





أي: عَلَفتُهَا بن وسقيتها ماء باردأء ومتقلّداً سيفاً» ومعتقلاً رُمْحاً. 

ورابعُهَا: أنه يجورٌ أَنْ يكو موضوعاً لذَيْنِكَ المفهومَيْن؛ على الجمْع؛ كما هو 
موضوعٌ لهما على البَدَلِء فاستعمالهُ في المجموع؛ علّئ هذا التقدير» استعمال في أحدٍ 
مفهومًاته» لا في كلها. 

وخامشها: أله لو سُلَم تفي ذلك فلا نسم أن استعمالة فيها بطريق الحقيقة ؛ لاد 
حقيقّةٌ المشتَرّك ما يسبق أحدُ مفهومَيهِ؛ على البدل» إلى الفهم فإذا أطلق عَلَّيْهما جميعاء 
كان ذلك بطريتي المجاز. 

والجوابُ عن الأَرّل: أن الاعتناء المذكُور غَيْرُ متبادر إلى الفهم» ولا الفط ظاهر 
فيه» وَالْحَمْلُ على الإحسان غَيْرُ جيّدِ؛ إذ لا يليق بمنْصِب النبيّ - ية - أن تفسّر صلا 
الملائكة علَيْه بالإحسان إِلْئْه فالأؤنّئ تفسيرٌ الصّلاة بما يتبائَرُ إلى المَهُم وما يلي 
بمئصبه - 6 - ولا سيّما والمنقولٌ عن ابن عباس وأئمّة التفسيرٍ المتقذّمين تفسيرٌ الصّلاة من 
الله تعالّ بمعنى الْرَحْمّة» أو المغْفرَة» ومن الملائكة بمغْئّ الاستغفار وَالدّعَاء . 

وعن الثاني: بأد الفِعْلَ لم يتعدّد في اللفظ قطعاً» وإنما تعدّد في المعئئى» فاللفظ 
واحد» والمعئّ متعذدّدى وهو عي الدغوّئ» وإقامة الضمير المسئدٍ إليه مُقَامٌ لفظَيْنِ على 
لخلافي الأضل »؛ وكذلك تقديرٌ الإضمار فيه أيضاً» ودَعْوَّى المجاز في كل منهما عل خلاف 
الأضل . 

وكذلك فيه الوه الرابمٌ؛ لأن تكثيرٌ الاشتراك على خلافٍ الأضل» وقد تبت أن 
الف مشئَرَكٌ من ديك المفرديِنِء فجعله مشتركاً بينهماء وبين المجموع على خلافٍ 
الأصل من غير حاجَةٍ تدعو إلى ذلك وقولَهُم : إن المشْئَرَكٌ يسبق أَحَدُ معنيبْهِ إلى الفهم؛ 
على البدل» هو عبينُ المتتازع فيهء وهو ممنوعٌ؛ لأن المشترك هو الموضُوعٌ لحمِيقَعَينٍ 
محْتَلمَئيْن فأكثَرٌ - على السواء وضعاً أولء ولا يحمل على واحدٍ منهما إلا بقرينة» فإما أن 
يقال : : يحمل على الجميع عِنْد تجرده عن القرائ ئن؛ كما هو مذهبٌ الشافعيٌ» أو يقال: 
يكون مجملاً لا يدل على شيئْء إلا إذا قام عله دليل؛ ولا يخم أن الحمْل على الجميع 
أَوْلَى؛ لزيادة الفائدة» وما فى ذلك من الاحتياطء وحذّراً من الإجمالء وتعطيل دلالة 
اللفظ ؛ فإنه أقوى المحدُورَاتِ» وهذا هو المعتى المُشَارٌ لَه فيما تقدّم وقد نص سَيبْرَيْهِ 
على أن قول القائل : «وَيْلُ لِقُلآَنِا خبرٌ ودعا فجعل اللفظ الواحدٌ محمولاً علّن كلا معنيْه 
اللذَيْن هو مشترك بينهماء وقوله في مثل هذا حجةٌ. 


واحتجٌ أيضاً بقوله تعالى: أل د تَر أن الله يَسْجدُ لَهُ مَْ في السَّموَاتِ وَمَنْ في 
الأرْض» وَالشَّمْسٌ وَالقَمَرٌ وَالنُجُومُ وَالْجبَالُ وَالشَجَرٌ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِنَ الئاس 


34 تلقبح الفهوم 





[الحج: 0118 ووجة الدلالة مله أ السَّجُودَ استُعْوِلَ هنا في معئيّين : 

أحدّهُما: الخضوعٌ القَّهْرِيُ والخشوعٌ؛ وهذا هو المرادٌ بِالشَّمْسِ والقمر وما بعدهما. 

وثانيهمًا : مباشَرَةُ الأرض بالجَبْهة» وهو المرادٌ بكثير من الناس ؛ إذ لو أريدٌ الخضوعٌ 
المَهْرِيٌ» لم يكَنْ للتخصيص بكثير من الناس فائد فإن كان السجودٌ مشتركاً بينهماء 
اشتراكاً لفظبّاء فهو كالآية المتقدمة, وإن كان حقيقةٌ في وضع الجبهةء > مجازاً في الآخرء 
كان فيه الدليل على على الجَمْع بين الحقيقةٍ والمجاز بلفظ واحدٍ. 

واعترضٌ المانِعُونَ عليه بنحو ما تقدَّم من ردُ السججودٍ إلى معنئ متواطىءٍ يشترك الكل 
فيه؛ وقد عرف جوابهُ ممّا ذكرنا من التخصيص بكثيرٍ من النّاس؛ لان المراد , بهم المؤمئونَ 
الْذِينَ يباشرُونَ السجود وذلك متخلف في الجبالٍ» والشجر» والدوابٌ» وما ذُكرّ معهاء 
وقالوا أنِضاً: : حرف العطفف بمثابة تكرير العاملٍ» فكأنه قيل: سج لَه مَنْ فر ى السموات» 
ويسيُِدُ له مَنْ في الأزض س إلى آخر الآيةء ولا يلرم من ذلك إعمال اللفْظٍ في معكييه بلفظة 
واحدةء وهذا على قول مَنْ يقولُ: إن العاميل مقدّر بعد العاطف› وهو مرججوحٌ عند أئمّة 
العربيّة ؛ لأن التقديرٌ على خلافٍ الأصل : 

والأقوّى الذي قاله المحقّقون ن أن العايل ف فى المعطونٍ هو العاملٌ الأوّل بواسطة حَرْفٍ 
العطفب» ومنهم مَنْ يقول: العاملٌ هو حرف العطفي» وعلئ هذيْن القوليْنء فالفعل يستعملٌ 
في كلا المعتبَيْنِء وفي هذه المسألة مباحتٌ كثيرةٌ يطول بها الكلامٌ. 

فأمّا التفرقة بين المفْرّدٍ والمجموع؛ فالأكتَرُ على عَدَمٍ ذلك ؛ لأنّ الجمْعَ لا يميد 
التعدّد إلا للمعنى المستفادٍ مِنّ المفْرّدء فما أفاده المقْرّ3ٌ فاده الجمع ‏ والذين جَوّزوا ذلك 

في الجمع دون المفرّدٍء قالوا: لا معتئ لقول القائِل : اغتَدي بالأرَاءِ إلا أنه اغتذي بشُرء 
وَقُرْءء فإذا جاز أن يراد بكلّ مرة معنى» جاز أيضاً أن يراد بالجمع كل تلك المفهوماتٍ؛ 
لأنه بمعناهء وهذا ممنوع؛ إذ المفهومٌ من الجَمْع هو المفهُوم من المفْرَدٍ بعَينه؛ ومقتضى ما 
قالوه ه أنْ يكونٌ بعْض تلك الأقْرَّاء طهر وبعضها حَيْضاً؛ كما لو قال : اب وفرع وأراد 
بكل لفظ واحداً منهماء فأمًا إِرادتُهُمًا معا فذلك مین على جواذه في المفرد» والخلاف 

في النفي أقوَّى منهء فإنه إذا قال: «لآ تَعْتَذّي بقُرْءِك واللفظ مشتر : بين الطهر ايض ؛ 
فلا بُدَ مِنْ تي کل واحدٍ منهما؛ ل ل اا سار لن ما بلق عله لأ ر 
منفيًا مطلقاء وهذا كما تقدّم في عموم النكرة ف في سياق النمي. وهو ظاهر. 


واف ان” ن حزم الظاهريٌ الإمام الشافعيّ في وجوب حَمْلٍ المشْئَرَكِ عند التجرّد عن 
القرائن على جميع معانيه؛ كاللفظ العَامّ؛ واستدلٌ بما أشرنا إليه أله لا بدّ من إعمال اللفظ ؛ 











تلقيح الفهوم ۷۹ 


لأن التوثف والقؤل بالإجمال بوذي إلى تعطيل دلالَةٍ اللفْظ ؛ قال : وذلك في مشل لمظ 
الشارع ماله أمد؛ لأن المَرْض َوُه من اتراي المخشصة لبف سملو رحا عن 
واحدٍ منهاء والحالةٌ ما در - ترجيحٌ بغَيْرٍ مرجّح؛ فلزم حَمْلَّهُ على الجَمِيع؛ و 
المطلوت. 
هذا خلاصّة ما ذَكَرَهُ بِعَيْر هذه العبارةء وهذه المسألة وإن نُسِبَثْ إلى الإمام 
الشافعيٌ » فالتفرر بن عليها في الفُرُوع المذهييّة قليل. 
ومئها: لو وقف على مواليهء وله موالٍ من أعلّىء ومَوَالٍ من أَسْفَلُء ففيها أربعةٌ 


م ر 


أوجه. 


أْصَحُها عند صاحب التَنْبِيهِ» وَالَنّوَوِيُ 0 أنه يصرف إلى الجميع ؛ إعمالا للْفْظ 
المشتّرَكِ في جميع محاملِه ؛ لأ اسْمَ المولّئ مشتر بين المُعْتِقٍ والعَتِيِقٍ» ومن يتعلّق بهما 
من العَصَبَاتِ» TS‏ قي أ ل ال 

لكن الذي رأيتُهُ لأصحابه التصريح عله بأنّه لا يُحْمَلُ إلا على واحدٍء ورجح الغزاليُ 
من أصحابئا القَوْلَ بأنه يبطلُ الوقفُ؛ لما فيه مِنَ الإبهام» والإجمالء وامتناع حَمْلٍ اللفظ 
الواحد على المعتَييْن المختلمّين. 

والوجهان الآَحَرَانِ أَحَدُمُما يختصُ به المَوَابِي من أعلّئ ؛ لقرينة أنه أَنْعَمْ عليه 
بالإعتاق» فهو أحقٌ بالمكافأة والآخر آنه يختص به الموالى من أسفل؛ لقرينة اطرَادِ العادة 
بالاحسان إلى العتَقَاءِه وذكر محمَّدُ بن يَسْيَى'' تلميدٌ الغزالِيّ في كتابه #المجيط» فيما لو 
قال: وَقَفْتْ على مَؤْلآَي؛ بصيغة الإفراد» وله واحدٌ من أَعْلَىْه وواحدٌ من أسفْلُ؛ أنه لا 
يجيء فيه إلا البْطلانُ؛ للإجمالء أو الصحةٌ ويحمل على الأعلّئ» قال: ولا وه لجع 
في هذه الصورة» وهذا مله يقتضي التَّفْرِقَةَ بين المفْرّدٍ والجمْع» وأنْ القول بالتعميم إِنَّما 
يجيء في حالة الجَمْع . 

ومن مسائل الجَمْع بين الحَقِيقَةِ لماز ما إذا حلف لا يبي ولا يَشَْرِي مثلا 


)1( محمد بن يحيى بن منصورء محيي الدين» أبو سعيد النيسابوري» مولده سنة ٤۷١‏ تفقه تفقه على أبي 
حامد الغزالي» وأبى المظفر الخوافي» وبرع في: الفقهء وصنف في المذهب والخلاف» ورحل الفقهاء 
من النواصي للأخذ عنه واشتهر اسمه» قال ابن خلکان: هو أستاذ المتأخرين» وأرحدهم علماً وزهداً. 
ومن تصائيفه: المحيط في شرح الوسيطء ثمان مجلدات» وكتاب فى الخلاف سماه: «الانتصاف في 
مسائل الخلاف». انظر: ط. ان قاضى شهبة /١‏ 235768 الأعلام ۸ وفيات الأعبان /705, 
)۲( أثار الشيخ هنا قضية مهمة ويجب تفصيل القول فيها وهي قضية الجمع بين الحقيقة والمجاز. وللعلماء 
مذهبان فى هذه القضية . 


ليك تلقيح الفهوم 


وكان مِمَّنْ لا يتولّى ذلك بنفسه؛ لكونه أميراً ونحو ذلك أو كان مما لا يعتادٌ الحالِفُ 


= أولاً: مذهب المانعين: وهم الأحناف وجمع من الشافعية على رأسهم إمام الحرمين الجويني والقاضي 
أبو بكر الباقلائي من المالكية وأبو هاشم الجبائي وعامة المتكلمين: وجمهور البلاغيين والمضمرين على 
أنه لا يجوز استعمال الكلمة الواحدة في حقيقتها ومجازها من متكلم واحد وسياق واحد. 

أنظر: أصول الشاشى ٤١‏ أصول السرخسى 0177/١‏ الفصول فى الأصول للجصاص 242/١‏ 
التقرير والتحبير ؟/ 0.54 المعتمد ٠٠١١ “٠٠ /١‏ المحصول 0408/١‏ الأحكام للآمدي ٠۳/۲‏ 
السعد على شرح مختصر أبن الحاجب للعضد 2115/5 الأنبابي على البيانية 8١ ۷٤‏ ۹۳ء ١١٠١ء‏ 
الصبان على شرح السمرقئدية للعصام ۲ الأمير على شرح السمرقندية للملوكي ٠۳١‏ إرشاد الفحول 
للشوكاني ۸ الكشاف ۰۵۹٦/۱‏ ۲۳۷/۳» 559 واين المنير عليه. 

جهة المنع: غير قليل من المانعين لا ينفون صحة الجمع بين الحقيقة والمجاز في كلمة واحدة وفي 
سياق بياني واحد بحيث يكون المعنيان مناط الصدق والكذب والإثبات والنفي من جهة العقلء بل 
ينفون هذه الصحة من جهة اللغة فقط لعدم ثبوت هذا الجمع على هذا النحو عن العرب» وقد ذهب 
العطار إلى أن البيانيين لم يقع فهم القول بالصحة العقلية بل صرّحوا بالمنع لغة. وهذا يجرحه تصريح 
(السعد التفتازاني) بأن الجمع جائز عقلاً ممتنع لغة. وهو بلاغي قبل أن يكون أصولياً وإن أورد قوله 
هذا في كتابه التلويح دون أن ينص على أنه قول أحد معين» وما كان السعد ليوَّوٌل في علم رأياً يقول 
هو بغيره في علم آخر دون أن يعلق أو ينبه» وممن صرح بالمنع لغةٌ لا عقلاً الغزالي وأبو الحسن 
البصري وهو اختيار أكثر المحققين كما يقول العلاء البخاري وفيهم من يقول بالمنع عقلاً ولغة. 

انظر: المعتمد ٠٠/١‏ الكشف للعلاء البخاري ٤٦/۲‏ الرهاوي على شرح المتار لابن ملك 381 
تيسير التحرير 278/7 فواتح الرحموت ۲٠١/١‏ إرشاد الفحول ۲۸ العطار على شرح المحلى جمع 
الجوامع ١/589؛‏ التلويح ٠٠١/١‏ المستصفى ۷١/۲‏ السعد على شرح مختصر ابن الحاجب ۲/ 
۲ التقرير والتحبير ؟/5”. 

شرائط المتع : المانعون لا يقولون به إلا إذا تحققت شرائط عدة في صورة الجمع بعضهم اشترطها 
جميعاً وبعضهم أغفل بعضاً منها ودونكها: 

أولاً: أن يكرن الجمع في لفظ مفردء فإن كان غير مفرد جاز لتضمن غير المفرد متعدد أيكون أحد 
أفراده للحقيقة وغيره للمجاز» وقد ثبت قولهم: الكلم أحد اللسانينء والخال أحد الأبوين» ويراد 
بأحد اللسانين الجارحة والآخر الكلم» ويراد بأحد الأبوين والوالد وبالآخر الخال» فكان جمعاً بين 
معنيين في كلمة (اللسانين) أو (أبوين) ولكنها غير مفردة ‏ وقد يجعل منه قوله تعالى : #قالوا تعيد 
إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلهاً واحداً ونحن له مسلمون» أطلق على كل من 
(إبراهيم وإسماعيل) كلمة الأب مجازاً» وعلى (إسحاق) حقيقة» فكان جمعاً في كلمة غير مفردةء 
ولهذا الجمع في غير المفرد وجوه: 

١‏ - أنه من باب التغليب» وقد سبق تبيان ما بيّنه وبين الجمع بين الحقيقة والمجاز المختلف فيه 
وانتهينا إلى أنهما مختلفان. 

۲ أن شرط الجمع الممنوع اتحاد المحل» فإذا اختلف المحل لتعدده» فيكون كالمتناقضين يصح 
اجتماعهما إذا اختلفا محلاً وإلى ذلك ذهب بعض العراقيين من الأحناف وغيرهم. 

۳ - أنه يمكن اعتبار معنى كلي فيما ذكر فيجعل الحقيقي فرداً منه» فيكون من عموم المجاز لا الجمع. 
ثانياً: أن تكون الحقيقة والمجاز باعتبار واضع واحد فإن اختلف الوضع صح الجمعء فلفظ (الداية) - 
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فعْلَهُ ولا يجيء منه كالبئاء والتّطيين مثلا» فوکل غيره فيه حنّى فعَلَهُ بإِذْيْه فالراجح عند 


= مثلاً يطلق على ذي الحافر حقيقة ومجاز باعتبار وضعين: اللغوي والعرفي» فيكون اختلاف الواضع 
في قوة اختلاف المحل. 
ثالثاً: أن يكون الجمع من متكلم واحد وفي كلام ومساق واحدء فإذا انخرم شيء من ذلك جاز كأن 
يتكلم إثنان بعبارة واحدة في وقت واحدء ويستعملها أحدهما على الحقيقة والآخر على المجاز كذلك 
إذا تكلم واحد بعبارة واحدة مرتين إحداهما على الحقيقة والآخر على المجاز» وقد نسب إلى أبي بكر 
الباقلاني - وهو من منكري الجمع بين الحقيقة والمجاز - أنه إذا جاء ما فيه معتيان مختلفان حقيقة 
ومجازا في كلمة واحدة جعلنا النص كأن الله عر وعلا ‏ أمر به في وقتين وأراد أحد المعنيين في وقت 
والمعنى الآخر في الوقت الآخرء ومن ثم يصح أن تحمل قراءة في آية على وجه الحقيقة وقراءة أخرى 
فيها على وجه المجاز كما في قوله تعالى: #أو لامستم النساء» [المائدة: ]١‏ قرأ حمزة والكسائي #أو 
لمستم النساء» بغير آلف والباقون #أو لامستم» بالألف فتجعل قراءة حمزة والكسائي على الحقيقة. 
وقراءة الباقين على المجاز. 
رابعاً: أن يكون كل من الحقيقة والنجاز مقصودين بالحكم ومناطه» وهما معأ محل النفي والإثبات 
فإن كان أحدهما هر المناط والمقصود ومحل النفي والإثبات دون الآخر جاز الجمع بينهما. ولذا جاز 
الجمع في الكتابة . 
خامساً: ألا تقوم قرينة حاملة على الجمع بينهماء فإن قامت صح الجمع بموجبها والمراد بقيام القرينة 
وجودها لا قصدهاء لأنا لا نطلع على قصد المتكلم ولا سيما في بيان الكتاب والسنة فنحن إنما نحمل 
الكلام على وجه من وجوه معناه وفق ما ندركه من شواهد وآيات من عبارته على مستوييها الإفرادي 
والتركيبي» وقد خالف بعضهم في هذا فجعل محل الخلاف بين المانعين والمجوزين إذا ما قامت قرينة 
على إرادة المجاز مع الحقيقة على درجة سواء» فإذا لم تقم قرينة على هذه الإرادة بل على قصد 
الحقيقة وحدها أو المجاز وحدى فيحمل على ما قامت على إرادته» فإذا لم تقم على قصد المجاز 
ولا على نفيه فتحمل على الحقيقة وحدها. 
والحق أن النزول على مقتضى القرينة وما توجبه لا يحتمل المنازعة» إنما المنازعة في ثبوتها أيستقيم 
لغة أن تقام قريئة حاملة على إرادة الحقيقة والمجاز معا على درجة سواء في كلمة واحدة؟ 
سادساً: ألا ينتظم المعنيين المختلفين حقيقة ومجازاً فائدة واحدة نص على ذلك أبو عبد الله البصريء 
فذهب إلى جواز أن يرد بقوله تعالى: #فلم تجدوا ماء فتيمموا» كل من الماء القَّرّاح والنبيذ لأنه 
يجمعهما فائدة واحدة هي المائيةء وهذا إلى عموم المجاز لا إلى الجمع المختلف فيه. هذه شرائط 
المانعين» وهي إنما تضيق دائرة الخلاف بين المانعين والمجيزين» فأغلب ما عده المجيزون من الجمع 
فيخرق فيه شرط من شرائط المانعين كما سيأتي بعد. 
انظر: التقرير والتحبير 57/7؛: فواتح الرحموت ١/7١5؛‏ عناية القاضي حاشية الشهاب البيضاري ۷/ 
١‏ شرح المنهاج للأصفهاني 455١/١‏ إرشاد الفحول ۲۸ نظم الدرر للبطائي ۱۸١/۲‏ 2185 
أصول السرخسي ۰۱۷۷/١‏ بدائع الفوائد لابن القيم ۳/ ٤٦ء‏ المحصول للرازي ۳۷۸/١‏ المعتمد /١‏ 
٠١‏ أصول الشاشى 1۳ء المسودة لابن تيمية ١49‏ ١١٠٠ء‏ المبسوط في القراءات العشر لابن 
مهران 151 روح المعاني للألوسي ٠٤۲/١‏ سبل السلام ٠٠١/١‏ حديث رقم 014 التلريح /١‏ 
٤‏ تلقيح الفهرم في تنقيح صبغ العمرم للعلائي 2457 الإبهاج 2577/1 حاشية العطار وتقرير 
الشربيني على جمع الجوامع ۳۹۲/١‏ الأحكام للآمدي ؟/ 507 


AY 
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أصحابنا أنه لا يَحْنَتُ؛ حمْلاً للّفظ على الحقيقةء وفي المذْمَبٍ قول حَكَاه الَبِيُ؛ أنه 


= حجج المانعين: أقام المانعون حججاً على عدم جواز استعمال الكلمة في حقيقتها ومجازها. على 

درجة سواء إذا ما تحققت الشرائط السابقة» ويمكننا أن نجمع 'حججهم في حجتين عقلية ولغوية. 

الحجة الأرلى حجة عقلية كلية ترتكز على أن الجمع بينهما محالء ويؤدي إلى التناقض وعدم 

التصور» وكذلك وجوه عدة منها: 

١‏ - الحقيقة أصل والمجاز مستعارء ولا يتصور أن يكون اللفظ الواحد مستعملاً في موضوعه ومستعاراً 

في موضوع آخر سوى موضوعه في حالة واحدة؛ كما لا يتصور أن يكون الثوب الراحد على اللابس 

ملكأ وعارية في وقت واحد. 

؟ - توجه التفس إلى نسبتين ملحوظتين تفصيلاً عند إرادتهما لا يني وإن كانتا على سبيل الحقيقة 

فكيف إذا كانت إحداهما على سبيل الحقيقة والأخرى على سبيل المجاز. 

٣‏ - المعنى الموضوع له بمنزلة المحل للفظ والشيء الواحد لا يكون مستقراً في محل متجاوزاً إياه. 

؛ - تلزم إرادة الموضوع له لتحقيق المعنى وعدم إرادته لتحقيق المعنى المجازي وذلك محال. 

© - الحقيقة غنية عن القرينة والمجاز محتاج إليها وتنافي اللوازم يدل على تنافي الملزومات . 

الحقيقة متبوعة والمجاز تابع والتابع مرجوح والنسبة إلى التابع قلا يعتد به» ولا يدخل تحت 

لإرادة بع وجرد الراجح 

- استعمال الكلمة في حقيقتها لا يحتاج إلى إضمار أداة التشبيه واستعمالها في مجازها يحتاج إليه؛ 

سال أن يضمر الشيء ولا يضمرء فيقول: رأيت أسداً ويريد به الحيوان المفترس والرجل الشجاع. 

عه احج احثلية إنم يقول بها المانمون للجمع من جبهة العفل واللغة معاً. 

الححة الثانية : : حجة لغوية ماثلة في أنهم لم يروا أهل اللغة قد استعملوا الكلمة الواحدة في معنيين 

مختلفين أحدهما حقيقة والآخر مجاز» ولم يقولوا: رأيت أسداء ويريدون به الحيوان المفترس 

والرجل الشجاع معاً وعلى درجة سواء في القصد» وهذه يكتفي بها المانعرن من جهة اللغة وحدها. 

انظر: أصول السرخسي ١/١1۷ء‏ كشف الأسرار للعلاء البخاري ؟/ ۵٤ء‏ ١٤ء‏ إرشاد الفحول ۲۸ 

تخريج الفروع على الأصول للزنجاني 18» فواتح الرحمرت 2515/١‏ الشربيني على شرح المحلى 

جمع الجوامع ۱ التلويح 2/١‏ » عمدة الحواشي على أصول الشاشي ۲ع المعتمد /١‏ 

۲ اي لأبي الخطاب ۲٢۲/۲‏ الأحكام ؟/ 784 تيسير التحرير ۲/ ۳۸ التبصرة للشيرازي 185. 

نقد حجج المانعين: ما احتج به المانعون لا يسلم من النقد سواء ما كان من قبيل الاحتجاج العقلي أو 
غيره. 
أولاً نقد وجوه الحجة العقلية ١‏ نقد الأول: لا ننكر أن الحقيقة أصل والمجاز فرعء ولكن جعل 
حالهما مع اللفظ كحال الملك والعارية مع الثوب الواحد على لابسه لا يستقيمء لأنه إن كان قياساً فهو 
باطل » إذ أن حال المقيس عليه محال من وجهين: : شرعي وعقلي. شرعي لاستحالة كون الثوب 
الواحد في حالة واحدة ملكا وعارية باعتباره كله لا باعتبار بعضه ونصفهء وإلا رجعنا إلى القول 
باختلاف المحل كما سبق. . وعقلي لاستحالة حصول شخصين في مكان يشغله كل منهما بتمامه» 
فتكون الملكية شاغلة الثوب بكماله والفكرية شاغلة له أيضاً بكماله . المقيس عليه محال عقلاً وشرعاً 
ولا يلزم معه ثبوت هذه الاستحالة فيه ثبوتها في المقيس لاختلافهماء إذ أن قياس المعاني على الذوات 
قياس غير مسلم وإن كنا لا نمنع أن يكون هناك وجه أو أكثر من وجوه التناظر بين بعض المعاني 
وبعض الذوات» ولكن جعلها بمقياسها فتقاس الألفاظ والمعاني من جهة بالأثواب والأشخاص من- 
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بحت إذا فعله غيره بإذنه؛ كما لو باشَرَةُ» وهو مذهبٌ مالك ففي هذا إعمال لِلْحَقِيفَة 
والمجاز جميعاً 


= جهة أخرى أمر لا يقال. وإن كان ذلك توضيحاً وتمثيلاً للمعقول بالمحسوس لا قياساً فإن ما ينطبق 
على مثال لا ينطبق على آخر ولا يحتج بالأمئلة بل بالبراهين. 
نقد الثاني : : منع توجه النفس إلى نسبتين ملحوظتين تفصيلاً تحكم لا يستند إلى واقع إدراكي فالنفس 
يمكن أن تترجه إلى نسب عدة لا إلى نسبتين فقطء فإن قبلتم قياس الإدراك العقلي على الإدراك 
البصري على الرغم من أن العقلي أقوى وأوسع أفقاًء فإنكم لا تنكرون أن المرء يمكن أن يتوجه 
ببصيرته إلى عدة أشياء على سبيل التفصيل ويريدها معأ ويجعلها مناط حكمه وإدراكه ألا ترى أنه يمكن 
أن يقال المحرم لا ينكح ولا ينكح وتريد الجماع والعقد معاً في آن واحد ويكونا معأ مناط الحكم . 
۳ - نقد الثالث: : غير مسلم أن الموضوع له بمنزلة المحل. اللفظ هر المحل والمعنى هر الحال وفي 
هذا مسا محة. على أنا وإن سلمنا جدلاً فإن ما يحتج به من هذا الوجه باطل ذلك أنه لا معنى 
لاستعمال اللفظ في المعنى إلا إرادته عند أطلاق اللفظ من غير تصور استمراره وحلوله فيه. 
- نقد الرابع: رد هذا الوجه بعدم التسليم بأن إرادة غير الموضوع له ترجب العدول عن إرادة 
الموضوع بل هو مريد لما وضع له حقيقة ولما لم يرضع له. 
- نقد الخامس : الحقيقة وإن استغنت عن قرينة لإرادتها لتبادرهاء فإنها لا تمنع إقامة قرينة على إرادة 
غيرها معها متى كانت بينهما علافة» ودعوى تنافي ما تستلزمه الحقيقة مع ما يستلزمه المجاز وتركيب 
تنافي الحقيقة والمجاز على هذا دعوى أقيمت على أن قرينة المجاز لا بد أن تكون مانعة من إرادة 
الحقيقة . 
- نقد السادس: رجحان المتبوع إنما يكرن عند التجرد من القرينة المرجحة أحدهما: فإن كانت 
على إرادة التابع مع المتبرع» فالمصير إليه» ونزاعنا فيما قامت فيه القرينة على الإرادة لا فيما تجرد 
عنهاء وتقد الوجه الخامس يؤكد نقد هذا الوجه. 
نقد السابع : : إضمار التشبيه وعدمه في الكلمة الواحدة إنما يمتنع بالنسبة إلى شيء واحد وأما 
بالنسبة إلى شيئين فلا فإذا قلنا: رأيت السباع وأردنا أسداً ورجالاً شجعاناً فلا يمتنع الإضمار في 
بعضهم دون بعض» لأن معنى الإضمار هو أن يقصد باسم الأسد إلى ما هو كالأسدء قشلا عن أن 
ذلك لا يطرد في كل مجازء وما كان غير مطرد لا يقوم أساساً أو حجة لحكم ما. 
ثانياً: نقد الحجة اللغوية: دعوى عدم العلم باستعمال أهل اللغة الكلمة الواحدة في حقيقة ومجاز 
دعوى عريضة غير مسلمة ولا قائمة أصلاً فما يثيت في استعمال اللغة أكبر من أن يحيط به فرد أو 
جماعة يقول الإمام الشافعي: «ولسان العرب أوسع الألسنة مذهباً وأكثرها ألفاظاً ولا نعلمه يحيط 
بجميع ألفاظه إنسان غير نبي» ولكنه لا يذهب منه شيء على عامتها حتى لا يكون موجوداً فيها من 
يعرفه» والعلم به عند العرب كالعلم بالستة عند أهل الفقه لا نعلم رجلا جمع السنن فلم يذهب منها 
عليه شيء٠‏ فدعوى عدم الثبوت لغة دعوى إحاطة وإبطال علم الآخرين ومن حفظ حجة على من لم 
يحفظ والمثبت لما يصح عقلاً وشرعاً لا يحتاج إلى دليلء > لأن الأصل في الأشياء الإباحة شرعاً أو 
الجواز قلا حتى لم يقم ليل على المنع عقلاً أو شرعاً ولا ليل بالنفي ممن بحيط باللغة وهو 
النبي بيو فإن كان عن جمع من أهل اللغة ينفى فعن آخرين نص يجيز ويثبت وكفى بالشافعي من 
أهل اللغة مغبتاً وهو من أهل اللخة وقد نقل ذلك عن كثير من الأئمة كابن حجر وأبي حسان الزنادي 
وأبي عثمان المازني والأصمعي وأبي العباس وثعلب وابن مقام النحوي والزمخشري وينظر: الرسالة- 


0ك تلقيح الفهوم 





وقالت الحنفيّة: لا يحنث» إذا بِاشَّرّهُ بنفسه. بل إذا وكّل فيهء ففعله ذاك بإذنه؛ لأن 


۳ توالي التأسيس لمعالي محمد بن إدريس ٠٥١‏ ۰۹۷ ١۳١٠ء‏ مناقب الشافعي للإمام البيهقي ؟/ 
٥۰ ٥‏ ۵۱ تهذيب الأسماء واللغات للإمام النحروي ؟/ ٠٠١‏ آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي 
حاتم الرازي 1۱۳۷ء الكشاف .٤۹۷ /١‏ 

مذهب المجيزين: ذهب طائفة من العلماء على رأسهم الإمام الشافعي وعامة أهل الحديث والحنابلة 
وجمهور المعتزلة» ومن النحاة ابن مالك ومن البلاغيين البهاء السبكي وغيرهم إلى أنه يجوز عقلاً ولغةً 
أن يقيم المتكلم عبارته على نحو يشتمل ما يؤذن بحمل عبارته على الجمع بين الحقيقة والمجاز في 
وقت واحدء ومساق واحد» فيكون المعنيان مناط الحكمء وسواء كان اللفظ مفرداً أو غير مفرد في 
إثبات أو نفى شريطة ألا يكون المعنيان متناقضين» بل إنه قد روي أن الشافعى ما اكتفى بالجواز وإنما 
أوجب الحمل على المعنيين إذا ما خلا الكلام عن القرينة الصارفة عن أي منهما. انظر: المعتمد /١‏ 
١‏ المحصول »447/١/١‏ المنخول »١157‏ التبصرة 1۸١‏ الأحكام للآمدي ؟/ 2707 التمهيد 
لأبي الخطاب ۲۳۹/۲ تلقيح الفهوم ۷١٤٤ء‏ المسودة 0154 .٠١١‏ السعد على شرح العضد المختصر 
١‏ نهاية السول ٠۲٤١ /١‏ تخريج الفروع للزنجاني 258 بدائع الفوائد ٠٦٤‏ عروس الأفراح 4/ 
4» التحرير والتنوير لابن عاشور ۲۳١ ٤۷ /5 ا١ ۱۲۳ ل٠١ 44 /١‏ ۳ من 
أسرار التعبير القرآني د. أحمد أبو موسى 150. 

حجج المجيزين: احتجوا بحجج بعضها عقلي وبعضها لغري . 

١‏ كل واحد من المعنيين جائز أن يكون مراداً باللفظ حال الإفرادء فيجوز أن يكون كل منهما مراداً به 
حال الاجتماع» فما جاز منفرداً جاز مجتمعاً ما لم يكن تناقض بينهما والحقيقة والمجاز لا تناقض 
بينهما إلا في ما كانت علاقته التضاد أو كان من قبل الاستعارة العتادية والعلاقة بين الحقيقة والمجاز 
قائمة على التلازم الوفاقي . 

١‏ - قد يجد المرء نفسه مريدة بالعبارة الواحدة معنيين مختلفين» كمأ يجدها مريدة معنيين متفقين 
جميعاًء ونعلم ذلك من أنفسنا قطعاء فمن ادعى استحالته فقد جحد الضرورة وعاند المعقول. فإن 
احتج بالمنع لاستحالة الاجتماع في الإرادة أو لعدم صحة اللفظ للمعنيين دفع ذلك بأنه لا يستحيل أن 
يريد بالملامسة في قوله تعالى: أو لامستم النساء# [المائدة: 1] الوطء وما دونه من المباشرةء 
فيصح أن يقال: إذا لامست باليد أو بالجماع فتطهر. 

٣‏ - حكى عن سيبويه أنه قال: يجوز أن يراد باللفظ الواحد الدعاء على إنسان والخبر عن حاله مثل أن 
يقال (له الويل) فهو دعاء عليه بالويل وخبر عن ثبوت الويل له؛ وهما أمران مختلفان ولا انفكاك فيه 
عنهماء ولا معنى لاستعمال هذا اللفظ فيهما سوى فهمهما منه عند إطلاقه . 

٤‏ - قال عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة فمن قبل 
امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوءء وأجاز للجنب - أيضاً - التيمم بقوله: #أو لامستم النساء». 
فحمله عليهما معأ حقيقة في القبلة ومجازاً في الجماع ومثله عن ابن مسعود. 

٥‏ - استدل ابن دقيق العيد بحديث الأعرابي الذي بال في المسجد فقال الرسول - كلل : (دعوه وهريقوا 
على بوله سجلاً من ماء أو ذنوباً من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسبرين» ووجهه أن صيغة الأمر 
«هريقوا» توجهت إلى جنب الذنوب والقدر الذي يغمر النجاسة واجب في إزالتهاء فتناول الصيغة لهذا 
الواجب استعمال اللفظ في حقيقته وهو الوجوب» والقدر الزائد على ما يغمر النجاسة مستحب» 
وتناول صيغة الأمر له استعمال لها في غير الحقيقة» فتكون صيغة الأمر هنا محمولة على الحقيقة = 


تلقيحالفهوم _ بط 





1 لحقيقة فى مثله تعذّرت فَانْصَرَف الط إلى المجاز فط وذكر أصحايئًا فيما لو حَلف»؛ 3 


= والمجاز: الوجوب والندب ضرورة أن ما صب لم يكن على قدر الواجب وحده دون زيادة كما هو 
الشأن فى إزالة النجاسات ولا سيما حيث تكون فى المسجد. انظر: التمهيد لأبى الخطاب ۲/ ١٥٤٠ء‏ 
تخريج الفروع للزنجاني 58: كشف الأسرار للبخاري ٤١/١‏ عمدة الحواشي 44» الأحكام للآمدي 
؟/ . أحكام القرآن للجصاص ٠٦/١‏ المغني لابن قدامة 2187/١‏ 1۸۹4ء موسوعة فقه أبن عمر 
۲ ۹٣۷۳ء‏ موسوعة فقه ابن مسعود/ 2295 الإبهاج لابن السبكي .12/١‏ 
نقد حجج المجيزين : 
١‏ نقد الأولى: ما کل ما جاز منفرداً جاز مجتمعاً مع غيره» وإن لم يكن مناقضاً له» وهو في شؤون 
الحياة جد كثيرء ألا ترى أنه لا يجوز الجمع في النكاح بين المرأة وعمتها بينما يجوز نكاح أي منهما 
على انفراد . '٠‏ 
؟ - نقد الثانية: ما يجده المرء في نفسه لا يصلح دليلاً على صحة الجمع لغةء فما يجده المرء فيها 
ليس بلازم وقوعهء إذ اللغة. ليست من معين مرادات النفوس» فمن أراد أن يقول على نحو ما ليس 
بلازم أن تأذن له اللغة'بهء فهي من معين المواصفات, والأعراف الخطابية» وليس في تلك 
المواصفات ما يقطع بصحة الجمع بين معنيين في كلام متكلم واحد وسياق واحدء وما يظن أنه من 
قبيل الجمع فيما ورد عن العرب أو فى خطاب الشريعة حمله على عموم المجاز جائز أو هو مما لم 
تتحقق فيه شرائط المنع. 
۳ - نقد الغالئة: ردت هذه الحجة بأنه إن سلمنا أن قول سيبويه دال على أن العرب وضعت قولها 
«الويل له» للخبر والدعاءء فإنه غير دال على إرادتهما معا «بل معنى ما نقل عنه أنه يجوز أن يراد به 
الدعاءء ويجوز أن يراد به الخبرء ونحن نقول به» أي أن سيبويه إنما يبرز الإمكانات الدلالية للتركيب 
في أكثر من سياق والظاهر من تفرس كلام الإمام سيبويه موصولاً بما قبله في الباب في قوله (هذا باب 
من النكرة يجري مجرى ما فيه الألف واللام من المصادر والأسماء الظاهر في كلامه وهو طويل أنه لا 
يرمى إلى القول بالجمع بين المعنى الحقيقي والمجازي أو معنى الإخبار والدعاء في عبارة واحدة» 
فمعنى الدعاء في (الويل له) جاء من عرض العبارة ولم يستعمل فيهاء وليس إلى المجازية في شيء بل 
هو من مستتبعات التراكيب يبين لك هذا ويجلوه قول النبي ية - «ويل للذي يحدث القوم ثم يكذب 
ليضحكهمء ويل له. ويل لهاء فهو إلى الدلالة على أن من يفعل ذلك قد دخل في الشر والهلكة 
فوجب له الويل. 
؛ ‏ نقد الرابعة: ما روي عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ غير قاطع ‏ إن صح - في أنه استنبط 
صحة تيمم الجنب من قوله تعالى: أو لامستم النساء) [المائدة: ]٦‏ فاحتمال علمه ذلك من السنة 
المقررة صحة تيمم الجنب عند فقد الماء احتمال ظاهرء فضلاً عن الذي بت عن ابن عمر أنه منع تيمم 
الجنب عند فقد الماءء وقال: تيمم وإن لم يجد الماء شهرا" فما استشهد به غير قائم بالشهادة. 
ه ‏ نقد الخامسة: القدر الزائد على الواجب في التطهير ليس ثم ما يدل على أنه مراد المتكلم ولا 
على أن السامع فهمه من كلامهء فحمله عليه» وفعله غير دال على إرادته» فلا هو من قبيل الحمل» 
ولا من قبيل الاستعمال» إذ الاستعمال من خصائص المتكلم» والحمل من خصائص السامع ما يكرن 
من فعل السامع لا يدل على إرادة المتكلم فضلا عن تعذر الفصل بين مقدار ما يحقى الواجب وما 
يدخل في دائرة الندب هناء فهو ما فعله إلا تطوعاً أو حيطة فاستنباط ابن دقيق غير مسلم له. انظر: 
كشف الأسرار للبخاري ۲/ ۷٤ء‏ الأحكام للآمدي 207/7 الكتاب لسيبويه» مسند الإمام أحمد 7/8 . 
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يتزمّجء فوكل غيره أنه» هل يحنَّتٌ بفغل الوكيل» وجهّيْنء وعلى الوجه الذي يقول 
بالجنْثِ يكون جمعاً بين الحقيقة والمجازٍ أيضاً. 

وقد قال الإا الشافعي في مفاوضة جرف له في قوله تعالى : اؤ لان النساء# 
حقيقةً» وعلى الوقاع مجازاًء حكاه عنه إمام الحرَمَيْن في لمان . 

ومنها أن اسْمَ الول ينطلقٌ حقيقة على ولد الإنسان من غير واسطةء وإطلاقه عل ولد 
لرل بطري المجاز؛ فلو وقّفَ على ولده فيه وجهان لأصخابنا؛ أُصَحُهِماء وبه قال أبر 

حنيفة : أنه يختصُ بالبطن الأغلئ. ولا يدل فيه الأحفاد إعمالاً لحقيقة اللفْظ وخدَهاء 
الثاني أنهم يلون أيضا» ومو جف بين السقيفة والمتجان وقد وافقه الحنفيّةُ في صورة 
خاصّة؛ وهو ما إذا اسْتََمَنَ الْحَرْبِيُ على نفسه مع رلاد فإن الْأُسْفَادَ يدخَلُونَ فيه أيضاً؛ 
بخلاف الوففب والوصيّة وذلك لقرينة الأمان المقتضي لَِْنٍ الدم» فقد سلموا أن عند قيام 
القريئة يجوة حل اللفظ على حقيقته ومجازو جميعاً؛ وكذلك قال أبُو يوست ومحفد بن 
مم إا على رجه الاشتراك أو اقيق والسجاز» وقالوا أيضاً؛ قي حلت؟ لهب كل 
َارَ ريد إِنّهِ يعم ما يملكه» وما يسكنه أيضاً بإجازة؛ أو إعارق ونحو ذلك» ولا رَيْب في أن 
ذلك مجارٌء وأصحابئا مصَرُوا اللفْظٌ على حقيقتة» فلم يحتثره إلا بما كان يمْلكه نعم» > لو 
قال : مَسْكنٌ فلان» فدحَلَ دارَهُ التي يملكهّاء > ولا يسكتياء ففيه ثلاثةٌ أوججه : 


الخلاصة: أنه إذا ما كان جمهور المانعين القول بالجمع بين الحقيقة والمجاز لا يقولون بالمنع عقلاً بل 
بياناً وكانت طائفة من المانعين تجمع إلى المنع البياني المنع العقلي» فقد عرضت أدلة المانعين عقلاً 
وأتبعتها بمناقشة الطائفة القائلة بجواز وهي مناقشة إلى النقض أقرب منها إلى النقد. ولما كان القائلون 
بجواز الجمع قد اتخذوا أدلة عقلية يؤكدون بها مقالعهم» عرضت هذه الأدلة ونقدها والكشف عن 
خوائها وعجزها عن تقرير القرل بجواز الجمع» فلم يبق إلا جانب المنع البياني» وقد عرض 
د . محمود توفيق لجملة من الآيات وكان المنتهى إلى أن المجمع بين الحقيقة المجاز على النحو الذي 
وقع فيه الاختلاف بين الحقيقة والمجاز على النحو الذي وقع فيه الاختلاف بين العلماء إنما هو حاضر 
زاهر في البيان القرآني: تتناسق عطاءاته وتتناغى دلالاته في سياق الاية التي يبرز منها على الرغم من 
تحققه في البيان القرآني ليس مو الراجح دائماً على أساليب له بها اعتلاق» حتى إن التداخل بينه وبينها 
ليكاد يأخذ بالمتلقي فيقع في حيرة اصطفاء الأقرب إلى المساق والمهم أن الجمع بين الحقيقة والمجاز 
نهج عالٍ من مناهج البيان القرآني وسنة من سنن الهدى البياني فيه. وما كتباه في هذه القصة هر 
استخلاص الكتاب أ .د. محمود توفيق فقد صنعه لهذه المسألة خصوصاً واسمه (إشكالية الجمع بين 
الحقيقة والمجاز في ضوء البيان القرآني) ط. الأمامة 7١5١ه.‏ وقد ظهر من عرض القضية موقف 
الشوكاني إذ هو من المائعين كما نقل عنه أيضاً في إرشاد الفحول. 


)١(‏ ينظر: البرهان ۳٤۳/۱‏ 44" خقرة [545؟]. 
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أصخُهما: لا يحِئّتٌ؛ نظراً إلى حقيقة اللفظ فقظ . 

والثاني: يحثُ؛ لأنه المستحقٌ لسكتاها . 

والثَّاِثُ: إن سكئها يوماً ما قبل ذلك حَيِتَ . 

ففي هِذَيْنِ الوجِهَيْنِ أعمل حقيقة اللفْظٍِ ومجازه جميعاًء ولو حلف؛ لا يكلم فلاناً» 
فكائَبَهُ أو راسَلَهُ» لم يحنّثُ» على الصحيح من مذهبناء وفيه قول قديتم؛ أنه يحنّثُء وبه 
قال مالك وأحمدُ ‏ رحمهما الله؛ لقوله تعالّى: وما گان لِيَشَر أَنْ يُكُلْمَهُ اللّهُ إل وَخياً أو 
من وَرَاءِ جاب أو يُرْسِلَ رَسُولاً» [الشورى: ١0]؛‏ فاستثنى الرسَالَةٌ من الكلام» 
والجمهورٌ قالوا: إل هذا الاستشناء ء منْقطِمٌ» فالقول بالحِئْثِ فيه جِمْعٌ بين الحقيقة والمَجَازء 
والله سبحانه عل . 

صل 

لجن بصِيَغْ العموم في اقتضاء الشّمُول موضعٌ نختمُ الكتّابَ به وهو ترك 
الاسْتِفْضَالِء وهي مسأل مهم لم أرَ مَنْ بسَط الكلامَ علَيْهَاء وأعطاها حمَّها من الشواهد 
الفارئّة بِيْتَهًا وبين قَضَايًا الأحوال» وتلتبسل كثيراًء فنذكرها لتمام الفادَة» وبالله التوفيق 

قال الإمام الشافعيُ ‏ رحمه الله : «تَوْكُ الاسْيِفْضَالٍ فِي جکاياتِ الأخرال مع قم 
الاخيمال برل مَل الوم في لمال" مَل ذلك إِمامْ الحَرمَينٍ بقصّة غيْلآنَ بن سم 
وآنه أسلَمْ على عَشْرٍ وة فقال له النبئ - كله - : «أميك أزْبَعاًء وَفَارِقُ سَائِرَمْنَ”؛ 


.۳۳۷ ينظر: التمهيد للإسنوي ص‎ )١( 

(؟) أخرجه الشافعي في الأم (0/ )٥۳‏ كتاب التكاح ‏ باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسرة. وأحمد 
(1/0) والترمذي (۳/ )٠١١‏ كتاب النكاح ‏ باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة - 
حديث (۱۱۲۸) وابن ماجه )1۲۸/١(‏ كتاب النكاح - باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة 
حديث (1967) وابن حبان ( 1١777‏ موارد) وأبو يعلى (9/ )۴٠١‏ رقم (247) والدارقطني (۳/ 
49 كتاب التكاح باب المهر - حديث (45) والحاكم (۲/ ۱۹۳) كتاب النكاح والبيهقي )۱۸١/۷(‏ 
كتاب النكاح ‏ باب من يسلم وعنده أكثر من أربعة نسوة. من طريق معمر عن الزهري عن سالم عن 
أبيه . 
قال الترمذي: هكذا رواه معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: وسمعت مجمد بن إسماعيل 
يقول: هذا حديث غير محفوظ والصحيح ما روى شعيب بن أبي حمزة وغيره عن الزهري وقال: 
حدثت عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة قال: محمد: اوإنما 
حديث الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلاً من ثقيف طلق نساءه فقال له عمر لتراجعن نساءك أر 
لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال» أ .ه. 
رقال الحافظ في التلخيص :)١74/1(‏ رحكم مسلم في التمييز على معمر بالوهم فيه وقال ابن أبي 
حاتم عن أبيه وأبي زرعة: المرسل أصح وحكى الحاكم عن مسلم أن هذا الحديث مما وهم فيه معمر= 


AA 


تلقيح الفهوم 





فاحتجٌ الشافعيٌ - رحمه الله - بذلك؛ علئ أنه لا قق بين أن يَقَعْ العفد عليهن دفْعَة 
واحدةً»؛ أو مرنّباً؛ كما هو مذهبَّهُء وأبو حنيفةً يمُرل: إنما يجيء التخييرٌء إذا وقع العقدٌ 
علَيْهِنَ في وقْتٍ واحدء أما إذا وقع مرتباًء فإِنَ عَقْدَ الأربع الأول يصح؛ ويبطلٌ ما بعده؛ 
كما لو عقد علَيْهنٌ في الإسلام» فيتأوّكَ الحديثُ على ذلك. 


واعشمة الشائمي - رحمه اله - أن الواقعة لَمَا كانت تحتمل أن يكون العقدٌ وفع 
أن يكود ؛ ولم يفصل النبيُ - يله = بين الحَالَتيْن» ولا سألَهُ عن 


¢ 09 
مرنبا» وان يكون وقح دە , ل3 » 
ع 


كيفيّة وقوعِدء بل أمره بإفت مال ربع مِنْهُنْ ‏ َل ترك الاستفصال على أنه لا فرق بين 


بالبصرة قال : فإن رواه عنه - ثقة خارج البصرة حكمنا له بصحته وقد أخذ ابن حبان والحاكم والبيهقي 


بظاعر هذا الحكم فأخرجوه من طرق عن معمر من حديث أهل الكوفة وأهل خراسان وأهل اليمامة عنه 
قلت: ‏ أي الحافظ . 


ولا يفيد ذلك شيئاًء فإن هؤلاء كلهم إنما سمعوا منه بالبصرة» وإن كانوا من غير أهلهاء وعلى تقدير 
تسليم أنهم سمعوا منه بغيرهاء فحديثه الذي حدث به في غير بلده مضطرب. .لأنه كان يحدث في بلده 
من كتبه على الصحة؛ وأما إذا رحل فحدث من حفظه بأشياء وهم فيهاء اتفق على ذلك أهل العلم به 
كابن المديني والبخاري وأبي حاتم ويعقوب ابن شيبة وغيرهم» وقد قال الأثرم عن أحمد: هذا 
الحديث ليس بصحيح» والعمل عليه. وأعله بتفرد معمر بوصله وتحديثه به فى غير بلده مكذكء وقال 
ابن عبد البر: طرقه كلها معلولة» وقد أطال الدارقطني في العلل تخريج طرقه» ورواه ابن عبينة ومالك 
عن الزهري مرسلا» وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر» وقد وافق معمرا على وصله بحر بن كثير السقا 
عن الزهري » لكن بحر ضعيف» وكذا وصله يحيى بن سلام عن مالك»؛ ويحيى ضعيقا. 

(فائدة) قال النسائي أنا أبو بريد عمرو بن يزيد الجرمي أنا سيف بن عبد الله عن سرار بن مجشرء عن 
أيوب عن نافع وسالم عن ابن عمر: أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة - الحديث - 
وفيه فأسلم وأسلمن معه وفيه: فلما كان زمن عمر طلقهن» فقال له عمر: راجعهن» ورجال إسناده 
ثقات» ومن هذا الوجه أخرجه الدارقطني» واستدل به ابن القطان على صحة حديث معمرء قال ابن 
القطان: وإنما اتجهت تخطنتهم حديث معمر»ء لأن أصحاب الزهري اختلفوا عليه» فقال مالك وجماعة 
عنه بلغني فذكره وقال يونس عنه عن عثمان بن محمد بن أبي سويد» وقيل عن يونس عنه بلغني عن 
عثمان بن أبي سويد وقال شعيب عنه عن محمد بن أبي سويد » ومنهم من رواه عن الزرهري قال: 
أسلم غيلان فلم يذكر واسطةء قال: فاستبعدوا أن يكون عند الزهري عن سالم عن ابن عمر مرفوعاًء 
ثم يحدث به على تلك الوجوه الراهيةء وهذا عندي غير مستبعده والله أعلم قلت : ومما يقوي نظر 
ابن القطان أن الإمام أحمد أخرجه في مسنده عن ابن علية ومحمد بن جعفر جميعاً عن معمر 
بالحديثين مع -حديثه المرفوع» وحديئه الموقوف على عمر» ولفظه: أن ابن سلمة الئقفى أسلم وتحته 
عشر نسوة» فقال له النبي بلا اختر منهن أربعاً» فلما كان في عهد عمر طلق نساءه» وقسم ماله بين 
بئيه؛ فبلغ ذلك عمر فقال: إني لأظن الشيطان مما يسترق من السمع سمع بموتك»؛ فقذفه في نفسك» 
وأعلمك أنك لا تمكث إلا قليلاء وأ يم الله لتراجعن نساءك» ولترجعن مالك» أو لأورثهن منك» 
ولآمرن بقبرك فيرجم كما رجم قبر أبي رغال» قلت: والمرقوف على عمر هو الذي حكم البخاري 
بصحته » عن الزهري عن سالم عن أبيه» بخلاف أول القصةقء والله أعلم. 





تلقيج الفهوم 3333333 ل سسسب ب سس يب !مي 





الأمْرَيْنْء وكان ذلك نازلا منزلة اللفظ الذي يعمْهُمَاء إذ لو كان الحكمٌ خاضًا بإحدى 
الصورتيْن› لكان فيه تأخيرٌ البَيَانِ عن وقتِ الحاجة” ثم اعترض إمام اين وغير» على 
هذا المَالٍ؛ بأنه يحتمل أنْ يكونَّ:النبيْ - لا : عَلِمَ أنَّ الواقِعَ من عَقّْدِهِ علَيْهنّ دفعة 
واحدةٌء فتُزّلَ جوايةُ على ما عرف منه. اّما كان مُنطبقاً على وَفْقٍ الحادثة؛ كما يجري كثيرٌ 
من الفتاوّئ على مل ذلك ومثْلٌ هذا الاحتمالٍ يمنع التعميم» فإن تحمّقَ في قضيّة هلها 
استبهامٌ الحالٍ على الشارع - 4 - وصح أنه أرسَلَ جواآبَةٌ منْ غير تَفْصِيلٍ > فهذا لا مََالَةٌ 
يفضي جَرَيَانَ الحكُم على التفاصيلٍ واسترسالَهُ عَلَى الأحوال كلها . 

واعترض القرافيُ على أضل القاعدةٍ بما ثُقِلَ عن الشافعيّ - رحمه الله أَيْضاً؛ أن 
قضايا الأخَوّالٍ؛ إذا تطرّق إِلَيْهَا الاحتمال» كساها ثوب الإِجْمَالِء وسقّط بها الاسْتِذْلال» 
قال: وسأَلْتُ بض فضلاء الشافعيّة عَنْ ذلك» فقال: يُْتَمَلُ أن يکود للشَافِِيٌ - رحمه 


الله - قَؤْلآنٍ في هذه المسألة» ثم ج جمع القَرَافِيُ بيَهُمَا بما سأي ذكْرُهُ ونخنْ نُفَصْل هَذَيْنِ 
الع عتراضيْن› إن شاء الله تعالى . 


أما الأرّل» فقال الإمام أو المُظَمْرٍ السَمْعَاني : احتمال معرفة النبيّ يل بكيفيّة وقوع 
العَقّدِ بَيْن غَيْلانَ ِن سَلَمَةً؛ وهو رجلٌ من ثقيف وَقَدَ عَلَى النبي يي ورَوْجَاتِهِ - في نهاية 
اده ونخنٌ إنما نذُعِي العموم في كل ما يظْهَرٌ فيه استبِهَامُ الحالٍِ» ويظهر من الشارع 
إطلاق الجَراب» فلا بذ أن يكونٌ الجوابُ مسترسلاً على الأحوال كلّهاء قلتُ: فإذا انضَمَّ 
إلى قِصّة غَيْلآنَ هذا متْلّيَاء يتعذّر ذلك الاحتمال أو يمتنع ) فحديث غَيْلآَنَ هذا أخرجه 
ليزي من طريق معمر عن الزَّهْرِي عَنْ سايم عن أبيو - رضي الله عنه -؛ أن غَيْلآنَ بْنَ 
سَلْمَةَ أسْلّم» ونَحْتَهُ عَشْرٌ ِسْرَةء فأمره النبئ - ب - أن يخْتَارَ مِنْهْنَ أزبعاء ويرك سَائِرَمُن 
وصحّحه ابْنُ حِبَّانَ!'2 في كتابه «التّفَاسِيم؛» والحاكمٌ في «مُسْتَدْرَكهاء وفي إسناده اختلاف 


؛»177/1١ البرهان لإمام الحرمين‎ ٤۹۳/۳ ينظر الكلام على تأخير البيان في: البحر المحيط للزركشي‎ )١( 
زوائد الأصول للإسنوي ص‎ ٠٤١ الإحكام في أصول الأخكام للآمدي ۲۸/۳ نهاية السول ؟/‎ 
غاية الوصول للشيخ زكريا الآنصاري ص/۸1. التحصيل من‎ ۲۲٠/۲ منهاج العقول‎ ٤ 
حاشية البنائي ؟/‎ )7”78/١ المنخول للغزالى ص/ 1۸4 ؛ المستصفى له‎ »5734/١ المحصول للأرموي‎ 
الآيات البينات لابن قاسم العبادي ۳/ ١١۲٠ء حاشية العطار لجمع الجوامع ۲/ ١٠١٠ء المعتمد‎ 4 
حاشية التفتازاني والشريف‎ 241/١ الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم‎ ٠۳٠٤/١ لأبي الحسين‎ 
.١514/؟ شرح العضد‎ )۱۸١( المسودة‎ ٠١8/7 على مختصر المنتهى ؟/ ٤٠٠ء وينظر كشف الأسرار‎ 

(؟) أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان»ء التميمي البستي» أحد الأئمة الحفاظ» رحل الكثير 
وسمع من أكثر من ألفي شيخ أخذ علم الحديث عن ابن خزيمة» وكان من فقهاء الدين» وحفاظ 
الآثارء له الأنواع والتقاسيم» وصنف في الجرح والتعديل والتاريخ والضعفاء. مات سنة 084”. انظر: 
ط. ابن قاضي شهبة ١/17/1ء‏ الأعلام ۳۰/٦‏ لسان الميزان 6/ .١١١‏ 


تلقيح الفهوم 





كبيرٌ ذكرته في كتاب ران ایی وروی ابو ڌا في ستيه من حديثِ هب (T)‏ 
عن اٺن أبي لَيْلَى”*) عن ابن ن¿ الشّمَرْل”*© عن فيس بن الجَارث” أ - رضي الله عنه - أنه 
نلم وَعِنْدَهُ نَمَانِ يسو فَأمَرَهُ الب - َل - أن ينار مهن أزبعاً” *'. وإسناده حَسَنٌء وله 
سند آخْرٌ يَقَوَى به . 


وأخرج البيهقُ في سُنْبِهِ من حديث آَم بن أي إياس“ عن وزفاء عَنْ سُلَيْمَانَ 

)١(‏ تقدم تخريجه وانظر الحديث السابق. 

(؟) أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شَدّادء الأزدي السُجِسْتَاني» ولد سنة 1١٠هء‏ 
وطوف وسمع بخراسان؛ والعراق» والجزيرة» والشام, والحجاز» ومصر من لخلق كثيرين» وقد روى 
عنه السئن: ابن داسة» واللؤلؤي» وابن الأعرابي» وأبو عيسى الرملي . قال ابن حبان: أبو داود أحد 
أئمة الدنيا فقهاًء وعلماء وحفظاء ونسك وورعاء وإتقاناً. توفى سنة ١۷ه.‏ بالبصرة. ينظر: 
تهذيب الكمال ٠٠۳١/١‏ وتهذيب التهذيب /٤‏ ۹٠ء‏ والكاشف 119/4 والجرح والتعديل 503/4. 

(FT)‏ هشيم بن بشير السلمي أبو معاوية الواسطي نزيل بغداد الحافظ . عن الزهري وفيه لين عنهء وعمرو بن 
دينار ومغيرة بن مقسم وخلق. وعنه شعبة والثوري وأحمد وعلي بن المثنى الموصلي وابن معين 
وخلق. قال يعقوب الدورقي : : كان عند هشيم عشرون ألف حديث وقال العجلي: ثقة يدلس . رقال 
ابن سعد: ثقة حجة إذا قال أنا. ولد سنة أربع» ومات سنة ثلاث وثمانين ومائة . ينظر: الخلاصة ۳/ 
4 وتهذيب الكمال: ۰۱٤۲٤١٩/۳‏ تهذيب التهذيب: .)٠٠١( 04/1١‏ تقريب التهذيب: 290/7 
الكاشف: 9/ 7551 تاريخ البخاري الكبير: 2145/8 تاريخ البخاري الصغير ۲۳۰/۲ 1"( 
۳۲ الثقات ۷/ 0۸۷. 

(4) محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري أبو عبد الرحمن» قاضي الكوفة وأحد الأعلام. عن 
أخيه عيسى والشحبي وعطاء دانع وعنه شعبة والسفيانان ددكيع i‏ د محله 


سنة» جائز اديع قال لسار مات سنة تمان وأربعين ومائة . ينظر: خلاصة تذهيب تهذيب 
الكمال ؟/ .٤١١‏ 


)0( حميضة بمعجمة بن الشمردل بفتح المعجمة والميم وإسكان المهملة وفتح المعجمة الأسدي» عن 
قيس بن الحارث» وعنه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى . قال البخاري : فيه نظر. ينظر: الخلاصة 
۰۲۷۱ وتقريب التهذيب .۲٠٠١/۱‏ 


() قيس بن الحارث الأسدي» صحابي له حديث» وعنه حميضة بن الشمردل ينظر الخلاصة ؟/ ٠٠٠‏ 
وتقريب التهذيب 21١1/7‏ والكاشف ٤٠۲/۲‏ تهذيب التهذيب .۳۸٦/۸‏ 

(۷) أسفرجه أبو داود )58٠0 /١(‏ كتاب الطلاق: باب من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان حديث 
((, 

(4) ادم بن ابي إياس ناهية. وقيل عبد الرحمن التميمي مولاهم أو التيمي الخراساني أبو الحسن 
العسقلاني. عن ابن أبي ذئب وشعبة وسفيان والمسعودي وحريز بن عثمان. وعنه وأحمد بن الأزهر 
الدارمي وأبو حاتم وقال: ثقة مأمون متعبد من خيار خلق الله. مات منة عشرين أو إحدى وعشرين 
وعن ثلاثين سنة. ينظر الخلاصة 5/1". 

0 


ورقاء بن عمر اليشكري أبو يونس المدائني. عن عمرو بن دينار وابن المنكدر وجماعة. وعنه شعبة- 


تلقيح الفهوم ٤۹۱‏ 


السَيبانيٰ عن محمد بن عبد الله الَمَفِيّ!'' عن عُرْوَة بن مَسْعُودٍ - رضي الله عنه ‏ قَالَ: 
أُسْلَّمْتُ؛ وَنَحْتِي عَشْرُ نِسْرَةٍ؛ اريم نهن مِنْ فُرَيْش ؛ ِخْدَامُنٌ بنتُ أبي سُمْيانَء كَقَالَ التب - 
كه : «الختَز مهن أَريَعاً وَل سَائِوَمُنَّ» قَالَ: فَاخْتَوْتٌ مِنْهُنٌ أزبعاً؛ مهن ابه أبي سفيَانُق 
ورجالٌ هذا الحديث: ثُقَاتٌ إلا أن فيه أرسالاً. 

وروى الإمامٌ الشافعيُ بِسَّنَدِهِ عن عوف بن الحارثء عن" نَْقَل بن معاوية“ 
- رضي الله عنه ‏ قَالَ: أَسْلَمْتْ وَتَحْتِي حَمْسُ نِسْوَقَ فَسَأَلْتْ الب وله - فَقَالَ: 
«فَارِقَ وَاحِدَةٌ وَأَمْسِكُ أربعاً»)» قال: فَعَمَدْتٌ إلى أَقَدَمِهِنٌ عنْدِي عاقر مُنْذْ سنَتَيُن 
ففارقتُها01* . 


ويحيى بن آدم وطائفة. وثقه أحمد وابن معين. وقال القطان: ورقاء عن منصور لا يساوي 

شيئاً. ينظر الخلاصة ۳/ ٠٤١ ١94‏ وتهذيب التهذيب »١١/1١١‏ تقريب التهذيب: ؟/ 

۰ الكاشف ۳/ ٠۲۳٣‏ الجرح والتعديل: 2515/4 تاريخ أسماء الثقات: (١١١٠)ء‏ تاريخ 

.4864 /١ بغداد:‎ 

)١(‏ سليمان بن أبي سليمان الشيباني أبو إسحاق الكوفي. عن عبد الله بن شداد وابن أبي أوفى وزر بن 
حبيش. وعنه عاصم الأحول وأبو إسحاق السبيعي والسفيانان. وثقه ابن معين وأبو حاتم . قال عمرو 
بن على: مات سنة ثمان وثلاثين ومائة» وقيل غير ذلك ينظر الخلاصة ٤۱١/١‏ وتهذيب الكمال: 
۱ تهلذيب التهذيب: ۰۱۹۷/٤‏ تقريب التهذيب: ۳۲۰/۱ الكاشف: 2590/١‏ تاريخ 
البخاري الكبير: »1١5/4‏ تاریخ البخاري الصغير: 0٥۷/۲‏ الجرح والتعديل: :/ ۹۲ . الثقات: /٤‏ 
١‏ 

(؟) أخرجه البيهقي (۷/ )۱۸١‏ كتاب النكاح : باب من أسلم وعنده أكثر من أربع نسوة. 

(؟) عوف بن الحارث بن الطفيل بن سخبرة الأزدي رضيع عائشة. ثقة. عن أخته وهي عمته أيضاً لأنه ابن 
أخيها لأمها. وعنه عامر بن عبد الله الزهري . 
ينظر الخلاصة: 2*08/7 وتهذيب الكمال: ۲/ ۰٠٠٠٦١‏ تهذيب التهذيب ۱۹۸/۸ء .)۳٠۲(‏ تقريب 
التهذيب: ۸۹/۲ الكاشف: ٠٦/۲‏ تاريخ البخاري الكبير: ٥۷/۷‏ الجرح والتعديل: ۷/ ص 
٤‏ ثقات: ه/ها؟. طبقات ابن سعد .١55/8 ۱۹۲/۳ ؛١ا//” 51١4/١‏ 

() نوفل بن معاوية بن عروة (أو عمرو) الديلي الكناني: معمرء من الصحابة له أحاديث. شهد بدراً 
والخندق مع المشركينء وكان له ذكر ونكاية. ثم أسلم وشهد الفتح وحنيئاً والطائف. ونزل المدينةء 
ومات بهاء في خلافة معاويةء أو أيام يزيد. قيل: عاش ستين سنة في الجاهلية ومثلها في الإسلام 
ينظر الأعلام ۸/ ٠١‏ وتهذيب الكمال: ۱٤۲۸/۳‏ وتهذيب التهذيب 447/٠١‏ (4٤۸۸)ء‏ وتقريب 
التهذيب ۳٠۹/۲‏ خلاصة تهذيب الكمال: ٠١١/۳‏ والكاشف: »5١5/”‏ وتاريخ البخاري الكبير 
۸ والجرح والتعديل 4807/48 » وأسد الغابة: ٠۳۷١/١‏ والثقات: ۳/ ١٤ء‏ وتجريد أسماء 
الصحابة: ؟/ »١١8‏ والإصابة: 5/١44ء‏ وطبقات ابن سعد: ١/لا١؟.‏ 

(5) أخرجه الشافعي )١١/۲(‏ حديث (45) والبيهقي (۷/ )١184‏ كتاب النكاح: باب من أسلم وعنده 
أكثر من أربع نسوة» والبغوي في «شرح السنة» (0/ ۷١‏ بتحقيقنا) من طريق عوف بن الحارث 

عن نوفل بن معاوية . 
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فهذه وقائع متعددة تفيدٌ بمجموعها ما يَقُرْبُ من القطع بأن النبيّ - ل رئب 
الحكْ > سواء أكانَ المد على الروْجَاتٍ فة أو مرثياًء وكونه - ل عَلِمْ بِكَيْفِيتهِ بعيدٌ» لا 
وجه لاحتماله؛ إذ يبعُدُ في العادة أن يکود كل من هؤلاء الأربعة عَقَدَ عَلَى جميع زوجاته 
دفعةٌ واحدةٌ» لا سيما مع تصريح هَذَا الحديث الأخير؛ بأنه وقّع مترتّباً بقوله أْقَدَمِهِنٌ 
عندي ؛ وستأتي وقائع أَخْرٌ من أمثلة ة ترك الاستفْصَال» إن شاء الله . 

وقد قسّم الأبيَارِيٌ هذا إلى أقسام : 

أحدّقا: أن يتبيّن اطلاع النبيّ با على خصوص الواققة» فلا رَيْبَ في ألَهَا لا يغبت 
فيها مقتضى العموم . 

وثانيها: أن ينبت بطريقٍ ما استبهامٌ كيفيّةَ القصّة على!النييّ ب وهي تنقسم 
إلى أقسام» والحكُمٌ قد يختلفٌ بحَسّبهاء فينزل إطلاق الجراب نفيها منزلة اللفظ. 
الذي يعم يَلْكَ الأقسام؛ لأنه لو كان الحْكّمٌْ يختلفٌ باختلافٍ الأحوال؛ حتى يثبت 
تارة» ولا يعبت أخرّئ؛. لما صم لمن الْتَبَسَ عليه الحال؛ أنْ يطلق الحكّجَ.لاحتمال 
E E RO‏ > فلا بد من التعميم 
على هذا التقدير بالإضافة إلى ج جميع الأحرال وفي كلامه ما يقتضي نَفْيَ الخلاف 
في هذه الصورة. 


وثالثها: أن يسأل عن الواقعَةٍ باعتبار دخولهًا الوجودّ لآ باعتبارٍ وقُوعِها؛ كما إذا سيِلَ 
عَمّنْ جَامَعَ في نهار رَمَضَانَء فيقول: عَلَيْهِ كَذَاء فهذا أنْضاً يقتضي استرسَالَ الحكم عَلَى 
جميع الأحوال؛ لأنها لما سيِلَ عنها على الإبهام؛ ولم يُفَصّل الجَوابَ؛ كان عمومه 
مسترسلاً على كل أحواله. 

ورابعُها: أن تكونَ الواقعة المسؤُولٌ عنها حاصلةً في الوججودء ويطلقٌ السؤال عنهاء 
فيجيبٌ أيضاً كذلك» قال: فلا التفات إلى القَيْدٍ الوجودي ملع القَضَاءِ على. الأحوالٍ كلهاء 
والالتفاتٌ إلى الإطلاق فى السّوَالٍ يقتضى استواء الأجْوّال فى عَزْض المجيب» فَالْتَقَتَ 
الشافعيٌ ‏ رحمه الله إلى هذا الوجيء وهو أقرب إلى مقصود الإرشادء وإزالة الإشكال» 
وحصول تمام البيانٍ. وأبو حنيفة نَظر إلى احتمالٍ خصوص الواقعّة؛ لأنها لم تَقَعْ في 
الوجود إلا خاصَّة فقال: احتمالٌ عِلْم الشارع بها يمئمُ التعميم . 

قُلْتٌ: وقد اعتبر أبو حنيقة - رحمه الله زك الاستفصالٍ في بغض الصور؛ قد 
أصحابه استدلوا لاعتبار العاذة في أيام الحيْض للمستحاضة ؛ بحديث آم سَلْمَةٌ ة - رضي الله 
عنها - أ امأ كَانْثْ تُهَرَاق المَاءَ على عَهْدٍ رَسُولٍ الله لا فاسْتَفْتَقه لها أمٌ سَلَمَهَء 
فَقَال: «لِتَنْظرْ عَدَدَ اللْيَاِي؛ وَالأيّام الي كائث نَحِيضٌّهُنٌ مِنَ الشَّهْرٍ قَبْلَ أن يُصِيبّهَا الْذِي 
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أَصَابَهَاء فرك الصَّلاةَ قَدْرَ ذلك مِنَ الشّهْرِء فَإِذَا خَلَعَتْ ذَلِكَء اشن قال : فأطلق 
الجوات باعتبار العا من غَيْر استفصالٍ عن أحوال الدم من سوادٍ وحمُرَة وغير ذلك ؛ فد 
هذا على اعتبار العادّةٍ مطلقاء وتقديمه على التمبيز. 


وأصحابنًا استدنُوا بحديثٍ فاطمة ئت أبِي حبيش” "©؛ أن النبيّ يل - قَالَ لَهَا : "إن 
دم م الحَيْض أَسْوَدٌ يُعْرَفْ فَإِذَا كَانَ ذلك ََمْسِكِي عن الصّلاةء وإذا کان الآحن فَاعْتَسِلِي 
وَصلى»› فأطلق اعتبارَ التفييز من غير استفصال لهاء هل هي ذاكرةٌ لعادتها أم ل؟ 


ولتتمّة الكلام على هِذَّيْنِ الحديين موضِمٌ غير هذا. 


ركذلك استي المالكة لقم شل المتمر ERE‏ 
ِلْيْهَاء فليا وَلَمَا أَصْبَّحَ 52 ذلك لبي t5‏ ال : ا اشْهَدُوا 3 دمها 0 


(1) أخرجه مالك فى الموطأ :)57/١(‏ كتاب الطهارة: باب المستحاضة الحديث »)٠٠١(‏ والشافعى /١(‏ 
٦‏ الحديث (15) وفي «الأم» (1/ )2 وأحمد (/۲۹۳)ء وأبو داود :)۱۸۷/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب فى المرأة تستحاضص» الحديث (٤۲۷)ء‏ والنسائى :)۱۸۲/١(‏ كتاب الحيض باب المرأة 
يكون لها أيام معلومة تحصيها كل شهرء وأبن ماجة :)۲٠٤/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في 
الحديث (1۲۳)» والدارقطنى (۱/ ۲۱۷): كتاب الحيضء الحديث (69)» والبيهقى /١(‏ 7779): 
كتاب الحيض: باب المعتادة لا تميز بين الدمين» والدارمی (۱/ 144 )7٠٠١‏ من طريق سليمان أن 
رجلاً أخبره. . . » والبغوي في «شرح السنة» /١(‏ 418 بتحقيقنا) وأبو نعيم في «الحلية» (4/ »)٠١١‏ 
كلهم من رواية سليمان بن يسار عنهاء وفيه انقطاع بين سليمان وأم سلمة وقد صرّح بذلك فقال 
حدثني رجل عن أم سلمة كما عند الدارمي وأبي داود. 

() فاطمة بنت أبى حُبَيْش» واسمه قيس بن المطلب بن أسدء الأسدية» مهاجرة:جليلة؛ وهى التى 

استحيضت. روى حديثها؛ عروة بن الزبير. ينظر: أسماء الصحابة الرواة ت (417)» أزمة التاريخ 
الإسلامى 4۹4۷ أسد الغابة ۷/ 2753748 الإصابة ۸/ ١٦ء‏ الخلاصة ۳۸۹/۳ الكاشيف #/ ۳۷۷ الثقات 
لا To‏ تهذيب ۰٤٤۲/۱۲‏ تقريب 569/7. 

(۳) أخرجه أبو داود :)7١7/1(‏ كتاب الطهارة: باب من قال تغتسل بين الأيام الحديث (50)» والنسائي 
(17/1): كتاب الحيض: باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة» والدارقطني :)۳٠٦/١(‏ كتاب 
الحيض» الحديث (۳). والحاكم 2750 كتاب الطهارة والطحاري في «مشكل الاثار؛ (۳/ 
.)٦‏ والبيهقي (/ 775): وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. 

(6) أخرجه أبو داود (۲/ 071) كتاب الحدود: باب الحكم فيمن ارتد حديث )٤۳١١(‏ والنسائي (۷/ 
۸ كتاب تحريم الدم: باب الحكم فيمن سب النبي ية حديث )٤٠۷١(‏ والدارقطني (515/54) 
كتاب الأقضية والأحكام: باب في المرأة تقتل إذا ارتدت حديث (!4) كلهم من طريق عكرمة عن | 
عباس قال: كان رجل له امرأة ولدت منه ولدين قال: فكانت تؤذي رسول الله يه فينهاها فلا تنتهي 
فيزجرها فلا تنزجر قال: فذكرته ذات يوم فقام إليها بمعول فوضعه في بطنها ثم اتكىء عليها حتى 
أنفذه فقال رسول الله ية ألا أشهدوا أن دمها هدر». 
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واحمّجٌ به أَحْمَدُ بن حَئْبَل أيضاً لذلك؛ وإنما نما يتم الاستدلال به؛ بناء على ترك 
اللاستقصال من النبيُ اة - لسيّدهاء هل استتابهاء فتابّثُ أم لا؟ فيكونٌ ذلك مقتضياً 
لعموم جواز قتلها في كل الأحوال ومئها إذا تابث وأنه لا ينفعُهًا ذلك والقول بنرك 
الاستفصال ممن عليه في الجملةء وإن خالف بِعْضْهُمْ في ضور مئه» فذلك لوجود معارض 
راجح في نظر المخالفب؛ ريا يدل على اعتباره حديث سني - رضي الله ع - أن النبيّ - 
ع - سيل عَنْ بيع الرْطبٍ بِالشَمْرء فَقَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ: كك يفص الرْطبُ دا يَبسّ؟ قَالُوا: 
تم فنهَئ عن دك صسّحه التَرْمدِيُ وغيره» فلَمًا كان الحكمٌ ليس على العموم» بل 
هو مختصٌ ببعض الأحوال استفصل - يا - عن ذلك ولو كان النهْيٌ شاملاً لهماء لم 
يستفصل › فدلٌ على أَنَّ ترك الاستفصالٍ فيما هذا شألةُ نازل منزلة العموم؛ حتى إنه إذا وجد 
معارض له أخصٌ منه» حص بهء وجمع بينهما بذلك؛ 

مثالهُ حديتُ المَرْأةٍ التي جاةت بابْيِهَاء وقد طَلّقها زَؤْجهاء نقالث: إن اني هذا گان 
طني لَه وِعَاءَء وري له جِوَاءً: وَنَدبِي لَهُ سِقَاءَء وَإِنْ أَبَاهُ طُلّمَيي) وَأَرَادَ أَنْ يَأخْدَهُ ّي 
ل لھا الي اء «انت أحق يوم أ جي ٠‏ ولم يفصّل بين سن وسِنْ» ثم تبت في 

يث آخْرَ؛ٍ أن امرأةً وُوْجَها اخْنَصَمَا إلى رسول الله كل - في ابن مميّز بيئهُما بِعْدمًا 
طلقا واد الت اة - خيّره بِيَهُمَاء فاختار أمّه فائطَلَقَتْ ب فكان هذا مخصّصاً 


)٠١۹/۲( كتاب البيوع: باب ما یکره من بيع التمر حديث (۲۲) والشافعي‎ )۱۲٤/۲( أخرجه مالك‎ )١( 
كتاب البيوع: باب في الربا وأبو داود (۳/ 7654 105) كتاب البيوع : باب في التمر بالتمر حديث‎ 
والترهذي (078/7) كتاب البيوع: باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة حديث‎ )754( 
كتاب‎ )۷٦۱/۲( (7؟11) والنسائي (۲۹۹/۷) كتاب البيوع: باب اشتراء التمر بالرطب» وابن ماجه‎ 
والطحاوري‎ )۲٠١( وأحمد (174/1) والطيالسي‎ )۲۲٠١( التجارات: باب بيع الرطب بالتمر حديث‎ 
كتاب‎ )٤۹/۳( شرح معاني الاثار) (1/5) كتاب البيوع: باب بيع الرطب بالتمر» والدارقطني‎ 7 

البيوع ( )5١5 7١5‏ والحاكم (۳۸/۲) والبيهقي (194/5) كتاب البيوع: باب ما جاء في النهي عن 
بيع الرطب بالتمر. 
عن عبد الله بن يزيد أن زيداً أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت فقال 
سعد: أيتهما أفضل قال البيضاء فنهاه عن ذلك وقال سعد: سمعت رسول اله ية يسأل عن شراء 
التمر بالرطب فقال رسول الله يي أينقض الرطب إذا جف فتالوا نعم فنهى عن ذلك. 
وقال الترمذي : حسن صحييح . 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح . 

(؟) أخرجه أبو داود )197/١(‏ كتاب الطلاق: باب من أحق بالولد حديث (55177) والدارقطني (۳/ ٠5‏ ؟) 
كتاب النكاح : باب المهر؛ والحاكم )۲٠۷/۲(‏ والبيهقي (۸/ )١ ٤‏ وأحمد (AY/Y)‏ من طريق 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 

(۳) أحرجه أبو داود (1۹۳/۱) كتاب الطلاق : باب من أحق بالولد حديث (۲۲۷۷) والترمذي (778/5)- 
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لعموم ترك الاستفصالٍ الذي في الحديث الأول بحالة التَمييز؛ وعِكْسُة أن يكو تَرْكُ 
الاستفصالٍ أخصٌ من عموم خر فيخصٌ به؛ إن كان عام ؛ كحديث عائك ئشة» وابن 
عاس ؛ أن رجلا قال للنبي بيد : إن امي وفيت أيَنْفَعُهَا إن تَصَدَّفْتٌ عَنها»؟ قَالَ: 
ئى ولم يفصّل بين أن تكونٌ أَوْضَتْ بذلك أولا؛ فهذا وإِنْ كان عامًا بالنسبة إلى 
هاتَيْن الحالَتَيْنَء فإنه يخصّص عمومٌ السَضر الذي في قرله ية : (إِذَا مات المَيّتٌ انقَطَم 
مله إل ِن لاله" الحديث؛ لأف الصَّدَقَةَ الجاريّةَ المذكورة فيه هي ما كَانَ مِنْ عَمَل 
المَيّتء ونْبُوتُ النّقْع في الحديث الأول من هذا غير هذه الثلاثة» فيخصُ به ذلك 
العموم وقد طرد الشيحٌ تَقِيُ الذين الفُشَيْرِيُ ‏ رحمه الله قاعدة ترك الاستفصالٍ في 
حالة التقرير من النبيّ ‏ كَلِ؛ لأنّه في الدلالة قائمٌ مَقَامٌ اللمظ» ومن أمثلته حديتُ: «هُوَ 
الطَهُورُ مَاؤُّهُ الل ميه ؛ فان السائِلٌ قال للنبيّ - ي - : إا نركب البَخْرٌء وحمل 
مَعنَا القَلِيلَ مِنَ المَاءء فإن توضّأنا به عَطِشْئًا. . ٠.‏ الحديت؛ فاستدل به على أن إعداد 
الماء الكافِي للطهارة"" بَعْدَ دخول الوقتٍ مع القذرَة علَيْه غيرٌ لازم؛ لأنهم أخبروا انهم 


= كتاب الأحكام: باب ما جاء في #تخيير الغلام بين أبويه إذا افترفا» حديث (/010؟1١)‏ وابن ماجة (؟/ 
۷ ۷۸۸4) كتاب الأحكام: باب تخبير الصبي بين أخويه حديث (1761) والنسائي )١185/5(‏ 
كتاب الطلاق: باب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولدء وأحمد (57/9؟) والحميدي )٤1٤/۲(‏ رقم 
)٠۸۳(‏ والشافعي في «الأم؟ (95/5) وأبو يعلى (0۱۲/۱۰) رقم )1١151(‏ راہن حبان ( 1١١١‏ 
موارد) والحاكم (51//4) والبيهقي (۳/۸) والبغوي في «شرح السنة؛» (5/ 117 بتسقيقنا) كلهم من 
طريق أبي ميمونة عن أبي هريرة. 
وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح . وأبو ميمونة اسمه سليم. وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي. وصححه أيضاً ابن حبان. 

(0) تقدم. 

(۲) تقدم. 

() «الطَْهَارَةُ»: هي في اللغة: التَرَاهَةُ والنَطَافَدٌ عن الأقذار» يقال: طَهْرَت المرأة من الحَيْضء والوَّجْلُ من 
الذنوب» بفتح الهاء وضمّها وكسرها. ١‏ 
والطهْر نقيض الحَيْض» والطهر نقيض النجاسةء ويقال: المرأة طاهر من الحيض وطاهرة من 
النجاسة . 
والطهور بالضم التطهّرء وبالفتح: الماء الذي يُتَطَهْرُ به هذا رأي جمهور أهل اللغة» كما | قالرا في 
الشحور والسّحور» والوّضوء والوّضوء. بالضم يُطلْقُ على الفعل» وبالفتح يُطْلَنْ على ما يُتَسَحَرْ 
وعلى الماء الذي بصا به . وقال سيبويه: الطهور بالفتح يقع على الماء والمصدر معاً ٠‏ والمظهرة: 
الإناء الذي يُتَطهّرٌ منه؛ والمطهَرَةٌ: البيت الذي يتطهر فيه. ينظر: لسان العرب 259١7/4‏ ترتيب 
القاموس 1٠١5 ٠٠۴/۴‏ المعجم الوسيط : ؟/ 50/4. 
واضطلاحاً: 


عرفها الحنفية نها : النَطَافَة المخصوصة المتنوعة إلى وضوء وغسل وتيمُمء وغسل البدن والثوب ونحوه. = 
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يحملودً القليلَ من الماءء وهر كالعامٌ في حالات حمْلِهم بالنسبة إلى القّدْرَةٍ عليه 
أو العَجْرْ عنه؛ لضيق مراكِيِهِمْ وغير ذلك وبالنسبة إلى ما قبل الوقْتٍ وما بده 
أيضاًء وقد قر ال وه ی فيكون ذلك دالا على جوازه في هذه 
الأحوال؛ كما يدل عليه اللفظ الوارد في الأمثلة المتقدّمة؛ مع ترك الاستفصال» 
والله أعلمُ . 

وأمّا الاعتراض الثاني فقد جمع القَرَافِيُ بين الكلامَيْن المنقولَيْنِ عن الإمام الشافعيّ 
طرقين. ١‏ 

أحدُمُمًا: أَنَّ مراده بالاحتمالٍ الماع من ن الاستدلال الاحتمالٌ المُسَاوِي أو القريبُ من 
المساواة» والمرادُ بالاحتمالٍ الذي لا يَقْدَحُ الاحتمال المرجوح؛ فإنه لا عبْرَةَ به ولا نع 
في صحّة الدلالة» فلا يصيرٌ اللفْظْ به مجملاً إجماعاً؛ لأن الظراهر كلّها كذلك لا تخلو عن 
احتمال» لكنّه لما كان مرجوحاًء لم يَقْدَحَ في دلالتها. 


والطريق الثاني : أن الاحتمال تارةٌ يكون في دليل الحُكمء وتارةٌ يكون في محل 
الحم . 

فالأوّلٌ: هو الذي يسقّطْ الاستدلال بهء دون الثاني وَمَّلَ الأول بقوله كَلهِ: « 
سَفَتِ السَّمَاءً وَالعْيُونٌ العْشّْرُ. . .2 الحديتٌء قال: فإنه يحتملُ أن يكونَ سيق لوجُوب الزكاة 
في کل شيء؛ حتى الخضرارات؛ كما يقوله أبو حنيفةً؛ ويكونٌ العمومٌ مقصوداً له؛ 
لأنه ية نطق بِلَفْظ دال عليه وهر «ما»» ويحتملٌ أنه لم يقصِدهُ؛ لأن القاعدة أله إذا خرج 


وعند الشَّافِعيّة : إراله خدث» أو نجس ») أو ما في معناهماء وعلى صورتهماء وقيل أيضاً : فعل ما 
يترتب عليه إباحة الصلاق ولو من بعض الوجوهء أو ما فيه ثواب مجرد. 

عند المالكية : صِفْةٌ حكمية تُوجِبُ لموصوفها جَرَّارَ استباحة الصلاة به أو فيه ) أو له. 

عند الحنابلة: رفع ما يمئم الصّلاة» وما في معناها من حَدَثْء أو نجاسة بالماى أو رفع حكمه 
البجيرمي . /١‏ 454-548 حاشية الباجوري ۲١/١‏ حاشية الدسوقی: ۳١ ۳۰ /١‏ الكليات لأبى 
البقاء ص 574. 

وشرعت الطهارة حَنَاً للمؤمن على النظافةء حتى يكون حَسّنَ البَدَنِ والمَلبَس والمکان» كما هو طاهر 
القلب» > نظيف اللسان بالإيمان والإخلاص» ولذا نجد الشَّارعَ الحكيم قد أوجب الوضوء والغسل. 
َإذَالَة النجاسة لطهَارَة البَدَّنِ والثوب والمكان. 

واعلم أن الفقهاء تَدَّمُوا العِبَادَاتِ على المُعَامَلاتِ اهتماماً بالأمور الدينية دون الدنيوية» وقدموا منها 
الطهارة؛ لأنها مفتاح الصلاة التي هي أهم العِبَادَاتِء ولذلك ورد ١يِمْتَاحُ‏ الْجَنّةَ الصَّلاُ وَمِمْتَاحُ الصلاة 
الطهورا الباجوري Al‏ 
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بيانٍ الواجب فيهء فلا يُحَْحْ به على العموم في الواجب فيه» وإذا تعارّضٌ الاحتمالان» 
سمط الاستدلال به عَلّْ وجوب الزكاة فى الْحَضَرَاوَاتِ. 


ومئّله أيضاً في موضع آخْرٌ بقضّة المُحْرِمِ الذي وقُمَ عن راحِلْتَهء فمَاتَ» وقال فيه 
اللي يله : دلا تُمِسُوهُ طيباً ولا تُخَمُرُوا رَأْسَهُ إن بعك يَوْمْ القِيَامَةٍ مُلْبّيا' قال : : فهذا 
حُكُمٌ في رجل بِعَينِهِ يحتمل أن يكون خاصًا بهء فلا يتعذّئ إلى غيره» ويحتمل أنْ يعمّه 
وغيره من المَحْرِمِينَ؛؟ كما قاله الشافعيٌ» وليس في اللفظ ما يرجح أحد الاحتمالين» فيسقط 
به الاستدلال على تعميم الحم في حق كل محرم مات» وَمَئْلَ الاحتمال في مَحَلُ الحكم 
بقصّة غَبْلانَ المتقدّمة؛ قال : لأنّ الاحتمال إلّما هو في النشْرّة ة اللأني هُنَّ محل الحكم» 
فيصحٌ الاستدلال به على التعميم» ومثْلهُ أيضاً قولَهُ تعالئ: انتخرِيرٌ رَكْبَةِ* [المجادلة: ۳] 
قال: فد الرقبةٌ يحتملٌ أنْ تكونٌ بيضاءء أو سوداءء أو غير ذلك من احتمالاتٍ الأحوال» 
غير أنّها لما كائث في محل الحُكمء لم يكن نضّها مُجْمَلاًء ويصحٌ الاستدلال به على 
العموم؛ قُلتُّ : كذلك المُخرم مُ الذي مات إِنّما جاء الاحتمالاث فيه في محل الحكم؛ > لا في 
دليلهء ولَيْسَ في هِذَّيْنِ الطريقّيْن ما يتبيّن به القَرْقُ بين المقامَيْن؛ لأن غالب وقائع الأعيان» 


السك واقعٌ فيها في محل الحكم ؛ كما سيأتي تعدادة» ومراتبت ب الاحتمال في الأكثر على حدٌ 
واحد. 


والفرق بين المقامَيْن واضحٌ؛ فإن العموم المستفادٌ من ترك الاستفصالء إنما جاء من 


)1١(‏ أخرجه البخاري (۳/ ۱۴۷): كتاب الجنائز: باب كيف يكفن المحرمء الحديث (1171): ومسلم 
(455/5): كتاب الحج: باب ما يفعل بالمحرم إذا مات الحديث )١15١5/94(‏ و »)۱۲١۹/۹۹(‏ 
وأبو داود (۲/ ۲۳۸) : كتاب الجنائز : باب كيف يصنم بالمحرم إذا مات» حديث (۳۲۴۳۸)ء والترمذي 
(185/5): كتاب الحج: باب ما جاء في المحرم يموت في إحرامه (401)» والنسائي (5/ :)١44‏ 
كتاب الحج: باب تخمير المحرم وجهه ورأسه (۲۷۱۳)ء وابن ماجة :)٠١0/5(‏ كتاب المناسك: 
باب المحرم يموت حديث »)۳٠۸٤(‏ والدارمي (200): كتاب المناسك: باب في المحرم إذا مات 
ما يصنع به» وأحمد (1/ 50 ۲۲۱ ككل لام ۳۲۸ ۳۳ 17"). والدارقطني (5977/5): 
كتاب الحج: باب المواقيت» والبيهقي (۳/ )۳۹١‏ والحميدي (1/١1؟5)‏ رقم (417)» وأبو يعلى /٤(‏ 
© رقم (۲۳۳۷)» واين حبان في «(صحیحه» (7958: 5955 الاحسان). 


والطبراني في «الصغير» (۱۷۹/۱)» وأبو نعيم في (الحلية»(:/ )9٠٠‏ والبغوي في «شرح السنة» (۳/ 

7 بتحقيقنا) من طرق عن سعد ابن جبير» عن ابن عباس» أن رجلا كان مع النبي بي فرقصته 
ناقته وهو محرم م فمات» فقال النبي َه : اغسلوه بماء وسدر وكثئوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب» ول" 
تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياء وقال الترمذي : (هذا حديث حسن صحيح) . 
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حُكم لَْظِي ورد على قضيّة يحتملُ وقوعُها على وجوه متعدّدة» ويختلفٌ الحُكمُ بحسب 
اختلافهاء فإذا حُكِمّ بِشَيْءِ مِنْ غير استفصالٍ عن كيفيّة وقوعهًاء كان ذلك الحكمٌ شاملا 
لجميع وجُوههًا ؛ كما تقدّم من الأمثلة» ويفلها أيضاً حديث ابن عُمَرَ المَُفْقْ علَيْه؛ أن 
رول الله - ا - أَنَاهُ رَجَلٌء > وَهْوَّ وَاقِفٌ عِنْدَ الجَمْرَة فَقَالَ: يا رَسُولَ اللو > حَلَفْتُ قبل 
أن زيي قال «ازم ولا حرج واه خُر قَقَالَ: : ئي دَبَحْتُ قَبْلَ أن زيي قال : : ازم 
رلا حرجا وآتى أََرٌء فَقَالَ: إِنّي أنْضتُ قَبْلَ أن أَرْمِيَ» قَالَ: «ازم» ولا حرج ١‏ ا 


عن ابن“ عباس أيضاًء » فلم يستفصل كك هل كان عَنْ عم أو جهْلٍ؛ ٠‏ فيكون قوله: 


:)5379/9( والبخاري‎ )١55( كتاب الحج: باب جامع الحجء حديث‎ :)٤١١/١( أخرجه مالك‎ )١( 
كتاب الحج:‎ :)4٤۸/۲( ومسلم‎ »)۱۷۳١( كتاب الحج : باب الفتيا على الدابة عند الجمرة» حديث‎ 
:)۵۱۷ باب من حلق قبل النحرء أو نحر قبل الرمی» حديث (9؟/1705). وأبو داود (؟/517,‎ 
/( كتاب المناسك (الحج): باب فيمن قدم شيئاً قبل شيء في حجهء حديث (2014): والترمذي‎ 
»)41١( كتاب الحج: باب ما جاء فيمن حلق قبل أن يذبح» أو نحر قبل أن يرمي» حديث‎ 24 
والشافعي‎ »)۳٠١١( كتاب المناسك: باب من قدم نسكاً قبل نسك» حديث‎ :)1١15/7( وابن ماجة‎ 
/١( كتاب الحج: الباب السابع في الإفراد والقران والتمتع؛ حديث (974)» والطيالسي‎ : 1 
كتاب الحج والعمرة: باب النحر والحلق والتقصير وحل ما يحرم على المحرم بعد ذلك ما‎ 64 
وأحمد (۲/ ۹١٠)ء والدارمي (14/5): كتاب المناسك: باب من قال‎ .)۱١۸۳( عدا النساءء حديث‎ 
كتاب المناسك»ء حديث (44817)» والطحاوي‎ :)١١١4 ليس على النساء حلق» وابن الجارود (ص:‎ 
في شرح معاني الآثار (۲/ ۲۴۷): كتاب مناسك الحج: باب من قدم في حجة نسكاً قبل نساك»‎ 
)1574/١( كتاب الحج: باب التقديم والتأخير في عمل يوم النحر والحميدي‎ :)١4١/5( والبيهقي‎ 
والنسائي في الكبرى (547/7) من طرق عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن‎ )۵۸١( رقم‎ 

عمرو أن النبي بي سأله رجل فقال: «ذبحت قبل أن أحلق قال احلق ولا حرج فسأله آخر فقال: 
حلقت قبل أن أذبح قال: اذبح ولا حرج قال آخر: ذبحت قبل أن أرمي قال أرم ولا حرجا . 
وقال الترمذي: حسن صحيح . ّْ 

(0) أخرجه البخاري (5097/7): كتاب الحج: باب الذبح قبل الحلق» حديث (۱۷۲۳)ء وأبو داود (؟/ 
١‏ كتاب المناسك (الحج): باب الحلق والتقصيرء حديث »)١947(‏ والنسائي (0/ 719/7): 
كتاب الحج: باب الرمي بعد المساءء وابن ماجة :)1١1/1(‏ كتاب المناسك: باب من قدم نشكا 
قبل نسك: حديث (١٠٠)ء‏ والبيهقي (9/ :)١47‏ كتاب الحج : باب التقديم والتأخير في عمل يوم 
النحر» من رواية عكرمة عنه» قال: كان النبي - ب - يسأل يوم النحر بمنى فيقول ١لا‏ حرج» فسأله 
رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح؛ قال: «إذبح ولا حرج»» قال: رميت بعدما أمسيت» فقال: « 
حرج 
والدارقطني (۲/ )٠٠٤ ۲١۳‏ كتاب الحج وابن خزيمة )۲۹١١(‏ من طريق خالد الحذاء عن عكرمة 
عن ابن عباس قال: كان النبي يي يسأل يوم النحر بمنى فيقول: «لا حرج. . فسأل رجل فقال: 
حلقت قبل أن أذبح قال: اذبح ولا حرج. قال: رميت بعدما أمسيت فقال: لا حرج. 
وأخرجه البخاري (۳/ 055) کتاب الحج : باب الذبح 3 قبل الحلق (۱۷۲۲) وأحمد )5١57/1١(‏ 
والدارقطني (97/5؟) والطحاوي في «شرح معاني الأثاره (۲/ ۳۳٦‏ والبيهقي )١17/5(‏ وأبو- 
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حَرَّجَ) شاملاً لكل الحالاتِ من العَمْد وَالسِهْرٍ والعلم والجَهْل» وإلا كان ذلك إطلاقاً في 
موضع التفْصِيل ؛ ولا يرد على على ذلك حديتٌ عبد الله بن عَمْرو بْنِ العاص في مل هذاء وان 
السائِلَ قال: يا وَسُولٌ اللو لم أَشْعْرْء فَسَلَفْتُ قَبْل أن نخر قَال: «اذْبَحْ» ولا حَرَجَ) 
الحديت؛ لأن الأسئلةً كانت متعدّدةء فبعضهُم قيّد حالَهُ بِعَدّم الشّعُور وبعضهم أَطَلَقّ 
رالوقائع المتعدّدة لا يحمل فيها المطلق على المقيّد؛ لتبايِهَا بحسب الوقائع في الخارج؛ 
بخلاف الكلام من متكلّم واحد؛ ومنه أيضاً حديتُ ابْنِ عُمَرَ ‏ رضي الله عنهما أنه قال 
للنبي - يل - : ابي أي الإبل بالبَقِيع؛ ٠‏ ابيع الدَنَانِي وَآحِلٌ الدّرَاهِمَ» وَأَبِيعُ الدْرَاهِمٍ ؛ 
واخ الدّنَانِينَ خد هَذِهِ عَنْ هلو أطي هَذِهِ عَنْ هَذِِ, قَقَالَ له النبي نه : دلا پاس أَنْ 
تَأَحْدَهَا بسِعْرٍ يَْمِهَاء ما لم تَفتَرِقَا وَبَبْنَكُمَا شي ؛ ففيه دليل على جواز التصرْفٍ في 
امن الذي في الذمّة قبل قُبْضِه وإن كان في مدّةٍ الخيار من جهة أنه كله لم يُفَصْلْ بين مذ 
الخيّارٍ وما بَعْدَهاء فكان الحكمُ شاملاً لهما. 


ومِنْه أيضاً حديتٌ الر جل الذي كاد عَلَى خَيْبَرَه وجَاء بتر جنيب فَقَال لَه 


= يعلى 000/47 رقم 511017 وابن حبان ( 885" الإحسان) من طرق عن عطاء عن ابن 
عباس به. 
وأخرجه البخاري (۳/ 514) كتاب الحج : باب إذا رمى بعدما أمسى )۱۷۳٤(‏ ومسلم (۲/ )4٥١‏ كتاب 
الحج: باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي /۳۳١(‏ 1707) والبيهقي )١57/5(‏ والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار» (771/5) من طرق عن وهيب عن ابن طاوس عن طاوس عن ابن عباس أن 
النبي بي قبل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير. فقال: لا حرج. لفظ البخاري 
)١(‏ أخرجه أبو داود (۳/ :)٠١١ ٠٠١‏ كتاب البيوع: باب في اقتضاء الذهب من الورق الحديث 
(904): وأحمد .)١19/7(‏ والترمذي (۳/ 044): كتاب البيوع: باب ما جاء في الصرف» الحديث 
»)١١49(‏ والتسائي (7/ ۲۸۳): كتاب البيوع: باب أخذ الورق من الذهب» وابن ماجة (؟/+5/): 
كتاب التجارات: باب اقتضاء الذهب من الورق» الحديث (۲۲۱۲)» وابن حبان ( ١١74‏ موارد)ء 
وابن الجارود ص (۲۲۰) باب ما جاء فى الرباء الحديث (2)556 والدارقطنى (۳/ 77 8 5): كتاب 
البيوع الحديث (41)» الحاكم (؟/ 44): كتاب البيوع» والبيهقي (184/0): كتاب البيوع: باب 
اقتضاء الذهب من الورق» كلهم من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر به بزيادة 
«ما لم تفترقا وبينكما شيء». وقال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم) وقال الترمذي: (لا نعرقه 
مرفوعاً إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جيير عن ابن عمرء وروی داود بن أبي هند هذا 
الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوفاً). وقال البيهقي. تفرّد برفعه سماك بن حرب عن 
سعيد بن جبير من أصحاب ابن عمر). 
قال الحافظ في التلخيص من :)۲١/۳(‏ وروى البيهقي من طريق أبي داود الطيالسي قال: سئل شعبة 
عن حديث سماك هذاء فقال شعبة سمعت أيوب عن نافع عن ابن عمر ولم يرقعه» ونا قتادة عن 
سعيد بن المسيب عن ابن عمر ولم يرفعه» ونا يحيى بن أبي إسحاق عن سالم عن ابن عمر ولم 
يرفعه» ورفعه لنا سماك بن حرب وأنا أفرقه. 








تلقبح الفهوم 





الي له: اكل نمر حير هَكَذَا؟ قَالَ: لاء إِنّما تَأَحَدُ الضّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنء قَقَالَ لَه 
«لآ تَفْعَْل بع المع الدرَاهِم» انم اشر ر يالدَرَاهِم 0 رواه البخاريٰء فاحتځ به من 
جوّز ذلك من غير قَبْضِ؛ كالشافعيّة والحنفيّة من جهة أذ النبىّ ا - لَمْ يفصّل بين أن 
يكون ذلك البيِعٌ الثاني مع الأولء أو مع غيره» وبين أن يكون ذلك بعد قَبْض الثمن» أو 
قبل قبْضوء فيجورٌ في كل هذه الأحوال؛ لما في ترك الاستفْصَالٍ من شُمُولها. 

ومنه إِذْنْهُ ‏ كلا - لِثابتٍ بن قيس - رضي الله عنه - في حلم امْرَأَتَهِ عَلَى 
الحديقة'" الي كان أَعْطَاهًا من عير تَفُصيل بَيْنَ أن تَكُونَ حَائِضاً أو لآ تَكون؛ فيدل 
ذلك على جواز الخُلْم " في حالة الحَيْضٍ» ويستشتى ذلك من الطّلاقيء وإن كان 


لحلع طلاقا . 





)۲۲١۲ »۲۲۰۱( أخرجه البخاري (۳۹۹/4) كتاب البيوع: باب إذا أراد بيع تمر خير منه حديث‎ )١( 
كتاب المساقاة: باب بيع الطعام مثلاً بمثل حديث (1997/40) من حديث أبي‎ )٠١٠١ /۳( ومسلم‎ 
. سعيد الخدري‎ 

(۲) أخرجه البخاري (5/ )۳۹١‏ كتاب الطلاق: باب الخلع حديث (277) والنسائي )١119/7(‏ كتاب 
الطلاق: باب ما جاء في الخلع . 
وابن ماجه )577/١(‏ كتاب الطلاق: باب المختلعة تأخذ ما أعطاها حديث 50 والدارقطني /٤(‏ 
75) كتاب الطلاق والخلع والإيلاء (175) والبيهقي والبيهقي (719/07) والبغوي في «شرح 
السنة»(5/ ١47 ۱٤١١‏ بتحقيقنا) من طريق عكرمة عن ابن عباس به. وأخرجه أبو داود (١//ا/519)‏ 
كتاب الطلاق : باب في الخلع حديث (۲۲۲۹) والترمذي (۳/ )441١‏ كتاب الطلاق: باب ما جاء في 
الخلع حديث )۱۱۸١(‏ مكرر من طريق عكرمة عن ابن عباس بلفظ: أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت 
وقال الترمذي: حسن غريب . وقال أبو داود: «وهذا الحديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن عمر بن 
مسلم عن عكرمة عن النبي بيه مرسلاة . 

)۳( الخلع لَعَهَ: : لر وهو استعارةٌ من حلع اللْبَاسٍ ؛ لآن كل واحد منهما لباس للآخرء فكأن كل واحد 
نزع لباسَهُ منه» وخالعت المرأة زوجها مُخَالَعَة إذا افتدث مته» وطَلَّقَهَا على الفدية. انظر : لسان 
العرب: ۲/ ٠۲۳١‏ المصباح المثير: ۱ المطلع: 8931 
واصطلاحاً : 
- عرفه الْأَنَافٌ بأنه : : عبارة عن أَحذٍ المال بإزاء مَك التكاح» بلفظ الخلع . 
وعرفه الشَّافْعِيةٌ يأنه : قوق ين الجن بعرّض» بلفظ لاقي أو خلع. 
وعرفه المالكية بأنه: الطلاق بورض 
وعرفه السَتَابلة بأنه : فراق الزوج 57 عرض يأخذه الزوج» بألفاظ ممخصوصة . 
انظر: تبيين الحقائق : 0 شرح فتح القدير: ل حاشية ابن عابدين: ؟/ 2177 مغني 
المحتاج : ۳/ ۳۲١۲ء‏ الشرح الصغير للدردير: ۳۹/۳ بداية المجتهد: ۲/ ۹۸ء الكافي : ۲/ c04‏ 
كشف القناع: ۲٠۲/٩‏ المخني : .٠۳٦/۷‏ 


أَجْمَعْ العلماء على مَشُرُرعيته؛ إلا بكر بن عبد الله المزني التابعي» فقد ذهب إلى أنه غَيْرُ مشروع. = 


تلقيج الفهوم 





داءة 


ومله أيضاً حديثٌ أي سَعِيدٍ - رضي الله عنه قَالَ: قُلْنًا: «يا رَسُولَ اللو تل 


النَاقَةَء رذب المَقَرَةَ أو الشّامٌّ جد فِي بَطنِها الجَيِينٌ » َيه أ أكُله؟ قال : کلوف إن 
شِنْتُمْ ؛ َِنَّ ذَكَائَهُ دكا ام٠‏ ؛ رواه أبو داود وَالتَّرمِذِيُ وحسّنه» فلم يستفصل» » هل يوجَدُ 


(1) 


وسئذكر أدلة القائلين بالمشروعية ودليل المخالف» ثم نتبعه بما ينقضه: 

ورد هذا الحديث عن جماعة من الصحابة وهم أبو سعيد الخدري» جاير بن عبد الل أبو هريرة» 
عبد الله بن عمر» كعب بن مالك. أبو ليلى» أبو أيوب الأنصاري» عبد الله بن مسعودء على بن أبى 
طالب» عبد الله ین عباس » أبو الدرداء أبو أمامة . 

- حديث أبي سعيد: أخرجه أحمد (۳/ )۳١‏ وأبو داود (۳/ )٠١۲‏ كتاب الأضاحى: باب ما جاء فى 
ذكاة الجنين حديث )١8719(‏ والترمذي (14/ ۷۲) كتاب الأطعمة: باب ما جاء في ذكاة الجنين حديث 
7 وابن ماجه (؟/ 1۷ )٠١‏ كتاب الذبائح : باب ذكاة الجنين ذكاه أمه حديث (20) وعبد 
الرزاق (4/ 0507) رقم (8560) وابن الجارود (50) وأبو يعلى (۲/ ۲۷۸) رقم (۹۹۲) والدارقطني 
)2 كتاب الصيد والذبائح والأطعمة رقم (2757 ۲۸) والبيهقي (4/ 775) كتاب الضحايا: باب 
ذكاة ما في بطن الذبيحةء والبغوي في «شرح السئة») (5/ 18م بتحقيقنا) من طريق مجالد بن سعيد عن 
أبي الوداك عن أبي سعيد به. 

وقال الترمذي: حديث حسن. وقال ابن حزم في المحلى (514/1): مجالد وأبر الوداك ضعيفان. . 
فأما قول الترمذي حديث حسن فليس بحسن أو لعله أراد لغيره لمتابعة يونس بن أبي إسحاق 
أما قول ابن حزم فمردود أيضاً فتضعيفه لمجالد مقبول أما تضعيفه لأبي الوداك ففيه نظر. 

قال الحافظ في «التلخيص» :)١51/4(‏ وأما أبو الوداك فلم أر من ضعفه وقد احتج به مسلم وقال 
يحيى بن معين: ثقة. (أ .ها . وهذا السند ضعيف لضعف مجالد لكنه توبع تابعه يونس بن أبي 
إسحاق عن أبي الوداك به. 

أخرجه أحمد (۳/ ۳۹) وابن حبان ( ١١177‏ موارد) والدارقطني )۲۷٤ /٤(‏ كتاب الصيد والذبائح 
والأطعمة حديث ١(‏ غرف والبيهقي (4/ 770) كتاب الضحايا: باب ذكأة ما في بطن الذبيحة كلهم من 
طريق يونس بن أبي إسحاق عن أبي الوداك عن أبي سعيد به . وصحيحه أبن حبان. 

وقال الزيلعي في «نصب الراية» (184/4): قال المنذري: إسناده حسن ويونس وإن تكلم فيه فقد 
احتج به مسلم في مسحيحه . وصحححه أيضاً ابن دقيق العيد كما في «تلخيص الحبير» )1١19/4(‏ 


أخرجه أحمد )٤۵/۳(‏ وأ يعلي ۲۱۵/۲ رقم 0۱۲۰۱ والطبرائي في لیے الصغير» /١(‏ ۸۸ء 
۸ والخطيب في "تاريخ بغدادة (۸/ 417) من طريق عطية العوفي عن أبي سعيد قال: قال رسول 
الله : «ذكاة الجنين ذكاة أمه» وعطيه العوفي فيه ضعيف. 

۔ حديث جابر: يرويه أبو الزبير عنه وله طرق عن أبي الزبير. فأخرجه أبو داود (6/ 76) كتاب 
الأضاحي : باب ما جاء فى ذكاة الجنين حديث (۲۸۲۸). والدارمى (۲/ )۸٤‏ كتاب الأضاحى: باب فى 
ذكاة الجنين ذكاة أمه والحاكم (5/ )١١5‏ وأبو نعيم في «الحليةة (۲۳۹/۹) من طريق عتاب بن بشير 
عن عبيد الله ب بن أبي زياد القداح عن أبي الزبر ب 
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«الكامل» (۲/ )۳۲١‏ والبيهقي (4/ 54 80) من طريق الحسن بن بشر عن زهير بن معاوية عن 
أبي الزبير به . قال ابن عدي : وهذا حديث زهير عن أبي الزبير لم يرويه غير الحسن. 

وأسند عن النسائي قال: : ليس بالقوي. وقال الحاكم : : تابعه من الثقات عبيد الله بن أبي زياد القداح. 
رهو الطريق الأول. وأخرجه أبو يعلى )۳٤۳/۳(‏ رقم )١1808(‏ من طريق حماد بن شعيب عن أبي 
الزبير به بلفظ: ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا أشعر. وذكره الهيئمي في امجمع الزوائد» (۳۸/6) وقال ٠‏ 
رواه أبو يعلى وفيه حماد بن شعيب وهو ضعيفف - رواه ه أبو داود خلا قوله : إذا أشعر. وأخرجه أبو 
نعيم في «الحلية» (۷/ 17) من طريق إسحاق بن عمرو: نا معاوية بن هشام ثنا: سفيان . الثوري عن 
أبي الزبير به. . وقال أبو نعيم: تفرد به معاوية عن الثوري وعنه إسحاق. وأخرجه الدارقطني (4/ ۲۷۳) 
كتاب الصيد والذبائح والأطعمة حديث (7؟) من طريق ابن أبي ليلى عن أبي الزيير به. 

حديث أبي هريرة: : أخرجه الحاكم )١١5/4(‏ والسهمي في «تاريخ جرجان» (ص - 67137 رقم 
(119) من طريق عبد الله بن سعيد المقبري عن جده عن أبي هريرة قال: : قال رسول الله كله : «ذكاة 
الجنين ذكاة أمه؛. وقال الحاكم: وقد روي بإسناد صحيح عن أبي هريرة ثم أخرجه وتعقبه الذهبي 
فقال: عبد الله هالك . 

- وللحديث طريق آخر عن أبي هريرة: أخرجه الدارقطني (174/4) من طريق عمر بن قيس عن 
عمرو بن دينار عن طاوس عن أبي هريرة به. وذكره الزيلعي في «نصب الراية» (4/ )۱۹١‏ وقال: 
قال عبد الحق لا يحتج بإسناده وقال ابن القطان : وعلته عمرو بن قيس وهو المعروف بسندل فإنه 
متروك أ .هھ 

۔ حديث ابن عمر: : أخرجه الحاكم (4/ )١١14‏ من طريق محمد بن الحسن الواسطي عن محمد بن 
إسحاق عن نافع عن ابن عمر مرفرعاً بلفظ : الذكاة الجنين إذا أشعر ذكاة أمه ولکنه يذبح حتى ينصب 
ما فيه من الدم». ومن هذا الطريق يق أخرجه ابن حبان في «المجروحين» (176/7) وقال محمد بن 
الحسن من أهل واسط يروي عن محمد بن إسحاق روى عنه أهل بلده يرفع الموقوف ويسند المراسيل 
روى عن محمد بن إسحاق عن نافع. عن ابن عمر عن النبي بي . . . وذكر الحديث وقال: إنما هو 
موقوف من قول ابن عمر. 

وقال الزيلعي في «نصب الراية» (4/ :)۱۹١‏ ورجاله رجال الصحيح وليس فيه غير ابن إسحاق وهو 
مدلس ولم يصرح بالسماع فلا يحتج به. ومحمد بن الحسن ذكره ه ابن حبان في «الضغفاء» وروی له 
هذا الحديث أ .ه. دمحمد بن ان هذا ثقة اسنج به البخاري ووثقه (يترجم؟. 

- وللحديث طريق آخر عن ابن عمر: أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» (؟/7١1)‏ من طريق 
أحمد بن الفرات الرازي ثنا هشام بن بلال ثنا محمد بن مسلم الطائفي عن أيوب بن موسى عن نافع 
عن ابن عمر مرفوعا بلفظ: ذكاة الجنين ذكاة أمه. قال الطبراني : لم يروه عن أيوب بن موسى إلا 
محمد بن مسلم ولا عن محمد إلا هشام تفرد به أبو مسعود. وذكره ابن أبي حاتم في «العلل» (۲/ 
)٤‏ رقم (1154) فقال: : سألت أبي عن حديث رواه هشام الرازي عن محمد بن مسلم الطائفي عن 
أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر عن النبي ل قال : اذكاة الجنين ذكاة أمه؛ قال أبي هكذا رواه 
عشام في كتابي عنه ورواه أبو مسعود بن فرات عنه والناس يوقفونه على عبيد الله بن عمر. وموسى 
ابن عقبة وغيرهم يروونه عن نافع عن ابن عمر موقوفاً وهو أصح. 

وللحديث طريق ثالث عن ابن عمر. أخرجه الطبراني في «الصغير» )١1/١(‏ من طريق عبد الله بن - 
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= نصر الأنطاكي ثنا أبو أسامة عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به مرفوعاً. وقال الطبراني: لم 
يروه مرفوعاً عن عبيد الله إلا أبو أسامة . تفرد به عبد الله بن نصر. يترجم عبد الله بن نصر الأنطاكي - 
وهو ضعيف. 
وهذا الطريق لم يذكره الزيلعي في «نصب الراية» وقد توبع عبد الله تابعه مبارك بن ع مجاهد. أخرجه 
الدارقطني ١ /٤(‏ كتاب الصيد والذبائح والأطعمة )۲٦٤(‏ والبيهقي (9/ 2378 كتاب الضحايا: باب 
ذكاة ما في بطن الذبيحة من طريق عصام بن مدرك عن مبارك بن مجاهد عن عبيد الله بن عمر به. 
قال الزيلعي في انصب الراية؛ (5/ :)١40‏ قال ابن القطان: وعصام رجل لا يعرف له حال وقال في 
التنقيح : مبارك بن مجاهد ضعفه غير واحد أ .ه. وقال البيهقي : روي من أوجه عن ابن عمر مرفوعاً 
ورفعه عن ضعيف. والصحيح موقرف. 
وذكر الهيثمي في «المجمع» )۳۸/٤(‏ طريق محمد بن الحسن الواسطي عن ابن إسحاق عن نافع عن 
أبن عمر وقال: رواه ه الطبراني في الأرسط والصغير وفيه ابن إسحاق. وهو ثقة لكنه مدلس . وبقية 
رجال الأوسط ثقا 
حديث کب ب مالك: اخ الطبراني في «المعجم الكبير» كما في انصب الراية» (5/ )8١‏ 
والمجمع )۳۸/٤(‏ من طريق إسماعيل بن مسلم المكي عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك عن أبيه مرفوعاً. وإسماعيل بن مسلم المكي ضعيف. قال ابن حبان في «المجروحين»(١/‏ 

)١1١-1‏ إسماعيل بن مسلم المكي أبو ربيعة ضعيف ضعَقه ابن المبارك وتركه يحيى وعبد 

الرحمن بن مهدي. روى عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه. . . فذكر الحديث. 
قال: وإنما هو عن الزهري قال: كان أصحاب رسول الله يكل يقولون: إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة 
أمه هكذ قاله ابن عبينة وغيره من الثقات. وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائده )۳۸/٤(‏ وقال: رواه 
الطبراني في الكبير والأوسط وفيه إسماعيل بن مسلم وهر ضعيفه. 
- حديث أبي ليلى: أخرجه الطبراني في الأوسط كما في «مجمع الزوائد؛ (8/4) أن رسول الله يل 
سئل عن ذكاة الجنين فقال ذكاته ذكاة أمه. وقال الهيئمي: رواه الطبراني في الأوسط وفيه حليس بن 
محمد وهو متروك . 
- حديث أبي أيوب: أخرجه الحاكم )١١4/5(‏ من طريق ابن أبي ليلى عن أبي أيوب قال: قال رسول 
الله اة : «ذكاة الجنين ذكاة أمدا وذكره الهيئمي في «المجمع! (A/D‏ وقال رواه الطبراني في الكبير 
وفيه محمد بن أبي ليلى وهو سيء الحفظ ولكنه ثقة. 
حديث ابن مسعود: أخرجه الدارقطني /٤(‏ 1/4؟) كتاب الصيد والذبائح والأطعمة )۳١(‏ من طريق 
أحمد بن الحجاج بن الصلت ثنا الحسن بن بشر بن سلم ثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن 
إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعرد. قال: أراه رفعه قال: «ذكاة الجنين ذكاة أمه». قال 
الحافظ في «التلخيص» حديث ابن مسعود رجاله ثقات . إلا أحمد بن الحجاج بن الصلت فإنه 
ضعيف جداًاً لها 
حديث علي بن أبي طالب: أخرجه الدارقطني (4/ ۲۷١‏ 7/5؟) كتاب الصيد والذبائح والأطعمة 
(29) من طريق موسى بن عثمان الكندي عن أبي إسحاق عن الحارث عن على قال: قال رسول 
الله 5 : «ذكاة الجنين ذكاة أمه وموسى بن عثمان. قال ابن القطان: مجهول كما فى «نصب الراية» 
)١51/4(‏ وفيه نظر فهو معروف لكن بالضعف الشديد. ۰ 


4 تلقيح الفهوم 





حيًا أو ميتاء وهل ذَكنّ أم لا؟ فيكونٌ الحكمٌ شاملاً لكل ذلك . 

ومنه حديتٌ بُرَيْدَةَ - رضي الله عنه ‏ أن امْرَأةَ قَالث لبي كل: إن أَمّي مَانَتْء وَإِنْهَ 
لم تح زىء إن قُضِيَ عَنْهَا أن أَحُحٌ عَنْهَا؟ قَال: : عَم رواه مسل ؛ ولم يستفصل ؛ 
ایک بال ام ل بوڈ مه جور في 6 الحا لترك الاستفصّال. 


رقائغ الأعْيَانِء و فهى الفغلٌ المحْثَمَلُ وَقُوعْهُ على وجوه مختلفة» فلا عموم له في 
كلها وا ذا حمل على بشضهاء وخصّص به السك كم كان ذلك كَافِياً في إعمال الحديث: 
وعدم إلا كما فى الحديث المتَّمّق عليه؛ أنَّ النّبىَ - يله -: الجَمَعْ بَينَ الظهر وَالْعَضْرِء 


وَبَيْنَ المَْرب وَالْعِشَاءِ بِالمَدِيئَةِ في عَيْر خَوْفٍ وَلآ سَمُره فَإِنَّ هذا يحتملٌ أن يكون في 


- حديث ابن عباس : أخرجه الدارقطني (4/ )۲۷١‏ من طريق موسي بن عثمان الكندي عن أبي إسحاق 

عن عكرمة عن ابن عباس بمثل حديث علي وموسی بن عثمان متروك وانظر حديث علي. 

- حديث أبي أمامة وأبي الدرداء: أخرجه البزار (۲/ 07١‏ كشف) رقم )۱۲۲١‏ من طريق بشر بن 

عمارة عن الأحوص بن حكيم عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء وأبي أمامة قال: قال رسول 

الله ية : «ذكاة الجنين ذكاة أمه». 

قال البزار: وهذا روي من وجوه رواه أبو سعيد الخدري وأبو أيرب. وأعلى من رواه أبو الدرداء 

فذكرنا حديئه وحديث أبي أمامة. أ .ه. وأخرجه الطبراني في الكبير كما في «نصب الراية» /٤(‏ 

١1‏ من طريق بشر بن عمارة عن الأحوص بن حكيم عن راشد بن سعد عن أبي أمامة وأبي الدرداء 

به. وذكره الهيئمي في «المجمع» )۳۸/٤(‏ وقال: رواه البزار والطبراني في الكبير وفيه بشر بن عمارة 

وفد وثقه وفيه ضعف. 

)١١44 /۱۵۷( أخرجه مسلم (5؟/5١88) كتاب الصيام: باب قضاء الصيام عن الميت حديث‎ )١( 
والترمذي (؟/ 25 25) كتاب الزكاة: باب ما جاء فى المتصدق يرث صدقته حديث (159) وأحمد‎ 
والبيهقي (51/4؟) كتاب الصيام باب من قال يصوم عنه وليه» والبغوي في «شرح السنة»‎ )04/( 
. غ84 بتحقيقنا) من حديث بريدة. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح‎ /۳( 

(۲) أخرجه البخاري (۲۳/۲): كتاب مواقيت الصلاة: باب تأخير الظهر إلى العصرء الحديث (١۳٤٥)ء‏ 

رمسلم 64۹/10 كتاب صلاة المسافرين: باب الجمع بين صلاتين في الحضرء الحديث-(۹٤/‏ 
۷ ومالك :)١54/1١(‏ كتاب قصر الصلاة فى السفر: باب الجمع بين الصلاتين في | الحضر 

والسفرء الحديث (4)» مختصراً من طريق جابر بن زيد» عن ابن عباس أن النبيّ يكل صلى بالمديئة 

سبعاً وثمانياً الظهرء والعصرء والمغخرب. والعشاء. ۰ 

وأخرجه الطيالسي (157/1): كتاب الصلاة: باب الجمع بر بين الصلاتين» الحديث :.)50١0(‏ وأحمد 

(١1/؟5).,‏ وأبو داود (۲/ :)١5-١4‏ كتاب الصلاة: باب الجمع بين الصلاتين» الحديث »)۱١١٤(‏ 

والترمذي :)۱١١/١(‏ كتاب الصلاة: باب الجمع بين الصلاتين» الحديث »)١847(‏ والنسائي /١(‏ 

4) كتاب المواقيت: باب الجمع بين الصلاتين في الحضر» والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ 

(1/ 20 كتاب الصلاة: باب الجمع بين الصلاتين» والبيهقي :)١1577/7(‏ كتاب الصلاة: باب 

الجمع في المطر بين الصلاتين» وأبو نعيم في الحلية :)58/1١١(‏ والخطيب »)۱۹١/١(‏ عن 

عباس من طرق عنه. وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة. 


قبح ىم سس 





كافياً . 


ومثله أيضاً ترديدٌ النبىّ ‏ ية -: «مَاعِزاً جين أَقَرٌ بالرّنا؛ حَنّ أَفَرٌ أرْبَمْ مراب ؛ 


- حديث ابن مسعود: قال: «جمع رسول الله ي بين الأولى والعصر وبين المغرب والعشاء فقيل له 
في ذلك فقال: صنعت هذا لكي لا تحرج أمتي». ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (؟/514١1)؛‏ 
وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عبد الله بن عبد القدوس ضتفه ابن معين والنسائي ووثقه 
ابن حبان وقال البخاري: صدوق إلا أنه يروي عن أقوام ضعفاء قلت: وقد روي هذا عن الأعمش 
وهو ثقة | .ه. 
- حديث أبي هريرة: قال: «جمع رسول الله ب بين الصلاتين بالمدينة من غير خوف». أخرجه البزار 
(۱/ 75 كشف) رقم (184) من طريق عثمان بن خالد ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن 
الأعرج عن أبي هريرة به. قال البزار: تفرّد به عثمان بن خالد ولم يتابع عليه. وذكره الهيثمي في 
المجمع الزوائدا (؟/ )١55‏ وقال: رواه البزار وفيه عثمان بن خالد وهو ضعيف. 
ورد حديث رجم ماعز عن جماعة من أصحاب النبي بي وهم ابن عباس وجابر وأبو هريرة وبريدة 
وجابر بن سمرة وأبو سعيد الخدري ونعيم بن هزال وأبو بكر الصديق وأبو ذر ورجل من الصحابة 
وسهل بن سعد وأبو برزة وسعيد بن المسيب مرسلاً والشعبي أيضاً مرسلاً. 
١‏ حديث عبد الله بن عباس : أخرجه مسلم (۳/ )١۲١‏ كتاب الحدود: باب من اعترف على نفسه 
بالزنى حديث (19/ 1197) وأبو داود (901/4/4) كتاب الحدود: باب رجم ماعز بن مالك حديث 
(5؟11) والترمذي (0/14") كتاب الحدود: باب التلقين في الحد حديث (9؟11١)‏ والنسائي في 
«الكبرى» )۲۷۹/٤(‏ كتاب الرجم: باب الاعتراف بالزنا أربع مرات حديث VIVY Y1)‏ 4208 
وأحمد ٤ .540/١(‏ ۳۲۸) وعبد الرزاق (9/ 7718) رقم )١۳۳٤٤(‏ وأبو داود الطيالسي /١(‏ 
4 منحة) رقم )١370(‏ وأبو يعلى )٤٥١/٤(‏ رقم (1980) والطحاوي في «شرح معاني الآثارا 
)١57/7(‏ باب الاعتراف بالزنى الذي يجب به الحد ما هو» كلهم من طريق سماك عن عكرمة عن ابن 
عباس أن النبي ب قال لماعز بن مالك : أحق ما بلغني عنك؟ قال: ومابلغك عني؟ قال: بلغني أنك 
وقعت بجارية آل فلان» قال: نعم. قال: فشهد أربع شهادات» ثم أمر به فرجما. ا 
- وللحديث طريق آخر عن ابن عباس: أخرجه البخاري )١178/1١7(‏ كتاب الحدود: باب هل يقول 
الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت؟ حديث (8514") وأبو داود )28٠/:(‏ كتاب الحدود: باب رجم 
ماعز بن مالك حديث (4477) والنسائي في «الكبرى'! /٤(‏ ۲۷۸ ۲۷۹) كتاب الرجم: باب مسألة 
المعترف بالزنا عن كيفيته حديث (159/) وأحمد (۲۳۸/۱» ۲۷۰) والدارقطنی )١7١/7(‏ كتاب 
الحدود والديات حديث (۱۳۱» 185) والبيهقي (8/ 15؟) كتاب الحدود: باب من قال: لا يقام عليه 
الحد حتى يعترف أربع مرات» وابن حزم في «المحلى؛ /١١(‏ ۱۷۹) والبغوي في «شرح السنة» (5/ 
17" 5 بتحقيقنا) والطبراني في 7الكبير؛ (۱۱/ ۳۳۸) رقم ,)1١1١95(‏ كلهم من طريق جرير بن حازم 
عن يعلى بن حكيم:عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما أثى ماعز بن مالك النبي بي قال له: لعلك 
قبلت أو غمزت أو نظرت؟ قال: لا يا رسول الله قال: أنكتها؟ ‏ لا يكنى ‏ قال: فعند ذلك أمر 
برجمه. 1 
وأخرجه أبو داود (208/5) كتاب اللحدود: باب رجم ماعز بن مالك حديث )447١(‏ والنسائي في 
«الكبرى» /٤(‏ ۲۷۹) كتاب الرجم: باب مسألة المعترف بالزنا عن كيفيته حديث )۷۱۷١(‏ كلاهما من = 








كء2ظ تلقيح الفهوم 





فإنه يحتملٌ أن يكونٌ ذلك؛ لتوففه في صحّحة عقلهء أو لأن حَدَّ الزنًا لا يام إلا بعد الأريع» , 

= طريق خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس أن ماعز بن مالك أتى النبى با فقال: إنه زنى فأعرض 
عنه فأعاد عليه مراراً فأعرض عنه فسأل قومه: أمجنون هر؟ قالوا: ليس به بأس قال: أفعلت بها؟ 
قال: نعم فأمر به أن يرجم فانطلق به فرجم ولم يصل عليه. وأخرجه أحمد (۲۸۹/۱» 80") 
والنسائي في «الکبری» )۲۷۸/٤(‏ كتاب الرجم: باب مسألة المعترف بالزنا عن كيفيته حديث (7178) 
والدارقطني (۳/ ۱۲۲) كتاب الحدود والديات حديث )١157(‏ كلهم من طريق عبد الله بن المبارك عن 
معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس أن الأسلمي أتى رسول الله ية فاعترف بالزنا 
فقال: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت . واللفظ للنسائي في الكبرى . 
؟ ‏ حديث جابر: أخرجه البخاري (؟9/1؟١١)‏ كتاب الحدود: باب الرجم بالمصلى حديث )5485١(‏ 
ومسلم (۳/ ۱۳۱۸) كتاب الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزئى حديث )١191/17(‏ وأبو داود 
)٥۸٠/4(‏ كتاب الحدود: باب رجم ماعز بن مالك حديث )٤٤۳١(‏ والترمذي (58/4) كتاب 
الحدود: باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع حديث )١459(‏ والنسائي (4/ 57 *5) 
كتاب الجنائز: باب ترك الصلاة على المرجوم» وأحمد (۳/ ۳۲۳) وابن الجارود رقم (811). 
والدارقطني (۳/ ۱۲۷ 118) كتاب الحدود والديات حديث .)١47(‏ كلهم من طريق عبد الرزاق في 
«المصنف» (۳۲۰/۷) رقم (۱۳۳۳۷) عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر أن رجلاً من 
أسلم جاء إلى النبي ب فاعترف عنده بالزنى ثم اعترف فأعرض عنه ثم اعترف فأعرض عنه حتى شهد 
على نفسه أربع مرات فقال النبي يَلِِْ: أبك جنون؟ قال: لاء قال: أحصنت؟ قال: نعم قال: فأمر به 
النبي بيا فرجم بالمصلى فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات فقال له النبي ية خيراً ولم 
يصل عليه . 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. أما البخاري فقال في روايته: وصلى عليه وقد رواه من 
طريق محمود بن غيلان عن عبد الرزاق به. قال الحافظ في الفتح: (۱۲/ ۱۳۳): قوله وصلى عليه : 
هكذا وقع هنا عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق وخالفه محمد بن يحيى الذهلي وجماعة عن عبد 
الرزاق فقالوا في آخره «ولم يصل عليه» قال المنذري في حاشية السئن: رواه ثمانية أنفس عن عبد 
الرزاق فلم يذكروا قوله: «وصلى عليه» قلت: قد أخرجه أحمد في مسنده عن عبد الرزاق ومسلم عن 
إسحاق بن راهويه وأبو داود عن محمد بن المتوكل العسقلاني وابن حبّان من طريقه زاد أبو داود 
والحسن بن علي الخلال رالترمذي عن الحسن بن علي المذكور والنسائي وابن الجارود عن محمد بن 
يحيى الذهلي زاد النسائي ومحمد بن رافع ونوح بن حبيب والإسماعيلي والدارقطني من طريق 
أحمد بن منصور الرمادي زاد الإسماعيلي: ومحمد بن عبد الملك بن زنجويه وأخرجه أبو عوانة عن 
الدبري ومحمد ابن سهل الصنعاني فهؤلاء أكثر من عشرة أنفس خالفوا محموداً منهم من سكت عن 
هذه الزيادة ومنهم من صرّح بنفيها. أ .ه. 
قلت : وعليه فزيادة وصلى عليه زيادة شاذة تفرد بها محمود بن غيلان وخالف فيها الثقات. وقد رواه 
ابن جريج عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر أن رجلاً من أسلم أتى النبي بي فحدثه أنه زنى فشهد 
على نفسه أنه زنی أربعاً فأمر برجمه وكان قد أحصن. أخرجه الدارمى )١77/7(‏ كتاب الحدود: باب 
الاعتراف بالزنا من طريق أبي عاصم عن ابن جريج به. 1 
- وللحديث طريق آخر عن جابر: أخرجه أبر داود (0///5) كتاب الحدود: باب رجم ماعز بن مالك 
حديث )447١(‏ من طريق محمد بن إسحاق قال: ذكرت لعاصم بن عمر بن قتادة قصة ماعز بن = 





تلقيح الفهوم ۷ 








ومع قيام الاحتمال لا يتعيّنُ لاني إلا بدَليل؛ إذ لا عموم لى وعلّئ مثل هذا حمل الحنفيةٌ 


الله عله : افهلا تركتموه» من شئتم من رجال أسلم ممن لا أتهم قال: ولم أعرف هذا الحديث قال: 
فجئت جابر بن عبد الله فقلت: إن رجلا من أسلم يحدثرن أن رسول الله ب قال لهم حين ذكروا له 
جزع ماعز من الحجارة حين أصابته : ألا تركتموه وما أعرف الحديث؛ قال: يا ابن أخي أنا أعلم 
الناس بهذا الحديث كنت فيمن رجم الرجل إنا لما خرجنا به فرجمناه فوجد مس العمجارة صرخ بنا يا 
قوم ردوني إلى رسول الله ية فان فومي قتلوني وغروني من نفسي وأخبروني أن رسول الله يي غير 
قاتلي فلم ننزع عنه حتى قتلناه فلما رجعنا إلى رسول الله كه وأخبرناه قال: فهلا تركتموه وجنتموني 
به؟ ليستثبت رسول الله ية منه فأما لترك حد فلا. قال: فعرفت وجه الحديث . 

7 حديث أبى هريرة: أخرجه البخاري 9 كتاب الحدود: باب سؤال الإمام المقر همل 
أحصنت؟ حديث (1۸۲۵) ومسلم (۳/ ۱۳۱۸) كتاب الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنا حديث 
7 وأحمد (427/1) والبيهقي (۲۱۹/۸) كتاب الحدود: باب من أجاز أن لا يحضر 
الإمامء رالبغوي في «شرح السنة» (5/ 456 41 بتحقيقنا) كلهم من طريق الزهري عن سعيد بن 
المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: أتى رسول الله كك رجل من الناس وهر في 
المسجد فناداه يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه النبي ول فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قَبَّلّه 
فقال: يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فجاء لشق وجه النبي ية الذي أعرض عنه فلمًا شهد على 
لفسةه أربع شهادات دعأه النبي فقال: أبيك جنون؟ قال : لا يا رسول الله فقال: أحصنت؟ قال : نعم 
يا رسول الله قال : اذهبوا فا رجمره. 

- وللحديث طريق آخر عن أبي هريرة: أخرجه الترمذي (0//4؟) كتاب الحدود: باب ما جاء في درء 
الحد عن المعترف إذا رجع حديث 0 واين ماجه (804/5) كتاب الحدود باب الرجم حديث 
(12684) وأحمد(؟/ 7 لامك )٤١١‏ واين الجارود فى «المنتقى» رقم (۸۱۹) وابن حبان 
( 5455 الإحسان) والحاكم (777/5) والبغوي في «شرح السنة١ /٥(‏ 4750 بتحقيقنا) كلهم من 
طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: جاء ماعز ابن مالك الأسلمي إلى رسول 
الله ي فقال: يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه ثم جاءه من شقه الأيمن فقال: يا رسول الله إني قد 
زنيت فأعرض عنه ثم جاءه من شقه الأيسر فقال يا رسول الله إني قد زنيت فأعرض عنه ثم جاءه 
فقال: إني قد زنيت قال ذلك أربع مرات فقال رسول الله يل : «انطلقوا به فارجمره» فانطلقوا به فلما 
مسته الحجارة أدبر يشتد فلقيه رجل في يده لحي جمل فضربه به فصرعه فذكروا ذلك لرسول الله لا 
قال: «فهلا تركتموها. ش 
وقال الترمذي: حديث حسر وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة. وقال الحاكم: صحيح على 
وهو وهم فهو متفق على صحته من حديث أبي هريرة ولكن ليس من هذا الطريق. وللحديث طريق 
ثالث عن أبى هريرة. أخرجه أبو داود (21/4/5) كتاب الحدود: باب رجم ماعز بن مالك حديث 
(1479) والنسائى فى «الكبرى» /٤(‏ 7-/771؟) كتاب الرجم: باب استقصاء الإمام على المعترف 
عنده بالزنا حديث (71514) وأبو يعلى /١١(‏ 2590-4 ) رقم (1110) كلهم من طريق ابن جريج 
أخبرني أبر الزبير عن ابن عم لأبي هريرة عن أبي هريرة أن ماعز بن مالك جاء إلى البى طلخ فقال: 
يا رسول الله إني قد زنيت فأعرض عنه حتى قالها أربعاً فلما كان في الخامسة قال: زنيت؟ قال: نعم = 
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قال: وتدري ما الزنى؟ قال: نعم» أتيت منها حراماً ما يأتي الرجل من امرأته حلالاً. قال: ما تريد 

إلى هذا القول؟ قال: أريد أن تطهرني قال: فقال رسول الله وه: «أدخلت ذلك منك فى ذلك منها 
كما يغيب الميل في المكحلة والعصا في الشيء؟ قال: : نعم يا رسول الله قال: فأمر برجمه فرجم 

فسمع النبي ية رجلين يقول أحدهما لصاحبه: : ألم تر إلى هذا ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم 
رجم الكلب نسار ادي شيعا مز بجيقة مار تقل : أين فلان وفلان؟ إنزلا فكلا جيفة هذا 
الحمار؟ ثالا: «غفر الله لك يا رسول الله وهل يؤكل هذا؟ قال: فما نلتما من أخيكما آنفاً أشد أكلا منه 
والذي نفسي بيده إنه الآن في أنهار الجنة يتقمص فيهاا . 


وهذا إستاد ضعيف لجهالة ابن عم أبي هريرة. . لكن أخرجه عبد الرزاق 0755/10 رقم ( ۰ عن 
ابن جريج أخبرني أبو الزبير عن عبد الرحمن بن الصامت عن أبي هريرة به. ومن طريق عبد الرزاق 
أخرجه أبو داود )٥۷۹/٤(‏ كتاب الحدود: باب رجم ماعز بن مالك حديث (58؟44) والنسائي في 

«الكبرى؟ (4/ ۲۷۷) كتاب الرجم: باب ذكر استقصاء الإمام على المعترف عنده بالزئا حديث (۷۱۹۵) 
وابن الجارود رقم )8١5(‏ وابن حبان ( ١61١‏ موارد) والدارقطني (۳/ 5- ۱۹۷) كتاب الحدود 
والديات حديث (۳۳۹) والبيهقي م ا كتاب الحدود: باب من قال: لا يقام عليه الحد حتى 
يعترف أربع مرات. وقد أخرجه ابن حبان ( ١51١54‏ موارد) من طريق زيد بن ن أبي أنيسة عن أبي الزبير 
به . . وألخرجه النسائي في «الكبرى» (177/4) كتاب الرجم حديث (177/) من طريق حماد بن سلمة 

عن أبي الزبير. 


- وصححه إبن حبان -: وقال النسائي : عبد الرحمن بن الهضهاض ليس بمشهور. قلت: ذكره ابن 


ابي حاتم في «الجرح والتعدیل» (6/ ۲۹۷) والبخاري في «تاريخه الكبيرا )۳١١/١(‏ ولم يذكرا فيه 
جرسحاً ولا تعدا وذكره ه أبن حبان في الثقات . 


٤‏ - حديث بريدة -: أخرجه مسلم (۳/ )۱١١١‏ كتاب الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنى 
حديث (۲۲/ )١1115‏ وابو داود (081/4) كتاب الحدرد: باب رجم ماعز بن مالك والنسائي في في 
«الكبرى» (057/4؟) كتاب الرجم: باب كيف الاعتراف بالزنا حديث (۷۱۹۳) وأحمد ۳٤۷ /٥(‏ 
4 والدارقطني (۳/ 41١‏ ؟4) كتاب الحدود والديات حديث (۳۹) والبغوي في اشرح السنة» (5/ 
CEA‏ 9+ بتحقيقنا) كلهم من طريق غيلان بن جامع عن علقمة بن مرئد عن سليمان بن بريدة عن 
أبيه قال: «جاء ماعز بن مالك إلى النبي - بي - فقال: يا رسول الله! طهرني» فقال ويحك! ارجع 
فاستغفر الله وتب إليه) قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرني» ققال النبي مثل ذلك . 
حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله بي - «فيم أطهرك؟» فقال: من الزنى. فسأل رسول الله - 
ی - «أبه جئون؟؟ فأخبر أنه ليس بمجنون. فقال: اشرب خمراً؟؟ فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه 
ريح خمر. قال: فقال رسول الله - وك -: «أزنيت؟1 فقال نعم. فأمر به فرجم. فكان الئاس فيه 
فرفتين: قائل يقول: لقد هلك. لقد أحاطت به خطيئته . وقائل يقول: ما توبة أفضل من توبة ماعر: 
إنه جاء إلى النبي - بيه - فوضع يده في يده» ثم قال اقتلني بالحجارة» قال: فلبثوا بذلك يومين أو 
ثلاثة » ثم جاء رسول الله - 5 - وهم جلوس فسلم ثم جلس» فقال: «استففروا لماعر بن مالك»» 
قال: فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك» قال: فقال رسول الله ب - القد تاب ثوبة لو قسمت بين أمة 
لوسعتهماء قال: ثم جاءته امرأة من غامد من الأزى ففالت: يا رسول الله! طهرني. فقال: «رويحك! 
ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه"» فقالت: آراك تريد أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك. قال: - 
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«وما ذاك؟4: قالت: إنها حبلى من الزنى. فقال: «آنت» قالت: نعم. فقال لها: «حتى تضعي ما في 
بطنك». قال: نكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت. قال فأتى النبي ‏ بيو فقال: قد وضعت 
الغامدية. فقال: «إذاً لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه» فقال رجل من الأتصارء 
فقال: إلي رضاعه يا نبي الله! قال فرجمها. قال الدارقطني: (حديث صحيح). وقال النسائي: (هذا 
صالح الإسناد) . 

حديث جابر بن سمرة. أخرجه مسلم (۳/ ۱۳۱۸ 1719) كتاب الحدود: باب من اعترف على نفسه 
بالزنى حديث )١1197/11(‏ وأبر داود /٤(‏ ۵۷۸) كتاب الحدود: باب رجم ماعز بن مالك حديث 
410 ) والدارمى (۲/ ١175‏ ۱۷۷) كتاب الحدود: باب الاعتراف بالزناء وأحمد .٩۱/۵(‏ ۹٩۹۹ء‏ 
)1٠١* 5‏ وعبد الرزاق (74/0”) رقم )۱۳۳٤۳(‏ وأبو داود الطيالسي /١(‏ 15595 متحة) رقم 
)۱١۲۲(‏ وأبو يعلى (17/ 4547 144) رقم )۷٤٤١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۳/ )١17‏ 
كتاب الحدود: باب الاعتراف بالزنى» والببهقي (۸/ )۲۲١‏ كتاب الحدود: باب من قال: لا يقام عليه 
الحد حتى يعترف أربع مرات» من طرق عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: رأيت ماعز بن 
مالك حين جيء به إلى النبي بی حاسراً ما عليه رداء فشهد على نفسه أربع مرات أنه قد زنى فقال 
رسول الله كلِ: «فلعلك»؟ قال: لا والله إنه قد زنى الآخر قال: فرجمه ثم خطب فقال: «ألا كلما 
نفروا في سبيل الله حلف أحدهم له نبيب كنييب التيس يمنح إحداهن الكثبة أما إن أمكنني الله من أحد 
- وللحديث طريق آخر . أخرجه البزار (؟2718/5 15١9‏ كشف) رقم )١1905(‏ حدثنا صفوان بن 
المغلس ثنا بكر بن خداش ثنا حرب بن خالد بن جابر بن سمرة عن أبيه عن جده قال: جاء ماعز إلى 
النبي ية فقال يا رسول الله إني قد زنيت فأعرض بوجهه ثم جاءه من قبل وجهه فأعرض عنه فجاءه 
الثالئة فأعرض عنه ثم جاءه الرابعة فلما قال له ذلك قال رسول الله ية لأصحابه: قوموا إلى صاحبكم 
فإن كان صحيحاً فارجموه فسئل عنه فوجد صحيحاً فرجم فلما أصابته الحجارة حاضرهم وتلقاه رجل 
من أصحاب النبي ية بلحى جمل فضربه به فقتله فقال أصحاب رسول الله ب : إلى النار فقال رسول 
الله كلهِ: كلا إنه قد تاب توبة لو تابها أمة من الأمم تقبل منهم . 

قال الهيئمي في «الكشف»: له حديث في الصحيح بغير هذا السياق وذكره الهيثمي في «المجمع؛ (5/ 
)۲۷١ 7‏ وقال: قلت: لسمرة حديث في الصحيح بغير سياقه ‏ رواه البزار عن شيخه صفوان بن 
المغلس ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات. 

5 - حديث أبي سعيد. أخرجه مسلم (۳/ ۱۳۲۰ 151) كتاب الحدود: باب فيمن اعترف على 
نفسه بالزنى حديث )١194 /5١(‏ وأبو داود )08١/5(‏ كتاب الحدود: باب رجم ماعز بن مالك 
حديث )٤٤۳۱(‏ وأحمد (۳/ 7- ۳) كلهم من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد أن رجلاً من أسلم يقال 
له: ماعز بن مالك أتى رسول الله ية فقال: إني أصبت فاحشة فأقمه علي فرده النبي يل مراراً قال: 
ثم سأل قومه؟ فقالوا: ما نعلم به بأساً إلا أنه أصاب شيئاً يرى أنه لا يخرجه منه إلا أن يقام فيه الحد 
قال: فرجع إلى النبي بي فأمرنا أن نرجمه قال: فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد قال: فما أوثقناه ولا 
حفرنا له قال: فرميناه بالعظم والمدر والخزف قال: فاشتد واشتددنا خلفه حتى أتى عرض الحرة 
فانتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرة (نعني الحجارة حتى سكت ثم قام رسول الله بلا خطيباً من العشي 
فقال: «أو كلما انطلقنا غزاة في سبيل الله تخلف رجل في عيالنا له نبيب كتبيب التيس علي أن لا أوتى = 





برجل فعل ذلك إلا تكلت بها. قال: فما استغفر له ولا سيّه. 
۷- حديث نعيم بن هزال. أخرجه ابن أبي شيبة )7١/1١(‏ كتأب الحدود: باب الزاني كم مرة يرد 
حديث (6415) وأحمد (65/ ۲۱١‏ ۲۱۷) وأبو داود )٥۷۳/٤(‏ كتاب الحدود: باب رجم ماعز بن 
مالك حديث (4519) والنسائي في «الكبرى؟ (4/ ۲۹۰۔ ۲۹۱) كتاب الرجم: باب إذا اعترف بالزنا 
ثم رجع حديث )۷۲٠۵(‏ والطبراني في «الكبير (۲۲/ ١۱‏ '*) رقم( ١ «o‏ والحاكم /٤(‏ 
۳ كتاب الحدود: باب الحفر عند الرجم؛ والبيهقي (۲۲۸/۸) كتاب الحدود: باب المعترف بالزنا 
يرجع عن إقراره؛ وابن حزم في #المحلى» (۱۱/ ۱۷۷) كلهم من طريق يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه 
قال: كان ماعز بن مالك يتيماً في حجر أبي فأصاب جارية من الحي فقال له أبي: انت رسول الله لا 
فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك وإنما يريد بذلك رجاء أن يكون له مخرجاً فأتاه فقال: يا رسول الله 
إني زنيت فأقم علي كتاب الله فأعرض عنه فعاد فقال: يا رسول الله إني زنيت فأقم على كتاب الله 
حتى قالها أربع مرات قال با : إنك قد قلتها أربع مرات فيمن؟ قال: بفلانة» قال: هل ضاجعتها؟ 
قال: نعم قال: هل باشرتها؟ قال: نعم قال: هل جامعتها؟ قال نعم قال: فأمر به أن يرجمء 
فأخرج به إلى الحرة : فلما رجم فوجد مس الحجارة جزع فخرج يشتد فلقيه عبد الله بن أنيس وقد عجز 
أصحابه فنزع له بوظيف بعير فرماه به فقتله ثم أتى النبي بي فذكر ذلك فقال: هلا تركتموه لعله أن 
يتوب فيتوب الله عليه . 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي والحديث أعلّه ابن حزم بالإرسال. قال 
العلائي في «جامع التحصيل؛ (ص - ”59): نعيم بن هزال الأسلمي مختلف في صحبته أخرج له أبو 
داود والنسائي عن النبي بيه وقد روي عنه عن أبيه عن النبي بي قال ابن عبد البر هو أولى بالصواب 
ولا صحبة لنعيم وإنما الصحبة لأبيه. قلت: والحديث فيه اختلاف كثير. أ 
4 حديث أبي بكر الصديق. أخرجه أحمد )/١‏ وأبر يعلى /١(‏ 245 47) رقم 18١ »4١(‏ والبزار 
(؟/ 5١97‏ كشف) رقم )١984(‏ من طريق جابر الجعفي عن عامر الشعبي عن عبد الرحمن بن أبزى 
عن أبي بكر الصديق قال: كنت عند النبي ب فأتاه ماعز بن مالك فاعترف بالزنى فرده ثم عاد الثانية 
فرده ثم عاد الثالثة فرده فقلت: إن عدت الرابعة رجمك فعاد الرابعة فأمر النبي بي بحبسه ثم أرسل 
قسأل عنه قالوا: لا نعلم إلا خيراً فأمر برجمه. 
وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائدة (14/7؟) وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ولفظه أن النبي ويا 
رد ماعزأ أربع مرات ثم أمر برجمه والطبرائي في الأوسط إلا أنه قال : ثلاث مرات. وفي أسانيدهم 
كلها جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف . 
- حديث أبي ذر. أخرجه أحمد )١79/45(‏ والبزار (۲۱۷/۲» 6 كشف) رقم )١008(‏ كلاهما 
من طريق الحجاج ب بن أرطأة عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن المقدام عن نسعة بن شداد عن 
أبي ذر قال: : كنا مع رسول الله با في سفر فأتاه رجل فقال إن الآخر زنى فأعرض عنه ثلاث مرات ثم 
ربع فأمرنا فحفرنا له حفيرة ليست بالطويلة فرجم فارتحل رسول الله ب كئيباً حزيتاً فسرنا حتى نزلنا 
منزلاً فَسُرَيّ عن رسول الله كله فقال: يا أبا ذر ألم تر إلى صاحبكم قد غفر له وأدخل الجنة. قال 
البزار: لا نعلم أحداً رواه بهذا اللفظ إلا أبو ذر وعبد الملك معروف وعبد لله بن المقدام ونسعة لا 
نعلمهما ذكرا إلا في هذا الحديث والحديث ذكره ٠‏ الهيثمي في «المجمع) | (559/5) وقال: رواه أحمد 
والبزار وفيه الحجاج بن أرطأة وهو مدلس. 
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٠‏ - حديث رجل من الصحابة . أخرجه النسائي ذ في «الكبرى» (189/5) الرجم الرجم: باب كيف 
يفعل بالرجل وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك حديث )۷۲١١(‏ من طريق ملم سلمة بن كهيل قال : 
حدئني أبو مالك عن رجل من أصحاب النبي بل قال: : «جاء ماعز بن مالك إلى النبي يك أربع مرات 
كل ذلك يرده ويقول أخبرت أحداً غيري ثم أمر برجمه فذهبوا به إلى مكان يبلغ صدره إلى حائط 
فذهب يئب فرماه رجل». 

١١‏ - حديث سهل بن سعد. ذكره الهيثمي في #مجمع الزوائد» (۲۷۱/7) عله قال: شهدت ماعراً 
حين أمر رسول الله يه برجمه فاتبعه الناس يرجمونه حتى لقيه عمر بالجبانة فضريه بلحى جمل فقتله . 
وقال الهيثمي : رواه الطبراني وفيه أبو بكر بن أبي سبرة وهو كذاب. 

١‏ - حديث أبي برزة الأسلمي. أخرجه ابن أبي شيبة ( ٠‏ كتاب الحدود: باب في الزاني كم 
مرة يرد حديث )8851١(‏ وأحمد )٤۲۳/۹(‏ وأبو يعلى )٤۲۹/۱۳(‏ رقم )۷٤۳۱(‏ من طريق مساور بن 
عبيد قال : : حدثني أبو برزة قال: : رجم رسول الله يل رجلاً منا يقال له ماعز بن مالك . والحديث ذكره 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» (TIA/Y‏ وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات. 

١‏ مرسل سعيد بن المسيب. أخرجه النسائي في «الكبرى" )۲۸۱/٤(‏ كتاب الرجم: باب اختلاف 
الزعري وسعيد بن المسيب في هذا الحديث من طريق مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن 
المسيب أن رجلا من أسلم جاء إلى أبي بكر الصديق فقال له: إن الآخر قد ذنى فقال له أبو بكر: هل 
ذكرت ذلك لأحد غيري؟ قال: لاء قال: فاستتر بستر الله فإن الله يقبل التوبة عن عباده فأتى عمر فقال 
له مل ما قاله لأبي بكر فقال له عمر ما قال له أبو بكر فأتى رسول الله بل فقال: إن الآخر قد زنى 
قال سعيد: فأعرض عنه رسول الله كَل ثلاث مرات كل ذلك يعرض عنه حتى إذا أكثر عليه بعث إلى 
أهله فقال: أيشتكي؟ أبه جنة؟ فقالوا: والله إنه لصحيح فقال رسول الله كل أبكر أم ثيب؟ قال: بل 
ثيب فأمر به رسول الله له فرجم . 

5 - مرسل الشعبي . أخرجه ابن أبي شيبة (578/0) كتاب الحدود: باب في الزاني كم مرة يرد 
حديث (۳۸۷۷۰) من طريق جرير عن مغيرة عن الشعبي قال: : شهد ماعز على نفسه أربع مرات أنه قد 
زنى فأمر به رسول الله كله أن يرجم وقصة ماعز في الزنا ورجمه قد عدها الحافظ السيوطي متواترة 
فذكرها في كتابه «الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواتر» (ص - 294) رقم (۸۲) وعزاها إلى الشيخين 
عن جاير بن عبد الله ولين عباس ومسل عن بريدة وجاير بن سمرة واي سعيد وأبي داود عن اجاج 
ونعيم بن هزال وأبي هريرة. والنسائي عن رجل من الصحابة ومن مرسل ابن المسيّب وأحمد عن أبي 
بكر الصديق وأبي ذر. وار بن أبي شيبة في «المصنف» عن نصر والد عثمان ومن مرسل عطاء بن يسار 
والشعبي . وأبي مرة في سنه عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف . 

أخرجه أبو داود (1/ 0/1١60‏ کتاب الصيام: باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان حديث 
(TEY)‏ والدارمي )٤/۲(‏ كتاب الصيام : باب الشهادة على رؤية هلال رمضان والدارقطني )١635/5(‏ 
والحاكم )477/١(‏ وابن حبان ( ۸۷۱ موارد) والبيهقي (۲۱۸/۲) كلهم من طريق مروان بن محمد 
عت به دحا عن ای بن ص ال بن ساح عن أبي بكر بن مل عن ابن عمر به. 

وقال الدارقطني : تفرّد به مروان بن محمد عن ابن وهب وهو ثقَة ١‏ قال الحاكم: صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه. وصححه ابن حبان. 
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وكذلك الحديتٌ الآخَرٌ في قَبُول شْهَادَةٍ الأعرابيٌ وحده على هلال رمضان") 
لوا: يُحْتَمْلَ أن يكونٌ في حالة العم وأن يكونَ حالة الخو ولا عْمُومٌ له فيهِمّا ٠‏ فإذا 
حَمَلْنَاه ه على حالة الغَيْم؛ كان ذلك كافياً في العَمَلٍ به ثم أَيّدوا ذلك با حالة اليم يُمكِنُ 


ألا يراه إلا واحدٌء فيثبت به» وأما في حالة الصَّحُوء ؛ فيستوي فيه أبصاز التاظرين» فلا يقي 
فيه واحد. 


وقالْتٍ الحنابلة في حديث عطيّةٌ القُرَظِيْ : انه لَمّا قَعَلَ النبئ كله بَنِي قُرَيْطَةَ كان 
مَنْ وَجَذُوهُ انيت فيل ومَنْ لم يُنْبتْء لم يهَل مل ۰ هذا يحتمل أن يكرنَ؛ لأنهم أهلٌ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (؟/ 2/24 :)۷٠١‏ كتاب الصوم: باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان» 
حديث (١٤۲۳)ء‏ والترمذي (44/5): كتاب الصوم: باب ما جاء في الصوم بالشهادة» حديث 
مكمك)اء والنسائي ررض 6 > کتاب الصيام: باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر 
رمضان. إلخ» وابن ماجة :)019/١(‏ كتاب الصيام: باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال. 
حديث (1561)» والدارمي (۲/ :)١‏ كتاب الصوم: باب الشهادة على رؤية الهلال» حديث (1797), 
والدارمي (0/0): كتاب الصوم : باب الشهادة على رؤية هلال رمضان» وابن الجارود (ص ۱۴۸): 
باب الصيامء حديث »)۳۸١(‏ والدارقطني (؟/58١):‏ كتاب الصيام» حديث (2)9 والحاكم /١(‏ 
)٤‏ والبيهقي :)5١5 :5١١/14(‏ كتاب الصيام: باب الشهادة على رؤية هلال رمضان» وابن 
خزيمة (۳/ »)۲١۹۸‏ رقم 001975 وابن حبان ( ۸۷۰ موارد)» والطحاوي في امشكل الآثار» /١(‏ 

:)5١5 ٠١‏ من طريق سماك عن عكرمة» عن اين عباس به. 

وقال الحاكم : صحيح » ٠‏ واف اللي وكذا صححه ابن خزيمة» وابن حبان» وقال الترمذي بعد أن 
أخرجه من طريق الوليد بن أبي ثورء ومن طريق زائدة عن سماك: هذا حديث فيه اختلاف» وروی 
سفيان الثوري» وغيره» عن سماك بن حرب عن عكرمة عن النبي - بل مرسلاء وأكثر أصحاب سماك 
رووه كذلك مرسلا. وقال الدارقطني: أرسله إسرائيل» وحماد بن سلمة» وابن مهدي» وأبو نعيم» 
وعبد الرزاق عن الثوري. 

(۲) أخرجه أبو داود (217/7) كتاب الحدود: باب في الغلام يصيب الحد حديث (5104, 14082) 
والترمذي (5/ ۱۲۳) كتاب السير: باب ما جاء في النزول على الحكم حديث )٠١۸١(‏ والنسائي (5/ 
٥‏ كتاب الطلاق: باب متى يقع طلاق الضبي» (47/8) كتاب قطع السارق: باب حد البلوغ وذكر 
السن التي إذا بلغها الرجل أقيم عليه الحد. وابن ماجه (811/7) كتاب الحدود: باب من لا يجب 
عليه الحد حديث 258251١(‏ 5955) وأحمد (5/ )”١١/5 ۳ 09١‏ والحميذي )۳۹٤/۲(‏ رقم 
(884) والدارمي (۲۲۳/۲) كتاب السير: باب حد الصبي متى يقتل والحاكم (7/5؟١)‏ كتاب 
الجهادء والبيهقي (28/5) كتاب الحجر: باب البلوغ بالإنبات» كلهم من طرق عن عبد الملك بن 
عمير عن عطيّة القرظي به. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال الحاكم : حديث روأء جماعة من أتمة المسلمين عن عبد 
الملك بن عمير ولم يخرجاه وكأنهما لم يتأملا متابعة مجاهد بن جبر عبد الملك على روايته عن عطيّة 
القرظي. ثم أخرجه (؟/7١)‏ من هذا الطريق وقال: فصار الحديث بمتابعة مجاهد صحيحاً على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

(۳) أخرجه أبو داود )٥٤٩/۲(‏ كتاب الحدود: باب في الغلام يصيب الحد حديث :11١4(‏ 4400)- 
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حرب» لا يُطَلَعُ على بِلوعِهمْ غالبا ويحتملٌ أنْ يكرت شرعاً عامّاء فإذا َيِل على مَرْرِدِ: 
كان كافياً؛ إذ لا عموم له 

وقالُوا أيضاً في صلاة الصحابةء وهم قيامٌ خَلْفَ النبي يي في مرض وفاتهء 
وهو جالسٌ؛ إن هذه قضيةٌ عيْن» لا عموم لهاء فتختص بهذه الحالةء وهي ما إذا 
استفتح القَوْمُ الصلاةة خَلْفَ إمام قائم؛ فإنهم التزموا الصَّلاةَ من أوّلها قياماً» فلما 
جاء النبي ييه في أثناء الصلاة» وصلى بهم جالساًء لم يلزمهم الجلوسٍ لالتزامهم 
اليم من أول الصلاة» فتكون هذه الحالةٌ مخصصة لقوله حي : «وَإِذًا صل جَالِسا 
فَصَلُوا جُلُوساً أَجْمَعِين بين" والتخصيصٌ خَيْرٌ من النسخ» »> لا سيّما مع احتمال القضيّة 
الأخيرة لما قلتاه» فلا عُمُومَ لها. 


= والترمذي (4/؟١)‏ كتاب السير: باب ما جاء في التزول على الحكم حديث )٠١۸١(‏ والنسائي /٦(‏ 
٥‏ كتاب الطلاق: باب متى يقع طلاق الصبي» (۸/ ؟4) كتاب قطع السارق: باب حد البلوغ وذكر 
السنن التي إذا بلغها الرجل أقيم عليهما الحدء وابن ماجه (۲/ 844) كتاب الحدود: باب من لا يجب 
عليه الحد حديث )١515 .7641١(‏ وأحمد (5/ )”1١/5 ۳ ۳٠١‏ والحميدي (794/5) رقم 
(884) والدارمي (۲۲۳/۲) كتاب السير: باب حد الصبي متى يقتل والحاكم (۱۲۳/۲) كتاب 
الجهادء والبيهقي (288/5) كتاب الحجر: باب البلوغ بالإنبات» كلهم من طرق عن عبد الملك بن 
عمير عن عطية القرظي به. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . وقال الحاكم: حديث رواه جماعة من أئمة المسلمين عن عبد 
الملك بن عمير ولم يخرجاه وكأنهما لم يتأملا متابعة مجاهد بن جبر عبد الملك على روايته عن عطية 
القرظي . ثم أخرجه (۲/ )١7‏ من هذا الطريق وقال: فصار الحديث بمتابعة مجاهد صحيحاً على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

)١(‏ أخرجه مالك )٠١١ /١(‏ كتاب صلاة الجماعة: باب صلاة الإمام وهو جالس حديث )١1(‏ والبخاري 
)5١7/7(‏ كتاب الأذان: باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة حديث (۷۳۲ء 09/97 (۲/ ۳۳۹) كتاب 
الأذان: باب يهوى بالتكبير حين يسجد حديث (8:85), (۲/ )14٠١‏ كتاب تقصير الصلاة: باب صلاة 
القاعد حديث )١١١4(‏ ومسلم )۳٠۸/١(‏ كتاب الصلاة: باب إئتمام المأموم بالإمام حديث (۷۷/ 
۱ وأبو عرانة (۲/ 4١١3 -1١6‏ وأبو دارد 5١4 /1١(‏ 559) كتاب الصلاة: باب الإمام يصلي من 
قعود حديث )1١1(‏ والنسائي (؟/ )۱۹١ 1۹١‏ كتاب الإفتتاح: باب ما يقول المأمومء والترمذي 
)١95/7(‏ كتاب الصلاة: باب ما جاء إذا صلّى الإمام قاعداً فصلوا قعوداً حديث (751) وابن ما 
(45/1") كتاب الصلاة: باب ما جاء في إنما جعل الإمام ليؤتم به حديث )١518(‏ والدارمي /١(‏ . 
5 كتاب الصلاة: باب فيمن يصلي خلف الإمام والإمام جالس وأحمد )١57/9(‏ وعبد الرزاق 
)٠۷۸(‏ والحميدي (۱۱۸۹) والطيالسي ١77 /١(‏ منحة) رقم (175) والشافعي في لم" 0 
۱ وأبو يعلى (5/ 507 )١97‏ رقم (۳۵۵۸) وابن خزيمة (؟/84) وابن حبان (۲۰۹۳) وابن 
الجارود في «المنتقى» رقم (۲۲۹) والطحاوي في شرح معاني الآثار؛ (1/ ١7‏ 1) والحاكم في «علوم 
الحديث» (ص )١55-١55‏ والبيهقي (۳/ ۷۸ ۷۹). وأبو نعيم في «حلية الأولباء؛ (۳/ )١۷۴‏ 
والبغوي في «شرح السنة» (۲/ 4٠١‏ بتحقيقنا) كلهم من طريق الزهري عن أنس بن مالك قال: سقط = 
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وكذلك قالُوا أنْضاً في حديثِ القضل بن العَبّاسٍ: أَتَانَا رَسُولَ الله يل .- 
وَنَحْنُ فِي بَادِيَةِ لتاء وَمَمَهُ اباس - رضي الله عنه - فَصَلَّى فِي صَحْرَاءَ لَيْسَ بَيْنَ 
يديه و سَنُرَةٌ: وَحَمَارَةٌ لاء وكلبة تَعْبَتَانِ ب بَيْنَ َد ؛ رواه أبو داودٌ: إن الكَلبَة تحتمل 
أن تكون غَيْرَ سوداءة» فلا يناقض ذلك تخصيصّة ية في الحديث الآخر؛ أن الكَلَْبَ 


الأسْوّدَ يَقْطَعْ الصادة“؛ وعلل بأنه شيطانٌ» فإن الحديث الأول لا عمرم لَهُ في 
الألَوَان. 


ومثله أيضاً حديتٌ ابن عباس - رضي الله عنه ‏ إِنّما صَلْى مع الصَّحَابَةِ بمئى» وَأَرْسَلَ 


رسول الله ية من فرس فجحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعرده فحضرته الصلاة فصلى قاعداً فصليتا 

قعوداً فلما قضى الصلاة قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع 

فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قاعدا 

فصلوا قعوداً أجمعين. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . ش 

وللحديث طريق آخر. أخرجه البخاري (281/1) كتاب الصلاة: باب الصلاة في السطوح حديث 

(۳۷۸) من طريق ححميد الطويل عن أ 

)١(‏ أخرجه أحمد (1/١١5)؛‏ وأبو داود :)104/١(‏ كتاب الصلاة: باب من قال: الكلب لا يقطع 
الصلاةء الحديث الال والنسائي (6/۲): : كتاب القبلة: باب ذكر ما يقطع الصلاةق من حديث 
الفضل بن العباس قال : «أتانا رسول الله لا ونحن في بادية لنا معه عباسء فصلى في صحراء ليس 
بين يديه سترة» وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه . 
وأخرجه أيضاً عبد الرزاق (۲۸/۲) رقم (۲۳۵۸) وأحمد )۲٠۲/۲(‏ من طريق ابن جريج قال أخبرني 
محمد بن على أن الفضل بن العباس. . . فذكر. وهذا مرسل أيضاً. 
وأخرجه أبو يعلى (17/ 44) رقم (1777) والطحاوي في شرح معاتي الآثار» (۱/ 404 450) باب 
المرور بين يدي المصلى» والبيهقي (۲/ ۲۷۸) كتاب الصلاة: باب الدليل على أن مرور الكلب وغيره 
بين يديه لا يفسد الصلاة. 

)۳( أخرجه مسلم (۱/ 0910 : كتاب الصلاة: باب قدر ما يستر المصلي» الحديث )0٠ /۲٦(‏ وأيو 
داود (۳۲۹/۱): كتاب الصلاة: باب ما يقطع الصلاةء والترمذي (۲۱۲/۱): : كتاب الصلاة: باب لا 

يقطع الصلاة إلا الكلب والحمار والمرأة» الحديث (277397» والنسائي (11/7): كتاب القبلة: باب ما 

يقطع الصلاة؛ وابن ماجة :)73١7/1(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب ما يقطع الصلاة: الحديث (40۲)ء 

وأحمد .)٠١١ /١(‏ والدارمي :)۳۲۹/١(‏ كتاب الصلاة: باب ما يقطع الصلاة؛ والبيهقي (۲/ 01174 : 

كتاب الصلاة: باب ما يقطم الصلاة وأين خزيمة )١١/50(‏ رقم (66) من طريق عبد الله بن 

الصامت عنه قال: قال رسول الله ولِ: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة 
الوَخْلء فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرخل فإنه يقطع صلاته المرأة» والحمارء والكلب الأسودء 
قلت : يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر» من الكلب الأصفر قال: يا ابن أخي! سألت 

رسول الله ب كما سألتني» فقال: الكلب الأسود شيطان. 

وفي الباب عن أبي هريرة مرفوعا يقطع الصلاة المرأة» والحمارء والكلب. وأخرجه مسلم /١(‏ 

6 كتاب الصلاة: باب قدر ما يستر المصلي» الحديث »)5١١/1575(‏ وابن ماجه :)"٠٠/١(‏ 

كتاب إقامة الصلاة: باب ما يقطع الصلاةء الحديث (0٠46)ء:‏ وأحمد »)٤١/۲(‏ والبيهقي (۲/ 

4 كتاب الصلاة باب ما يقطع الصلاة. 
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َلأنَانٍ تَرْنَعُ بيْنَ يَدَيْ بَعْض الصف“ أجابٌ من يقولٌ: إِنَّ الحمَارَ يقطْمٌ الصلاة؛ بأن سُنْرة 
الإمام سره لمن خلفه؛ والغالتٌ أنه كان بَيْنّ يدي النبيٌ يله سْنْرَةٌ ؛ واعترض الآخَرُونَ ؛ 
بأنها قضية م قضيّهُ عَيْنِ يحتمل أن يکود بِيْنَّ يَدَي النبيّ - ل سَيْرةٌ » فلا عموم لتلك الواقعة وألاً 
يكونء وقد تتم في الحديث أل يك صلى إأن غير سَْرَة فلا عمومٌ لتلك الواقعة التي 
ِمِنَى؛ حتى يتم الجر 

ومنها أيضاً حديثُ عائشة ة - رضي الله عنها ؛ أن النبئّ كل کان يُصَلَيء وهي 
مُضْطجِعَةٌ يَبنهُ وَبَيْنّ القِبْلّة "2 فان من يقولٌ بأن المرأة ة تَفْطْعٌ الصلاة» حْصّهُ بموردوء وقال: 


)١(‏ أخرجه مالك )٠١١ ٠٠١ /١(‏ كتاب قصر الصلاة في السفر: باب الرخصة في المرور بين يدي 
المصلي حديث (۳۸) والبخاري (۱/ )٠٠٠‏ كتاب العلم: باب متى يصح سماع الصغير حديث (0/5 
و )1۸١ 1۸١ /١(‏ كتاب الصلاة: باب سترة الإمام سترة من خلفه حديث (195) و (؟/45”) 
كتاب الأذان: باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور حديث (851) و )۷١۳/۷(‏ 
كتاب المغازي: باب حجة الوداع حديث )141١5(‏ ومسلم )۳١١/١(‏ كتاب الصلاة: باب سترة 
المصلي حديث /٠٠٤(‏ 205) وأبو داود )458/١(‏ كتاب الصلاة باب الحمار لا يقطع الصلاة حديث 
(715) والنسائي (۲/ 14) كتاب القبلة: باب ما يقطع الصلاة وما لا يقطعهاء والترمذي (۲/ ١5١‏ 
0١‏ كتاب الصلاة: باب لا يقطع الصلاة شيء حديث (۳۳۷) وابن ماجه(1/ )"١5‏ كتاب الصلاة: 
باب ما يقطع الصلاة حديث (451) وعبد الرزاق (۲۹/۲) رقم (709) وأحمد 2)7797/1١(‏ ٤٣٦۲ء‏ 
٥‏ والحميدي )١74/١(‏ رقم )٤١٥(‏ والدارمي (۳۲۹/۱) كتاب الصلاة: باب لا يقطع الصلاة 
شي ء ٠‏ 
وابن خزيمة )۸۳٤(‏ وأبو يعلى (4/ 559 ۲۷۰) رقم (۲۳۸۲) وابن حبان ( 1١47‏ الإحسان) 
والطحاوي في شرح معاني الآثار» )154/١(‏ كتاب الصلاة: باب المرور بين يدي المصلى هل يقطع 
الصلاة أم لاء وابن الجارود في «المنتقى» رقم )١118(‏ وأبو عوانة (۲/ 25 20) والبيهقي (۲/ /ا/ا؟) 
كتاب الصلاة: باب مرور الحمار لا يفسد الصلاةء والبغوي في اشرح السنة» (۲/ ٠۷٤‏ بتحقيقنا) 
كلهم من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أنه قال: أقبلت راكباً على أتان وأنا 
يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله َة يصلي للناس بمنى فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت 
فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر عَلَيّ أحد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

(۲) تقدم. 

(1) أخرجه البخاري :)4147/١(‏ كتاب الصلاة: باب الصلاة على الفراشء الحديث (587): ومسلم /١(‏ 
27 كتاب الصلاة: باب الاعتراض بين يدي المصلى. الحديث (۲7۹)» وأحمد )١17/5(‏ وأبو 
داود /١(‏ 557-457): كتاب الصلاة: باب المرأة لا تقطع الصلاق» الحديث (917) و ))91١4(‏ 
والدساتي ٠١١ /١(‏ ؟١1):‏ كتاب الطهارة: باب ترك الوضوء من مس الرجل امرأته» وابن ماجة 
:)۳١۷ /١(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب من صلى» وبيئه وبين القبلة شىءء الحديث (407)»؛ والبيهقى 
(؟/7176): كتاب الصلاة: باب مرور المرأة لا يفسد الصلاة. ْ 1 
وأخرجه البخاري /١(‏ 0817): كتاب الصلاة: باب الصلاة خلف» الحديث (۲١١)ء‏ ومسلم (753/1): 
كتاب الصلاة: باب الاعتراض بين يدي المصلىء الحديث (558). بلفظ : كان رسول الله ية يصلي 
صلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة اعتراض الجنازة فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت . 





كاه 
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حالة الاضطجاع لا تضرٌ ؛ بخلاف حالة الْمُرور؛ ر لا عموم للفثليء ويحتا المخالف إلى 
إلغاء المارقي بين المار والمضطجع› ویکون الإلحاق بالقياس 


وملها أيضاً حدیث جَرِيْرٍ - رضي الله عنه - : (بُعث النبي ية سَرِية إلى ل 


فاغْتَصَعَ اس مِنْهُمْ بِالسجُودء فَأَسْرْعَ فيه يهم الل فَأمَرَ لَهُمْ النّبيْ لله ضف العَقّل . . “٠).‏ 
الحديتٌ . 

قالت الحتفية: نما أمر لهم بنضف العَقْلٍ ؛ الأنه احتمل أن يکود سجِودُهُمْ عن إيمانٍ 
صحيح › وان يكون َه فَاعتَبَرَ الحالتَيْن ‏ وجعلوا هذا أصلا لاعتبار الأحوال المتضادّة 
وأجاب أصحابئا بأنه لا يتعيّن ذلك» » بل يحتمل أن يكودً عَلِمَ مِنْ بعْضِهِمْ صح الإسلام: 
ومن بعضِهم عَدَّمَهُء ويحتمل أن يكونٌ ذلك تألفاً لقلوبهم» فلا يتم به الاستدلال على ما 
ذكروه. 

ومنها حديتٌ أبي بَكرَة - رضي الله عنه - أله لما أَذرَكَ النبي ل راما ركع قَبْلَ أن 
صل إلى الصف نم مَس حى دَحَلَ فِيه» وَكَالَ له النّبي بلا : راد الله حرص ولا 
تَعْدْ مذ" فقيل عليه : إنه يحعمل أن يَكُونَ مشيهُ بعد الركوع حى دحل في الصَّفٌ ثلاث 





)1148( أخرجه أبو داود (۲/ 67) كتاب الجهاد: باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود حديث‎ )١( 
والترمذي (4/ ۱۳۲ 177) كتاب السير: باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين حديث‎ 
كتاب القسامة: باب ما‎ )1١/8( والطبراني في «الکبیر» (؟/70) رقم (5771) والبيهقي‎ (١ ( 
جاء في وجوب الكفارة في ي أنواع قتل الخطأء من طريق أبي معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن‎ 
قيس بن أبي حازم عن جرير به.‎ 
وقد أعله أبو داود بالإرسال فقال: رواه هيئم ومعمر وخالد الواسطي وجماعة لم يذكروا جريراً. وقد‎ 
كتاب السير: : باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين‎ )١17/5( أخرجه مرسلاً الترمذي‎ 
كتاب‎ )١17١ /۸( حديث “13 والنساني ۳۱/0 كتاب القسامة. : باب القود بغير حديدة والبيهقي‎ 
القسامة» كلهم من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم مرسلا.‎ 
وأكثر أصحاب إسماعيل عن قيس بن أبي حازم أن رسول الله ية بعث‎ ٠ وقال الترمذي: وهذا أصح.‎ 
سرية ولم يذكروا فيه عن جرير ورواه حماد بن سلمة عن السجاج بن أرطاة عن إسماعيل بن أي اله‎ 
عن قبس عن جرير مثل حديث أبي معارية قال: : وسمعت محمداً يقول الصحيح. حديث قيس عن‎ 
النبي كي مرسل . أ‎ 
رقم‎ )١١4 /4( السات شاهد من حديت الد بن الوليد. . أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛‎ - 
من طريق حفص بن غياث عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم» عن خالد بن‎ )857( 
الوليد أن رسول الله كل بعث خالد , بن الوليد إلى ناس من خثعم فاعتصموا بالسجود فقتلهم فوداهم‎ 
رسول الله كل بنصف الدية. . وقال الهيثمي في «المجمع؟ (5077/0؟): ورجاله ثقات.‎ 

(۲) أخرجه أحمد (2)84/0 والبخاري :)۳٠١/۲(‏ كتاب الأذان: باب إذا ركع دون الصف» الحديث 
(۳). وأبو داود ١ /١(‏ كتاب الصلاة: باب الرجل يركع دون الصف الحديث (1۸۳)ء 
والنسائي (۸/۲): كتاب الإمامة: باب الركوع دون الصفء والبيهقي :)٠١١/۳(‏ كتاب الصلاة: - 
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خطوات» ويحتملٌ أن يكون ذَلِكَ أقلَّ من ثلاث» ولا عمو له» فإذا حمل على ما دون 
الثلاث. كان كافباًء لم يكن فيه حَيَةٌ؛ لجواز المشي في الصّلاةٍ مطلقاً. 


2 


0) 


وقد احتجٌ أصحابئًا؛ لآن المفلس لا يتكسَّبٌُ بالرجل الذي أفْلّسّ» وباع النبئ طلا 


4 رر م ر 7 00 5ج > e‏ عه 5 
َا ثم قال لَعْرَّمَائِهِ : خذوا ما وَجَدتمم) ولس كم إلا ذلك وهذا یرد عليه أن يكون 


باب جواز الصلاة دون الصف» وابن الجارود (ص - ۸۸) رقم )1۸(« والطبراني في «الصغير» (۲/ 
05) البغوي في اشرح السنة) (۲/ ۳۸۸ بتحقيقنا)» من رواية الحسن عنه» أنه انتهى إلى 
النبي بء وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي بي فقال: «زادك الله حرصاً 
ولا تعدا وقد أخرجه الطبراني في «الكبير؛ كما في (مجمع الزرائد؛ (۷۹/۲)ء بزيادة: ١صلّ‏ ما 
أدركت واقفى ما سبقك» . 

وقال الهيثمي: قلت : هو في الصحيح» وغيره خلا قوله: «صل ما أدركت واقض ما سبقك». أخرجه 
الطبراني في «الكبير»؛ وفيه عبد الله بن عيسى الحزاز» وهر ضعيف. أ .ه. 

وقال أبو زرعة الرازي: منكر الحديث. وقال الذهبي ضعَفوه» وقال الحافظ : ضعيف. ينظر سؤالات 
البرذعي (ص - 674) والمغني )٠٠١ /١(‏ وتقريب التهذيب .)٤۳۸/١(‏ 

قال الحافظ فى «التلخرص! :)۳۸١ /١(‏ اختلف فى معتى قوله: ولا تعد» فقيل: نهاه عن العود إلى 
الإحرام خارج الصف. وأنكر هذا ابن حبان» وقال: أراد لا تعد في إبطاء المجيء إلى الصلاة. وقال 
ابن القطان الفاسي تبعاً للمهلب بن أبي صفرة: معناه لا تعد إلى دخولك في الصف وأنت راكع» فإنها 
كمشية البهائم» ويؤيده رواية حماد بن سلمة في مصنفه عن الأعلم» عن الحسنء عن أبي بكرة» أنه 
دخل المسجد ورسول الله ية يصلي» وقد ركع» فركع ثم دخل الصف وهو راكعم» قلما انصرف 
النبي بي قال: الأيكم دخل في الصف وهو راكع؟٠‏ فقال له أبو بكرة: أناء فقال: «زادك الله حرصاً 
ولا تعْذْ؛ء وقال غيره: بل معناه لا تعد إلى إتيان الصلاة مسرعاء واحتج بما رواه ابن السكن في 
صحيحه بلفظ : «أقيمت الصلاة فانطلقت أسعى حتى دخلت فى الصف فلما قضى الصلاة قال: «من 
الساعي آنفاً؟ قال أبو بكرة: فقلت أناء فقال: زادك الله حرصاً ولا تعُد). 

(فائدة) روى الطبراني في «الأوسط» من حديث ابن الزبير ما يعارض هذا الحديث» فأخرج من حديث 
ابن وهب عن ابن جربج» عن عطاء» سمع ابن الزبير على المثبر يقول: إذا دخل أحدكم المسجد 
والناس ركوعء فليركع حين يدخل» ثم يدب راكعاً حين يدخل الصف» فإن ذلك السنة» قال عطاء: 
وقد رأيته يصنع ذلك» وقال: تفرد به ابن وهب» ولم يروه عنه غير حرملة» ولا يروى عن ابن الزبير 
إلا بهذا الإمناد. أ .ه. 

أخرجه مسلم )١١141/(‏ كتاب المساقاة: باب استحباب الوضع من الدين حديث )١1507/180(‏ 
وأحمد (/75) وأبو داود (۳/ )۷٤١‏ كتاب البيوع والإجارات: جاب في وضع الجائحة حديث 
(59") والترمذي (”/ 44) كتاب الزكاة: باب ما جاء من تحل له الصدقة من الغارمين وغيرهم 
حديث .)٠٠١(‏ والنسائي (516/9) كتاب البيوع: باب وضع الجوائح» وابن ماجه (۲/ )۷۸٩۹‏ كتاب 
الأحكام: باب تفليس المعدم حديث )۲١١(‏ وابن الجارود في «المنتقى» رقم )٠١710(‏ والطحاوي 
في «مشكل الآثار؛ (۲/ )۳٠١‏ والحاكم (۲/ )١١‏ والبيهقي (5/ ٠٠١‏ كتاب التفليس: باب لا يؤاجر الحر 
في دين عليه» والبغوي في «شرح السنة» (4/ 147 بتحقيقنا) كلهم من طريق بكير بن الأشج عن 
عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري به. 


91۸ تلقيح الفهوم 

- ي - غلم مِنْ حاله؛ أنه لَيْس بكسوب» وهو احتمال قري؛ لأن الرجل كان بَيْن 
يَدَيْهِ من الصحابة مَنْ يَعْلُمْ حالة» وحينئذ يكونُ هذا الكلامُ مختضًا بهذا الرْجُلء ولا 

فهذه وقائعٌ كثيرةٌ من قضايا الأحوالٍ يتبيّن بها الفَرْقٌ بينهاء وبِيْنَ ترك الاستفصال» 

وأنَّ جَمِيعَ قضايا الأعيانٍ راجعةٌ إلى أفعالٍ محَمَلَّةَ وقرعها على وجوه متعدّدة» ولا عموم 

لها في الجميع؛ فلا ينتهضٌ الاستدلال بها في كل الأحوال؛ بخلاف ترك الاستفصال» 

ا 


الع 720 ١‏ 
وسبير نهدا 


سا 


ا أن مراد الإمام الشافعيّ ‏ رحمه الله - بقوله المَُْولٍ عنه في قَضَايًا 
الأحوالٍ؛ أنه إذا تَطرّق إِلَيْهَا الاحتمال» كساهًا الإِجَمَالَء وتعذّر بها الاستدلالء أنَّ ذلك 
بالنسبة إلى العُمُومء لا على الاطلاق؛ فإن التمسّك بها في صورة ما مما يحتمل وقوعُها 
عليه غير ممتنع ؛ كما تقدَّم؛ ثم لا بد» وأن يكون ذلك الاحتمال منقدحا قريبا» فأما مت 
كان بعيداًء فلا اعتبَارٌ به ؛ كما قيلَ في صلاته - ية عَلَى النْجَاشِي”''؛ فإِنْ المالكيّة والحنفيّة 
لا يجيرُونَ الصَّلاةٍ على الغائب» فقَالْتٍ المالكيّةُ: يحتملٌ أن يَكُونَ هذا حَاضًا بالنين - 
ل - أن يرق عاناء وقالت الحفي: حنمل أن يكرت الله تمان َع سرب لجان له - 
يله حنَّن رآ وصَلّن عَلَيْهِ؛ كما رَكَمَ لَهُ بيت المَعْدِس؛ حى نَعَنَهُ وَكلآ الاحتمالَيْن لا 
اعتبار به» أنّا الخصوص» فإنه على خلافٍ الأضل» فلا يصار إليه إا بدليل» والأصل في 
أفعاله أن تكون للتشريع . 


وأما الاحتمال الآخَرُء فمرجوحٌ أيضاً؛ لأن فح مثل هذا الاحتمالٍ يطرّق الخَلّل إلى 
الاستدلالٍ بكثير من أفعاله - عة . 


وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وواققه 
الذهبي قلت: واستدراكه على مسلم وهم فقد أخرجه. 

)١(‏ أخرجه البخاري :)3١7/*(‏ كتاب الجتائز: باب التكبير على الجنازة أربعاًء الحديث (۱۳۳۳)ء 
ومسلم (507/7): كتاب الجنائز: باب التكيير على الجنازة: الحديث )43١ /٦۲(‏ ومالك /١(‏ 
5-- ۲۲۷) رقم .)١4(‏ وأبو داود (۲/ )٠۳١‏ كتاب الجنائز: باب في الصلاة على المسلم يموت في 
بلاد الشرك )۳۲۰٤(‏ والنسائي )۷١ /٤(‏ كتاب الجنائز: باب عدد التكبير على الجنازة )۱۹۸١(‏ وابن 
ماجه )٤1۷/1(‏ والبيهقى (44/4) والطيالسى )۲۳۰١(‏ وأحمد (741/9 ۲۸۰۹ء 07584884 ۳٤۸‏ 
(ETA‏ واين الجارود في «المنتقى؛ رقم )0٤۳(‏ من طريق الزهري عن سعيد بن المسيّب عن أبي 
هريرة أن رسول الله ية نعى النجاشي ف في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فضف بهم 
وكبر عليه أربع تكبيرات. 

وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه مسلم (؟/167) كتاب الجنائز: باب التكبير على الجنازة 
حديث )461١/57(‏ والنسائى (4/ )۷١‏ كتاب الجنائز : باب عدد التكبير على الجنازة» وأحمد (۲/ 
٠‏ 014 ) من طريق الزهري عن سعيد ابن المسيّب وأبي سلمة عن أبي هريرة به. وأخرجه أحمد 
(181/7) من طريق سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. 
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تراه النِّيُ 5 - مِنْ عَمَرّ رضي الله عل كم ل ار كي بلاطمل بين 
00 الحديت» رواه البحاريٰ رحمه ألله . 


والأصحٌ عند جمهور أصحابئا؛ أنه لا يصح هبة المبيع قَبْل قبَضْهء فاعتذر عن 
الحديث؛ بأنه قُبَضَهُء غير أنه َمل أن يكون النبي كك قَبَضَهُ بض مثله قبل أن يَهبَهُ من 
عبد الله بن عُْمَرٌ قالوا: ومجرّدُ هذا الاحتمالٍ كافٍ في المْنْع من . الاستدلال» وَيُرَدُ عليهم 
بان الأضلّ عَدّمُ هذا القبض» وأنه لو کانء ْمَل في سياق القصّةء بل هي ظاهرةٌ ظهورا 
قويًا في أنه لم يَُْ سرّئ ما ذكر؛ فيدل على جواز هبة المَيع قبل قَبْضِِهِ فهذا ما يسر الل 
تعالّئ من الأمثلةٍ لكل من المقامَئن» والحمدٌُ لله الذي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كنا لِنَهْنَدِيَ لَوْلاً أن 
هَدَانَا الله وصِلُواثهُ وسلامّةُ على سيّيِنًا محمد وآلِهء وصَحُحبه؛ وَجَمِيعِ الأنبياءء 
وَالمُرْسَلِين» وآلٍ كَل وسائر اماج 


هام 


HD 
0 


آخر کتاب «تَلْقِيح المُهُوم في تنقِيح العُموم) انتهت مُطَالْمَتِي هذا الكتاب الذي لم 
لف ب في به في حادي عدر هر رطان امكنم ری س م ٠‏ كتبه الشريف. 
الحَنَفِي الحَمَوِيُ عَفِي عَلْهُ. 


)١(‏ أخرجه البخاري )۳۹۲/٤(‏ كتاب البيوع: باب إذا اشترى شيئاً فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا حديث 
)۲۷١ ۲٦۹ /٩( ۰)۲۱۱۵(‏ كتاب الهبة: باب من أهدى له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق حديث 
(۲۹۰۹) وباب إذا وهب بعيراً لرجل وهو راكبه فهو جائز حديث (53171) والحميدي (۲۹۷/۲) رقم 
(5974). والبيهقي )17٠١/5(‏ كتاب الهبات: باب هبة مأ في يدي الموهب لهء كلهم من طريق 
عمرو بن دينار عن أبن عمر به. 


3 
رم ري 
SES‏ 


ترجمة السبكي 


رض 
ج یی فی 
کے دن (برومسى 1 بن 


أحكام اكز وما عليه دل 
للإمام تقي الدين السبكي 


أولا: ترجمة «السبكى» 

ونحن عندما نترجم لهذا الصرح العظيم لا نجد بدا من تسجيل طرفاً من كلمات ابنه في 
حقه» فهي مرجع لمن أراد أن يقف على علم هذا الرجل» ومعين لا ينضب لمن أراد أن يرتشف 
منه؛ إذ لا يعرف حق الأب ويقدره إلا الابن» وها هو الابن البار يعرف والده حق قدره» فيصوع 
سجل حياته بحروف من نور» ويعرض ما انطوت عليه شخصيته من معالم فسيحة. ويكشف 
بوضوح وأمانة عن موسوعية هذا العالم الفذ؛ وكيف أنها شملت ٠‏ شتی فنون العلم والمعرفة ٠‏ 
صرح العلوم الإسلامية» وإعلائها بين شتى العلوم المختلفة. 

وها هى قبس من ترجمة الابن لأبيه كما وردت فى «الطبقات الكبرى»: 

الُغويٌ الأديب الحَكِيمُ المنطيقيُ الجَدَلِىُ الخلافي النظارٌ. 

سَيْح الإسلام» قاضي القّضَاةٍء تقى الدّين: أبو الحسن: [الوافر]. 


إمام الئاس جَامِعٌ كل علم 
له الفسيرللقرآن ألمت 
وفي فن الحَدِيث إليهتُنْضَى 
وفي فنّ الأول لَهُسُمُوٌ 
وفي العَربية الأفثالُ سارت 
خوّئ لْغةً وتضريفاًوئخشرواً 
وألسّاباً وتاريخاًمُبيناً 
بَدِيعمٌ بيان أرب المعابي 
وفي عِلم العَرُوضٍ وفِي القُوافِي 
وفي عِلم الكلام وکل خث 


فَرِيدٌالذَهُر أَسْمَى مَنْ تَسامى 
إِلَيْه معاون اليلم الرّماما 
رَكَاقِبٌ مَنْ بو طلب القِيامًا 
وفئ تزع الفروع غَدَا الهُمامًا 
بَهَافِيالخَافِمَيْن لَهُدَراما 
وألياتابه مسنم و نظاما 
لآخوال الذين غُنَوًا ععظامًا 
إذا قرح اسَمَهالِلْمَرْءٍ هاما 
وال نْجِذلالٍ لم يأل اماما 
غَداِالخَبْرَالمُمَدَمٌ والامامَا 


a۲ 





ترجمة السبكي 
المسلمين في زمانهء والداعي إلى الله في سره وإعلانه» والمئاضل عن الدين 

| ليقي بَِّلْمهُ ولسانه 

أسْتَادُ الأُْتَاذِينَ» وأحَدُ المجتهدين» وحَضْمُ المُناظرين 


جامِعُ أشتات العُلوم» والمُبَرُرُ في المنقّول منها والمَفْهُومء والمُشَمّر في رضا الحَقّ 
وقد أضاءت النُجوم . 

شافعيٌ الزمان» وحجة الإسلام الما لمَنْصُوبُ مِن طرق الجَنَانٍ» وَالمَرْجِمٌ إذا دَجَتْ 
مُشْكِلةٌ وغايت عن العيان. 


عُبَابُ لا تُكَذْرُه الدّلآم» وسَحَابٌ تُتقاصَرُ عنه الأنْوَاُء وباب للعلم في عَضْرِهء وكيف 
لا وهو علىٌ الذي تَمَْتْ به النّعماء : [الوافر]. 
وكان يِن العُلوم بِحَيْتُ 


کان من الورع والدين وسّلوكِ سَبِيلٍ الأقدمين» على سنن ويقين» إن الله مع 
لمثقينٍ 


اتّحمت اأضرَاغم 


مَنُوطّ به أَمْرُ المُشْكلات في دياجيهاء مَحُطوط عن قَذْره السَّماءُ ودراريهاء مَبْسوطً 
قلمُه ولسائه فى الأنّة وفتاويها 


الوقتٍ حالاً وجِلْماً وإِمَامُ التحقيق حَقِيقةٌ ورَسْماًء وعَلّمْ الأغلام فِغْلاً واشماً 
[البسيط]. 

ِو تَعْلْمّل فِكْرٌ المَرْءِ في طرف مِنْمَجِدهغَرفَث فِيوِخَرطِرُُ 
لا يَرى الدّنيا إلا هَباءً مغرأ ولا يدري كيف يَجلِبُ الهم قرحا والدَينارٌ سُرُوراً» 
ولا يفك يلو القرآنّء قائماً وقاعداً» رَاكِباً ومَاشِياًء ولو كان مريضاً مَعْذُورا 


الإغلاق . 


وكانت دعواته تحترق السبع الطباقق» وتَفترق برّكاثّها فتملا الآقَاقء وتسترق 
بر السَّمَاءء وكيف لاء وقد رَُفِعَتُ على ر يد و له تفتّخ 


م له أبوائها ذَواتٌ 


وكانت يَدَاهُ بالكرّم مَبْسُوطَتَيْنَ. لا يقاس إلا بحام » ولا يُنْشِد إلا: [الطويل] 
على قَذْرِ آمل العَرْم تأيي العَزائ 
ولا يعرف إلا العَطَاءً لجرل : 


#ع م مه مهمه يروي م هم م ووه وم نيم ممه تع عر نمم نمم 
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aan‏ يه يم مم م ممم ممه 


وَلِلْمُفوَلِنُولِيهِمْعَوئِدها 
ولِلدُعاءٍ طَوَالَ اليل يَرْفَعُهَا 


براظب على اران ذا وجفرا. لا يمرن حْتَامَ حَنْمةٍ إلا بِالشُرُوع : 


وتأيّي عَلى قَذْرٍ الكرا م المكارم 
فَعَسْعَقِلُالقُرَيًا أن تَكُونَ فما 
بأخسّن الخَط لَمَائمْسِكُ القَلْمَا 


فلا يّرَى العْيْتُ شَيْعا لو وَنْى ومَمَى 


إلى الالو لِيُولِينَابوالئعما 


وَالعَيْثِ مُنْسَجماً والجُودٍ مُنْقَسِماً 


في أَخْرَى» ولا 


ع تقب لا تزغ سه کی ؤب التقاب» ول تل لی ما قوق بار گنان 


ولا يتنوع إا في ضاف هذه الأَرْصَافٍ. 


يَقْطَع اليل تَسْبيحاً ودر 
ألواناً . 


رانا وقياماً لله لا يُفارِقه أخياناًء وبْكَاءً يَفِيضُ من حَشْية الله 


اقم بالله إنه لقوق ما وَصَفْتُه » وإنّي لَناطِقٌ بهذا وغالِبُ ظَنِي أني ما أَنْصَمْيُه وإنْ الغبي 


سيظِن فيّ أمراً ما تصوّرثّه . [البسيط]. 
وَمَاعَلَيّ إِذَا مَاقُلَْتُ مُفئَقَدِي 
هذا الذي تعرفٌ الأملاك سِيِرَتَهُ 
هذا الذي يَسمَعٌ الرَحْمِنُ صائحة 
هذا الذي يَسْمَعٌ الرَحْمِنُ دَعُوَتَهُ 
هذا الذي تغرف العَبْراء جَبْهَمَهُ 
هذا الذي لم يُغادة سَيْلُ مَذْمَعِه 
والله الله اللو العَظِيم ومَنْ 
وَحَافِظاً ليظام الشزع يَنْصرٌ 
َل الذي قُلْتٌّ بَعْض من مَنَاقِبِهِ 


دع السود يَظن السُوءَ عُذواا 
إذا اذكَهَم جى لم يُبْتٍِ سَهْرانًا 
إذا كى وأفاض الدَمْمَ ألواتا 
إذا تَقَارّبَ وَقْتٌ الجر أو حانًا 

مِن السُجود طوال اليل عرفالا 
رگا ييه البَيْضهءِ أخيانًا 


وما زال في عِلم يرفَعُه. ونَضْنِيفٍ يَصَعُه» وشَّنَاتِ تحقيق يَجْمّعه» إلى أن سَارَ إلى 
دار القّرَارِه وما سَادَ أَحَدّ ناواه» ولا كان ذا استِبْصَارِء ولا سَاءَ مَن وَالآهُ» بل عَمّه بالفضل 
المذرار» ولا سَاغٌ بِسِرَّى طريقه الاهتداء والاعتبار» ولا ساح يخم ايه يل يحل ديل 
الأمطارء ولا ساخ قدمٌ فى قام بنُضْرته» وقال: أَنصّدٌ بَقِيّةَ الأنُصار» ولا سال إلا ويداه 
مَبْسُوطتان» وابلّ کرم في هذه الدّيار» ولا سَاَهُ أحدٌ بسُوءٍ إلا وكانت عليه دائرةٌ المَلْكِ 


ort‏ ترجة السيكي 





الدَوّارء ولا سائّه الله جين قُبْضْه إلا إلى جَنّةِ عَذْنِ أُعِدّت لأمثاله من المقين الأبرار. 

وُلِدَ في ثالث صَفرء سنه ثلاث وثمانين وستمائة . 

وتَفَقّهَ في صِفّره على وَالِدهِ وكان من الاشْتِمَالٍ على جانب عَظيم» بحيث يَسْتَتْرِقُ 
غالب ليله وجميعٌ نهاره» وحكي لي أنه لم يأكل لحم الغنم» إلا بعد العشرين من عمره 
لجِدّة ذهْنف وأنه كان إذا شَمْ رائحتّه حَصّل له شَرَىءٍ وإنما كان يخرج من البيت صلا 
الصّبح» فيشتغل على المَشَايخْ. إلى أن يَعُودَ كَريبَ الظهر» فيجد أَهْلَ البيت قد عَيِلوا له 
فَرُوجاء فيأكله ويعود إلى الاشتغالء إلى المَعْرِبِء فيأكل شيئاً حَلواً لَطِيفاً ثم يشتغل 
بالليل» وهكذا لا يَعْرِفُ غيرٌ ذلك» حتى ذُكِرَ لي أن وَالِدّه قال لأمّه: هذا الشاب ما يطلبٌ 
قط وزهماً ولا شَيْئاه فلعله یری شيئاً يريد أن يَأكلّه؛ فجي في مئديله يما أو درهمين؛ 
فوضِعَتٌ نِضْف دِرْهُم. 

قالت البجَدّة: فاستمرٌ نحو جمعتين وهو يعود والمِنْدِيلٌ معه والنْضْفُ فيه إلى أن 
َمَى به إليّ وقال: ايش أَغْمَلٌ بهذا؟ حَدُوه عَنى. 

وكان اللّهُ تعالى قد أقام والدّه ووالدتّه للقيام بِأَمْرِوء فلا يدري شيثاً ِن حال 
نفسه. ثم زوّجه والده بابنة عمّهء وعُمْرُه خمس عشرةً سنة» وألزمها ألا تحدلّه في 
شيء من أَسْرٍ نفسهاء وكذلك ألزمها والذهاء وهو عمّه الشيخ صَدرُ الذين» 
فاستمرّت معه» ووالده ووالدها يقومان بأمرهماء وهو لا يراها إلا وَفْتَ التوم 
وصَحِيته مدي ثم إن والدها بلّغْه أنها طالبَئه بشيء من أمر الدنياء فطلبه وحلّف 
عليه بالطّلاق لِيُطلّقَهاء فطلقهاء فانظٌن إلى اعتناء والده وعمّه بأمره» وكان ذلك 
خوفاً منهما أن يشتغل باله بشيء غير العلم . 

ثم إنه دخل «القاهرةً؛ مع والده» وعَرّض مَحَافِيِظَ حَفِظها: «التنبية؛ وغيرّه» على ابن 
بنت الأعَزْ وغيره. 

وقيل: إن اة دخل به إلى ميخ الإشلام تفي الذين ابن يق الهيد» عرض عليه 
«التنبيه»» وإن الشيخ تقيّ الذين قال لوالده: رد به إلى لبر إلى أن يصيرَ فاضلاً عُدْ به إلى 
«القاهرة»» فَرَدٌ به إلى اليد . قال الوالد رح الله؛ فلم أَعُد إلا بعد وفاة الشَيّخ تة تقىّ الدذين» 
ففاتتني مُجالستّه في العلم . 

وسمعتٌ الوالد يقول: أنا ما أتحمَّقٌ ال م تقىّ الدين» ولكني أَذكُرُ أني دَخَلْتُ دار 
الحديث الكامِلِيّةَ ب «القاهرة»: ورأيت سَيْخاً هينه كهيكة الشيخ تَقِيّ الدين» الموصوفة لناء 
لعلّه هوء وسمعت الحَافِظٌ تَقِيّ الذين أبا الفتح ابن العم رحمه الله يقول هو الشَّبْحْ تق 
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الين» ولكنّ الشَّئِحَ الإمام لِورَعِهِ لا يَجَرْمُ مع أذئى اخْيَمَالٍ. 

ثم لما دخل «القاهرة» بعد أن صار فَاضِلاٌ تفقّه على شَافِعيُ الزمان الفقيه نجم الدين 
ابن الرَّفْعَةَء وقرأ الأضلّينء وسَائِرَ المَعْقُولات» على الإِمَام النَطَارٍ عَلآءِ الدين الباجئ» 
وَالمَنْطىٌ والخلآق؛ على سَيْفٍ الدّين البَعْدَادِيَ: والتفسيرٌ على الشّبْحْ عَلَّم الذين العرّاقَيّ» 
والقراءاتِ على الشيخ تمي الدين ابن الصائغء والفرائض على الشيخ عبد الله الغْمارِيَ 
المالكيّ . 

وأخذ الحَدِيتَ عن الخافظ شَدَةْ في الدّين الدمياطي› ولازمه كثيراً: ثم لازم بعده» وهو 
كُبيرٌ : إمامّ المَّنَ الحافظ سعد الذين الحارثيّ. 

وأخذ النّحْوَ عن الشيخ أبي حَيَانَ وصّحب في التصوف الشيخٌ تاج الدين ابن عطاء 
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الله . 


وسّمِعْ ب «الإسكندرية» من أبي الْحُسَيْنِ يحيّى بن أحمد بن عبد العَزِيزٍ بن الصَّرّافِ 
وعبد الرحمن بن مَحْلُوف بن جماعة» ويحيى بن محمد بن عبد السلام . 

وب «القاهرة» من علي بن صر الله بن الصَّوَافِء وعليٌ بن عيسى بن القَيّم؛ وعليّ بن 
محمد بن هارون التَّعْلبِيَ؛ والحافظ أبي محمد عبد المؤمن بن خلف الذفياطي؛ وشهاب بن 
علي المُحْسِنيَ والحَسَنٍ بن عبد الكريم سِبْط زِيَافَةَ وموسى بن عَلِيّ بن أبي طالب» 
1 بن السَقَطِيَ. ومحمد ين امكو الأَنْصَارِيَء ومحمّد بن محمّد بن 

عيسى الصُونِيَ ؛ ومحمد بن نصير بن مين الذُوْلَةِ» ويُوسْفٌ بن أحمد المشهديٰ» وعمر ابن 
عبد العزيز بن الحسين بن رَشِيق» وسْهْدةً بنت عمر بن اميم 

وب #دمشق» من ابن الموازينيّ؛ وابن مشرّف » وأبي بكر بن أحمد بن عبد الذَائِم 
وأحمد بن موسى الدَّشْتِيَ» وعيسى المُطعَّم» وإِسْحَاق بن أبي بكر بن النّخحاس» وسُليمان 
ابن حمزة القاضي» وَحَلقٍ. 

وأجاز له مِن «بغداد»», الرَشيِدُ بن أ بي القَاسِمء وإسماعيل بن الطُبّالء 
وغی رهما 

وججمع «مُعْسَمُه الجَمّ الغَفِيرء والعَدَدَ الكثير» وكحب بخطهء وقَرَأً الكثير بنفسهء 
وحَصّل الأجزاءَ الأصول والمُروع. وسّمع اليب وَالمَسَانِيدٌ وخْرّج والتقّى على كثير من 
شيوخه» وحدّث ب «القاهرة» و «دمشق». 

سَمِع منه الحَمًاظ : أبو الحَسبَاجٍ المِرِّيء وأبو عَبْدٍ الله الذّهبِيَء وأبو محمد البززاليْء 
وغيزهم . 
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ذكره الهبيّ» في المعجم المُحْتَص». فقال : القاضي الإمام العَلامَةُ الفقيه المحدّث 
الحافظ» فخر العُلْمَاءِء تقيُ الدين أبو الحَسَّن السُبْكىُ ثم المضري الشافِعيّ» وَلَدُ القاضي 
الكبير زّيْنِ الذين. 

مَوُلدُهُ سَنَةَ ثلاث وثمانين وستمائة. 

سَمِعَ من الدمياطيٌ» وطبقته» و بالئّمْرِ ِن شَيْحْنَا يحيى الصَّرْافِء لجقه بآخر رمق 
وب #دمشق؛ من أبن الموَازِيني» وابن مُشَرْفِء وبِالحَرّمَيْن. 

وكان صَادقاً متثبتاً حيرا دنا متوَاضِعآًء حَسَنَ السَمْتِء يِن أؤْعية العم يَذْرِي اليف 
ويقرره» وَعِلْمْ الحديث ويُحرّره. والأصولٌ ويُقرئهاء والعَربيّةَ ويُحمّقُهاء ثم قرأ بِالرُوَايَاتِ 
على تقىّ الدين ابن الصائغ» وصَئّفَ التصانيف المُثْمّنة» وقد بي في زمانه الملحوظ إليه 
بالتحقيق والفضل . ّ 

سَمِعتُ منه» وسّمع مِنّيء وحَكمَ ب «الشام؛» وحُمِدَتْ أحكامه؛ فاه يوْيّدُه ويْسدده 
سَمِعْنا «مُعْجَمّه» بالكلاسة» انتهى . 

وذكره أيضاً في امُعْجم شیو خها» وفي ١تذُكرة‏ الخفاظ»» وغيرهما مِن كتبه. 

وذكره الفَاضِلُ الأديبُ أبو العباس أحمدُ بن يحيى بن فَضْل الله العُمَرِيُء في كتاب 
«مُسالِك الْأَبْصَار؛» فقال بعد ذكْر نَسَبِهِ: حُيَةٌ المَذّاهب» مُنْتِى الفرّق» قُدْرَة الحنّاظ آجه 
المجتهدين » قاضى القضاةء تقىّ الدين أبو الحسن» صاحِتٌُ التصانيف» التَقَىَ البَرّء الْعَلِيٌ 
القذر. ٠ ٠‏ 

سمي عَلِيٌ كَرّمَ الله وَجِهَةء الذي هو بَابُ العِلّم؛ ولا عرو أن كان هذا المدخلّ إلى 
ذلك الباب» والمُسْتَخْرِجٌ من دَقِيق ذلك الفَضْلٍ هذا اللاب والمُسْتَمِير من تلك المدينة» 
التي ذلك البابٌ بابّهاء والراقف عليها من سَمِيّه فذاك بابها وهذا بَوَابُها. 

وخر لا يُعْرَفُ له عبر وصَدْرٌ لا يُداخِلهِ كِبْرْء وأَنُنْ لا تَقيسُه كف الشرَيًا بشِبْر 
وأَصِيلٌ قَدْرُه أَجَلٌَّ مِمَا يُمَوْهُ به لُجَيْنَ النهار ذائِبُ التبْر . ٠‏ 

إمامٌ ناصح عن رَسُولٍ الله . كل . بنضاله» وجاهَدٌ بجداله» ولم يُلَطْعْ بالدماء حَدَّ 
نِصَاله . 

حَمَى جاب النْبْرِّ الشّريفَء بقيامه في نَصْرِوء وتسْدِيد سهايه للذبٌ عنه» مِن 
كِنَانَةٍ مِصْرِوء فلم يُخْطٍ على بُغْد الديار سَهْمُه الراشق»ء ولم يُخْفٍ مَّسامٌ تلك 
الدسائس فَهْمّه الناشق . 


ثم لم يرل حى نَقّى الصدُورَ من سب َنَسِهَاء ورَقّى مِن الوُقُوع في ظلّم حِندِسِها. 
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قام حِينَ خُلْطَ على ابن تَيْمِيّة الم وسَوّل له فُريئه الخُؤْض في ضَخْضاح ذلك 
الججَمْرِء حِينَ سَدَ باب الوَسِيلّةء يغفر اللَّهُ له ولا حُرِمَهَاء وأنكر شد الرّحال لمْجْرد الرَيارَة 
لا وال الله وفع رَجِمَها. ۰ 

وما بَرِحَ يُدْلِجحٌ ويْسِيرُ حى نصّر صاجبٌ ذلك الحمّئ الذي لا يُنْتَهَكُء نضراً مُوَزّراء 
وكشَّفٌ ين حَبْء الضَّمَائر في الصذور عنه صَذْراً مُوعَّرأًء فأمسَّك ما تماسَك من باقِي 
العْرَىء وحَصّل أجرآً.في الدّنيا وفي الآخرة» يُرَىء حتى سَهُلَ السَّبيلَ إلى زيارة صَاحِبٍ 
القَبْرِهِ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ وقد كَادَتْ تزور عنه قُشراً صَدَُورُ الرّكَائِبء ونُجْر قَهْراً أَعِنَة 
القلوب» وهن ن لوائب» بتلك الشَبْهة التي كّادت شَرَارَتُهًا تَعْلَّقُ بحدَادِ الأوهام؛ تمد غَيْمَبَ 
صَدَاهَا صَدَأْ على راا الأفهام» وَمَيْهَاتَء كيف يُرَارُ المسجد, ويَحْفّى صَاجِبه كلاف أو 
يُحَفِيه الإِبْهَامُ أو تُذَادُ المي عنه» وهي تَتَراشَقُ إليه كالسّهام» ولولاه . عليه الصّلاة 
والسلام . لَمَا عُرف تَفْضِيلُ ذلك المسجدء ولا يم إلى ذلك المَحَلٌ تَأْمِيلُ الْمُغِير ولا 
المُنْجدء ولولاه لَمَا قُدْسَ الوادي» ولا أُسّسَ على التّقْوَى مَسْجِدٌ فى ذلك النادي» وكذلك 
َبْلَهاء شَكر الله له. ام في لَرُوم ما انعقد عليه الإِجَمَاعٌ وبَعُدَ الشّهُودٌ بمُخالقَيِه على 

ومَئَ في مسألة الطلاق أن تُجْرَى في الكَمَّارَة مُجْرَىْ اليَمِين» وأن تُجَلَى في صُورَةٍ إن 
حُقّقت لا نَبِينُء حرفا على مَحْفُوظٍ الأنساب» ومَخظوظ الأحساب لما كانت تُوْدي إليه 
هذه العَظيمة» وتَنَوْلِي عليه هذه المُصيبة العميمة. 

وصّئّف في الرّْدْ على هاتين المسألتين كِتابَيْوِء بل جرد سَيْمُه وأَرْهَفٌ ذبابَيْه 
ورد القِْنَ وهو أَلَدٌ خصِيمء وشد علیه» وهُو يَشْدٌ على غير هَزِيمء وقابّلّه وهو 
السّمْسٌ التي تُعْشِي الأنصارء وقائلهء وكم جهِدَ ما يَنْبْتُ البَطل لِعَلِيُ وفي يده ذو 
الفقار . [الكامل]: 

وما زالا حَنَّى نَقَصّدت الضَفَاحٌء وتقصّفت الرْمَاحٌء وحمت الكلم الأولة» جف 
القَلَمُ حتى لم يَبْقَ في فيه بَلّة» وَانْجَلّتْ عَيَاهِبُ ذلك العِثْيَرٍ رق فيه صَفَّحَاتُ الحَقٌ 
السّويّء والح السعيد النْبِوِيَء والنّضْرٍ المَحَمَّدِيْ» إلا أنه بالفئوح العلويّ ‏ بيجهاد ايد 
صاحت الشريعة وَأزّرَمُ ورد على مَنْ سد باب الذّريعة» وحّذل ناصرّه» وأمضى يُسَابق إليه 
مَرْمَى طَرْفِه . 

جَوَادُ جَرَْ على أغراقه» وجاء على إِثْر سُبّاقه. 


من عِضَابَةَ الأنصار» حيث يُعْرَفٌ فى الحَسّب التّليدء ويُِدَّحَُ شرف السب للمّواليده 
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وتُصَفّْر عَطَائمْ الأخيار» وتُسَعْر هَامَةُ كل جَبّار وتشر ذُوَابَةُ يَعْرْتَ على كتف شرفهاء 
وتُزكز عِضَابَةٌ المجدٍ المؤثّل لسَلفِها. [الطويل]: 


وام مم مه موه مم ممه مم رمو مومهم ةرود ممم م مم نر م ءلم يق مه 


ولو أَوْسٌ آَخْرْرنَ وَخَزرْرَحُ 

لا بل هو ممن تَشَّيِّدت به ُصوثهم الْخَصِيئَةٌ وَحُمِيَتٌ به أن يَدْخْلَ الدّجَالُ أنُقَابَ 
المدينةء واسَيَلّه الفا من بَقايا تلك الأشرة في في أَكْرَم ظهُورهاء وأغظّم شُمُوسها المُجَلّلة 
للآفاق بظهورهاء وأَعْلَى آيَاتِهَا في مَراقِي السريعة الشريفةٍ دَرَجاً» وأسْرَى في أزجاء طَيْبَة 
الطيّبة ارجا وأَخْوَّى لعُلومها أشتاتاء ولَعْلُوّها في أسانيد العَوَالِي إثباتاى ولحئوها على من 
نزل بها فيما هو أَدفاً وأَكَنُ أبياتاً» وأَسْكَنُ في صُدُورٍ مَحافلها من الأَسْرَارٍ وأَطْلّعُ في في 
جَحَافِلَها من الأفمار. 


برع من مَطْلْع الصَّحَابَةِ رضي الله عنهمء ونْرَّعَ به عه إلى التّابعين لهم بِإِخْسَانِ وهو 
يثلّهم؛ إن لم يكن منهم . 

ثم خن مِن بَيْتِ الوزارة حيث تَتَقَاصَرٌ النّجُومُ وتَتناصَرٌ؛ ثم تَتناصف الخصُرم» 
وتُخْمْضُ أعناق الغيرم» ويجْري رُحَضَاءٌ البق كأنه مَحْمُوم وتَحْضَرُ أنديةٌ الأفق وسَهَيْل قد 
بد بالعَرّاءء كأنه مَلُوم» ويسري وَج الم وكأنه رسن الجَوَرَاء مزموم ويبّاري صَدْرَ 
صدره اللْيْلُ يزيد حتقأ ولو أي في تياره لما اشتطاع أن يفوم ويتطاير ربد شبّهه» ويتئفس 
سره كأنه مَظْلُومُ ويظهر على آخر فَجْرِهء ثم يَحْفَى كأنه غيظ مَكظُوم؛ ويُضاهي مَرآهُ 
مِرْآةَ الضّوِيٌ التّهار» وأنَّى له ووّجَهُ صَباحه كأنّه من حُمْرة السَّمَق مَلُطوم؛ ولو بَذَلَ ألما مِثْل 
دِينارٍ شَمْسِه لما بَلَغْ ما يَرُومْ. 

وبرّز في طَلَبٍ العِلْم حتى أشكتّ لِسَانَ كل مُتَكُلُمء وأَمَاتَ قر کل متقذم . وأخيا 
إمامةً الشَّافِعِيَ بتَشْر مَذهبه» ونَضر ذي السب القُرشِيَ في عَلَيَاءِ رتبه. 

وقام بالاحتّجاج لإمام بَنِي المْطّلب في الاتتمام بشَرِيعَةٍ سيد بني عبد المُطَلِبِ» وإقامة 
الخجة في سَبَبٍ تقديمه. وحَسَبَ ما آخرڙ في حديئه مُضَافا إلى قديمهء يَسْنَجّ لقولَيْه 
وَيَحْكَلُ كتف مَذهبه المُمبَِع من طريقيٰه > حتى أَضْبَِحَتُ تُسْفِرُ له وجُوهُه سافرة التّقُبِء 
ظاهرة المحاسن مِن وراء الحُججب. 

لا َرِدُ الهيمُ إلا حِيَاضَهُء ولا يَعِدُ النسِيمُ إلا رِيَاضَهٌء حتى تفرد والرَمَانُ بِعَدَدٍ أهله 
مَشْحُونَء والعَضْرٌْ بمَحَاسِن بَنِيِهِ مَفْقُونء وساد أهلّ «مِضْر» قاطبةء واستوطنها وضَرَّنّها 
«الشام له خاطِبّة؛ وكان بها لِدِينِ بُقَيمُه» ويقِين يُذِيمُهء وتّقى هو وَضْمُهء وصلاء أراد 

مُطَاولتَه الطّودُ وما هو نِصِقُه.  ٠‏ 
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وقُطع بها مُه مُقاِهء في عِلْم يئشره» وح ينصرْهء وضال يَهْدِيهِ» وطالب يُججْدِيهء 
وسَةٍ يُوَيْدُهاء وبذعة في دكادك الخذلان يُلحِدُهاء وريغ يمرم مناده» وريْفٍ يُعجُل انيقادهء 
وطريقة سَلْفٍ ما عداهاء وحقيقة صَلَفٍ ما أنكرنها عداهاً. 

وتار يعتمد عليها فقهاءٌ الآفاق» ويستند إليها علماء «مصر» و«الشام» و«العراق». 

وتَصانِيفٌ هي جََادَة السّبيلء ومَّادَّةُ الدُِيل» تَصّدُ الأضاليلء 50 الأباطيل» ونرد 
على العلماءء فَعَايةٌ المُجيد أن يَسْتَسْضِرَ ما حَوَئْه من تُقُولء أو يَمَْدّ إلى أن يَعُدَ نَفْسَّه معد 
فلا يَزِيدُ على أن يكب تحت خْطه: كذلك تُقُول. 

ثم وَلِيَ قضاء الشام» نأزال عَطَلَّهء وأزاح خَطَلَّهء وأصلّح فاسِدهء ونَمّق كَاسِدَهُ 
وتَوقَلَ ذْرُوةٌ مَنصِبه؛ حيث لا يُمتَطَى السام ولا يُسِتَضْلّح الأنامء ولا يُوجّد المُؤْمَل واحد 
في مصر ولا شامه في الشام» فحَكم بسيرة العْمَريْن في الإنصاف» وحكى صُورة القَمَرِيْن 
في الأوصاف. 

وانتهث إليه مَشْيَحَةُ دار الحَدِيثِ بِالاسْتِشْفَاقِء فَوَلِيَهاء وعُرِضَت له أَحَوَاتُهاء فما 
رَضِيّها. 


ونَدَارَكُ العم ولم يَبْقَ منه إلا آخِرُ الرّمَقْه وصَانَّ المَذْهَبَء وما له وَجْدٌ إلا ظاهِرَ 
ارهق . 

َانْتَاشل الطلبّةَ ِن مَرَاقِدٍ الحُمُولِء ومَفَاعِدٍ الو عن أوائل الحُمُولٍء حتّى تَفضَّت 
كَرَاكِبُهم عن مُفَلها الكَرَئْء ورفضت سَحَائبهُم إلا مُواصَلَةَ الشَّرَىء إلى أن كَثْرَ العِلْمْ 
وطالبهء وعَرّ ذو المَضل وصاحبه» بکرم لله ره ما أغْزّرَه! وجود ما اقل لَدَيْه خد البخرء 
وما أَنْرّره! 

لو عاصرّه حاتِمٌ وهو في الكرّمء لما ذُكِرء أو كَعْبُ بن مامه وقد سمح حَنَّى 
بحص جناجه» لما شَكِرَّء بئدى يَعْصٌ به البَحْرٌ شَرَقاء ويتَفَصَّدُ جَبِينُ السُحاب عَرَقاً 
ويتهيُ البَزقُ تعد فَرائِضة فَرَقاء ويَختشِي صواِبَه اعد يوذ ولا لحه الى . 

هذا كله وهو بَعْضُ ما في كَرَمٍ سَجایاهء وأقلٌ مِمَا في كثير مَراياء. 

هذا إلى جبِينِ كالهلال» ووقارٍ عليه سيمًا الجلآلٍ» واب أَعذْبت في العَبَلٍ من الماء 
الؤُلآلٍ وأطْيَبَ في المَقِيلٍ مِنْ بَزْدِ الظلالٍ» بِنَوَاوِرَ أحَرّ ين الجَمْرء وألْعَبَ بِالعُقُولٍء 
أسَتَغْمِْرٌ الله من الخَمر. 

حَدا على طريقة سَلْقِه المعرب» ما نَضَّرتْ عن مَّداهُ الأوائل» وَاسْتَجِدَتْ من نَذَاه 
التائلء وطَرْف عِلْمِه منه بمقدار ما أعانه على التفسير الذي أَسْكَتَ عارضه كَل قائل» وغير 
هذا من انتزاع المَيْلِء وإقامة الدّلائل . 
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ثم سَرْحَ إلى حيكُ يَسْرَحٌ الطَرْفٌ ويُدْئِْبُ الطَرْفء ويُلِمُ نادي المَُيّمِين» وينزل 
بوادي سلف أهل الصَبَابة المُغْرَمِينَ » ويُخالط تلك العِصَابةً في كَيْسِهاء ويذكر حَديتٌ ليلى 
وقَيْسهاء لطائفٌ لو أنها لأهل ذلك الرّمان السالف» لما قالوا الأسمارٌ إلا في طرائف 
ظرائفهاء ولا قالوا في سَمُراتِ الحَئْ إلا في ظِل وَارِفِهَاء وَلآ زادُوا | في رَبيع بن أبي رَبِيعَة 
إل بعضٌ رَخارِفهاء ولا عدوا جَمِيلاً إلا ما نر من مضل مَطارِفِهاء ولا رَجَعوا عنها إلى 
مذهب جَرِير في أزيه» رلا حَيّموا رل الأناشيد بوبه كلّ ذلك بطرَفٍ أدب عض الْسنّى» 
ليس منه إلا ِطرَابُ السامِع » ونويع مَأ لا إِنّمَ فيه إذا قيل في فُضله الجامع؛ هو والله 
الجامع . الذي لا يُضَاهِي بيوت عبادته المساجد» ولا يُسَاجِرٌ ر مُقَلَ قناديلها طرْقُه الهاجدء 
ولا نَضُمْ ضاوع مَحارِيبها مل صَذْره؛ ولا نَمِل أختاء عُفُودها على مِثْلٍ سره بسِيرَةٍ زَيّنها 
العَقَافُء فما تدنَّمَتْ صحف أيَامِيَاء وأْقُنمَها الكَفَافُء فما رأث ما زاد عليه إلا من آثايها. 

وقد عاذت «وَمَشْق) به مَعْسَورة اندي مَأَنُورةٌ الأنحيّة» باهرة العْلْمَاف ظاهرة بزينة 
وم السماء» ماضية على منهج القدماء قاضِيةَ على سراما بأن العِلْمَ فيها بالحقيقة» وفي 
غيرها بِالأَسْمَاءِ. 


وهذا هو اليومء والله يبْقِيه» خير م مَن أَظلْتْه حَضْراؤهاء وصَغْرَتُ لَدَى كَذْرِهٍ الجَلِيلٍ 
كُبراؤهاء قد ملك قُلوبَ أَمْلهًا المتبّاينة» وسَاق بعَصاه سوا 
به أمْرُ الشام لِعَلِيُ؛ وكان لا يُطِيع إلا مُعاوية. انتهى . 


وذكر بعد ذلك شيئاً من حاله» وقال في اجره : وانتهيت ث إليه رِيَاسَةُ العم في الْقِرَّاءَاتٍِ 
والحديث والأضْلَيْن والفقه. 


م شُرُدِهَا المتعاصيّة واستوسق 


هذا کلام ابن قصل اله ولا يَحْمّى ما كان بيته وبينَ الوَالِدِء من الْشّحَنَاء . 

وذكرة الشّيْخُ الإمامٌ الديث» صلاحٌ الذين أبو الصّفَاءِء خليلُ بن أيْبّك الصَّمَديُء في 
كتاب «أغیان العَضْرٍ». فقال بعد ذِكْرٍ نسّبه: الإمامُ العالِمٌ العَامِلُ الزاهِدٌ العايدٌ الوَرِعٌ الْحَاشِعْ 
البَارِعٌ العلآمة» شيخ الإشلام» حَبْرُ الأمّة» مُمْتِي الفِرَق» المقرىء المُحدّثء الرُحَلَة 
المُفسّر الْمَقِيهُ الأصوليٌ» البليعٌ الأديث» المنُطِيقيُ الجَدَلِيَ التطّارء جامع القُنونء عَلامَةُ 
الرّمان» قَاضِي الفضاةء أوحد المجتهدين» تفي الذين» أبو الحسن الأنصاري الْخَزْرَجيّ 
السَبْكيَ الشافعيّ الأشْعَريّ. [السريع]: ۰ ٠‏ 
يَاسَغعْدَهَدَالشَففِعِيَالْنذِي بَلْمَهُاللَهمَعَالَىرضَةه 
يَكْفِيهِيَوْمالحَشْرأَدْعُدٌ في أضابهالسُبْكِيْ فاضي المُضَاه 

أما التمُسيرُء فيا إِمسَاك ابن عَطِيّة؛ وفرع الرازِي معه في رَزِيّه. 

وأما القِرَاءَاتٌُ» فيا بُعْدَ الدَّانِي» وبُحْلَ السَخَاوِيء بإتقانٍ السَبْع المثاني. 
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وأمَا الحديثٌ» فيا هَزِيمةً ابن عَسَاكِرء وعِىّ الحُطيب لما أن يذاكر. 

وأنّا الأول فيا كلل حل السّيِفٍ, وعَظمةً خر الدين» كيف تَحَيّقَهَا الَف . 

وأما الْمْقَهَ فيا وقُوعَ الحجَوَيْنيُ في اول مَهْلَكُ م من «يهاية المَطْلْب» وبر الرَاقِعِيَ إلى 
الكسرء بعد الْيضَاب عَلَمِهِ المُذْهَبٍ في | المُذهَّب . 

وما الْمَنْطٌِ فيا إِذْبَارَ دَبِيرَانَ؛ هذى عَيْنِه؛ وابْتهَارَ الأبهريٰ› وغطاء كَشْفِه بِمَيْئِه . 

وأما الخلآف» فيا نَسْفَ حِبَالٍ النَّسَفِيء وَعَمَى العَمِيدِي» فن «إزشاده» حنِي. 

وأمًا النحؤُء فالفارسِي تَرَجَلَ إليه يَطْلْب إِعْظَامَهء والرَّجَاجِىُ تكسّر جمعه» وما فاز 
بالسّلامة, 0 ٌ 1 

وأنًا الله فالجَوْمَرِيَ ما إصحاحه قيمَةٌ» والأزهري أظلَمَث لَيالِيه البهيمة . 

وأمّا الأدَبُ؛ فصاحبٌ «الذَّحِيرَة) اسْتَعْطى » وَوَاضِعْ م «اليتيمة» ترَكهاء وذُمَب إلى أهله 
طن . 04 : 

وأا الحِمْظٌ فما سد السّلَفُِ خَلَّةَ نَغْروه وكسر قَلْب الجَوْذِيّ لْمَا اكل الحَرْنُ لبه 
وخخرّج من قِشْرِه. 

هذا إلى قان فون و سَرُدّهاء ويشهد الامْتِحَادٌ أنه في المَجموع رها واطلاع 
على مَعَارِفَ أخخرء وفوائد مَتى نكلم فيهاء قلت : : بحر خر 

إِذَا م مى الاس في رَفْرَاقٍ عِلْم كان هو خائِضٌ اللَبٍء وإذا سب الناسٌ عَشْوَاءَ سار 
هو في بَياض المَحَجة. 

وأا الأخلاق» فمَلّ أن رأيتها في غيره مَجَمُوعَةه أو وُجِدَ في اياس الاس دينارٌ على 
سكتها المَطيرعة . 
قَمْ بَسَامُ ووجة بَيْنَ الجمّال والجَلالٍ قَسَام» ولق كأنه نَمْسُ السّخْرٍ على الزّمَرٍ 
سام . 

وگف تَحْجَلُ العُهُوث ين ساجيهاء وتَشْهَدٌ البَرَاكَةُ أن تقس حایم من تفش خاتیها. 

وجِلْمٌ لا يستقيمُ معه الأختف» ولا يْرَىُ المأمونُ معه إلا خائناً عِنْدَ مَن رَوَى أو 
صَنْفَء لا يُوجَدُ له فيه تير ولا في عَرَائِبِ أبي يتپ ولا يُحْمَل عليه جمل» فإنه جاء 
بالكل المكتف . 

لم أَرَه اقم لتَفْسه مع القُذْرة» ولا شَمَتَ بِعَدُوٌ هْزِم بعدَ النْصْرَةْء بل يَعْفُو ويَضْفَحْ 
عَمَّْ أَجْرّم ويتألم لِمَنْ أؤقّد الدَّهَرُ نار حَرْبهِ وأْضَرَمَ. 

ورعايةٌ رد لصاحبه الذي ذم عَهْدُه وَتَذَّكّرْ لمحاسنه التي كاد يمحرها بُعْذُه. وطهارَةُ 
لِسانٍ لم يُسْمَع منه في عَيْبَةِ بت شَمَّة ولا سف طَيورٌ الملائكة مله على سَفَّه. 
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وغد في الدُنيَاء وَأَقُلاَمُهُ تَتصرّف في الأموال» يَفْضْها على مْمَرٌ الأيَام والجمع 
والأشهّر والأحوال» واطراحٌ ميس والمأكلء وَعُرُوفٌ عن کل لذ وإعراض عن أَغْرَاضٍ 
هذه الدنياء التي ْلَّقَ الله اموس إليها مُغْذة. 

هذا ما رآ جياني؛ وحم عليه بجتاني . 


بصذقه» وَأَشْهَدُ فی فن هذا ال هر لا يكون له باطِنٌ غير هذاء ولا یری غيره حتى 
المَعادٍ مَعاذاً. [الكامل]: 
َمل الرَّمَالُ حِسَابّ كَل فَضِيلَةٍ | بجماتئَةكاتث لِيَلَكَ مخكة 


فَرَآهُمْ مُتَفرّْقِينَ على المَدا في كُ لفن واج دا ئذاأئركة 
فأتى بهمِن بَغعْدِمِمْفأئىبيمًا جاءوا به جَمْعاً فكان المَذْلكَة 

ثم اندفع القاضي صَلاحٌ الذين في كر شيء من أحواله وكَرَامَاتِهِ وأَخَبّارِهء فإنه كان 
يُحبّه وله به خْصُوصِيَة . 

رَحَل الوالِدُء رحمه الله إلى «الشام»» في طَلَبٍ الحَدِيثِ» في سَنَةِ ِب وسبعمائة» 
وناظرَ بهاء وأمَّرّ له علماؤهاء وعاد إلى «القاهرة»؛ في سنة سَبْع» مُسْتَرْطِناً مُقُبلاً على 
الصيف والمُتيّاء وشَغْلٍ الطلَبَةء وتخرَّجَ به فُضْلاءُ الَضر. 

ثم حَج في سنة ست عشرة» وزاد قَبْرَ المُصَطِفَئ؛ عه ثم عَادَ وأَلقّى عَضًا السَّمَرِ 
وَاسْتَقَرٌ» وَالقَتَاوَىُ ترد عليه من أَفْطارٍ الأزض» وتُرَدُ إليه بَعْضاً على بَعْض . 

وانتهث إليه رِيَاسَةُ المَذْهَبٍ ب «مصر؛» فما طَاقَتُ على نظِيره» وإن سَقَاهَا النّيل 
ورّواهاء ولا اشتملث على يله أَبَاطِحُها ورُبَاهَاء ولآ فجرت إلا به» حَنَّى لقد لَعِبِتْ 
بأَعْطَافٍ البَانِ مَهاتُ صَبَامًا. 

وفي هذه المّدّة رَد على الشيخ أبي العَبّاسٍ بن تَيْمِيَةٌ في مسألتي الطّلاقٍِ والرُيارَة 
وات غَالِبَ مُوَلْفَاتِه المَشْهُورة كالتفسيرء وتكملة شرح «المهذّب»ء وشرح «المِنْهاج» 
للتوويّ» وغيرٍ ذلك» من مَبْسُوطٍ ومُحتَصر. 

وطار اسمّهء فملا الأَقْطَارَء وَحَلَّىَ على الدُنيّاء ولم يكب يوضر من الأمصار» شهْرةٌ 
بَعْدَتْ أطرافاً» وعَمَدث إلى الرَبْع العامر من جانبيه» تُحاولٌ عليه إشرافاً. 

وتمادى الأمر إلى سنة تسع وثلائين وسيعمائة» في تاع عشر جمادی الآخرة منهاء 

وكان قد تهيّأ لمُلازَمَةٍ بيته › وذلك أنه كان مِن عَادَتَه من جين يهل شَهْرُ رجب» لا يخوّج 
من بيته حتى يَنْسَلِحَ شهرُ رَمَضَانَ» إل لصلاة ة الجَمعَةَ فطلبه السَلْطَانٌ الملك الناصِرٌ محمد 
ابن قلاؤون» رحمه الله» وذكر له أن قُضَاء «الشام» قد شَعْرَ بوفاة جلال الدين القَرْرِينيَ 


ترجمة السبكي oer‏ 








وأراده على ولايتِه» فأبَى» فما رال السُلْطانُ إلى أن آلزمه بذلك» بعد مُمَائَعَةٍ طويلة» في 
مجلس مُتَماد يطول شَرِحُهُء فقيل الولآية» يا لها علط أت لهاء وَوَرْطةٌ ليته صَمُمَ ولا 
لها . 

قد دمشقّ»» وسار على ما يلِيق به من قَدَمٍ ما ثرى القاضِيّ بارا زاد عليه إلا 
يره ومجيئه فى أَوَّلٍ الزّمَانِ وهذا جاء في أخيره مُصَمْماً في الْحَقٌء لا تأخذه فيه لَوْمةُ 
ليم صَايعاً بارع لا يهاب بطش الال ير مُلِْتٍ إلى شَفِيع» ولا مُكُترثٍ بي كُذر 
رَفِيع : [البسيط]. 
حمّى يَقُولَ لِسَانُ الخال يُنْشِدَهُ ‏ يَائَبِتُء لِلَهِهَذًَا الصَّبْرُ وَالجَلَدُ 
المُسْلِمُون بِخَيْرمَابَقِيِتَلَهُمْ وَلَيْسٌ بَعْدَكُ خَيْرٌ جين تُفْكَقَدَ 

وربّما خَاطبنه المُلُوكُ وشو لا يَسْمَعُ لهم گلاماًء ولا يرذ عليهم جَوَاباً: [الكامل]. . 
ِنَع الجَوَابَ فِلايْراجَعُ هَيْبَةَ ‏ وَلسََافِئُونَ راكش لأَذْقَانٍ 
أدب الوَمَارٍ وَعِرْ سُلْطَانِ المٌّقَئى فهوالعزيزوليْس ذا سْلطانٍ 

وجلّس للتحديث ب 'الكَلسَيه؛ فقرأ عليه الحافظ > قي الدين أبو القشح محمد بن عبد 
اللطيف السَبْكي: جميع امخجمها الذي رجه له الحافظ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن 
يبك الحسامِي لاماي رحمه اللهء وسمعه عليه خَلائِقُ» منهم الحَافِظ الكبيرء أ 
اجاج يُوسّفُ بن الرَّكِىَ المرّيّء والحَافِظ الكبير أبو عبد الله محمد بن أحمد الذَّهَبِيَ . 

وقد وى ب «دمشق)» مع القُضاء ع خطابة الجاع الأمَرِيَء وباشَرَها مُذَةٌ لطيفة. 
وأنشدني شيحُنا الذَهَبي لنفسه› د ذاك: [الوافر]. 
لِيَهْنَالمِئبرَ الأقويّ لما لاه الحَاكِمُالبَخْرٌالئُّقِيُ 
شيو العضر أَحْفَظُهُمْ جميعاً طبهم وَأَفْضَاهُمْ عَلِيُ 

ووي بعد وَفَاةٍ الحافظ المِرِّيٌ» مَشْيَِحَْةَ دار الحديث الأَشْرَّفِيَةء فالذي نراه أنه ما 
دخلها أَعْلَّمُ منه» ولا أَخفَظ من المِرّيّء ولا أَْرَعٌ مِن اوري وابْن الصلاح . 

وقال لى شيشا الذُهبى» جين وَلَِ الجْطَابَة : إنه ما صَعَدَ هذا المِنْبّرَ بعد ابن عبد 
السّلام أعْظُمْ منه. ۰ 1 

ثم وَلِيَ تدريس «الشاميّة المَرَّانِيَةة. عِنْدَ شُعُورِمَا بموت الشّيْخْ : شمس الدين ابن 
الُقيب» فما حل مَفْرِقَهَاء وافتحد تُمرُقها أَغْلَّمُ منه» كُلمةٌ لا اسْيَثْنَا فيهاء كذا يكون مُن 
تَوْلّى المَناصِب» وبمثل هذا تُناطً الراب . 
وکر شَيْءٍ من من الْرٌوَايَةِ عنه» 


أخبرنا أبو عَبْدٍ الله الحافظ مُتَاوَلَةَ مَفْرُونةَ بالإجَارَة الخاضة» قال: أخبرنا علي بن 


o4‏ ترحمة السبكي 
عبد الكافِي الحافظ ب اكفر بَطَنَاك» بقراءتي» أخبرنا يحيّى بن أحمده أخبرنا محمد بن 
عِمّاو» أخبرنا ابن راع أخبرنا الخْلَمِي» أخبرنا عبد الرحمن بن عمر» أخبرنا أبو سعيد 
ابن الأعراين» حدّثنا سَعْدَانُ حدّثنا سُفْيانَ؛ عن عبد المَلِكِ بن عُمَيْره عن أبى الأؤبْر عن 
أبي هُريرة قال: «رأيتٌ النبئ اء يُصَلّ حَافِياً وتاعِلاً وقائماً وقاعداً. ينفيل عن بُمينه 
وعَن شماله). 1 ١‏ 

قال لنا شيحّنا أبو ء 


عبد الله اله ال لحَافِظً » رضي الله عنه : هذا حَدِيثٌ غريب صَالِحٌ 
الاستاد» واسم أبي الاأوَبّر: زياد الحارد 


ثي كوفيّ سمّاه يُحيى بن مَعِين. 

أخبرنا أبى تغمّده الله برحمتهء أخيرنا أقسيان بن مَحَمُوظء بقراءتى» أخبرنا فَاُمانُ بن 
بد الل أخبرنا الْسْلْفِيُ ‏ أَحْبَرَنا الخَانسَارِيٌ ب «جَرْبادْقان»» أخبرنا أبو طاهر عبد الرّحيم » 
َحْبَرَنَا ابن حَيَّانَء حَدَّثئنا عبد الله بن محمد بن رَكرياء حَدَئنا مُحْرِزُء حذثنا المُنْكَدِرُ بن 
محمد بن المُنکڍر» عن أبيه» عن جار قال: جاء رجلٌ إلى النبيّ بيا فقال: إن أبي 
رید أن يأحَدّ مَالِي ؛ قال : «أَنْتَ وَمَالْكَ لأبيك» . 

قال لنا شَيْخ الإشلام الوَالِدُء رضي الله عنه: رواه ابْنُ مَاجَةَ عن هسام بن عَمارِ» 
عن عيسى بن يُونْسَء عن يُوسْفٌ بن إِسْحَاقَ بن أبي إِسْحَاقَء عن محمد بن المُنْكَدِرٍء عن 
جابر؛ وهو إسنادٌ جَيّد. 
والمُنْحَدِرُ بن محمد الذي وَقَعَ في روايتنا هذه عَلَبَتْ عليه العِبَادَةُ فقطَعَنْه عن 
الحفظ . 


ومخرز الرّأوي عنهء هو ابن سلمة» رَوَى عن ابن مَاجَةء وذكره ابن حِبَّان في 
«الثّقات! . 


وهذا الحَدِيتُ مُتَأْوّلُ عند أكثر العُلَمَاء ويَدُلٌ له أَمْرَان : 

أحدُهماء قوله: «أَنْتَ)» ومن المعلُوم أَنَّ الحُيّ لا يُمْلْكُ. 

والثاني : قولّه : «وَمَالُكَ» ومن المعلُوم أن المَالَ لا يكون في الوَفْت الواحد لمالكَيْن؛ 

فالمقصودٌ أن الود يُعَذّ بنفْسِهِ وماله لأبيه» حتى لا يَسْتََئِرَ عنه بِشَيْءِ. انتهى كلام 
الوالد» رحمه الله . 

أخبرنا ْح الإنلام الوالد» رحمه الله قَرَاءءٌ عليه» وأنا اَم قال: أخبرنا أبو 
العباس الدَّشْتِيَء بقراءة الذّهَبِيّ الحَافظ عليه وأنا أُسْمَعُْ أخبرنا يُوسفٌ بن حلي الحافظ . 

(ح): 

وأخبرتنا زَيْئَبُ بنت الكمّالٍ» في كنَابِهَاء عن رسف بن خَلِيلٍ» أخبرنا خَلِيل 
ابن أبي الرْجَاءء ومَسْعُودٌ الخَيّاطّء قالا: أخبرنا أبو عَلِيَّ المُقّرى أخبرنا أحمد بن 


ترجة اليكى ااال لل لس معام 





عبد الله الحافظ» حدّثنا أحمد بن يوسّفاء حدثنا الحارث» حدثنا عبد الله بن بكرء 

حَدّثنا حُمَيد عن انس : : أن النبي لف كان بالبقي؛ قَتَادَى رَجُلْ : يا أبا القاسم» 
فالتفت إليه النبى كله قال : لم أَعْيِك يا ر سُول الله ء إنما دعوت ثُلانأًء قال: 
«تسَمَّوْا باشمىء؛ ولا تَكَنَّوْا بكنيتى؟ . 


قال لنا الشَيْخُ الإمَام ألوالدء تَعْمَّدَهُ الله برحمته ' هذا حَدِيطٌ صحَيحٌ ) منم عليه 
رواه البُخَارِيَء من حَدِيثِ زَهَيْر بن مُعاوية الكوفيّ» عن حُْمَيْدِء ورواه مُسلم من حديث 
مَروانَ بن معاوية الفزاري» عن حميد. 

وقد اختلف العْلَماءُ في النَكَنّي بأبي القّاسم» والمُختارٌ عِنْدِي امتناعه مُطلَقَاً لمن اسْمُهُ 
محمد ولغيره في زَمَانْه 2 وَبَعُدْهء لإطلاق النْهيء وليس للأخصيص أو اميد دَليلٌ 
قري وقد تَكَنّى جماعة من العُلماء به كأنهم رأوا تقييد النّهْي ؛ وذلك عُذْرٌ لھم منهم 
الرَافِعِيَ وَأَقْرَائُ وعندي تحرج ج إذا ذَكْرنُهم أن أَذْكْرَ هذه الكُنيَةٌ: وإن کان ذِكْرِي ليس نَكَبيّة 

حى يذل في النَّهِي؛ لأن النَّسْمِيَة وَضْمْ اللَفْظٍ لِلْمَعْئَء والنَّسَمّيَّ فول المُسَمّى ذلك 
وهما الوَارِدَانِ فى الى وأمّا الإطلآقُ فأمْرٌ ثالث» لكنه يَظهّرُ امتناعه أيضاًء إمّا لأنّه فى 
معنى النَّسَمّىء لأنه رضي بذلك» وإمّا لأن ذلك كالتقرير على المُنكرء اللهّمٌ إلا أن يكونّ 
ذلك السَّخْصُ لا يُعْرَفُ إلا به فيكونَ عُذْراً مانئعاً من الإالحاق» مع عدم دُخوله في النّهْي؛ 
فلتب لذلك . انتهى كلام الوالد رحمه اش إملاء. َ 

وما ذُكْرَهُ من البَحْثْ ذَقِيقٌ حى ويه اعتَذّْر في «شَرْح المنهاج؛؛ عن الشَّيْخْ محيي 
الذين النْوَرِيّ ) رحمه الله حيث كُلنَى في سخطبة «المنهاج» الرانعي بأبي القاسمء مع اختياره 

أخبرنا الشّيْحُ الوالدٌُ رضي الله عنهء قِرَاءَةٌ عليه وأنا أَسْمَعُء قال: أخبرنا الشّيْخَان: 
على بن هبة الله الهّمْدَانَيُ قِرَاَةَ عليه ونحن نسمع» قال: أخبرنا الحافظ أبو طاهر 
أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم يم السَلَفَِىُ» > في مجمادى الأولى» سنةٌ سبعين 
وخمسمائة› قال : أخبرنا أبو غالب ميحمد بن الحسن بن أحمد الْبائَلانِيَ» 3 (يغداد). سنة 

قال : أخبرنا أبو على الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شَاذَانَ البَزَازُّء قال: أخبرنا أبو 
محمد عبد الخالق بن الحسن بن محمد بن نصر السَّمَطِنُ المعروف بابن أبى رؤية؛ حذثنا 
أبو بكر محمد بن سُلَيْمَانَ بن الخارث الباغَّئْدِيٌ الوَاسِطِئ» قال: حَدَنَّئَا عُبَيْدُ الله بن 


o۳٦‏ ترجة السبكي 





موسى» أخبرنا إسماعيل بن أبي خَالِدِء عن فَيْس بن أبي حازم عن باب بن الأَرَتْ» 
رضى الله عنهء قال: شكونًا إلى رَسُولٍ الله ية وهو مُتَوسّدٌ برْدَةٌ له عند الكعبة أن يَدْعُوَ 
الله لناء قلنا: ألا تَسْتَنصِرٌ ر لَنا! قال: قَجَلْس مُعْضَباً مُحْمَرًا وجه فقال: ان الرَجُلُ مِنْ 
كم يؤْحَدَ يرصع المنشار على مفرقٍ ريه يشن انين ¿ ما يَضرِفْهُ ذلك عَنْ دينه» وَيْمْضَط 
بأَمُشَاط الْحَدِيدٍ ماو عَظِهِ مِنْ لخم وَعَصَب» ريمن الله هَذَا الذينَ حى يَسِيرَ الرَاكِبُ 
مِنْ «صَئْعَاء» إِلى «حَضْرَمَوْتَ» لا يَخَافُ إلا الله وَالذَبْبَ عَلَى عَنَمِه» ولک تَعْجَلُونَ) . 

أخرجه البْخَارِي » عن مُسَدْوِء وابن المُتَنىْء كِلآَهُمَا عن يحيى» عن إسماعيل» وعن 
الحمَيْديّ» عن سُفيان» عن بان وإسماعيل. 

وأبو داودَ» عن عمرو بن عَوْنِء عن هُشيم» وخالدٍ بن عبد الله» كلاهما عن يحيى 
ببعضه» كلاهما عن إسماعيل . 

وَالنَّسائِيُ عن عَبّْدةَ بن عبد الرّحيمء عن سُفْيَانَ به» وعن يعقوب بن إبراهيم» وابن 
المَثنّىيء كلاهما عن يحيى» ببخضه» كِلاهُما عن فيس بن أبي حَازِم» به. 

أخبرنا شيخ الإسلام الشيخٌ الإمام؛ بقراءتي عليه» قال: أخبرنا إِسْحَاقُ ابن أبي بكر 
التخاس» قال: أخبرنا يوسُفٌ بن خليل الحافظ. قال: أخبرنا يحيى , بن أسعد الأرّجي» 
قال: أخبرنا أبو طالب عبد القادر بن محمد» وأبو نَصّر أحمد بن عبد اللهء وأبو غالب بن 
البَئاِء أخبرنا الحسن بن علي الْجَزْهِرِيٌ أخبرنا أبو بكر بن حَمْدان القَطِيعيَ حُدُئنا 
بشر بن موسى الْأسَدِيٌ حدئنا أبو عبد الرٌحَْمَن ن المُقْرىء: عن أبي حَنِْيفَةً عن الْهَيْثم» عن 
محمد بن سيرِين» عن عليّ بن أبي طالب» رضي الله عنه» قال: «ليس في العَوامِلٍ 
والخوامل صَدَقَةً) . 

محمد بن سيرين لم يُذْكر له تَرْجِمةٌ في «الأطراف», عن علي . 

وأبو عبد الرحمن المُقْرِىءٌ الرّاوِي عن أبي حَنِيفَةٌ هو عَبْدُ الله بن يريد الْعَدَرِي 
مولى آل عمرٌ بن الخطاب» صله من ناحية «البصرةاء سكن امكة) . ْ 
ولا مَعْنَئ لاسّطويل بذِكْرٍ الكثِيرٍ من حَدِيثِ شَيْخ الإسلام الشّيْخ الإمام وقد اشتمل كتايّنا هذا 
على الكثير منهء فنكتفي منه في ترجمته بذكر ما أوردناه. 

أنشدنا شَيْح الإسلام الشَّنْحٌ الإمَامٌ لنفسه» وقد وَقَفَ على كتاب صَنّفه ابن تَنِمِيَة في 
الوّدٌ على ابن المُطهر الرافِضِي: [البسيط]. 
د الروافض قَوْمٌ لا لاق لَهُمْ ين امهل الخَلَقٍ في عِلْم وأكذّبه 
والنَاسٌُ فِي مُنْيَةٍعَنْ رَدٌ إِفَْكهِمْ ‏ لِمُجنَةٍالرَفْض واسْتمباح مَذْهَبِهِ 
وابنُ المُطهّرٍ لم نَطْهْرْخَلائِقُهُ دع إلى الرَّفْضٍ غالٍ في تَعَمُبِهٍ 
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تقول في الصَحُب الكرام ولم 
EO OE‏ 
مُخالِط الخشر آئى كاد فَهْوَلَهُ 
مسري راوث لا مَبِذا لأَرَلِهَا 
لْوْ كان ا يَرَى د فَوْلِي وَيَفْهَمُهُ 
كَمَارَدَذْتُ عَلَبْهِ فِي الطلاقي وني 
وتسغدة للا ری للردذفائلة 
والرّدُ يحْسْنُ في حالَيْن واجدَة 
وحالةٍ لاليفلع الناسٍ حَيِك ب 
لي يد فيه لزلا نف سايِيه 


بَمَفْصِدٍ اليه واشجيفاء أضربه 
يَشُويهُ كدر في فو مَشْرَبِهٍ 
حَفِيتُ سير بِشَرْقٍ أو بمَغْرِبِهِ 
في اللو سْبْجَالَهُ عَمَايَظُنُ بم 
رذب ما َال آففُو إِنْرَ سَبْسَبِهِ 
ترك الرّيارَة رَدَا عَيِوَمُفْيَبهِ 
عَذا وَجَرْهَرْهُ مِمَاأض يبه 
لِقَطع حخضم قَرِي في عليه 
مَذى ورن دهم في لبه 
بل ية وقلال في تكشبم 


وأنشدّنا أيضا 00 سه قَصِيِدتَهُ التى يُخَاطبٌ بها أحى الأكبَر أا بكر محمدا تَعْمّده الله 


برحمته» وهي طويلةء منها: [الكامل]. 
أل بْنَيّ لا نهمل نَصِيِحَيِيَ التي 
أمظ عاب الأ 4 والسّمَنٌ الي 
واغلّمْ أصولٌ الفِمه عِلماً مُحْكّماً 
وتَعَلَمٍ النخرَ الذي يُذْنِي الْمَمَى 
وَاسْلَُكُ سَبِيِلَ الشافِهِيّ ومالك 
وَطَرِيقَةً الشيْخ الجُنَيْدٍ وصَحْبه 
رابع طَرِيقَ المُصْطْفَى في كل ما 
وَافُْصِدْ بِعِلْمِكَ وَجهَ رَبك حالصا 
وَاخحش المُهَئِمِنَ وأتِ ما يَدْمُو إِلَنِ 
رازفغ إلى الرَخَمَن كَل مُلِمَة 
واقطغ عَنٍ الأشبابٍ قلبك واضطير 
َعَلَيِكَ بالوَرَع الصجيح وَلآتَحْمْ 
رخذ لعلو بهةة ,فشر 
واسَْنبط المَْكئُود مِن أسرارِهَا 
رَعَلَيْك أَزْيَاتَ العُلُوم ولا تَكُنْ 


أُوصِيكٌ واشمع مِن مَقَالِيَ تَرْشْدٍ 
يَهْييك لِلْبَخثِ الصجيح لأيِّدِ 
ين كل فهيم في الفُرَانِ مُْسَددِ 
وبي حَنِيمَةً في اللوم وَأَححْمَدٍ 
والسَالِكيِنَ طَرِيئَه]ْ بهم م افد 


هِوَالْتَوعَمًائهيئ ونرد 
بضراعَة وَتَمَسْكِنوَتَعَبدٍ 
وَاشْكُرٌلِمَن أزلاك حيرا واخمَد 
حول الحِمَى واقْئُتْ لِرَبُكَ واشْجد 
وَكَرِيِحَةٍ سمخ دات ترفد 
وَانِحَتُ عن الشغت: ' الأسَدَّ الأَرْشَدٍ 
في صَبّط ما مُلْقُونَهُبِمُفَئْدٍ 


efA 


وَإِذَا بك مَقَالَةٌ قَدْخَالَقث 
قَائْفُ الكَتَابَ ولا َمِل عَنْهُ وَقَفْ 
فَلْحُومُ هل الهلم مُث لِلْجنا 
هَذِي وَصيّنَيّ المي أُرصِيكَيًا 
وأنشدنا لتَفسِه : [الطويل]. ٠‏ 
إلوي فوك الأشررّ جَسيعها 
وَسَلَْمِيِيَا هم يارب والخمني 
وأنشدنا من لفظه لنفسه: [الوافر]. 
مرك إن لى تَفسأاتَسَامَى 
فَمِنْهَذا رى الدُنياهَبَةه 
وأيضاً: [الكامل]. 
إنَّ الولأيَةً ليس فيهاراخة 
خم بخوأز إل بَاطِلٍ 
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نص الكِتَابٍ أو الخديث المُسْنَدٍ 
مُعَأئبامَعغَكل خبرأَوخحد 
وا وَعَلَيْهِمٌ فالمحمّظ لسائك وابِعْدٍ 
أفرم بايش رالد ردد 


إليك فَدَبْرْمَا بماقِبْت راطف 


وخذ بيډي وامنن وجك وتعقطفب 


إلى مالغيئل يتل دارا بسن دارا 
وَل ای سِوَى الْفِردَرْس دارا 


وأيضء وقد أوردها عنه ابن فصل الله. في «تاریخه) : : [مجزوء تكمر). 


وأيضاًء وهو مِمَا أورده ابنُ فضل الله 
في كل واد بلجل رة شف 


زميق لواش 
نَهْعَالمَعَلْيئوَالرِْي يب 


ت بووَلوْمِ فار قيب 


أ قيب 


عحَئْىأما خخ فت الرّتيث 


عنه في «التاريخ»: [البسيط]. 


ما إن يَرَالبِوِمِن مَسّهَاوَصَبٌ 


وکان قد قالهما رقد جد إكثاز ابن بویا یی ذكر لیا وميا وأراد بِعَهْدٍ ليلى 


ظاهراً ما ُو له» وبَاطناً يميئهاء واليمين: العَهْدُ 


وأيضاً: [الطويل]. 
كمال المَّمَى باليِلم لا بالمئاصب 
هُمُ وروا عِلْمَ النّبِيّيِنَ فاهْعَدَى 
ولا فخْرَإلاإزث شرت ةٍأخحمد 
وتختٌ ونَذْقِيقٌ وإيضاٌ مُشْكجَلٍ 
وإخكامُ آياتِ الكتاب وىة 


وَرُنْبَةٌ أل العِلّم أَسْئَى المَراتب 
بهم كل سار في الظلام وسارب 
ولا فضل إلا بافيساب المئاقب 
وتخرير بُزهانِ وفع غالب 
ٿث عَن رَسُولٍ مِن لَؤَىْ بن غالب 
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إذا المَرْءُ أمْسّى لِلْمُلرم مُخالفاً 
وِيَنْراح عَنْهُكُلُشَك وشُبْهَوَ 

هي الرُنْبَهُ العُلْيَا تَسامَى بِأْهْلِهَا 
نَدُوتكها إن كنت للرُشْدٍ طالباً 
ولا تَعْيِلْنْبالهِلْم مالا ورِفْعَةٌ 
وهَبْكَ انِرّوَث دياك عَنْكٌ فلا ْمَل 
فمائَّذْرُ ذِي الدنيا وما ذز أَهلِهًا 
إذا قشت مابَين ن اللوم وَبَيْنَها 
فمالَدَهٌ تَبْقَى ولا عيش يُفْنَضَى 


أضاء له ئها جَهِيمٌ القَيَاهب 
وتَبْدُو له الأنواز مِن كل جانِب 


إلى مُسْمَقَرٌ فُوْقٌّ مَمْنٍ الكواكب 


تنل خِيِرَّمَرْججُرٌ ادنا والعَراقِبٍ 
وسُمْرٌ القَّمَا أو مُرْمَفَاتٍ القُواضب 
فَعَئها لَمَّدْعْرّضْتَ صَفْوَ المشارب 
وما اللَهُوُ بالأؤلاد أو بالكواعب 
بعَفْلٍِ صحيج صاډق الفكر صائب 


قلف من خط أخي شيا يح الإشلام أبي خاي أحبده سلمد ل تعالى : أن الوَالِدَ 
أنشد هذه الأبْيَاتَ حين أَجِذّتْ منه مَشْيَحَهُ جامع طُولُون؛ في سنه يسع عشرة» وأنْ والدته 
المجَدَة ناصرية ؛ أْسِقَتُ عليه وكان ذلك بعْدَ ولآدة الأخ أبي حَامِدِء قال: فكان الوالد يقول 
لها: يا َم وما أدراك أن هذا الميعاد يعودُ» ويكون رق هذا المولود» فعاد إليه في سنة 
سبع وعشرين» واستمرٌ بيله إلى سنة تسع وثلاثين» لما وَلِيَ قضاءً «الشام) ؛ وَاسْتَمَر اشم 
الأخ أبي حامد» وهو الال بيده وهذا في زمان المصئف . جَعَلَهُ اللّهُ كلمةٌ باقيةٌ في عَقِيه . 


قلت: وقد من صَاحِيْئَا التحافظ الكبيرُ صلاح الدين خَلِيلٌ بن كَيُكَلّدِي الغلائيّ ؛ 


البيّتَ الأول» من هذه القصيدة» في أبياتِ له وهي: [الطويل]. 


أل إِلْمَاالدُنيامَطِيةُرَكِب 
فإنًا إلى خَيْريِسْرْنَرَلُهُ 
فَلَوْلآئَلاآتُ مُنَأَقَضَلْ مَئْصَدٍ 
مَلارَّمَةٌ خَيْرَاعجِقَدمُنَرْهاً 
ونُشْرٌعلْوم للشَّرِيعةٍ ناظِماً 
وَضَوْنِيَ نَفْسِي عَن مُرْاحَمَةٍ عَلَى 
أي ذلك عر بال ليع ورا 
وتحسبّكَ في ذا ول عالِم عضر 

كَمَالُ المَخّى باليلم لا بالْمتاصِبٌ 
ومَعْ ذاك أرجو ين إلهي عَفْرَهُ 
ويُطمِعُبِي في ذي الئَّلاثِ ئلاثةٌ 
وَأَنْي مُوَالٍ إِلْصَّحَابَةٍكُلْهِم 


رَإِما إلى شر وَسُوءِ عاب 
أماكنك في طول الحياةٍ راغب 

عن النْقْصٍ والمُشْبِيه رب المَواهِبٍ 
عُقُوة مَعَانِيهَالِتَفْهِيمٍ طالب 
ني لخطام أز عَِيِيَ مَنَاصِبٍ 
مُعَجَلةٌمِن خَرْفٍ ضِدٌ مُغالِبٍ 
مَقَالَ مْحِئْ صادقٍ َير كاذب 
وَدُنْبةُ ؛ُ أل العِلم أشئى المَرَاِبٍ 
وَخَاِتِمَةَ الخشتى ونَيْلَ الرَغائِب 
مهَيْمِنٍ مِنْ عَلْمَا لوي بن غالب 
وَمَنْ بَعْدَهُمْ من تابع في المَذاهِبِ 


Of 
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وَبِالأَوْلِيَاءٍ الغُرْ نحشي تَعَلْقِمٍ 


صا 


ری حَبَهُمْ خَئْماعَلَيّ كواجب 
تحبايي رقزټي ا ولال تابي 


س يما أل هو أو الخيبةٌ؟ [الكامل]. 


يَاصَاحجِبَ الأخوالٍ وَالرَّمَرَاتِ 
أمّا اعْجِيابُ الئاس فَهْوَمُحَرَّمُ 
فخَدارٍ نة حار لاتغيل به 
وَاغْلَمْ بأد الرّمْصٌ وَالدُفٌ الذي 
َالعَارِفٌ | م لمشتاق إن هر هره 
لوم 
إن نِلْتَ ذايَوْماً فقذْنِلت المُتَئى 
هذا جَرَابُ عَلِيٌ الشُبْكيّ ذِي ال 


تَلْحَمهُ وَيُحْمَدُحَالَة 


رالذفر اليمج في الخلوات 
هراب بە توغ يِن الشيهات 
عَنَهُ سَألت وَفُلْتَ في أضوات 
سرج الهِذدَايَةٍَ سَادَة السَّادَاتِ 
طلَبَنْة أو جَعلَنْة في المُرَبَّاتِ 
جد فُمَام يَهِيعوٌفي كرات 
يَاطِِيبَمَايَلْقَى ين اللات 
وَعْنِيتَ فِيِهٍ عَنْ فُتاوى المَاتِي 
جب العَظيمة صاجب الحَسَرَات 


أنشدنا الشَّيْحْ الإِمَامُ لنفيهء فُصيدئه التي نَظَمّها في الشَّطْرنْج عند اقتراح الشَّيْخْ أبي 
حَيّانَ ذلك على أهل العَضْرء على زَِنَّةٍ خخاصٌة. ومن َب ذلك أن أبا حَيّانَ اقترح أن يُنْظِمَ 
الشعراءً على عَرُوضٍ فول ابن حَرْمُون وقافية قوله : [الطويل]. 


إِلَيِْكَ إِمَامَ الْخَلتٍ جُبْث المَمَاورًا 


وشّرط أبو خَيَّانَ على مَّن عارّضهء أن يَتَعَذَّلَ ؟ 


فَمَطلْعْ قصيدة الشَيّخ الإمام : 
أخا العَذْلٍ لا تُفرط وكُن مُتَجِاورَاً 
وَلأَكُلُ ِي وَجدٍ يُطِيِقُ اخيمالة 
ولال صب خت الي وشد؛ 
وهي طويلةُ؛ عدَّنُها مائةٌ واثنا عَشَّرَ 
َإنْي لْفِي أَسْرٍ الهَورّى وود 
نفاتفبي أ وض شونا 
ولا أي نها رولا ِي 
ومامِن ريَاض الأنس إلا وَلِي بها 
وَكمْ مِنْ رُبّى رر بها عشت طَيِّبا 


وَخَلَّفْتٌ خَله سبْيَة وَعَجَائِرًا 
ثم يذكرٌ العْرَض ثانياً» ثم يَمدَحََهُ ثالثاً. 


مر فر ي ير اه 5 

فْماكل غدل فى المَحَبَّةٍ جائرًا 
وَإِنْ کان ذا أد شديداآمُباررًا 
وكيف وَمِنْلِي مَنْ يفك المرامِرا 


عقر بتاء لم يتكزز عليه فیا انا منها 


حَلِيف الضَّنًا مِنْ جين كنت مُتَاهِرًا 
ولم أل فيها بَيْنَْ خرن خاجرًا 
ِي لَدَةَ م ئها أخَازِرُغايِرً 
مَرَاقِعُلَهْ و جَاهِراًلاَمُغامِرًا 
حَمَائِنُها تَسْبي التْهَى والنَخَائرا 
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فَطؤراً أغاني الغَانِيَاتٍ وَنَارَةَ 
قَصِيِدُبِأَجمَانِ يراض تراس 
وطَوراً بِالْحَانٍ تَعبَدَمَعْبَد 
وطؤراً براح راحَةٌ القَلَْبٍ عِنْدَمَا 
صَبَوْتُْ إِليْهَاحِينَ طابّ عزائِزا 
وَعَرْ دلت نفس حر عَلَئ الهَرَئ 


لا حرام وَل مَكْرُوة: بل يُتَخَيّر بين طَرَفَيه. 


سلوي محال وَالْصَّبَابَةُ وَاجِبٌ 
فُجد وَاغَْيِمْ أَجْرِي كن م مُتَعطفاً 
أنشدنا الشّيْحٌ الإمامٌ لنفسِه 
[الوافر] . 
إا مَارْئْتإِذْرَاكاًبفكري 
وَيَدَهَش انب كرفي بجلالٍ 
فَهِيْبَهُ ذي الجلال م تير وَجدِي 
أتاني منك يا شيخ المعاني 
ونت بشَزحجبواأؤلى وأَذْرَى 
إذا رفناافيتاصاأاين ميان 
وإن رُمناالمَعارِفٌ أو صلاخ ال 
وَأَحْوَال المُلُوبٍ عَلَيْكَ تُجَلَى 
إذا ماالسَيِفٌ بَرَحَ عن خماء 
رن أبِدَى ِن الأخوال م3 فا 
لكي أقُولُ ويلك قَرْلِي 
ولولاالعَبدُمغعْمَقَدامجِبًا 
وَمَلْمَدَدٌيْضَافٌ لهامنَافٍ 
وَمَاالأؤلى بأازراوإ يد 
فدُونك يامُربي كل شيخ 
مدااَلَفْظأ صحف لتب 
رَوَاهَامُسْلِمْ واللفظ فيه 


أفازل غِزلاناً هارا توافِرً 


أشوة رين خحايراتٍ تواشِرًا 
بَهَامُهْبجَجِى أهدّى إليهاهَزاهرًا 
يُنازِشُيِيها أخوَّرٌ بات قافرًا 
فَصَد فألمَى في المُنُوبٍ خخزائِرًا 
وَضَالَ فلت افك دهي لَك جَائِرًا 


00 


أَلَِيْسَ وصَالِي يا أَخَا الحُسْن جائرًا 


وَلوْبِخْيالٍ في مَنَامِيَ حائِرًا 


¢ جَوَاباً لبعض الصُوفيَة من أبياتِ في الذكر: 


مِنَ السُبَحَاتٍ والمُئزيه يري 
وَرُوْيَةُ ذِي الكمالٍ بيخ سُكرِي 
سوال جل في تخقيق ذفر 
وفي مَل وماخب ر كخځبر 
يق فلت مَفْصِدُكُلْ حبر 
فوب فأنت لْجَهُكُلْبخر 
مَعَارِفُهافتأحخدكُلَْبكر 
رَأىتاينة كل مط ون در 
دونك فاشتمغ لِحَلالٍ خر 
وَلْيِسٌ بتافِڍ ودي وشخځري 
لأَمَسَكَ حرف تفصير وقضر 
إلى كلماتو في ضِمْنِذِكْرٍ 
مُراداً أو على مَسِرَاهُ يجري 
يَعَارِفَ وَفقِنابنيارٍ يضر 
تمن الهَادِي البشير بير نكر 


كَمَاقَلْناكذدَاتَقُرَاو لْقَرِي 


of 
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وَمَامَدَدٌ بلفظ في حخديث رفي معنا بعد عِنْدَ سَبِر 
مدادڏماتسطرمنەط ردك كفي كَل أنر 
ا - يفن تَاضِىء ةبنف 

هذا ما أحفظ من هذا الجواب» وكانت القصيدةٌ طويلةً: أجاب بها بعض العارفين» 
عند ورود سؤالٍ منه عليه» ولم أَقِفْ على السؤال؛ ولا عَرَفْتُ السائل. 

وقد كانت الأسئلا أي بن شري الأرض وعَرْهَاء فما كان منها متلق بعلُوم اهر 
قف علي وَنَبْحَتّ عنف وما كان منها مُتَعَلََّاً بعلم البَاطِنِ» قل أن يُوقِفُنَا عليه أو يعرَّئَنا 
سائله وكان يكثُم أَحْوَالَ من يعرفُه من الأولياء. 

وأنا جوز أن يَكُونَ هَذَا السائل شيحّه الشّيخ أبا العباس بن عطاءٍ الله فإني أرى في 


هذا الم من تعظيمه للسائل › ووصقه یاه بأنه عارف وقته بديار مصر› ما ينبىء عن 
ذلك. 


أنشدّنا الشَّيْحُ الإمامُ لنفسه» أَرْجِورْته المُسمّاة ب «لمعة الإشْرَاقٍ في أمثلة الاشْيَقَاق) 
وهي : [الرجز]. 
يفول رَاجِي الله ذِي الأ طافِ شا لی بن عيبو الكافي 
مِنْبَغْدخًنئداللْورَلصلاةٍ على الي دَافِمٌَالأزْقّاتٍ 
وأنشدنا لنفسه» وقد وَقَفَ على کتاب «المُتاققضات» للأ غ الشيع الإمام العلامة 
بَهَاءِ الدين ابي خامد أحمد» أْمْنَعْ الله ببقائه س وذلك في زمن المصنف . 


[الطويل] . 
أو حَامِدٍ في العِلْم أمثالٌ جم وَفِي الَف كَالإِنرِيزٍ أخَلِصٌ بِالسّبْكِ 
فَأوَلهُمْمِنْإِسْفَريِنَئَشُْوهُ وَنَانِيهُمُ الطويئ وَالئّاِتُ السُبْكي 


وهذه مَل للاخ سَلْمه لله تأي مَزتبة أعلّى من تيه والليه؛ وهو من هوء عِلما 
ودينا وتَحَرّزاً في المَقَالِ؛ له بِالعَرَالِيَ» وأبي حَامِدٍ الإسْفَراينيَ 

ولقد كان الاد رضي الله عنه» يجن لأ ويُطمة سمعثه غير مزة يقول: أحنة 
والد» وهذا شي زل الأستاذ أبي سَهْلٍ الصغلوكي؛ في ولده الأستاذ أبي الطيّب سَهْل بن 
أبي سل اللوي : سَهْلٌ وَالِدُ. 


ركذلك سمعث افيح الومام رحمه الله يقول في مَرَضٍ موته» والأَحُ غائِبٌ فى . 


«الحجاز» : غبِيَةٌ أحمدٌ اشد علي ينا أنا فيه من الْمَرَض» وقد قال أبو سَهْلٍ هذه الكلمة في 
مض موتهف وولذه أبو الطِيّب غَايِْبٌ . 
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وله أن دُرُوسَ الأخ حر ِن دُرُوسِهِ: فقال ٠ ٠‏ [البسيط]. 


دُرُوسُ أخمد حير ِن دُرُوس عَلِي راك ند يي تَايَةٌالأقلٍ 
وَأَنْشَدَنا لنفسه. وكتب بهما على «الجُزء» الذي حَرَّجِتَة في الكلام على حديث 
١المُتَِايعَيْنِ‏ بالخيّار» : : [المتدارك]. 
عَبْذدالرَهابٍ م خرجة 
يارب ق ومابخلز 


وَاَفْدُرْفِ ‏ وِالخَيِرَاتٍرَهَا 
وكتب بخطه على ترجمته التي أنشأتها في كتاب «الطبقات الوسطى» وقد كانت 
#الطبقات الوسطى؛ تة ويَضَعْهَا غالبا بين يدي ينظر فبهاء رأيته كتب بخطه على 
ترجمته» وهو عندي الآنء ما نَصّه: [المتدارك] . 
عَبْدَالورَهابٍ تظزرت إلى ورم باوب خجکجي يمنا 
عاف بي يدوك إلى خُسْبَانِكَ في حابي حسما 
يارب اغهِز لايْنِي فيمًا فَذدْخ طًوَقَالَ هو وجا 
واللّه إني في نفسي أَحْمَّرُ مِن أن نسب إلى غْلمانٍ واحدٍ من المذكورين وَمَنْ أنا في 
الغابرين؟ أسأل الله خاتمةٌ حَسْنةٌ بمنّه وكرم وبمحمَدٍ بي كتبه علي السبْكيْ» في يوم 
السَّبْتَء ٠‏ مُهَل جُمادئ الآخرة سنه ه ثلاث وخمسين وسبعمائةء» بظاهر «دمشق؟ء هذا 
صُورَةُ حط على حاشية ة كتاب «الطبقات الوسطى» لي . 
وَلْضَدُوني عنهء وقد جَلَسْتُ للشّغْل ذ في العلم» عَقِيبٌ وفاة الشيخ الإمام فخر الدّين 
المضريّ؛ إلى جانب الرْحَامَةٍ التي بالجامع الأمَوِيٌء التي يقال: إنَ أوَلَ من جلس إلى 
جانبها شَيْحْ الإسلام فخر الدين ابن عَسَاكِرِ ثم تلميده شَيْحُ الإسلام عِرُ الذين بْنُ عبد 
السلام» ثم تلميذه الشّيِخُ تاج الدّين بن الفِرْكَاح القَرَارِيَ ثم تلميذه وَلَدُهُ الشيخ بُرهان 
النين. ثم تلميذه الشيخ فَخْرٌ الذين المِصْرِيٌ» ثم أناء وكتبثّها من خط الوَالِدِء رحمه الله 
: [الكامل]. 


يبه الأَمَرِيُ فيه رُخامَة 
وَالشَّيْمُ تاج الدّين نجل فَزارَة 
ثمابث هأكُرمْبهيِن ميد 
وَتَلآهُ مخز الدين وَاجِدُ مِضْره 


وا بي يلي يليهم زَادَهُ رب السَّمَا 


يَأوي لَهَامَنْ للمُضائل يَطَلْبُ 
والشيخ عر الدين عنه ينْسَبُ 
عَيْهُتَلْقَاهَابْفِيِدوََدتُ 
ورع له كل المناصِب تَشْطُبُ 


وَكْمَبَ إليّ الشيحٌ الإمام الوالد» تغمّده الله برحمته» وقد وَلِيتٌ توقيمٌ الدَّسْتٍ 
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ب «الشام» المخرّوس» بين يَدَيْ ملك الأمراء الأمير علاء الدين أمير علي بن على 


المازدينيّ» نائب «الشام»: [الوافر]. 
فول لِتَجِلِيَالبَرَالمُفَدَى 


وَنْصضْحَكٌ صاجب الدَّسْتٍ انَجْلْهُ 
تر للب مرت 


فكتث إل الجواب: رضى الله عنه : 


نَت وَالقَلْبٌ في العَمَلاتٍِ سَاء 
وصّاية ودبي شَمفُوقٍ 
روف بابيه لوبيع جد 
ألا يِأَيُهَاالبَجلَالمْفَدَى 
كلت فيلت في الدُنيَا مَثَالاً 


قالاۇقئينئةةەعر 
رث آأخكائةوسشمث درا 
شرك فى القيامة أن تراه 
خلالاً ع يباعطرائرا 
ششِعارَكٌ فالسّعادَةٌ ماثراهُ 
فْمَنْيأحذْبهاتيِخَْمَدْسْرةه 
فمالاىˆَبدإلامَنْبرا 


لر افر]. 


ېه کل ساو من راه 
يموم مععابيِه فيماغعرة 
مف ور لار واشرا 
وَمَنْفَوْقَالسَمَاءِنَرَى نراه 
شرك في القِيَامَة أن تَرَاه) 


وكتب إلي ؛ وقد جمَعْ لي بينَ نيابته في الشكم؛ توق الأشي ‏ وكانت فد وردت 
الشافجئ. ولكنا تُرِيدُ أن نعرف رأيك واجتهاتك اا رقا ات عليها مَبْسُوطاً 


مُسْتَدِلاء ثم اغرضهًا. 


فكتبثُ كِتَابَةٌ مُطُوَّلةَ جامعة للدّلائل» ونَصَرْتٌ مَذْهَبَ الشافهيّ» فكتب إلى جانبها: 


[الكامل] . 


أَمُوقُعَ الدَّسْتِ التَّرِيِفِ وتائت ال 


حف بن إلهك أن يرَاكَ رذ ئها 


اونة . 


ك رمَا الكهيت ويل يها 


رضي الله عنه, ما گان أَكثَرَ مُراقَبتَه لربّه سُبْحَانه وتعالی» كان رَبْهُ بِينَ عينيه في کل 


كر شَيْءِ بن لَاء الأئِمةِ عليه 
رضي الله عنه وعنهم» ونفعنا به وبهم في الذنيا والآخرة . 
قد قُذَّمنا كلام الشيخ الحافظ الذَّهبِيَ فيه» وقال فيه في مكانٍ آخرء كتبه في سنة 
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عشرين وسبعمائة : انتهى إليه الحنْظ. ومعرفة الأثرِ بالدّيار المضرية؛ وله كلام كثيرٌ في 
تعظییه» وقد قدمنا في ترجمته قولّه فيه مِن أبيات: : [الوافر]. 
وَكَابْنٍ مجين في حِفظ وَنْقُدِ وَفِي الثُئياكَسُميان وَمَالِكُ 
وفخرالدين في جَدَلٍ وَبَحْتٍ ‏ وفي الُخوالمُبَردِ وَاِنِ مَالِكْ 

وصح من طرق ّى عن الشيخ تَّقَىّ الذين بن نيمي : : أنه كان لا يُعظمُ أحداً من أهلٍ 
العصر ر كتَعْظيمه له» وأنه كان كثيرٌ الثَّناء على تصنيفه في فى الود عليه . 

وفي «كتاب» ابن تَيْمِيَة الذي ألْفه في الرَدّ على على الشَيْخ الإمام» في رده عليه» في 
مسألة الطلآقي: لقد بَرّز هذا على أفرانه. . وهذا الرّدُ الذي لابن تَْميَة على الوالدء لم يَقَبُ 
عليه ولكن سَّمِعٌ به وأنا وَقَمْتٌ منه على مُجِلّد. 
وأمًا الحافظ أبو الحجاج المرىٌ٬‏ فلم يكثب بخطه لظ شيخ الإشلام» إلا له والشيخ تفي تق 
الذين بن نَيْمِيّة» وللشيخ شمس الذين بن أبي عمر. 

وقد قَدَمْنا قل ابن فصل الله : إنه مل التابعين» إن لم يكن منهم. 

وكان الشيحٌ تقئُ الدّين أبو المح السُبْكيَ رحمه الله يقول: إذا رأيئّه فكأنما رايت 
تابعيًا . 


وصح أن شَيْحَه الإمامّ علا الين الباجيّء رحمه الله؛ أقبل عليه بع الأُمَرَاءِ وكان 
الشَّيْحّ الإمام إلى جانبه الأيمن» وعن جانبه الأيسر بعضٌ أصحابه» فقعد الأميرُ بِينَ الباجئ 
والشيخ الإمام ثم قال الأميرُ للباجيّ عن الذي عن يساره: هذا إمام فاضِلٌ» فقال له البَاجِئ : 
أتدري مَن هَذَا؟ هو إِمَامّ الأئمةء قال: من؟ قال: الذي جلستٌ فوقه تقيّ الڏين السّبكي. 
ولعل هذا كان في سنة ثلاث عشرةٌ وسبعمائة . 

وأمًا شيحّه ابن الرّفْعة» فكان يُعَاملُهِ معاملةٌ الأَمْرَانِء ويبالعٌ في تَعْظِيمِدِ ويُخرض عليه 
ما يصئفه في «المَطلّب2. 

وكذلك شَيْحُهُ الحافظ أبو محمد الدَمْيَاطُِ لم يكن عنده أَحَدّ في مزلته. 

ولو أَحَذْتٌ أَعْدَ مَقَالهَ أشياخه فيه لَطَالَ المَضْلُ. 

َبِلَعْنِي أن ابن الرّفْعَةَ حَضَرٌ مَءَهٌّ إلى مَتْمِلِسٍ الحَافِظٍ أبي محمد الذَمْياطِيٌ» فوّجد 
الشيخ الإمامً الوالِدَ بِينَ يديه» فقال: مُحَدّتٌ أيضاء وكان ابن الرّفعة لعظمة الوالدِ في الفِقه 
عنده» يظِنٌ أنه لايعرف سواه» فقال الذمياطي لابن الرّفعة : كيف تقول؟ قال: قلت 
للسُبكيّ: مُحَدْتٌ أيضاًء فقال: : إمامٌ المُحدثينَ» فقال ابن الرّفعة: وإِمَام القُقهاء أَيْضاً فَبَلَمْتْ 
شَيْحَهِ البَاجيّ: فقال: وإمام الأصوليّين. 


وَبِالجَمْلة : أججمّع من يَعْرِنْهُ على أن كل ذي فنّ إذا حَضَرَهُ يتصرٌّرٌ فيه شيئين : 
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أحدهما: أنه لم ير مثله في لَه ؛ 
. والثاني: أنه لا فَنَّ له إلا ذلك المَنْ. 


وسمعتٌ صَاجِبّنا شَمْسَ الدّين محمد بن عبد الخَالِقٍ المَنْدِسِيّ المُقْرىء» يقول: كنت 
أقرأ عليه القِرَاةاتِ» وكنتُ لكثرة اسْتِخَضّاره فيها أَنَوَهُمُ أنه لا يَدْرِي سِوَّامَاء وأقول: كيف 
َم عمر الإِلْسَان كر ِن هذا الاستحضار؟ 

وسمعت الشَّيْح + سيف الد لدين أبا بكر الحَريري»› مَدْرّسَ المدرسة الظاهريّة البَرّانية 
يقول : لم أ في التو يله وهو عندي أنحى من أبي حَيّان . 

وسمعت عن سَيْفٍ الدين البَعْدَادِيٌ شيخه في المَنْطقٍ» أنه قال : لم أَرَ في العَجّم» 
ولا في العَرب مَّن يعرف المعقولاتِ مله 

وسمعتٌ جَمَاعَةَ من أرباب علم الهَبْئَةء يقولون: لم تَر مله فيهاء وكذلك سَمِعْتثُ 
جماعة مِن أرباب علم الحسّاب . 

وعلى الجملة: لا يُمَارِي في أنه كان إِمَامَ الدُنْيَا في كل عِلم على الإطلاقي» إلا 
جَاهِلٌ به أو مُعانِدٌ. 

ولقد سَمِعْبٌ الحافظ العلامة صَلاحَ الدين خلا يل بْن كَيِكلدي العلائيّ » يقول: النا 
يقولون: ما جاء بعد العَزَالِيَ مله وعندي أنهم يَظْلِبُوئَ بهذاء وما هو عندي لا ب 
سيان النَوْرِيٌ . 

قلت: أمًا أنا فأقول» والله على لِسَانِ كَل قائل: : كان ذِهْنّه أْصَحّ الأَدْمَان وَأَسْرّعَها 
تفاذاًء وأونّقَها فَهُماء وكان آية في استحضار التفسيرء ومون الأحاديث. وعَرْوِهاء ومعرفة 
العِلَلٍ؛ وأسماء الرّجالٍء وتراجمهم ووفيّاتهم» ومعرفة العَالِي والتّازل» والصّحيح والسّقيمء 
عجيبٌ الاستحضار للمَغازِي والسّيّرٍ والأنْسَابء والجزج والتَعْدِيلء آيةَ في اسْتِحَضَارٍ 
مَذَاهِبٍ الصّحَابة والتابعين» وفِرّقٍ العلماءء بحيث كان نَبْهَتٌ الحنفية والمالكيّةٌ والحنابلةء 
إذا خحضروه؛ لكثرة ما ينقّله عن کشبهم التي بين أيديهمء آية في استحضار مذهب الشافعيّ ؛ 
وشوارد فرُوعِهء بحيث يظنٌ سامغه أنه البَخْرٌ الذي لا تَغِيبُ عنه شَارِدَةٌ إذا ذكر فَرِعٌّ وقال: 
لا يحضرني لتقل فيه فيَعَرٌّ على أيناء الزمان وجدانه بعد الفخص وَالتَنْقِيب» وإذا سيل عن 
حديث » فشَذَّ عنه» عَسْر على الحفاظ معرفيه. 

وكان يقال: إنه يستحضر الكت السبَّةّ» غير ما يستحضرهٌ مِن غيرهاء مِن المُسَانِيد 
وَالمَعَاجِم والأجزاء. 

وأنا أقول: يَبْعْد كَل البْعْدٍِ أن يقولٌ في حديث: لا أعرفٌ من رَواهء ثم يُوجَد في 
شيءٍ من الكثْبٍ السَةء أو المُسَانِيد المشهورة. 





اياي ا يي ا9ا1919ا1ر١را‏ اك 


وأما اسْتِحْضَارٌ نُصُوص الشّافعي وأقوالهء فكان يَكَادُ بَحْمَظْ «الأم) و امختصر 


الْمُرَيِيَ» وأمثالهما. 
وأما اسْتِسْضَارٌه في علم الكلام» والملّل والنّحَلء وعقائدٍ المَرق من بني آدم» فكان 
عَجَبا عجابا . 


وأما اسْتِحْضَارٌه لأبياتٍ العَرّب» وأمثالهاء ولّخْتّهاء فأمْرْ غَرِيبٌء لقد كانوا يقرءون 
عليه عليه «الكشّاف» فإذا مَرّ بهم بيت من الشّعرء سَرّد القَصِيدةٌ» غَالِبَها أو عامّتهاء يِن حفظه 
وعَزاها إلى قائلهاء ورُبْما أخذ في ذكر نُظائرهاء بحيث يُتعجَبُ من يحضر 

وأما استحضاره «لکتاب سيبويه» وكتاب «المُقَرب)» لابن عُضْفُورء فكان عَجيباً ولعله 
درس عليهما. 

وأمَا جفظه لِصَوَارِهِ اللُغق» فأمرٌ مَشْهُوره وكنت أنا أَقْرَأُ عليه في كتاب «التلخيص» 
للقاضي جَلآلٍ الدّين» في المَعانِي والبّيان» أنا وآخَرُ معي» ولم يكن فيما أَظْنُ وَكَفَ على 
#التلخيص' قبل ذلك وإنما تراه لأجليء وکنا نکم ال المُطالعَة قبل لرا عليه » ۽ فيجيء 
نحن › مع باختنا في لطر قبل المَجِيء ثم وشح بِتَحْقيقَاته التي ترب العمُولٌ وکنت أا 
عليه الْمَحْصُول) للإمام فَحْرٍ الذين» و «الأرْبَعِين) في الكلام له» و «المُحَصّل)؛ فكنت أرى 
أنه يحفظ الثّلاتَ عن طَهْر كلب 

وأما «المُيَذَّتُ) و '«الْوَسِيطً) فكان في الغالب ينقل عَبَارِتَهُمَا بالفاء والواوء كأنه درس 
عليهما. 

وأما «شَرْح الرافعِيَ» الذي هو كِتَابْئَاء ونحن نَدْأْبُ فيه ليلا ونَهَارأَء فلو قلت كيف 
كان يستحضره» لاتهمني من يسمعني . 

هذا وكأنه ينظر «تعليقة») الشيخ أبي حَامِدِء والقاضي الحُسَيْنِء والقاضي أبي الطيّب» 

و «الشَّامل) و «التَّتَمّة) و «النّهاية») وكيب الْمُحَامِلِيَ» وغيرهم من قُدَمَاء الأصحاب» ويتكلم 

لكثرة ما يستحضره منهاء بالعبارة. 

حَكى لي الحَافِظ تفي الذين بن راء قال: سَبَقَنا مَرّةَ إلى البُسْنَانْء فجئنا بعذهء 
ووجدناه نائمآ» فما أردنا النَّشُويشٌ عليه فقام من نَوْمِه؛ ودخل الخلا على عادته» وكان 
يريد أن يكرن دّائماً على وُضوءء فلما دخل ظَهَرَ لنا كُرَّاسُ تحت رَأسهء فأخذناه فإذا هو 
ِن «شرح الهاج وقد كتب عن ظَهْرٍ قَلْبِ نحو عشرة أَؤْرَاق» قال: فنظرها رَفِيقٌ كان 
معي 2١‏ وقال: ما أَعَجََتُ لكتابته لها من حفظه» ولا مما نقله من كلام الرافعيّ و «الرّوضة»)» 
وإنما أعجب من قله عن سُلَيْمِ في (المجرّد)» وابن ¿ الصّبّاعْ في «الشّامل) ما نَقَلَء ولم يكن 
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عنده غَيْرُ «الهنهاج» ودَواةٍ وَوَرَقِ أبيّض» وكنا قد وجدنا فيها تُقُولاً عنهما. 

قلت أنا: من نظر «شَرْح المنْهّاج» بخطه عرف أنه كان يكتب من حِفّظى ألا تراه 
تعمل المسشمارة ة والوَرّق على فطع الكبير؛ أحدّ عَشَر سَطرأء وما ذلك إلا لأنه يكتب من 

س القَلّم ويريد أن ينظر ما يُلْحِقُهُ فلذلك يعمل المَسْطرة مُتّسعَةٌ ويترك بياضاً كثيراً. 

قلت : وكنتٌ أراء يكنب مَنْنَ «المنهاج» ثم يمك * ثم يكتب» وربما كنب المَئْنّ» ثم 
َظرَ الكتبء ثم وضعها من ب والصَرَفَ إلى مكانٍ آخَرٌ وجل مث ساعد ثم نٌب . 

وكثيرٌ من مُصَئفاتِهِ اللّطَافٍ كتّبها في دُرُوج وَرَقِ المْرَاسَلآتِء يأحذ الْأَوْصَالٌ ويها 
طولأء ويجعل منها كُرَاسأء ويكتب فيه؛ لأنه ريما لم يكن عنده وَرَقُ كَرارِيسَ» فيكتب فيها 
يِن رَأس القَلمء وما ذلك إلا في مَكَانٍِ ليس عنده فيه لا كُتْبِّه ولا وَرَقُ النّسخ. 

وأما البَْحْتُ والتحقيق وَحُسْنُ المناظرة» فقد كان أستاذ زمانه» وفارِسٌ ميدانهء ولا 
يختلف اثنان في أنه البَحْرُ الذي لا يُساجَلُ في ذلك» كل ذلك وهو في عُمْرٍ الثمانين» 
وذِهئّه في غاية الاثّقاد» واستحضاره في غاية الازدياد. 1 

ولما شَعْرَثْ مَشْيَحََةٌ دار الحديث الأَشْرَفِيّة بوفاة الحافظ المي عَيِّنَ هو الذَّهبِيٌ 
لهاء فوع السَعْيْ فيها للشيخ شمس الدين ابن التُقيب؛ كلم في حَقَ الذهبي» بأنه ليس 
بأَشْعَرِي) وأن المِرِّيٌّ ما وَلِيِهًا إذ وَلِيهَا إلا بعد أن كَتَبَ خطه. وأشهد على نفسه بأنه أشْعَرِيٌ 
العَقِيدَةَء وَل نس الْخَرْقٌ في هذاء فْجَمَعَ مَلِكُ الأمراء الأمير علاء الدين نيعا نائ «الشام) 
إذ ذاك الغلماة: فلما استشار الشَّيِمَ الإمامء أشار بالذُهبيَء فقام الصائحٌ بِينَ الشافعيّة 
والحنفيّة والمالكيّةء وتوقفوا فيه أجمعون» وكان من الحاضرين الشيحٌ نجم الدّين 
المَحْفَازِيَ» شَبْحْ الحنفيّة» فقال له الشيخ الإمام: أَيْشٌ تقول؟ فقال: [الكامل]. 

للم لل ل ملل مل 066006 ويك داز الحيبث نسَاقٌ 

أَبْدلٌ هذا بدار. 1 

فاستحسن السَمَاعةٌ هذا منه» ودار إلى ملك الأمراء؛ وقال: أعلّمُ الناس الوم بهذا 
الم قاضي القّضَاةَء والذَّهبيْ؛ ونَاضِي القّضاةٍ أَشْعَرِيٌ قَطعاً. وَقَطمْ الشك باليّقين أَوْلَى . 

فوّلِيّها الشَّيْحُ الإمام ولم يكن مُخْتَارأ ذلك ٠‏ بل كان یکرهه» وقَامَ من وقته إلى دار 
الحديث؛ وبَيْنَ يديه الذهبن وخَلْقْ» ذُروي بسَّئَدِهِ من طرق شَتَّى منه إلى أبي مُسْهِرِه حَدِيتَ 
ايا عبادِي» وتكلّم على رجاله ومُخْرّجِهء بحيتٌُ لم يَسَّع المَجْلِسٌ الكلامَ على أكثرٌ من 
رِجَالٍ الحَدِيثِ ومُخْرْجهء إلى أن بْهِتَ الحَاضِرُونَ لعلمهم أن الشّيْحَ الإِمَامَ من سِنين كَثيرَةٍ 
لا ينظر الأجرّا ولا أسماءً الرجالء ولقد قال الذهبيُ: [الطويل]. 


00 وَمَا علَّمَيْئِى غَيْرَ مَاالقَلْبُ عالِمُه 
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الله كُنْتُ أعلم أنه فَوْقَ ذلك ولكن ما حر لي أنه مع الثَّرْكِ والاشتغال بالقضاءء 
يحضر من غير تهيئة» ويُسْيْدٌ هذا الإسناد. انتهى . 

وبالجملة: كان مع صِعة ادن واقادو» عَظِيمَ الحافظة لا کا يَسْمَعْ شيئاً إلا 

حَفْظه ولا يحفظ شيئاً فَيَنْسَاهُ وإن طَالَ بُعذّه عن تَذَكْره جُمِعَتْ له الحَافِظةٌ البَلِْة وَالفَهمْ 
الغريبُ» فما كان إلا ُدرةٌ في النّاس» وح الْحَقٌء > لو لم أشاهذه؛ كي لي أن واحداً 
من العُلَمَا احتّوى على مِثْلٍ هذه العُلُومء وبلغ أَقْصَئ غاياتهاء نَقْلاً وتحقيقاًء مع صخة 
الذّهْنء وَجَودة المتّاظرة» فة المُغَالْبة» وخسن التَضْنِيفء وطول البّاع في الاستحضار» 
وَاسْتِوَاءٍ العُلُوم بأْرها في نَظره أَحْسَبْه وَهُماً. 

وأقول: كيف نَفِي القُوَى البشريّة بذلك» ولكن ذلك فَضْلُ الله يؤتيه مَن يشاء: 
[السريع]. 
وَلْيْسٌ على اللَوبِمُسْفَئْكَرٍ أَنْيَجِمَعَالعَالَمَفِي وَاجِدٍ 

كان بِالْآِرَّةِ قد أعرض عن كَثْرَةِ البَحْتِ والمُتَاظّرة: وأقبل على اليَّلاَرَةِ والبَألَه 
والمُراقبة . 

وكان ينانا عن وم النُضْفِ الثاني من اللَيْلٍ ويقول لِي: يا بِنَيّ؛ تود السهّر ولو 
أنك تَلْعَبء والويل كَل اويل لمن يراه نائماً وقد الْتَصَفَ اللَيْل . 

واجتمعنا ليله أنا والحَافِظ تَقِنُ الدين أبو انح والأخ المَرْحُومِ جمال الدين 
الحسين ١‏ والشيخ فَخْرٌ الدّين الأفْفَهْسِيٰء وغيرهم»› فقال لي بعض الحاضرين : نَشْنَهِي أن 
نسمع مُناظرلّه» وليس فينا مَّن يدل عليه غَيْرُكَ فقلت له: الجمَاعَةٌ يريدون سماع مُتَاظرتِك 
على طريق البَدَلِء فقال: بسم الله» وفهمثُ أنه إنما وَافق عى ذلك» لمحبّته في وفي 

فقال: أَبْصِرُوا مسألةً فيها أَقْوَالٌ بقّذر عَدَدكم. ويَئْضُرُ كُلَّ منكم مَقَالةَ يختارها من 
تلك الأقوال» ويَجلِسٌ يَبْحتٌُ معي . 

فقلت أنا: مَسْأَلةٌ الحرام . 

فقال: بسم الله انْصَرِفُوا فَليُطالعْ كل منكمء ويُحرّرُ ما ينصّره. 

َقُمْنا وأعملّ كَل واحدٍ جُهْدَهُ ثم عُذْنا وقد كَادَ اليل ينتصف» وهو جَالِسُ يتلو هو 
وشيخنا المُْئِدُ أحمد بن على الجَرّريٌ الحنبلئ». رحمه اش فقال: عَبْدَ الومّابِ» هاتٍء 
سين هاتء. هكذا بصني أنا وأخي بالتّداء.. 

فابتدأ واحدٌّ من الجماعة» فقال له: إن شعت كُن مُسْئَدِلاً وأنا ماتِمٌ وإن شتت 


بالعکس . 
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فحاصلُ التَضيّة أن كلا متا صار يَسْتَدِلُ على مَقالته» وهو يمنعُهء ويي فساد كلايه , 
إلى أن ينقطمء ويَأخْدٌ في الكلام مع الآخرء حتّى انقطع الجميعٌ. 

فقال له بعضّنا: فأين الحََق؟ | 

فقال» أنا أختار المَذْهَبَ القُلانئَ الذي كنت يا فُلانُ نَنْصُرٌه ونَصَرَهُ إلى أن قلنا: هر 
الحق» ثم قال : بل أختار المَذْهَبَ لذي كت يا لان تنه 

وهكذا أذ صر الجميع » إلى أن قال له يعضنا: ين البَاطِل؟ 

فقال : الآن خضْخصٌ الح المُخْثَارُ مَذْهبُ شاد وطريقٌ الردٌ على المَذُّمَب 
الملانِيَ كذاء والمَذْمَبٍ المَُلانِيَ كذا وَالمَذْمَبٍ الفلانيّ كذا وقرّر ذلك كله إلى أن قَضَيْنا 
العَجَبَء وكُلُ مئًا يعرف أن أَنَّلَّ ما يكونُ للشيخ الإمَام عن النظر في مسألة الحرام سِنينَ 
كثيرة . 1 00 

وحضر عندّنا مره انع جمال الدّين المِرَّيّ الحافظ. رحمه الله إلى البِسْتَانِء وكان 
هناك جَمَاعَةٌ من المشايخء في اجزء الأنصاريٌّ» أحضرهم الوالد لإسْمَاع الأطفال» فقال لي 
الشيخ شَرَفُ الدّين عبد الله بن الواني المحدّتٌء رحمه الله : كنا نوَدْ لو سمعنا بقراءة الشيخ 
الإمام» فقلت له فَأَحَذَ الجّزَة» وقرأه على الجماعة قراءةٌ قَضَى كل منا العَجَبَ من حُسْنهاء 
وسّرعتها وبيّانها . 

وأما باتُ الجبادة والمُراقَبة» فواللّه ما رَأَثْ عينايّ مِثْلَهُه كان دَاقِمَ التلاوة والذكرء 
وقيام الليلء جميعٌ نويه بالتهار, أَكْمَرْ ليله التّلاوةٌ وكانت تلاوثه أَكْكَرَ من صّلاته ويتَهِجَّدُ 
بالليل. ويقرأ جَهْراً في النّوافل» ولا تراه في النهار جَالِساً إلا وهو يتلو» ولو كان راكباًء 
ولا يتلو إلا جَهْراَء وكان پو في الحَمامٍء وفي الاخ . 

وأما باب الغِيبّة» فوالل لم أسمغه اناب أحدا قط لا ين الأعدَاءِه ولا من غيرهم: 
وین عَجِيب أَمْرِه أنه كان إذا مات شَخْصٌ من أعدائه يَظْهَرُ عليه من التَألّم والتَّأسُْفٍ شيء 
كثير» ولما مَاتَ الشيخ فَحْرٌ الدّين المضريٌ» رَثاه بأبيات شعرء وتأسّف عليه» وكذلك لما 
مات القاضي شِهابُ الذين ابن فُضل الله. الذي سُقْنَا كلآمّه فيه فيما مضى» ولا يحْمَى ما 
كان بينهماء > ومن الغَرِيبٍ أنه َر طائفةٌ من القُْآنِ ثم أهداها لهء > فقلت له : لم هذا؟ أنت 
لم تطلمه قط وهو كان يُظلمك؛ > فما هذا؟ فقال: لي كَرِهيُهِ بِقَلْبِي في وَقتِء احَظُ 
دُنْيويّء فانظر إلى هذه المُراقبة . 

ومما يَدُلك على مُرَاقبته قوله في كتاب «الحَلَبيّات» وقد ذكر أذ القاضِيّ لا تُسْمَعْ عليه 
اينه فإن قَؤْله أَصْدَقٌ منهاء وأن في كلام الر افع ما يَْتَضِي سماعَهاء وتَابَعَةُ ابن الرنْعة: 
وأنه ليس بصحيح. ما صُورئه : وتَوقْفْتُ في كتابة هذاء وشيب أن يُدَاخلني شيءٌ ؛ لكوني 
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قَاضِياً حتى رَأيتُ في ورقةٍ بخطي من نحو أربعين سنة كلاماً في هذه المسألة» وفي 
آخرها: وما يبخي أن تُسْمَعَ على القَاضِي بي ولا أن يطلب يمين . انتهى . ١‏ 
فانظر حَؤْفه مُدَاحَلاَتٍِ الأنفس؛ بحيث لو لم يجد هذه الوَّرَقَةَ السَّابِقَةَ على توليته القضاء 
بسنين عدِيدة» لتوفف في كتابة ما احْتَارَهُ؛ حَشْيَةَ وقَرّقاً على دينهء جزاه الله عن دينه خيراً. 
وأما الدُّنياء فلم تكن عندّه بشي ء» ولا يَسْتَكْثِرْهَا في أَحَدِ يَهْبُ الجَزِيلَ» ولا رى 
أنه فعل شَيْعا ويُعجبني قزل النّيْخ جمال الدين ابن ليَانَةٌ شاعر ر العصر فيه؛ من قصيدة 
أمتدحه بها : : [الكامل]. 1 
مُفْيي الأثام قَمَائَعَطُلَ عِنَدَهُ ‏ في الحكم َير مَحاضر الإفلاس 
ومُعَجلُ الجَدْرَى جُرَافاً لاكُمَنْ | هُوَّضاربٌ الأخمَاس في الأنداس 
وأما الصُومُء فكان يَعْسْرُ عليه» لم أره يَصُومُ غَيْرَ رمضان» ست من شوال» قلت 
له : لِمَ ثُوَاظِبُ على صوم ست من شوال؟ فقال: لأنها تأي وقد أَدْمَنتُ على الصّوْم. 
وما كان ذلك إلا لجِدَةِ ذِهْئهِ واتّقاد قُريحَتهء فكان لا يُطيق الصَّرْمَ وقد مات في 
حْمْر الثمانين بالجدّة» وربما كان يقد واللجٌ ساقِط من السماءء وهو على رأسه طاتيّةٌ. 
وكان يقول: «الشَّام) ر تُوافقني أكْئَرَ من «مصرّاء لبردها ويَسكن ظاهِرٌ البلد شتاءً 


وصيفاً. 
وكان لا يَصْبِرُ إذا طلعت الشَّمْسُ إلى أن يَسْتَوِيَ طَعَامٌ ايء بل يَأْكُلُ من السُّوق» وما 

ذلك إلا لسهرّه ه بِاللّيلِه مع جِدّة ذِهيه؛ فيَجْوِعٌ من طلوع الشَّمْسِ» ولا يُطيق الصَّبْرَء ثم إذا 
أكل اجترأ بالعلْمَةَ من الطعام» واليسِيرٍ من الغذاء . ش 

وأما مأكلّه ومَلْبِسُه ومَلاذه الدّنيويّة» فَأمْرٌ يَسِيرٌ جذّاء لا ينظر إلى شيءٍ من ذلك 
يجتزىء بِيَسِيرٍ المَأكل؛ ونَزْرِ المَلْبِسَ. 

وأما عَدَمُ مُبَالاتِهِ بالئّاسء فَأَمْرُ غُرِيبٌء ولقد شَاهَدْتُهُ غير مرو يخرج بِمَلُوطْته 
وعمامته التي ينام فنها إلى الطريق» ورَأَيْنُه مَرَةّ خرج كذلك» وكانت المّلوطة التي عليه 

0" إلى الجاع يوم خم البُخَارِي » وجَلْسٌَ في أخْرَيات الناس» بحيث لم يعر به 
أحدٌ ثم كأنه عَرَضَتْ له حَالَةُ فرفع يبء ونَوَّجَةَ سَاكتاً على عَادَتهء وضَارَ رافغ يديه قبل أن 
يَشْرَعُوا في الذّعَاءِ َو ساعة زَمَانيةِ أو يد ثم اسْتَمَرَ كذلك إلى أن فَرَعْ» وصَارَتٍ العَوَام 
يرونه» ويتعجَبُونٌ من أُبْسِهِ وحَالِه ومّجيئِه على تلك الصّورة» وماد نَم المجلسٌ إلا وقد حَضَرَ 
النّقيبُ والغِلْمَانُ فقام وححضر إلى البيت» وهم بَيْنّ يديه كأنه بيهم غلم واحلٍ منهم» 
وعليه من المهابة ما لا يُعَبّر عنه. 


ca 
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وكنْتٌ مع ذلك أَرَاهُ أيام المُواكب السُلْطَانيْة ة يَلْبَسٌ الطّيْلْسَانَ مُراظباً عليه» وكنت 
أعجَبُ ؛ لأن طَبْعَهُ لا يقتضي الْاثيرَاتَ بهذه الأمُورِء فْتَجَاسَرْتُ عليه وسألئه؛: فقلت له: 
أنت تَقْعْدُ وتحكم وعليك بِيَابُ ما تُسَارِي عِشْرِينَ درهماً: وأراك تَحْرِصُ على لُبْس 
الطيِلّسان يوم الموكب. 

فقال : يا بئىّء هذا صار شِعَارَ الشّافعيّة ولا نُرِيدٌ أن يُنْسَىء وأنا ما أنا ملد 
سيعجيء غَيْرِي ويَلبّسه فما أََدِتُ عليه عَادَةٌ في تبطيله. 

ورأيته غير مَرّةِ يكون راكب البَعْلَهَ فَيَجِدٌ مَاشِياً فيُرْدِقُهِ حَلمّه» ويَعْبْدٌ المدينة وهما 
كذلك» والتّقِيبٌ والعِلْمَاكُ بِينَ يَدَيْهِه لا يَقْدِرُ أَحَدٌ أن يعترضه. 

وحضر مَرّةَ ختمةٌ بالجامِع الأموي» وحَضَرَّتٍ القّضَادٌ وأعيَادُ البلد بين يديه» وهو 
جَالِسٌ في مِحْرَاب الصَّحَابَة فأنشد المُنشِدُ فَصِيدَةٌ الصّرْصَرِي» التي أولها: [الطويل]. 


...0000.0 0 قَلِيلٌ لِمَدْح المُصْطَفَى الط بِالدّمَبْ 
فلما قال: 

لمم ل ملم 000000600 000 أن يَنْهَض الأَشْرَافُ عند سَمَاعِه 
البيت. 


حَصَلْتُ للشيخ الإمَام حَالَهُء وقام وَاقفاً للحال» فاحتاج الاس كلهم أن يَقُومُوا 
فقاموا أجمعون. وحَصَلْتُ سَاعَةٌ طَيبةٌ . 

وكان لا يُحَابِي في الځ حداء وأخباره في هذا الاب عيب حكم مَرَ في واقعةٍ 
حَرِيثاً» وصَمْمَ م فيهاء وعانده أَرعُوَنٌ الكامليَ نائبٌ «الشام»» وكاد الأمرُ يَطلْجْمُ > شاماً 
ومصراأً. فذكر القاضي صَلاحُ الدين الصَّمْدِيٌ أنه عَبّر إليه؛ وقال: يا مولاناء قد أعدَّرْتَ 
وفيت ما عَلَيْكَ وهؤلاء ما يُطيعون الحَقٌّء > فلم لقي َفيك إلى التّهلّكة وتُعاديهم؟ قال: 
فتأمّل فِيّ مَلِّا ثم قال: [الطويل]. 
رليك ِي بَيِفِي يَبَيْنَكعَامِرٌ ‏ وَبَيْبِي وَبَيْنَ العَالَهِينَ خَرَابْ 

واللّهِ لا أزضي غَيْرَ الله . 

قال: : فخرجتُ من عنيه؛ وعَرَفْتٌ أنه لا يرجم عن الحَقّ بِرَحَارِفَ م من القول. 

قلت: ولقد نَرَلَ لي شَيْخنا سمس الذين الذي في حياته؛ عن مَشْيْحَةٍ دار الحديث 
الظاهريّة؛ فلم يُمْض الترول» وقال لي : ًالله يا بسي عرف أنك مُسْتَجِمُهاء > ولكن نَم مَشَابحْ 

هم أَوْلَى منك» لطَعْيهِم في السّنّ . 

لم لما حَضَرَتٍ الذَّحبيّ الَا أَضْهَدَ على تفه بأنه نزل لي عنهاء فرالله لم ينها 
ليء ٠‏ وها حه عندي» يقول فيه» بعد أن ذَكَرٌ وََاةَ الذُّهِبي: وقد زل لولدي عبد الومّاب 
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عن مَشْيَحَةٍ الظّاهريّة: وأنا أعرف اقا ولكن سِنّ الشَّبَاب متعني أن أَمْضِيّ ارول له. 

ولمًا رل لي عن مَشْيَحَةِ دار الحَدِيثِ الْأَشْرَفيُة: واتفق أنه بعد أَشْهّرِ حَضَرٌَ دَرْساً عمله 
الود تقىُ الذين أبو حاتم محمد ابن الأخ شَيْخْنا شيخ الإشلام بهاء الدين أبي حامدء 
سَلّمهما الله. وكان أشار هو بذلك» لِيَمْرِحَ بِتَدْرِيس ولد ولده بحضوره قَبْلَ وفاته» قال 
للجماعة الحاضرين: ما أعلَمْ أحداً يَصْلح لمشيخة دَارٍ الحَدِيثِ غَيْرَ ولدي عبد الومَّاب 
و شخص آخْر غائب عن «دمشق) . 


وأكثرٌُ الناس لم يفهم الغائبت» وأنا أعرف أنه الشّيْحْ صلاحٌ الدّين العَلائيّ؛ شيخ بیت 
المقدس»؛ وحافظه. 


ع 
7 


القَضَاءً بقلبك»› قُضلاً عن قَالَبِك فأنا ابه لك لعِلْمِي بِالمَضْلَحَةَ في ولايتك. لك 
ولقومك وللناس؛ وأا أنت فَاحَْذَّن لعلا كلك اللَّهُ إليف على ما قال كلا : ايا عبد 
الرحمن ن لآ نأل امار رة الحديث . 


وكان يقول لي» في أَيَامٍ مَرَضِهِ قبل أن يَحْصّل لي القَضَاء : إِيَاكَ ثم إِيَاكَ أن تَطلْبَ 


وحَضَرْتُةُ وقد جاء إليه بَعْضٌ الفقراء» فقال: أريد ثَلآئاًء ولاية ابني هذا مَوْضِعِي 
ورُؤْيَةَ ولي أحمدّء ومَوتِي ب «مصراء أَشْهَدُ بالله لَسمِعتٌ ذلك منه. 

فقال له الفقير: سل الله في ذلك إن كان مَضْلَحَة . 

فقال: قد تحققتٌ تحقّقتُ أن كَل واحد من الثلاثة مَضْلَحَةٌ . 

فقال له: القَضَاءٌ مَضْلَحَةٌ لهذا؟ 

فقال: نعمء تحقّقتٌ أنه مَضْلَحَةٌ له في الدنيا والذين جَمِيعاً. 

وقال في ذلك المجلس: أنا في بر ولدي أَحْمَدَ يعني الأمَّ أبا حَامِدِء ووصفه بالعلم 
الكثير . 

وأما أخوالةُ فَكَانَتْ عجيبةٌ جدّاء ما عَائَدَهُ أَحَدٌ إل وأَخِذ سَرِيعاً وكان لا يحب أن 
يَظْهّر عليه شَيْءٌ من الكَرَامَاتء ويَتَأَنَى كُلَّ الأذئ من ظهُورهاء ومِمّن يُظْهِرْهاء وقد اتفقت 
له في «القاهرة» و «دمشق' عَجَائِبُ» منها وَاقعثة في مَشْيَسَةِ جامع طُولُونَ» التي ذكرتها عند 
ذكر قَصِيدَتِهِ التي أولها: [الطويل]. 
السام ...2.6 00 كمال المّعَى بِالعِلْم لا بالمَناصب 

ومنها: أنه كان بيده تَدْرِيسُ «المَنصُوربَة»: أخذها عن قَاضِي المّضَاة جمال الدين 
الرْرَعِيّ» عند ولايته قضاء «الشام)» ثم عُزل الزْرَعِىُ » وَأَرْعُونُ النائبُ في «الججاز»» وكان 
كثيرٌ الصَدَاقة له» فلمًا بلغ ذلك أَرْعُونَء. شق عليه» وعَرَمّ على أنه إذا وَصَلَ إلى «مصر» 
يَْزِعُ المنصوريّة مِن الوالد ويُعيدُها للرْرَعِيّء فلما قيل : إن أَرْعُونَ وَصَلَّء ويطلُمُ غداء بات 


dof 
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الوَالِدٌ في قلق ؛ لأنه لم يكن له زى غيرُها إلا اليسيرء فأخبرني أخي الشَيْحُ بهاء الذين» أنه 
أخبره أنه صَلَى في اللْيْل ركعتين» قْسَمِعَ قائلاً يقول له : : أرعُونُ مات فلمًا أصبح؛ وحَضرَ 
الدَّرسَء > قيل له: : إن أَرغعُونَ طلَعْ القع فتوجّه إلى جهة المَلَعَةٍ للسَّلام عليه» فبلّغه في 
الطّريق أن أرعُونَ اميك . 


ومنها واقعتّه مع أيدغْمُش › نائب «الشّاماء فإنه عانده وضَاجَرَهُ فځکی لي أخي 
الشيحٌ بهاء الدين أنه لما اشْتَدٌ به ذلك» عَرْمَ على عَزْل نفسيه من القّضاء فحضر دَرْسَ 
الأَتَابِيّةِ ب «الصّالحيّةاء ثم دَخَلَ إلى مَسْجِدٍ في دِمْلِيزِمَاء وأَغْلَقَ عليه البَابَ» وصلى 
ركعتي الاسْتَخَارَةَ في ذلك» فلما كانت السَّحَدَةٌ الثانية من الركعة الثانية» سَمع قائلاً يقول: 


إن الله لا َير ما بوم حٌى يُغَيرُوا ما بأنشيهن4 [الرعد: ١‏ فَأَحْجَمَ عن ذلك» إلى 
آخر حياته . 


وآجِرُ أَمْرِهِ مع أَيِدُغْمُش: أنه أمّر شَادٌ الأؤقاف بجمع القُقَهَاءِ للفو عليه» . فبينا ساد 
الأوقاف بعد ضَلآَةٍ الجمعة يَجْمعُهمء وإذا بِالبَريدِيٌ قدِم من «مصرً»؛ يُطلبه إلى باب 
السّلْطان» مُعَرَّزا مكرّماً. 

وكان الإِمَامُ تاج الدّين المَرَاكْشِيُ كشِيٌء يحكي أنه رأى في مَنَامِهِ قَائَلاً يقول: سَيَأنِي 
شَخصٌ ين مُماليك ألجاي الدوِيدَا شل مولا لهم فعن ثريب حشر التي المذكور. 
وهو قَبْضَرٌ مَمْلُوك ألجاي» أحد مدي الحَلْقَق وتُوفيَ سنةٌ ستين وسبعماثة؛ فانْطوّئ ذلك 
البسّاطء وعَادَ الذين كانوا من قَبْلَ بِلَحْظةَ يُجيعون العْض منه» وَاقِقِينَ على بابه يَسْتَغْفِرُونَ 
ويعتذرون. 

وأعجبُ من ذلك أن البَرِدِيٌ ذكر أنه أراد أن يَتَخَلْفَ في الطريتٍ لِشْعْلٍ عَرَض له» 
تَصَادَفَ أن عَلامَه سَبَقَةُه وما أمكنه التَخْلْتُ قَضَارَ غُلامُه وهو أمامه يَسُوقٌ كُلّ السّوق» 
ظنًا منه أن البَرِيدِيٌ سبقّه» والبَرِيدِيٌ يلحقه. إلى أن وَصَل في ذلك الرقت» ولو تأحخر بعدّه 
ساعةًٌ واحدة» لححصل التَّعَبُ لنا 

ثم سافر إلى ١مِضْرً»»‏ وما انّفقت إقاميّه بهاء وصار يَضْعْبٍ عليه العَوْدُ إلى دمشق» 
وأَبِدُعْمُشُ بهاء والإقامة بمِضر لا تمكئه» فبلّغني أن الأمير الكبير بدر الدين جَنْكَلِي ابن 
الباباء وهو أكبر أمراء الدولةء قال: نحن مع هذا السَبْكِيَ في صداع؛ لا يمكن إقامثه 
بمصرء ولا يهون عليه عوده إلى دمشق» وأيِدْعْمُش بهاء ولا يمكننا عَدْلُ أَيِدُْعْمُْش بسبب 
قاض» إن كانت له كرامةٌ عند الله فاللّهُ يريه من أيْذْغْمُش»› فجاءهم الخبرٌ ثانِيّ يوم بوفاة 


أَيُدُغْمُشُ فجأة: فلمًا أن بلغه الْخبرُء » لم يَزِدْ على أن ذُرفْت عيناه بالدموع؛ ثم نهض إلى 
الصّلاة . 
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وكان مِمّن يحْطٌ عليه عنده القاضي شِهابُ الدّين ابن ُضل اله فعُزل وصوور» واتفق 
له ما اتفق. 

وكان القاضي شِهابٌ الدّين أرسل إليه من قَبْلُ بشهرء يقول له مع مملوكه: عَرَفْسني؟ 
فقال: قل له: نعم عرفتّك ولككن أنت ما عرفتني» فبعدٌ شهر صُودِرء واتّفق له ما انّفق. 

ومنها أمره مع طَفُرْتمِرٌ نائب الشامء وكان مِن أضحب الناس له في مصرء فلما جاء 
إلى الشام عَيّره الشامِيّون علي وأعانهم امتناعٌه مِن امتثالٍ أوامره» فطلب إلى مصرء 
واستوخشنا مِن رَواحجه» فما وصلها إلا وهو في النّرّْع» ومات. 

ومنها أمره مع أرعُون شاه نائب الشام أيضاء وقد جَرَتْ له معه قُصُولَء وأنا رَأَينهُ مره 
يْنْسِك بِطَرْزُوء ويقول له: يا أُمِيرُء أنا أموت وأَنْتَ تَمُوتُ؛ 

وقال له مَرَّةَ: يا قُاضيء كم نَائِباً رَأَيْتَ في هذه المدينة؟ . 

قال: كذا كذا نَائَباً. 

فقال: ما يُرَرحُكَ إلا أنا. 

فقال الشيحٌ الإمام: سوف صر بعد أيام ية بخ أرعُون شاه» صبْراً. 

وله فيه أعجوبةٌ؛: حَكى لي القاضي شَرَفْ الدّين خالد ؛ بن القَيِسرانِيَ» مُوَقع الدَّسْتِء 
قال: أنا كنت السَّبَبَ فى مُوْتٍِ أرعُون شاه. 

قلت: كيف؟ ٠‏ 

قال: لأني غَيّرتُ حَاطِرَ أَبِيكَ عليه. ٠‏ فقلت له يَوْمَ الإثنين يوم قال له ما قال» قبل أن 
يلس أَرْعُون شاه: يا مَوْلانَا قَاضِي القُضَاة نحن نَعْرِفٌ أن لَك مَدَدا ِن سيّدنا رسولٍ 
الله اة » وهذا قد رادت إِسَاءَنَه عليك . 

فقال لي : ا بال اکت > إذا عرض للشَرْعء عَمِلنا شَعْلنًا. 

قال : : قَوَاللّهِ لما مَعذْنَاء بَدَرتْ مِن اعون شاه تلك الكَلِمَاتُ في حى وَاليِكَ وكلماتٌ 
حر ية في الشْرْع » فائّفق ما اق 

قلت : أما الذي انمق لأَرْعُون شاف فإنه ذخ صَبْرا ليلة الجمعة. 

وأما الذي انمق من الشيْحَ الإمَام فإنا صَلَيَْا المَْرِبَ» واجتمغنا على العْشَاءء ثم صلى 
اسبح الإمام عِشَاء الآجرةء وأوئرء وصَعَدَ السّطْحَ فحكى أَهْلُ البيت أنه استمبٌ واقفاً في 
السّطح مَكشُوفَ الرأس» مُطرقاً سَاكتاً لا يتكلم > قائماً على رِجْلَيْه إلى أن طلع الفجرء ثم 
ل لى البح ْضوءِ اليشاءء وأنه قال للنسَاٍ وهو ال القضى شل ارون شاه لا 
كلم أحدّء فحَسْبنا. 


فقي يوم الثلاثاء خر الجيبّغا من «طرابلس»» ووصل إلى «دمشق» لَيْلَةَ الخميس» 
وأمسكه تلك اللَيْلدّ ثم ذبحه ثُانِيَ ليلة . 
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وهذه كات حَالةٌ الشيخ» في نجه يَكْشِفٌ رَأْسَه ويجعل المِنْدِيلَ فى رقبته. 
وَيقُومُ على رِجْلِهِ مُطرقاً سَاكِتاء ويَصِيرٌ عليه من المَهَابَةِ ما پغجز الوَاصِفُ عن وصفه» وَيكاد 
مَنْ يَرَاهُ في تلك الحالة يُوقِنُ أنه لو لَسَعهُ رُنْبُورٌ في تلك الحَالَةِ لمَا أَحَسسٌ به. 

وكانت أيضاً عَوَائِدُه إذا كانت له حَاجةُ أن يكتب قِصَةٌ بخطه إلى الله تعالى» ويعلّقها 
على حْشَبَةِ في السْطح» وربما أتزلها بعد يام وكأ ذلك عَلامَةُ قَضَاءِ الشْغْلٍ» ما أدري . 

وهذه الحِكَايَةُ التي لأرعُون شاف أنا سمعتٌ النْسَاءَ الَقَاتٍ في البَيْتِ يخكينها . 


وأما أناء ففي ليلة الخميس بَلَغني الخبّرُ عَقِيبَ مَسْكِ أرعُون شَاهء فعَبرتٌ إليهء 
وطرقتٌ البَابَ» فسمعت صَوْتَهُ في قراءة النَّهَجَدِء فأمسكث» فُقَضْئ الركعتين» وخرج وهر 
يكلو فلمًا أخذ في كُح الباب» ترك التَلاَوَة» وقال: لا تُظْهِرٍ الشَّمَاتةٌ بأجيك» فيُعافِيّ الله 

فلما فتح. قلت له: أُمْسِكٌ أرعُون شاه. 

قال: مَنْ قال؟ أسْكُتْ» أَيْش هَذَا المُشار. 

فما أدري لما قال لِى: لا مُظهِر الشّمَائة بأخيك» هل كان ذِمْيُْهُ حاضراًء أو أَجْرَامًا 
اللّهُ على لسانه» من غير قَضْدِ الله يعلم . 

ومنها ما حكاه الأ الشّيْحُ الإمَامٌ العَلمَةُ بهاء الدين أبو حَامِدِء سلّمه الله 
ونقلته من خطه» قال: لَمَّا عدت من «الججاز)» :في المحرّم سنة ست وخمسين 
وسبعمائة» وجَدْتهُ ضَعِيفاً فِاسْتَشَارني في تزوله لولده سَيّدنَا قَاضِي القُضَاة :تاج 
الدين» عن قضاء (الشامل» ووجدته كالجازم بأن ذلك سَيَقَعْ؛ > وقال لي : سَبَبُ هذا 
أني قَبْلَ أن أمرّضٌ بأيام» أغلب ئي أنه قال : خْمْسَة أيام» خت ت إلى قَبْرٍ الشيخ 
حَمَّادِه خارج باب الصَّغِيرِه وجلستٌ عند قبره مُتْفَرِداًء ليس عندي أَحَدّء وقلت له: 
يا سيّدي الشيْخ» لي ثلاثة أولاد» أحدهم قد رَاحَّ إلى الله والآخر في «الججاز»» 
ولا أدري خَالَهٌ والثالث هناء وأشتهي أن موضعي يكون له. 

قال: فلمًا كان بَعْدَ أيام» أَغْلْبُ ظني أنه قال : يَوْمَيْنِ أو ثلاثة» جاءني الخَالِدِيُ» يشير 
إلى شخْص كان ُقِيراً صالحاًء يَصْحَبٌ الفقراء» فقال لي: فلانٌ يُسلّم عليك» ويقول لك : 
تقاطع عليه الدورة» تروح للشيخ حَمَادِء تطلب حاجتّك منه» ولا تقول له؟ 
قال: فقلت له على سبيل البَسْطِ: سَلُمْ عليه» وقل له: لست تعلم أنه فقيرٌ بائس» 
وأنا كل أحدٍ رآني ذَاهِباً إلى قَيْرِ الشيخ حمّاد, ولكن الشّطارة أن تقول له: أَيْشَ هي 
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حاحته . 


قال: فتوجّه الْخَالدِيُ إليه» ثم عادء وقال: يقول لك: لا تَكُنْ تعترضٌ على المَقَرَاءِء 
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الشيخ حمّادء يقول لك: انقضَتٌْ حَاجَتُكَ التي هي كَنْتَ وكَيْتَ . 

قال: فقلت له: أمّا الآن فئعمء فإن هذا لم يشعر به أحد. 

قال: فقلت له: سَّلْهُ هل ذلك كَشْفٌ أو مَنام؟ . 

قال: فعاد وقال: ليس ذلك إليك. انتهى المَنْقُولٌ من حط الأخ. 

ومنها حاله مع إِيمُش نائب «الشام؟ أيضاًء كَرِهَهُ في الاخرة» وكلمه كلآماً وَجِشأء 
راح الشَّيحْ ذلك اليومَ إلى قَبْرٍ الشيج حمّادِء وعادء فما مَضَتْ عشرة أيام إلا وجاء الخبر 
ِعَزْلِه من نيابة «الشام) . 

فَأَشْهَدُ على الشَّيْحَ أنه قال: من سَاعَةَ رربت قَبْرَ الشيخ حَمّادء عرفت هذا. 

وقال لِي: دَعَوْتُ عليه وَندِمْتُء وقال لي: لم أَدْعّ قبلا على غيره. 

ومنها َكانُه مع أرغون الكَامِلِيَ نائب «الشام! أيضاًء وآخْرُها أنه قال: كم بعص 
حَالّناء الله يُقَابله . فوَاللهِ لقد عُزِلَ بعد شَهْرِ أو اقل من نياية «الشام)» ونل إلى «خلّب»ء 
ولم يَهَْأْ عيش بهاء > بل عُزل قريباًء ونمل إلى «مصر»» ولم يَهْنَأْ بهاء بل فَعَدَ يُوَيْماتِ ثم 
أَمْسِك» وأودعٌ سِجِنَ «الإسكندريّةا» ثم أخرج وأقرّ ببيت المَقْدِسِء إلى أن مات بَطَالاً 
حزيئاً كَييبا. 

قال أخي الشيخ أبو حَامِدِ: ولقد حَضَرٌ عندّه دار العّذل» في يوم خميس ثم حضرء 
فأخبرّني أنه قُدّم إليه الوالي شخصاً لا يستحق القتل» فأمره بِقَتْلهء فالتفت الوَالِدٌ إلى الوالي» 
وقال: هذا لا يحل قله فتومّف الوَالِي» فقال له أرعُون: اقَجُلهُّء فقال له الوالد: هذا لا 
يحل قتلّه فَاغْتَاظٌ أرعُون ين الوالي» فأخذه» وذَّهَبَ به ليله . 

فلما عاد من دار الحدل حكى لي الحِكايةً؛ وقال لي : لقد عزمتٌ على ألا أحضّر دار 
عَذْلِ عنذه أبداً بَعْدَهَا فلم يتكمّلٍ التّهَارُ حتى ورد الْحَبّرُ بأن يَلْبُغا نائب «خَلّب» خرج قَادِما 
ل «دمشق»» فسافر أرغُون إلى جهة «مصراء ثم ل احلب» ثم لم يحضر دار عدل ب ادمشق» 
بعد ذلك إلى أن مات. 

وأغربُ من ذلك ما حَكَاهٌ القَاضي صَلاحٌ الذين الصَّفَدِيّء في كتاب «أعيان العصرا 
أنه قال عنه: ما يُمْلِحُ» ويموثُ. 

وأنا أَعْرفُ وَقْتَ هذا القَوْلٍ وسَبَبَهه كان سَِبّهِ: أنه لما مَرِض الشيحٌ وصار يقول: في 
خاطري ثلاتُ: عَودُ ولي أحمدَّ يِن الججاز قبل موتي» وولاية عبدٍ الومّابٍ القضاءء 
ووفاتي ب «مصر' بعد ذلك» وأخذ يتكلّم لي في القضاءء قيل له: إن أَرعُونَ الكاملِيٌ قد 
استقرٌ بمصرّ أميراً كيرا ولا بد أن يُشَاوَرَ على قضاء «الشام»» وإن اسْتُشِيرَ يره فهو لآ يشير 
باينك» لبْعْضِه فيك . 


ممه ترجة السبكي 





: أو لا صل ل الخبّرُ إلا وأرعُون ليس في «مصركء ولا يملح ويموت. فكان 
كذلك. 

وكانت أُمورُه في حال مَرَضه في غاية الحَجَّب» وفُاسى السَدَائِدّء ولم يسمعه أحدٌ 
يقول: آه» ولا يَطْلُّب العَافيةًء بل غَايَةُ ما يطلب ولايتي» ورُؤْيَةُ الأخ» والوْصول. إلى 
«مصرً) قبل الوفاة» وقُضيت له الحاجات التّلاث . 

ولم أره قط بَرَحَ بألّم يعترضّهء ولا بأذّى يَخْصّل له» بل يَضْبِرٌ عند الحادثات» 
ويَحتسِبٌ رضي الله عله. 

© وكان كثيرٌ النُغظيم للصُوفيّة» والمحبّةٍ لهمء ويقول: طريق الصُوفِيَ إذا خث 
هي طَرِيقةُ الرشاد التي كان السَلف ليها ويقول مع ذلك: هو مَسْلّك وَغْرٌ جدَّاء ويُنْشِد: 

تَنارَّعَ الاس فِي الصُوفِي وَاخْبَلَُمُوا ‏ قِذماًوَظَنُوهٌ مُشْمَقَامِنَ الصُّوفٍ 

ولت أنحَلُ هَذَا الاسْمَ غير فتى ضَائًى فُصُوفِيَ حَنَّى لقب الصُوفِي 

وكانت تُعْجِبْهُ القَائِدةُ مدن كان» ولا تنكف أن يسمّعها مِن صَغِيرء بل يَسْتَحْسِئْهَا 


وكان كثيرٌ الحياء جدّاء لا يحب أن يُخَجل أحداً. 

© وإذا ذكر الطّالْبُ بِينَ يديه» اليَسِيرَ من الفائدة» اسْتَعْظمَهَاء وَأَوْهَمَهُ أنه لم يكن 
يحرِمُهاء لقد قال له مرّةٌ بعضٌ الطَلَبَةٍ بخضوري: حكى ابن الرّفعة عن مُجَلّيء وجهين في 
الطلآق» في قول القَائل بعد يمينه: إن شَاءً الله تعالى» هل هُوّ رافِمٌ لليمين» َكَأَنَهَا لم 
توججد» أو نَقُول: إنها الْعَقَدَتْ على شرط . 

فقلت أنا: هذا في الرَّافِعِيَ؛ أي حَاجَةٍ إلى نقله عن ابن الرّفعة» عن مُجَلّي؟ 

فقال لي الشيخ الإمام: اسكت من أين لك؟ هات النّقْلَ. وانزعج 

فقمتُ وأحضرت الجزءً من الرافيي» وكان ذلك الطاب قد قام» فواللَه حين أقبلك 
به قبل أن اكل > قال : الذي ذكرئّه في أوائل كاب «الأيمان) من الرافعيّ ) وأنا أعرف هذاء 
ولكنْ فقية مسكين ن طالب علم» ٠‏ يريد أن يُظهرٌ لي أنه اشتحضر مَسْأَلةَ غريب تريد أنت أن 
نجل هذا ما هو مليح . 


وكان بد فق له مدل هذا ثيرًء ينل عنده طالب شتا على سبيل الاسهَْرَاب» فل 


منه ؟ ؛ لأنه يله آنه لم يكن نتس وما يَذْرِي المِسْكِينٌ أنه كان أَعْرَفٌ الناس به 
ولكنه أراد جَبْرَهُ . 


وكان كَثِير الأذب مع العْلْمَاء» المتقدمين ملهم ء والمتأخرين. 
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وأما محبّته للنبي كَل ونَعظِيمُه له. وكوئه أبداً بين عَيْتَنوء فأمرٌ عُجَابٌ. 
فهذه نُبذةٌ مما شَاهدته من حَالِهِ» وعرفته من مارم أخلاقه» وأنا أَغرِفٌ أن الناظرين 
في هذه الترجمة على قِسْمَيْنِ : ا 
قسم عَرَفَ الشيخ كمعرفتي. وَحالَطه كَمُخَالطتي. فهو يَحْسَبي قُضّرت في حف 
وقسم مقابله» فهو يحسَّبّي بالغت فيه والله المستعان. 
ش ذِكُرُ عَدَدٍ مُصَتَمَاتهِ رَجِمَهُ الله 
الد النّطِيم في تفسير القرآن العظيم» لم يُكمل. 
تكملة «المجموع في شزح المّهذّب»» بی على النُووِيَّ رحمه الله» من باب الرّباء 
ووصل إلى أثناء التّفْلِيسء في خمس مجلدات. 
١التُحبير‏ المُذْهَبِ في تخرير المَذْهَّب»» وهو شرح مَبْسُوط على «المنهاج»؛ كان ابتدأ 
فيه من كتاب الصّلاة؛ فعَول قطعةً نفيسةً» ذكر لي أن الشيحَ علاة الدين أبا الحسن الباجيّ 
وقف عليهاء فقال له: هذا ينبغي أن يكوت على «الوسيط» لا «المنهاج»» فأعرّض عنه. 
«الابتهاج في شرح المنهاج". للنّووِيٌء وَصَل فيه إلى أوائل الطلاق. 
(الإبهاج في شرح المنهاج»)2 في أُصُولٍ الفِقْهِه عمل منه قطعةً يسيرة» فانتهى إلى 
مسألة مُقَدمة الواجب» ثم أعرض عنهء فأكملته أنا. 
رَفْع الحاجب عن مُخِتّصر ابن الحاجب» بدأ فيه فعٌمل قَلِيلاً من أوّلهء ومن المَنْطق 
وأنا لم قف على هذه القطعة» ولكن بِلَغني أنها نحو كُرَاسةٍ واحدة» وقد وَسَمْتُ أنا شرحي 
عل المختصر بهذا الاسم؛ تَبركاً بصع الوالد رضي الله عنه. 
رُم الإبريزي في شرح مختصر التريزي". 
لشي الإبريزي في حل المريزي؛؛ لم يَكمْلا. 
كتاب «التحقيق في مسألة التعليق» وهو الرّدُ الكبيرٌُ على ابن تيمية» في مسألة الطلاق. 
رام الشّفَاقٍ في مَسْأَلَةٍ الطلاق» وهو الصغير. 
أحكام كل وما عليه ندل . 
بيان حكم الرَّبْط في اعتراض الشَّرْط على الشّرْط . 
(اشفاءٌ السّقام في زيارة حير الأنام عليه الصّلاة والسلام» وهو الرَّدُ على ابن تيمية: 
ورُبّما سُمْيَّ: شَنَ الغارة على مَن أنكر السَّفّر للريارة. 
السَنِفٌ المَْلول على من سب الرَسُول» يك . 
«التعظيم والمئّة في لمن به وَلَتَنَصْرْنَة4 [آل عمران: .]۸١‏ 
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امنْية الباجث عن حُحكم ذَيْن الوارث». 


الَوْرُ الرّبيع من كتاب الرّبيع»ء وهو كتابٌ جليل حافل؛ كان وضَّعّه على «الأم» لم 
یتمه» وما كتب منه إلا قليلا . 


«الرياض الأنيقة في قِسْمَةٍ الحديقة» . 

«الإقناع في الكلام على أن «لَوْ) للامتناع» . 

وشي الحَُلّئ في تأكيد النّفي بلا . 

«الرّد على ابن الكثناني». 

«الاعتبار ببقاء الجَنّة والئّار) . 

«ضَرُورَة التّقْدِيرٍ في تقويم الخمر والخنزير» . 

اكيف التّذبِير في تقويم الخمر والجئزيرا . 

١السَهُمْ‏ الصّائب في قَبْض دَبْن الغائب». 

«الغْيْتُ المُعْدِقَ في مِيرَاث أين آلمعتق» . 

«فَضْلٌ المقال في هدايا العمال). 

«مختصر فصل المَمَّال» . 

لور المَصَابيح في صَلاة التراويح؛. اضيا المصابيح)» لاضوء المصابيح)؛ إشراق 
المصابيح". «تقييد التَرَاجيح»: ومُّصئّفان آخران في ذلك» تكملة سبعة. 

«إثراز الجكم من حديث: رفم القّلّم؟. 

«الكلام على حديث ارُفِعَ الْقَلم». 

الكلام على حديث: «إذّا مَاتَ ابْنُ آَم الْقَطَمْ عَمَلْهُ إلا من ثَلآث). 

«الكلام مع ابن أندراس في المنطق». 

«اجَوَابٌ سوال عَلِيٌ بن عَبْدٍ السّلام». 

«أجوبة أَهْل طرابس». 

«رسالة أهل مكة) . 

«أجوبة أهل صَمَدَا . 

نوی أهل الإسكندرية». 

(المْتْوّى العراقية» . 


«جواب سؤالات الشيخ الإمام نجم الدين الأصفوني» زيل ١مكة)‏ . 
«المناسك الكبرى». 
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«المناسك الصغرى». 

١كَشْفُ‏ العُنّةِ في مِيرَاثِ أهل الذَّمَة). 

«الفتارّى» . ۰ 

وى کل زلود بود على الفطرة». 

«مسألة فُناءِ الأزوَاح؛. 

«مسألة في التّقلِيد في أصول الذين» . 

(النُوادِر الهَمْدانِيّةا . 

«إِحْيّاءُ افوس في صنعة إلقاء الدّروس». 

«المَمْرق في مُطلق الماء والماء المُطلق». 

«الانّساقٌ في بَقَاءِ وَج الاشتقاق». 

«الطّوَالِمُ المُشْرقة في الوَقْفٍ على طَبَقَةٍ بعد طبقة» . 

(المباحث المشْرّقة) . 

«التُمَول والمباحث المُشْرّقة». 

«طليعة المح والنّضْر في صلاة الخوف والقّضر). 

«مختصر طبقات الققهاء) . 

«أحاديث رَفْع اليدين». 

«المسائل الحَلَييّة: وهي التي سيل عنها من حَلْب». 

«أمثلة المَشَْنَ» وهي أجوزة) . 

«القَوْلُ الصحيح في تعيين الذبيح» . 

«القَول المحمودٌ في تنزيه داؤد) . 

«الجَوَابٌ الحاضر في وقف بني عبد القادر. 

«حديث نخر الإبل1 . 

«قَطف لبور في مسائل الدؤر». 

«الئّوْرُ في الدَّوْراء وله فيها مُصَنّفٌ ثالث» وهذا في الديار المضريّة» ثم رْجَعَْ عن 
مقالة ابن الحذاد» وصتف في «الشام) مُصئّفين آخّرين في ذلك» أحدهما أملاه علي . 

مسألة : «ما أَعْظعَ الله . 

مُسائل سيل عن تحريرها في باب الكِتَابَة . 

مسألة هل يقال: العَشْرٌ الأواخر. 
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مختصر كتاب الصّلاة» لمحمد بن ضر . 

الإفناع في تفسير قوله تعالى: ما لِلِظَالِمِيِنَ مِنْ حميم ولا ث شَفِيعِ يَطاعُ* 
[غافر: 1۸]. 

«الرّفدة في معنى وحدة). 

«جَوَابُ سؤال من القّدْس الشريف» . 

«منتخب تعليقة الأستاذ في الأصول). 

«عَمّود الججمان في عُقُود الرّمْن والضَّمان). 

امختصر عُقُود الجمان» . 

«وزد العلل في قَهُم العِلّل». 

فف بني عساكر) . 

«البَصَرٌ التاقد في : لا كَلْنتُ کل واحد». 

«الكلام عل ى الجمع ف فى الحضر لعُذْر المَطر) . 

«الصنيعة في ضمان الوَّديعة) «التُقول البديعة في ضمان الوديعة)» اسن الصّنيعة في 
ضمان الوديعة) . 

«النّهَدي إلى مَعْنى الَعَذي» . 

للبيان المحتيل في تعدية عَمل2. 

«الجلم والأناه ة في إعراب قوله: غير نَاظِرِين إّاه) [الأحزاب: .»]٥١‏ 

«القؤل الجد في تبعيّة الجذا . 

«الإغُريض في الحقيقة والمّجاز والكناية والتُغريض». 

تفسير: #يَا أَيُهَا الرْسْلٌ كُلُوا مِنَ الطَيِبَاتِ وَاغْمَلُوا» [المؤمنون: ]١١‏ وهر غيرْ 
لدي وغير بيان المُْميل» أبْسَط منهما. 

«المواهب الصَّمدِيّة في المّواريث الصَّمَدِيّة». 

كشف الدسائس في هَدْم الكنائس». 

اتنزِيل السكينة على قناديل المَدِينة). 

«الطريقة يقة النافعة في المساقاة والمخابرة والمزارّعة». 

لمن أَقْسَطُوا ومن غلَوًا في كم قول لَوْ). 

«نيْلُ العلا بالعَطف بلا) . 

«جفظ الصّيام عن فزت التمام . 
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الجوابٌ سؤال ورد من بغداد». 

«كتاب الجيّل»؟» وهو جواب سؤال تَيبغارُوس نائب «حلب» الوارد من «حلب» . 

اكُمْ جكمة أَرَنْنا أسئلةٌ أرتنا»» وهو جوابٌ عن أسئلة ورّدث من أرتنا ملك الروم. 

«جواب أهل (امكة) , 

«جَواتٌ المكاتبة فى حارة المُغَاربة). 

ا(هَرَّبٌ الشارق؟. ٠‏ 1 

ااخروج المُمْتَدَة» . 

«مَعْتَى قَوْلٍ الإمَام المُطلبي : إذا صَحّ الحَدِيتُ فهو مَذهَبي». 

«سَبَبُ الالكفاف عن إثراء الكشاف». 

قف بَيْسَان «وَقْف أولاد الحافظ») . 

«النْظْرٌ المُعيني في مُحاكمة أولاد اليُونيني). 

امَوقف الرماة في وَقُف حماهء مزز الرُماقا 

«القَول النقوي فی الوقف التقوى». 

«القَؤل المُخْتَطف فى دلالة : كان إذا اغتتكف». 

«كشف اللَبْس عن المسائل الخُمْس». 

«عَيْرة الإيمان لأبي بكر وعُمر وعُثمان». 

«أجربة سؤالات أَرْسِلّت إليه من «مصراء حَدِيثيّة» أوردها بَعْضٍ المَشَايِخْ. على 
كتاب «تهذيب الكمال» للحافظ المِزيٌ . 

«مسألة رّكاة مال اليتيم». 

«الكلام على لباس المتَرّة» وهو قَنُوى المْثوة. 

«بَيْمُ المَرْمُون في عَيْبة المَديُرن». 

«الألفاظ هل وٌضِعَتْ بإزاء المعاني الذَّهِنيّة أو الخارجيّة». 

«أجوبة مسائل سأله أنا عنهاء في أَُصُولٍ الفِقه . 

«العارضّة فى البَيّنة المتعارضة». 

«مألة تعاض البَيّتين» 1 

«كتاب بر الوالدين» . 

«أجربة أسعلة حَدِيئيّة ورَدّت من الدّيار المضريّة». 

«الكلامٌ على قرلِه تعالى: للا جُنَاحَ عَليِكُمْ إِنْ طُلْقْتُمُ النَسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُوهُنٌ» 
[البقرة: .]۲۳١‏ 


«نصيحة القضاة) . 


4£ وفاة السبكي 





«الاقيناص في الفَرْق بِينَ الحضر والقَّضر والاختيصاص»؛ في علم البّيان. 
«ذکر الَا | عن فاته رضي الله مال عله وَأَرْضَاه) 

ابتدأ به الضَّعْفُ فى ذي القعدة» سنةٌ خمس وخمسين وسبعمائة» واستمرٌ عَليلاً إلا 
أنه لم يُحَمّ قط . ۰ 

وسمعته يمول : كُنْتٌ أقرأ اسيرةً النبي لاء لابن هِشَامء في سنة ست وسبعماتة؛ 
فعَرّضتُ لي حُمّى في بعض الأيام» وجاء وَنْتُ الويعادء فأتى كاتبٌ الأسماءء وقال» وأنا 
تحمومٌ: قد اجتمعت الناسٌ؛ فكدث أبطل» ثم قلت : لا وَاللّهِ لا بَطَلتُ مجلساً تُذكُرُ فيه 
سیرةٌ ة النبيّ ار ۰ فَتَحَامَلْتٌ وأنا محموم» وقرأت المِيعَادٌ ووقع في نفسي أني لا حم أبدا 
فما حصَّلْتٌ لي حُمَّى بعدّها. 

(واستمرٌ ب «دمشق» عليلاً إلى أن وَلِيتٌ آنا القَضَاءَء ومَكَك بعد ذلك نحو شه 
وسافر إلى الذيار المصرية» وكان يذكر أنه لا يموت إلا بهاء فاستمّرٌ بها عليلا يُوَيْماتِ 
يسيرة» ثم توفي ليلةً الاثنين المُسْفِرَةَ عن نَالِثِ جُمادى الآخرة» سَنَةَ ست وخمسين 
وسبعمائة » بظاهر «القاهرة»» ودُفِن بباب النَّضْرء تغْمّده الله برحمته ورضوانه» وأَسْكتَهُ 

وأجمع مَنْ شَاهَدَ جِتَازِتَهُ على أنه لم ير جِتَارَةَ أكثرٌ جَمْعاً منها. 

قالوا: إنه لَمّا مات ليلاً بالجزيرة ما انفلق الفَجْرٌ إلا وقد مَلاً الخلْقُ ما به بين الجزيرة 
إلى باب النََضْرء وئّادت المُتَادِية: مات آخْرٌ المُجْتَهِدِينَء مات َة الله فى الأض» مات 
عَالِمُ الرَّمَانِء وهكذاء ثم حَمَلَ العْلَّمَاءُ نَعشََهٌ وازدحم الْخَلْقٌ. بحيث كان اوہ على باب 
منزلٍ وفاته» وآجرّهم في باب النَضْرِء 

وقيل : لم يْحَاكِ ما يُقال عن جنازة الإمام أحمدٌ بن حنبل سوى جنازة الشيخ الإمام؛ 
في كثرة اجتماع الناس» تَعْمّد اللّهُ برحمته. 

حَكَى لي الشيخٌ الوْمَامُ العام الصالح فخر الدين الصّرير» قال: لم أكن اجتمعتٌ 
بالشيخ الإمام» وليلة موتّهء قلت: هذا شَيْحٌ المسلمين» فأقومُ للصّلاة عليه» وشهودٍ 
جنازته» خالصاً له فإني لا أعرفهء ولا أعرفٌ أحداً من أولاده» ولا من خواصه. 

قال: ولم أكن أعرفٌ أحداً منكم. 

قال: ففعلت ذلك» ثم يْمتُ ليلتي تلك» فرأيته في المنام في مكان مرتقع» وهو 

وتكائرت المَنامَاتُ عَقِبَ وفاته» من الصّالحَين وغيرهمء بما هو الظّنُ به عند ربو 
ولو حكيناها لطال الشّرح. 
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وحكى بعض الصالحين» قال: رأيئُه في المَنّام بعد ليلتين أو ثلاث من موته. فقلت 


له: ما قعل اللّهُ بك؟ قال: فُتِحتُ لى أَبْوَابُ الجنةء وقال لى: ادخُلُ» فقلت 


ت : وعِزَِّكَ لا 


أدخّل حتی دحل کل مَن حَضَرٌ الصّلاةٌ على . رحمه الله تعالى. 


ذكز شَيْءِ نا مغن من مرا 


أمَا المَدَائِحُ كُتَرْيُو على مُجلدات؛ فلا 


5 


نى للتّطويل بهاء وأمًا المَرَائِيء فنذكر منها ما 


كتب إليّ شَاعِرٌ الوَقْتِ جما الدين محمد بن محمد بن محمد بن الحَسّن بن لباه 


وسمعتّها من لفظه : [البسيط]. 
نَعاهُ للمّضّل وَالعَلْياءِ والنّسَبِ 
ذب رأينا وُجوبٌ النّدْبِ حين مَضْى 
نَعَمْ إلى الأزض يُنْعَى والسَّماءِ عَلَى 
بالعِلم والعَملٍ المبرُور قد مَلِكَتَ 
ملم َر ماضښيكة وواره 
آهاً لجخي في العِلْمِيَئْدُ يَنْدَبَهُ 
بَيْتَاوْقُودُ أ الغلى والعِلم رئ 
وأقبقلقث لُوَبُ ب الأيام واترةٌ 
ففاجأتنايَد التَفْريتٍ مُسفِرَةً 
وجاء من لخو مِضر مُبِنَدًَا حبر 
قالث دِمَضْيْ بدئع الكهر واخيراً 
حقى إذا لم يَنَمُ لي صذف اقلا 
وكلّمثناشيوف الكُيْبِمَائِلَةً 
وقال مَوْتٌ فى الأنصار مُعْتَبِطاً 
قد طُوّى المَوتُ من ذاك الْفِرِنْدٍ حلى 
وحص مَغْنَى دِمَشْقَ الحُرْنُ مُنّصلاً 
بَيِنْ ومَؤْت يَنُوبُ الغائبون ومَنْ 
كادث رياح الأسَى والشَّجو يَمْكسْها 
والجامِعٌ الرّخَبٌ أَمْسَى صَذْرُه خَرّجاً 
وللمدارس هم كاد يَدْرْسُها 


ناعِيه للأرض والأثلاك وَالشُهُبٍ 
فأيُ حزن ولب فيە لم يجب 
نَقِيدِكُم يا سَرَاة المجد والحسشّب 
ارش بكم وما عن أب فأب 
في الوَقْتٍ تقديمٌ بسم الله في الكُتّبٍ 
من بات مججهداً: في الحَزنٍ والحَرّب 
إِذ نَارَلَثْنا اللَيالِي فيه عن كتنب 
إذ كان عَوْنَاً على الأيام والنُوّبٍ 
عن سَفْرَةٍ طال فيها شحو مُرْتَقِبٍ 
لكن به السَّمْمُ مَنصُوبٌ على النْصَبٍ 
«فزغتُ فيه بأمالي إلى الكذب 
شَرِمْتُ بالدّمع حتّى كاد يَشْرَقُ بي؛ 
ما السَّيفُ أضدَق إنْباء مِن الكُتُب 
الله اكب ؟ كُلُ الحْسْن في العَرّب 
كائّث خُلَى الدّين والأحكام والرْتّب 
يَجِمَعْ مَغيبَّهما تاللُهلميَوْبٍ 
والْنَسْرٌ ضضم جَنَاخَيْهِ من الجَهَب 
نولا تدارك أَبِنَاهِلَهُ جب 


2" 
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مَنْ لِلْهُدَى والنَّدَى لولا بَمُوهُ ومَنْ 
مَنْلِلْمُمُرٌٍ والفَتْوَّى مُجانسة 
مَنْ للتُواضع حَيث القَّذْرٌ في صَعَدٍ 
مَنْ للتَصاتِيفٍ فيهازِيئَةٌ وهُدى 
أنْضصّى ين التّضْل في نَضر الهُدَى فإذا 
مَنْ للفضائل والأفضالٍ قد جَمِعَتْ 
ذو مِمْة في العُلا والِلْم قد بِلَمْتْ 
حتّى رأى العِلْمٌ شَفْعَ الشافعِيٌ به 
من للمٌّهَجدٍ أو مَّن للدّعا بَسَطْتْ 
مَنْ للمَحَامِدٍ قد قامَّث خحِطَاببّها 
لْفْفِي وقَذ لَبِسَث لحزناً لِمُرْقَعِهِ 
لْهْفِي لنظام مَدْح فكرٌ أجمعِهِم 
أن يدي الوَرَى تبث أسى فُغْدّث 
لَهْفِي على الطْهْرٍ في عِرْضٍ وفي سِمَةٍ 
واقي المَّرِيِعةٍ يِن تَخُبِيط من رُدِعَُوا 
م مُحَجبٌ غير ممئوع اللقا بسنا 
أضحى لِسُيبِْكٌ بِجَرْء من مَناقبه 
لْهْفِي لِعِلْمَيْنٍ مَرْرِيٌ ومُجِمَهَدٍ 
آها إمُزتجل غتا.وائغمة 
إيمانٌ حب إلى الْأَوْطَانٍ حَبَكَهُ 
لْهْفِي لكل وَقُورٍ ين بَيِيهٍ بكى 
وکل ناوبة في الحُشهب قُلْنَ لها 
إلى الحُسينِ انتهى مَسْرَّى علي قلا 
غد الإمام علي لارلاء لنا 

ياثاويا والكّنا والحمد يَنشرْهُ 
نغ في معام لعيم غير مُنْقَطِع 
هام حزن تَفَسَّمْنا عليك فإ 
تَحلْبَث بالبكاأجفاك مُدكر 
ما أَعيب الحالَ لِي كُلْبٌّ بضر وفي 


بلفضل يحب أثيالاً على السب 
في الصَيِعَْيْنِ وفي الحالَّيْنِ للأذب 
على النجُومٍ وحيثُ الجلمْ في صَبْب 
وخم باغ فياللوين شهب 
لث بصا العِدی أَزْنى من اليَلَبٍ 
بين السرا إلى دار بهاذرب 
فأو الشماك وماَنْمَك في دَأب 
وقال من ذا وذا أدركت مُطلّبي 
به وبالجود فيناراخختًائعب 
على معاليه في قاصٍ وممُفخرب 
جدادها أشْطر الأشعار والحُط 
بالهمٌ لا بالذّكاأمسى أبا لهب 
فمايَحُوضُون في جد ولا ليب 
عَلَْيائِهِ ومَهيبٌ غيرٌمُختجب 
على العراقٍ فخا غيرٌمُنْتَقِبٍ 
لَهْفِي لمُضْئْين مَورُوثٍ ومُكْمَسَبٍ 
يل الحمَائِبٍ للطلأب والحِقَبٍ 
حتّى قَضَى نَحْبّهيا طول مُنْتَجِب 
وهو الصَّوابٌ بصَوْبٍ الواكف الشَّرِبِ 
ايا أختٌ حير أخ يا بنك ير أب» 
هَيِنْتَ يا خارجيّ الهَمٌ بالغلب 
مِن الزَّمانٍ ولا فُرْبَى من السب 
بَقِيِتّأنتوأفْتَثْنايَدُالكُوَب 
ونحن في نار حزن غَيْرٍ مُتَيِب 
نُفْسَمْ نوف وإن ترم الحشا تُصِبٍ 
أخلافٌ برك إن نسْتَسِقها صب 
مشق جسم ودمع العَينٍ في حلب 
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بالرّغم منارثاء بعد مذجك لا 
مابَيْنَ أكبادناوالهَمٌ فاصلة 
آنا القریض فلولا نلك دن 
قاضي القضاةة زاء عن إمام ثقى 

فأنت في رُتَبٍ العَليا ومَاوَسَقَت 
ماغاب عَنْاسِرَى حص لوالدِكُمْ 
جادّث تراك أبا السَّاداتِ سحب رضى 
وسار خوك متاكُل شارقَةٍ 
نَحِيّةُ الله ثهدِيهاوئنيفها 
وحخحقف خَمي الحُرْنَ إنا لاحِقّون بِمَنْ 
إن لم ہز ز نحوّنا سزنا إليه على 


4 


ِلَوْبُطُونُ الغُرَى فيها فيا طربي 
يُسْلَى ونحن مع الأيّامٍ في شَجَبٍ 
كلا ولا لِصَيِيعٍ الَّعْرٍ ين سَيَبٍ 
أسواقه وعَدَتُ مَقُطرعَةً الجَلَب 
بالمُضْل أَرْصَى رصا المَرْءِ بِالعَقِبٍ 
عِلْمَهوالثُقَى والجودٌ لم يِب 
تُرْمَى بذيل على مراك مُنْسحِبٍ 
سَلامُ كُلْ شَّجِيْ الفُلبٍ مُعْعَيِبٍ 
فبَعْدَ فَقدِكَ مافي العَيْشٍ من أرب 
مَضَى فأنضَى شَباءٌ الحادثٍ الذرب 
أيامِنا والليالي الذفم والشَّهُبٍ 
فلا جيب مال الثَُرْبٍ للمُرّبٍ 


وقال أديبٌ الزّمان القاضي صلاح الذين خَليل بن أيْبَكْ الصَّفَدِيُ؛ أمتع الله به: 


[الخفيف]. 


مات من فَفْلُ عليه صيمق الآر 
كان كالشمس في الشاسوم إذا ما 
كان كل الأنام ين قَبْلٍ ذا الَعَض 
كان فَرْدَ الوُجُودٍ في الدَّهْرٍ يُرْهمَى 
فُمصزافَبْلّهوكان ختاما 
كمنلشذئه بأرصاف لم 
وأنام الأنام في مهْدعَذل 
وو إن رفنت أله في غلا 


زَغْرعَث رُكْتَهُالمَمُونُ فرالا 
جين أَغيَاعَلَى المُلُرك الْعَقَالاً 
كان ينه بَخْرٌالبسِيطة آلا 
فاض ل لواردين تحذبا ؤلالا 
ثم أنقث بَذرايُضي وهلالا 
رتب الاجتهاد حالا فحالا 
ض مَسِيراًوما مَشَكًى فلالا 
أشرّقث أصبم الأنام ذبالا 
ر عليه في كل ملم عيبللا 
بمَعالِي أهْل الغلوم ججمالا 
بَعْدهمم فاغتدى الرَّمانُ وَصالا 
عَلَّمالبَدْرَ في الثياجي الكمالا 
سمل الحُلقَ: ّ يَمْنة وش مالا 
ولمتَنْبتغةه نشد رحلا 
لم تجذ في السُوالٍ عَنْهُ سِوّى لا 


eA 


رثاء السيكى 





أخسَس الأ للأثام قرافم 
ومُصابتٌ السبْكِي قَدسَبَكَ الل 
خَرْرَجِيُ م الأول لو فاخ الج 
حل كالئييم مر عَلَى الرّذ 
يِذ جودمها موف الغرادِي 
أها الذاهت الذي حي وَلْى 
لو أفاد الفداء ش خخ صالجننا 
أنفس طال ما تفس نها 
نت بَنَعْتَها المتى في أمان 
مَنْ لنا إن دجن شُكُوك مَكَوْنا 
مَن يُعِيِدالفَّتْوَى إلى كل فُطر 
قد صَبَبْتَ الصَّوابَ فيهاوأَهدَيي 
في قولُ الوَرَى إذا مارأزها 
يقل من يشاء ما شاء إن الم 
«وإذا ما لاال باك بأزض 
قَدُ تَقَضى قاضي اللشضاة قن ال 
فالدَرارِيُ من بتَغده كاسِفاتٌ 
فتهاءًبها ونغمث وتاج 
ُو قاضي القّضاة صانَ حصاه 
وداه للُخكم في كَل 0 
وتحباةه الصبر الجييل ور 

يبي اليدى جلاداً ويَعْدُو 


فَهُمْبالتصاب فيوئكالى ٍ 
ب وأؤدّى منا الجُلروة انتحاا 

متلا مَجدّه عليه رطالا 
ض سُخَيِراً وَعَرْفَهُ قَدْتوالى 
تلك مهَهَمَتُ ونا صب مالا 
ضَارَ مِنْةعِرُالدَُمُوعَمُدالا 
موس على الفِداتَمَعَالَى 
منك كرت يَكُطظهاوائْت حلا 
فاستفادث غلى وعَرّت مَنالا 
ين أذاها في الدهْرداءَ تمضالا 
حل ين غفلنالأسيرعقالا 
نة جاءث جواتهايَتلاا 
ت مُداها وقد مَحَوْتٌ الممُحالا 
اہک اھک ذا وإلاً قلالا» 
وت أزدّى ال ضفر الرّئبالا 
طَلّبَ الطَعْي وَخَْدَهُ والتزالا 
دين سُبْحَانَ من يزِيلُ الجبالا 
راذا ما بَدَتْ اث راما جلى 
قُوقّ فرق القلياهء راق اعتدالا 
مِن عَوادِي الرّمانٍ رَبْي تَعَالَى 
في هيَرْعَىالأيتٌ والأشفالا 
٠‏ ثوابايهيي س حاباثقالا 
فيُفِيدَالئّدى ويُبْدِي الجدلا 


وقال أيضاً مما كتب به إلى الشيخ بهاء الدين أبي حامد أحمد: [البسيط]. 


أمكذا جبّل الإشلام ب يَنْهَدِم 
وهكذا جَيِسهالمَعْهودٌ نْضْرثهُ 
وهكذا مج ذه الراسى قَواعِذَهُ 
وهكذا البَدْرُ فى أغلّى متازله 


وهكذا البُخْرٌ يمسي وهو ذو يبس 


رَمَكَدا سَيفُهُ المَسْلُولُ يفلم 
على أعاديه بعد اليوم يَنْهَرْمٌ 
تحط منه أعاليه وتَنْحَطِمٌ 
وَسَعْدَهٌ قد مخت أنوارَه الظَلم 
من بعدما كان بالأمواج يَلْتَطِمْ 


رثاء السبكي 


2ه 





رهكذائُنُ تَئِتٍحَلُ في جَدَثٍ 
ومّد نَعى العَذْلٌ مِنه سِيرةٌ كَدْمَْتُ 
والوٌرْق تُمْلِي لنا في وضفه لخطباً 
ولو أراد الأعادي كَثْمَّهًااعترفتٌ 
قل لِلْيِدَى إن هلثم قَذْرَ رُنْبَعِه 
والليل والذكرٌ والمحراب شاهدة 
ومن يفل إله يُذري مَكائَئَه 
فك كماو ين النُظار قد مَهَروا 
فُكُرَفِيههَْبلاف؟ ف كر وَجَدَلهُمْ 
وقصروا عن باي غاية حَصَلَتْ 


كن اا ا ا 
ماالتاسش إلا وا في بوهم 
کل یری أنه إأذراخ مُنْمقَرداً 
فإن تَضَمَهُمُ وَقْتَ الجدال وَعْىّ 
ترايد الحِلمٌ من زاكي جيه 
مُوَفْقُ ن الخكم وَالمَنْوَى على رَشَدٍ 
كَمْ بات ينر مظلومٍ ر وقد 


بُنْني عليه وقد ادى بفکرته 
وما أقرٌّلةخلروق سواه وفي 
قاضى القٌّضاةٍ تق الذين جين قُضّى 
وكيف يَهْبَأَعَيْش بعذهُوبه 
فاليوم أفْفْرَ رَبْعٌ المَكرُماتٍ وقَذْ 
مات الذي كانت الأعلام تَسْألَه 
مات الذي كان إن أله غايضَةً 
يا سائرا فَؤق أغناق الرّجالٍ وكم 
حدمت عِلْمَك رفا والأنامُ إلى 


ِن بعد ماکان في عِرْئِينِهشَمَمْ 
بَكَى له الفاقدانٍ العِلْمُ والكَرَمُ 
يَحُْفها الزاهرانٍ الجلم والنْعَمُ 

يُقِنّْها اليِئبراتنٍالبِانٌ والسَلَمُ 
بَمَضْلها الشاهدان العربٌ والعَجَم 
فالبيتُ يَفرفة والجل والحََرَمُ 
والشَرعٌ والحَكمُ وَالنَّضْيِيفٌ وَالقَلْمْ 
فماحَفِي عَنْهُمْ أضعاف ماعَلِمُوا 
في البَحْتٍ جاؤا بما طَنُوا وما رَّعَمُوا 
جدالة؛ مُعَلمَاسَلْمُواسَلِمُوا 
له وأينَ عُقابٌُ الحجِرٌ والبَخَمٌ 
وهم أُنَاسٌ على الكحقيق قد رَهَمُوا 
وماغعليه بهم عار إذا انهَرّموا» 
ولو أَلمُوا به من قَبْلُماالِمُوا 
ما الشّأنُ في أَمْرِجِمْ إلا إذا التَحَمُوا 
َي وأقلامٌهٌمِن حول وِأَجَمُ 
فهنذهايًظَهْرْ الأقداز والقِيِمْ 
فلم يكن ين دة قط ينه ق 
ماند ينه على مائّد مَضَىى َنَم 
أوذي وجايِبُه بالضَغْف يُهْنَضَمُ 
وهو الألد الذي في به حص 
أزمامَهُ فيّراهاوهُويَبِتَيِمُ 
زمانه فل حبر عِلْمْهعَلَمُ 
تدا أُونُو الجلم لم يَهِناهُمْ الح 
قد كان شَمْلُ الهُدَى بالحق يَنْعيِمُ 
شط المَرارُ وأقوّث دوئها الخِيَمُ 
في غامض اليِلْم للسُۇالِ يَحْنَلِمْ 
لاك من خليها في العلم تحتكمُ 
سَعَتْ له في المَعالِي والهُدَى قَدَمْ 


ا 
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ما يفلم سِيِرَّتَك المُثْلَى إذا ذُكَرَثْ 
كنت في ضر والأنخبائ ناف 
ماكنت إلا إمام الناس قاطِبّةٌ 
وَكُلُ مُشْكِلَةٍ ني الدَين مُعْضِلَةٌ 
تخل شُبْهَمَها مِن حَيِتُ ما عَرَضَتْ 
نَأوِي إليك نُفُوسٌُ العارفِينَ لما 
مله الات من يس خي لت 
يسن أجل ذا دف تامدُعرراً 
کن على عند لاقام ني وة ل 
فود نما ئًأى عن جلت وئاً 
امن يَهِرُ علَيِساأن لناپ 
لكِنْ صَبَّرْنا على التَّفْرِيقٍ رَهُوَ اذى 
مهما ت فما أنسيتُ برك بي 
وط رة إذثفبي عَلَيّ بما 
حى أُغالِطٌ نفْسِي في حَقِيقةٍما 
فُعال من طَبّمَ الباري سَجِيِّثَهُ 
وكادً دَهْرِي لَيالِي هِنُسالِمُني 
الله لا فرت مِنْى التَّفَاهُ عن ال 
١‏ فاضبز أبا حايِدٍ نالئاسٌ قد فُجِمُوا 
نشار النَاسٌ في هذا العَراءِ كما 
والظز وقش يا إمام الئاس كلهم 
هَذِي المُصِيبهٌ بالإسلام قد نَزَلْتْ 
ما مِثْلُ من قَدْ مَضَى يُبْكَى عَلَيهِ وَلاً 
فإِنْهُ في جنان الخَُلد في دَعَةٍ 
قَقَدُِسٌ الله ذاك الوح مِنْه وَل 
وقال أيضاً: [الكامل]. 
فاضي القَّضَاةٍ قَضَئ نيا لَْمُصِيبَةٍ 





فأنىت خي ولا تنشر الرَّمَمُْ , 
بالحَمْد يبدا وبالنفريظ تُخْنَتَمُ 
طيبا تسيز بها الوَخَائَهُالوْسْمْ 
في التّقْلٍ والعَمَلٍ تَقْضِي كلما اخْتَصَمُوا 
بالحَنٌ إذ اليس في الرجبع ! نهم 
تراه منك وترْعىٍ عندك الدْمَمْ 
نك العوارف والأخلاق والشَيَمٌ 
هذا | وقد برحث أجداته الحطم 
بيضاً ولم يَفْض فيها أن يُراقٌ دم 
فال ما سائمَهامِنبَذْلِهِاسَأامُ 
عنهاغوادي الحا وائجابّت الدَّيَمْ 
وجدائنا کل شيء يء غك غد 
وسال زح إذا أزضاكم أل 
عند الطّماوئداك الباردُ الشَبمُ 
لاأستحئٌ وذاك الحَفْل مُرْذَجِم 
َذْرِيهٍ منهاوفي عِلْهِي بهاأهِمٌ 
على مُكارمَ مِنها الاس قَدْ حرمُوا 
ركادٌ يُضْرَفُ عئي الشَّيِبٌ وَالهَرَمُ 
دعا ولا افر لي بن ند ذلك فم 
نُعْمَى أَيادِيهٍ فيها الئاس تَقْكَيِمٌ 
فإن سَلِيْتَ فكل الناس قَدْ سَلِمُوا 
َانَظُرْ عُرَى الدّين ينها كيف تَنْقَصِمْ 
نري على وَجنَتَبِكَ الأدمُعُ السَُجمُ 
لِكَمَهٍالحُورٌ والولدانُ تسيإ 
أراهُ يوم اللقاوالحَشْر مَايَصِم 


مِنْ بَغْدٍمًا جعَلَ العُلُومٌ ريَاضًا 
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نُجفثش أن عضرنافي حَبْرِمِم 
إلي لأفجَبٌ لِلمَيِيَّةٍ كيف قَذ 
قدكان نَقَاداً فإن هو جاءه الثَّقَالَ 
مَنْ لِلشْرِيغَةإنأتاهامُبِطِلٌ 
إن غا بالحَقٌ جين يَقُولَُهُ 
ويكون ينه لكل داءِ حايماً 
هن يَفُوتُ البارِقاتٍ تَسويعاً 
وه على المَقُصُّود يُصْبِحُ واقعا 
وله المَّصَانِيفٌ التي في الفِمه قد 
حتى الْتَقَى ينه لاليه التي 
ونٌداًتكونُهُسورَّداتٌ ويه 
كع خُجةلِمْعانِدأو هلجد 
ما كان يَخْشَى من أفامي البَحْثِ في 
قد كان فارسٌ كل عِلْم غايض 

سارح إلا كي نشل فز 
وإذا توعد من اساي َ وإن 
آراؤه الخسشئى إذا ما أَرسلتٌ 
ما يَنْمَضِي مئه الججميل لِطالِب 
وراه إِنْ أُنْدَّى الرّمانٌ فُطوبّة 


عت 3 


وانْخَرْفُت الأتعادٌ والأبعاضضا 
فَمٌّلوبهمْمْسَث لِذاك مِراضا 
أو حص ريش جناحها أوهاضا 
أضححى برك رَأْسَهُ إلغاضا 
يُعْطِي وبأخذ ين نها قراضا 
ويَفُوفهافي جزهاإيماضا 
إن غاض فهْمٌ سواه نة فاضا 
أفْسَتٌ طوالاً في الأنام عراضا 
إلآوشق البَِخْرَّمِبَهُ وخاضا 
فيي الجَواهر عندّها أغراضا 


يسوم الجدال إذا تة عضاضا 
لقا في يدانه رَئًاضا 
تل القَّبُوكٍ مِن العُلَى وفاضا 
نة تغاقل تارَة وتغاضّى 
وعد الوَلِي ما اتاج أن يُتَقَاضَى 
منهاالسّهامُ أصابَت الأغراضا 
وخخطوبه مُتَبَسُماًهؤتاضا 


- 
ڪا 


رم 
DED,‏ 
ذه ف 2 لوی 


أحكام كل وما عليه تدل 





النص المحقق 


لفظةٌ «كرّ»ء إذا لم تق تَابِعَةً؛ فإمًا أن تضاف لفظأء وإما أن تجرّةء وإذا أَضيفَتُ؛ 
ما إلى نَكِرَةء وإمًا إلى مَعْرفَة : 


القشم الأول : 
أن تضاف إلى تَكرَةٍ» فيتعيّن أعتبارٌ المعئئ فيما أضيفت إليه فيما؛ لها منْ ضَمِير 

ويرو هكذًا قالَهُ الشَّيْحُ جمال الدّين بْنُ مالك وهو حقٌ؛ فان شواهد الكتّاب العَزِيز 
وأَشْعَارَ العَرّب تذل له؛ كما سنذْكُرُةُ . 

والمُرَادٌُ باعتبار المَعْئَى ؛ أنْ تكونٌ على حَسّب المضاف إِلَيْهِ؛ إن كان مفْرّداء فَمَمُرَد 
وان كان مَئَنقٌ » فمثنئٌ » وإن كان معا فُجَْمْعٌ ) وإِن كان مذكرا فمذّكرء وإِن كان مؤنتاً: 

م 2 ,ر a.‏ 2 5 ع مامص 9 

مثال الأرّلء وهو المفرَّدٌ المذكرء قولهُ تعالى: ##كل أمْرىءٍ بمَا كسب رَهِينٌ»* 
[الطور: ١؟]؛‏ وقولهُ تعالّى: #وّكل شَيْء فُمَلُوهُ فِي الرُبْرٍ 4 [القمر: 07]؛ وقولهُ تعالئ: 
لوَكُلَ إنسَان ألْرَّمْاهُ طَائِرَهُ في عُنْقِهِء وَتُخْرِحُ لَه يَوْم الْقِيِامَةِ كتَاباً يَلْقَاهُ مَنْضُوراً» 
[الإسراء: 1١]؛‏ وقوه تعالّى: لكل شىء هَالِكُ إلا وَجْهَهُ» [القصص: 18١]؛‏ وقول 
الشَّاعِر: [الطويل]. 
ألا كل شىء مَاخَلاً أَللَّدَبَاطِلُ ‏ وا١‏ 
وکل أمرىء يَوْما سَيَعْلَُمٌ سَعْيَهُ Oss‏ 
)١(‏ من مير ونحوه. 
(؟) ينظر تخريج هذا البيت في التلقيح برقم 41]. 
() ينظر تخريج هذا البيت في التلقيح برقم .]1١١1‏ 


أحكام كل وما عليه تدل 


وقول كب بْنٍ هير : [البسيط]. 
وَكَانَ فل خَلِيلٍكُنْتآمُلْهُ 
كل آبن أكئ وَإِنْ ظَالَتْ سَلامَتُهُ 
وقال أبو بكر : [الرجر]. 
یری شبح في اله 


ج 
كل 


ev 


6 قود فيه ميو وي وو ووو مم مم م مم وميه مم نانم مم مه 


واه »ههه فيه وو ووم مم وومةه ح عم مم ميمه ممم ميق 


يَوْماًعَلَئئ آلَّةَ َنب مَحْمُولُ 


O ال‎ of 2 م‎ r 
والموت ادني من سراك عله‎ 


كَل دين يَوْمٌ الْقِيَامَةعِئْدَ الله 
وقال عَيْدُ الله 


أن الْحَبِيِفةوهبون” 
قيس السّهْمِيُ لما هاجر إلى الحَبّشَةَ [البسيط]. 
كل أشرىء من عاد الله مَضْطَهَدٌ طن مَكْةمَفْهُورٌ وَمَفْمُون) 
وال كَعْبُ بْنْ مَالِكِ أخو بني سَلمَة: [الطويل]. 
فَلَمَالْقِيِْئاهُم وَكُلُ مُجَاهِدٍ ‏ لأضخابه مُسْئَبْسِلُ النّفْس صاب 


بن الحارث بن قيس 


وقال بُو قيس صِرْمَةُ: [الخفيف] . 
سَبَحُوا الله زق كُلْ صَبَاح 
وقال عبد الله بْنُ رَوَاحَةَ : [الطويل] . 
الكل مَابُذعَى مع اللو بَاطِل ا 
وقال النْعْمَاكُ بْنُّ عَلاَن شاعرٌ الأَنضَارٍ: [الطويل]. 
وَفِي كل يوم يُنكرٌ الْكَلْبٌ أله مَطَاعِيُ فِيهِبِالمُئَفْفَةٍالسَمرَىئ 
وقالَت عَايَكَةُ زيي النبيّ - بي : [الكامل]. 
ومن لكل متفْعنفي حانئجة وَمْسَلْسَلٍ يَشْكوالحَرِيد مُمَيّي"؟ 
وقال الأَْرَهُ الأَْدِيُء وهو صلاة بن عَمُرو: [الكامل]. 


ملت ميركل هالول“ 


.]۸[ ينظر تخريج هذا البيت في التلقيح برقم‎ )١( 
.]1[ ينظر تخريج هذا البيت في التلقيح برقم‎ )۲( 
.]11[ ينظر تخريج هذا البيت في التلقيح برقم‎ )۳( 
.]1١11[ ينظر تخرج هذا البيت في التلقيح برقم‎ )4( 
.]١؟1 ينظر تخريج هذا البيت في التلقيح برقم‎ )5( 
.]١4[ (7)ينظر تخريج هذا البيت في التلقيح برقم‎ 
.۲٤۹/۲ ينظر البيت في طبقات ابن سعد‎ )۷( 


5 باه 








يكل سَاع ةّين مَضَئ ڏنيي بوني منيوأز نبي 
وقال ابن أت تَأَبْطَ شََاء وقيل: هي لخلفٍ الْأَخْمّر: [المديد]. 

كُلْمَاض قَذدْتَرَدئى بماض كَسَنَاالبَرْقٍ إا ما سيل" 
وقالٹ فاطمّةُ بنك الأحججم بن يدل الْشْرَاعِيّةُ : [المديد]. 

اام وٌالفيش يفتكم فلْغيشبغتكمئكد 
1E‏ ۹ 1 


س مع وير وي 0 
وقال يزيد بن ' الحكم الَقْفِيُ يعظ أبئه بذرا: [الكامل]. 


عا 005 5 قم 3 2 
له#العزس اأوبمنهايئيم 


م 


كُُ أفرىء سب ييه ۾ ا 
وقال مُتْقِذٌ الْهلالِي : [الخفيف]. 


.١9 ينظر ديوائه ص‎ )١( 
وسنا البرق لمعانه» والمعنى أن كل ماض منهم تقلد‎ ۲٤۷/١ (؟) أورده أبو تمام في ديوان الحماسة‎ 
بالسيف الماضي الذي يحكي سنا البرق عند إخراجه من الغمد.‎ 

(۳) البيت أورده أب و تمام في الحماسة ۳۷/۲ من قصيدة وهي: 

يارد ولا الب شق رها لإي اللْبٌّ الْحَكِيِمُ 

د ما ير دلاوم 
والخؤيغرفة الْكَرِيمٌ 
مَأسَرْفَيَحْمَدأوَيَلُومُ 


يان مود ال ا اة أؤ دمي 


إل الأ ور دة ب ةيا ماب العَظيلم 
والشبل ينل التيْنٍئف 
وَالْبَفِييِضيٌَأفلة 
وَلَقَدتَكُونلَكَالْبَعِيدُ أخا وََفُطَعُكَالْحَهِيم 
وَالْمَنْ يعرم إللفغتى 


دة جر اخرلا لمّقِدا 
نىيك ويِبقلى 
وَالْمَرْ يبل في احفر 
مَابْخلمَنْمُرللمَثر 
رى ال رون آي ا 
ورب ال لنيافلا 
كُلْ ائنرىءستَيبيمبن 
تاعِلكني وداب ن 
وَالْحَوْبُ ضَاحِبُهًا الصَلِيب 


وبکر الْحَهِ قٌَلأَقِيمُ 
هذَاقَائِِهَمَالمَضِيم 
قي وَإلْكعَلالَةَهَايسِيمُ 
ررب ياغرض رجيم 
مَمَدُوَاكَمَاهَمَدَالْوَفيم 
ؤس يَدومُوَلآ جيم 
الْهِرْس أَوْ مِئْهَايَيِيمُ 
حَلْةمالْوَلْدَالْي'جِيمْ 
لب على ئَلابِلِهَالْعَرُْومُ 


أحكام كل وما عليه تدل اا يبب لام 





كُنفَجٌ م َالْبلا وقأئي طالب يعض أله بول 
وقال نزو بن الأقثم: [الطويل. 
وَكُلٌ گریم : ۳ ي الم بأ 2 ری O‏ 


وقال لَبِيدٌ : [الكامل]. 

بن كل مَخفوفٍيِظِلْهِبِيهة رزخ علبي كلأ رقرافها 
وقال عَارِفٌ الطَائِنْ : [الطويل]. 

أكلْ يميس أخطأ العُنِمَمَرَةَ وَصَائَفَ حَيادَقِياَهَرَسَائِقة" 
وقال حَسَّان: [الكامل] . 

لقَنِتَكُمْ يَخَيِلْنَكُلْمُدَجُج ‏ حابي الْحَقيفة ماجد الأنجاو 
وقال اللْجَلآجُ عَبْدُ المَلِكِ بْنْ عَبْدِ الرّجيم الْحَارثي" وقيل: هي لِلسْمَوْءَلٍ بْنٍ 


عَادِيَاءَ : [الطويل]. 


< 


- مَْلايَمَلض راسيا وَلَدَى الحَيةيقةلأتجخيم 
افلم يبأك الحَيوت لا مِنْطِِيعُهَالْمَرِحُ السرم 
وَالْحَيِلُ أَجِرَدُمَا الا هِبْءعِئْدَكَبتِهَالارُومُ 

(1) البيت أورده أبو تمام في ديوان الحماسة ۳۸/۲ وقبله. 

أي عيش عيشي إذا كنت منه بين حل وبين وَشْكِ جيل 
والفج: الطريق الواسع والذحول جمع ذحل وهر الثأر» والمعنى أنى كلما سلكت طريقاً واسعاً 
من البلاد لا يوافقني أحد فكاني لا أحل فيه لا وأنا مبغوض إلى أهله كان لي عندهم ثارا أطلبه 

منهم . 

(۲) صدر بيت أورده أبو تمام في الحماسة ۲/ ۲۳۷ وعجزه 
ممعم ملم ممه ممه ممه ممم موف فوم ةمقل وللحئقٌ بين الصالحين طريئٌ 
والقِرّى: طعام الضيافة» معناه أن كل كريم يبذل ماله دون عرضه ويتبع سبيل الحق ويسلك طريقه 
ليستوجب المدح والشكر. 

. ٠١ البيت في ديوانه ص‎ (T) 

)4( أورده أبو تمام في ديوان الحماسة 94/١‏ ؟. 
(والخميس الجيش والغنم الغنيمة والمعنى أكل جيش لم يتوفق لغنيمة أولاً ثم صادف في رجوعه قوماً 
قريبين يسهل اغتنامهم وأسرهم يوقع القتل فيهم فهذا مشئرمة عراقبه). 

(۵) البيت في دیوانه ص 71417 

(1) عبد الملك بن عبد الرحيم الحازئي» شاعر فحل ‏ من بني الحارث بن كعب بن فحطان. كان من 

سكان الفلجة من الآراضي التابعة لدمشق في أيامه. قصد بغداد فسجنه الرشيد العباسي» وججهل 

مصيره. توفي سنة 6ه 


ينظر الأعلام 199/4. 


ام أحكام كل وما عليه تدل 





إا المَرْءُ لَمْ يَدْنّسْ مِنّ ن¿ الم عزضهة فل راء يرْتَدِبِه جميل 
وقال عَمْرُو بْنُ مَعْدِ يَكربَ: [الكامل]. ظ 

كل أنرىء جي إلى يَؤومالهيّاج بها شغد" 
وقال الماح ن كيم الطائِيئُ : : [الطويل]. ٠‏ 

اكل أفرىءٍ لفن بَاهُ مفَصّراً 2 مُعَاهٍلآهلالمَكْوْمَاتٍ الأَوَافِل 

إِذَا كرت مَسْعَاة وَالِدِهِ أقفطتئ وَل يَضْطْنِي مِنْ شنم هل الفُضَائل©© 
وقال بعضٌ بني أَسَّدِ: [الطويل]. 1 


وقال جمِيلُ بْنُ مَعْمَرِ الْعُذْرِي : [الطويل]. 
وقال أخخْرٌ: 
وقال آخر: 

كنف ؤوَدِءَ / . ل يكام 
وقال حر : [الطويل]. 

وَكُلُمُحِبٌ أخذتَّ الاس نه سُلْوفُوَلاِغَيْرَ حبك مَايَشأو 


usaunsaucectnanesamnannsineastnansnunecnnenocne 
مامه قم عع وميه مويو ره هد يم مم ممم ممع مم عم مم مم امن‎ 


#«اهع مم عه و نع وم مو يه ممه ريه مارو هرورم م مع موه 


)١(‏ البيت مطلع قصيدة أوردها أبو تمام في أوائل الباب الأول من حماسته لعبد الملك بن عبد الرحيم 
الحارثي» قال: وتروى للسموأل ابن عادياء اليهودي؛: وبعده: 
رذ هُوَلَمْ يَحْمِلْ عن الئفس ضيمها فليس إلى حن الفئاءِ سَبِيلُ 
ینظر : ديوان السموأل ص 4١‏ وشرح شواهد المغني ص ۰۲۰/۱ 497١/5‏ ومغني اللبيب 195/1! 
وله أو لعبد الملك بن عبد الرحيم الحارثي المعروف بالجلاج الحارثي في شرح ديوان الحماسة 
للمرزوقي ص ١١١؟؛‏ والمقاصد النحوية ۲/ .۷١‏ 
والشاهد فيه قوله: «فكلّ رداء يرتديه جميل!» حيث أضيفت ١كل»‏ إلى مفرد مذكر» ولذلك جاء خبرها 
وهو قوله: جميل»)» مفرداً مذكراً. 
(؟) البيت في ديوان الحماسة 47/١‏ أورده أبو تمام وهو لعمرو بن معدي يكرب من قصيدة له» وقبله. 
قفُوْمٌإِنَا لبشواال حدر يِدَتَتكَمًروا خخ لَقأاوَقِذدًا 
(۳) البيتان أوردهما أبو تمام في ديوان الحماسة 08/١‏ وهما للطرماح بن حكيم وقبلهما. 
ملأت عليه الأَرْض حى اها من الضيق في عينيه كَفَةُ حابل 
(4) جزء من عجز بيت أورده أبو تمام في ديوان الحماسة. 


أحكام كل وما عليه تدل 








ااه 
وقال أخَيْرٌُ: [الوافر]. 

ees‏ بل مزب بطل تجيب 
وقال آخر: [الكامل] 

فوممة ممم ةمعدم نمه ميم م نمه رهلا نو .000 م کل فلوج الفُوَادٍ مُهَل 
وقال آخْرٌ: [الخفيف]. 


کل ِي مَفَرإذَاماتتامىئ عندغايتقه مقيهمُ 

وقال آكرُ : [الطويل]. 
على كل وجو ايى كَمَامَةٌ ‏ يُرَافِي بِهَالأَحَيَاءَحِينَيَفُومُ 

إلى غيرٍ ذلك من الشَّوَامِدٍ التي لا تُعَذّ ولا تحصّئ؛ ؛ ولذلك ْمَل ابن السَرّاجٍ في 
الأول عن المُبرّد في قولِك : جب العَشْرَةٌ كلها ؛ اد إضافة دكل» إلى العَشَرَةٍ كإضافة 

بَعْضِهًا إِلْيِهَاء وأنّهِ لِيِسَ ليس الكل هو الشَّيْء المُجَرَأ وما الكل أن لأَخرَائيهِ جميعاً المضافة 
َه تخسن أبن الاج هذا اكلام من المبزد؛ وهذا يدل على ما 0 من أنهم فهِمُوا 

من ل» الدلالةَ على كل فر لا المجموع. فقولّكَ؛ ل رَجُلِ) معناه: كَل فَرْهِ من 
الرجال» والتزاء مُهُم إفْرَادَ نه وَحَبَرِهِ وضَمِيرِوء مع مراعاة المغتئ - دليلٌ بأد الحَكُمَ على 
كل فَرْدٍ لا على المَجَمُوع . 

وأعلّمْ أن ما ذكراهُ من أ «كُلأه» إذا أَضِيفُتُ إلى نكرةء يُرَاعَى معناماء فيؤتّئ في 
هذا المثال بالإفْرَادِ في نَعْتِهِ وضمیرو» وخْبرهِ؛ لا خلاف [فيه]. 

قال شَبِْحَُا أبو حَيّانَ - أَبْقَاهُ الله -: وَيْمّض هذه القاعدة قول عَعَرةَ: [الكامل]. 
جلث يوىل غين رة ترفن فل حيبقةگالتزقم 
قال : وكان قياس ما قَالُوهُ : فَتَرَكَتْء قال : وعلّى بَيْتِ عتْثَرَة يجوز : كُلّْ رَجُل فاضل 
مُكُرَمُونَ . 00 

قُلْتٌّ: وما ذَكَرْره لا يننقض بذلك؛ ولا لزم على بيت عنترة جوازٌ التزكيبٌ الذي 
9 أن الضميرٌ في بَيْت عر يعُودُ على «العُيُونِ؛ التي يدل علَيِها قولهُ: كل عَيْن)ء ولا 

على اكُلْ عَيْن»» وإذا كان كذلِكَ لم يحصّل نقض ما قالُوه؛ لأنّهم إِنّما تكلّموا في 

عرد الشير على ان وإنما يتعيّن ذلك» إذا كان في جملتهاء > أما في جملة أخرى» فيجوز 
عود الضمير علَيْهاء وعلّئ غيرها؛ مما هو في الجُمْلَة؛ كما ذَكَرْنَاهء وَإِنّما اعا عنترةٌ 
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آحکام كل وما عليه تدل 


الضّميرَ على «العْيُونِ» ولم يُعِدْهُ على كل عَيْنِ) ؛ لأنه لو أعاده على «كُلْ عَيْناء وقال: 
«مَرَكَتْ»» كان التركُ مَنْسُوباً بالكل واحدةء وليس كذلكٌ» فأعادهُ على العْيُون؛ ليُعْلَمَ أن 
تزك كل حديقة كالدَْمَم ناشىءٌ عن مجموع العَيُونِ» لا عن كل واحدة؛ ونظيرٌ هذا أنْ 
قُول : جا علي کل خَبي؛ ني إذا حصّل الفئن من مجموعِهم» فإِنْ حَصَلَّ الى مِنْ 
کل واجدء جاز أن يَقُولَ: «[ف] أَغْنَانِي! ؛ وبهذا تبيّن أنه لا يلَرَمُ على بِيْتِ عنترة: : مكل 
ڄل فاضا ل مُكَرَمُونَ؛؛ لأ هذه جملةٌ واحدةٌ؛ ر جل رَجْلا مبتدأ مفرد لا يُخْبَرُ عنه 
بجمع ؛ ؛ فكي يقاس على ما هو من جملةٍ أخرئ لا يع فيها العردُ على المبتدأ بكل لَظِيرٌ 
ما قلْئاهُ: «جَادَ علي کل غَنِيُ ؟ غنوي ؛ 

فإن قيلّ: «كُلُ رَجُل» مفردُ في اللَفْظِءِ ومعناه جَمْعٌء فيجور الإخبارٌ عَنْهُ بالجفع . 

قلْتٌ: مَعْنَاهُ مِقُرّدٌ أَيْضاً؛ لان معناه دكُل ډه و «هكُل نزو كنف يكو جِمْعا؟!: 
يبن لك هذا أَنَكَ إِذَا قَلْتَ: کل رَجُلَيْنَا وراعيْتَ المغْئّئ» تقول: «قَائِمَانِ؛» ولو كان 
ال جمعاً» لما جاز: «قَائْمَانِ) ؛ لا على اللَفْظء اط وقد نَطْفَّتٍِ الْعَرَبُ به 
على التثنية» بل لم يُنْطَقْ به إلأ على التْية؛ كما سنذكْرُهُ في يال المَتنّى ؛ 

وإذا كان معتی اكُلُ رَجُل) مفرداء كان قولًا: ١كُلَُ‏ رَجُل مُكْرّمُونَ): مخالفاً اللْفْطَ 
والمغتى ؛ فلا يَجُورُ. ١‏ 1 

ونظيرٌ بيت عنترة قولَّهُ تعالى : : ويل لل آذك أي سمَعْ آََاتِ الله لى عَلَيِ ثم 
يِصِرُ مستكيراً گأن لَمْ يسْمَعْهَاء > سره بعذَابٍ أليم» وَإذَا عَلِمَ مِن آيَاتَِا شيئاء غا زا 
وليك لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ* [الجائية: ۷]. 

وقد قال الشّيِخْ : في اتفسيره) ؛: إِلّه مما رُوعِيَ فيه المعتى بعد اللّقْظِءِ ولَيِسَ كذلك» 
بل کا قُلْنَادُ وقد ظهَرَ لك بهذا أن معنى العُمُوم في «كل اقام و «العَائِم"» و «الَّنِي 


قا بوت ف الحكم لكل رده سواء تبت مَعّ ذلك للمجموع ام لأء فموضوعة د الدّلالةٌ عل 


رة بكرن العم مع لق للش کقولئا: کل منک حرام كل گلپ يَمْتَيعُ 
بَيْعهُ: وهذا الحَُكمُ ثابتٌ ك للمجموع» لا مِنْ هذه الصيغة بل من خارج . 
وتارةٌ لا يكونٌ ثابتاً للمجُمُوع؛ ؛ كقولِك 'كُلُ رَجُلٍ ية رَغِيفٌ؛ وذگر بعش 
الأصوليين في مثالٍ ما يكونٌ الحكُمٌ للمجموع: دون الأفراد: ١ك‏ رَجُلٍ شيل الصّخُْرَه 
العَظِيمَة)؛ وينبغي أن يمتنمٌ هذا التركيبُ» ولا يصخ أن بال كل رَجُل يَشِيلُ وَل يَشِيلُونٌ . 
أمّا الأول : فلاقتضائه أنَّ كَل فردٍ يشيلهًا 0 يشيلهاء ولَنِسَ كذلك. 
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وأمًا الئّاني: فما تقدّمٌ أن العَرّبَ الْمَرَمَتْ عه الإِخْبَارَ بالمُفْرَدِ؛ لأن الحُكُمَ على 
الإفْرَادٍ لا على المجموع» هذا مدلولٌ «كُلُ» في لسانٍ العرب. 

ش فن قُلْتَ: قد قال تعالئ : طوَعَلَى كَل ضَامِرٍ يَأَتِينَ4 [الحج: ۲۷] قلْتُ: إن جعلنا 
يَأَتِينَ ا مسنتأئفةٌ فالكلامٌ فيه كالكلام في بيت عنترة» وإِنَّ جعلناها صفةً ) فالمعنى: على 

کل نوع من الم ركوب ضامر من الإبلٍ وغَيْرِهَا؛ لأنّ قبله : : #وأدْنْ في الاس بالحخ 
[الحج: [YY‏ ومعلوم أن جميع الناس لا يأنُونَ علّى کل فرده وأنِضاً بعده: #من كل 
فج2# وکل فُرْدٍ لا.نأني من كلّ فج فكان من بِعْدَهُ وما قبْلَهُ دليلاً على إِرادةٍ الكَثْرَةٍء 

والكثرةٌ 5 بتقدير الموضصوفٍ؛ كما كما ذَكَرْنَاهُ ظاهرة وحينئل يکود قَولَهُ : «يأَبيّن) مل قوله تعاليل : 
کل جزب بما لَه فْرِحُونَ4 [الروم : [YY‏ ولو لم نقدّرٍ الموضوف كما ذكرناه» 
وقذرنا: 0 رلا شاك أن المراه الجمغ بالقرية التي ناا قبل وبع.. 
نسم المجاز المذكورء لا إن ورد قي لان ل ا وقد قال المّاعر: 


[الرجر]. 
من كل كَوْمَاءَ كيرات الْوَبَرْ ns‏ 
وهو مثل قوله : 


«ألدَزْهقم آل : يضرا 

ثم.هذه الأمثلةٌ كلّها في الصفة» ولم يُسْمَعْ في الخبر مل قوله: «كُلْ رَجُل قَائِمُونَه؛ 
َِنْ ألحق.بالصّفَةَء فبالقياس» لا بالسّمَاعء ولو سَمِعَء لكنًا نقول: إِنَّ لها معتيين: أحدهما: 
كَل فَزْدِء والغاني: المجموعٌ» فيفرد بأعتبار الأولء ويجمع باعتبارٍ الثاني» لكنّ ذلك لم 
شتغ. 

فان قلْتٌ: ما تقول في المُفْرَدٍ المعرّفٍ بالألفِ واللأم؟ 

قلتُ: يَجُوِرُ فيه.عدمُ المطابمّة على ضَعْفِ؛ وجَوّز الشّيْخْ جمال الدّينٍ عدمٌ المطابقٌة 
في ذلك مِنْ غير ضرورة تفيدء والاستدلال بقوله تعالى: «أو الطفلٍ الَذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا مَل 
عَوْرَاتِ النّسَاءِ» [النور: ١"]؛‏ يجابٌ عنه بما قال الْجَؤْهَريُ؛ أن الطفُلٌ قد يكونُ واحدا أو 
جمعاً) وَكَوْلْهُمْ : «أُمْلَكَ' الاس الدَرْهَمُْ الييض » وَالدِيئَارُ الصف شا 

وَالسَرٌ في كونه هنا سَمِعَ شاذاء :ولم يُسْمَعْ في کر أن وضع دكن لتعديد الأَقْرَاد 
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فإذا دخلث على التّكرة» كانت نَاصَّةٌ ة على كل واحدٍ من ذلك الْجنْس» وبِيْئَهُ وبين ن الجمع 
منافاةٌ؛ وإذا دخلّتٍ الألفُ والَّلامُ على النكرة: لم تَكُنْ نَاصَّةَ على تعديدٍ الأفْرّادء بل 
محتّملةً لذلك» وَقَدْ تكون داخلةً على الحقيقة؛ لتُفِيدَ أستغراقٌ الحقيقة» أعنى: الكل 
المجموعيٌ» وحيئئلٍ يُحْبَرُ عنه بجمع وَسُمَّتْ به» ويعودُ ضمير الجمْع عليْه» فهذا الفرق بين 
«كُل رَجل»» و «الرّجلاء أوجَبٌ نه لا يُخْبَرُ عن الآول إا بمفرد» وأنّه يخبر عن الثاني 
بالمفرد والجمع » والمفردٌ 7 لأنه ظاهر العموم» وتجويز ۽ الاستشناء لا يمن ما قَلَيُه ؛ أن 
الس هنا يذل على التُخّرلٍء و أنه للمجموع , أو للآحادڊ» فلا د لاله فيه على ذلك . 
إن كلت : ار 


اين بْنْ ماك من التفصيل في زيي إن زعت على اجنم بين أذ يکود مخصّصاً أو 
لاء .فإن كان مخصّصاً فيختص بالضرورة؛ كقول الشاعر: [الطويل]. 
إن الذي خائث بِمَلْج دمَاؤمُ Os‏ 

وإن أريد الجزاء؛ كقرله تعالّئ: #اكَمَفَل الَّذِي أَسْتَوْقَدَ تارا . . .4 [البقرة: ]١١‏ 
فيجورُ كثيراً - ضعيفٌ؛ لأنّه إِنْ جاز أستعمالّهًا في الجَمْع» فلا قَرْقَ بين أن يكون مخصّصاً 
أو لاء فيجورٌ من غير ضرُورة) وان لم بجر ا ستعمالهًا في أ لجمع ١‏ فلا يجوز سواءٌ قُصِدَ 
به الجزائ أم لا 

والحقٌ أنَّ «الّذِي) يُرَاعَى فيها الجئسٌ أَكْثَرَ مما يُرَاعَى في المُعَرَفٍ بالألف واللام؛ 
إبْهَامِهَا ولتعرّفها بالصّلَةِ؛ِ كما هو رَأيّ قَرْمء وَلِعَدّم جَمْعِهًا جَمْعاً حقيقيًا؛ فلذلك جاز عَوْدُ 
الجمع عليها تر من عَوْوِهٍ على المفرد المُعرّف بالأداق» وأنظز إذا ذكرت موصولاً وصِلَتَهُ 
هل يَنْصَبُ ذهْئّكَ إا إلى الصَلَةَء وذلك لجنس من غير خْصُوصٍ إفراد» وفي «الرّجْلِ)ا 
ونحوه لا تستخضره إلا مغر 

وممًا يبيِّن لك هذا الك تقول: : المرب الَّذِي»؛ فلذلك طابَقَ ما بعد «الَّذِي)» 
المحذوف الموصوفٌ بهاء إن كان مُفْرَدأ فمفْرٌدٌ وإن كان جمعاًء فجمعٌ ) وأما «الرجُل»» 

وغيْرٌ أن مالكِ أجابَ في المواضع الغلاثة؛ بأد النونت محذوقةء أو بأنَّ الْذِي 
ك «مَنْ؛؛ يصدُّقٌ على الواجدٍ والجمع» فإِنْ تَبَتَ ما قاله الشيحُ جمال الدّين في المعرّف 


() ينظر تخريج هذا البيت في تحقيقنا على اللباب في علوم الكتاب . 
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بالأيف ولام في جواز النغتٍ بالجمع» إذا قُصِدَ الْموم» فليكن مثلهُ في الي أريد بد 
جمع معيّن؛ كما في البَْتِه ولا يختص بالضرورةء ون لم يْثْء وهو الحقٌء لم يبق إلا 
حذفٰ النُونِءٍ وهو جَعلَهُ شَاذّاء أو أن «الّذِي) يقع على الواجدٍ والجمع . وأَنْ «الَّذِينَ) لَيْسَ 
ِجْمْع حقيقة» فلذلك وفعت «الَّذِي) موقعَّهًا؛ وكذا جميع م الموصّولات» وأسماء الإشارة 
تثنيئهاً وجممُهًا ليس بحقيقةٍ؛ فَأَطْلِقَ الاد منها على المثنّى» وعلى الجمْع ؛ كما في قوله 
تعالى: ظِعَوَانٌ بين ذَلِك» [البقرة: ] وقول رُؤْيَة: [الرجز]. 
فِيهَاخطُوط مِنْ سْرَهٍوَبَلَقْ ‏ كأئهافي الْجِلْوٍنَوْلِيعْ" الْبَهَنْ 
فآسمٌ الإشارة والضميرٌ عائدّانٍ على المذكور؛ وحَسَّنَ ذلك ما ذكرتاه من كؤنهما لَيِسَ 
لهما جِمْع؛ على الحقيقة . 
قَصْلٌ 
ومثال المُّفْرَدِ المؤنّث قول تعالى : کل تفس بِمَا كُسَبْتْ وَهِيئةُ» ؛ کل فس ذَائقَه 
المَْتِ4 ؛ إن كل تفس لَمّا عَليهَا حافظ4. وقول تة بن رَيعَة: [البسيط]. 
وَكْلٌ دار وَإِنْ الث سَلآمَئهَا يَؤْماً سَيُذْرِكُهَا التَكْبَاءُ وَالْحُوتُ”" 
وقال قيس بْنّ الخطيم. وقيل : : بيع بن أبي الحْفَيقٍ الَهُودي : [الوافر] . 
وك فد دَةٍ نرلش بحي سَيَأي بعد هِدَتهَا الجخ" 
والكلآمُ من جهّةٍ المعئّن؟ كما مرّ. 
ومثال المثئّى : قول النبئّ - يك -: كل بَيْعَيِن - لآ بَيْعَ بَيِنَهُمَا حى يمَفَرَهَا إلا بي 
الْخِيَارٍ) ؛ وقول الشّاعر : [الطويل]. 
وکل زيمي كل رَجل رَإِدْهُمَا(60 تَعَاطَى الْقَنَايَوْماًهُمَاأَحَوَانِ") 
ومدلولُ العموم هنا الحم عن كل أن كما كا اشم في الأول عل كل قز 
ولو رُوعِيَ لَفْظْ «كُلَ)؛ لجاء الخبرٌ عنْها مفرداًء لكنه رُوعِيَ مغناها كما بينام أَوّلا. 
ولو كان بَدَلَ المثتّ نكرةٌ ومعطوف عليهاء > فل يِأتتي الخرٌ مفرداً أو مثنى» لم أن فيه 
لاء لكنْ قال تعالّئ : لوَكُلْ صَغِيرٍ وكير مُسْتَطرٌ)؛ ولعَلٌ المُسَوْعٌ لِذَِكَ أنَّ المراد 
ب «الصّغيرٍ والكبير؛ کل شَيْءٍ ؛ كما في قوله : : الضرًَبة الظَهْرَ وَالبَطِنَ) . 


)١(‏ ينظر تخريج هذا البيت في تحقيقنا على اللباب. 
(۲) ينظر تخريج هذا البيت في التلقيح برقم [14]. 
2 ينظر تخريح هذا البيت في التلقيح برقم .]١9[‏ 
٠ )4(‏ ينظر تخريج هذا البيت في التلقيح برقم ١1‏ 1]. 
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ومثال المع : قول الشّاعر: [الطويل]. 

وَكُلْ ئاس سَؤف فذحل بيه مُرَْهِيَة تضفر منهاالأنام“ 
وقال لبيد ن رَبيعَةٌ: [المنسرح]. 

ُنْبَيِي خب يصِيبيمْ ‏ فلن أفتزررايق‌الىتر” 

وقال الأَحتسٌ بْنّ شِهَابٍ النَمْلِِيُ : [الطويل].. 

كلاس من فد اة عزو إِلْيِهَا يجرد رَجَانِبُ9"' 
وقال عبد الله بْنُ علب الحكَفِي : [الطويل]. 

يكل ناس مَفْبَرَيَعْنَفْهُمٍْ ففَهُمْيَئْفُصُونَ وَالفيُورُ تر 
وال فیس بن 7 ن ذُريْح : : [الطويل]. 

وَكُلُ مُصِيبَاتٍ الرَّمَان رَأَيِكُهَا سوئ قُرْقَةٍ الأَخبَاب هَيَنَةٌ الط 
وام الججمع قو تعالی : طكُل جرب ما لَدَنِهمْ فَرِحُونَ. 
وقال الأَحَتسٌ بْنٌ شِهَابٍ: [الطويل]. 

رى كل قُوْم قَارْبُوا قَيْدَ فُشلِهمْ وَنَخْنخَلْغْنَائَيْدَهُ فَهْوَسَارِبُ 
وقالت فاطِمَةٌ السُرَاعِيَةُ : [المديد]. 


5 
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لماخ وإ ايرا وَارِدْه الح ؤض الذي وَرَدوا 
«الحي) القبيلةٌ» ولو كان الحيّ من الحَيّاةِ؛ لقَالَ: وَإِنْ آم وارد الحؤض الْنِي 
وَرَدُوا؛ لما قرّزناه أله يطابنٌ المُضَاف إِلَيْه. وجوّز أبن جي وَالغْتكَمَرِيُ ؛ أن يكونَ نقيض 
المَيّت» ورجّحاه؛ لعمومه؛ قال ابن جي : : فإذا كان كلك أحتملٌ الضميرٌُ في «أَمِدُوا) ؛ 
أن يعودٌ على کل وإن شنْت ت على اح 1 ؟ لأنه هنا جماعة - انتهى . 
ولم يتعرّض لقوله: «وَارِدُو الحَؤْض»» فإنْ كان جَمْعاً؛ على ما هو الروايةٌ» فهر 


(1) ينظر تخريج هذا ألبيت قي التلقيح برقم [1؟]. 

(۳) ينظر تخريج هذا البيت في التلقيح برقم [۲۲]. 

() البيت للأخنس بن شهاب التغلبيَ في سمط اللآلي ص 8548؛ وشرح شواهد الإيضاح ص 445 ؛ 
وشرح اختيارات المفضّل ص 417+ ولسان العرب 1777/7 (عرض)؛ ومعجم ما استعجم ص 45؛ 
وللتغلبيَ في الاشتقاق ص 5١؛‏ وإصلاح المنطق ص 55"؟؛ ولسان العرب 507/4 (عمر). 
والشاهد فيه تأنيث العروض . 

(4) ينظر تخريج هذا البيت في التلقيح برقم [۲۳]. 

.)917( ينظر ديوان الحماسة بشرح المرزوقي‎ )٥( 


أحكام كل وما عليه ندل امه 





مخالف لما قلناه مِنَ ألتزام الإْرَادٍ في > بر اكُلُ رَجُله» وإ كان مفرداء فلا مخالنة 
ويكون «أمِرُوا» كبئْتِ عنترة؛ لأنه جملة أحْرّئ . 


وأما قوله: «الْذي وَرَدْواة؛ فضميرٌ ر الجمع فم فيه يعُودٌ على إخويهًا المذكورينَ في أوّل 
القصيدة ة في قَوْلها : [المديد]. 
إخوتيلات بادا وبلىئء ولو قذي كدو 

فلا إشكال في جمْيه علّى كل حالةء بل ذلك متعيّن أن يكونَ الضميرٌ في «وَرَدُواك: 
لإخوتهًا؛ إِذْ لو كان لكل حيّء لَمْ يُفِذْء بل يَفْسْدُ المعئئ. لأنّه يصيرٌ المغئئ: أَنّهُمْ يَرِدُونَ 
الَذِي وَردوه» وهذا فاسد. 

وليس المرادُ من مراعاةٍ المعئئ؛ أن يعُودَ جَمْعاًء والذي أضيمّث إِلَيِه «كل» مفرةٌ؛ لما 
دما من الشَّوَاهِد؛ٍ ولكن المعئئ : كل قَرِ ية دَلَّ المضافٌ علَيْهًا؛ مِنْ إفراد» أو تثنية» أو جمع . 

وَلَيْسَ المجموعٌ معتى «كل»» إل إِذَا كَانَ مغنى اللفْطَةٍ التي أَضِيمَتْ إلَيْه؛ بأن يكون 
جمعاء أو شم جمع ؛ كقولِه تعالئ : ِكل حِرْب يما بوم فْرِحُونَ» ف «فَرِحُونَ» جمع ؛ 
لأنه مدلولٌ جرب الذي هو فزدٌ من الأفراد الى دخَلَت عَلَيهًا «كل»» وليس المرادٌ جميع 
ما أفادته «كل1. وقوله تعالن: وة قم كل م رَسُولهعْ4 ؛ ؛ وفریء شَاذًا: «برَسرلِها»» 
الأول لمعنى ام والثاني للفظهاء وقد رُوعِيَ لفْظ: : «الأمّة) ومعْنَاهًا في قوله تعالّ: 
لمن هل الكتّاب َم امه شرن . 

فان قلت : كيف رُوعِيَ في «أَمة» اللفظ» ولم يُرَاعَ في اقَرْم؛ ونحوه إلا ضرورة؟ 

قُْت: لِمِلة؛ لأ أنه تصلخ لواحي فأشبهث من و هناهء و َم لا بطق إلا 
على الجمع . 

وهذا كلف إذا أضيفْتْ «كُل» لفظاً إلى َكرَة. 
الْقِسْمُ الثاني : 

أ 


ن يضاف لَفْظا إلى معرفة فقد كر إضافئٌهُ إلى ضَمِيرٍ الجمع» والحَبَّرُ عَنْهُ مُفْرَد ؛ 


() البيت من المديد وهو لفاطمة بنت أحجم (أو الأخرم) الخزاعية في شرح شواهد المغني 2047/١‏ 
مغني اللبيب 2١98/١‏ وبلا نسبة في ديوان الحماسة للمرزوقي ص ؟١1.‏ 
وبعده: كل ما حي وإن أمروا واردو الح وض الذي وردوا 
والشاهد فيهما قولها: «أيروا؟» حيث يجوز أن يريد بالحيّ القبيلة» وعند ذلك الجمع في «أمروا» 
واجب» ويجوز أن يريد به نقيض الميت» فيكون الضمير من «أمروا» عائد إلى لفظ «كل!» وهنا يجوز 


45م آحکام كل وما عليه تدل 





كقوله تعالئ: «وكَلهُن آتبه ؤم القهامة قزدأ4 [مريم : ]+ وقوله - يك - حكايةً عن الله , 

تعالّ - : پا عباوي کلم جَائِع إلا من أَظعَنئة؛ أستطومُوني؛ أطيِمْكُمْ ٠‏ يا عِټاڍي كُلَكُمْ 

عار إلا من كُسَوْتُه َأسْتَكْسُونِي» اسما رقوله - 44 : اكُلْكُمْ راع“ ولم مَسْؤُولٌ عَنْ 

رَعِيْيِهء [و] قوله؛ «كُنًا لَكَ عبد وقال حبيبٌ - رَضِيٌ الله عنه : : [الطويل]. 

وَكُلَْهُمْ يَبْدِي العَدَاوَةٌ جاهراً على أني في وثاقٍ بتضيع" 
وقال بِشْرُ بْنُ المُغِيرَة بن المُهَلْبِ بن أبي صُفْرَة: [الطويل؟. 1 


الي عد رشع القتئ لوم إا جاع صَاجبة””" 
وإلى همَنْ): و «ماه: فمن ذلك قول تعالّى: #إنْ كَل مَنْ فى السَّمّوَاتٍِ وَالَرْض إلا 

آتن الرّحْمَّنِ عَبْدا4 [مريم: ] إذا جعلنًا همَنْ؛ موصولة» وهر الظاهرٌ فَإِنْ جعلتاها نكرة 

موصوفةً» كانّث من القِسْم الأوّلء وقولٌ عاصم بن ثَابتِ بن أبي الأفلح: [الرجز]. 

كن ماخ الله ازل ۰ بالمَرٍْ وَالمَيْغ إلَيوآفل” 
وورد إِضَافتْهُ إلى المعرّف بالألِف واللام» والخُبَّرُ عَنْهُ مفردٌ أيضاً في بيت 

[الطويل]. 

أفاطِم إِني مالك فَكَفَبُعم وَل تجِرَعِي كل الأثام بو 
وقال آخْرٌُ: [الوافر]. ٠‏ 

أن القَوْم يَِنْأنَ عن ئُفَيْلٍ كَأَدْعَلَيّ لإلخبعان دى 
والإفرادٌ في هذه المواضع كلها؛ قال ابْنُ مالك : 


إله حمل على اللفظ وجَوْرٌ هو وغَيْرُهُ؛ أن يُحْمَلَ على المعتى؛ ؛ فیجمع؛ ؛ وجعلوا 
مله قولّكٌ : نم كلم بتكم ِرْهَمْه؛ على آنٍ «كُلْكُم) مبعداًء [ف] يجوز ابَيَْه)؛ 2 
الافظ و يكنا على المعئى » وإ جيل «لکم» توکیداء جوز بعضهم أيْضاً [أَنْ] تقو 

اند وَالمَشْهُودُ «بنتکن» قال شحنا أ بو يان - أبقناه الله -: ولا یکاد رة ی لسا 


واه 


العرّب: ْلَه يَقُومُونَ) ولا «كُلْمُنّ قَائِماتٌف وإِنْ كان مؤجوداً في تمثيل كثير من 
الحا . 


.]۲١[ ينظر تخريج هذا البيت في التلقيح برقم‎ )١( 
.]18[ ينظر تخريج هذا البيت في التلقيح برقم‎ )5( 
.]١[ ينظر تخريج هذا البيت في التلقيح برقم‎ )۳( 
ينظر تخريج هذا البيت في التلقيح برقم [8؟].‎ )( 
.]۲۷[ ينظر تخريج هذا الببت في التلقيعح برقم‎ )0( 


أحكام كل وما عليه تدل Ad‏ 





قُلْتُّ: وقد طلبيةُء ٠‏ فلم أَجذْهُ في شَيْءٍ من مواقع | ًه المضافة إلى المَغْرثَة . 
وأمّا قوله تعالئ : لِلَقَدُ أخصَاهم. .4 [مريم : 4 بعد قوله: «إِنْ كل مَنْ في 


السَمَرّات رألأزض4 [مریم : 1۹۳+ فهي جملة أخرّئ. وقد قدّمنا أن الجملتينٍ يجورٌ فيهمًا 
مل ذلك في ) التُكرّة ؛ فكيف المعرقةُ . 


وكذلِكَ قول القاعر؛ وهو حُرَئْتُ بْنْ عَنّاب بن مَطر التبهانيّ : [الطويل]. 


os 4 0 ورو‎ r ge, ل امه‎ 


وها مما يبيّن أن بيْت عنترة لا يَنفْضٌ القاعدة اني قالها النحادٌ ولكنٌ القَرْقَ بين 
الموضعَينٍ أن ضميرٌ الججَْع هناك في الجُمْلة الان ة لا يعودٌُ علّى «كُلُ» ولا على ما أَضِيفَتْ 
ِلَيّْه ؛ لإفراده وإِنّما يعودٌ على الْجمْع المستقَادٍ من الكلام ؛ وهنا يعود على المضاف َيه ؛ 
لأنه جمع وإطلاق النّحَاة يقتضي أل تَقُولَ : ل الرَجَالٍ قَائِمُولَ وَل لرل كَائِمُون»: 
وهو في النَانِي بعيدٌ جدّاء وقد قال ابن اسراح : اقل لا تفع على الواحدٍ في محئى 
الججمع ؛ إا وذلِك الواحدٌ نكرةٌ. وهذا يقتضي أمتناغَ إِضَافَة دعل إلى الممَرّد العف 
بالألفب والّلام التي يراد د بها العمومٌ. 

وأَغْلَم آنا قَرَّرنا في ١كُلّ)‏ المضافة إلى نكرة؛ أنَّ معتى العُمُّوم: کل كرد لا 
المجموٌ؛ ولذِكٌ كائث مراعاةٌ المعتى تقتضي الإِفْرَادَء إذا كانَ المضاف إِلَيّْه مفرّداء أو 
يتطابَنُ اللفْظُ والمعتئ حينئذٍ؛ ولذا يختلفّانِ؛ حيْتٌ يكونُ مثى» أو مجموعاً؛ فيجبُ مراعاء 
المغئّن دون اللظء مع كَوْنٍ المعئى كل دزد من مراتِبٍ المنئ أو المجموع . لأ مجموعهاء 
وأنَّ الحكمَ على الأَقْرَاد وقد يكونٌ مع ذُلِك؛ الحُكُمْ على المجموع لازا ل وقد لا 
يكونٌ ؛ وذلك يُفْهُمُ من معئى الكلام» لا من لَفْظ «كلك و «كُل) لا لاله لھا إلا على كل 
فردٍ. 

أما المضافةٌ إلى معرئّة» فهل تَقُولُ: إِنّها كذلك» أو إِنْها تذل على الميجموع . 

كلام أكثر الأصولي ¿ خضي الْأَوّل ؛ ويوافقُه ما حکیْناه عن المَبَرّد» وښن 
السرا في قولِك : «العَشَرَةٌ كلها ؛ أنَّ المراد الأَخْرَافْ لا المُجرَأ: لکن هذا يقنضي 
أن أعتبار المعتئ لا ينابي الإفراذ؛ | لأن المعنَّل في : «كُلكمْ را « : گل مِنْكُمْ راع“ 
فيكون الإفراد بأعتبار اللَفْظٍ والمَغْتئ ى جميعاء وابنُ مَالِكِ قال في [المضافة إلى] 
«الْمعْرِفَة) : إنه يجرزٌ أعتبار اللّمْظ ؛ مرد وأعتبار المعنّىا ؛ فَيَخْمَعْ ) فأقتضّئ کلامه 


.]۲۹[ ينظر تخريج هذا البيت في التلقيح برقم‎ )1١( 








a۸‏ أحكام كلّ وما عليه تدل 





أن مدلولَهًا في المغرفّة المجموعٌ؛ وكذا كلام بَعْضٍ الأصوليين . 
وقال السْهَيْلِىُ ذ في اكُلُكُمْ رَاع1 : نه نه حمل على المغتى؛ إذ المَعْنّى : «كُلُ وَاجِدٍ مِنْكُمْ 


راع؟؛ قالوا : وكذلك تجلا» إتما معناه : : كل واجد مِنْهُمَاا وأنشد قَبْلَ ذلك : [الوافر]. 


لازي يز صا O‏ 
والذي يَظْهَرُ أله مَتَى أَضِيفَتْ «كل» إِلَى نكرة» كانت نضا في كل فردٍ مما دلت علَيْه 
َلك تلك الدكرمٌ مفرداً كان أو تثنيةً أو جمعأء وتکونٌ لا ستغراق الجرئيّات؟ ب بمعئّى أن الحكم 


ثابتٌ لكل جُرْئِي من جزئيّاتٍ النكرة. 

وتارة يَلْرَمُ مِنْ ذلك ثبوثه للمجموع؛ وتارة لا يلرم : 

فالآوّل كقولئًا: : کل مرك يُفْتَلُ القَائِي كقولئا كل رَجُلٍ يُشْبعْهُ رَغِيفٌ وكلا 
الأمرَيْنِ ليس من لظ تلك ولا يحتمل مجموعٌَ ذلك لفط «كل1. 

وإذا ضيفت إلى محرفة» فان كان مفردأء كانت لاستغراق أجَرَائِه؛ ويلزم فيه 
المجموعٌ؛ ولذلك يضْدَقٌ قولنا: اكلْ رمان مَأكُول» ولا يضدق : ل الرّمَانٍ مَأكُولٌ»؛ 
لدخول شرو وبعبارة أخرى : يَصْدَْقٌ: «کل رَجُل مَضْرُوبٌ)؛ إذا ضَرَبْتَ كل واحدٍ ضَرْباً 
ما ولا يَضْدُقٌ : 5 الرّجَلٍ مَضْرُوتٌ»؛ إلا إذا ضريْتٌ جميعٌ أجزائه . 

لکن هل تقول هنا: ها عل بابقاء ويكرة کاله قال: «كلٌ جُرْء م مِنْ الرّجُل»»› فليس 

فيه نظدٌء والأقربُ الأَوّلُ؛ حتى یکو معناهًا واحداًء ويكون أضائَتُها إلى ما بَعْدَها 
بمعّل ١مَنْ)‏ ومس ١‏ جعلتاها للمجموع› لزم الاشتراك وأَشْكَلَتَ الإضافة ؛ فإنها تبقّل من 
باب إضافة الشيء إلى نفسِه. 

وإنْ كات المعرة المُضَافٌ إليها معا أختمل أن يراد المجموعٌ؛ كما في قوله : 
«كُلّكُمْ بَيِنَكُمْ دزم وأنْ يُرادَ کل فرد؛ کقوله: لم دل ولذلك فصّله بعد ذلك» 
فقال : «السُلطان راع والرجل ر 2 وَالمَرَأهٌ رَاعيَةا رالاحتمال النّاني أكثرُ فِيُحْمَلُ علَيْه 
عند الإمكان» ولا يعْدَلُ إلى الأول إلا بقريئة على أنَّ: «كُلْكُمْ بَبِنَكُمْ دِرْهَمٌ؛ من تصرف 
الحاو ولیس من كلام الْعَرَب. 

ومن أمثلة بَعْض الأصوليين هل أَغضاءِ البَدَنِ حَيّوَانُ؛؛ والمرادٌُ ب گل فى 








أحكام كل وما عليه تدل /ااره 








علَيْه وذَْكَرْ ابْنُ السرّاج في «الأصُول» تقول: (إِنَّ خَيِرَهُمْ كُلْهِمْ يِذ ود لي قَبَلَكُمْ كَل 
حََمْسِينَ دِرْمَماء وإِنَّ خَيْرَهُمَا كِلَيْهِمَا أَخُوكء لا يكون اكِلَيْهِمًا من نعت اخَيْرك لأَنَ 
«خَيْراً» واحد؛ تقول: «جَاءَنِي خَيْرُهُمَا كِلَيْهِمَا رَاكباًء وإِنَّ خَيْرَهُمَا كِلَّيْهِمَا رَاكِباء وَإِنَّ 
حَيْرَهُمًا هنا قد لَفْسَهُ رَيْذّاء فيكونٌ «لَفْسَهُا من نعت «حَيْرا انتهى . 

ففي هلم كلّها: المُرَادُ ب «كل» الجممٌ» > لا کل فرد. 

وأَعلَم انك إذا أثبتٌ كما لِجزْء ۽ أو جَرْئِيٌ: ثم أك جملة من تلك الأجراء أو 
الزات لا يلم أن يَبْتَ لها ذلك الحم بل قد يك ينبت وقد لا يَنْيْتَ ؛ بحسب ما يدل 
عليه الدليل . 

وإذا دخَلَتْ ١كُلْ»‏ على ما فيه ألأَلِفُ واللامُ» وأَرِيدَ الحُكُمْ على كل فَرْدِء مُهَل تقولٌ: 
إِنَّ الألفَ ولام هنا تفيد الَعُمُومَء و كل تأكيدٌ لهاء أو إِنّهَا هنا ليان الْحَقيقَةٌ ؛ حتى تكونٌ 
«كُل» تأسيساً يُحْيَمَلُ أن يُقَالَ بهذا وبهّذًا. 

وقد يُقَالُ: : بان الألت اللا تفيدُ العمومٌ في مرايب ما دَحَلَتْ عليه و ١كُلْ)‏ تفيدُ 
العمرم في أجزاء کل من ن المراتّب» فإذا قلت : ل الرّجَالِك أفادَت الألف واللام سْتَغْرَاقٌ 
كل مرتبة مِنْ مَراتِبٍ ججمِيع الرْجَالِ؛ وَأَقَادَتْ گل» أستغراقٌ الآخاد؛ كما قيل في أجزاء 
العَتْرَِ فيصيرٌ لكل منها معنئ» وهو أولّئ من التأَكِيدِ؛ ومِنْ هنا يظهرٌ أنّها لا تذخل على 
المُفْرّد المعرّف بالألف واللام» إذا أريدٌ بل منهما العموم» ومن هنا كَثْرَ دخولّهَا على 
المُضْمَرِء > ول دخولّها على ما فيه الألفُ واللامُ ِل الفائدّة فيه أو التزام التأكيد 


وَالمَضمَرٌ سَالِمٌ من ذلك؛ لن مدلوله الجمْعْ ؛ ؛ فإذا دحَلث «کل» عليف أفادَتُ کل فرد منه ؛ 
كما تقدّم في «العَشَرّوَا . 


وقول مَنْ قال: إِنَّ دلالةَ المُضْمَرَاتٍ كُلْيّةٌ ليس على إطلاقِه» بل بحسب ما تَعُودُ 
عِلَيْه؛ إن عادّث على عام كانّث عامّةٌ في كل فَرْدء وإنْ عادث على جمع» كانت كذْلِكٌ. 


وقد تجد في كلام الأصوليّين الكل العَدَدِيَّ» والكُلّ المَجْمُوعِيٌّ» فَسَمّوًا المَجْمُوعٌ 
کا وهو يحالف ما ذكرّناه عن المبرّدٍ واد ن السَرَّاحء فإن كان للأصوليّين مُسْتَتَد من اللغةء 


وإلا فذلك أصطلاحٌ منهم في تَسْمِيتِهِمٌ المجموعٌ كلا و سیب ب المجاز فيه بين وهو أنه 
مُجْيَمَعٌ كل الأَجْرَّاءِ . 


وزَّادَ ابن السَّاعَاتٌَ الحَنْفِيُ في كتابه الأصولى ٠‏ فجعل: كل رَجُل» كلا عَذَدِيّا 


(1) وهو الموسوم ب «البديع». 


ممه أحكام كل وما عليه تدل 





و اکل الرجال» كلا مجموعيًاء قأما قوله في العَدَدِيٌ ‏ فصحيخ › وأمًا وله في المَجَمَوعِيٌّ ‏ 
فمخالف لما قلْناه من أنَّ «كُلا». إذا ضيفت إلى معرفة جمعء كائّث ظاهرة في کل قَرْدٍ 


3 
٤ 


وقد أستدللنا له بالحديث المتقدّم ؛ فلعلٌ مراد ابن السَاعَاتِيٌ ؛ إا أريد بها المجمرعٌ ؛ بخلااف 
اكل رَجُلِا؛ فإنه لا يمكن إرادَه المجموع بها؛ على ما قرّرناف أو يريد إِذّا أضِيمُتُ إلى 


معرفة مُفْرْدَقَ ويأتي فيه ما قَدَمْناه . 
وقد بَقِيَ ممًا يُنْظرٌ فيه مِنْ هذا القشم | قول مَنِمُونٍ ابن قيس الأَغشّئ : [البسيط] . 
ركلا مَعْرَّمٌيَهْذِي بصَاجبه ناء وان وجول وَمُخَْتَبلُ 

فقوله: «مُفْرَمُ) جاء على ما قَلْناهُ مُفْرَدأَء وقوله: «ناء؛» و «دان» إلى آخره بدلٌ 
تفصيل من المُعْرَّم)؛ وهو يقتضي أن يَصِحّ وکا قائم» وقَاعد؛ عل معتى : : [i]‏ ائم وَمنا 
قَاعِذّاء وفيه نظرٌ. 

وقد ورَّدَتْ «كُل» مضافة إلى أَسْم الإشارة؛ فَقَالَ عَمْرُ بْنُ مَعْدٍ يَكْرِتَ: 
[الرمل] . 
كَُنَاةَلِكَميئيفخَلذ 


واسْمُ الإشَارَةٍ كالصّمير؛ في أنه بحسب ما يعُودُ غَلَيْهه فإن كان واحدأء فلا وة إلا 
إفرادٌ ما يعودٌ علَيْه. وَإِنْ كان جَمْعاًء فمقتضّئ ما قَدَّمناهُ جَوَارُ الإثْرَادٍ والجمع» وما قاله ابْنُ 
مَالِكِ يقْنَضِي جوازَّهُماء إن كان واحداً؛ حيبت يراد العمومٌ؛ وقد تقدّم الكلامُ عليه 

وأما قوله كله -: اكل ذَلِكَ لم يكن»؛ فذلك إشارة إلى المذكورء وهو قول ذي 
اليَدَيْنِ : «أَقَصرَتِ الصّلاةٌ آم نَسِيتَ». فالمذكورٌ القَصْرُ وَالنسْيَانُء وعاد اسم الإشارَة 
المفْرَدُ عليْه بتأويل ؛ كقوله تعالئ : لعَوَانٌ ين ذلك [البقرة: 14]؛ ثم إنه يفيد تفي 
كَل واحد؛ لا دلألّة العموم» إذا أضيفت كل إلى مفرد نكرقء أو معرقةٍ - نص في 
كل واحإ؛ لما سنه ومَهْمَا التقديز: كُل المَذْكُورٍ لَّمْ يَكْنْ؛» وهو مفردٌ؛ فلذلك لا 


ولو كان مرجعه جَمْعاً معرّفاً لاْمَمَلَ تي كل واحو وَنَفىَ ي المجموع. وإن كان 
الأظهرٌ نَْيَ كل واحد؛ لما سبق . 


ونظيرٌ ذَلِكَ فيما يفيدُ تفي كل واحدٍ نضا قول الشاعر أبي التَجم: [الرجز]. 
: 1 
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وإن كان حَذْفَ الضميرٍ من لم َضْئّع؛ ضرورةً عند َه َير قال : نه ليس 
بِضَرُورة؛ كقراءة ان عامر : لرَكُلُ وَعَدَ الله الْحْسْتَى» [النساء: 946]؛ وذلك م مقرَّرُ في 
النحو. 

والمقصودٌ هنا أن مدلولَ الحَديث والبَيْتٍ نَفَى كَل واحدء ويعبّر عن هذا 
ِعُمُومٍ السَلْبء أي: السَّلْبُ عَامٌ لكل الأفرادء وَسَلْبّه ما قُلْبَاهُ أنه حُكُمْ بِالسَّلْب على 
كل فرد 


وقد قد ا ِنَّ سلْبَهُ في الحديث أنَّ السؤال عن أحدٍ لأمْرَيْن؛ لطب التغيين» أو بنفي 
كل منهماء وبأدٌ ذا اليَدَيْنْ قَال: «قَدْ كان بعض ذَلِكّ»» والموجَبّةٌ الجزئيّةُ نقيضٌ السّالبة 
الكليّة . 


وفي البيت: أن الشاعرٌ فصيخء افعدولة عن النَضْبِ في «كل» إلى الرّفع؛ مع عدم , 
الضرورةء ليس إلا لذلك . 

وما.ذكَرَهُ هذا القائلٌ في الحديث والبَيْتِ يقتضي أن العْمُومٌ مستفادٌ من القريئة لا مِنَّ 
اللّفْظِءِ وهذا خلاف ما تقرّر من مدلول «كُل2. 

وقيل : لأنّم لو لَمْ يكن قولّنًا: : اکل إِنْسَانٍ لم يمه ؛ لعموم المّلْب» لكانتٌ 
دكن تأكيداً لاستفادة السب عن البَعض قبل دخولها من قولنًا: : (إِنْسَانٌ لم يما » 
والتأسيس أولى من “التأكيد وهذا؛ علا تسليم هذا التركيب » لْيْسَ نَظيرَ البَبْت ولا 
الحديثِ؛ إذ هو نَكِرَةٌ» وَالحَدِيتُ مَعْتَاهُ ما ذْكَرَهُ وهو عام ودخول «كل» هنا 
كد خُولِهًا على سائر المعارف› وقد تقدم الكلام على ذلك وقولْنًا: 5 إِنْسَانٍ لم 
يَقَمْ) عام 3 بالطريق المتقدّم في التّكرةء والطريقٌ الذي سَلَكَهُ هذا القائل يقنضي أن 
العأكية مخت © وأنه “إنما قال بذلِك ؛ لرْجَحَانٍ التأسيس علي وليس كذلك» ولا 
معت للتأكيدد هناء ولو قيل بعدم العموم هناء لكان معناه؛ أن مجموعَ الرّجَال لم 
يقم“ إن تَخَيل متخيّل أن کل تفيد المجموعٌ ؛ وعدم يام المجموع أعم من قيام 
بعضهم ء وعدم قيام أَحَد ل متهم وقول هَذَا القَائِلٍ «إِنْسَانَ َم يكم إنما يقتضي سَلْبَ 
القيام عن بَعْض » وإِن لزم الخد منه عدم قيام المجموع: فالمعْنَيّانِ متغايرَان» وإن 
لزم أَحَدُمُما الاح والتأكيد أن يَتَّمْنَ المعتيّان. 


وأمّا مَنْ مَنَمْ التأكيد بسب أنَّ الإسْناد في إِحْدّى القضيّتَيْن إلى (إِنْسَانُ» وفي الأخرَّى 
إلى ل فليس بجيّدِ؛ لأنه إنما نَعْنِي بالتأكيد هنا عدم إفادةٍ فائدّةٍ جديدّة؛ وهو حاصلٌ. 


وأمًا إذا تقدّم النَمَىْ على «كُلٌ»؛ كقول الشاعر: [البسيط]. 


لسمماء ...000000000000060 ويش كل النّوّىئ تُلْقِي المَسَاكيك؟2 . 
وقول ابن الطَثريّة : [الطويل]. 

فَمَاكُلَيَوْمِلِي بأزشك خابجة اكل يزم لي إيك رشول“ 
:وقول ابي اليب التتني. [البسيط] . 

مَاكُلمَاء يَتَمَمَّى المَرْءُيُذْ نَجْرِي الرّيَاحُ ما لآ تَشْتَهِي"" السْمُنُ 

ناكل بای القن تاشر إلى الور 0 
وقولئا: ما جاء القَوْمّء وَمَا جَاء القَوْمُ كُلَّهُمْء وَلَمْ آذ كل الدَرَاهِمء ولیس کل بیع 

خالا فاه لا يفيد العموم» وهو المسمّى بسَلْبٍ العُمُوم. 
وأَخَتلِتَ في سلبه» فقيل : سلبة أن النفيَ متوجّةٌ إلى أضل الفغل» وهذا غير واضح . 
وقيل : : سَلْبُهُ أن قولَنًا: الم فم إِنْسَانَ» تفي للقيام عن جملةٍ الأْرَادِء أعني كل واحدٍ 


منْهًا؛ لأن النكرة في سياق النفي للعمرم؛ فإذا قلْتّ: لم يَهُمْ كل إِنْسَانِاء وأردتٌ هذا 
المعنّ أيضاً » كان دخول كل تأكيداً » وَالدَأسبِيسٌ وى من التأكيد . 


وقد يجاب بأنّ المحكوم عدم قيامِه في: : لم يمم إِنْسَانا مطلقٌ الانْسَان؛ ويلزم مه 
اء قيام كل فر وهو معئول قولنًا: النكرَةٌ ة في النفي للعموم؟ء والمحكومٌ بِعْدَ قيامه في : 
الم بف گل إِنْسَانِه» إذا كان كل فرد - َير مُطَْقٍ فَتَعَايرَاء ولَمْ بيذ أَحَدُمُما بالرّضع معنى 
الآخْرٍء وإنِ أستلزمة؛ فلا يكو تأكيداً؛ كما مَرٌّ في التقّدِيم . 


وأيْضاً فإنه يَنمَقِضٌ بقولنا: «مَا إِنْسَانَ إلا اي فإنّهِ عام في كَل إنسان» ثم نَقُولٌ : 
ما كل إِنْسَانٍ إلا ابم ينعي هذا العمومٌ بحاله؛ كما أَسْتَفْرَوُوهُ في فَضْلٍ أنتقاض النفي 
5 إلا ولكني أوَائِقَهُمْ في الصرر المتقدمة» وإذا انتقض النَفَيُْ ب مل وما في معتَاهَا؛ 
إن الأَمرَ كما قالُوهُ هُ من جهة عدم العُمُوم» وئه نما يفِيدُ سَلْبَ العموم» لا عمومٌ السَلْبِء 
كن بغير الطريمَينِ اللَّدَيْنِ حَلفْناهْمَاء بل بطريق آحَرَ وئب على تقديم مقدّمة» وهي أن 
قولَئا : ريد قَائِمْ» حم على رَيْدٍ بالقیام» وسم مُوجَبَةَ محصلة» وقولّنا ١‏ رید َير ائم 
إِذْ هو لَيْسَ بقائم؛ كم عَلَيه بعدم القيام وتسم موجَبَة معْدولَة» ود يشرط في هذبن 
القِسُمَيْن وجودٌ موضوعهماء وقولنا: الَيِسَ رَد بقائم» سالبةٌ محضّلةٌ وليس معناها الحُكمَ 


() ينظر شرح ابن عقيل الجزء الأول بيت رقم [18]. 
(7) ينظر البيت في التلقيح . 

(9) ينظر تخريج هذا البيت في التلقيح برقم .]۳١[‏ 
(4) ينظر تخريج هذا البيت في التلقيح برقم [۳۷]. 
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علئ ريد بعدم القيام؛ وإ ساوت الموجََةٌ المدولة. ولكنّ معناها سَلْبُ ما حَكُمتٌ به 
0 المحضّلة ؛ ؛ ولذلك دَق مع وجرد الموضوع وعديو فا فالسًالبة المحصلة 

09 الموجّبّة المحصّلة . 
إذا عرف هذا» جنا إلى عَرَضنا» ّا : فَقُلْنَا: «لْمْ ْم كل إِنْسَانِ) سالبةٌ محصّلةٌ معناها 


50 امه 
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نقيض مَعْنَى الموصة 3 المحصلة : وغي قيامٌ كَل إِنْسَانِء وقولُنًا: ام ل إِنَْانِ؛ معام الحكم 
على کل فر بالقيام» فيكونٌ المحكومٌ به في السَالَِةٍ المحضّلةٍ قيض قيام كَل فردء ونقيضص 
اللي جُڙئيٰء فيكونٌ مدلولَةُ سَلْبَ القيام عنْ بِعْضِهمْ؛ لأنه النقيض ؛ ولهذا يقول 


المنلقيرن: لين ل و سالب جرئيةٌ فوافقُوا العَرّبَ في هذا والمَأخَدٌ 


وقولَتًا: :کل إنسا لم يف موجيةٌ معدولة؛ معناها: الحُكمٌ بِعَدَمٍ القيام عَلَى كل 
إنسان» وذ تقرّر أن دول كَل إنسانٍ كل فرد؛ فيكو معناها الحكُمَ بِعَدَمٍ القيام على كل 
فرد» ولا يُعَارضُ هذا قول المَنطقبين: ١كُلْ‏ إِنْسَانٍ ليس بِقَائِم؛ سالب جرية؛ لأن المنطقيّين 
إِنّما قَانُوا ذلك؛ لاعتقادهم ف في «کل» - المجموع. وحن قد بنا أنَّ مدلولّهَا عند العرب 
الإفراذ» قَالْحَكُمُْ المي عَلَ كل الأَثْرَادِ . 


وهذا هو السّْرٌ في الفْرْقٍ بين : کل لِك لَمْ يكنا و الْمْيَكُنْ كَل ذَلِكَه وأستقاء 
معَّهُ كلام اللْمْوِيُينَ: واللخويين»› وکلامٌ المَنْطْقَيّين» وظهّر أنَّ العَرَتَ أدْرَكَتْ يعقولهًا 
السليمَة» وطِبَاعِها الصحيحة ما تَعِبَ فيه الْيُونَانُ دَهْرَهُمْء بل زادوا عليهمُ في تحرير ذَلالَةٍ 
«كُلٌ». والحمدٌ للَّه الذي وقُمْنا لمَهُمِ ذلك . 


ولا يُتَوَهُمُ أن لا إذا تأخّرث عن النفي» كان معنَاهًَا المجموع› وأنه تغيّر 
مغْتَامَاء بل مغئاها علّى حال من الدلالةٍ علّى كل فردٍ دون المجموع . ولكنّ اكه وإن 
دلت على کل فرْدء إِنّمَا تناقضها الجزئية 


ولْيُعْلَمْ أيضاً انك إِذَا قلت“ : می کل رجلي»؛ أو كل رَجلٍ مُنْتَفِ) أو الْقَيتَ كل 
رَجَلِ)) فعموم النفي حاصلٌ» التي لكل واحدء لاله متوججة على مختئ دگل وهو كَل 
واحد؛ لا على لاستغراق» والاستغراق الذي أنه «كُل» وزوال الاستغراق المحكوم بهء 
وهو الصَّيْيِمْ المحكوم عليه وهو كلك فالنّمَيُ في الحقيقة للاستغراق» وكأنّك قلت : 
آستغراق كل فر لم يُوجَدْء ولو قلت هكذاء لم يْرَمْ َيه عن كَل فردٍ. 


وإ تقدّمت كل على انف في هذا المثال» وقُلتَ: كله لَم أَضْئَغْة». وَرَفْعْتَ 
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كله أفادٌ نمي كل فرو؛ كما لَرْ حُذِفَ الصميرْء ولو نُْصِب على ألاشتغال» فكذلك؛ 
لاك بَيتَ الكَلامَ على َل وحكمتٌ بالتّمي علَيها؛ ولأ «لَمْ أَضصَْعْهُ؛ في معئئ نر » 
وكذلك مدر تركب كله لم أَضْئَعْهُ): ولو قال كذلك» أفاد كَل فر ولو نَصَبَء ولم 
َأْتِ بِضَمِيرِ) بل ساط «أضكم» على ما قبله فقد وَفَعَ في كلام الشَامِيين؛ أنّهِ لا يفيد 
العُمُومَ ؛ كقوله: [الَم] أَضْئعْ كُلَّهاء وهو الَّذِي يَتَبَادَرُ إلى الذّمْن؛ لأنه إِذَا كان کل معمولاً 
ل «أَضَغْ) 3 المي في قَوٌةٍ التقدّم» فلا فَرْقَ بين أَنْ يتقدّم في اللفظ» أو يتأخر لكنْ في 
کتاب سيبَوَبْهء لما أنْسَدَ البَيْتَ قال وهذًا ضعيفٌ» يعني : حذْف. الضميرء قَالَ: «وهو 
مزليو في َير المّغْر؛ لأنّ الَضْبّ لا يَكْسِرٌ الشَّعْرَ ولا يُخِلُ.به تَرِكُ إضمار ألْهَاي 
.وكأنّه قال دكُلَهُ غَيْرُ مَضْنُوع» انتهى . 


وهو يقتضي أنه لا فرق بين الرفع والنُضْب؛ في أنَّ المع : له غيْرُ مَضرع»» 
وذلك يَفْتَضِي أن النَضْبَ أيْضاً يميد العُمُومَ وأنّه لم ِيَضْنَعْ شيعا منْهُ؛ لِمَا تقرّر من دلالَة 
العُمُوم . 

وقد تأمَلْتُ ذَلِكَء فوججذث قَوْلَ سيبَرَيِْ أصَح مِنْ قول البَيَانيّينَ» وأ المعتئ 
حضَّرهُ وغابَ عئهم؛ لأنه أبْتَدَأْ في اللفظ , ب «كل٠ء‏ ومعناها كل ترد وكأ عامِلها 
المتأخْرَ في معنى الخَبَرَ عنها؛ لأنّ السامعَ» إذا سَمِعَ المفَعُول ر وف إلى عامله؛ كما 
يتشرف سامع المبتدأ إلى الخَبرِء وبه يعم الكلام» فكاة : كله لَمْ أَضْتَم»؛ مرفوعاً 
ومنصوباً ‏ سواءٌ ذ في المعتئ ون أختلمًا في الإعراب» ويبْعْدٌ كلّ البْعْدِ؛ أن يُحْمَلَ 
كلام سيبَوَيْه على أن «كُلَه لَلَمْ] ضْنّع) ‏ بالرفع والنصب» معناه عدم صلع المجموع . 
فيكونٌ قد صَنَعْ بِعْضَه؛ لأن معتى الحَدِيثٍ على خلافه في قوله: دكُل لِك لَمْ يكنا 
دفي جفظي من كلام أن عباس : #كل ذلك لا أقول»» لما قال لَه أو سَعِيدٍ الحذري 
في حديث: «الربَا سيه مِنَ الْبيّ ل - أذ وَجَدْتَهُ في كتا الله تَعَالَى؟ فَقَالَ : 
اك ذَبِكَ لا اقول ون نمع أَعْلَمُ بِرَسُولٍ الله یا - يئي“ ولتي يري 
أسَامَة. . . ٠.‏ وذكر الحديت» رواه البُخَارِيُ ومُسْلِمٌ ومعناه: «لآ اقول هَذَا ولا 
هَذَاك» فَإِنْ كان اكُلَ) بالنصب؛ كما أَخْنَظْفُ ٠»‏ فهو صل في رد ما قاله البيانيُون مِنْ عدم 
إفادة العُمُوم عِنْدَ تقدمها منْضُوية» ويَبْعَدُ عِنْدَ سيبوَيْه؛ أن ن تكو مرفوعة؛ لأنّه لا يُجيرٌ 
ذَلِكَ إلا على ضَمْفٍ؛ٍ لكنّ مقتضى مَذْهَبه أيْضاً أ معمول الْقِمْلٍ المَثئِيَ ب لاء لا 
يتقدم عليهاء والأصَحٌ جوا تقديهء إذا لم يكن في جواب قَسَمء فإن تكن الرْوَايَة 
بِالنَضْبٍ»ء افيدل على أن المعتبرٌ تَقَدُمُ «كُلُ» في اللفظء سواءٌ كانت مبتدَأة؛ كما في 
قوله : كَل ذَلِكَ لَمْ يكنا أم مفعولة؛ كما هُنَاء والمعئئ فيه مَا أشنا ِلَيْهِ؛ وَلأنَّ 
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المَأحَدَ المتقدم مِنْ بناء. :ذلك على ما تقرّر في المّنْطِقٍ في «القَضَايَا» هو أَمْرٌ يرجم إلى 
المَعْنَىن. لا إلى صتاعة الإعراب . 

َعَم أَنّكَ أبداً تحكمٌ في الموجَبّةٍ المحصّلة, والمَعْدُولَةِ بالمحمُولٍ على كل أَقْرَادٍ 
المَؤْضُوعء عَدَمياً كَانَّ المَحمُول أَمْ تُبُوتيا . 

ومن ها إذا تأخّر الي عن «كُلُ»» حُكِمَ به على كُلّ أفرادهاء وحَصّل عمومٌ السب 
مِنْ ضرورة أستغراقي المَحْمُولٍ؛ وهو السَّلْبُ لكل أفرادٍ الموضوع . فنا نّا أل مغنى 
أستغْرَاقٍ دكُلٌ» راج إلق المحمول» أي : : ُو مستغرق لأفرأدهًاء شامل لها. 

وفي السالبّة. المحصّلة له الحكم سلب المحمولٍ الذي كان ثايتاً للموضوع قبل دخول 
حص مله مطلقا. ونفيُ لاص لا يستلزم تى الأ ؛ فا فلذللڭ إذا تدم دم الف على کر 
لم ي . ينْتَقِض عمومٌ السّلْبٍ ؛ بل سَلْبُ العموم؛ لأ أضلَ الكلام : : له صتغخة»» فالصْئع 
مرق شَامِلٌ لکل فردء محمول على (كُلْ4» ومدلولٌ اكُلّ) محكومٌ علَيْه ا 
المستَغْرِقٍ؛ فإذا قلْتَ: امَا كَل صَبَغْتّةُه أو صَبَعْتُ) كان كما بِسَلْب ب الصلع المستغرق» لا 
بأضلٍ اصع ؛ لما تقرّرء والمُعْتَبَرُ في الموضوع والمخمُول - بالمعنى؛ لا ما تَفمَضِيه 
صناعَة الإعْرَاب» وَالمَسْلُوتُ أبداً هو المخمُول» ولیس السَّأْبُ مَحْمُولاً إل في المعْدُولَة 

و کل دَلِكَ لَمْ يَكَنْ» معدولةٌ نينا ِن هذا؛ نك إذا قلت : : ص كل فد مُنْنَفٍ) أ و الم 


يَكْنْ؛ وما أشبه ذلك من الصّنْْ - لم يذل علّى تفي كُلْ صُنْعء بل على تفي الصلع 
المستغزق؛ لأنه المحمول على «كُل» قبل دخول السّلْبِء ٠‏ قََفْهَمْ ذلك؛ فإنه قد يمى 
ويْظَنُ أنه لأجْلٍ تقدّم «كُلْ» على على النفي يحضل عمومٌ السلب» وذلك إِنّما يكونُ مَوْضُوعْهَا 
محكوما عليه التي ؛ والشكمٌ بالنفي على مخمولهاء لا على موضوعهًا. 

نعم الصَّْعَةُ المذكورة مُحْتَيِلَةٌ لأن يراد بها أن كَل صُنْعِ لكل فرد منتفٍ. ولكنّها 
لِيسَتٌ نصا فيف ولا ظاهرة؛ فلذلك قُلْنَا : إنها لا تدلء وإِنْ كانت محتَمِلة. 

وقد.نقل البيانيُون عن عبْدٍ القاهِرٍ الجَرْجَانِيّ ؛ أنه قال: إن كانت كل داخلةً في حير 
لتقي ؟ بان أَخْرَتْ عن أَدَاتهِ ؛ نَخَرُ: [البسيط]؛ 
مَاكَل مايََمَلّى المَزْء یدرک e‏ 

أو جلث معْمُولة للفغل المنفِيْ؛ نَحْوٌ: 

ما جَاءَ القَوْمُ كلم أو «لَمْ آخذ كَل الدَرَاهِم»؛ أو كل الدّرَاهِم لَمْ آخذ»» توجّه 
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النفي إلى الشّمْو مُولٍ خاصّةٌ وأفاد الثبوت لِلْبَغض. والأعَم؛ كقوله: «كُلُ ذَلِكَ لَمْ يَكَنْا 
وله لَمْ أَصْبّع 

فما صَدْرُ كلامه؛ فحيئئذٍ يمكن حَمْلْهُ على ما قَلْتَاهُ وأما التمثيلٌ بقوله: «كُلَّ الذَّرَاهِم 
لَمْ آذه فمخالف لما فاه ولما قالَهُ سِِبوَيْه. والصوابُ حَذْفٌ هذا المثالٍ» وجعلةٌ في 
الْقِسْم النّاني؛ لما سَبّق. 

المي والَّهْيٌ َم من واد واحدِ؛ ومقتضى ذلك أن يَطَرِدَ حم الي في النَهَىء فإذا 
قَلْتَ: «لآنَصْرِبٍ كل رَجُل»» أو «كل الرّججالِ»؛ يكو النهْيُ عن المجموع» لا عن كل 
واحدٍ؛ ويتعذئ هذا إلى سائ صيّغ العُمُوم؛ كقولك: له تضرب البْجَالَق إلا أن يكون 
هناك قرينة تقتضي بوت اهي لكل فردٍء والأصوليُون قالُوا : ولال العموم كلَيةُ؛ ولذلك 
يسْعَدَكُ بها ف في الفي والهي» وما ذكرئاه يَردُ علَيِهِم. ومئْل قوله : «لا فوا النّفْسَ»؛ «ولة . 
فوا رلک4 [الإسراء: ١۳]؛‏ وَشِبْهُهُ إثباتُ الحكم لكل فرد بقرينة» أو تجَعَلُ الألف 
والّلامُ والإضافةٌ للجئس» لا للعموم للقريئة. 

وقد بَقِيَ من أمثلة إِضَافَة «كل» إلى مغرف إِضافَتُهَا إلى المُعَرّفٍ بالإضافة» وإنْ كان 
تَقدّمَ منه قول حْرَيْثِ: [الطويل]. 1 


Moun. o ل ت‎ 


ولک مقصودّنًا هنا قول الت - بل - ١كُلٌ‏ أَمْتِى مُعَافََ إلا المُْجاهرونً»» وهَذًا عل 
ما تقدّم من الإِخْبَارٍ عن «كل» المضافة إلى معرفة؛ بالمفرد؛ فلذلكٌ قال «مُعَافَ»: وأا 
قولَهُ: : إلا المُجَاهِرُون1 فلا يشالف ذلك ؛ لأنّه يصح أستثناء الجمْع من المْمْرَدٍ العام ؛ 
كقوله تعالئ : : #إِنَّ ألإنْسَانَ لَفِي خُر إلا الّذِينَ آمَنُوا4 [العصر: [r‏ 


القَسْمْ الثّالثٌ : 


أن تجرد عن الإضافة لظا فيجورٌ الوجهان؛ قال تعال: لِرَكُلُ اتوه دَاخِرين» 
[النمل: ۷ وکل في كَلَكِ يَسْبَحُونَ4, كل لَهُ اون4 [الروم : 1٦‏ 


وفني ضفة الكمّار: كل كَانُوا ظَالِمِينَ»؛ وقال: فكلا أحَذنا دبي 
[العنكبوت: ]+١‏ #قل: کل يَعْمَلُ عل شَاكِلِ4. كل لَهُ اواب [ص : ۹ كل آم 
اللّهو4 [البقرة : ممالل لكل كَذَْبَ الوْسْلَ. .# زق: [1é‏ وقال الشَاعِرُ - وهو القضل بن 
اعباس ن تبه ن أبي لَهَبٍ : : [البسيط]. 
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242 
كُنَلَهُنِيِّهٌ في بُمْض صاجبه: .1 Oss‏ 
وَفَالَ رُمَيْدٌ: [الطويل]. 
فكلا أَرَامُمْ أَصبَحُوا يَعْقِلُونَهُ: Os ss‏ 
وقال الحْنْعَميُ : [الطويل]. 
بِكُلَتَدَارَيِمَ وَل شف مَابِنًا: O‏ 


وقال النّحَاةُ هنا أبن مالك وَغَيْرُهُ : إن الإهْرَاة حمل على اللّفْظِءِ والجَمْعَ حمل على 
المَعْئَى؛ وهذا يدل على أنّهِم قذّروا المُضَات إلبه المخذُوفٌ في الموضِعَيْنٍ جَمْعاء فتار 
روعي ؛ ؛ كما إذا صرح به وتار روعي لط دل وَحُونْ حالة الحَذْفٍ مُخَالِفةُ لحالة 
الإباتِ» ولو قال قائل : حت أقْرد: يُقَدَّرُ المحذوف مفْرّداً» وحيثٌ جيع» يقدَّر المَحُذُوفٍ 
جَيْعا؛ فيقدّر في قولِه: «فكلاً أَخَذْنًا بڏنبه4 [العنكبوت: »]1٠‏ لفل كل يَعْمَلُ على 
شَاكلَيه» [الإسراء: »]۸٤‏ کل له أوَابَ» [ص: :]١5‏ كَل وَاحِدِءِ ويقدّر في: وکل 
ؤه دَاخْرِينَ4 [الدمل : 417 ]: کل ع يما سَبَقَ وهو كل انَنْ في السَموَاتٍ وَمَنْ في 
الأزض» مَنْ صُعِقّ» وَمَنْ لَمْ يُصَْعَ)› وکل نوع جَمْعٌ) فَكَانَ موافقاً لما تقدّمء إذا يث 
لفظأً إلى نكرة. 

وما ذكَرُوهُ يقتضي أَنْ يقدَّرَ: و «كُلّهُمْ آنُوُ» ولا التقديرَيْن سَائِعْء والمرادُ به 

وفي قول و #كُل في فَلَكِ يَسْبَحُونَ» [الأنبياء: ۳۳]؛ يتعيِّنُ هذا التقديكء لأن كلا 

مِنَ الشمُس والقَّمَرِء وَاللّيِلٍ والنّهارٍ ر لا يصح وضفَة بالجمْع » وقد يحمل على المَعْنَى بَعْدَ 

لحمل على اللفظ في الجملة الوَاجِدَةٍ؛ كقول الشاعر: [الطويل]. 
ولا سَقَانَاهُ بِكَأْسَيِهِمَاالدَهْرٌ e‏ 

وهو يقتضي أن يقدّر «كُلَّهُمَاف؛ٍ فَإنّه لو قَدَرْتَ كل مهما سَقَانَاهُ كأسَيْهِمَاك 
لكان بعيداًء ويكونٌ كقولك: ١كُل‏ رَجْلٍ أَكْمَرُ مِنْهعً)ا. وهو ممتنمٌء وقد قَدَر 
الزمخشريٌ في قوله تعالّئ: قل كَل يَمْمَلُ عَلَى شاكليه4 [الإسراء: 84] اكُلّ 
أَحَدِ) ؛ وهو يوافق ما قله . 


مِن لَطِيفٍ القَوْلٍ في «كُلُ» أَنّها للاستغراقي. سواء كائث للتأكيدٍ أَمْ لآ» والاستغراقٌ 
)١(‏ ينظر تخريج هذا البيت في التلقيح برقم .]۳١[‏ 


(۲) ينظر تخريج هذا البيت في التلقيح برقم 1571]. 
(۳) ينظر تخريج هذا البيت في التلقيح برقم [۴۲]. 
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لأجزاء ما دخَلَث علي إن كانت معرفة ولجُزياه إنْ كات نكر فإك إذا قُلْتَ: «رَأَيتُ 
ربدا كُنّْه؛ كانث لاستيعاب أجزائه » وكذلك: : «أَحَذْتٌ العَشّرَةٌ كُلهَاف وقولّهُمْ : رايهم 
کُم وكُلْهُمْ قَائِمَ َكل القَوْمٍ ضَارِبٌ4» ونحوه مِنْ سائِرٍ صُوَّرٍ دخولها على المَعْرفَةٍ من 
هذا القبيل؛ لأنّك لو حَدَفْتَهَاء لكان الشمُول حاصلاً» وكانّتُ لاستغراق يَلْكُ الأفْرَادٍ التي 
أستغرقَنْهًا المعرفة؛ كما هي لاستغراق أَجَرَّاءٍ العََرَةِ وريد . 

وإذا قُلْتَ: ل رجل قَائِْمْكء وما أشبهه مِنْ دخولها على الذّكرة» كانّث لاستغراق 

جُرْيئّات تلك الحقيقة التي المضافٌ إِلَيْهِ وَاحِدٌ مِنْهًا . 

ومن أحكامهًا أله قد يجب مراعاٌ اللّفْظِ ؛ٍ في مثل قول الشاعر: [البسيط]. 

كل لَهُنِيَهٌ فِي بُمْضٍ صَاحِبه . 0 


مام معد يو ع مايه مس هن م ممع 6 مو هوام وس مه ممم مه فقيم مه 


لأنَّ مراعاةً المغئّئ هنا مُفْسِدَةٌ؛ وكذلك فلك : كلاهما يقتل صاحبه» وقُوْلُ الشاعر: 
[البسيط]. 


وذلك كله يَدُورُ على المعئئ. 

ومن أحكامهاء إذا لقث عن الإضافة أن ن تود في صَدْرٍ الكلام؛ ؛ كقولك: 5 
قوم وَكُلا ضَرَئْتُ ويکل مَرَرْتُ4ء ويصحٌُ أن تقول : ١ضَرَنْتُ‏ كلا وَمَرَرْتُ ت بحل ؛ قاله 
السَهَيْلِيُ ؛ وعلله بأ العايلَ اللفظِيّ له صَذْرٌ الكلامء فإذا قطعته.عما قبلهاء لم يکن له شيء 
يَعْتَمِدُ عليه» قبلهاء ولا بعدهاء و تَضِمّنَ كلامُةُ أيضاً أنها إذا قُطِعَتْ عن الإضائَةٍ» يكونُ 
معناها «كل فريق»» لا اكُل فَْيِه؛ ولذلك قال: وکل 1 من [البقرة: ] #كُلُ يَعْمَلُ على 
شَاكلي» ؛ لآن المراد كل مِنَ الفَرِيقَيْن ؛ وكذا لكل كَذْبٍ الرْسْلَء :مسق وَعِيد# [ق : 1€[ 
أي : كل فريتٍ مِنٌ القرون المَاضِية ولو قال: هب لكان قد يتوهّم أنَّ المرادَ كَل فَرْدٍ 
من ل قم بع الذينَ هُمْ أَقْرَبُ مذكور. 

عَلِمْتَ أن موضوع کل“ الاستغراق» وشمول الحم لكل من أفراد اللَكرَة» أو أجراء 
المَغْرفةء وعد الأصوليُون معها ألفاظاً من أدوات العُمُوم: 


.منها الجمِيعٌ) ؛ ومنها الأليث اللا في الجمع؛ والممرّد؛ علّى خلاف فبه»' “إذا لم 
يُقَُصَدْ بها العهْدٌ. 


ومنُهًا «الَذِي) و «الْيَى) ويها وجمعهماء و اماك و لامن) الموصوآَتَانٍ. 


مم ممه م فونه وو ممع م مع مم مع وموم يوس سامره مم م معو 
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ومنْهًا أسماء الشُرط والاستفهام ك «مَنْ). و لما الشُرطئيْنٍ والاستفهامِيئَئْن) 

و اهتى)› و امَهماا» و أي . 

ومنْها اأَي4: وهي من المَوْصُولاتِء وتكون شرطأًء وأستفهاماً. 

وأطلق الأصوليّرن هذه الصَيَمء وأنَّ مدلولّهًا «كل قَزْدِه. 

فأمًا الف فَقَدْ عَلِمْتَ أحكامَهاء وأْقْسَامَهَاء ولا تدخْلٌ إلا علّن ذي جُرِْيَاتِ أو 
أجراء» ومدلُولُهَا في الموضِعَيْنِ الإحاطة بل فَرْدٍ من الجزئيّات أو الأجرّء. 

وأما جيئ فمل «كُلُ؛: إذا أَضيفَتُ إلى معرفة» فتكون لإحاطة الأجزاءء وهي 
«فُعِيل؟ ب بمعنى «مَفْعُول) فيكونُ معناها مَجمْوع ع الاجزاءء وکل جزء مجموعٌ ؛ ؛ لأنّه جَمْعٌ مع 
غيره؛ فلا فرق بَيْنَ قَوْلِكَ : : امجَمُوع الْعَشَرََا و كل العَشَرَةاء والإضافة ھا ب 
فإن أردْتَ بالمجموع الشيْءَ المُجَرًأ؛ كالعَشرَة نَفْسِهَاء > سا وكَانٌ ذلك معنى أسخْرٌ» وَهُوَ 
الاد إلى القَهِم عند الأصوليين والمُمَهَاءِ. 

ومن أصول الحَتَفِيّة أن كَلِمَةَ مكل تعمٌ الأسماء؛ على سيل ألاجتماع ؛ وكأنُهم أرادُوا 
ما أَراكَهُ الأصوليُون؛ والتحريرٌ ما كُلْنَاءٍ قال تعالن: لون كل لما جَمِي لديا مَخَضُرُونَ 4 
[یس: ۳۲]؛ فَأَطْلَقَهَا على كلف وَجَمَمَ م قوله : امُخَضّرُونَ» باعتبار المعّول» 

ويطلق (الجَمِيمٌ» بمعنى «المجتوع»؛ 

قال الشاعرٌ فيل بْن كُرَيْح : [الطويل ]37 . 
فَمَنْئَكِمِنْ نفس شاع لألبي ‏ نُمَيُْكِغنْشَيء رنت جَميع 

وقال ليد : [الرّمل]: ٠‏ 


في بويع حافظِي عَوْرَتِهِمْ es‏ 
فُعَتّل بالجمِيع الجئس » وقال أَيْضاً في مغنى الحَيٌ المْجتمِع : [الكامل] . 
عَرِيَتٌ وَكَانَ بها الجبيغ ابورا ns‏ 


فالجَميع متا «المُتيع»ء فإمًا أن يكود المَجِمُوعٌ أو الأجزاء المجتمعة» والمجموع 
لازم لها. 
(1) ينظر تخريج هذا البيت في التلقيح برقم .]٤١[‏ 


زفق ينظر تخريج هذا البيت في التلقيح برقم [45]. 
فرق ينظر تخريج هذا البيت في التلقيح برقم [144. 
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ا الألف واللام والموصولاتٌ كلّهاء > فيفل اكُلٌ)؛ ظاهراًء وقد تقدَّم فزق لطيفٌ 


ع2 لاه 5ه 006 ر 3 5 ds‏ ر ع" وو غك 
وأما لامن) و ما الشَرْطيّتَان» والاستفهاميّتان. فمثل «کل» أيضا؛ نحم كل فرد» 
وتحيط به . 


وأمًا ديا و ١مَثَن)؛‏ و همَهْمَاك) و ينا نَمَدُلُولُهَا : کل فردء لا على سبيلٍ 
الإحاطة فهي , حالف كلا في هذا المعتّن؛ والدليل على ذلك أنَّك تقول: «أَيْ الرججال 
عِنْدَك» رَد م عَمْررٌ؟ بالأماء لا ب «الواو؟ء ولا ر تقولٌ: «أكُل الرْجالٍ عِندَكَ ريد وعمرو 
وَخَالِدٌ)؛ ب «الواو)» لاب «أم» ؛ قَدَلُّ على الفَرْقٍ بِيْنَ مَذْلْولَيْهِمَا؛ ف اكل) تفيدٌ شمول 
الخكمء لكل ما دخَلَّتُْ عليه و «أَئ) لا تَشَتَضِيه؛ ومن هُنَا جاء إلتّكرّار في «کل»» 
و كلما ولم يجىء في ١أَيّْ)‏ ونحوها؛ حتى لو قال: «أَيّ وَقْتَِ دَخَلْتِ الدَّارَه فأنتِ 
طَالِقٌ2؛ فدخَلْتُ مره بعد أخْرَىئء لم يتكرّر. 

ومِنْ أصول الحنفيّة ‏ ونحنُ نوافقَهُمْ فيه ن أن ١كُلّمَاه‏ تم الأفعالَ؛ على سبيلٍ 
آلانفراد» وفي الحقيقةٍ هي عام للأَسْمَاء؛ فإنّها «كلّ» دَحَلَتْ عَلَيْهَا «ماك؛ وهي مع الْفِعْلٍ 
بتأويلٍ المَصْدَر؛ فكأنه قال : اكل دخول». 

وَهْنَا بحثُ؛ وهو أن نجْعَلّ ما مصدريّةٌ فقطء أو ظزفية مصدرية ؛ ويظهر آثر ذلك» 
إذا دخَلْتْ اكُلْمَا عل بِخْلٍ يمكن تدده في ونْتٍ واحدء فان قَدَّرْنَاهَا مضدريَّةٌ فقط. تعدّد 
الطلاق؛ لتعدّد شرطف وإن جَعَلْئَاها ظرفيّةٌ ةه لم يَعدّذ؛ لانحاد وقهوء ولم آر للها ء تَضْرِيحاً 
بذلك › ٠‏ لكئهم قالوا كُلْهُمْ: : لَوْ قَالَ: : لما وق عَلَيْكِ طلاقي» انت طَالِقًا؛ م قال لها: 
«أنتِ طالِقٌى وهي مدخول بهاء وقع الثلاث؛ وما كُلْناه يقتضي أن بُقَال : 57 لرل 
مع | الْعِلَّىَ فكذلك. وإِنْ قُلْمَا: : ماخر نها في الرمان» لم يق إلا طلْقعادِء ولو قال: «كُنْمَا 
كَلّنْتِ ران َأنْتِ طَالِق؛ فكلَّمَتْ رَجُلَيْنِ بكلمةٍ واحدةٍ» صلق طلْقََيْنِ؛ ؛ على المَذْهَبٍء 
وفيه وج أنّها لا ثل إلا واحدةٌ» وفيما إذا قال : كُلَّمَا طَلْقْتُ أَمْرَأَءٌ عبد مِنْ عَبِيدِي حر 
فطلّق أَرْبعاً قال ابن الْرفْعَةَ : : لا فزق بين أن يوع على الأزبّع دَفَْةُء أو على ازتيب . 

ومما ذكروه من الخلافٍ في المَسْألَةٍ الثانية › يقتضي طز الخلا في الْجَِيع؛ و شك 
أن إِطْلاقَهُمْ في الأول والكَانية على المذكُب» وأدٌ المذْمَبَ عدم تفدِير الظرفية» بل ل ا 
المحرَدَة بَيْنَ الفغل والطلاق على صفة التكرار. 

ركذلك قالو في: «َلَمَا وَلَدَتْ وَاحِدَةٌ نكن َصَوَاحِبهَا طرَالِقٌ» فولَدَتْ في وفْتِ 
واحد طْلْفْتَ ُلَقْتَ ثلاثاً ثلاثأء وينبغي طَرْدُ الوه المتقدّم فيها أيضاً وصناعة الخو تشهد 
للوّجه المذكور؛ فإنٌ «كُلْما) منصوب على الظرفيّة والعامل فيه إمّا الفغْلٌ المُضَافُ لي 


أحكام كل وما عليه تدل ا ْ 





وإمًّا الجزاءً؛ على خلافٍ بين النُمََاة في ذلك فإذا مَطَعْنا التّظرَ ء عن الظرفيّة» أَشْكَلَ 
بإعرابهء وأرتباط الجَرَّاءِ بو« ولَيْسّ ك إِنِ» التي هي حرف ولحل الفقهاء نظروا إلى 
المغنّئ» لا إلى اللفظ» وحافظوا على كرن الشُرْط فِعْلا مِنْ غَيْرٍ تقدير بمضدَرٍ ولا ظرْفِ» 
واَلْحَيُوا كُلُّمَا» ب «إِن) : في الشرطية› مع زيادتهًا عَلَيْهًا بالتّكرّار. 

وقد أَطَلْنَا في هذاء ؛ لجخ إلى غُرضنا في الكلام على «أَئ1 ونقول : إنها إِنّما تفيذ 
العمومٌ. لا التُكرانٌ فلا جَرّمَ لَمْ يتكّرٍ الطلاق؛ بتكرّر الدخول» وتُطَلْنُ بای وفتٍ كَانَّ؛ 
لما فيها من العُمُوم . 

نَضْلٌ 

فإن قلتّ: فإذا كائث «أَيْ» لا تذل على التّكران وإنَّما تذل على أَحَدٍ ما دخَلَتْ 
علَيّْه» لا بِعَيْنِهه فهي والمُطَلَقُ سواء» وکل منهما عمومُةُ على البَدَلِء لا على الشّمُولٍ. 
والكلام إنْما هو في عموم الشَّمُولٍ. 


قلْتُ: المُطْلَقُ والتكرة التي لا عموم فيها لا تعَرْض لها لَلأقرَاد وإنْما يَدْلَ المُطْلَوُ 
على الماهية َإِنْ َلْتِ الَكرَءُ ةمع ذلك على وَخدَةٍ فلا عُمُومَ فيهاء > فمطلّقٌ الوفْتٍ لا دلالة 
[فيه] على فَرْدِء ولا أَقْرَادِه ووقْتٌ المُتكر يدل على واحدٍ غَيْرٍ معي ولا عَامٌ؛ فإرادة 
المقيّدٍ فيها لا ثُنَانِي اللفظء بل تزيد عليه وهذا هو مدلول (إِذَااء فإنّهَا تذل على مُطَلَقٍ 
الزمَانِ المُسْتَفْبلٍ؛ ولا ثنافي الحَمْلَ على القَّوْرِ ولهذا اختلّفٌ الفقهاء؛ هَلْ يُحْمَلُ عليه [ما] 
يتطرّق إِلَيْهِ ؛ بقرينة العوضية . 


وأمًا ام مت واي جین»» وي رُمَانِهء فلم يتردّدوا فيهاء بل جِعَلُوها صريحةً في 
جواز التَّرَاخِي ؛ وسببه ما أَشَرْنا إلَيْه؛ فإنها دانّة على الأقْرَادِء وأن كُلَّ واحدٍ من الوقتٍ . 
داخلٌ تحت مدلولِهاء فإرادة بعْضِهًا دون بعض مالف نمقتفّى اللفظ» وأما ثبوث الحكم 
لأحدِهَا مع ثيريهِ للآخْرِء فهذا أْرٌ زائذ على التغويم؛ أَختِصّتُ به ١كُل4‏ وهذا أمرٌ معقولٌ 
لا ینک وتَأَملُ الألفاظ يَدُلَّ له؛ فإِنّكَ إذا قلت : ١أَحَدُ‏ الرَجُلَيْن»» أحتَمَلٌ أن تُرِيدَ واحداً 
معيّناء فإذا قلت : «إِمّا هَذَا وَإِمّا هَذَاا لم يحتمل ذلك وكان صريحاً في أستوائهمًا في 
الححكم» > فهذا مغتى العُمُوم في أي الوَجُلَيْنَ ؛ بخلافٍ (أْحَدُ الرجُلَيْنَ) > لا عمومٌ فِيهء بل 
هو مطلَّقٌ > فان سَمَيْتَ هذا عمومٌ دل لا عمومَ شُمُرل» فلا حرج علَيْكَ؛ غَيْرَ أك لا 
تسمّي حيئئذ المطلق عَامًا لا عموم بَدَلِء ولا عمومَ شُمُولٍ. 

وحاصلةُ أن المعاني ثلاث 


ثبوت الحم لكل من الْأقْرَادٍ حالَةَ الجَمْع» وحالةٌ آلانفراد. 


+ أحكام کل وما عليه تدل 
ونُبُونُهُ له حال آلانفراد؛ من غير تَعَرْضٍ لحالة الجمع . 

وتبونه للماهيّة ؛ من غير تعرّض للأْفْرَادٍ. 

فالأوّل: العام الشموليٌ المدلول عليه ب «كُل»: وما في معناهاء والثَانِي: العام البَدَلِيُ 
لمدلول عليه ب «أيف3 وما في معناهاء والثّالث : المُطلَقٌ. 


وممًا يدل على امز بين «ل» ودأَي) نك + تقول : كل العلا صَرَيَك وَضَرَيُوك ؛ 
«على ما تقدّم عن الحا ولا تقول: وإ 
الأشْيّاء . 


فان قلْت: فقد قَالَ تَعَالَّى : يا ما نَدْمُواء فَلَهُ ألأسْمَاءُ اْحستى» [الإسراء : :0 
وقال ا «أثمًا إِهَاب بغ قَقَدْ طهّرٌ», وقَالَ: ليما منم شتَئته َو لعن فَأَجَعَلْهَا لَه 


صل رمَا وكَالَ : ما مر 5 کت َمْسا غير إِذْنٍ ولا فَتِكَاحُهًا بَاطِلٌ) والمراد 
بذلك کله اع ا 


قلتٌ: العام الشّمُوليُ والْبَدلِي ب يشتركانٍ في ثبوتٍ الحم لكل من الأفرَاد» ويفترثَانٍ 
في أن الشُمُولِيٌ يدل على ذلك حال أجتماع كل فرد مع الآخَرِء وحالة أنفرادوء والبَدَلِىُ لا 
يدل على ذَلِكَء ولَسْتُ أَعْنِي بحالة ة ألاجتماع المجموعً؛ وإنَّما أغني أنه إذا جد أفرادٌ» 
رنب نب الحكُمْ على كل منهاء وتعدّد بتعدّدهاء وفي البَدَِيٌ يترئّب عل أحَدِهاء ولا يتعدّد. 


وإذا عُرِفَ هذا» فإنما بَظهر ار َكْترَاقِهِمَا فيما يُمْكنُ تعد الجزاء فيه؛ كالطّلاق» إذا 
قال : ل رفت دَخْلْت› ات طَالِقٌ)؛ تکرّرالطلاق؛ بتكدّر الدخول» ولو قَالَ بدل «كُل» 
«أيى لم يتكرّرء وفيما ذُكرّ من شواهدٍ القزآن والسَُّة الجزاء فيه واحذدّء فلا فُرْقَ بين 
«أيّل واكُل» فيه في هذا المعّل . 

عَم يفترقان في أنه إذا فُصِدَ الشُمولٌ» ونی ب «كُلُ4» وإذا قصد بیان حم واحدٍ منْ 
عَيْرِ نَظر إلى الشُّمُولِء ولا عَدَمِد يُؤْتَّن ب «أَيّ»؛ كما أَنّى به القرآنُ والحديث في الأمثلة 
المذكورة؛ فإنك إذا قُلْتَ : أ ي الرْجُلَيْنٍ جَاءَك: فَهُوَ فَاضِلٌ). إنما يصح م إذا كان کل منهُما 
قَاضلاً؛ وذلك إن جاك هذا أو هذاء فهر قاض ؛ بخلاف قولك : أَحَدُهُما فَاضِلٌ ؛ ؟ فمعئَّ : 
یما إَابٍ بغ مذ طَهرَا : إن دبغ هذاء فقد طهُرء وان دُبعَ هذاء فقد طهر › وإنّما يصح 
ذلك إذا كان الحكمُ ثابتاً لكل منهماء ولكنن اتی ب «أي)؛ لأنه نَضْبٌ ب الكلام إلى إفادة 
الحكمء وهو في هذا المقام أهمْ من الشمول؛ فائظز إلى مراقع كلام الله وكلام رَسُوَلِه: 
وإصابتها المَمَاصِلء ولم يُمْهَم العْموم الصُموليٌ مِنْ «أَيْ) وخدهاء لكنْ بضَمِيمَةِ الجزاء 
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إليْهاء وأنَّه لا يْصِح كوثة جزاءً إل بِالشُّمولٍ» والفرق بينه وَبَيْنَ قوله: أي وَقْتٍِ دَخَلْتِء 
نت طَالِيٌ)؛ أن قول «أنْتِ طَالِقٌ» لا ضمير فيه يعودُ على أي ولا رابط إلا كوئهُ جزاء» 
وهو مَل معن على اھا ك ناء ولا دليل عَلَى التُكرار؛ فکل من أوقات الذخول صالخ 
لذن يترنّبِ علَّيْه الطلاقٌ المعلّقء > وهو واحدّء فإذا وجد اَنْحَلّت اليمينء وهنا اَی اقاب ب دبع 
تَوَنَبَتْ عليه طهارَتةُ وهي غَئِرٌ طهارة الإهاب الآحْرِء فلا تكرار أَنْضاًء لكن َم عمو 
البَدَلِ ؛ أجل الضمير العائِدٍ على «أيّ), والضمير وَحَْكمّهُ حكمٌ ما يَعُودُ علَيْه» وأمّا «كُلٌ 
رَفْتِ دَخَلْتٍ)؛ ففيه ما يفضي التكرَارَ؛ٍ ؛ لدَلالة ي اكلْ» على الإحاطةٍ والاستغراق . 


فان قُلْتَّ: : لو قال: ١أَيّْ‏ وَنْتِ حلت قََنْتِ فيه طَالِقٌ مشتملاً على الضَّميرِء فْهَلُ 
يتكدّر الطلاقٌ بتكرر الدخولٍ؟ 

قُلْتُ: لاء لأنّه [لا] يزيد على «أَنْتِ طَالِقٌ في أي وَهْتِ دَحأ خَلْتِ) ؛ ومعناه ما في هذاء 
وإما في هذا؛ لأنّه يقع في الأَرَِّ؛ لِصِدْقٍ الاسم العام ولم أر لأضُحَابنا فيه تَقْلا. 

ورأَنْتُ في كُنْبٍ الحنفيّة؛ أنه لو قال: كل دار دَحَلْتُهَاء فَعَلَىٌ دا فدخل دارَين 
لم يكن عليه إلا حبَّةٌ واحدةٌء ولو قال: «َعَليّ با حَجة1 فعلَيْه حَسَنَانِ؛ ففرّقرا بين حالَةٍ 
الإضمَار وعدهه؛ وذلك صححيحٌ ؛ ۽ لگن ب تفيد الشمول وَعَنْدَنًا إذا فلا في يَحمِنِ 


اللْجَاج : يَلْرّمُهُ ما قال ينبغي أن يكونٌ الحُكمُ كما قالوة وأما «كُلٌ وَفْتِ دَخَلْتِ» نت 
طالیٌا» فلا يحتاجُ إلى صَمير؛ لأنه ظَرْفٌ. 


فصل 

إن قُلْتَ لو قال: «أَيُ عَبيدي حَجّ» فَهُوَ حُرٌ» فحجوا كلهم هل يَْيُونَ؟ 

قُلْتٌ : : انعم ؛ لما قأناى وقال العَزَالِيُ فى افتاويه»: لا يَعْتِنُ إلا واحذء وکاله لم بَنضِحْ 
عِنْدَهُ أن «أيّا للعمومء أو أن عَمُومٌ م البّدل فيها لا كفي ؛ ولذلك لم يعذها في «الْمَُسْتََصْمَنْ) 
من صِيَغْ العْمُوم ؛ والشيخ أَبُو إِسْحَاقَ وغيرهُ عذوهاء فلم يصرّحوا فيها بِالبَدَلٍ أو الشُّمولٍ» 
والتحقيقٌ ما قُلَاهُ. 

وقال الشيحٌ أبو إِسْحَاقٌ وَغَيْرُهُ من العراقِيين: إنه لَوْ قَالَ؛ «أيَنكُنَ حاضَثء قُصَرَاجِيْهَا 
طَوَالقٌ ا فحِضْن طلفْنَ. ۽ وهو صحيح؛ ؛ لما قلثاهء وذكر الحزَلِي لامي | هذه المشألة 


وكأئّهنا جما کلام المَرَاودَة امع كلام العرائيين. ٠‏ 


وما قَالَهُ المَرَابِنُ في «الفتاوى» يقنَضِي إِنْبَاتَ خلافوء ولك الصحيح قول العراقيّين» 
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لا لكون َي عام عموم الشُّمُولٍء ولكن لقيامهًا مقام قوله: «إِمّا هَذَّاء وَإِمّا هدا وهذا 
غْيْرُ مغن أحدهمًا؛ على ما قذدّرناه. 

وَمِنْ هنا يظهّرُ لك المَرْقُ بِيْنَّ: إن جَاءَكَ أي الرّجَالٍ؛» و(إِن جَاءَكَ كل الرّجال) ؛ 
فان الأول يقتضي ‏ أن الشّزط أَحَدّهُمْء والثّاني يَقْتَضِي أنَّ الشزط مجموعهُم؛ على ما نقرّره 
فيما إذا إذا تقدّم الشَرْط على «كُل2. 


ومن هنا يظهَرُ لك ما قَالّهُ الأضْحَابٌ؛ إذا قال: إن رَأَئِتِ غَيْناً؛ نَأل طَالِقُ»؛ أنه 
تُطلقُ برؤية أيّ عين كان مع رل اد المُشْمَوَكَ عام فأرادوا بالعْموم عموم م «أىّ» لآ 
عموم کل . 


فكذلك قولهم: إن الدكرة في سياق الشرزط 7 نَعُم؛ٍ لقوله تعالّى: لوَإِنْ أَحَد ِن 
المُشركين أَسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ» [العوبة: ٦]ء‏ أي : : أي مُشْرِكِ كَانَّه وكذا الذي في سياق 
الأرِ؛ على ما قاله الإمَامُ فَخْرُ الدّينِ فيهماء والّذي عنْدِي أنَّهِما مُطلَقَانِ» والمراد الأعمُ 

حى ل تام دليلٌ على التفييد» لم يكن تالف ولا تخصيصاء بل تقييداًء وفيما سبّقَ يكرنُ 
تَخَالْفاً وتخصيصاًء وما ذکرناه ذ في المُشْتَرَكِ من أنّه عام عموم ١أَيْ»؛‏ على رأي الشافعي - 
قد يعارضًة قولْهُمْ عله: آله يُحْمَلُ على الجمِيع ؛ أحتياطاً ؛ ل> لكنّ ذلك ليس هر هو الصحيح عن 
الشافعيٌ» وإِنّما الصحيحٌ عنه القَوْلَ بالعموم. ونصَّهُ في «الوقفٍ على الموالي»؛ أله يُضْرَفُ 
لهماء > لا ينافي ما قلْتَاهُ؛ وإنّما ينافيه ل وُجِدَ منه نص أنه إذا مر بعَيْنِ مَل يجب الإتيانُ 
ِكل عين» فلَيئْظَز حُكمٌ ذلك عنده. 


فان قلْتّ: مَل يفرّقون في الضّميرٍ العائدٍ عَلَى «أَيْ) بن بيْنَ أن يكونٌ مرفوعاً أو منصوياً؛ 
قُلْتُ: لل دا قَال: : أي عَبيدِي حي فَأعْيَفْةه؛ فحجُوا كلّهم: كان للوكيلٍ أن يُخْتَعَهُمْء 
قلته تفقهاً لا تعليلاً. وَالعْرَالِيُ قال في «المَسّارَى»: إذا قال لوكيله: أي رَجْلٍ دحل 
المَسْجِدَء فَأَعْطِهِ درْهَماً)؛ أنه يقتصر على المُسْتَيْفَنء وذلك على قاعِدَيَه في «أَيّ لم يفرّق 

بيْنَ المرفوع والمنضوب . 
فصل 

فإ قُلْتَ: هما تقُونُونَ فى المسألة المنقولّة عن مُحَنَّدٍ بن الحَسّن» 
ېيي ضَرَبَكَ فَهْرَ حر فضربُوة؛ عَنَقُوا جميعاً: وإذا قال: «أَيّْ عَبِيدِي صرب فم 
ا ۰ 


: الحَقٌ أنْهم يَْتقُونَ جميعاً في المَسْألتَينِ وقد مَل أبن عَمْرُونَ النّحْوِيٌ ؛ أ 
أصحات الشافمن - ردي له علا - لا يَأَحْذُونَ بما قالَهُ محمّدُ بن الحَسَن فيهاء وأنَّ في 
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تَاوى الشَّافِعِيَ ؛ أن مقتضّئ ذلك تكرار العثق بتكرارٍ العبْدِء والضَّرْب . 
وقد تكلم ان جني على مُشألة محمّدٍ ِن الحَسَنٍ هذه» وغَيْرُهُ من النْسَاةء وذكرها 
الرّمَخْشَرِيُ في حْطبة «المُفْصّل) مُعظماً قذرَ النّخرٍ الَذِي عاص سه محمد بْنُ الْحَسَنِ على 
الق بِئِنَ هاتَيْن المسألَتَيْنِ» وأَطْئَتَ الحنفيّةٌ في ذلك وفرّعوا عليه » لو قال: «أَيٌ أَمْرَأَةٍ 
ضَربَتْ زَيْداء لها وِرْهمَ»؛ عَم ولو قال: «ضَرَيْهَا رَيْذّاء لم يَعْمّ وقالوا: إِذَا ضَرَبَهُمْ 
مُتَرَبِينٌ ؛ عق الأول وإذا ضربَهُم معاء عَتَقَ واحدذء ويخيّر فيه السبّد؛ يُعَينُ الْعمْقَ فِيمَنٌ 
شاء مهم وبَتزا كلامهُمْ في ذلك على أن «أيّا لا عموم فيهاء ؛ ثم تار يَجْزِمُونَ بِعَدم 
عمومهاء وتارةً يقولُونَ: إنها تارم تكونٌ للعموم ؛ وتارة لغير العموم؛ ويَنقُلُونَ عن سِيِبَوَيْه 
والمَبَرَدِ؛ أنها تقتضي مجهولاً من معلوم: ويذكُرُونَ َال مجيئِهًا للْخُصُوصِ َوْلَهُ تعالئ : 
ایک ينيبي ِعَرْشِهَا» [النمل: ۳۸]ء وقوله: أي الفريقين احق بالأمن». وقولَهُ تعالى : 


«أَيْ الفريقين حير ماما [مريم: ۷۳]؛ ومثال مجيئِهًا للعموم قولةُ تعالى : ايلوک أَيُكُمْ 
أَحْسَنُ عملا [تبارك: ؟]. 


واستدَلُوا على الخُصُوص في الأوّل؛ بأنه لم يَقْل: ايأنُونِي1» ولا دليل فيه؛ لأنه قد 
0 لمراعاةٍ اللقظ» وفي الثاني والئَّالث؛ بأن المراد أُحَدُمُما؛ ولهذا قَالَ: «الّْذِينَ 

مَنُوا#› وعلى العموم في الرابع ؛ بأن حُسْنّ العَمَلِ صِمَةٌ عامّة؛ ولذلك كان الابتلاءٌ عامّاء 
لاك بين المراي كلهاء و أشن قله سفة خاشة لاحالة. وعموم لجل في 
المواضع كلّهاء وإرادة الواح ممنوعة في المواضع كلها. 

ثم لما قرّروا هَذَاء وأنّ «أيّاه نكرةٌ لا تقتضي العمومّء قالوا : إل العموم قد يَعْرِضٍِ 
للنكرة؛ فمن مقتضياتٍ ذلك وضْفْهًا بوضفب عام ومثّلوه بقولِهمٌ : دلا كلم إلا رمجلا 
کوفيًا)» له أنْ يكلم جميعٌ الكوفئين؛ ولو قال: «إلا رجلا فكلّم رجِلَيْنِ» حَيْتٌ» َعْلِمَ أن 
العمومَ من إلْحاق الوضفب العَامٌ بها . 

وهذا أَوّلاً: منقوض يما ت عليه فحنا ن اَن في 'الشايع اكير ل لو 
قال: «لأَكُلّمَنْ رَجْلاً كُوفيًا بر برَاحِدِء ولو أقتضى الوَّصْفٌ العمومً كما قَالُوهُ لما بر إلا 
بالجميع» ونَانياً: مندفعٌ بأ الوضف المذكورَ ليس للتعميم» ٠‏ بل لبيان المراد بالنكرة» 
والنكرةٌ فيها أُمْرَان: 

أحدُمُما: النَوعٌ» والّاني: الوّخْدَة؛ فإنَّ الرّجُل يُذْكَرُ في مقابلة المَرأة ياد به 
النَوْعُء ويُذْكَرُ في مقابلة الرَجُلَيْنِء فَيْرَادُ به الوّخدة مع النزْع» وكل منهما أَعَمْ من الكُونِي 
وغيرهء فإذا قال: «كوفيًااء أحتمل أن يكونُ تقييدَ الثاني؛ فلا يكلم إلا واحداً كوفيّاء 
وأحتمَلٌ تقييدَ الأَوّلِء فلا يكلّم الا نْعَ الكوفِيّ» ون كان كثيراً» فان نوَئ أَحَدَهُمَاء اتبعء 
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وَإِن أطلق, فالّذِي بَنّجِهُ أن يُحْمَلَ على النّانِيء ويَحسْتُ ك بآلائتين» وهم رَأَوَا أن قرينةٌ وصفه 
بصفَة الكوفِيٌ» وهي تشمل الواحدٌ والكثيرَ - قرينةٌ مُتْعِرَةٌ هَ بإراذته النْوْعَء فان صح لهم > فلا 
دليل ف فيه على إطلاقي کون الصّمَةٍ تقيّد العموم. وإن لَمْ يصح وهو الأظهرء فعدم الدليل 
أَؤْلَى. 


ثم تزا على هذا فقالوا: «أيّ عَبِيدِي ضَرَبَكَ»؛ وصف التّكرة بالفعْل» وهو عام 
عم الدكر أ أنا كو الدكرة مؤصوقة بالفغلٍ > فظاهنء ولا يريدونَ به الصّمَةَ الصَّتاعية» بل 


وأمّا كُوْنُ الفعلٍ عامًا؛ ؛ فلأنّه مُسْئَدٌ إلى ضمير أي عَبيدي»» والفعل يتعدّد بتعدّد 
فاعِلِهِ؛ ولاستحالة أن يكونُ فِعْلْ الجماعَةٍ واحداء وهذا معْنّى قولهم: ١الْفِعْلُ‏ يَعُمْ بعموم 
ئاعله» ٠‏ لا بعموم مفْعُولِه؛ وطوّل النْحَاةٌ في تقرير ذلك» وَالاستدلالٍ بِكُوْنٍ الفاعل؛ كَالجزء 

من الفغل وتتحوي ِن الأمورٍ النَحْويّةٍ التي ليس لها أَئّرّ فيما نَحْنٌ فيه» وإنّما المَأَْخَدُ ما 
دُكرْنَاقُ ثم هو محل منع ؛ أن الفاعلٌ ضميرٌ «أَيْ؛. فإذا لم تكن عامةٌء لم يَكْنْ ضميرُهًا 
ا ا 
بينهما؛ إل أن الفاعلٌ هناك خاص» وهنا مب والمَبْهُمْ غير عَامْء فالاسعدلال على عمو 
«أَيّ» في هذه الصورة؛ بِعْمُوم الفعلٍ - دَزْرٌ؛ٍ ل عموم اغذل موقت على عُمُوم الفاعل 
المتوثّفٍ على عُمُوم «أي» الموْقُوفٍِ على عموم الفغْلٍ» وإن أرادرا العام البَدَلِّء فهو 
حاصل بدونٍ هذا الدَوْرِء وهو حاصلٌ في المسأليَيْنِء وأمّا عمومٌ النُكرة بمموم ياء فق 
قَدمَ أستدلالْهُمْ عَلَيهِ ومع فقد ظَهَر؛ أن الممْعَ موجه علَيِهِمْ في مقامَيْنِ في كَل منهما 
قف أستدلالهُمْ على عق جميع العَبِيدٍ على أَضلِهِمْ إلا أن يلوا ما قَمئّةء ثم قالُوا في 
المسألة الثانبةء وهي : آي عَبِيدِي ضَرَيْتَةُ) إن الفغل هتا خاص ؛ لان فاعلّهُ خاص ۰ وهو 
المخاطبُ؛ وتعدَّدُ المفعولٍ لا يوجبُ تعدّدِ الفغل؛ أن الفِعْلَ الواحد قد يَمَعٌ على عَبِيدٍ 
كثيرة؛ ويتعلق بمفاعيل كثيرة؛ كذلك الصُرْبُ الواحدٌ قد يقمٌ على عبيدٍ كثيرة: فإِمًا أن 
نقُول: إن الوضف بالفغل الخاصٌ لا يقتضي العُمُومَ وإمّا أن نقول: إِنَّ هذا لَيْسَ بوضفٍ 
للنكرة» وإنّما هر وضفٌ للفاعل» أعني من جهة المغئئ؛ فن الضَّارِبية التي هي مدلول 
«ضربته) صمَّةُ للفاعل الخاص»› وهو المخاطبٌ» و«المَضْرُوبِيةَ التي هي صِمَّةُ العبيلٍ» إن 
دل اللنْظُ عليهاء فإنَّما يدل بالاقتضا والاقتضاءً لآ عُمُومٌ لَهُ؛ لأن العموم من عوارض 
الألَاظِء والمُقْمَضِيَ يُْتَصَرُ منه على مَوْضِع الضرورة. 


وَعَدُوا هذا إلى قوله: «أَيْ عَبِيذِي ضرب»؛ مبئيًا للمفعول؛ هذا في الكلام الذي 
عِنْدَهُمْ؛ منسوباً لابن جِنْي؛ لأنّ الفاعل. وإنْ لم يُذْكَرْهِ فهو في حكم المذّكُورء وهذا يَرِدُ 
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عليهم فيه قول - مك - : يما اب ذب فَقَدْ طهرَا وقد قالوا َم فيه بالعموم أكثرٌ مًا؛ 
لأنهم أَدرَجُوا فيه جِلْدَ لكلب وال أن 'ضَرَبتَُه صفة ل «أي»؛ أعتباراً بمعتامًا؛ فإنك 
تقول : مَرَرْتُ بِرَجْلٍ ضرْبَهُ عَمْروًا؛ كما نقول: اضَرْبَ عَمْراًا» ومدلولّها عند العرب 
وَالنّحَاةِ الوضفٌ؛ ولذلك تقولٌ: ارد ضَرَبَهُ عَمْروٌ» وَضَرّبَ عَمْراًا» أخبرت عن المُسْنَدٍ 
إل له في] الموضْعَيْنِء ولا شك أن في قولنا: «ضربتة» سين 


إِجَْدَاهُمَا : إلى الفاعل.بالضَارِبِيّة» والأخرّئ: النْسْبِيَةٍ إلى المَفْعْولِ بالمضروييّة م 
الجملة الثائية.ويصح ج الرضف» ولیس ذلك من الاقتضاء . 


وذكَرُوا فقا آخَرٌ بَيْنَ المسألتَيْن؛ ؛ وهو أن الشزط في (ضَرَّيَكَ؛ ضَرْبٌ العَبِيدِء 
عام ؛ فلم يكن عمومٌ العثتي بعموم الشرط» بل بعموم الفَاعِلِينَ فإذا جد الشات من 
الاني» تی به؛ كما عَتَّنّ به الأول فضرَبّه› أن الصَرْبَ من كل واحدٍ شزط وقوع العثتيٍ 
٠‏ علَيْهء والمشروط في «ضرَتّه) الصَّرْبُ الاق من المخاطب» فلو عَنََ الثاني لَعتَقَ بضَرْب 
خر من المُخَاطب» فيتكبر المشروط بتكرّر الشَّرْطِء و «أيّ» لا تقتضي التُكرار ؛ 


والجوابٌ عن قولهم : اضَرْبٍ الْعَبِيد) تقدّمتِ الإشارةٌ ليه وأنَّ على قَولِهمْ : إن دی 
فيك العمومّء يكونُ الشَّرْطٌ ضَرْبَ أي العِيدِ» وَقَرقٌ بَيْن قولنا: صرب أي العَبِيدٍء وضرب 
العبيد. 


چ 
0 


وعن قولِهمْ أنَّ الصُرْب مِنْ كل واحدٍ شط وقوع العثتيء يحتاجُ إلى إثباتٍ أنَّ يا 


وعن قَولِهم : الشَّرْطْ في (ضَرَبْتَة). . إلى آخرو؛ أن النَّكَرَارَ إنّما هو في المَحَلُ 
الواحد» والمحل هنا متعدّد؛ كما لو قال: اكُلْ عَبْدٍ صربق فان قال : إل أي لا تفید 
العمومء آستغئئ عن هذا الجواب» وأيضاً قولَّهُ: تضرب”2 آخر المسألة أعمٌ» فإذا فرَضْنًا 
أله ضَرّبَ الجَمِيعَ ضربةً واحدة لِم [لا] يَعْتمّونَ فهذًا ما عي في هذه المَسْألة. 

وأنّ العتّقٌ يحصّلُ في المسألتين؛ كما لو قالَ: «كُنُ عَبْدِ ضَارِبٌ أو مَضْرُوبٌ» أو أي 
عَيْدِضَارِبٌ أو مَصضْرُوبٌ4 والله تعالى أَغْلَمْ . 

وقد ريت المسألةً.في تعليتي القَاضِي حُسَيْنِ من أصحابئا؛ قال: : فرع : : إذا قَال: «طلقن 


م 0 قام 


مِنْ يِسَائِي مَنْ شِعْتَ». لا يطل الكلّ؛ : في ص الوجهين» > وإذا قال : «طُلّقُ مِنْ نِسَائِي مَنْ 


)١(‏ هكذا العبارة في المخطوط وعبارة العلائي في التنقيح فإن عدل على أن «أيا» لا تفيد العموم لزمه في 
المسألة الأولى مثله . 





قاءث». فله أن يطلّق كَل مَن أختارّتٍ الطلاقء والفرق أن التخصيص فى المسألة [الأولى] 
مضافٌ إلى واحدء فإذا أختارٌ واحدةٌ؛ سمط أختيارُهُ؛ وفى المسألة الثانية الاختيارٌ مضافٌ 
إلى جماعة» فكل من أختارّث» طلَقْث؛ نظيرُهُ إذا قال : أي عَبْدِ ضَرَبْئَهُ مِنْ عَبيدِي» فَهُوَ 
حرا فضرب عبداً ثم عبْدأء لا د يَعْتِق الثاني ؛ ل حرف "أي وَإِنّْ كان حرف تعميم» 
فالمضاف إليْه الضربُ _ واحد» ولو قال : أي عَبِيذِي ضَرَبَك فهر حرا فض رده عبد ثم 
عبد عَنَقُوا؛ لأنَّ الضَرْب مضافٌ إأن جماعة . 

وهذا الي قاله القاضِي + حْسَيْن غَيْرُ مُسَلّم له ولعلّه أجِدُهُ في كُتْبٍ الحنفيّة مُسَلْماً 


وقولَهُم في 0 : احرف - عَجَبُء ويُحْمَلُ على أنه لم يُرَدٍ أضطِلاحَ الْنّحَاقٍ 
وأَطلِقَ الحَرْفُ على «الكَلِمَةِ؛؛ وقد رأُيْتُ في فتاوّئ فيها من قَتَارَى الْشّاشِيٌ وعَيْره» قال: 
مَسْأَلَّة : : إذا قال لجل : َي عَبِيدِي ضَرَبَكَء فَهُرَ خُرٌ). هل يتكرّر العِنْقُ بتكرّر الساربء 
وإن قال: «أَيْ عپيډي ضَرَيْتَء فهو حرا » هل يتكرّر بتكور الضزب؟ الجوات: أن مقتضل 
ذلك تكرُرُ العثق بتكرّرٍ العبيدٍ والصّرْبٍ . انتهى 


راكد عدي أنه من كلام الشّاشِيَ ي ما قدَّمْتُهِ عن ابن عَمْرُون النْخْرِيّ: وعلّئ كل حال 
فهر مخالفٌ لما قَالَهُ القاضي حُسَيْن . 

ومِما ذكَرَهُ الحنفيةٌ ين عُمُومٍ اللكرة بعمُوم الَضب: لز قال لامرأئتيه: «لا أمْريكُمَا إل 
يما › فالمستدئئ يوم واحدّء ولو قال: «إلا يَوْماً أَْرَبَكُمَا فده فكل يرم يقربهما فی يكونٌ 
مستثنئ ؟ ؛ واستدنُوا بذلك عل عموم الُكرة بعموم الصفة؛ وهذا يَرِدُ علَيِّمْ في قولهم: إن 
١ضَرَبتَهُا‏ ليس صِفَةَ ل «أَيّ عَبيدي»؛ فقِياسٌ ما قَالَّوهُ هناك أنَّ هذه صفة له وأنَّ صفة اليَوْم 
من مقتضياتهاء وأنَّ المُقْتضي لا عُمُومَ له؛ نيلزِمُهُمْ في الموضِعَيْنِ القَوْلُ بالرضفٍ 
والتعميم؛ أو الإنكارٌ فى الموضعَيْن . 

قالوا: إذا قال : ایم حَمَلَ هَل و الحَشَّبَةٌ > فَهْرَ حرا وكل واحد يطيقٌ حمْلَهًا 
فحملُوهًا على التعافب» عَمَقُواء واف حَمَلُوها معا لم يَنيقرا؛ لأنّ كلا منهم حَمَلَ بغْضها 
لا كلّهاء ون لم يكن كَل واحدٍ يطيق حَمْلَهَاء عََقُوا جميعاء إذا حملوها؛ لأ وضفٌ 
الدكرة ة هنا بأضل الجملةء وفي الأؤلئ بحل الحَشَبد: وهذا الحكمُ لا بأْس به» لا مِنْ جهةٍ 
الرَضْفِء بل من جهة أن عِنْقَ كَل مِنْهُمْ معلّقُ في الصُورة الا ول بِحَمْلِهِ إِيّاهَاء وفي الثانية 

بمشاركيه في الحَمْل . 


عضلّ 


ما تبه عَلَيْهِ هُنَا بحت شغف به بعضٌ المتأخّرِينَ من الأصوليّين؛ وهر أن العام في 
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الأشخاص مُطْلَّىُ في الأحوالٍ» والأزمنةء والبقاع : فَظَنٌ أنه يلزم من هذه القاعدة أنه لا 

يُسْتَدَكُ بأكثر العمومّاتٍ في هذا الزَّمَانِ؛ لأنه قد عْمِلَ بها في رَمَنِ مّاء وَالمُطلَقٌ يخرچ عن 
هده بالعَمَل به في صُورَةٍ: والذي شغِف بهذا البحثِ هو الشيخ شِهَابُ الدين الشُرَاني» 
ورَدّ آخرون علَيْه؛ م منهم الشيخ تفي الذينٍ بن قبتي الهِيدٍ؛ وأستَدَل بحديث أبي يوب لما 
قم الشَّامٌَ» فوجد مراحيض قد بُبَيَثْ قبل الْقبْلَِ؛ِ على أَنّهِم فهموا العمومّ في الأمكئة. يعني 
فيكونٌ العام في الأشخاص عامًا في الأمكنة؛ على خلافٍ ما قال القرافي» وكلٌ من القوليْن 
غَيِْرُ صَرَابِء والصواب ما قرّره لنا الشيخ عَلاءُ الذي الباجي من القول بالقاعدة» وعدم 
روم ما ذْكُرَهُ اراي ' وذلك لأنَ المقصوة أن العام في الأشخاص مُطَلَنُ في الأحوالٍ» 
والأرمِئٍَء والبفّاع ؛ بمعنى أنه إذا عُمِل به في الأشخاص في حالة مّاء في زمانٍ مّاء وفي 
مكانٍ مَّاء لا بُْمَلُ به في تلك الأشخاص مء أخرئ: أما في أشخاص أَسَوَ فِيُعْمَل به؛ 
لأَنْهُ لو لم يُعْمَلُ به [فيهم] لزم التخصيصٌ في الأشخاص؛ فالرفية مم الأشخاص الا 
ببق شخخضٌ ما في أي زمانٍ ومكانٍ وحال, إلا حُكِمَ عليه والتوفيةٌ بالإطلاق ألا يتكرّر 
ذلك الحكمْء فكل فكل زان يُحَدُ وإذا جَلْدْنَاهُء لا نَجَلِدَهُ ثانياً في مكان آخْرَ أو زمان آخْرَ) أ 
حالَةٍ أخرّئ» إلا إذا زئّى مره أخرّى؛ لأن تَكوُر جَنْدِهِ لا دليل علَيّه» والفعل مُطَلَّقٌء فهذا 
معنى القاعِدَةٍ وبه يَظْهّرُ أن لا إشكال عليهاء ولم يلرم من الإطلاق في شِيْءٍ مَنْمُ التعميم 

وقد يُمْتَرَضٌَ على هذا بأنّ عدم تكْرَارٍ الجَلْدٍ معلومُ مِنْ كَرْنِ الأَمْرِ لا يقتضي 
التّكْرَارَء وبأنّ المُطْلَّقَ هو الحْكَمُء والعَامٌ هو المَحْكُومُ علَيْهء وهما غَيْرَانِ؛ فلا 
يَصْلْحُ أن يكونَ ذلك تأويلاً لقولهم: العَامٌ مُطْلَقُ؛ فينبغي أن يهدَّبَ هذا الجوابٌ: 
ويُجْعَلَ العمومُ والإطلاق في لَفْظٍ واحد؛ بأن يقال: المَحَكُومٌ علَيْوء وهو الرَانِي أو 
المُشْرِكُ وما أشبههء فيه أمران؛ أحدمُما: الشّخُصء والثاني: الصّفة؛ كالرّنَا مثلا 
وَأداةٌ العموم لما دحلّث عليه أفادّث عموم الشخص»ء ٠‏ لا عموم الصفةء والصفة 
باقية على إطلاقهًاء فهذا مغئئ قولهم: العام في الأشخَاصٍ مُطْلَقٌ في الأحوالء 
والأزمنة» والبقاع . أي : کل شخص حَصَل منه مئه مُطْلَقُ زاء خد وکل شخص حصّل 
مله مُطْلَقُ شرك 1 بشرکه» ورجم العموم والإطلدق إلى لقطة م واحدة؛ بأعتبار 
مدلولَيْهمَا مِنّ الصفة والشخص المتّصب بهاء َافْهُمْ ذلك 


م إن مع هذا لا تول بأد كَْنَ الصفة مُطلقا ٤‏ تحمل على بغض مسمّاماء لأنه يرم 
مله إخراجٌ بغض الأششخاص» َعَم و حضل اتر الأشخاص» لم يُحَافَظ مع ذلك على 
عموم الصَّفّةَ لإطلاقِهًا؛ وهكذا الحديتٌ الذي تمسّكٌ به الشيْخ نَقِْ الدين» وهو قله - 
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يلاله 
كم 


-: الا تَسْتَقْلُوا الِْبْلَةَ بمَائطٍ وَل بَوْلِهء الاستقبال مُطْلَقُء وبدخول النهي عليه» صار 
عَامّاء وکل أستقبالٍ منهئ عنه» والاستقبال في الشّام أو غيروء لو أخرجء لَبَطْلَ العمومُء 
فإِذْرَاجَهُ في اهي من جهة أداة العُمُوم ؛ لا مِنْ جهة عُمُوم موضوعِه 

ووج مناسبَ هذا البخث لِمَا كنا فيه؛ أن كو الفغل مطلقاً لأ ينع من السك 
بعموم «أي؛» وأنّا مى اقتصرُنًا على صورة من الفعل؛ تَمَسْكاً بإطلاقوء لزم تَخْصِيصٌ 
العموم في «أَي1؛ فلا يَسْمع؛ كما لا يجوز تخصيصٌ الام بالعمّل بِبَحْضِهٍِ في صورة. 


فضل 
ما قدَّمْناه من أنه إذا تقدّم النْمْيُ على ١كُلُ»‏ لا يذل على الاستغراق» شَرطة ألا ينتقض 
النفيُ ب لا فلو أنتقض قبل المخمول» فالاستغراقٌ باق ؛ كما لو لم يَدْخْلٍ النقىُ ؛ قال 
تعاليل : لإ كَل من في السمَوَات والأزض إلا آي الرَّحْمَنٍ عدا [مريم : ]؛ فالمرادٌ أن 
كل واحد آتيه عبداً. وإِنْ كان التَّفَىْ متقدُّماء لكنْ لأجل الاستثناء» وَسَبَيُه ما قَدَّمْئَاةُ؛ِ أنَّ 
النميّ للمَخْمُول» فَيُسَلَْط عليه وما بعد إلا لا يُسَلّط التَفْىْ عليه فما بعد «إلا) مثبت؛ 
وهو في الاستثناء امقر مُْدٌ إلى ما قبلهاء وهو كل فرد؛ كما كان في الجُملة قبل دخول 


النفى والاستثناء. 
وعلّى قياس ذلك: «ما كَل أَحَدٍ إلا ايء وَمَا كَل َلك إلا يَكُونُء وَمَا كَل الدب إلا 
صَنَعَهُ بو النّجم» . 


فلو تأخّر بعد إلا نف آخَرُ كان المعئئ على العموم أيضاًء فقولك : انا کل الدب 
إلا لَمْ يَضتَع؛ء معناء : لم يَضْنَْ كلا مِنُْ لأنّ عدم الصّنْع محمولٌ على كلّ؛ على کل حالة» 
والئّفْيُ الأول لِمَا سِوَاهُ فى عن كل فرد ما سِوَّى المحمول» وأَنْبّتَ له المخْمُول. 

وإنما قَيّدتُ نولي في الأول بما قبل المحمول؛ أحترازاً من ورود (إلاأ» بعد 
المحمولء فلا أعتبار بها؛ كقولك : «ما كل ِنْمَانٍ قاي إلأ في الدّارا فالفي هنا كما قبل 
دخول له سَلْبٌ للاستغراق» لآ أستغراقٌ للسَلْبء والمعنى أنَّ أستغراقٌ القيام لإِنْسَانٍ 
نتنب إلا في الدّارِ؛ إن ثابتٌ؟ فيكون گل انا قَائِماً في الدار. 


في التعليق على العموم» ودخوله في حير الشَّرْطٍ أؤ دخول الشَّرْطٍ في حَيّروِ» وهذه 


المسال قل مَنْ تكلم عليهاء وللشيج ني الذي بن دفي اليد كلام فيها لا خضري الآن. 


والذي ا يَقَْضِيهِ به ري. أ نَقَدُمَ «كُلٌ) على الشَّرْطٍ ؛ كتقديها على الئَفْي؛ كما يكُونُ 
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التي هناك عَامًا لكل كرد يكونُ الشْرِط ها عَامًا يكل رو والحكمُ بالقضيَّةِ الشرطيّة على 
کل فردء فإذا قُلْتَ: كل عَبْدٍ لي إِنْ حجّ فهر راء أو امُجَمِِعْهُمْ أُخْرّارا» أو الم 
رك أو «فْرْوْجَيُهُ طَالِقٌُ»: فالجزاءً في جميع ذلك مترنّب على كل فردء أي: مَنْ حَجّ 
مهم ترنّْبَ ذلك المشروط علَيْهء وإِنْ كان المشروط مما لا يتكرّرء فَقَدْ حصّل بالأوّل 
وقوع» وإ وإ كان مما يتكور» تَكَرّرَ باللّاني وما بده والعِنْقُ بِالنُسْبَةِ إلى محله يتكرّرء فَبَعْتقُ 
كَل منهم بِحَجوَ وفي الحقيقة لَيِسَ ذلك بتَكْرَارٍ. 
وأَعْلَمْ أنه يجوز في اللّفْظٍِ أن تَقُولَ: «إِنْ حح كل عَبْدِء فَهْرَ حُرُ»؛ على ما تَقَوّرَ من 
أنَّ ضَمِيرَ «كُلْ؛ المضافة إلى نكرة مفردة ‏ مفردٌ _ وأن تَقُولَ: «فيهُمك ويكونٌ الضمير 
للعَبِيدِ؛ كما فاه في بِيْتِ عَمْترَة؛ لال هذا لَبْسَ بِخَبّرِه بل هو من جمْلَة أُخْرَئ» رَبَطَ بينهما 
الشَّرْطُ . 
فصل 
إذا عرف ذلك فإذا قُلنا: : إن حَجٌ کل عَبْدٍ مِنْ عَبِيدِي» فهر خا فهل تقول هنا: 
من حح مهم عَنَقّ» أ لا يَعْتِنُ؛ حٌى يَحُجّ جميعُهُمْ؛ كما قُلَْاهُ؛ فيما إذا قال: افَهُمْ 
أَخْرَارٌ) . ش 
والذي نقول به أنه مَنْ حج منهم؛ عَتَنَ؛ لأنّ الضميرٌ في قوله: «قَهُوَا مفردٌ يُعُودُ على 
مَنْ حح من العرِيد؛ فأقاد أن كل عَبْدِ حَاجٌ فهو حر وههنا دَقِيقَة وهو أنه لو قال: : إن 
حَجٌ ڪل مِنْ عَبِيدِي؛ قحل مِنْ عَبِيدِي خُرٌك از ي أَخرَارا المعلّىٌ عق کل فردٍ أو 
المجموع ؛ والمعأق عليه غق كل كو وهو مسبَغْرِقٌ» فلا بق كلهم ولا أحد مِنْهُمْ ؛ 
حتى يوجدَ الاستغراق» وححج کل منْهُمْ؛ ومِنْ ضَرُورَتهِ حج المجموع؛ فلذلك توقف عِنْقُ 
کل واحدٍ منهُمْ على حَجّ جمييِهن» » وإذا قال: افُسَالِمٌ خرًا ار «رَوْجَيّهُ طَالِقٌ». دما 
ذلك» فالحكمٌ كذلك لا يُوجَدُ المشروط إلأ بعد حي المجموع ؛ ؛ كما تقدّمء وإذا قال : 
؟؛ كما فرضتاه» فالضميرٌ إن أَعَدْناه على كَل فرو؛ كما هو الظاهِرٌء از في أده 
قرلك : (إِنْ حَج كل فد وکل رد حدق ولو قال كذلك» > لم يَعْتِقْ أحدٌ منهم إلا بحجٌ 
الجميع؛ كما تقدّم؛ فكيِف حالف حاغلةٌ ألإضْمَارٍ حالةً ألإظهار؟ 
غلم أنَّ قولنا: كَل تُر فيه أَمْرَانِ: 
أُحَدمُّما : هذه الكلبَهٌ المسشقرقة يتا حلت عليه. 
النَانِي : آحَادُهَا الدَّاخِلَةُ تَحْتَ هذا الاستغراق» وكل واحدٍ من الآحاد المَشْمُولَةِ حَكمُهُ 
حم العَامٌ البَدَلِيٌ المَدْلُولٍ عليه ب «أيّ». 
فان عاد المي جَمْعاً »> كان اكل م مِنْهُمْ» يفيدٌ الشمول» وإ عاد مفْرّدا» كان كل 
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مِنْهُمْ) يفيد الانفراد؛ أي رد كان» فالضميرٌ المُفْرَدُ عاي على ذلك الواحدٍ المشمُولٍ 
بالكليّة» ٠‏ فتعلّق حَريْتهُ بحَجُوٍء فمن حَجٌ) مدق وكل واحدٍ من الأفرادٍ المذلُولٍ عليها 
ب هكُلْ) لا شمول في ولا استغراقٌ» وإنما الاستغراقٌ في كر نَّ تلك الأَقْرَاد فَالْضميرٌ 
المُفْرَدُ عائدٌ على الأول لا الثّاني؛ َالمُسْتَْرقٌ هو العام ولم يعد الَّميرُ علي والمفرد 
الشمولي هو الذي عاد الضَّميرٌ علو ويصحٌ أن يقال فيه : «کل رده أي : کل فر على حَالِه 
داخِلٌ تخت العموم» وليس بعامٌ» وبرشدك إلى هذا آلتزامُ العَرّب إفراة الضميرء إذا أضينُتٌ 
«كل؛ إلى مْردٍ نكرة مع قول الَحاة؛ أن ذلِكَ مُراعَاة للمغئى؛ فن ذلك بيد أن المحكرم 
عليه مْرْدُ لا جنع وذلك المفرة لس بعام؛ لاله يس بمستغرقي» فأفهم هَذَاء فاه موضِعٌ 
تاس على مَنْ لم يتبضر . 

ولو كان المحكُوم عليه ججنعاء لم يصح إفراد ابر مع مراغاة المغتى . 

رقي من أحكام اكل» وَضْفهَاء والوضف بهاء وتعريقُهَا وتتكيرّمَاء وقد ذَكَرْتٌ ذلك 
في قوله تعالّئ : لوَجَاءت کل نفس مها سَائِقُ ق وشهيد4 [3: ١‏ في تفسيري . 

هذا ما تير ذِكُرُهُ في هذه المسْأَلَقٍ والله أَعْلَمُ وصلَّى الله على سَيّدِنَا محم وعلى 
آله وصخبه وسَلّم . 

ولا حول ولا وة إلا بالله العَلِي العَظيم . 








تَغْرِيف العام 
تعريفٌ العَامٌ اضطلاحاً : 


37 
جى ری ںی 
لے وین (ازو ںی 


١ 


5١ 


القَرْقُ بَيْنَ العُمُوم وَالعَامٌ: ممه مم ممه ممه ممم ممم ممم ف ممه م ممم ممم مه ممه وه ممه ل و ا 
الفرق بين عموم الشّمُولِء وعموم الصلاحبة: e‏ 


القَرْقُ بين العُمُوم اللفظيّ الاصطلاحيٌ» والعموم المَعْنوي : 


لقِسْمْ الأول 
ما وْضِعَ للدلالّة عَلَى العْمُوم فيمَنْ يَعْقِلُء وَمَا لا يَعْقِلُ 


الق 


5 
الثا 
ي 


ولوام م فق م امم ممم ووم مم مه ايم م ةو مرن 


ووه عم م مقع نمم ممع مومه نه ور مرو مم ممم يمو 


عاوها م وه و مموعمه توروعة مويويه ريم مم م ميم 


«اومموة ف يوعق نه يرهمهمم يوه مووي ةم دمع عير 


6 معواه قم ق قله ممم ونث ملثو يمو نهم ةو مم مم 


1۷ 


مَا وضع للذّلالة عَلّى العُمُوم فيمَنْ يَعْقَلُ خَاصّةً. esses‏ 


الْقَسْمُ الثَالكُ 
مَا وْضِعَ للدلالة على الْعْمُوم فِيمَا لا يَعْقِلُ خاصّةٌ ا 


#أفاف هن وه مو و وقوه ووه م ووم فيه مه ورم معة دي ريه 


الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص 


إطَلالَةٌ عَلَى القَرْن الذي عاش فيه الحَافظ العَلاني ا 
الحالة السياسية في عصر سلاطين المماليك ess‏ 
الحالة الاجتماعية في عصر سلاطين المماليك eee‏ 


وقوه مم قققاي م ييه موومة موميد مم مم ممم يو 


سوا و هين مقيمموع ممم و ممم م هه مر يه م مي 


naar‏ يعس هه وم عي ععيمعفومييه 


وامعر يدم وم ممعم ع وومةه مممايه منرم ومنت 


اماه 6 مم مم ممم ميمه مايرم م فيه ممق روه يمن 


و مقف قفو وقده و قم هورم يولع عفتع م مق مرو 


الطبقةٌ الأول : أهْل الحكم : Pe es‏ 
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الطبقَةُ الثانية: هل العلّم أو «المُعَمّمُونَ) : TAs‏ 


الطبقة الله : عامّة طوائف السب (تُبار ‏ فلأخون ‏ أصحابُ جِرّف ‏ عوامٌ) . 
الطبقة الرابعة: أهل الذمة والأقليات الأجنبية . 
الحالة الاقتصادية في عصر سلاطين المماليك 
الحالقة الثقافية في عصر سلاطين المماليك 
التعريف بالحافظ العلاثي ... 
أولاً: اسْمُهُ ونَّسَيُهُ وَلَقَيهُ : 
ثانياً: مَوْلِدُهُ: 


ومع م فقوو مق ةمعن مم مو ةم موي م من ميمه 


ماع م وه لوم وخ مهام مواق يمره نفع هم ممه 


فعة ةمض م نه مم ممه ممه مع ف وه مم موه ممم وم روه مم مه ع ممم يسمه 


عا فه مه »مم مل مع م مومه مع مم وو يورم م ممم ممه مم و ممعم نم اميه مممم 


مم » مق هوم وهو ني قمقه م2 ممع مه م م فم م مم ممعم ونه مم مم م ممفام مم ممم مم ممم مه مم مم مه 


فهرس المحتويات 


لامها مويه قف عقوم 


ققه ققدم مهمو ع قععمه ني ع يدم مم مومهم م ممم مم م مور مع مر ور يع 


«امم مم رع م مم مهمه 


acannon 


naoasancnunes 


وعم وو مم عقي 


ثالثاً: صفَانه التي تَمَيْرَ بها : OV‏ 


رابعاً : مهه الفقَهِيُ والأصولي : معع ممه مم فاه هم و مه مم وم و مه مو مر ةفو نموم مم مم وم مار و ممة ean‏ 


خامساً: رَحَلاتُهُ في طَلّب العلّم : 
سَادِسا : تَدْرِيسَهُ علوم المحْتَلِفَةَ : 


عه م مو قوهة مدن عو ممه و يمو م مو ممم في م م وو مف مه و رمم ممم ممع ممم م ميم 


e‏ « مم هه وم مع عع مه مم وو منرم مهمه ممع م ممم مر مويه ومشس ع موه م مو م ممم ممه 


سابعا: بَعْض مرویاته وَمَسْمُوعَاتِهِ : 0 ع0 
النموذج الأول : Vs‏ 


التموذس الثان ‏ : OAs esen‏ 
ج اي 


1 شرع ق :225 
ثامناً: ااه وَمُصَتَفَائْهُ العلَمئهُ : 


«ممام م مو ةم وم عه ممع و هيده رون وانهم مه م واره م رم يوه قوعم ممه م مم معاي مم نميهم 


واوا م وعم ره مم وه وه وموم عن وقمواممة و مم مره نمم ممم ةن مم مم ميمه ممعم 


رابعاً : مُوَلْفَاتُهُ الففْهيّةٌ : 00 Nees‏ 


خامسا: مُوَلْفَاتَهُ فِي السيّر وَالتّاريح . e.‏ 0 


سَادساً: مُوَلْمَانُهُ فى الرّمْدٍ والنّصَمّفٍ 0 


سابعاً: مُوَلْمَانَهٌ فى علوم الع : 
ثامناً: اء العُلّماءِ عَلَيْه. 
تاسعاً: وَقَاةٌ الغلاي . 


شامع م فمايه مو مو مماميم معفمو من 6 نممو ميمه مم يوم 6 قم مو اقه م مومع رمه ها مم مث 


فاوماة مه و فوم مم عقيود ممق وه مايه مين مومهم مع ممه ومم مع موه و ممه اممو ميمه م فهاي هايم رمه 


وعم م مويه ممه وو مه مر و ووو ممم يموع هه هموي كم ممه مقيامة ميد مه هاي مار ممم ممه ممم يه نوا مم 


«او مه ممم مهو وهم مع موه مو وموم مم موم وفع موه رع وهم مم تعفاد ووم هم ممم مع يمارو ممم ممع يه مم مو 


#اقامة ود مم م ميمه يع هج هم يد 5 عقهء مومه مو مع هم م ماو و 4 ماعن فم مم وم م مي و مه م مم ممم مم مامه مر مه و فرتم 











أولاً: الكلام على الاب الاَول: AY aes esen‏ 
الكلام على المَضْلَيْن: ... AY assesses‏ 
نماذج من النسخ الخطية RAs ee‏ 


.- - 3 
1 ۹۲ 
هقد مه عاعمواقه فوم ره م م ماح ون م مونو ور مه وافه وم م مام 4 وه E‏ 


الاب الأول : 
رفي تَخريرِ مَذَاهِبٍ العْلْمَاءِ في إِنْبَاتِ صِبَغْ العُمُوم وَنْفيهَاء وَمًا استدل به لكل قَوْلٍ 


القصضل الأوّل 
في الْنتِلانٍ العُلْمَاءِ في ي صل صِيَع ألعُمُوم عَلَى الجَمْلَةٍ لممج مجه عمجم يمرن ةا مما ةن ةن ةي 1*5 
فصل في شبه متكري العموم Af asas‏ 


وفيه مسائل : 
اَل اله الثالث 
في أنَّ شمُولَ صِيّمْ العُمُوم للأَْرَادٍ الذَاحَلَة نَحْتَهَا بالظَن أو بالقظم» والبْخث 
عَن المُتَخَصُْصء هل هُرَ واجبٌ أَمْ لا؟ YE sens n‏ 
الباب الثانى : 


في تفاصيل صيغ العموم» والكلام على كل واحدة منها YET‏ 
الفط د الاو ا YO sese‏ 


اللّنْظ اشر اجَمِيعٌ) erse‏ م مم مم ممم مل الل مر ل ةل ل ة؟ 
الفط الثَالِتُ «سَائرٌ» 
اران الراب إلى السّابع : مَعْشَرّءِ وَمَعَاشِرٌْ وَعَامَّة» وَكَافَةٌ وَقَاطِبََ 
اللّنْظ القَّامِنُ وَالتَّاسِعُ لمن و «ما) FY en‏ 





اللّفْظُ الْعَاشِرُ «أَيْ؛ 
اللّفْظ الْحَادِي عَشَرَ إلى الْخَامِسَ عَشَرَ مى أَيْنَء حَيْفُْ كيف إا PON eases‏ 
اللَقَظٌ السادس عَشَرَ إلى العشرينَ مهما » رای راان ذى وَإِدْ ماق وای حين4 .. ۳٦۹۵‏ 
اللْمْظ الْعشْرُونَ «كَمْ الاستفهًاميةا PVT n‏ 
اللَفْظٌ الحَادِي وَالْعِشْرُونَ: الجمع المعرّف بلام الجنس PVE ens e‏ 
البْحْتُ الأول : حقيقة الجمع PVE se‏ 
الضرب الأول: ما سلم واحده من التغيير PVE assesses‏ 
الضَرْبٌ النَانِي : جمع التكسير PVVY eens ees‏ 
البَحْتُ الانِي : الجمع ينقسم إلى نوعين PVA eee‏ 


البَحْتٌ الثَالِثُ : الألفاظ التي تفيد معنى الجمع PAY ese‏ 
البَحْتٌ الرَّابِعُ : اللفظ العام 


مه مم ممه موه مو ممم ممه م ممه ممم وو ممم ممم ممم م م م ل PAY‏ 
البَحْتُ الخَامِسُ : اختلاف العلماء في العمومات الواردة بلفظ الجمع FAY sees‏ 
البَحْتُ السَّادِسٌ : الخطاب الوارد شفاهاً sees‏ سي 
البَحْتُ السّابع : قله ممم مه موه مم مم ف ممم م مم ممم ممه مم ممم ممم مم ممم مم ممم ممم مم مم مل FAA‏ 
البَحْتٌ النَّامِنُ : العام إذا قصد به المدح أو الذم E ens‏ 


البَحْتُ التَّاسِمْ : الجمع المنكر es‏ مم وم ةرمو ممم لمم ملعمو لقع 


البَحْتُْ العَاشِرُ : أقل اجن قم مه ممم ممم ممه ممه مم مجم مه ممه مقف ممه ممه م ل E‏ 
تَذْنِيبَان: 


CNN فم ممه ممم م ملم ةم موقم ة ممه ما هو ال 6 6ن‎ senan 
اللَمْطَ الثاني والْعِشْرُونَ ا الجنس المُحَلّ بالتغريف الجنسِيٌ والمُضَافٍ » وفيه‎ 
EE sss . . أيْضاً أبحاثٌ‎ 


البَحْتٌ الارن : المراد باسم الجنس لم ENE sss‏ 
البَحْتٌ النَاني: اسم الجنس المفرد ممم ممم جم مم ممم ممم مه ممه ممه م عملم ةلمن CNA‏ 
البَحْتُ الثَّالِتُ : لام الجنس الداخلة علة المفرد وعلى الجمع ETT sees‏ 
البَحْتُ الرَابع : اسم الجنس المضاف CY‏ 
الْبَْحْتُ الحَامِسٌ: استغراق اسم الجنس المقره . CYA sese‏ 
البَحْتُ السَّادِسُ: اسم الجنس المضاف 
اللّمْظْ الثَالِتُ وَالعِشْرُونَ الأسْمَاءُ الْمَوْصُولَةٌ : «انزِي» «لَّيي» «وَجُمُوَعْهُمَاا «ذُو» الطَائيّةٌ 67٠‏ 





فهرس المحتويات E‏ 





لحت الأَوّلُ: الكلام في الموصول وحده 


ET eee 
Teese البَحْتٌ الثاني : الألف واللام في «الذي» و «التي!‎ 
ETA esses البَحْتٌ الثَالِتُ : «ذو» الطائية‎ 
EE sees البَحْتُ الرَّابعٌ : الألف واللام الداخلتان على اسم الفاعل واسم المفعول‎ 
GEN ses البح الخامسل : أسماء الإشارة‎ 
LEF ees اللفظ الراب م والعشرون مِنْ صيّغْ العمرم : النّكِرَةٌ فى سياق الى‎ 
EET 6 0 1 بيه فوم مهو م ممصم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم موه ممم ممم ممم ممم تممه ممم نمم‎ 
EOF sese تَذْنِيبَانٍ‎ 
EVA توم م ممم مومه مم ممم ممم ممم ممم متم ممم تم منرم هعوور‎ eens ميم‎ 
071 esses أحكام «كل» وما عليه تدل‎ 
OTN sss مقدمة التحقيق  ترجمة «السبكي»‎ 


الؤْكُرْ شَيْء م من الرَوَابة عَنْدًا OTT assesses‏ 
ازْكْرُ شَيْءِ مِنْ اء الأئمّة عَلَيْهه 


anes‏ موري ةف مام نف تلن نر م لل ةلز لل ء.. ع6 
ذِكْرٌ عَدَّدِ مُصَئَمَاتَهِ رَحِمَّهُ الله eens‏ 0 
«ذِكْرْ التبا عَنْ وَفَاتِهِ رَضِىَ الله تَعَالَى عَنْهُ رَأَرْضاه» O sees‏ 
ذكر شئء من مَرَائِيه OD asas‏ 


أحكام «كُلُ) وما تدلٌ ‏ النص المحقق 210 
القِسْمْ الأول : أن تضاف «كل» إلى نكرة AVY eens‏ 


لهسم الثاني : أن تضاف ١كل»‏ لفضاً إلى معرفة OAT esasen‏ 
الْقِسْمْ الثَالِتُ : أن تجرد «كل» عن الإضافة لفظاً OE esses‏ 
9 
۾ کے 
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